سعيرى لوحب 


باغ 
2 


الجتؤء الأؤل 


1-00 رام 
طبع ميزه صم 


«من ينك النَا سَلدَيشْكاهّه» 
حديث صجيح 
يعدم لون شك هالص القَّحنّة الأسّائذة : 
عَبَداهّهُ سيوف » ابراه بِيِقَونٍ »حصان بِيمُونٍ 
أضكَاتَ كارا جه بور » ودارال تا رللطباعةوالنش روجع العاملينفما 
بدَآدَكُ نه ممن جهد ‏ وَعناء ؛ حَوََكَانَ هذا 
الحتا بين يديك أنيقًا كماززاه 
وَيخْصَ بالشكرأيضً الشِخ عُمِحَوري ‏ التّاعيّة الألمعي ) 
الذى أحاط اكاب بعناية خَاصَهَ ؛ ممميزة ... 
مع شكري عفاي جل نهر َيفضْل كل 
منهكم: لزاه الله سجن روَتعا لعن أفضّل /١‏ ناوا كرمّه 
وَأْحَذَ بيده إِلىمافيه نثرالعام الشري . ليحكون ذ ذلك 
ذحش رار يوم لايْفَمْمَال ولابنون» إلامن أرق 
بعلب سَليكم . 


لددية 


سعد 


الاص ما 
الاك إالتلباتى 
رب اغفرلى وَلوالرعيٌ 
رَبَانْحَسْحمَاكهارَبَيإِفصغِيرا 
سعرقع> 


ب إم لوقه 0 
ل وميا لَلِنَ القن 
لَجس ي مإِك يوم اليف © 
0 
هين الضرط الْسسحق 
ةي 9 


- 


الْتَمبُو ب لَه ملآ كاات© ١‏ 


اللهم 
صلى على سيدنا محمد © وعلى آل سيّدنا محمد كما 
صليت على سيّدنا إبراهيم؛ وعلى آل سيدا إراهيم » 
وبارك على سيّدنا محمد, وعلى آل سيّدنا محمد #كما 
ناركت على سيّدنا إبراهيم؛ وعلى آل سيّدنا إبراهيم في 
العالمين »© إنك حميد محيد . 


هذه الطبعة الثالثة 


قبل عشرين سنة وضعت القلم في آخر حرف سطرته في هذه الموسوعة » 
وقلت فى نفسى : لقد أتيت شيئاً مذكوراً » وعملاً فريداً- وكان حقا كذلك- لما 
ا 0 , )6 
بذلت في سبيله من جهد , وصبر ‏ ومصابرة ‏ . 


قلما ع ركتنى الأيام وهذبتنى التجربة » أدركت أن ذلك سرحة خيال 2 
ومراهقة فكر » وضحالة في العلم » والفهم , لأني وجدت نقصاً هنا ؛وسؤوا 
وخطأء وعواراً هناك ٠فأيقدت‏ أن من لايعيد النظر بكتابه يزدري بالفكر» 
والعلم ‏ وبالذات جميعاً . . 

وزادني يقيناً بذلك أن وجدت روافد كريمة في ثناياها لآئ من مسائل 
الإجماع » وبعضها رأى النور لأول مرة » وهو كتاب الاستذكار في مجلداته 
الغلاثين » فكان لزاماً أن تتزين بها الموسوعة , لتبدو كأكمل ماتكون زينة » 

ونضارة » وربيعا . . 

ولأجل ذلك كانت هذه الطبعة بين يديك» تداركاً لما فات » ومحاولة 
لمتابعة السير صّعداً نحو الأفضل » والأكمل . 

)١(‏ قام العالم عثمان المحمدي , الاستاذ في قسم الدراسات الإسلامية بالجامعة الماليزية (مالايا) بترجمة 


الموسوعة إلى اللغة المالوبة » وطبعتها مؤسسة ]الش]آ15 .15101141م14211ل720104 1215111101 
سو وطبعتها مؤ, 
في العاصمة اللاليزية كوالامبور » وذلك سئة 14١14‏ ه- 1994 م . 





فهل من سبيل إلى دعوة صالحة لي . ولأهلي . ولكل من أسهم بإخراج 
هذا السفر النفس . .؟؟ وهل من سبيل لرأيك , الذي سينزل في الفكرء 
والقلب معزْراً » مكرماً ..؟ . 


وما أظنك على كل ما رجوت بضئين . ,؟ . والله هو الهادي إلى 


سواء السبيل . 
ذوالحجة 415١ها‏ سعدي 
نيسان 995ؤم ١‏ : دمشق - ص ب 01497* ' 
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بين يد ى الطبعة الثاضيية 


أتيتُ أهل العلم والفكر بهذا الكتاب أحمله على استحياء. . 
فقيل : ما هذا . .؟ فأشرت إليه . 

قلم يلبث غير قليل حتى لقي الثناء الجميل » والذكر الحسن » كما لقي 
النقد والعتب . . وهو بهذا وذاك جدير . ٠‏ 

فقد وجد به الباحث العلمي » وناشد المعرفة مأدبة حوت من الفقه لآلئ 
لوأراد أن ينقَّبِ عنها في التراث لأعوزه الجهد , ولنفد منه الصبر . .. وقد يظفر بما 
يريد » وقد لايظفر . . 

وعيب عليه هناة هنا ء ونقص جملة هناك » وضياع مسألة »؛ وشرود 
رقم . . . وهذا واقع لامحيد لي عن تقريره ؛ ولامحيص . . 

ولكتنا لو ذكرنا الذين أخرجوه » كيف كانوا يجدون » ويكدون , واللوت 
مستمر » في فتئة صضبخت بيروت » حاضرة العلم والفكر ‏ والأدب والفن » وملا 
الطريد . ومأوى الشريد ؛ فساء صباح . . 

لوذكرنا كل ذلك لاستبدلنا بالعتب شكراً » وبالنقد عرفاناً بالجميل . . 
فطوبى لأولئك الذين عملوا في الطبعة الأولى » وحسن مأب . 


اموت 


والآن . . 
هوذا الكتاب بين يديك , مُصفْى » مُنَقَى من معايبه . مااستطعنا إلى 
ذلك سبيلاً . . ْ 


هو ذا يختال بزينة جاءت ثمرة جهد أحبّة أخلصوا النية » ووصلوا ليلهم 
بالنهار ليسفر العمل العلمي الرصين » ويشرق وضّاح الجبين في دنيا الكتبْ 
والمعرفة ».فلهم من. الله سبحانة الثواب والأجر ؛ ومني الثناء والشكر . . 

أقول ذلك.. ولا أركي على الله أحداً . . 


ربيع الأنور ١6‏ 5اه سعدي 
دمشق كانون الأول 1947م 


المدخسل 


«اقرأ باسم ربك الذي خلق © خلق الإنسان من علق * اقرأ وربك 
0( 


الأكرم © الذي علّم بالقلم © علَّم الإنسان مالم يعلم» " . 


اقرأ . . فإنك لاتقرأ إلا باسم الله . . 


واكتب . . فإنك لاتكتب إلا باسم الله . . 

وتعلّم". . فإنك لاتتعلم إلاباسم الله » وبفضل الله . . 

ولذلك كان العلم سر الخلود الذي تتشوف النفس الإنسانية إليه .. . 

وتأمل معي من تعرف من العلماء » ومن تعرف من أهل الدنيا والحول . 
والطول » والسلطة » والصو جتان » تمد أولئئك نجوماً تلمع في السماء »وستبقى 

. كذلك » وتجد هؤلاء قد لفهم النسيان بألف حجاب ؛ هل تحس منهم من أحدء 

أو تسمع لهم ركز . 

وإن أشرف العلم وأعلاه ماكان في خدمة دين الله تعالى ومصادر شريعته 
الغراء من قرآن وسنة وإجماع . . 

ولذلك حاز علماؤنا العظام الشرف . كل الشرف » حين قاموا بخدمة هذا 

وما هذه الآثار التي تركوها في علوم القرآن وتفسيره ؛ وفي الحديث 
ومصطاحه , وعلومه » وإلا شاهد على عاو كعبهم في ميدان ذلك الشرف . 
)١(‏ العلق :١-ه‏ 


هوه 


ولشن كانت آثارهم في الإجماع ومسائله لم تصلبا يسبت الهجمبة ْ 
الوحشية على الحضارة.الإسلامية » وإنما وصلتنا وريقات من (اختلاف. الفقهاء) ' 
للطبري » و(مراتب الإجمعلا لابن حزم » فإن مسائل الإجماع بقيت ذراً معسائراً ' 
في المؤلفات الفقهية العظيمة . : 
ولقد فزعت إلئتلك الؤلفات الرائعة » ونظمت تلك اللآلى بكتاب ْ 
أسميته «موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» - سلكتها - مااستثنيت منها ْ 
واحدة لأني لم ألتزم مفهوماً معينً للإجماع » بل أحذت بأنظار العلماء » متجاوزاً ' 
عن لايم في معنى الإجماع » وأركاتة »وشرائطه ,كما ستراها مشروحة | 
في المقدمة . ا 
وكنت أمام طريقتين في تنظيم الموسوعة . . أأسرد المسائل التي ترتبلط ' 
بوشائج القربى اللموضوعية تحت باب من أبواب الفقه المعروفة » كالطهارة » | 
والصلاة . . كما فعل أبن حزم في مراتب الإأجماع..؟..أوألجأ إلى أسلوب 1 
فى التبؤيب جديد . سهل » ؛ متع » معين للقارئ الحبيب على مراجعة لمكم : 
الذي يبغي بأيسر جهد . .؟ .. 1 
اخشرت الجديد » وقد شرحت مراحل العمل في (خطة اسل ْ 
شرحاً مفصلاً . ْ 
وما هذه بالتجربة الأولى . . فقد قمت مع الصديقين الأستاذين محمد 
قلعه جي » ومحمد بسام الأسطواني خين كنا نعمل في موسوعة الفقنه : 
الإسلامي في الكويت » بترتيب كتاب المغني لابن قدامة ترتيباً موسوعياً ' 
حديثاً”' » مستفدين من الملاحظات القيمة التي كان يتحفنا بها أستاذنا العلامة : 


الكبيرمصطفى أحمد الزرقاء . 


)00 وقد طبعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت سنة 10/7 بعنوان : «معجم الفقه 


الحنبلي» . 





وكنت أيضاً أمام أسلوبين في الصياغة . . أأحتفظ بعبارات الفقهاء 
: كما وردت » إلا في حدود الضرورة ؛أم أعيد الصياغة مجدداً بلغة أقرب إلى 


مايألفه أهل هذا العصر الذي نعيش بين ظهرانيهم 

ولكل مزية ومحاسن . . 

ولقد آثرت الطريقة الأولى ٠‏ لأنها إلى الأمانة ا 
ثروة لغوية وأدبية نادرة . . ومعلوم أن أئمة الفقه أئمة في اللغة أيضاً . 
لايكونون كذلك » واللغة العربية الشريفة مادة الإسلام » ولغة القرآن 0 
ولأننا نحيي تراثاً وإحياء التراث يكون بعرضه كما ورد » وإلاء فإنه لم 
يعد تراثا ... 
العربي الناصع . ولن تجد »إن شاء الله تعالى » أية صعوبة في فهم الحكم 
الذي تريد . . 

وبعد : 

فلقد سلخت من حياتي سنوات » وأنا أعمل في تنسيق هذا الكتتاب 
الذي بين يديك » أيها الأخ الصديق » ولايعلم غير الله سبحانه كسم بذلت من 

جهد ؛ وكم تحملت أسرتي من عنت » حتى كان هذا السّفر الذي أكرمني الله 
جل جلاله بإنجازه . . 

فهل أشقّ عليك بعدها إن رجوتك دعوة صا حة لى » ولوالدي » ولأهلي » 
ولأساتذتي » ولإخواني » ولكل من ساهم بتقديم أي نصح أو عون ٠‏ وللمؤمنين » 
تدعوها أنت في ظهر الغيب » فتقول الملائكة : ولك مثل ذلك » وتقول روحي » 
وهى سابحة حيث شاء الله تعالى : آمين . . . أمين 

هذا جهدي 


ماوت 


وإن وجدت فيه بعض الهنات والمثالب » فمني » ومن نفسي العاجزة . . 
هذا جهدي ... ْ 
أقدمه لك ربي » خالضاً» فانفع به ؛ وتقبله مني قبولاً حسناً ‏ واغفرلي » 
وارحمني.؛ واجعله زادي يوم لاينفع مال ولابنون إلا من أتى الله بقلب سليم ٠.‏ 
الحادي عشر من رمضان المبارك 1844ه . ْ 
دمشق السابع والعشرون من أيلول 1م 


لدالحما- 


خطة العبل 


تتلخص خطة العمل في النقاط الآتية : 
١ .‏ - التقاط مسائل الإجماع المتنائرة في المراجع المعتمدة دون التزام مفهوم معين 
للإجماع ٠‏ 
- امحافظة على عبارة الأصل ماأمكن » وتجنب الرأي الشخصي ., لأن أصول 
العمل الموسوعي تستدعي ذلك . 
١‏ - جمع المسائل ذات الموضوع الواحد تحت عنوان أصلي . ..مثل:صلاةء 
: صوم ء يمين . .. وترتيب هذه المواضيع وفق الترتيب الهجائي . . الأفء 
فالباء » فالتاء . . وهكذا . 
4 - لكل مسألة في داخصل الموضوع الواحد عنوان فرعي يدل على 
مضمونها » لتسهيل المراجعة . . 
وقد جرى تنسيق المسائل تنسيقاً منطقياً» وجعلنا لكل مسألة رقماً 
متسلسلاً ضمن الموضوع الواحد . 
ه - تجنباً للتكرار ؛ والإطالة ؛ وضعنا إحالات فى بعض المسائل على مسائل 
أتخرى ذات صلة بالموضوع نفسه . 1 
- إذا وردت مسألة مجمع عليها في أكثر من مصدر من المصادر المعتميدة 
اخثرنا واحداً منها . وأثبتنا ماورد فيه » وعزونا إلى المصادر الأخرى . . 
7 - في خال نقل إجماع مغاير لإجماع آخرء فإننا جعلنا أحدهما في 
الأصل واي الآخر في الحاشية . 
- إذا انتقد أحد العلماء إجماعاً » أثبتنا نقده في الحاشية . وتطبيقاً لذلك 
| جعلنا تقد اين تيمية لكتاي مراتب الإجماع في الحاشية . 


- أما رموز المصادر وأسلوب العزوء فستجدها مستقلة في (الراموز) . 
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العرامسوز 

3 رموزالمصادر:‎ - ١ 

ب:- بداية الجتهد . 

ت + سنن الترمذي : 

ج - البحر الزخاز. 

حق - مقدمة البحر الزخار. 

ش - شرح مسلم : 

ط - شرح معاني الآثار . 

ع - المجموع . 

ف - فتح الباري . 

ك - الاستذكار. 

ل - اختلاف العلماء . 

م - الحلى . 

ما - الإجماع . 

مر - مراتب الإجماع . 

ن - نيل الأوطار. . 

ه - تهذيب الآثار ا 

يي - المغني . 
؟ - رموز العزو: ْ 
- القوسان المعقوفان في نهاية: كل مسألة فرعية ١‏ ومابينهما من أحرف ٠»‏ وأرقام 

دلالة علىالمصادر التي نقلنا عنها نص المسألة . 


اد 


7- الرقمان اللذان يفصل بينهما خط مائل » الأول منهما للجزء , والثاني 

للصفحة من الطبعة التي اعتمدنا . 

ولم نشذ عن هذه القاعدة إلا في نيل الأوطار . 

فقد افتقدنا الطبعة الأولى في أثناء سير العمل » وهذا ما حملنا 
على الرجوع إلىطبعة أخرى » وجعلنا للمسائل المأخوذة منها إشارة *- 
(نجمة) للتميز. 

مثال : [ب١/هاف10/5]‏ 

أي,: بداية امجتهد : الجزء الأول صفحة ١6‏ . 

فتح الباري : الجزء الثاني صفحة ”١‏ . 

لأ - الرقم الذي يلي حرف ك . وحرف م يدل على رقم المسألة في كتاب 
الاستذكار, وكتاب المحلّى . 

ش - اسم أحد الأعلام بين قوسين صغيرتين بعد رقم الجدزء » والصفحة » ييدل 
على أن المصدر المعتمد قد نقل ذلك الأجماع عن العلامة صاحب الاسم . 
مثال : [ف؟/5١(عن‏ ابن المنذر ء والنووي)] . 

أي : إن الحافظ ابن حجر قد نقل الإجماع في المسألة عن 
ابن المنذر» والنووي . 

ه - حرف الرّاء المفتوحة () هو فعل أمر من الرؤية بمعنى (انظر) . 
والمراد به الإحالة إلى الكلمة المذكورة بعده . 

3 - جرى ترقيم المسائل الأصلية متسلسلة . أما المسائل المتعلقة بها » والفرعية : 
فقد وضع الرقم تمتها للدلالة علىالمسألة الأصلية ذات الصلة » محصوراً بين 
قوسين ([0..). 


و" - 


الإ جمساع 


- مكانة الإجماع بين مصادر التشريع الإسلامي 
؟ - ماهو الد ليل على هذه المكانة : 
> 1 - من الكتاب 
ب - من السنة 
* - تعريف الإجماع : 
أ - في اللغة 
ب - في الاصطلاح : 
١‏ - تعريف الإجماع عند الغزالي . 
- تعريف الإجماع عند جمهور العلماء 
مآ - محاولة التقريب بين التعريفين . 
- تحليل تعريف الجمهور . 
ج - مايعد إجماعاً عند بعض العلماء : 
١‏ - إجماع الصحابة . 
؟ - إجماع الخلفاء الراشدين . 
أ - إجماع الشيخين أبي بكر وعمر . 
- إجماع أهل كل من المدينة » أو مكة » أو البصرة » أو الكوفة . 
ه - إجماع أهل البيت . 


ده# - 


4 - أنواع الإجماع : 
أ الإجماع الصريح : 
- تعريفه ١ ٠‏ 
- حجيته . 
- إنكاره . 
ب - الإجماع السكوتي , 
- تعريفه 
- حجيته 
- إنكاره 
ه - إمكان الأجماع ٠٠:‏ 
أ - موقف النظام ؛ وبعض الشيعة » والمعتزلة 
ب - الرَدٌ عليه . ش 
ج - دراسة موقف الشافغي , وأحمد من المسألة 
5 - نقل الإجماع : 
- مستند الإجماع : ' 
أ -لا إجماع بغير دليل 
ب - الدليل المستند إليه الإجماع . 
- مراتب الإجمام: ١‏ + . 


9 - ماذا فى الموسوعة؟ 
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ال جمساع 


: مكانة الإجماع بين مصادر الفقه الإسلامي‎ - ١ 

الإجماع حق مقطوع به في دين الله عز وجل » وأصل عظيم من أصول 
الدين ؛ ومصدر من مصادر تشريعنا الخالد . بعد كتاب الله تعالى , وسنة رسوله 
صلى الله عليه , وآله » وسلم . 

لذلك كان حتماً على المسلم أن يعرف مسائله ‏ ليعمل بها ليس له أن 
بثني عطفه » ويزعم أنه يستطيع أن يتعداه , ويعمل الرأي والفكر . 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : إذا سثئل أحدكم فلينظر في 
كتاب الله , فإن لم يجد ففي سئّة رسول الله » فإن لم يجد فلينظر فيما اجتمع 
عليه المسلمون » وإلا'فليجتهد . . 
؟ - الدليل على مكانته بين المصادر: 

ولقند استمد الإجماع هذه المكانة من كتاب الله الكريم »ومن 
السنة الشريفة . . 
أ- ففي التنزيل العزيز : 

«كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله ...> 

«وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا ...4" . 


"'' آل عمران 1١١:‏ 


"" البقرة: 157 
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«واعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرّقوا . .4" , 

«وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه بعدلون . . .4" , 

#ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهسدى ويتبيع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً . . .4" . 
ب - وفي الهدي التبوي : ش 

- ولا تجتمع أمتي , على ضنلالة . 

- ايد الله مع الجماعة»" 

- «الافمن سرة ب بخبوحة الجئة ء » فليأزم الجماعة , فإن الشيطان منع الفذّء 
وهو من الاثنين أبعد . .©" , 


فهذه النصوص ؛ ونحوها" قد اعتمدها العلماء أدلّة أقاموا عليهنا صرح 
الإجماع » وجعلوا له المكانة التي ذكرنا . . 


ولئن كان لبعضهم تأويلاتٍ خاصة توحي باستبعاد دلالة تلك النصوض 
على مكانة الإجماع فإن ذلك: 3 .الأنه قد تمسك بها الصحابة » والتابعون ومن. 


1 بعدهم من غير نكير » ما يستحيل على هؤلاء جميعاً الاحتجاج بما لاأصل له في 
إثبات أصل من أصول الشريعة ؛ ومصدر من مصادر فقهنا العظيم . 


1١7" : آل عمران‎ 0١ 

2) الأعراف :141 

: : 1١16 : النساء‎ )©7 

(8) كتانٍ السئة 4١/١‏ (الحديثٌ رقم 864).. قال الآلباني : صحيح له شواهد . والتاج 474/7 عن 
الترمذي . 00 

فك كتاب السنة 40/١‏ (الحديث رقم )١‏ . قال الآلباني : حديث صحيح له شواهد . 

9 مصنف عبد الرزاق (الحديث رقم )70901١‏ . قبال محققه : وأخرجه الترمذي . وكتاب 
السئة ١/47(الحديث‏ رقم 38) . قال الالباني : حديث صحيح . والتاج 7١8/0‏ عسن الترمذي . قال ' 
مؤلفه : بسند صالح . 

إن التصوص الدالة على «عصمة الامة ؛ رآنها لأتجتمع على ضلالة وخطا متواترة العسى) نان 
تافر ص4 ٠١8-٠١‏ ْ 


اخ - 








” - تعريف الإجماع: 
أ- في اللغة : 
1 هو في اللغة : العزم , والاتفاق . يقال : أجمع فلان على كذا : عزم عليه . 
ومنه قوله تعالى : #فأجمعوا أمركم»" : أي اعزموا عليه . وقوله عليه الصلاة 
ٍْ والسلام : «لاصيام لمن لم يجمع الصيام من الليل» : أي لم يعزم عليه . وأجمع 
القوم على كذا : اتفقوا . . . 
| ب - وفي الاصطلاح : 

ليس للإجماع تعريف موحد . ومبنى الخلاف هو لوقف الذي يتخذه كل 
عالم من أركان الإجماع وشرائطه . 

بيد أن آراء أهل العلم تأقطبت حول تعريفين يغني ذكرهما » في تقديرنا » 
عن سرد كل التعاريف التي وصلنا إليها . 
١‏ - تعريف الإجماع عند الغزالي : 

قال الغزالي رحمه الله تعالى : الإجماع هو اتفاق أمة محمد 6 خاصّة 
على أمر من الأمور الدينية . 
؟ - تعريف الإجماع عند جمهرة أهل العلم : 

وقال الجمع الغفير من علماء الأصول : الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة 
محمد ف » بعد وفاته » في عصر من العصور , على حكم شرعي في واقعة من 
الوقائع . 
؟ - محاولة للتقريب يبين التعريفين : 

إن نظرة عجلى نلقيها على معنى الإجماع عند الغزالي » ومن نهج منهجه 
من العلماء توحي أنه لايمكن أن ينعقد إجماع إلى أن يرث الله الأرض ومن 


9١: يونس‎ '' 


لوطا - 





عليها . لأن الآمة الإسنلامية الشريفة تشمل كل من آمن بالرسول الكرينم 
صلوات الله عليه وسلامه منذ أن بعث إلى يؤم القيامة . ؤماإخال أن أحداً 
يشترط لقبول الإجماع اتفاق كلمة هؤلاء . 

ومن جهة أخرى ء فإن في الأمة من لايفقه في الدين شيئاً ‏ وهم الكثرة 
من للناس في كل عصر ومصر» فهل لأي منهم رأي؟ وهل يجب لقيام الإجمع 
أن يعلن هؤلاء عن كلمتهم فيه . .؟ 

كان هذا النقذ قد واجه الغزالي » » فلم يستطمع رده إلا بتقسبيم 
الإجماع إلى ضربين : 

أما أحدهما : فتشيرك فيه الأمة جميعها »عاللها : وجاهلها ‏ ولافرق: 
وذلك كوجوب الصلاة والزكاة » والصيام . . | 

قال ابن حزم : ولا يكون إجماعاً إلا مالاشك في أن كل مسلم يقول به 
فإن لم يقله فهو كافر » كالصلوات المخمس ؛ والح إلىمكة وصوم رمضان » 
ونحو ذلك . . 

وأا الاخر؛ فالكلسة كل الكلمة فيه لأضل العلم ‏ ولك كتفاصيل 
أحكام الصلاة » ونحوها . . فما يقرره هؤلاء وجب على العوام قبوله ولابد. . 

قال الغزالي رحمه الله تعالى : الو خالف العامي في واقعة أجمع عليها 
الخواص من أهل العصرء ؛ فهل ينعقد الإجماع دونه؟ قلنا. ١‏ اخنف الناش فيه . 
فقال قوم : لا ينعقد .وقال قوم : أينعقد . وهذه صورة فرضت فرضاً . . 

ونحن نعلم أن النوع الأول هو إلى النصوص القطعية العلومة من الديين 
بالضرورة أقرب , وألصق . . . فعصدر وجوب الصلاة , والزكاة » والصيام » 
نصوص قطعية الثبوت ».قطعية الدلالة »وردت في التنزيل العزيز. وما الإجماع 
إلا دليل أخر» وردذف لتلك النصوص .٠‏ 
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وأما النوع الثاني » وهو إجماع الخواص » كما وصفه الغزالي » »فإنتا نرى 
فيه تحديداً للتعريف الأصلي الذي اعتمده , يحملنا على الحزم بأنه لم يخرج 

عن معنى الإجماع الذي التقت عنده جماهير أهل العلم . 

4 - تحليل تعريف الجمهور: 

1 في هذا التعريف نجد أن كلمة أهل العلم لاتكون إلا بعد انتقال صاحب 
الرسالة صلوات الله عليه وسلامه إلى الرفيق الأعلى ؛ لأنه مادام عليه السلام 
حياً فعليه تتنزل كلمات الله سبحانه » فيبلغها أحكاماً علىالعين والرأس » أو 

1 يصدر هو أحكاماً فعلى العين والرأس .. وكلها نصوص واجبة التطبيق ., لأنه 
«وما كان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة 

: من أمرهم . ا 

امأ حين تتوقّف النصوص » فلابد للمسلمين وهم يشقُون دربهم النورانى 
عبر الحياة . من أحكام تنتظم كل واقعة تجدٌ وليس من نص يحكمها .وهنا 

. تظهر أهمية الاجتهاد , ومكانة الإجماع ٠‏ وفي ذلك مافيه من مرونة عظيمة في 

الشريعة لمواجهة كل ماتلده الأيام من جديد . وإن شريعة هذه مصادرها حقيق 

بها أن تبقى أبد الآباد . 

وفي هذا التعريف تحديد لمصدر الإجماع بإنه اتفاق أهل الحل والعقادء 

وهم أهملن الاجتهاد من علماء الأمة » ولذلك فإنه لاعبرة بوفاق غيرهم » 

ولابخلافه صواء أكان هذا الغير عامياً لايفقه من أمور الدين إلا النزر اليسير» 

أم كان عالاً إلا أنه ليس من أهل الاجتهاد .وإن هذا الاتفاق يجب أن يكون 

منبعثاً من جميع مجتهدي الأمة في عصر من العصور . ولكن ما القوك إذا اتفق 

ْ أكثر هؤلاء وخالف الأقل . . أيكون هنالك إجماع؟ 

ْ ذهب جماعة من العلماء بينهم الطبري » وأبو بكر الرازي » وبععض 
المالكية » وبعض امعتزلة إلى أنه إجماع منعقد ‏ هو رواية عن أحمد . والمعتمد 

في مذهب الشافعية » كما قال الغزالي . 

زلف 


الآحزاب :4م 


لاوما 





وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه ليس بإجماع منعقد ‏ ولكنه يبقئ مع ذلك : 

حجة ..وربما ذهب غير هؤلاء إلى التفصيل » ومبناه عل شخضية المخالف . 1 

فابن قدامة لايعتبر الإجماع إذا خالف فعل أبي بكر الصديق ‏ وعلى بن : 
أبي طالب . . والنووي'ينقل بأن الأصح عند الجمهور أن مخالفةداود الظاهري : 
والظاهرية لاتقدح في الإجماع! . ؤ 

والشوكاني يذهب إلى أنه لاعبرة لمخخالفة الخوارج للإجماع . ْ 

ومتى انعقد الإلجماع باتفاق أهل الإجتهاد وجب اتباعه . لأننه إجمباع 

منعقد : ولابدّ » سواء انقرض عصر المجتهدين : أم لم ينقبرض » وهلو ماعليه : 

جمهور علماء الأصول' . وخالف المعتزلة والأشعري »وأبو بكر بن فورك 2 وسليم ا 

الرازي في ذلك فاشترطوا لانعقاد الإجماع انقراض عصر امجتهدين . وهو قول ' 

للشافعي . وبه قال أحمد . إلا أن معتمد مذهبه كقول الجمهور . 

ج - مايعد إجماعاً. عند بعض العلماء : ّْ 

ذهب الظاهرية »وابن د بحبان إلى القول بأن الإجماع يختصنْ بالصحابة 
دون غيزهم » وهو رواية عن أحمد . وروي عنه أن الإجماع ينعقد باتفاق الخلفاء 

الراشدين » أئمة الهدى رضوان الله عليهم . وبه قال القاضي أبو جازم من ! 

أصحاب أبي حنيفة . وقد نفى بعض الحنابلة الرواية الأخيرة عن أحمذ . ونقل ١‏ 

عنه أنه يعتبر قولهم حجة وليس بإنجماع ؛ وقي رواية حكاها ابن قدامة غعن : 

أحمد أن الإجماع : عفر ؛ وعلى » وابن عباس » وابن مسعود . 

0 قال الشوكاني : وعدم الاعتداد بخصلاف دواد مع علمنه ».وورعه ؛ وآأخمط جماعة من الائمة الأكابر 
بمذهبه » من التعصبات التي لامسعدد لها إلامجرد الهوى ؛ والعصبية . وقد كثر هذا الجسس فى أهل 
المذاهب » وماآدري ماهو البرهان الذي قام لهؤلاء امحققين حتى آخرجوه من دائرة علساء امسليفن . 
فإن كان الذي وقع منه من المقالات المستبعدة فهي بالنسبة إلى مقالات غيزه المؤسسة على مخض ١‏ 
الراي المضاد لصريح ألرواية في حيز القلة المتبالغة إن التعوييل على المرآي ؛ وعندم ال الاعتناء بعلم , 
الادلة , قد أفضى بقوم إلى التمذهب لايوافق الشريعة متها إلا. القليل النادر . 


آما داود فما في مذهيه من البدع التي أوقعه فيها تمسكه بالظاهر ؛ وجموده عليه »هي في غاية 
الندرة 
رقء 


# الإ 





وقد ذهب مالك دون غيره من أهل العلم إلى القول بأن اتفاق أهل المدينة 
إجماع » وحجة إذا كانوا من الصحابة . أو التابعين » قال فيما روى عنه : إذا 
أجمعوا على شيء لم يعتد بخلاف غيرهم . 

وقال بعض أهل العلم بأن الإجماع اتفاق أهل الحرمين ؛ مكة والمدينة » 
حرسهما الله تعالى , وبلاد المسلمين . 

وقال بعضهم : هو اتفاق أهل البصرة , والكوفة فقط ء وقيل الكوفة 


وحدها » وقيل البصرة وحدها . 


وذهب الشيعة إلى أن الإجماع ينعقد بالعترة الأطهار وحدهم دون غيرهم 
من المسلمين » وذهب بعضهم إلى حصره بعلي » وفاطمة »والحسن موالحسين 2 


0 رضوان الله عليهم ؛ وعلى سائر آل البيت النبوي » والصحابة الكرام‎ ١ 


وقد عرّف الشيخ مرتضى الأنصاري الشيعي الإمامي الإجماع بأنه : «كل 
اتفاق يُستكشف منه قول المعصوم , سواء أكان اتفاق الجميع أم البعض . فلو 


.| خلى المئة من الفقهاء من قول المعصوم , ما كان حجة , ولو حصل في اثنين كان 


والحق الذي عليه جمهرة أهل العلم هو ان الإجماع لايختص بالصحابة 


١‏ وحدهم دون غيرهم . وأن اتفاق أهل الحرمين » أو أحدهما ء أو أهل أي مصر»ء أو 
آل البيت ‏ ليس بإجماع لأن هؤلاء جزء من كل »ولأآن الإجماع هو اتفاق 


مجتهدي العالم الإسلامي . 
4 - نوعا الإجماع : 

إن مبنى الإجماع هو اتفاق كلمة أهل العلم وقد يحصل الاتفاق 
صراحة » وقد يحصل ضمناً . وعلى ضوء ذلك ينقسم الإجماع إلى قسمين : 
إجماع صريح » وإجماع سكوتي ٠‏ 


ا 


أ - الإجماع الصريح : 0 
هو اتفاق امجتهدين على حكم واقعة من الوقائع بأن يبدي كل ,منهم رأيه 1 
صراحة بذلك الحكم .' 1 ا 
وهوإجماع قطعي الدلالة على حكمه . لامجال للحكم بخلاقة » ْ 
ولاعبرة لأي اجتهاد يخالفه .“ومن أنكره بعد علمه به .فقد كفرء لانه كان ا 
بتكفير من أنكر إجماع: الصحابة الصريح . وحصره غيرة بالإجماع المنقول نقلل ؛ 
التواتر عن صاحب الشرع » كوجوب الصلاة مثلاً . وقال بأن منكر مشل هذا 
الإجماع يكفر ء لإنكاره المتواتر لالمخالفته الإجماع . : 
أما الإجماع الذي لإيعلم إلا عن طريق علم الخاصة . كتحريم نكاح المرأة. : 
على متها ا أن اقاتل عمداً لا يي ؛ وأن للجدة السك س » وماأشسيه 
- الإجماع السكوتي : ' 
وهو كما يدل غليه اسمه: أن يبدي ب بعض امجتهدين رأياً في 
مسألة ».ويطّلع عليها بقلي أهل الحل والعقدء » فيسكتون من غير إتكار؛ يستوتي : 
في ذلك الصحابة ؛ وغيرهم . 
وقد اختلفت أنظار العلفاء في هذا الضرب من الإجماع : 
فهو إجماع صحيح صخيح » وحجة عند أحمد ء وأكثر الحنفية ؛ وجمهئرة 
الشافعية » وجماعة أهن الأصول “دروي نحوه عن لشافمي ...قال اللامشي في 1 
أصوله : وهو قول عامة أهل السنة . 
وهو إجماع إلا أنه ليس بحجة.في قول الصيرفي » وأحد وجهين عند 
الشافعي . وقد اختاره الآمدي.. ش 


وهو ليس بإجماع عند المالكية »والباقلاني وعيسسى بنآباتن 2 
وهو مذهب الشاقعى 0 وداود الظاهمري 8 وقد اختاره الإمامان الفخر 


الرازي » والبيضاوي . 


وهناك أقوال أخرى منثورة في كتب الأصول » فليرجع إليها من رغب . 

وقد عد بعض العلماء نفي العالم معرفته بالخلاف بين أهل العلم في 
مسألة من المسائل » من الإجماع . وذهب الشافعي »وأحمد إلى أنه ليس 
من الإجماع . 

ولبعض العلماء تفصيل في هذا مداره على العالم الذي ينفي معرفة 
الخلاف . فإن كان محيطاً بمسائل الإجماع »والخلاف ؛» فقوله بنفي الخلاف 
إجماع معتمد وال قلا لذلك وجدنا الحافظ ابن حجر ء والإمام الشوكاني » 
ينقلات الإجماع صريحاً عن ابن قدامة »مع أنه اكتفى بالقول بنفي علمه 
يوجود الخلاف . 

هذا » وإن الإجماع السكوتي ظني الدلالة .يدل على حكمه بالظن 
الراجح .ولذلك فإنه لابقف حائلاً دون الاجتهاد , ومنكره لايكفر وإنما يمكن أن 
يوصم بالضلال . 

ولابد من التنويه بأن مسائل الإجماع السكوتي هي الكثرة العظمى مز 
مسائل الإجماع نظراً لانتشار رقعة العالم الإسلامي , وصعوبة حصر أهل 
الاجتهاد . قال ابن قدامة : لاسبيل إلى نقل قول جميع الصحابة في مسألة ؛ 
ولاإلى نقل قول: العشرة , ولايوجد إلا القول المنتشر . . . ويقتصد بنلك 
الإجماع السكوتي . 

وإذا كان هذا هو الحال فى عصر الصحابة » فماذا نقول » وقد انتشرت 
كلمة الإسلام فوّاحة الأريج , عطرة الشذّى ‏ من أقصى الأرض إلى أقصاها؟! 
ه - إمكان. الإجماع : 


هل حصل الإجماع في دنيا الواقع » أم لا؟ 


اامم#ة د 


وقبل أن نتولى الإجابة عن ذلك لابد من تقرير حقيقة مهمة ‏ وهي أن 
الإجماع كأصل من أضول التشريع لايماري فيه مسلم »ومن أنكره: فقد خلع ْ 
ربقة الإسلام » والعياذ بالله . ا 

وأما الخلاف الذي كان بين أهل العلم ؛ فقذ انحصر في أعيان المسنائل 
المجمع عليها . وفي إمكان وقوع الإجماع . وهذا أمر يمليه البحث العلمي . والنظر | 
الاجتهادي ٠‏ فرها بلغ أحد الغلماء ء حكم مجمع عليه لم يبلغ الاخرء »وربما ' 
اعتقد أحدهم إجماعاً في مسألة ليست كذلك عند الاخر لاختلاقهما فى 
تحديد أركان الإجماع ؛ وشرائطه » ؛ كما يحصل بين أهل العلسم من خلاف وك 
الاستدلال بالنصوص ؛ ولافرق ٠‏ وليس في هذا إنكار لصدر الننص الذي هد . 
يكون آية من كتاب الله » أو حديثاً متواترً » ولو حصل هذا لكفرَ منكر» إغا هو , 
خلاف في دلالة النص على الحكم المطلوب . والفرق دقيق ولاشك . ١‏ 
أ- موقف النظام وبعض أهل العلم : 

قال النظام" » ومعه بعض الشيعة , وبعض المعتزلة » بإن الإجماع محال ٠‏ 
وأنى للنناس أن يجتمعبوا فني مكان واحد ‏ على أمر واحد » هيهئات ! ؛ 
ولذلك قال الشوكاني : (إنا لاندين بحجية ة الإجماع »بل تمنع إمكانه, جزم 
بتعذر وقوعه» . 

- الرذ على موقتف النظام : 

إن خبير رد على قول الام » ومن سار في مداره » هو الواة قع ؛ ققد حصل 
الإجماغ فعلاً في المئات من المسائل المنثورة في بطون أمهات الكتتب: الفقهية » 
وقد نظمناها في هذا الكتاب الذي شرا الله سبحانه فيه بخدمة 
شريعته الطاهرة . 
0 العديد من المصادر الي بين ايدينا تذكر بأن هذا جوقول النظام . وقال السبكي , وآبوإسحاق 


الشيرازي ‏ والإمام الرازي بآته قول بعض آصحاب النظام » أما رآيه نفسهء فهو آن الإجماع متصور ء» 
ولكن لاحجة فيه . |مسلم الثبوت؟/511] . 0 


ا 0 





- - موقف الشاقعي وأحمد : 

قال الشافعي : لست أقول , ولاأحد من أهل العلم : هذا مجتمع عليه ٠‏ 
إلا نا لاتلقى عالاً أبداً إلا قاله لك , وحكاه عَُمن قبله » كالظهر أربع » أو كتحريم 
الخمر: وما أشيه هذا .. 

وقال : إنه لم يدع الإجماع فيما سوى جُملٍ الفرائض التي كلها العامة 
أحدّ من أصحاب رسول الله يك . ولاعالم علمته على ظهر الأرض » ولا أحد 
| نسبته العامة إلى العلم » إلا حيناً من الزمان . . وماذاك إلا لآنه سرعان ماتيين 
له أن قولاً غيره قد قيل فيه . 

وقال أحمد : «من ادعى الإجماع فقد كذب . وما يدريه , والناس قد 
اختلفوا . دعوى بشر المريسي » والأصم . . ولكن يقول : لانعلم الناس اختلفوا ) 
أولم يبلغني ذلك . ولاأعلم خلافا . .» 
2 ومن قرأ كلام هذين الإمامين العملاقين قراءة العجول خال أنهما يذهبان 
إلى استحالة حصول الإجماع . . ولكنٍ حسبّه أن يكون فهمه هذا وليد قراءة 
مستعجلة » ولو تأثى لو جد أنهما يتشددان بادعاء الإجماع ؛ ويطلبان من أي 
عالم أن لايجازف بقوله إلا بعد أن يتأكد من حصوله فعلاً» كما يتأكد المسلم 
من كون مكة محج 0 المديئة المنورة جسد الرسول صلوات الله 


عليه وسلامه »وأن الظهر أربع . . . . وماحملهما على ذلك إلا الورع » 
' لااستحالة يمام .ون اما العديد من لسائل لحي حكى فيها كل 
منهما الإجماع الصريح ٠‏ 


قال ابن تيمية : «من ادّعى الإجماع في الأمور الخفيّة » بمعنى انه يعلم 
عدم الداع » فقد قفا ماليس له به علم » وهؤلاء الذين أنكر عليهم أحمد . وأما 
من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع » فقد اتبع سبيل الأئمة .وهذاهو 
الإجماع الذي كانوا يحتجون به» . 


ليد 


اذععى الإجماع قيما لايقين عنده بأنه قول جميع أهل الإسلام بلا شبك في 
أحد منهم » فقد كذب على الأمة كلها . وقطع بظنه عليهم . وقد قال عليه 
السلام : «الظن أكذب الحديث ٠٠‏ وهذ! هو الذي حمل ابن المنذر رحمه الله 
على عدم إعلانه التصريح بالإجماع . واللجوء إلى عبارة متعة . ومفعمة بالورع : 
أجمع كل من يحفظ قوله من أهل العدم ... وحبين أخذ العلماء عنه صرحو 
بالإجماع , نظا لأنه الت والمرجع في نقل المذاهب كما قال النووي عنة . : 
إلىجانب هوا ء كان هناك عدد من العلماء يدّعونٌ الإجماع لتأييد 
آرائهم ‏ مع أنه ليس غير دعوى عارية عن الواقيع والبرهان . ولعسل وجودهم هو 
الذي دفع الشافعي وأحمد , ومن سار على نهجهما إلى التُشَدّد في نقبل 
الإجماع وحكايته. 200. ا 
١‏ - نقل الإجماع : ٠ ٠‏ 
قال النْظّامٍ بأن تصورٌ نقال الإجماع مستحيل تبعاً لاستحالة تصور 
حصوله ..وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الإجماع لايثبت نقله بطريق: الآحاد ؛ 
وإنغا يجب نقله بإجماع مثله ».أو بنقل متواتر . : 
وذهنب جماعة منهم إلى ثبوته بنقل الآحاد . 
ولكن جميع العلماء متّفقون على وجوب العمل بالإجماع المنقولا 
بطريق الآحاد . . . : 
/ - مستئد الإجماع : 


قلنا في تعريف الإجماع :.إنه اتفاق امجتهدين على حكم . . فهل يكون 
هذا الإتفاق مبنياً على هوى عند هؤلاء يضعون الحكم بالّشهي . . أم أن له 
مستنداً شرعياً معتبراً . .؟ .. ٍْ ا 
والذي يحمل على هذا التساؤل أن بعض مسائل الإجماع لايدركٌ لها 


دليل تستند إليه » وهذا ماخمل البعض على القول بأن أهل الاجتهاد يستطيعون 


00 


أن يضعوا ما شاؤوا من الأحكام دون أي دليل مستمدين الحكم من 
الإلهام والتوفيق 

وهذا قول لايعول عليه , لأن للمجتهد حدوداً لايسوغ له أن يتعدّاها » وهو 
في اجتهاده لابد أن يراعي النصوص .ء أو قواعد الشريعة » أو مبادئها العامة . 
ولأجل ذلك فقد اتفق أهل العلم على أن الإجماع لابد أن يكون قد بني 
علىدليل شرعي . فإن ظهر الدليل لناء فلا بأس » ويكون الإجماع دليلاً آخرء 
كما نقول : هذا حكم ثبت بالكتاب » والسنة . 
ْ وإن خفيّ علينا الدليل قلنا بأن الإجماع يفيد الجزم القاطع بوجود 

الدليل ؛لأنه يستحيل عقلاً أن تتفق كلمة أهل الاجتهاد في الأمة على حكم 

لايستند إلى دليل . وإن وجود الإجماع من جهة أخرى يغني عن البحث عن 
ذلك الدليل » وكيفية دلالته على الحكم المجمع عليه . 

وفي ذلك يقول ابن عبد البر : متى صح الإجماع , وجب الاتباع» ولم 

يحَتَج إلى حجة تستخرج برأي لايجتمع عليه" . 

وما اذّعاه بعض أهل العلم من ذكر مسائل مجمع عليها بلا دليل 
تستند إليه » كالمضاربة , فليس كما ادعوا . . فقد كانت المضاربة مشهورة في 
قريش أيام الجاهلية ؛ ورسول الله 8 : بأبي هو وأمي » قد سافر بمال خديجة 
الكبرى قبل النبوة فلما جاء الإسلام أقرها صلوات الله عليه » وكان أصحابه 
الميامين يسافرون مال غسيرهم مضاربة » ولم ينه عنها . والسنة قوله , وفعله ‏ 
وإقراره » فلما أقرها كانت ثابتة بالسنة . 

هذا ء وإن مُسْتنَد الإجماع عند جمهور العلماء قد يكون دليلاً قطعياً» 
مثل نص الكتاب » والخبر المتواتر» وهذا ماعليه أكثر مسائل الإجماع . 


ان ورم 


وماد 





وقد يكون دلي لا ظنياً ؛ مشل خمبر الواحد . والقياس » إلا أن الظاهرية » ْ 
والشيعة ‏ ومحمد بن جريز الطبري . والقاشاني من المعتزلة , أنكروا أن يكون ! 
' القياس مستند الإجماع رلاة سداد الإجماع على دلمل ظني هي أنه يوفع 
هذا الدليل الظني إلى رتبة الدليل القطعي . 
م - مراتب الإجماع : ' 

وبعد : 

فإن نظرة نقها على ما وح أن الإجمع ينقسم في موقف العلماء 
منه إلى قسمين رئيسين : 
القسم الأول : وبحوي :. 

. إجماع المسلمين‎ - ١ 

- إجماع الصحابة . 

* - إجماع أهل الغلم . 

وهي ذُرى مراتب الإجماع لاجاري فيها أحد . 
القسم الثاني : ويضم : 

. قول أهل العلم' مع نلارة المخالف‎ - ١ 

؟ -.قول صاحب لايعرف له مخالف من الصحابة 

* - قول عالم لايعرف له مخالف من العلماء . 

- نفي العلم بالخلاف . 

© - إجماع أهل الحرمين : مكة . والمدينة : 

” - إجماع أهل المدينة . 

7 - إجماع الخلفاء الراشدين . 

8 - إجماع آل البيت . 


سوهت 


وللعلماء في هذ القسم خلاف . ولكل وجهة نظر» فمنهم من عد ذلك 
. من باب الإجماع » ومنهم من لم يعد . 
4- ماذا في الموسوعة؟ 
نحن في المصادر التي اعتمدنا للتنقيب عن مسائل الإجماع - وهي من 
' أوسع مصادر الفقه المقارن - لم تأخذ بنظرة عالم معين » ونرفض أخرى » بل 
وقد بلغت هذه المسائل ثمانياً » وثمانين , وخمسمئة » وتسعة آلاف مسألة 
0 ' 00 
موزعة على الشكل التي : 
١‏ - إجماع المسلمين : أربع ؛ وخمسون , وستمئة مسألة . 
؟ - إجماع الصحابة : مئتان » وعشر مسائل . 
* - إجماع أهل العلم : خمسون » وخمسمئة » وألف مسألة . 
4 - إجماع ورد مطلقاً : ثمان » وستون , وأربعمئة » وأربعة آلاف مسألة . 
ه - قول الصحابى الذي لايعرف له مخالف من الصحابة : ثمان وأربعون » 
وخمسمئة مسالة . 1 
5 - نفي الخلاف لقول عالم » أو نفي العلم بالخلاف : ثمان » وأربعون » 
ومئة » وألفا مساألة" : ' 
'' استبعدنا حين الإحصاء كل مآلة وردت في أكثر من مصدرء إذا كان المرجع الذي أخذت عنه هذه 
المصادر واحداء واكتفينا بعدها مسالة واحدة . 
") زادت هذه المسائل في الطبعة الثالثة ثمانيا » وعشرين » وثمافثشة . وآربعة الاف مسالة » وزعت وقق 
الترتيب السابق » فكانت : 
- مئة » وسبعا » وخمسين مسآلة . 
- مئة . وآربعا » وآربعين مالة . 
- ثمامئة ؛ وسبعا ؛ وتسعين مسأآلة . 
- ثلاثا ؛ وخمسمئة » وآلفي مسألة . 
- مئة » وثماني عشر مسالة . 
2 خمسمثة » وتسع مائل . 


دا وؤوع- 


ولكن ظدنت أيها القارع الحبيث أن العدد من المسائل كبير» فاعلم أننالم أ 
نبلغ نصف مسائل الإجماع على قول أبي إسحاق الإسفرايينى ي انحن نعل أن : 
مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة» . : 
ولعله في قوله هذا قد اغتمد مصادر لم تصلناء أو أنه أطلقه وعنى به كثل , 
مسائل الإجماع حسب نظريات علماء الأصول وفق مابيّنا فيما تقدم . ٍْ 
ولقد خرجنا بعد العمل. بالملاجظات الآتية : 
1 الأولى : إن المسألة الواحاة قد ترد في أكثر من مصدرء ويكون وصفها مختلقاً جذاً » ش 
هي جما السلمين عند مف ء وافاق اللماء عند أخر مونقي الخلاف : 
عند ثالث . 
الثانية إن بعض أهل العلم قد طلق الإجماع في مسالة ومع أن الا بها هم 
عوام الناس فقط أو أن القائل بها عالم واحد فقط ء أو عدد قليئل جنداً 
من العلماء . 
الأخيرة : بععض العلماء ينقل الإجماع في ,مسألة , وغيره ينقل الإجماع على 
تقيضها . . وهو كثير . : 
أمل ورجاء : 
وليس لنا بعد أن وضعنا القلم إلا أن ندعو الله مخلصين له,الذين أن 
قيض لهذه الموسوعة من يستدرك مافات . ويمحص مسائلها وينقدها نقد الخبير 
الحساب : والله عنده حسن الثواب . ش 


أمين. 















آل البيت 
- نساء النبي من آل البيت 
رَ: نساءً النبي 
- الصلاة على آل البيت بعد التشهد 
)00ب 
- حق آل البيت في الغنيمة 
5007 
- حقّ الزوجة الهاشمية في النفقة 
)41١(‏ 
١‏ - الإباحة لبني هاشم 
ْ ما يْقدّمُ لبني هاشم من المال على سبيل الإباحة حلال لهم بلا خلاف . 
[م154]. 
؟ - المعروف لبني هاشم 
لا خلاف في أنه يباح المعروف إلى الهاشمي » والعفو عن دينه , وإمهاله 
للوقاء . [ي060/5]. 
* - الهبة والعطية لآل البيت 
اتفقوا على أن الهبة . والعطّة » حلال لبني هاشم ؛ وبني المطّلب » 
ومواليهم . [مر5كم1547] . 
- الرقبى , والعمرى لبني هاشم 
العمرى ٠‏ والرقبى . حلال لبني هاشم بلا خلاف . [م1547]. 


ادمع - 


ه - دقع الأجرة من بِيت المال لهاشمي 1 
إن عمل بني هاشم بأجرة تؤخذ من بيت امال جائز بالإجماع . | 

[ح ك/وا١|‏ 
- دقع الزكاة لبني هاشم , ومواليهم 

1١ 7/85(‏ - مماو تت كرول) ء 
- دفع الزكاة لموالي بتي المطلب 

11/4) | 
- دفع .الصدقة لآل البيت 

(186؟) 


آنية 
- استمال آنية الذذهب والفضه 
جمع المسلمون علىأنة يحرم على الرجل والمرأة استعمال إناء الذهب » : 

وإثاء ابي الأكل ٠‏ والششرب » والطهارة ؛ وسائر وجوه الاستعمال" . وقال ' 
معاوية بن قرة بجواز الشرب من هذه الآنية " . وقال, داود الظاهري بتحريم الشرب ١‏ 
فقط دون الأكل . وقال الشافعي في القديم يكرة الاستعمال ولا يحرم » وفي 
الجديد يحرم . وهذه الأقوال المخالفة مردودة بالنتصوص والإجماع [ش1/؟؟”؟. ؛ 
لعي اد ك امود -75هو؟ ف 9/وه 7 ///٠١‏ (عن ١‏ 
ابن المنذر »وابن قدامة) ح 587/4 . 8ه" ن19/95" (عن ابن المنذر» والنووي)] . 
- صحة ة الطهارة بآنية الذهب » والفضة 

:من تؤضاًء أو اغتسل »من إناء ذهب » أو فضة ء عصي بالفعبل » 
وصبح وضوؤه , وغسله في مذهب العلماء كافة »إلا داود فقال : الايضح | 
[ش6/» :"| . 


أما حكاية الإجماع على تحريم الاستعمال» فلا تتم مع مخالفة داود ‏ والشاقعي » وبعظن أصحابيه . 
إخطماة. 


4 - استعمال الآنية التي من غير الذهب » والفضة 

إن الإجماع على جواز اتخاذ الأواني التي من غير الذهب » والفضة » 
واستعمالها » سواء أكانت ثمينة » كالياقوت » أم غير ثمينة » كالخشب . إلا أنه 
روي عن ابن عمر أنه كره الوضوء في إناء التحاس » والرصاص . وماأشيه 
ذلك" .[ش7”41/8ع314/1 (عن ابن الصباغ) مر 78 يي ١//ا‏ ف 80/٠١‏ 
(عن ابن الصباغ) ح 4/*ه" ن5//1؟ (عن ابن الصباغ)] . 
4 - تغطية الإناء 

تغطية الإناء » سواء أكان فيه ماء . أم غيره » متفق على استحبابها 
زع١/730.‏ 
٠‏ - البول في الانية 

إعداد الآنية للبول فيها بالليل جائز بلا خلاف يعلم . [ن١87/1] ٠‏ 
١‏ - تضبيب الإناء 

الإجماع على جواز ضبة الإناء » مالم تكثر . [ح/97] . 
- زكاة آنية الذهب » والفضة 

(عكلما - 14478) 


أب 
رَ: والدان 
إبار 
١‏ - معنى الإبار 
لا يعلم خلاف بين أهل العلم في أن التلقيح هو أن يؤخذ طلع ذكور 
النخل , فيدخل بين ظهراني طلع الإناث . 
")قال ابن تيمية » الانية الشمينة التي تكون أغلى ممن الذهب والفضة » كالياقوت ونحوه » قي جواز 


استعمالها قولان للشافعي » وقولان في مذهب مالك|؟؟| ٠.‏ 


باد 


أما مايذَكٌر من ثمار شجر التين عوغيرها » فإباره التذكير في قول ابسن عبد ' 
الحكم ء والشافعي , وشائر العلماء . [1459/7-78117/1-158742] . 1 
1 - حكمالإبار 3 ' 

أجمعوا على جواز الإبار للنخل » وغيره من الثمار . [ش/094] . 
5 - أجرة تأبير النخل 

الإجماع على جواز أجرة تلقيح النخل.. [ح8/١911]‏ . 
- تأبير الشجر المبيع : : 

لوهك) , 
إباق 
ر: رقيق 
١‏ - إباق عبد المسلم إلى دار الحرب 

لو أبق عبيد المسلمين إلى أهل الخرب . ولم تثبت عليهم يدّ» لم يهلكوهم 0 
إجماعا . إحه/هة:] . 1 : 
1 - أثر إباق العبد في إجارته 

إن أبق العبد الأجير لم يلزم السيد إبداله بالإجماع . [ح01/4] . 
7 - رد العبد الآبق ' : 

اتفقوا على أن من وجد العبد الآبق » فعليه رده لصاحبه . إذا ذا أقام به 0 
البيّنة » أو أقرٌ العبد أنه سيّده ؛ 

فإن لم يجد سيله دقعه إلى الإمام ‏ أو نائبه » فيحفظة لصاحبه » أو ييه | 
إن رأى المصلحة في بيعه » وهذا لايعلم فيه مخالف [مرحءي70/1].. 
_- الجُعل في رَ العيد الآبق 

(كقم) 


٠‏ 18 - تصرّف ملتقط العبد الآبق به 
ليس لملتقط العبد الآبق بيعه » ولاتملكه بعد تعريفه » فإن باعه ‏ فالبيع 
٠‏ فاسد في قول عامة أهل العلم .[ي5/؟"[ 
- صلاة العيد الآبق 

(1؟) 
89 - ذبيحة العبد الآبق 

أكل ذبيحة العبد الآبق مكروه في قول أبن عمر ؛ ولايعرف له مخالف 

من الصحابة . [م/1©١٠]‏ 
- عنق الآبق 

54م 


إيبراء 

- الإبراء من الدين : 
(5557) 

- الإبراء من السكم فيه 
(0كول) 


إبليس 
٠‏ - معصيته لله تعالى 


اتفقوا على أن إبليس عاص لله تعالى » كافر مذ أبى السجود لآدم 
عليه السلام واستخف به . [مر1/4] . 


- عصمة النبي ع منه 
الككهضة 


ابن 
ر :ولد 


هه 


ابن السبيل 
- إعطاء ابن السبيل من الزكاة 
(ااا1) ش 
- إعطاء ابن السبيل من الغنيمة 
)07 ش 
إثيبات 
ر: بيّنات 
إجارة" 
١‏ - حكم الإجارة 
0 إن الإجارة جائزة ؛ وصحيحة بالإجماع » إلا مايحكى عن الأصمّ ؛ واببن 
علية من متعها ء وهذا غلط لابمنع انعقاد الإجماع الذي سبق الأعصازء وسائر 
الأمصار .إب؟/0دايو/كهم ح 4؛/؟؟ نه /141|. : 
- نوعا الإجارة 
إن الإجارة على نوعين : إجارة منافع أعيان محسوسة , وإجارة منافع في 
الذمّة ؛ وعليه قول العلماءء [إبك/0؟؟]. 
ر : عمل 
9” - محديد مدة العقد 
أجمعوا على أن لإجارة إذا وقعتٍ علىمدة يجب أن تكون معلومة . ْ 
كشهر» أو سنة . 1 
ولابد من ذكر انتهاء المدةن, أو مافي حكمها . وعليه الاتفاق [يه/ررهم 
ش ك/ذه؟ ح )/؟ "| . ” 


"' لا إجماع فيها . [مر:ة] 


سداوهةاءب- 





4 - بناء مدة العقد على العرف 
| أجمعوا على جواز إجارة الدار» وغيرها » شهراًء مع أنه قد يكون ثلاثين 
يوماً » وقد يكون تسعة وعشرين . [ع 181/8] . ش 
0 - ححد أكثر مدة الإجارة 
لا تتقدر اكثر مدة الإجارة » بل تجوز إجارة العين المدة التي تبقى فيها » وإن 
كثرت » وهو قول أهل العلم كامٌة . [ي510/0] 
- البدل في عقد الإجارة 
ر: أجرة 
5 - أثز عدم انتفاع المستأجر في العقد 
من استأجر أرضاً » فزرعها . فتلف الزرع » فلا شيء على المؤجرء ولاخيار 
للمستأجر في فسخ عقد الإجارة بلا خلاف يعلم .[ي100/051/4] ٠‏ 
- تأجير المأجور بأكثر من الإجرة 
من استأجر عيناً» ثم آجرها بأكثر ما استأجرها'"' » لم يجز له ذلك » وهو 
قول ابن عمر » ولايعرف له مخالف من الصحابة .[م4 ١؟١]‏ . 
78 - ضمان المأجور 
العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر » فإن تلفت بغير تفربط منه لم 
يضمنها بلا خلاف يعلم . 
أما إن تعدى » فإنه يضمن بالاتفاق . 
وعليه » فقد أجمعوا على أن من اكترى دابة , ليحمل عليها كمية معينة 
من القمح مثلاً » فحمل عليها مااشترط » فتلفت » أنه لاشيء عليه . 
ومن استأجر حيواناً إلى مسافة معيّنة » فتعدى تلك المسافة . فهلك 
الحيوان في المسافة المتعداة » فإنه يضمن بالإجماع . 


') يجوز للمستاجر آن يؤجر العين من الغير عند الظاهرية » والحنفية . إر : م14١‏ وحاشية ابن عابدين 
/لة. 


اوه- 





وإن تلف الحيوان:في حال التعدي »ولم يكن صاحبه مع المستأجرء فإنه أ 
يضمن كمال قيمته بلااخلاف . 0 
وتجب الأجرة المسْمَاة بالإجماع . إلا عن المؤيد بالله , فإنه أضاف إلى ! 
الضمان أجر المثل » ولاوجه له . 
ولا يصح تضمين مانقص من المأجور بالاستعمال إجماعاً [مناه١١,‏ - 
ريط لكاب الاح 4ك كا ' 
؟ - إصلاح المأجور .. 
على المالك إصلاح ماانهدم من المأجور في مدة الإجارة ليتمكن المستأجر 
من الانتفاع به 3 لكا . 
"٠‏ - فسخ اللإإجارة بالعيب 
من اكترى عيناً » قوجد فيها عيباً لم يكن علم به » فله فسخ العقاد بغير 
خلاف يعلم .إيه/ه/؟-0/ام] . 
"فخ الإجارة بتلف المأجور ْ 
تفسخ الإجارة بتلف المأجور» سواء أكان التلف قبل قبض المستأجز له . أم 
بعدة! "1 الأجرة » وهو قول عامة الفقهاء , إلا أبا ثور فإنه قال : يستقر 
الأجر . وهذا غلط . [يه/8907] . 
؟" - أثراموت ناظر الوقف في إجارة الوقف 


اتفقوا على أن إجسارة العين الموقوفة لاتنفسسخ بموت ساظر الوققف 
[ف4/هكرم] . 


38 - تأجير الملكية المششركة ' 


الإجماع على أنه يصح لكل شريك تأجير حصته مشاعاً ١‏ ويجوز تأجير 
الشيء من الشريكين .إخك/ه؟] . 


('' لاخلاف فِي آن انهدام المأجور قبل قبل التسليم بيطل الإجارة . ج54 . 


سالاه- 





- تأجير ملك الغير | 

من أجر ملك غيره كان ذلك باطلاً بلا خلاف .[م1791] . 
- تأجير العارية 

(ممم) 

ه" - إجارة محوم العين 
أجمعوا على إبطال إجارة كل منفعة كانت لشيء محرم العين . 
إب3/5ام. 
؟” - استئجار المنازل 

أجمعوا على جواز إجارة الدور على الأفعال المباحة إذا بين العاقدان 

الوقت ء وكانا عالمين بالمأجور, والأجرة . [ماة١١‏ -5١1بب518/5‏ ي196/0؟ 
(عن ابن المنذر)] . 
' - تأجير دور مكة . 
كبام 

بم - حق مستأجر الدار 

من استأجر عقاراً للسكنى » فإن له : 

. أن يسكنه‎ - ١ 

- أن يسكنّ من شاء دون أن يلحق بالمسكن أي ضرر . 

" - أن يضع فيه ماجرت عادة الساكن بوضعه , وله أن يخحزن فيه ما لا 

يضر به . 
4 - ولايضع فيه الدواب ء ولاشيئاً يضر به وإلا أن يشترط ذلك بالعقد » 
وكل هذا لايعلم فيه مخالف . [ي؟/591] . 

- استئجار الأرض 

أجمع الصحابة على جواز إجارة الأرض بالذهب . والفضة . وقد كرهها 
الحسن » وطاوس . 


دبمره- 


وإن الإجماع على صحة استئجار الأرض . واستثناء مافيها من أشجار, ٠‏ 
إذا لم يكن القصد الثمار , أولم يكن قصد أصلاً . [ما14١-5١1‏ ف0ه/14 (عن 
ابن المنذر, وابن بطال) ١7/١‏ ي 09/5" ,وم (عن ابن المنذر) ج/ ةن : 
765 (عن ابن المنذروابن نطال)] . 
- حق مستأجر الأزرض 

للمستأجر أن رذع الأرض بالزرعٍ المعين في العقد »وبزرع غيره إذا كان ١‏ 


ضرره كضرر الزرع المعين أو دونه . ولايتعين الزرع لمنفق عليه » وهو قول عامة أمل 
العلم , إلا داود ء فإنه قال : لايجوز له ذرع غير ماعينه بالعقد . [يه/907"] . 


٠‏ - اسستئجار الحيوان, 
اتفقوا على جواز إجارة الدواب على الأفعال المباحة . 
وإن نفقتها علبى مالكها إجماعاً .[ما؟١١‏ ب118/5 للك 
ي5/5” 4١5.‏ (عن ابن المنذر)سىع/ وم | 
- تأجير الهدى يِ 
(4095) 
:1 58 استئجار الحمام 
. أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على جواز كبراء الحسّام شهوراً 
مسماة إذا حدده , وذكر آلته . [يه/ "٠‏ (عن ابن المنذر)] . 
- دخول الحمام بأجرة : 
أجمعوا على جواز'دخول الحمام بأجرة لحن ش/له؟ حغ/07| . 
9 - استئجار الرحى 
أجمعوا على جواز إجارة الرحجى بأجر معلوم » ومدة معلومة . [ماكذذ].. 
5 - استئجار الآلات : 
إن إجارة آلات الصبناعة ضحيحة بالإجماع . [ح؛/8]| 


دهه د 


مغ - استئجار الخيم , وا مخامل ١‏ ونحوها 

أجمعوا على جواز استتئجار الخيمة » وا محمل . ونحوهما بعد أن يكون 
المكترى من ذلك عيناً قائمة » قد رأياها جميعاً , مدة معلومة » بأجر معلوم . 
[ماكاا]. 
5 - استئجار الثياب 

اتفقوا على جواز إجارة الثياب » والبسط » ونحوها .[ما5١1ب118/7] ٠‏ 
- بيع المأجور 

("كهة). 

اجتهاد 
لاع - اخيتلاف الاجتهاد 

أجمع المسلمون من عهد الصحابة إلى الآن على أن الاختلاف في 
استنباط فروع الدين » ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة ؛ وإظهار 
الحق ليس منهياً عنه » بل هو مأمور به وفضيلة ظاهرة إش١٠1/1١1]:‏ 
4 - معرفة امجتهد بالحديث 

اتفق العلماء على أن من شرط المجتهد أن يكون عالماً بالحديث. 
[ش١/ه|‏ . 
4 - الاجتهاد في أصول التوحيد 

المصيب من المجتهدين في أصول التوحيد واحد بإجماع من يعد به ولم 
يخالف إلا عبد الله بن الحسن العنبري » وداود الظاهري . فقد صوبا امتهاين 
في ذلك أيضاً . قال العلماء : الظاهر أنهما أرادا امجتهدين من المسلمين دو 
الكفار . [ش7/ |757١‏ . 
- اجتهاد القاضي 

مم - لمم امم 


دهة- 


أجرة 
- موجب الأجرة 
رَ: أجازة » عمل 

0 تعيين الأجرة‎ - 5٠ 

إن الاجرة لاتجوز إلا أن تون معلومة متعيّدة بالإجماع . وقال مالك ؛ 
وأحمد » وابن شبرمة : لايجب تعيبنها » وهو خلاف الإجماع . وعليه فإن من 
استأجر دابّة بعلفها » أو بأجر مُسمّى » وعلفها , »لم يجزه أحد من العلمناء إلا أن 

يشترط موصوفاً في الدّمة » فيجوز . 

ومن استأجر راعياً لغدمه ثلث درّها ء ونسلها ء وصوفها ء وشيعرها ء أو 
نصفه » أو جميعه ‏ لم يز بلا مخالف يعلم : 

ومن أعطى شيئاً لآخر » وقال : بعه بكذا ء فما زاذء فهو أنجرة لك“ جاز 
في قول ابن عباس . ولا يعرف له من الصحابة مخالف .[خ15/1١-117م‏ 
/اه4 اي ه/1؟ كك 0 توح 4 ١ه‏ نه/؟5؟ (عن المهدي)] .' 
١ه‏ - كون الأجرة منفعة 

الإجماع عُلّى صحة استئجار عين بنفعة عين مخالفة . كدار بخدمة 
عبد » واستئجار حلي ذهب بمنفعة حلي فضة , ونحو ذلك . [ح9//4] . 
؟ه - كون الأجرة نفقة وكسوة 

إن الإجارة بالكسوة. والنفقة صحيحة باستحسان المسلمين”" 

وإن شرط الأجير كسوة معيئة » ونفقة معلومة موصوفة , جاز ذلك في قول 
الجميع . [ح01/4 (عسن ابن شبرمة » ومالك , وأحمد) ي04/8غ - 4:0 
(عن ابن المنذر)] . 1 ْ 


0 الإجماع على عدم صحة استنجار الآجير بكسوته » ونفقته للجهالة . [ح01/4| . 


اكه 





+ه - أثر عدم استيفاء المنفعة في الأجرة 
من أكرى راحلة معينة » أو أجر عبده الخياط : أو النجار» أو العسّال لغير 
ذلك من الأعمال . أو أكرى مسكنه » واستلف إجارة ذلك العبد » أو كراء ذلك 
المسكن . أو تلك الراحلة » ثم حدث في ذلك حدث بوت » أو غير ذلك . فإن 
رب الراحلة » أو العيدء أو المسكن , يرد إلى الذي سلفه مابقي من كراء 
الراحلة » أو إجارة العبد , أوكراء المسكن ؛ يحاسب صاحب بما استوفى من 
ذلك . إن كان استوفى نصف حقه .رد عليه النصف الباقي الذي عنده » وإن 
كان أقلّ من ذلك ؛ وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فبحساب ذلك يرد إليه مابقي 
له . وهذا الاخلاف فيه . [ك18597] . 
4 - الأجرة في الإجارة الفاسدة 
الإجماع على أن الأجرة في الإجارة الفاسدة لاتجب بالعقد , وإنما تب 
باستيفاء المنفعة . [ح5/4ه نه/155 (عن المهدي)] . 
- الأجرة في المضاربة الفاسدة 
(89) 
إجماع 
- من يتوجبُ عليه معرفة الإجماع 
(غ”- 45 - أمكم) 
- وجوب القضاء بالإجماع 
ركم 
همه - مخالفة الإجماع 
اتفقوا على أن من خالف الإجماع ايقن بعد علمه بأنه إجماع . فإنه 
كافر" . [مر"؟١]‏ . 


''' قال أبن تيمية : في ذلك نزاع مشهور بين الفقهاء |1١75|.‏ . 


لام - 





إجهاض 
5 - دية جنين المسلم 
أتفق العلماء ء على أن دية جنين المسلم هي الغرة » وعلى أنه تجزئ فيها ' 
الآمة السوداء . ولاتتعين البيضاء . وقد شذ أبو عمرو بن العلاء فقال : لاتجزئع 
[مااغ١1 ١47‏ تهمة ك مذه:؟ ش 194/0 ي .4/0 (عن ابسن السنر) 
ذا . : 
/اه - دية جنين غير مسلم 
. أجمعوا على أن دية جنين ثير لمسلم إذا كان محكوما بكفره ٠‏ هي عَشِرٌ 
دية أمها إماا ١‏ ي8/ ٠‏ (عن ابن المنذر)| . 
8 - ديْة جنين الأمة 
أجمع المسلمون على أن الغرة ة لاتجب في جنين الأمة وأن الواجب فيه 
دراهم ».أو دانير . : . 
فإن خرج ميت ففيه نصف عشر قيمته . وإن خرج حياً » ففيه قيمته يوم : 
الولادة . وعلى ذلك الإجماع . وقال أبو يوسف : لاشيء في جنين الأمة إن ' 
خرج ميتاء إلا أن تنقنص قيمة الأم» ؛ فيضمن الجاني قيمة النقصان وهو 
خلاف الإجماع التالن حه/1"7]. 1 
4 - صفة الجنين 
إن الإجماع على وجوب الغرّة ة سواء أكان اجنين كامل الأغعضاء , أم ' 
ناقصها » أم كان مضغة' تصورٌ فيها خلق آدمي : أم لم يتصور . 
وقد اتفقوا على أنه لافرق في ذلك بين كون الجنين ذكراً أو أنشى » أو أنه ٍ 
جنين حرة ؛ أو جنين أمة من سيّدها قذي سجركض -10014 م78١؟‏ | 
ب”// يم "| 
١‏ - مايشترط لوجوب الغرة : 
اتفقوا على أنه بن يشترط لوجوب الغ أن يخرج الجنين من بطن أثة ميتاً» . 
وأن لا توت أمه من الضرب . ْ 


دوهه- 


وعليه » فمن ضرب بطن امرأة » فانفصل الجسين حيّأ .ثم مات بسبب 


الضرب ٠»‏ ففيه دية الكبير . فإن كان ذكراً وجب فيه مئة بعيره وإن كان أنشى 
وجب خمسون بعيراً » سواء في هذا كله العمد ؛ والخطأ . وهذا مجمع عليه" . 


وإن ماتت المرأة من الضرب ؛ وخرج جنينها بعد موتها . ففي الأم القودء 
. أو الدية ‏ بالإجماع” » وأما الجنين فقال البعض فيه الغرة » وهو قول الليث» 
وربيعة » والزهري , وأشهب . وقال الشافعي ومالك لاشي فيه . 

وقد أجمعوا على أنه لو ضرب بطن امرأة ميتة » فألقت جنيداً ميتاً» أنه 
لاشيء فيه .[ب401//5 - 408 ما؟4١1‏ ك 55446 - 59245 - اماما 
ءا" - لاهءلالا ي8/ 5٠١‏ (عن ابن المنذر) ش/941/7١1- ١946‏ حده/3ه؟ 
ن7”/0 (عن المهدي)| . 
71 - لكل جين غرة 

من ضرب بطين امرأة: فألقت أكثر من جدين . ففي كل واحد شر 
بالإجماع . [ما؟4١‏ ي40/8؟ (عن ابن المنذر) حه//9؟] . 

7 - توريث دية اجنين 

ش الإجماع على ان الغرّة موروثة . وقال الليث بن سعد : هي لأمه خاصة . 
[حه//اة1] . 
- في الإجهاض كفارة 
٠‏ الفيئية 
٠‏ 5# - إجهاض الحامل نفسها : 

إذا شربت الحامل دواء » فألقت به جنيناً » فعليها عر لاترث منها شيئاً» 
وعليها الكقارة بلا اختلاف بين أهل العلم ‏ إلا أ أن أبا حنيفة لم يوجب الكقارة . 
إيك/ه ]| . 
'') شرط الفقهاء في وجوب الغرة انفصال الحنين ميتا بسب الجناية » قلو انفصل حيا » ثم مسات ؛ وجب 


القود إذا كان الضرب عمداء أو الدبة كاملة إذا كان خطا إف5١١1/١١7‏ ن7/9/ (عن ابن حجر)| . 
"' وذلك تبعا للضرب هل هو عمد ء آو خطأ . 


-ه4هم- 


5 - حكم الاحتكار ' 
اتفقوا على أن الااحتكار المضرٌ بالناس لا يجوز . 
| وعلى ذلك كره أهل العلم احتكار الطعام .[مرة4 ت159//5] . 
4 - بيع مال اختكر 
أجمع العلماء علق أنه لو كان عند إنسان طعام » أوغيره ؛ واضطر الناس 
إليه »ولم يجدوا غيره ؛ أجبر على بيعه دفعاً للضرر عن الناس إش/7/؟؟] . 
احتلام 
- الاحتلام علامة البلوغ 
(05ه6) 
- الاحتلام يوجب الغسل 
(59194) 


إحداد ١‏ 
- حكم الإحداد ْ 

أجمع المسلمون على أن الإحداد واجب على المتوفى عنها زوجها من 
النساء الحرائر المسلمات في. عادة الوقاة . وحكي عن الحسن البصري » 
والشعبي »أنه لايجب » وهو شاد خلاف السنة »فلا يعرج عليه" . إمالاة م1 
ب١/١1١1ي177/8‏ متها ش5/5 :0709 ف400/9) عن البعض)]: 


(') الإجماع مردود بما نقل عن الحسن » والشعبي . إفة/* 14٠‏ . 


لاوفى- 


' - مدةالإحداد 
راعدة 
- من عليها اللإحداد 
30 
17" - من لا إحداد عليها 

١ ْ‏ - لا إحداد على غير الزوجات بلا خلاف . 

؟ - أجمعوا على أنه لاإحداد على أمْ الولد . ولا على الأمة ء إذا توفي 
عنهما سيدهما . 

- لا إحداد على الْطلّقَة الرجعية بالإجماع . 

4 - لا إحداد على المطلقة قبل الدخول اتفاقاً . [ي177/8 177 
(عن ابن الملذر) م7١٠5‏ ف 501/4 794/63 :545 (عن ابسن 
حجر) ش 5١/5‏ - /ا0ث ل159]. 

54 - لزوم الحادة منزلها 

يجب على الحادة الاعتداد في منرلها بالإجماع" . 
فإن كانت بعيدة عنه"» ورجعت » وقد بقي عليها شيء من عدتها , لزمها 
أن تأتي به في منزل زوجها بلا خلاف يعلم . [ح ؟/4؟5 ن50/1 
(عن المهدي) ي175/4 |15١0‏ . 
4 - لباس الحادة 
أجمع العلماء على أنه لايجوز للحادّة لبس الثياب المعصّفرة ‏ ولا 
المصبوغة . وقد أباح لها عروة بن الزبير » ومالك » والشافعي » لبس ماصبغ 
بالسواد . وكرهه الزهري . 


'' حكاية الإجماع راجعة إلى مبيتها في منزلها لاإلى الخروج منه نهارا ؛ فإنها محل خلاف . 
إنمدم]. 


ااوه- 


وقد رخص لها جميع العلماء بلبس الثياب البيض . ومنع بعض 'متأخري ! 
المالكية جيّد البيض » وجيّد السواد . وقال الإمام يحيى : لها لبس البياض » 
والسواد.. [ما441 ش4/5 7١6-71‏ (عن ابن المنذر) ف405/4 (عن ابن المنذر) ' 
197/5 (عن ابن المنذر)] . 

7 - تطيب الحادة ٠‏ 

أجمعوا على أن الطّيب محرّمٌ على الحادة . ْ 

أما دهن الحادة رأسها بالزيت » والسدر» فلايعلم لاف في جوازه . لأن ' 
ذلك ليس بطيب ٠‏ | 1 

وقد رخص الفقهاء لها بالكحل في حال الاضطرار» وإن كأن طَيئاً . 
إماقة ت187/4 44 ت/؟ -494ك؟ - 4 ككلا؟ ي4/؟؟١‏ نك/لاة؟] . 

١‏ - تزين الحادة 

أجمعوا على أنه يجب ب على الحادة تنب الزيئنة . [ماةة.ت185/4 
ي 4 ]١‏ 
7 - تحلّي الحادة 

يحرم على ال حادة لبس الخْلِي كله حتى الخاتم في قول عامة أمل العلم. 
وقال عظاء : يباح لها حلي الفضة دون الذهب . وليس بصحيح :[مايا 
1504| : 
7 - متعة الحادة ٠‏ 

إن المتوفي عنها زوجها لامتعة لها بالإجماع . [ي90/١107]‏ . 
- جماع الجادة على غير زوجها 

إن الزوج لو طالب زوجته التي التزمت الحداد على قريبها ثلأئة أيام 
بالجماع خلال هذه الفترة لم يحل لها منعه باتفاقهم . [ف17/8١]‏ . 


2 


إحرام 
6 - حكم الإحرام 

إن الإحرام فرض على من مر بالمواقيت يريد الحج » أو العمرة . بالإجماع 

فإن تركه بطل نسكه بالإجماع .إما4ه مر4”5 ب١/814ع505/0‏ 
ل رف ل لخو شي تيا 
- من يلزمه الإحرام 

كبام 

- ما يؤدي بالإحرام الواحد 

الأضل امجتمع عليه أنه يجوز للرجل أن يجمع بإحرام واحد بين حجة » 
'وعمرة »ولا يجمع بين حجتين . ولابين عمرتين إطك/"١]‏ . 
0 - من لايلزمه الإحرام 

من جاوز المقيات » ولايريد دخول الحرم » بل يريد حاجة فيما سواه فهذا 
لايلزمه الإحرام بغير خلاف . [ي741/7 -150/5] . 
:7 - الإحرام عند تكرار مجاوزة الميقات 

الإجماع على أنه لايجب الإحرام على المكررين في مجاوزة الميقات في 
.كل مرة .]191١/5-[.‏ 
4 - الإحرام في غير أشهر الحج 

ينعقد الإحرام في غير أشهر الحج بالإجماع . [ح197/9] . 
م - تجديد الإحرام بعد الإسلام 

من أحرم . ثم أسلم , جدد إحرامه إجماعاً . [ح؟/40؟] . 

الإجماع على أنه يندب لمن أراد الإحرام قلم الظفر» ونتف الإبط » وحلق 
:الشعرء والعانة » وتقصير الشارب [إحا/ردة !| . 
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- الغسل للإحرام 

أجمعوا على أنه يستحب الغسل عد إرادة الإحرام بحج ء أواعمرة أو 
بهما ؛ سواء أكان إحرامه من الميقات الشرعي » أم من غيره . ولايجب هذا ؛ 
الغسل » وإنما هو سئة مؤكدة يكره تركها”" . وقال الحسن البصري : من نسي 
الغسل يغتسل إذا ذكره . ْ 

وقد أجمع أهل العلم على أن الإحرام بغير غسل جائز |ما !4 كأ 
5 -5778 اع 7١7/0‏ (عن ابن المنذر) ي 745/9 (عن ابن المتذر)] . 
87 - اغتسال الحائض ٠‏ والنفساء للإحرام ْ 

استحباب اغتسنال الحائض .ء والنفساء » للإحرام مجمسع عليه . ' 
[شه/ه؛!] . 
4 - نيّة الإحرام , 

اتفقوا على أن الإحرام لايكون إلا بنية . [ب ]"55/١‏ . 
م - تقليد الهدي لأيغني عن النية 

يستحب العلماء أن يكون إحرا م الحج ء وتلبيته في حين تقليده 
الهدي » وإشعاره . : 

ولكن من قلّد هديهُ » وأشعره » لايصير محرماً بذلك ‏ وإنا يصلير محرماً , 
بنية الإحرام في مذهب العلماء كاقة . ونقئل عن ابن عباس » واين عمرء | 
قولهما : يصير محرماً بمجرد تقليد الهدى ..وهذا النقل عنهما فيه تساهل »وإنما 


مذهب ابن عباس أنه إذا لد هديه حرم عليه مايحرم على المحرم حتى يتحر 
هديه » وكذا مذهب ابن عمر إن صح عننه في هذه المسألة شيل" إشتقمهة ١‏ 


ع 
كم - صلاة سنّة الإحرام 

مجمع على استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام . 
"أ تقل ابن حزم مايفيد وجوبه : (6101) . 


وأنه يصليهما قبل الإحرام » وتكونا نافلة عند العلماء كافة »إلا ماحكي 
عن الحسن البصري أنه استحب كونهما بعد صلاة الفرض . 

وكيفما أحرم جاز » سواء قبل أداء الركعتين ‏ أم بعدهما بلا مخالف 
يعلم إزت77/5اع74/7 شه/؟ ٠١‏ ي118/7| . 
4 - موضع الإحرامٍ 

أجمع من يعتدٌ به من السلف » والخلف من الصحابة » فمن بعدهم ‏ 
على أنه يجوز الأإحرا م بالحج , والعمرة من الميقات » ومما فوقه . وقال إسحاق 
وداود لايجوز الإحرام ما قوق الميقات » وأنه لو أحرم ما قبله لم يصح إحراهه » 
ويلزمه أن يرجع ويحرم من الميقات . وهذا مردود بإجماع من تقدم . 

وقد أجمع أهل العلم على أن الإحرام من.الميقات أفضل.ء وأنه يكرة أن 
يحرم قبله إعلالرحةكف 7٠١‏ مااع كل١هه١‏ ي78/1 (عن ابن المنذر) 
ف#/4ة؟ ,/451 (غن ابن المنذر) 197/17] . 

ر: ميقات 

ىم - مجاوزة الميقات بغير إحرام 

من جاوز الميقات مريداً للحج . أو العمرة » غير مُحرم » فعليه أن يرجع إليه 

ليحرم منه إن أمكنه » سواء أتجاوزه عالاً به » أم جاهلاً »علم بتحريم ذلك » 
أو جهله . 

1 فإن رجع إليه » فأحرم منه ,فلا شيء عليه بلاخلاف يعلم . وقد صح 
إحرامه بالإجماع . 

فإن خشي فوات الحج برجوعه إلى ا ميقات . فإنه يحرم من موضعه بغير 
خلاف يعلم ء إلا قول سعيد بن جبير: من ترك الميقات قلا حج له 
إي"/15"3710]. 
44 - موضع [ إحرام من لم يمر على أي ميقاتٍ 

إن جميع الأمة مجمعون إجماعاْمَتَيْقَناً على أن من كان طريقه لاير 
بشيء من المواقيت » فإنه لايلزمه الإحرام قبل محاذاة موضع ا ميقات 11م . 


هع - 


:4 - مايلبسه الرجل اغرم ‏ ا 
إن السنّة أن يحبرم الرجل في إزار ورداء » ونعلين وهذا مجمع على ْ 
استحابه . [ع19/7١7‏ (غن :ابن المنذر)] . 
١‏ - لبس الرجل انحرم للمخيط 
لا يجوز للرجل لخرم لباس شيء من المخخيط في قول جميع أهل العلم . 
وعليه ؛ فقد أجنمع البسلمون على أنه يحرم عليه لبس القميص|'ء 
والعمامة , والبرنس ٠‏ والسزاويل » وما في معناها . 
وليس للمحرم ستر بدنة بما عمل على قدره , ولاستر عضو من أعضائه بما 
عمل على قدره» كالقميض للبدن . والسراويل لبعض البدن» والققازين ْ 
لليدين » وليس في هذا كله اختلاف . 
فإذ لم يجد او اإزار» فل أذ يلبس السراويل بلا خسلاف يعلم بنين 
أهل العلم . 
ومنع حرم من لبنس القباء . وهذا متفق عليه ء إلا أن أبا حنيقة قال: 
يشترط للمنع أن يدخل يدين في كمّيه لا إذا ألقاء على كتفيه » ووافقه أبو ثور. 
والخرقية : وحكى الماوردي نظيره إن كان الكم ضِيّقاً » فإن كان واسعاً . فلا . 
[مساء؛ ط0/ه1ات188/8 .هه حكهااة اكه و مله إدعا روك 
ل كك (عن ابن الملثر وابين عبد البر) مراع م 
ااام ش 181/0 ع//4" (غن ابن المنذر) ف”/4 ١‏ (عن 
عياض) نه/5 »8 (عن: عياض والنووي) ح١/4‏ 0"] . 
7 - تغطيه اغخرم وجهه 
يباح للمحرم تخ تغطية وجهه ؛ وهو قول عثمان بن عفان » وعبد الرخمن بنن 
عوف » وزيد بن ثابت » وعبد الله بن لير وس بن بي رصن »وجا .بأ 
يعرف لهم مخالف في عصرهم » فكان إجماعاً 1517| , 


كك - 


. 41 - لبس الرجل امحرم للخفين 

أجمع المسلمون على أنه ليس للمحرم لبس الخفّين » منواء أكان الف 
صحيحاً ٠أم‏ مخرقاً . فإن كان لايجد نعلين ؛ فليقطع الخفين حتى يكونا أسقل 

من الكعبين.إت187/5 ١84-‏ ط75/؟١‏ ما4؛ كغه؟ه١‏ ف514/5 
(عن عياض) م856 ي8/١77‏ (عن ابن المنذر) ش181/8ع1769/17 :557 
(عن ابن المنذر) نه/؟ (عن عياض)] ٠‏ 
4 - ماتلبسه المرأة المحرمة 

أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله » والخفاف» وأن لها أن تغطي 
رأسها » وتستر شعرها إلا وجهها , فتسدل عليه الثوب سدلاً خفيفاً تستره عن 
نظر الرجال إليها , ولاتخمّره » إلا ماروي عن فاطمة بنت المنذر قالت : كنا نخمر 
وجوهنا ؤنحن محرمات مع أسماء بنت أبي بككر» تعني جدتها . ويحتصل أن 
يكون ذلك التخمير سدلا . 

وقد أجمع الكل على أن لها أن تغطي أذنيهاء ظاهرهما وباطنهما . 
ولاتلبس القفازين ولاثوباً فيه زعفران » أو ورس . وعليه العمل عند أهل العلم . 
زما؛؛ ها ت8/ 114 ه18 لزه كه لسلام كه سمه كه اكه ات الول 
ف#/ غ1 107*ء 45/4 (عن ابن المنذر) مر؟ ب١/515 7١07:‏ ي١/51ه2‏ 
+/9ل/ا؟ » 744 795 (عن ابن عبد البر » وابن المنذر) » نه/؟ (عن ابن المنذر) 
حامنا؟؟]. 
6- الاضطباع بحق النساء 
١‏ أجمع أهل العلم على أنه ليس على النساء اضطباع . [ي7864/7 

(عن ابن المنذر)] . 

45 - لبس احرم مايحفظ نقوده 

يجوز للمحرم لبس الهميان ؛ ونحوه عند فقهاء الأمصار . ويجوز عندهم 
عقده إذا لم يمكن إدخال بعضه في بعض » ولم ينقل عن أحد كراهته »الاعن 
ابن عمر » وروي عنه جوازه . ومنع إسحاق » وسعيد بن المسيب عقله. 
0749 1ل ه١1‏ ف9/5 5٠١١5١‏ )عن ابن المنذر)] . 
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0 - لبس اغغرم للمضبوغ ٠ ١‏ 
لابأس على الحرم إن لبس ثوباً صبغ بالعصفر ‏ وغيره » وهو قول جابرء 1ْ 
وابن عمر ؛ وعبد الله بن جغفر , وعقيل: بن أبي طالب . وعائشة . وأسنبماء .ولا : 
ولايختلف العلماء في نجواز لبسه . [ي7817//9 678٠2‏ 1] . 
- لبس الحرم مانهي عنه 
الإجماع .على أنه تجب الفدية على امحرم إذا لبس عامداً مانهي عنه : 
فإن تكرر منه ذلك » تكررت الفدية مالم يكنله عذرء أوينوي المداومة 
عليه بالإجماع إ[ش هما 11546 ي 1/7 7371/15 . 
19 - ماعلى ا حرم تجنبه 
اتفقوا على أن من لم يتظلل في إحرامه » ولافتل قملة » ولاقرادة ::ولامسً 
شيئاً من شعره بولامن أظافر ؛ ولارفث . ولاعصى » ولاججادل . ولاالشذ بشيء 
من النساء ‏ ولاشم ريحاناً : ولاادُهن . ولاأكل شيئاً طياً ؛لادنامئنه 
ولاعصب رأسه ؛ ولاشد منطقة . ولاطرح على رأسه مخبيطاً ولاحمل علبى 
رأسه شيئاً » ولاعطر وجهه » ولاغسل رأسه بغسل »ولا انغمس في ماء . ولابالغ 
في الحلك ‏ ولااححتزم » ولاتقلّد سيفاً » ولاقتدل سبعاً , ولاأسداً » ولاخنزيراً» 
ولاشيئاً من دواب البرء ولابيض طائرء ولاذعر صيداً »ولاأفسد عشّه »ولانظر 
في مرأة ‏ ولادل علسى شيء من ذلك , ولافعل شيئاً من ذلك حبرم ولا 
احتجم ؛ فإنه لم يأت شيئاً يكره في إحرامه . [مر؛ ما؟4؛] . 
٠‏ -الجماع في الإحرام 


أجمعتث الأمة على تحريم الجماع في الإحرام سواء أكان الإحرام 
صحيحاً ؛أم قاسداً ؛ وعلى أنه مفسد للإحرام . [ما؟4 ع/47/0؟ ي188/6 
-1714/5]. 


لم" - 


٠ 1١‏ - جزاء الجماع في الإحرام 

الإجماع على وجوب الكفارة على من جامع ؛ وهو محرم » وعلى من 
أمنى بتقبيل » ونحوه . 

فإن كان في الحج » فعلى كل من الرجل » والمسرأة بدنة"'ءوهو 
فتوى الصحابة . 

فإن لم يجد » فصيام ثلاثة ة أيام في الحج , وسبعة إذا رجع . وهو قول ابن 
عمر » واببن عباس » وابن عمرو ‏ ولم يظهر في الصحابة خحلافه »فيكون 
إجماعاً 1 الي أرهن1] . 
- لا حد في الوطء في الإحرام 

1) 

7 - استعمال امحرم للطّيب 

اتفقوا على أن ا محرم يحرم عليه استعمال الطّيب بأنواعه . والزُعفران 
والورس » وأن المرأة » والرجل في ذلك سواء . 

وقد أجمعوا على أنه إذا احقاج لمحرم إلى مافيه طيبّ جاز فعله » 
وعليه الفدية . ْ 

ويباح للحاج استعمال اليب بعد رمي جمرة العقبة ‏ واملق »وقبل 
طواف الإقاضة في مذهب العلماء كافةء إلا مالكا قإنه كرهه قبل 
طواف الإقاضة" . 

وأما المعتمر» فلا يحل له الطيب حتى يفرغ من عمرته بالإجماع . [مر؟؛ 
-48 م45 ماغة ك 4ه - كقكلهل ب 1/لاااي 586/7 ش 21/4 
ملاع ره الاك 750786 (عن ابن المنذر) ف9/ 7:9 11لا 


'' آما فى العمرة » فعليه شاة عند الحنفية . والحنابلة » وبدنة عند الشافعية . 
” اتفقوا على آن الحاج يجتنب الطيب بعد إحرامه إلى صبيحة يوم النحر . [هر 45 - 45] . 
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3107 0/4 (عسن أبن المنستر) 0/0 ن 4/6 م محم 6س ا 
(عن ابن المنذر)]  .‏ ' 
- جزاء تطيُب احرم 

إذا تطيب المحرم عامداً لزمتنه الفدية بالإجماع . [شن 185/0 همهم ' 
ي7/؟4] . ْ : ١‏ 
4 - لبس اتحرم مافييه طيب 

أجمع المسلمون على أن امحرم لابلبس من الثياب شيئاً مسّه الزعفران أو ١‏ 
الورس » أو الطيب .2 ' ْ 

فإن غسل الثوب الذي فيه طيب حتى ذهب مافيه من ذلك . فلا بأس ابه 
عند جميع العلماء [ّت187/8 -1864 ماع كه ١ه(‏ - ولره ل نف4/0ام 
(عن عيباض) مر؟4 + 478 815/1 1857/7 (عن أبن عبد البر) 
ذه/” (عن عياض)] ٠.‏ ْ : 
- أكل انحرم مافيه طيب ٠‏ 

إن الطيب إذا جعل في مأكول . أو مشروب , قذهبت زائحته . وطعمه» 
ولم يبق فيه إلا اللون , فلا بأس بأكله , أوشربه بلاخلاف يعلم . [ي190/9] ٠.‏ 
5 - شم انحرم للطيب أ 

ما لا ينبت للطيب» ولايتخذ منه ؛ كنبات الصحراء مسن الشيح » 
والقيصوم , والخزامى عوالفواكه كلها » كالتفاح ونخوهء وماينبتة الناس لغنير 
مقصد الطيب , كالحناء» والعصفر, مباح شم كل ذلك . ولافدية فيه بلا 
خلاف يعلم . إلا ماروي عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يشم شيئاً من 
نبات الأرض من الشيح » والقيصوم » وغيرهما : [ي 78/7 2480] . 
- حلق الحرم شعره أو نتفه | : 

أجمع المسلمون على أن ا حرم حرام عليه حلق شعر رأسه . إلا من عذرٌ: 
وسواء فيه الرجل » والمرأة : 
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وإن ا حرم منوع من نتف الشعر بإجماعهم . 
ولايزيل ارم 00 غيره إجماءا . 
ذلك بلا خلاف يعلم إجماعاً .[ما”ة اك 1- - جاع اهلام ملم 
ب13/1؟ .وه ي88/8 44١١‏ ف17/4 (عن ابن قدامة) حك/ة فياك 
م4- جزاء حلق الشعر 
تفقوا على وجوب الفدية على من حلق رأسه لضرورة مرض ٠‏ أوحيوان 
يؤديه فى رأسه"' ‏ أو لغير ضرورة .[ما4؛ ك:.158 -18944 - ممق1 
ب١/«ه*‏ .4ه" ي441/5 (عن ابن المنذر)| . 
4 - مقدار فدية الأذى من حلق الشعر 
إن العلماء أجمعوا على أن الفدية ثلاث خصال على التخيير : الصيام » 
أو الطعام » أو النسك . 
وقد اتفق العلماء على أنها صيام ثلاثة أيام » أوالصدقة ثلاثة أصوع 
من التمرء أو الشعير لستّة مساكين » »لكل واحد منهم نصف صاع ء أونسك 
وهى شاة 
وأن المد من البر يقوم مقام نصف صاع من غيره » وهو قول اين عمر» وابن 
عباس وأبى هريرة » وزيد ولامخالف لهم فى الصحابة . 
كان ابن عباس لا يرى بآسا للمحرم أن يحلق رآسه عن الشجة ء ولم ير فيه شيعا » ولايعرف له مخالف 
من الصجابة .[م410/4] 
' لكن يعكر عليه ماأخرجه أبو داود عن كعب آنه أصابه أذى ؛ فحلق رأسه , فآمره النتبي 5 آن يهدي 
بقرة . وفي رواية للطبرائي : فآمره النبي 5 آن بفتدي ؛ فافتدى يبقرة . وكذا لعبد بن حميد وسعيد 
بن متصور . 
وقد عارض هذه الروايات ماهو اصح منها من أن الذي أمر به كعب ء وفعله في السك إنما هو 
شاة . إف8/4١‏ نه/؟1 (عن ابن حجر)| . وقد كان الحسين بن علي مريضا بالسقيا » فآمر علي 


برآسهء فحلق ء ثم نسك عنه بالسقياء فنحر عته بعيراء ولايعلم لهما من الصحابة مخالف . 
[مالاىء لاقل - 


لوبت 





وحكي عن أبي حنيفة,؛ والثوري . أن نصف الصاع لكل مسكين إنما.هو ! 
في الحنطة . فأما في التمر والشعير وغيرها ؛ فيجب صالح لكل مسكين ورواية : 
عن أحمد أنه لكل مسكين مد من حنطة أو نصف صاع من غيره » وعن بعض : 
السلف أنه يجب إطعام عشرة مساكين ٠‏ أوصوم عشرة أيام . وهذا ضعيف منابدذ 
للسنة مردود. : 1 

ولم يختلفوا فلي أن الصوم جائز أن يؤتى به في غير الحرم . 1 
[ب١/764‏ مر ؛؛ كقبط 100/9 ك لدل1- اكوحم ل دوقم 1 د راقم 
ي1/7١‏ شه/ه؟7 ف16/4 (عن عياض) نه/؟١]‏ . 
٠‏ - أين تؤدى فدية: الأذى | 

فدية الأذى تجوز في الموضع الذي حلق فيه المحرم شعره ‏ وهو قول 
عثمان . وعلي ٠‏ والحسين بن علي » ولم يعرف لهم مخالف . [ي488/7] . 0 
١‏ - تقليم امحرم أظفاره 0 

أجمع المسلمون على تحريم قلم الظفر في الإحرام!'! . وقال داود : بجواز 
ذلك » ولافدية عليه . '. 

فإن انكسر الظفر» فإن للمحرم أن يزيله بنفسه من غير فدية تلزمه » وعلية 
أجمع أهل العلم . | 

واتفقوا على أن في الخمسة من الأظافر من عضو واحد دم . [ما؟4 - 44 
كهه/ا5 ا ع1658/07؟ (عن ابن المنذر» وغيره) م841 ب١/594‏ (عن ابن المنذر) 
ي */همى؟ 5غ :(عن ابن المنذر) 777/87 ] . 
7 - تكرار موجب الفدية ' 

لا تتضاعف الفديةٌ بنضغيف الجنس ء إن اتحد وقته ؛ ومكانه إجماعاً . : 

أما إن تكررت الأجناس ٠‏ كالطيب . واللباس : والحلق , فإن الفدية تتككرْر 

بالإجماع , وإن اتحد الؤققت ..ولم يخالف في ذلك إلا ابن أبي هريرة . 
[حكتراكت 1057| : 1 
)١(‏ وعليه الفدية عند الجمهور . [ب١/94"]‏ . 


لالإيات 





١١‏ - رمي احرم للوسخ 

إن امخرم منوع من إلقاء الوسخ الذي يعلق به وعليه إجماعهم . 
إبا/قلم]. 
4 - حكم صيد البر بحق احرم 

أجمعت الأمة على أنه يحرم أن يتصيد » فيقتل شيئاً ما يؤكل من الصيد 
٠‏ البري في الحرم , ومادام محرما . 
وإن تعمد الصيد معصية » وفسوق بلا خلاف . 
وقد اتفقوا على أن المراد بالصيد هو مايجوز أكله للحلال من الحيوان 

الوحشي . أما ما ليس بوحشي » فيجوز للمحرم قتله إجماعاً . 

ش وقد اتفقوا على أنه لاشيء عليه في قتل الصيد الذي لايجوز أكله . 
[ما؟ة ع58/7؟ مر44م57م لشفلل اليد ا فا رن فق لين 
شه/5 71 ب5/1 1 خوك لم3 505 ف17/4] . 
١‏ - متى يباح صيد البر للمحرم 

إذا اضطر ا محرم إلى أكل الصيد أبيح له قتله بغير خلاف يعلم. 
[ي/153]. 
55 - جزاء صيد اخرم 

أجمع العلماء على أن حرم ب بحج ء أو عمرة »إذ قتل صيد البر عمداً » 
ذاكراً لإحرافه ‏ فعليه الجرّاء . وشالف الحسن : ومجاهد , فأوجها الجزاء فى 
الخطأ دون العمد . 

واتفق الصحابة على الجزاء فى قتل الصيد خطأ . 

وإن قتله سهواً , ففيه البزاء بإجماع العلماء . 

وإن جزاء الصيد إفا يجب في صيد البر دون.صيد البحر بغير خلاف . 
[ماه؛ ط4/ ١‏ :589 ك 1581/7 - 15580 ع/7710/7: 419 (عن العبدري . 
وابن المنذر) ي151/5 4072 :404 ب١747//1؟‏ ف17/4١ 81/1١١‏ (عن ابن 
بطال » وابن عبدالبر) ح5/١١"]‏ . 

4) 


7 - مقدار جزاء الصيد ْ 
١‏ - أجمع الصحابة عل ىأن جزاء ماكان دابة من الصيد نظيره من النعم . 
وإن الخزاء بالمثل من النعنم لا بالقيمة'' » وهو قول عثمان. 
وعمر , وعلي , وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أب وقناض » 
وجابر » وابن عباس ؛ ومعاوية » وابن مسعود . وطارق بن شهاب ٠»‏ : 
وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو بن العاص » ولامخالف لهم 1 
من الصحابة . 
” - في الخمام شاة بإجماع الصحابة . وقال أبو حنيفة : فيه قيمته . 
- أجمع المسلمون على أن في الظبي شاة ٠.‏ 
.- وفي النعامة بدنة عند العلماء كافة ,إلا النخمي » فقال بأن فيها 
ثمنها” . ا 
© - في الأرنب جدي , وهو قول عمرء ولايعرف له مخبالف من 
الصحابة . : 
7 - في اليربوع عناق . وهو قول عفر » ولايعرف له مخالف من الصحابة . 
و7 - يجب ضمان الصيد من الطير بلا خصلاف بين أهل العلم ؛إلا داود 
فقال : إنه لايضمن ماكان أصغر من الحمام . 
ويصح الجزاء بجا لايصح أن يكون هديا » كالجفرة , واّعناق” والَجدّي» 
وعليه أجمع الصحاية . ٠!‏ ' 
وأما ما لامثل له من الضيد عفإن إجماع الجميع على أن عليه قيمتنه 
يحكم بذلك ذوا عدل : 
'' عن ابن عباس أن يقوم اليا من النغم دراهم » » ثم تقوم الدراهم طعاما » فيصوم بدل كل نضف ضاع 
يوما . ؤعن ابن عمر أيضا كذلك . ولايعرف لهما مخجالف من الصحاية . [م474] . 
0 عن ابن عبان آن من قتل نعامة ؛ آوحمار وحش » فيدنة من الإبل » فإن لم يجد طم ثلائين 
مسكينا » فإن لم يجد صام ثلائين يوما .والإطعام مد مد . وإن قتل إيسلا ء أو نحوه » فبقرة » فإن الم 
يجد آطعم عشرين مسكينا؛ فإن لم يجد صام عشرين يوما . 


وإن قتل ظبيا » فشاة ؛ فإن لم ييجد . فإطعام ستة مساكين » فإنذلم يجد صام ثلاثة يام ولا 
يعرف له مخالف من الصحابة : [م408] . 


الات 





وإذا اختار ا حرم الإطعام » وبقى ما لايعدل »كما لوكان دون الّْدُ :ضام 
يوماً كاملا 0 وهو قول عطاء ؛ والنخعي ؛ وحماد » والشافعي »؛وأحمد » وأصحاب 


الرأي ؛ ولايعلم أحد خالفهم . 
وإن الصوم الواجب في جزاء الصيد يجوز متفرقاً 2 ومتتايعاً بالا 
' خلاف يعلم" . 


وإن كان الصيد علوكاً , فقتله امحرم » ففيه القيمة إجماعاً . [ي 55/9 » 
لات 4542 45564151 هأمه١‏ ماه]ع ١5570‏ -50مم 1 - كخخاما 
حا ب1/ 760 مطملالى كلاد ع11/7ة 10 (عن الشافعي) 
ف471/7 (عن إسماعيل القاضي)] . 
- أداء جزاء صيد الحرم في مكة 

ال#فففة 
8 - اشتراك المحرمين في الصيد 

إن اشترك جماعة محرمين في قتل الصيد عامدين لذلك كلهم » فليس 
عليهم كلهم إلا جزاء واحد ؛ وهو قول ابن عمرء ولايعرف له من الصحابة 
مخالف . [م847] . 

١١8‏ - إعانة امحرم الحلآل على الصيد 

اتفقوا على تحريم إشارة امحرم للحلآل إلى الصيد ء وإعانته بما قل أو كثر ؛ 
ليصطاد ؛ وعلى سائر وجوه الدلالات . لكن قيّده أبو حنيفة بما إذا لم يمكن 
الاصطياد بدونها . 

٠‏ وإن احرم إذا دل حلالاً على الصيد » فاتلفه » فالجزاء كله على امحرم » وهو 
. قول على » وابن عباس » ولايعرف لهما من مخالف من الصحابة" . 
من شاء آن يعرف مقدار الإطعام » والصوم ؛ وموجب ذلك ه فليرجع إلى الحاشسيتين السابقتين » وإلى 


. تفصيل البحث في مظاته الفقهية‎ ١ 
. اختلف النقل عن أبن عباس » وفي ثبوته عن علي نظر . [ف57/4]‎ )"( 


ددهلا - 





وإذا دل الحرم الخلأل على الصيد لم يأكل منه بالاتفاق . [ي0//9, ' 
ا 0 ف19/4 ١‏ 78 (غن عياض وابن قدامة)] . 
- أكل الحرم صيد البر 

إن الإجماع على أنه لا يجوز للمحرم أكل ماصاده من صيد الب 


وقد اتفقوا على أنه إن أكل منبهء فهو آئم .[ع 605/07 لفقل 
ب75/ 1515716 اي1/75ى1]. 


(119) 
١‏ - تملّك امحرم صيد البر ٠‏ 

أجمع العلماء على أنه لايجوز للمحرم قبول صيدء إذا وهب له بعد ' 
إحرامه » ولايجوز له شراؤه ؛ ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه ؛ ولاخلاف : 
بين العلماء في ذلك . [1551/82] . 1 
- بيض صيد البر في حق اخحرم : : 

كل صيد حرم على المحرم حرم عليه بيضه . وإذا كسر لزمه قيمته » وعوقول | 
العلماء كافة . إلا المزني وداود فقالا : هو حلال ‏ ولا جزاء فيه :[ع0/7؟م] . ا 
- طير الماء من صيد البرٌ 1 

طير الماء » كالبطٌ ؛ ونحوه : من صيد البر . فإن صاده السرم , قفينه الجنؤاء ْ 
في قول عامة أهل العلم. إلا عطاء فقد حكي عنه أنه قال : إن كان في البرٌ ١‏ 
أكثر» فهو من صيد السبرء وإن كان في البحر أككثر» فهو من صيند البح . 
إي"/ن”, م46 
6 - صيد حرم الجراد 0 

يجب الجزاء على الخرم بإثلاف الججراد ؛ وهو قول أهل العلم كافة ‏ إلا ْ 1 
كعب الأحبار ‏ وعروة بن الزبير» وأبا سعد الإصطخري » قالوا: هومن صيبد ' 
البحر ؛ فلا جزاء فيه . 

وفيه القيمة بالإجماع ..[ع758/7 (عن العبدري) -19/5"] . ': 


ل س ماب 


6- ضمان الصيد المملوك 
اتفقوا على أن ا حرم إذا قتل صيداً مملوكاً لغيره »فعليه قيمته لصاحبه . . 
إنتككل. 
. - الصيد بعد الإحرام 
(كحام)' 
15- صيد البحر بحق ارم 
صيد البحر حلال كله للمحرم بإجماع الأمة . 
واتفقوا على أن السمك من صيد البحر . إما 45 ٠8ه»علا4١ ١54175‏ 
-15451 مر4ك ب 561١/1‏ 5امكي 27/5 علا ٠٠‏ (عن 
ابن المنذر) ح ]51١6/6‏ . 
7 - أكل المحرم صيد البحر 
أجمع أهل العلم علىأن صيد البحر مباح للمحرم أكله .إما5؛ ٠68‏ 
ع/7/ 560 (عن ابن المنذر) ي ٠١/1‏ لفاك 
8 - بيع المحرم صيد البحر ا 
أجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباح للمحرم بيعه وشراؤه . [ما؟؛ » 
8ه ع/7/ 540 (عن ابن المنذر) ي؟/١٠7]‏ . 
- ذبح المحرم ماعدا الصيد 
اتفقوا على أنه حلال للمحرم ذبح ماعدا الصيد مما يأكله الناس من 
الدجاج الإو المتملّك , والحمام المتملك , والإبل »والغنم ء والبقر ء والخيل م 
ونحوه ؛ الجل والخرم سواء .[مر؛4 4 م804 ي 151/5 علالحوك» 
4 (عن العبدري) ف7/5١]‏ . 


0 


- قتل امحرم جوازح الطيز 
اتفقوا على تحريم قتل البازي . والصقر , والعقاب”" 55 1/4 ْ 
(عن الطحاوي)] . 
٠١‏ - قتل امحرم القمل والقراد 
إن المحرم منوع من قتل القمل بالإجماع"" 
أما القراد »فل بلس بقته :وهو قول عمر» وعلي ٠‏ واين عمرء وجابر بن ْ 
عبد الله . واب بن عباس » ولايعرف لهم مخالف من الصحابة ؛ إلا رواية غنن عصر 
قد روي عنه خلاقها . [إب١/719‏ م454 :7340| . 
7 - قتل امحرم الحيوان المؤذي 
هوا على نالل ل الندى وتان وش واقباء ‏ 
والحديات الكبار. ‏ ' 
.ولم يختلف العلماء في جواز قتل العقرب” . في لحل والحرم . 
وقد اتفق العلماء على جواز قتل الكلب العقور للمحرم واحلأل : في 0 
الحل والحرم . 0 
وللمحرم قتل الرُنبور» وهو قول عمر, ولامخالف له يعرف من الصحابة . 
وقد أجمعوا على أنه لاجزاء على الحزم في قتل كل ماذكر . [من49 40م 
ماكعءت188/5 - 184 11/5 1١71‏ -15544 -/3691 1 617/1" 
قي 9١‏ ع/0/١غ6؟‏ (عن ابن المنذر) شه/7578 ف7"98051/4 (عن ابن 
المنذر) ح5/١١5‏ نه/ا؟ (عن ابن المنذر)] . 


''' الاتفاق مردود فإن مخالفي الحنفية'آجازوا قتل كل ماعدا , وافترس من الحيوان » فيدخل فيه » الصقر 
وغيره .|ف4/؟؟]. 
'' مختلف في قتل القمل في الإحرام الل ا ١‏ 
("" هذا متعقب . فقد قال الحكم , وحماد : لايقتل حرم الحية ولا العقرب . وعند المالكية لابق ما 
ل 1 ضفر 
من الحيات بحيث لايتمكن من الأذى . [ف71/4 5960| , 


احما- 





1١8‏ - قتل المحرم الغراب 

قتل الغراب في الإحرام مباح عند كل من يحفظ عنه العلم » إلا عطاء » 
ولم يتابعه أحد في ذلك . 

وقد اتفق العلماء على أنه لايباح قتل الغراب الصغير الذي يأكل الححب » 
ويقال له غراب الزرع » أو الزاغ . [ماة؛ ف0/4* 7١٠‏ (عن ابن المنذر) نه//1؟ 
(عن ابن المنذر وابن حجر)] . 
' 184 - قتل امحرم الوزغ 

إن الاتفاق على جواز قتل الوزع في الحل : والحرم . وعلى أنه لاجزاء في 
قتله . وقال مالك : لايقتل المحرم الوزغ . وقال مالك : لايقتل المحرم الوزغ . فإنه 
قتله يتصدق . وقال عطاء : إذا آذاك فلا بأس بقتله . [مر*؛ 177912 ف77/4 
(عن ابن عبد البر) م440] . 
- قتل امحرم الفأر 

أجمعوا على جواز قتل الفأرة في الإحرام » وفي الحل » والحرم » وأنه 
لاجزاء فى ذلك بالاتفاق » إلا ماحكى عنن النخعى من أن فى قتلها جزاء 
وهذا خلاف السنة . وقول جميع أهل العلم . [ماة4 1541/2 ع741/9 مر؟؛ 
م890 ف71/4 5١١/8‏ نه/50؟ (عن ابن حجر)] . 
ح- ما يحرم في أثناء الإحرام 

انعقد الإجماع على أن كل ما لايجوز للمحرم ابتداؤه » وهو محرم » مشل 
لبس الثياب » وقتل الصيد » لايجوز له استصحابه » وهو محرم . ب ]7١8/١‏ . 
٠0/‏ - غسل امحرم من الجنابة 

أجمعوا على أن المحرم يغتسل من الحنابة . وانفرد مالك » فقال : يكره 
. للمحرم أن يغطس رأسه في الماء.[ما"؛ ك١671 ١‏ ي8/:/ا؟ا ب١/514‏ 
ش 741/98 ع551/17 (عن الماوردي) نه/١‏ (عن ابن المنذر)] . 


هلا ب 


- دخول انحرم الحمام 

أجمعوا على أن للمحرم دتخول الحمّام . وانفرد مالك فقال : إن دلك : 
الوسخ اقتدى . [مالاة] : ش 
9 - غوص الحرم : 

للمحرم الغوص في: الماء إجماعاً . [ح5/ه:"] . 

- تغسيل اغرم 

من مات محرماً » فإنه يُغْسَّل إجماعاً . [<97/6] . 
١‏ - استعمال انحرم الزيت ونحوه 

أجمع العلماء على أن للمحرم أن بأكل الزيت ؛ والشحم ‏ والسمن ؛ 
والشيرج » وأن يستعمل'ذلك في دهن بدنه سوى رأسه ولحيته إمالاء علارهة؟ 
(عن ابن المنذر) ي 791/7 (عن ابن المنذر) ف1/95١7‏ (عن ابن الملذر) 
ن007//4» 3١ - ٠١/0‏ (عن ابن المنذر)].. 
15 استطئل برع ْ : 
أن يستظل المحرم بالسقف , والحائط , والشجرء والخباء .وإن نزل ١‏ 
الاح ع 0 1 
إي ىلا تكله ل علاثرة”؟ شه/8١*‏ نه/8] . 
١19‏ - نظر امحرم في المرأة : 

لا بأس أن ينظر ا حرم في المرآة » وهو قول ابن عمرء وابن عباس 
ولايعرف لهما مخالف من الصحابة . ولافدية فيه عند أحد اللو ينين ٍ 
-4هل/اتلاي5/قم1] . 0 
4 - حك الحرم جسمه ْ 

لا خلاف بين العلماء في أن لمر نيجس »ون يحات ولب ش 
حكا رقيقاً وأنه لاشيء عليه في ذلك » إلا أن يستيقن أنه قتل قملاً »أو 1 
قطع شعرا ا 1 - 4ةا علا ؟6؟ (عن ابن المنذر)| . 
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ش 5 - غسل الحرم رأسه بالخطمي ء أو السدر 
اتفقوا على منع المحرم من غسل رأسه بالخطمي ء أو السسدر 
إللتكهاب6/ةام. 
| 145-غسل امحرم ثيابه 
يغسل المحرم ثيابه » وهو قول عمرء وجابر» وابن عباس » ولايعرف لهم 
مخالف من الصحابة . [م651] ٠‏ 
141 - تداوي امحرم 
العمل عند أعل العلم على أنه لابأس أن يتداوى ا حرم بنواء »مالم يكن 
فيه طيب .. 
وقد أجمع العلماء على جواز حجامة لمحرم في الرأس وغيره » إذا 


كان له عذر في ذلكء » على التداوي بقطع العرق » وفقء الذمل ‏ وقلع الضرس » 
وماكان مثل ذلك كله , ولاشىء عليه فيه عند جماعة العلماء 


وقد اتفق العلماء على جواز تضميد العين ؛ وغيرها للمحرم » بالصبرء 
ْ ونحوه » ما ليس بطيب ء ولافدية في ذلك . 


وأجمعوا على أن للمحرم نزع الشوكة » وشبهها .رت 577/9 157:92 - 
مم1 - لكلم11 - ؟تلاكاع بار شه/778 1191 . 


)0455( 
اكتحال احرم‎ - ١148 ٠ 

اتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لاطيب فيه إذا احتاج 
إليه , ولافدية عليه فيه . 

وإن الكحل بالإثمد مكروه , ولافدية فيه بلا خلاف يعلم . [ش 579/6 
عا ي/ةة؟] . 
144 - تسوك امحرم 
أجمعوا على أن للمحرم أن يستاك . [ما40] . 


- تسلح ارم : 
للمحرم أن يتقلد السيف . ونحوه , وهو فعل الصحابة . [5/5 10 . 
١‏ - شراء امحرم للجواري: ْ 
أجمعوا أنه لاباس على حرم بأن يبشاع جاربة ؛ ولكن لايطؤها حى 1 
يحل . [ط/870؟] . 
- دوام إحرام من فاته الوقوف بعرفة 
من فته لوقف بعرقة + وأراد استدامة إحرامه إلى السنة الآتة لم يبز . 
بإجماع الصحابة . [ع574/4 (عن أبي حامد)] . 00 
١67‏ - إتلاف مال ارم 
من أتلف مال مخرم غرم ثلث قيمته زيادة على ثمنة » وصو قول عثمان ٠‏ 
ولا يعرف له مخالف من الصحابة . [م1555] . 
- جنود امحرم بعد الإإحرام 
(كة) ٠‏ 
5 - جعل إحرام الج عمرة 
من كان معه هدي ليس له أن بحل من إحرام الحج » ويجعله عمسرة بغير 
خلاف يعلم . [ي508/5] . ْ 
- الرجعة في الإحرام . 
(4لالا؟) 
إحصار 
رحج 
إحياء الموت 
مه - كيفية الإحياء 
اتققوا على أن من أقطعه الإمام أرضاً لم يعمرها في الإسلام أحند قطاء ٠‏ 
لامسلم » ولاذمي . ولاحربي » ولاكانت مما صالح عليها الإمام أهل الذمة » : 


الآلم - 


ولاكان فيها منتفع لمن يجاورها . ولاكانت في خلال المعمور : ولابقرب المعمور 
بحيث إن وقف واقف في أدنى المعمور» وصاح بأعلى صوته لم يسمعه مسن في 
أدنى ذلك العامر » فعمرها الذي أخذها 2 أو أحياها بحرث » أو حفرء أو غرس 2 
أو جلب ماء ليسقيها » أو بناء بناه» أنها ملك له موروث عنه يبيعها إن شاء » 
ويفعل فيها ماأحب . 
1 أما الاحتطاب » وأخذ العشب للرعي » فليس بإحياء بلا خلاف . 
[مرهة م49١١‏ 1454-3 يه/51ئ] . 
٠65‏ - إذن الدولة بالإحياء 
اتفقوا على أنه لا يجوز لأحد أن يحيي أرضاً بغير إقطاع الإمام . 
[مرهة ]7١/4-‏ . 
/زه٠١‏ - الاستعانة بالغير في الإحياء 
اتفقوا على أن من استعمل في إحياء الأرض أجراء . أو رقيقاً أو قوماً 
استعانهم » فأعانوه طوعاً ؛ ونيتهم إعانته » والعمل له » أن تلك الأرض له لا 
للعاملين فيها . [مره؟ م549!١]‏ . 
- الإحياء سبب للملك 
اتفقوا على أن من أحيا أرضاً ميتة فهي له ملك موروث عنه » يبيعها ' 
ويفعل فيها ما أحب » وليس للدولة أن تنتزعها منهء ولا أن تمنحها غيره . 
[مره؟ مه ١١‏ ي450/6] . 
- ما يملك بالإاحياء 
(160) 
8 - مالا يملك بالإحياء 
١ ْ‏ - الأراضي الملك : إن الأراضى المملوكة بأسباب الملك لاتقلك 
بالإحياء » وعليه أجمع العلماء 


- الأراة ضى المرفقة : في ماتتعاق بها مصالح القرية» كفنائا ؛ ومرعى 
ماشيتها » ومحتطبها » ومسيل مائها . فإنها لاقلك بالإحيباء بلا 
خلاف يعلم بين أهل العلم . 


ل - 


* - المعادن الظاهرة : وه التي يوصل إليها من غير كلفة ينتابها الناس » : 
وينتفعون بهاء كامح , والماء » والكبريت , والنفط » واليباقوت » ١‏ 
وأشباه ذلكء لاملك بالإحياء » ولايجوز إقطاعها لأحد من الناس 2 ْ 
ولااحتجازها دون المسلمين » وهذا لايعلم فيه مخالف .537/5 00 
45 4537 458 (عن ابن المنذر)] . 1 

1 - أثر الإحياء في تقييد ملكية الجوار ' 
له في ملكه مدبغة » أو نحوها » فأحيا إنسان إلى جانبه أرضاً مواناً : 

وبناها دارا لم يلزم مالك المدبغة إزالة الضرر الذي يصيب من أحيا الأرض بغير ' 
خلاف يعلم ٠‏ [ي488/5]. ش 
١‏ - مدة سقوط الإحياء 

إن مدة شهر هى أقل ماقيل فى سقوط حق الإحياء » فكان مجمعاً ' 
عليه" [ح؛/؛7 (عن الإمام يحبى والإسفراينيي)] . 
5 -حق الدولة بالحمى 

ليس لأئمة ئمة المسلمين أن يحموا لأنفسهم شيئاً من الأراضي الموات » وإنما ا 
لهم أن يحموا مواضع لترعى فيها خيل المجاهدين » وإبل الصدقة والجزية وضوال 
الناس التي يقوم الإمام بحفظها » وماشية الضعيف من الناس علىوجه لايستضر ٍ 
به من سواه من الناس:. وهذا فعل عمرء وعثمان » وقد اشتهر ذلك في 
الصحابة »فلم ينكرء فكان إجماعا . [ي470/5] . ا 
5 - حريم البثر القديمة 

حريم بثر الجاهلية خمسون ذراعاً حولها اتفاقاً . [ح4/١١1]‏ . 
اختلاس 
4 - من هو المختلسر 

أجمع جميع الخاسة : ولعامة » على أن من أخذ مال امروئ مسلم ؛ أو ١‏ 
معاهد , بغير حق » غير طيْبة به نفسه . وكان أخذه اختلاساً من يد ضاحبه أنه : 
يسمى مختلساً . [خ45/1١].‏ ْ 
إن حق الإحياء لايبطل إلى: ثلاث سنين » ولم ينكر : [رح1/4/4|. 


-6م8- 





0 - الفرق بين المختلس والسارق 
إن المختلس إن اختلس جهاراً غير مستخف من الناس ليس سارقاً , ولا 
قطع عليه بلا خلاف . 
وإن فعل ذلك مستخفياً عن كل من حضر . فهو سارق ؛ وعليه القطع بلا 
خلاف .[م57؟1] . 
5 - قطع يد المختلس 
ْ أجمعوا على أنه لاتقطع يد المختلس » إلا أن إياس بن معاوية أوجب في 
الاختلاس القطع" . ش 
[زماحكات 44/6 ١ك‏ لولم لم5 ب 15/1 - لالاء يقلا 
الرنففا (عن البعض)] . 
أخرس 
- شهادة الأخرس 
(059) 
- طلاق الأخرس 
7005") 
- ذبيحة الأخرس 
(1641) 
- دية لسان الأخرس 
)45م 
'') قالوا : لاقطع على مختلس » وهو قول عصر بوعلي . وزيد بن ثابت » ولايعرف لهم من الصحاية 


مخالف ٠‏ وإن الرواية عن زيد لاتصح ‏ والرواية عن عمر متقطعة , والرواية عن علي فيها من يقبل 
التلقين » ومن لايعرف حاله |م1775] . 


داوم - 





أدب 
107 - مايستحب به التيامن وما لا يستحب 

يسبتحب البداءة باليمين في كل ماكان من أفعال تدخمل في بإب 
التكريم ؛ والزينة والنظاقة ونحو ذلك »؛ كلبس كلبس النعل » والخف . والسراويل » : 
وحلق الشعر» وترجيله والوضوء » والغسل ٠‏ والتيمم » ودخول المسجد » والخروج 
من الخلاء. ودفع الصدقة ؛ وغيرها من أنواع الذقع الحسنة . وتناول الأشياء 
الحسنة »ونحو ذلك . وهذا مجمع عليه . : 

ويستحب الباءة باليسارفي كل ماهوضد السايق : من ذلك خلج 
النعل والمخف والسراويل » والخروج من المسجد . والدخول الخلاء » والاستنجاء'» 
ومس الذكر ‏ وتعاطي المستفذزات وأشباهها . وهذا مجمع عليه . [ش94:/8- 
كذلاع كلام - مم . : 

(هم؟ - ومو : 
16 ماتخب المافس وثن سمعة 

تفق العلماء ء على أنه يستحبالمن عطس أن يقول عقب عطاسه #الحمد 

لله . فإن قال : الحمد لله رب العالمين » فهو أحسن . وإن قال : الحمد لله على 
كل حال فهو أفضل ٠‏ | 

واتفقوا على أنه يستحب لكل من سمعه أن يقول له : يرحمك الله ؛ أو 
رحمك الله » أو رحمك ربك ء أو يرحمكم الله . وأفضله أن يقول : رحمنك الله . 
ويستحب للعاطس أن يقول عليه بعد ذلك : يهديكم الله , ويصلح بالكم . 
[ع؟/1714 ط07/4 405581 ش 418/٠١‏ مركه١‏ ف١444/1‏ 1340 
5 (عن النووي » وابن العربي)| . 
- القطيعة بين المسلم , والمسلم ش 

أجمعوا على أنه لإيجوز ترك المسلم مكالمة المسلم إذا تلاقيا فوق ثلائة 
أيام » إلا لمن اف من مكالمته مايفسد عليه دينه ‏ أو يدخل منه على نفسه . أو 


-كم - 


دنياه مضِرَّة . فإن كان كذلك جاز. [ش401/4 ف١407/1‏ - 4076404 
(عن النؤوي » وابن عبد البر)] . 
٠‏ - حكم المكائرة » والمباهاة 

لاخلاف في قبح المكاثرة » والمباهاة . [حه/414] 
- حكم العجب 

انعقد الإجماع على قبح العُجب . [حه/440] 
+197 - التحدث بالنعمة 

كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدّث بها . [ه7/4/6] . 
١7‏ - تفضيل البذل ش 

إن تفضيل البذل » والسخاء على البخل الع قا قال به السلف الصا حون 
من الصحابة والتابعين . [ه؟/47] . 
4 - إيثار الغير 

جمع العلماء على فضيلة إيثار الغسير بالطعام ؛ ونحوه من أمور الدنيا » 
وحظوظ النفس . [ش1/8١9؟5]‏ . 
ه/اا - قول القائل : هلك الناس 

اتفق العلماء على ذم قول القائل : هلك الناس » إذا قاله على سبيل 
الوزراء على الناس » واحتقارهم ؛ وتفضيل نفسه عليهم ‏ وتقبيح أحوالهم . 

أما إن قال ذلك تأسفاً . وتحزناً » وخوفاً عليهم » لقبح مايرى من أعمالهم ؛ 
فليس محلاً للذم , بلا خلاف يعلم بين أهل العلم :[ش١٠١/هه‏ ك/ا4755] ٠‏ 
- أدب الاستئذ ان 

ر: استقذان 

- القيام للد اخل 

أطبق السلف . والخلف على جواز القيام للداخل إذا كان من أهل الفضل 
والخير . [ش؟/05] ٠‏ 


| - لام - 


- حكم. المصافحة 
ر : مصافحة 
١7‏ - حكم التقبيل 

تقبيل الكف جائز ‏ لفعل الصحابة من غير نكير . 

أما تقبيل الفم ‏ فإن الإجماع على منعه في غير الزوجين . [ح؟///ا8] , 
- حكم المعائقة ' 
المعانقة فعل الصحابة [ط180/4]. 
4 - المدح الجائز 

مدح رسول الله يق خصالاً » وحمد أو صافاً .ومن اهتدى إليها حا 
الفضائل ‏ وبقدر مافيه منها كان فضله في ظاهر أمره على من لم ينلها :أو مين 
قصر عنها . وهذا طريئق فى التفضيل في الظاهر عند السلف من الضحابة , 


والتابعين لهم . 
وكان الصحابة لايثنون على أحد إلا بالصدق ؛ولامدحون إلا ببالحق 5 


لالشيء ء مسن أعراض الدنيا » شهوة . أو عصبية . أو تَقَيَة تقية .|ك/ام١‏ ات 
مدا" - لومم 1 


- الدعوة إلى الخين 
أجمعوا على أن الدعاء إلى ا لخير من الخير . [ك١71١١]‏ . 
4١‏ - أدب الجلوس ١‏ ْ 
اتفقوا علي إباحة ججلوس الرء + كيف أحب مالم يضيع رجلاً على رجمل» أو 
يستلقي كذلك" . [مر6٠]‏ . 
7 - من أدب المجلس ْ 
إذا كانوا أربعة » فتناجى اثنان دون اثنين ؛ فلا بأس بالإجماع” [ش7/4] . 
0 وضع [حدى الرجلين على الأخخرى في القعود فعله آبو بكر» رعمرء وابن مسعود . وابن عمر ء وأسامة ٠‏ 


وآنس » فلم ينكر ذلك احد منهم . وهو ماعليه آهل العلم إطغ/قلا؟]. 
يحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن ياذن .]شة/7] . 


ليق 


داخم - 





- أدب الأكل 
ر: أكل 
- أدب الشرب 
ر: الشرب 
- أدب الاستنجاء 
ر: استنجاء 
- أدب السفر 
كول 
ْ 18 - بدء الرسالة 
إن إجماع الصحابة على أن يبدأ الكاتب رسالته بنفسه , كأن يقول : من 
زيد إلى عمر . .[ش80/7” (عن النحاس) ف١75/1‏ (عن النحاس)] . 
- أدب بمعنى التعزير 
ر: تعزير 
ادخار 
5 - حكم الادخار 
أجمع العلماء على أن ادخار الإنسان مايحتاج إليه من قوت » وغيره » 
جائز» [ش// م7 - 807 نه/ 751 (عن ابن رسلان)] . 
6 - ادخار الذهب والفضة 
مضى الصا حون من السلف . والمقتفون آثارهم من الخلف على ترك ادخار 
الذهب , والفضة . [ه١9/1١1]‏ . 
- ادخار لحم الأضحية 
0 


-ه4م- 


أذان 
145 - حكم الأذان 1 
أجمعست الأسة على أن الأذان مشروع للصلوات الخمس .ؤهوغير ' 
واجب بالإجماء" . [:81؟ - سا - ملل ورت للكود ليو 
ا ف54/5 (عن البعض) 7ل١//1817]‏ . 
/18 - ترك الأذان : 1 
تركه كان لاط كي عل لأنه نه من العاضة الدالة الشرقة بين ْ 
الإسلام » ودار الكفر . [ك898؟ ف77/5 (عن ابن عبد البر)] . 
- الصلاة التي يؤذن لها 
كما - دل د ولك لمع 
م - الصلاة التى لا يؤذن لها 1 
لا يؤذن لشيء من النوافل » ؛ كالعيدين » والاستسقاء . والكسوف . وغمير ' 
ذلك » وإن صلّي كل كل ذلك في جماعة ‏ وفي المسجد . وعليه إجماع المسلمين ٠‏ 
ولايؤذن لصلاة فرض على الكفاية كصلاة الجنازة . 1 0 
ويستحب إعلام الناس بذلك مثل النداء : الضلاة جامعة” ء وهذا كله أ 
لايعلم فيه خلاف . إلا شيئاً كان أفية قد أحدثوه الأذان لصسلاة 
بدو ثوه مسن 
العيدين . وهو بدعة . ١‏ 
وإن الإجماع على أنه لايشرع هذا النداء في نوافل الأفراد . [ك 5 ا 
1 44-1 م الات 1/1/7 حا/هما].. : 
وجوب الآذان فرض هو الإجماع المتيقن من الصحاية . [م1" 4484؟| . 
وقد أخطا من ذكر الإجماع على عدم وجوب . ومن قال بوجوبه مطلقا الأوزاعي ؛ وداود » ومحمد 
بن الحسن ء وابن ن المنذرء وغو ظاهر قول مالك في الموطآ . وقيل هو واجب في الجمعة فقط . وقيل هو 
فرض كفاية . والجمهور على أنه من السئن المؤكدة . [ف14/5]. ' 
'' المبق إثبات المخلاف , وماحكاه هو قول الجمهور . [ف؟/9] . 
با الإجماع على آنه لايشرع : الصلاة جامعة في صلاة الجنازة ]1١88/١-|‏ . 


2 





ش 8 - الصلاة بلا أذان 

من صلى بغير أذان » فصلاته صحيحة بلا خلاف من أحد. 
[ي١1/ىكم].‏ 
- وقت الأذان 

أجمعوا على أنه لايؤذن إلابعد دخول وقت الصلاة . 

أما قبل الوقت » فلا يصح الأذان بإجماع المسليمن »إلا صلاة الفجرء 
ففي الأذان قبل وقتها خلاف .[ما74 4775 ف5/ 40 (عن ابن بطال) 
ب١4/1١٠‏ ي١551/1‏ (عن ابن المنذر) ع91//7 (عسن ابن جرير» وغسيره) 
حا/64ا]. 
١‏ - تحديد الوقت بالأذان 

مع سمع الأذان من ثقة » عالم بالوقت » فله تقليده بدون اجتهاد لمعرفة 
دخول الوقت » وعليه الإجماع . [ي١/47؟]‏ . 
7 - صيغة الأذان 

اتفقوا على أن من أذ بعد دخول الوقت ء فقال : الله أكبر الله أكبرا" . 


أشهد أن لاإله إلا الله مرتين » أشهد أن محمداً رسول الله مرتين . ثم رقع 
صوته » فقال أشهد أن لاإله إلا الله مرتين . أشهد أن محمداً رسول الله مرتين . 


حي على الصلاة مرتين . حي على الفلاح مرتين . الله أكبر الله أكبر . لاإله إلا 
الله" . وزاد في صلاة الصبح » والعشاء : الصلاة ير من النوم فقد أدّى الاذان 
حقّه .وقد روي عن أبن عمر أن الأذان ثلاث » وأنه كان يقول في أذانه : 
حي على خير العمل . 

وقد كره أهل العلم أن يقول المؤذن إذا استبطأ القوم » بين الأذان والإقامة : 
قد قامت الصلاة ؛ حي علىالصلاة » حي على الفلاح . [مرلا؟ 2171/1١‏ 
“الات /كه؟ ناا 


' تربيع التكبير عمل آهل مكة المكرمة . وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرها . ولم ينكر ذلك أحد 
من الصحابة » وغيرهم . إن ]59//5‏ 

آم تي المؤذن بالآذان مثنى ؛ وهو مجمع عليه اليوم . وحكي في إفراده خلاف عن بعض السلف . 
إش١/‏ | 


يفا 


و84- 





'' ترتيب الأذان‎ - ١4 
. ]١19/ع[‎ . اتفقوا على اشتراط الترتيب في الأذان‎ 
: الترجيع في الأذان‎ - 
1 )1950( 
مايقوله المؤذن حين وجوذ عذر بترك الجماعة‎ - 
كبام ش‎ 
: من يصح أذانه‎ - 4 
لاايصح الأذان إلا من مسنلم عاقل ذكر قأما الكافر» وامجنون » فلا يصنح‎ 
. منهما . ولايعتدٌ بإذان مرأة.» ولاامخدثى , بلا مخالف يعلم‎ 
أما أذان الصبي , فيعتد به" . وقد أقره أنس بن مالك . فهذا نما يظهدر»‎ 
. .لا يخفى . ولم ينكره ه أحد فكان إجماعاً‎ 
ولاخلاف في أنه ينبغي اختيارالمؤذن العدل , فإن كان مستور الخال .. فلا‎ 
, خلاف في الاعتداد بأذانه‎ 
: ويْصح الأذان من ولد الزنى إجماعاً‎ 
0 . ويندب أن يكون المؤذن غير الإمام » وهو ماكان عليه السلف‎ 
وعند العلماء يجوز أن يكون المؤذنون واحداً » أو جماعة في كل صلاة . إذا‎ 
م757 8ه‎ 58/١ كان مترادفا لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتها . [ي‎ 
.|1 8820199 14 حا/ت‎ 
مايستحب للمؤذن‎ - 6 


. أن يؤذن قائماً : أجمعوا على أن السئّة أن يؤذن قائماً‎ - ١ 
198/1 لايصح الآذان من غير ميز إجنْماعا . [ن‎ 


-8919- ا 


فإن أذّن قاعداً لم يجز في مذهب العلماء ء كافة »إلا ماتقل عن 
أبي ثور ء وآبي الفرج المالكي من جواز" , 
" - استقبال القبلة : يستحب أن يؤذن مستقبل القبلة بلا خلاف يعلم . 
”* - إدخال أصبعيه في أذنيه : السنة أن يجعل المؤذن أصبعيه في 
صماخي أذنيه . وهذا متفق عليه إما؟74-7 ا ت760/1 حب ١94/١‏ 
ليق عه" (عن ابن المنذر) ش458/7 (عن عياضص) 
ع#/ره1١‏ (عن المجاملي) ف95255/5 (عن الترمذي » وعياض) 
ن5؟/4؛ (عن الترمذي)] . 
195 - التغئي في الأذان 
التّْنّى في الأذان منهي عنه . وهو قول ابن عمرء ولايعرف له مخالف 
من الصحابة المققا” 
1917 - الأجرة على الأذان 
يكره للمؤذن أن يأخذ على الأذان أجراً » ويستحب أن يحتسب أذانه» 
وعلى هذا العمل عند أهل العلم . فإن أخذ أجرا جاز بلا خلاف يعلم . 
إ تارهلا ي 61م . 
6 - مايستحب لسامع الأذان 
يستحب لمن سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن بلا خلاف يعلم بين 
أهل العلم . ولايلزمه أن يرفع صوته بالاتفاق اين ن'/مه 
(عن اليعمزي)] . 
7 198 - الأذان بحق المرأة 
ليس على النساء أذان في قول اين عمرء وأنس » وسعيد بن المسيب » 
والحسن » وابن سيرين » والنخعي » والثوري ومالك وأصحاب الرأي , وأحمد » 
1 وأبي ثورء بلا حلاف يُعلم ج١/الا؟|.‏ 
27 )هذا متعقب . فمذهب الشافعية . والمشهور عند الحنفية آنه سنة . فلو آذن قاعدا , آو مضطجعا بغير 
عذرء صح أذانه » ولكن فاتته الفضيلة . ولسم يغبت في اشتراط القيام شيء .[ش؟/108 109 


ف10/5] 


ا 84# - 





-٠‏ الأذان بحق المسافر 
أجمعوا على أنه يجوز للمسافر الأذان ‏ وأنه فحمود عليه , مأجور فيه : 
وله أن يؤذن » وهو راكب بلا خلاف يعلم . [/47410-47819] . 
- التطوع بين الأذان والإقامة 
(9051م) 
- الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة 
زحمكم) 
ارتفاق 0 
- مايباح في الأملاك العامة 
يجوز الارتفاق بالقعود في الواسع من , الشوارع والطرقات » والرحاب بين بين 
الع.مران » للبيع والشراء على وجه لايضيق على أخد . ولايضر بالمارة . علينه 
اتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار .هاا . ٠١‏ 
؟ - إخراج الميازيب إلى الطريق العام 
يجوز إخراج الميازيب إلى الطريق العام »وهو عمل الناس في جميع سلاد 
الإسلام من غير نكير [ي443/4 ]| 
- التخلي في الطريق . ونحوة 
(54) 
09 - التَعدي على الظريق : 
لاخلاف إيعلم في أنه لايجوز أن يبني أحد في الطريق دكاناً ستو أكان 
الطريق واسعاً ؛أم غير واسع . أذنت الدولة فيه ؛ أم لم تأذن . [ي 6 
- الأراضي المتروكة المرفقة لاتملك بالإسحياء 
(169) 
4 - الضوء لابملك * 
لاخلاف في أن الضوء لايختص به صاحبه ذه 7 


هوت 


٠66‏ - الاستناد إلى جدار الجار 
لا أحد من سلف الأمة , ولامن خلقها . يزعم أنه فرض على من بنني 
بناء أن يدعم بناءه على حائط جاره , كانت به إلى ذلك حاجة , أم لم تكن » 
. وأنه إن لم يفعل ذلك كان مخالفاً لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام » وآثماً . 
وإن إجماع الجميع على أن الباني إن منعه جاره من حمل خشبه على 
حائطه ‏ أو أطلق ذلك له » فلم يدعمه عليه أنه لايحرج بذك ء وأنه إن دعمه 
عليه . وقد أذن له فيه , أنه غير مكتسب بذلك حمداً » ولاأجراً ".هما - 
ا 
05 - بناء حائط مشترك يفصل بين عقارين 
إذا لم يكن بين العقارين المتجاورين حائط قديم , فطلب أحد المالكين من 
الآخر أن يبنيا حائطاً يحجز بينهما , فامتنع ؛لم يجبر عليه بلا خلاف يعلم . 
[ي450/5]. 
7 - النزاع حول الحائط المشترك 
إن الرجلين إذا تداعيا حائطاً بين ملكيهما . وكان متصلا بينائهما معاً 
اتصالاً لايمكن إحدائه بعد بناء الحائط » أو كان غير متصل ببنائهما الاتصال 
المذكور » بل بينهما شق مستطيل كما يكون بين الحائطين اللذين ألصق أحدهما 
بالآخرء فهما سواء في الدعوى . 
ْ فإن لم يكن لواحد منهما بينّة تحالفاء فيحلف كل واحد منهما على 
نصف الحائط أنه له » ويجعل بينهما نصفين . 
وإن حلف كل منهما على جميع الحائط أنه له » وماهو لجاره ؛ جاز ذلك » 
والحائط بينهما . وهذا كله قول أبسي حنيفة , والشافعي » وأحمد ء وأبي ثور. 
وابن المنذر» بلا خلاف يعلم [ي؟/4: 2 ] . 
ش ”) لايحل لاحد أن يمنع جاره من أن يدخل خشبا في جداره » ويجبر على ذلك ؛ أحب آم كره » إن لم 
يآذن له » وهو قول عمرء وآبي هريرة , ولايعرف لهما مخالف من الصحابة » فكان اتفاقا منهم . 
إلا آن ذلك لايجوز إذا كان يضر بالحائط لضغفه عن حمله بغير خلاف يعلم . م ١708‏ 
ي0/4ه؛ فه/81. 


لاه - 


إرث 

ر: مؤاريث 
أرض ٍْ 
- إحياء الأراضيى الموات 

رّ: إحياء الموات 
- بيع الأرض 

كه -دووه) 
- استئجار الأرض 

إليية 
- وقف الأرض 

)447) 
- أخذ خراج الأراضي المفتوحة 

ر: خراج 
استثذان 
- مشروعية الاستئذ ان 

أجمع العلماء على أن الاستئذان مشروع . [ش452/8] . 
4- صفة الاستئذان 
إجماع الآمة على أن المستأذن يسلّم » ويستأذن ثلاثاً» فإن أذن له وإلا . 

فليرجع . [ش407/8 4:511/2] . ش 
استبراء 

ر: تسري 
استجداء 


رَ: سؤال 


"ةسه 


-٠‏ تحديد دم الاستحاضة 
أجمع العلماء على أن دم الاستحاضة : هو دم يظهر من الرحم . ليس 
بعادة » ولاطبع للنساء » ولا خلقة معروفة لهن . وإنما هو.عرق انقطع » وسال دمه . 
1 وعليه » فإن الدم إذا تقادى أكثر من مدة الحيض » فهو استحاضة 
| بالإجماع المتيقن . 
وإن دم الآيسة لكبر استحاضة إجماعاً . [557 م755 ب49/1 
حا/174|. 1 
51١‏ - تكليف المستحاضة بالعبادات 
' إن المستحاضة لاتصلي أبداً في الزمن امحكوم بأنه زمن حيض » ولاقضاء 
عليها » ويحرم عليها الطواف , وصلاة الجنازة » وسجود التلاوة » وسجود الشكرء 
وغيرها من العبادات التي تحرم على الحائضى . وعليه إجماع المسلمين . 
أما في غير زمن الحيض .» فإن حكم المستحاضة هو حكم الطاهرة , 
ولافرق ٠‏ في الصلاة » والصيام . والاعتكاف .ء وقراءة القرآن » ووجوب سائر 
العبادات . وكذلك في وطء الزوج . وهذا مجمع عليه . [ش؟/257817 597 ؛ 
7ع545/5 (عن ابن جرير) 7577| . 
- أحكام المستحاضة في فترة الخيض 
)00) 
35 - متى تغتسل المستحخاضة 
يجب الغسل على المستحاضة إذا انقضى زمن الحيض . وإن كان 
الدم جارياً . وهذا مجمع عليه . إش؟//917] . 


لاود 


٠ ٠ وضوء المستحاضة لكل صلاة‎ - ٠ 
يجب على المستنحاضة الوضوء لكل صلاة » هو قول عائشة » وعثئ » وابن‎ 
١ . عباس », ولامخالف لهم يعرف من الصحابة‎ 
وعليه » فقد أجمعوا على أن المستحاضة إذا توضأت في وقت الصلاة»‎ 
: فلم تصل حتى خخرج الوقت ء فأرادت أن تصلي ذلك الوضوء » أنه ليبس ذلاك‎ 
لها حتى. تتوضاً وضوءاً جديدا. [ممتكء هلا ط5/1١٠١] . ا‎ 


- متى يصح وضوء المستحاضة 

(قم؟ع) 
- دم الاستحاضة ينقض الوضوء 

(4159) 
استحداد 
نلف - حكم الاستحداد 

اتفقوا على أن الاستخدادٍ سنة . [مرلاة١‏ ب١7714/1‏ ع48/1* ذا 0 
افا - خلق عانة المي 

يحلق شعر عانة الميت ؛ وهو فل سعد بن أبي وقاص ء ولايعرف لله 
مخالف من الصحابة . [م١؟1]‏ . 
استحسان ْ 
- الحكم بالاستحسان 

كم 
استخارة 

ر: صلاة الاستخارة ' 
استسعاء 
- استسعاء العبد 

0)/لم؟ - هل/مم؟) , 


سال م4 - 


استسقاء 
5- حكم استسقاء 
أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة .[ش6/١١1]‏ . 
- الاستسقاء بالدعاء 
لاخلاف فى جواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة . [ش1/6١2]‏ . 
- الصلاة للاستسقاء 
رَ: صلاة الاستسقاء 


استعادة 

: - مايستعاذ منه 
ليله 

- الاستعاذة في الصلاة 

اففف ف ضرقة 
استغفار ا 

- الاستغفار للميت 
(عهوم) 

استقيال القبلة 

18- ماهي القبلة 


أجمع العلماء على أن القبلة التي أمر الله تعالى النبي وَل » وعباده 
بالتوجه نحوها في صلاتهم هي الكعبة البيت الحرام بمكة المككرمة إثهدا الاك 


لا8 8 سا 


4 - استقبال القبلة في الصلاة 

استقبال القبلة واجب بإجماع المسلمين إلا في حال العجزء؛ أوفي 
الخوف عند التحام القتالٍ » أو في صلاة التّطّوع . 

ولاتجب نية استقبال القبلة إجماعاً ش1031/85 مر" 500 ٠‏ 
ع154/5 ف١400/1‏ <707/1 ن1550145/5 (عن النووي , وابن خجر)| ..: 
7٠‏ - قبلة من يعاين الكعبة 1 

اتفق اللسلمون على أن من أبصر الكعبة , ففرض عليه التوجه إلبى 
عين البيت . 

وقد انعقد الإجماع على جواز . الصلاة ة إلى جميع جهات الكعبة . 

ولاخلاف بين أحد من الأمة في أن امرماً لو كان بمكة بحيث يقسدر على 
استقبال الكعبة في صلاته » فضرف وجهه عامداً عنها إلى أبعاض المسجد 
الحرام من خارجه . أو من داخله » فإن صلاته باطلة عوأنه إن استجاز ذلك 
كافر. [ب١19/1م1ه”8‏ كدلاكء 1ط1/1؟ي 58/1 ف47/1؟ نه/ة 
(عن ابن حجر)] ٠.‏ ' ْ 
-١‏ تحديد القبلة  ٠‏ 

أجمعوا على أن من غاب عن الكعبة , بَعُدء أو قرب ء أن يتوجه في 
صلاته نحوها بما قدر عليه من الاستدلال على جهتها من النجوم , والجيال:٠‏ 
والرياح » وغيرها . وهذا الاجتهاد في تحديد القبلة مجمع عليه . 

وإن امحراب يجب أعتماذه لتحديد القبلة 2 ولايجوز معه الاجتهاد 2 وعليهة 
إجماع المسلمين'" . [101١1ع784/1 7١7/8:‏ (عن ابن الصباغ)] : :' 
7 - سعة القبلة ‏ 7 ٠ ٠‏ 

لاخلاف بين أهل العلم في أن مابين المشرق . والمغرب قبلة فيمن كانت 
قبلته مثل قبلة المدينة المنؤرة » فهو فى سعة مابين المشرق والمغرب . وإن لسائر 
"' إما يعتمد امحراب بشرط أن يكون في بلد كبير» أو في قرية ضغيرة يكثر المارون بها بحيث لايقرونه 

على الخطا . فإن كان في قرية ضغيرة لايكثر المارون بها لم يجز اعتماده . [ع*/ ]202‏ 


عداو وو - 





البلدان من السعة في القبلة مابين الجنوب والشمال ؛ ونحو ذلك .[ك ٠١714‏ 

- .57١ل‏ ن ١59/5‏ (عن ابن عبد البر)] . 
379 - الصلاة إلى غير القبلة 

اتفقوا على أن من انحرف عمد أو نسياناً . عن القبلة لغير قتال ؛ أو لغير 
غسل حدث غالب » أو بنسيان الوصوء , أو لغير غسل رعاف ء أو لغير ماافترض 
على المرء من أمر بالمعروف ء أو إصلاح بين الناس .ء أو إطفاء النارء أو إمساك 
شيء قائت من ماله » أو لغيره إكراه" ؛ فإن صلاته فاسدة . 

هذا وإن تعمد الانحراف عن القبلة » واستدبارها » وحعلها على اليمين ؛ 
أو على الشمال » سواء في الحكم ؛ وكله مبطل للصلاة » وكبيرة من الكبائر» 
ولافرق بين ذلك عند أحد من أهل الإسلام . 

وقد أجمعوا على أن من كان منهزماً ؛ فحضرت الصلاة ‏ فإنه يصلي » وإن 
كان إلى غير قبلة . 

وقد أجمعوا على أن من صلى بغير تمر ؛ ولا اجتهاد في تحديد القبلة » ثم 
بان له أنه لم يستقبل جهتها في صلاته » أن صلاته فاسدة ؛ وعليه أن يعيدها 
في الوقت » وبعده [مر74 م7ه؟ ا ا 11ب 11/1 جات 7١‏ 

(أهه؟) 
استمناء 
- حكم الاستمناء 

أجمعوا عل ىأن للإنسان أن يباشر الاستمناء بما يحل له أن يباشره به 
[خ137/1]. 
- الاستمناء يوجب الغسل 

)994( 


'' من صلى إلى القبلة : فحول إنسان وجهه عنها مكرها ‏ فإنه يلزمه إعادة الصلاة بالاتفاق . [ع؟/١1*‏ 
(عن الجويني)] . 


ساأريأت- 





استنثار ا 
6 - حكمه علد الاستيقاظ 
لايجب الاستنثار عند الآستيقاظ بالاتفاق . [ن178/1] . 
- الاستنثار ف في الوضوء : ' 
(5:غ4) 
استنجساء 
5 - حكم الاستنجاء 
لايجب الاستنجاء ثمن لم يرد الصلاة إجماعا إحاراة| . 
73177 - مكان قضاء الحاجة 
الإجماع على أنْ ؛ المول » والغائط جائزان في أي مكان عذا المسجد 
1370| . 
ييف - أبن يكره التخلي 
إن التبول » أو التعْوط ؛ مكروه » ومنهي عنه في الطريق . ومساقط الشمارء 
امجاري الماء.وهبذا متفق عليه مكو 14/7 7/1١‏ 
عن النووي)] . 
- البول في موضع ين 
متفق على أنه يستحب أن يبول في موضع لين حتى لايترذ 
[؟/13]. ْ 
3 - استقبال بيت المقدس حين التخلي : 
لايحرم استقبال بيت المقدس يبول , ولاغائط . ولايحرم اسعدباره أيضاًء 


لافي البناء » ولافي الصضحراء ٠‏ وعلى ذلك الإجماع 0 :[ع احم ف 4/١‏ 
(عن الخطابي) ن1/ف؟ (عن الخطابي)] . 


شش 


)١‏ فبه نظر. فقد قال يتحريم الامستقبال إبراهيم النخعي . وان سيرين » وعطاء ؛ والزهري :وبعض, 
الشافعية » والمتصور بالله » والؤيدية . إف١/44١ 74/١‏ (عن ابن حجر)| . 


-١.9- 





79 - مايستحب عند التخلي 


يستحب لمن أراد قضاء الحاجة : 
١‏ - أن يقدم عند دخول الخلاء رجله اليسرى » وعند الخروج رجله 
اليمنى » وهذا متفق عليه . 


؟ - أن يقول عند الدخول : اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث » 
سواء أكان في البناء » أم في الصحراء . وهذا مجمع عليه . 
* - أن لايرقع ويه حتى يدنو من الآرض بالاتفاق » وليس بواجب . 
- أن لايطيل القعود عند قضاء الحاجة بالاتفاق .[ع485/1 46:84 » 
955 ليذ . 

ال - الكلام عند التخلي 

الإجماع على أن الكلام غير محرّم عند قضاء الحاجة ‏ وإفا هو مكروه . 
[ع1/كة مث ؛ نل/ه7 7١7‏ (عن المهدي)] ٠‏ 
م7 - مايحصل به الاستنجاء 

اتفقوا على أن الاستنجاء يحصل بالحجر ويكل طظطاهرء كالخرق 2 
والخشب والماء » مالم يكن طعاماً »أو رجيعاً »أو نجساًء أو جلداً » أو عظماً» أو 
فحماً » أو حممة . 

وإن العمل عند أهل العلم على النهى عن الاستنجاء بالروث » 
والعظام'" . وقيل : لم يجوز داود غير الحجر وهذا ليس يصح عنه » بل 
مذهيه الجواز. 

وهو مشروع بثلائة أحجار إجماعاً . 

وقد أجمع أهل الفتوى من أثمة الأمصار على أن الأفضل أن يجمع بين 
الماء وا حجر » فيستعمل ا حجر أولاً لتخف النجاسة » وتقل مباشرتها بيده »ثم 
يستعمل الماء ٠.‏ 
'' قال ابن تيمية : في جواز الاستجمار بغير الاحجار قولان معروفان هما روايتان عن احمد : إحداهما 

لايجزئع إلا بالحجر» وهي اختيار ابن المنذر وآبي بكر بن عبد العزيز ١].‏ ؟] . 
والحمم : الرماد ‏ والفحم » وكل مااحترق من التار . الواحدة حممة . 


طروت 





أيضاً بلا حلاف بين أهل العلم . 

والفقهاء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهر, وأطيبب » وأن , 
الأحجار رخصة » وتوشعة ؛ وأن الاستنجاء بها جائز في السفرء والحضر. , 

ولو مسح المستنجي بطرف واحد من الحجر ؛ ورماه » ثم جاء شخخض مسبح ا 
بطرفه الآخرء لأجزأهما بلا حلاف . ٍ 

والسبيلان في كل ذلك سواء بالإجماع . [مر١؟‏ ب1/١8‏ كه؟١- ١‏ 
اما امت 1م دام ش87-91/4/6 4/7571 ٠١‏ (عن المزني» : 
وأبي حافد) ي 147/1 ف ١ ؛غ/١ح 77/1١‏ 4: ن١40/1‏ (عن المهدي)] . ' 
- مباشرة الاستنجاء باليد 0 

إن مباشرة الاستتنجاء بإليد بغير الماء ؛ أوالحجارة , ونحو ذلك : حرام» ش 
ولايجزئ بلا خلاف ء واليد اليسرى في ذلك كاليمنى . [ف١/107]‏ . : 
6 - اليد اليسرى يستنجئ بها ش 1 

أجمع العلماء على الأمر بالاستنجاء باليسرى ء وأن الاستنجاء باليمين 
منهي عنه .إشن"/*/اات 51/١‏ ك 94948" - 444و ن رون 6ه 
(عن النووي)] . 0 
5 - العفو عن أثر النجاسة 1 | 

إذا بقى أثر من النجاسة بعد الإنقاء » فإنه يعفى عنه للضرورة بغير 
خلاف يعلم تت 
317 - مالايوجب الاستنجاء : 

أجمع العلماء على أنه لايجب الاستنجاء مسن الريح ‏ والنوم ,» ولس 
النساء »والذكر . وحكئ.عن بعض الشيعة أنه يجب .[ع؟/8١٠‏ ي ١ه‏ 4 ]١‏ :+ 
إسراف : ْ 
- النهي عن الإسراف في ماء الطهارة 

(016 - لوع) 


فإن اقتصر على الحنجر جاز بإجماع الصحابة » وإن اقتصر على الماء جاز ْ 


داعو ١ا-‏ 


إسلام 
إيمان 
08> - لادين إلا الإسلام 
انعقد الإجماع على أن الإسلام هو الدين الذي فرضه الله سبحانة 
وتعالى على الإنس والجن » وأنه لادين لله سواه » وأنه ناسخ لجميع الشرائع 
ولاينسخه دين بعده أبداً . ومن خالف ذلك كفر بالإجماع . 
وعليه » فإن من التزم بما جاءت به التوراة » أو الإنجيل » أو أية ملّة أخصرى 


ولم يتب القرآن لايقبل منه ذلك » وهو كافر مشرك بالإجماع .إمر ١7 ١"‏ 
ممه١٠‏ ف190/8] . 


- الشك بالإسلام 
10 -4105) 
- تكليف الجن والإنس بالإسلام 
4 
٠‏ م - أركان الإسلام 
العلماء يجمعون على أن أعمدة الدين . وأركانه التي بني عليها خمس ؛ 
الشهادتان » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » الحج » صوم رمضان . [ك178] . 
٠‏ - تعلم الإسلام 
إن تعلّم أركان الإسلام الخمسة . ومقدماتها . فرض عين على كل 
مكلف بالإجماع . 
وإن تعلّم الزيادة على ذلك , حتى يبلغ مرتبة الاجتهاد . فرض على 
الكفاية » ولايحفظ فيه خلاف . [ح١/4-7]‏ . 
"4١‏ - من هوالمسلم 


انفقوا على أن الم هو من أعلن أنه متبرئ من كل ديين غير دين 
الإسلام , وأنه معتقد بشريعة الإسلام كلها كما أتى بها محمد رسول الله و . 


-ه.وؤوا- 


وأظهر شهادة التوحيد » يستوي في ذلك الذككر, والانشى » وابمحر» والعبد » إذا : 
كان بالغا ؛ صحيحاً . ويعقل أنه مسلم . 38 
ولاخلاف في إجراء الأحكام الظاهرة على من أظهر الإسلام »ولو مسر 
الكفر . [مر/ا؟ ١م 1898.95١‏ ما4 ١4‏ فل175/17] . 
"4؟ - من يلزمه الإسبلام : 
اتفقوا على أن الكافر يلزمه الإسلام : 
١‏ - باخختياره » هو بالغ » عاقل » غير سكران . ْ 
؟ - بإصسلا م أبويه قبل بلوغه » أو بإسلام جده » أوعمه إن لم يكن له | 
أب » سواء أأسلم قرابه : أم لم يسلموا. 0 
فإن كان بالغاً » فقد أجمعوا على أنه لايكون مسلماً بإسلام أي ْ 
من أبويه . ْ 
ولاخلاف في أنه يشتر. ط لصحة إسلامه أن يعقل الإسلام ؛ ش 
وذلك بأن يعلم أن الله ع تعالي ريه لاشريك له »وأن محمندا 
عبده ورسوله . 
أما إن كان بالغاً »فأسلم أبواه » أو أحدهما فقد اتفقوا على أنه , 
إن - إذا كان قبل بلوغه قد وقع بالأسر منفرداً عن أبويه” '. إمراه 20 
/ا11 8 ما41١‏ كه يم/اده : 4/4ه1] . 1 
*5؟ - الإسلام يجب ماقبلة 
أجمعت الأمة على أن الإسلام يجب ماقبله » »قلا يؤاخذ الكافر إن أ 
بما عمل حال كفزه” ' »ولايلزمه قضاء مافاته من العيادات »ولامن فر ال 1 
في حال كفره . ١‏ 
0 من سبي من صف أه اخوب فيه مسلم ولد سواء سبي مع أب م مع ءام سن 
دونهما , وهو قول عمر مولايعرف له مخالف من الصحابة 8 . : 
"' يدفع دعوى الإجماع مانقل عن احمد أنه قال : بلغني آن أبا حنيفة يقول : من أسلم لايؤالحذ بمأ كان 
في الجاهلية , ثم رد عليه بحديث.ابن مسعود : قال رسول الله 8 : «من آحسن في الإسلام لايؤاخذ 
بما عمل في الجاهلية » ومن آساء في الإسلام أخخذ بالآول والاخر» . ففيه آن:الذنوب التي كان الكافر 
يفعلها في جاهليته إذا أصر عليها في الإسلام » »فإنه يؤاخذ بها . يإلى هذا ذهب الحليمي فن : 
الشافعية [ف7١/175]‏ . 


لاكوياده 





إلا أنهم أجمعوا على أنه إن كان عليه دين »أو قصاص . فإنه 
لايسقط بإسلامه . 
وعليه. فقد أجمعوا على أن الكافر لوقتل كافراً» ؛ م أسلم » فإنه يقشلل 
بالكافر الذي قتله في حال كفره .[ف؟7١/727‏ .374 (عن الخطابي » وابن 
بطّال) ي 01/1 4/الاع154/7 ش ١‏ لا هلاء 55/8 ]1١‏ . 
- وحدة المسلمين 
(31؛) 
5 - بناء الموالاة والمعادة على الدين 
إن الموالاة » والمعاداة في الدين واجبتان إجماعاً . [حه/0٠5]‏ 
6 - عصمة دم المسلم 
اتفقوا على حرمة دم المسلم الذي لم يقتل مسلماً .ولا ذمياً ولا مهادنا ‏ 
ولا زنى , وهو محصن ء ولازنى بحريعته ؛ولاتكح امرأة أبيه بوطء , ولابعقدء 
ولالاط . ولا الحق بدار الحرب » ولاسب أححد أصحاب النبي 4 » ولاأنكر 
القدر ولا ساكن أهل الحرب . مختاراً لذلك ‏ ولا وجد بين أهل البغي ؛ ولاليط 
به » ولا أتى بهيمة , ولاسحرء ولاترك صلاة عمداً حتى خرج وقتهاء ولاحد 
في الخمر ثلاث مرات شم شرب الرابيعة ؛ ولاحدٌ في السرقة أربع مرات » 
1 ولاسب الله ولا رسوله يل ولا أحدث بدعة . ولاارتد » وسعى في الأرض 
فساداً , ولاجاهر بترك الزكاة , والصوم والحج . إمرلا ١١8-1١5‏ ماح .|١‏ 
5 - تساوي دماء المسلمين 
أجمعوا على أن المسلمين تتكافا دماؤهم . [ما"؛ ]١‏ . 
0 - إيذاء المسلم 
لاخلاف في أنه لايحل أذى المسلم بغير ماأمر الله تعالى أن يؤذى به . 
وإن مجرد الحدس . والتهمة , والشك . لايستباح بها تأليم المسلم » وإضسراره بلا 
خلاف [م7777 نلا 1٠١‏ . 


لو ؤ سه 





- احتقار المسلم:. وإرادة السوء به 
إن إجماع الأمة , على تحريم احتقار المسلم , وإرادة المكروه به ٠‏ وتير ذلنك ' 
من أعمال القلوب , وعزمها : ٠‏ 
وإ فعل ذلك ليس كفراً بلا حلاف من أحد من أهل الْسنة أ 45/١‏ 
م54١1‏ . 1 1 
8 - ظن السوء بالمسلم 
إن الإجماع على قبح'ظن السوء با مسلم ؛ وعلى وجوب التأويل حيث | 
أمكين . [حهاراةع - 1849| :. ْ 
.6" - حرمة مال المسلم 
أجمعوا على تحريم أموال المسلمين . إلا حيث أباحها الله تعالى . 
وعلى ذلك » فقد أجمعوا على أنه لاعشر على المسلمين في ثشيء ء بن 
أموالهم » إلا في بعض ماأخرجت أرضهم .إماحى 8 ؟ .|١‏ : 
لحف - إسلام البلد دون حرب ٍْ 
أجموا على أ كل رض أسل عله أله سل نا يقهرواء أن لوهم 
لهم , وأحكامهم أحكام المسلمين . [مامه] 
- إسلام أهل الحرب , 
(64؟١‏ - مه؟ 1 2 5ه ل- بره؟ؤ -نه؟ 1 - وه () 
- إسلام أهل الذمة 
ممم - مه" ) , 
- إسلام الأسير 
50 
- الغسل عند الإسلام 
10م 


اموي ؤو- 


- إكراه المرتد على الإسلام 
(519ل) 

- أثر الإسلام في أنكحة الكفار 
(511ع- 56 -1505) 

- أثر الإسلام في إرث الكافر من المسلم 
(قعومم) 


اسم 
6 - متى يسمى الصغير 

اتفقوا على أن المولود إذا مضت له سبع ليال » فقد استحق التسمية . 
[مر؛5١].‏ 
8؟ - الاسم المستحب والمباح 

اتفقوا على استحسان الأسماء الُضافة إلى الله عز وجل » كعبد 
الرجمن ؛ وما أشبه ذلك » وعلى إباحة كل اسم سوى ذلك » مالم يكن اسم 

نبي » أو ملك » أو مرة ‏ أو حرب ‏ أورّحم ء أو الحَكَم ‏ أو مالك » أو خلّدء أو 

حزن » أو الالجدع » أو الكونفر» أوشهاب » أو ضرم أوالعاصي ء أو عزِيزء أو 
عبدة » أو شيطان » أو غراب » أو حبآل » أو المضطجع . أو نجاح ٠‏ أو أفلح . أو نافع » 
أو يسار» أو بركة » أو عاصية » أو بره » فإنهم اختلفوا فيها . 

أما تسمية الرجل ماليكه باسم نافع » ورباح » ويسارء وأفلح ؛ فعليه إجماع 
الحجة . وقد سمى عبد الله بن عمر تملوكه (نافعا) » وأبو أيوب الأنصاري ملوكه 
«أفلح» من غير أن ينكر ذلك عليهما منكر بين المهاجرين والأنصار . [مر84١-‏ 
م ه18-178/5]. 
4ه - التسمية بأسماء الأنبياء 

أجمع العلماء على جواز التّسمية بأسماء الأنبياء عليهم السلام » إلا عمر 
بن الخطاب فإنه نهى عنه . [ش8/ا147] . 


دؤوم.ؤ- 


ون - الاسم الْمعبّد لغير الله ْ 
7 اتفقوا على تحريم كل أسم معبد لغير الله عر وجل » كعبد العَرّى , وعَبّد | 
هبل » وعبد عمرو » وعبد الكعبة » وما أشبه ذلك حاشا عبد الطب [مر؛ه].. 
كه" - ترخيم الاسم : 
اتفقوا على جواز ترخيم الاسم الْنتَقَص إذالم يَكَاد بذلك صاحبه 
[عقردة؟] . 
أسئنان 
- تنظيف الأسنان 
ر: سواك 
- القتصاص في قلع السن 
الشف 
أسير 
010؟ - على من يقع الأسر 
بقع الأسر على لعربي » كما يقع على خيه» وهو فعل الصحابة 55 
عن البعض)| : 0 
لاخلاف بين المسلمين في جواز قت الأسير» إذا لم يكن هناك أمان". ْ 
أما إن كان بأيدي المسلمين أسرى » فلحقهم الكفار » فقد انفقوا على أنه لايقشل 
من الأسرى من كان صغيراً »:أو امرأة » وأنهم نتركون لأهل دينهم إن إن لم يقدر 
المسلمون على تخليصهم . [إب١/١717‏ مر ياي ا 
4 - استرقاق الأسير ا 
أجمع الصحابة على جواز استعباد الأسيرء ذكراً كان أو أنشى ؛شييناً 1 
أوصبياً, صغيراً أوكبيسراً إلا الراهسب » ففسي استرقاقه خلاف. 
إبا/رةك 70 


0 إجماع الصحابة على آنه لايجوز قتلْ الاسير . إب١/874(عن‏ التميمي)| . 


-.6 





360 - توزيع الآسرى 
اتفقوا على أن الأسرى . سواء أجرى استرقاقهم 2 أم فداؤهم بالمال ٠‏ فإنهم 
يُقَسّمون كسائر الغنيمة » الخمس للإمام لم إيقسم الباقي بين الغامين . ولنلك 
فقد أجمعوا جميعاً على أنه ليس للإمام أن يَمُنْ عليهم متى أحرزوا إلى دار 
الإسلام لأنهم صاروا غنيمة . [مر؛ ١لخ41/5١‏ ي109//8] . 
5١‏ - التفريق بين الأهل في السبي 
2 إن التفريق بين السبي » بين الوالدة » وولدها ء وبين الوالد » وولده ‏ وبين 
؛ الأخوة مكروه » وغير جائز . وعليه العمل عند أهل العلم من الصحابة » 
وغيرهم . [ت7937/5 خ177/7 ٠48(عن‏ مالك) ما4 1١6-1٠١‏ ي4/١101].‏ 
7 - التفريق بين المسبية . وزوجها 
لابأس في التفريق بين المرأة » وزوجها إذا كانا في السبي في القسمة » 
والبيع » وذلك بأن يصير الزوج في سهم رجل »ء والمرأة في سهم رجل آخرء أو أن 
يباع الزوج لإنسان . والمرأة لآخرء وبيقى الزوجان على النكاح . [خ؟/177] . 
"3 - بيع الأسير 
كان المسلمون لايرون ببيع النساء من أهل الحرب بأساً » ويكرهون بيع 
الرجال ء إلا أن يفادى بهم أسارى المسلمين . [خ ١45/7‏ (عن الأوزاعي)] . 
45 - حرية الأسير الدينية 
اتفقوا ,على أن الأسير الكتابي البالغ لايجبر على مفارقة دينه . [مر١؟١]‏ 
- إرث الأسير من غيره 
0944 
6 - وطء المسبية 
مباشرة المسبيّة غير ذات الزوج قبل إسلامها جائز بالإجماع . 
أمااذات الزوج » فقد اتفقوا على أنها تحل إن قتل زوجها , أو أسلمت هي 
دون زوجها . وذلك بعد مضي العدة . 


-151١1١- 


وأما الحامل . فقدٍ أجمعوا على أنها لا توطأ حتى تضع . 

ومن وطئ المسبية قبل القسمة » فلا حد عليه إجماعا للشبهة . [ب؟/44 ١‏ 
مر1155.م1941ته/1549-:91؟ ج 451/5 للك كرهدا] . 
- سبي. الزوجين لايؤثر في النكاح 

)555( 

7 - أثر سبي المرأة وحدها في النكاح 

أجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل » ولهها زوج مقيم فيي ذار ش 
الحرب » أن تكاح زوجها قد انفسخ , وحل مالكها وطؤها بعد الاستبراء . ! 
[ما1 ١1ل‏ ي4/هه؟]. 
/361 - إسلام الأسير. 

اتفقوا على أن الأسير إذا أسلم لايقتل . وإنما عرق . 
[مرة١١‏ ف9/5١١].‏ 

4 - قداء الأسير المسلم 

فذاء الأسرى المسلمين جائز بالإجماع . 

وقد أجمعوا على ,أن للأسير من المسلمين أن يفدي نفسه من العذو 
إب١/وبام‏ ” 
- دفع بدل الفداء 

اتفقوا على أن إعطاء امال » أو أي شيء آخر غير السلاح » لأهل الحرب 
لفك الأسرى » واجب . : 

فعليه إن ضمن الأسير المسلم للعدو الفداء بطيب نفس منه من غير أن : 
يكرهوه على الافتداء » فخَلُوا سبيله على ذلك » فقد اتفقوا على أن عليه أن بغي 
بما ضمن لهم . ولايحل له متعهم ما ضمن . ش 

وأجمعوا على أن :الرجل إذا اشترى أسيراً من أسرى المسلمين بأمره بال . 
معلوم » ودفع المال بأمره ء أن له أن يرجع بذلك عليه .[مر؟؟اخ5/هها 
ماداي 17١/4‏ . 


-99و1- 


- صلاة الأسير 

لايعلم خلاف بين العلماء في أن الأسير يصلي صلاة المقيم . وإن سافر 
أو سوفر به » كان له حينئذ حكم المسافر . [ك8185] 
- هرب الأسير المسلم 

اتفقوا على أن الأعداء لو أكرهوا الأسير المسلم » فحلف لايهرب » قله أن 
يهرب ء ولايمين عليه لأنه مكره . 

ؤإن قدر على أخذ أموالهم » ونسائهم . وذراريهم » ويقتل منهم . ففعل 
ذلك » فقد أجمعوا على أنه حلال جائز . [ش475/7 خ187/7] . 
7 - نكاح زوجة الأسير المسلم 

أجمعوا على أن زوجة الأسير المسلم لاتنكم حتى يعلم يقين وفاته . 
إماكمي95/8]. 
7077 - أسر أهل الذمة 

اتفقوا على أن من أسره أهل الحرب من أهل الذمة » فإن ذمتهم لاتنقض 
بذلك ما لم يلحق بدار الحرب مختارا . 

فإن ظفر المسلمون بالأسرى » فقد اتفقوا على أنه لايجوز استرقاقهم . 
[مردي9/لا؟]. 
- أسر المرتد 

1ك 
أشرية 
رَ: شرب » خمر 

اصطناع 
5 - حلم الاصطناع 

الاصطناع جائز لعمل المسلمين به .[ح #/598] 


- موود 


أضحية 1 
هلل - حكم الأضحية ' 1 

أجمع المسلمون على :أن الأضحية مشروعة . وهي ليست بواجبة » ولكنهبا 
سنة من سنن الرسول ضلى الله عليه وسلم يستحب أن يعمل بها , وعلى هذا 
العمل عند أهل العلم . [ي5/9 47 ت519/8 ف١٠/17‏ 70 (عن الترمذي » 
وابن حزم) ح ٠١١ ١1١9/هن 71١/4‏ (عن المهدي)] . 
35 - ما يضحى به من الحيؤان 

إن إجماع العلماء على أنه لاتصح التضحية إلا بالإبل » أو:البقرء أو 
الضأن » أو الماعز وأنه لايجزئ شنيء من الحيوان غير ذلك" . وقال الحسسن بنن 
صالح بجواز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة أشخاص . وبالظبي عن واحد . 
وبه قال داود في بقسر الوحش . [ش3181/8ع704/8 (عن البعض) م//91 
(عن البعض) ب١/415].‏ 
0 - صفة الحيوان المضحى به 

أجمعت الأمة على أنه لايجزئ في الأضحية من الإبل اوالبقشرء 
والماعزء إلا الي 2 ولامن الضأن إلا الجذع . 

أما الجذع من غير الفأن فإنه لايجزئ بالإجماع” .وقال ابن عميرا» 
والزهري لايجزئ من الضأن وعن الأوزاعي وعطاء أنه يجزئ الجذع من ,الإبل ؛ 
والبقر. والمعز» والضأن .: 

وتصح التضحية بالذكرء وبالأنشى بالإجماع .[ع8/ 717:9 
(عن عياض) شل 1/5/4 0141/4 امات 117/0 1117-1511 
ات 11 - 701ل مسر68١‏ ب١4107:754/1‏ 419 
ف١0٠1/؟1‏ (عن عياض):نه/7١1‏ (عن النووي)| . ش 

هذا لاشيء ؛ فقد صح عن بلال قوله : :ما آالي لوضحيت بديك ؛ ولايعرف له في فلك مخبالف من 


الضحابة . [م/999] . 
'' غريب نفل الإجماع .إف 1 ذه/ه١1].‏ 


-39594- 





8 - ما يستحب في الحيوان المضحى به 

أجمع العلماء على أنه يستحب استحسان الأضحية . واختيار أكملها » 
وأطيبها . وعلى استحسان لونها . 

ويفضل التضحية بالأقرن بالاتفاق . 

ويفضل في الأضحية الأبيض ء ثم الأعفر» ثئم الأملح . وعليه 
' الإجماع .[ش1842185/8- مماع717/4 جح 777/4 ن ه/واك ١١١‏ 
(عن النووي » والإمام يحبى)] . 
7309/4 - التضحية بالمعيب 

اتفقوا على أنه لايجوز التضحية بالحيوان البيّن العور» أو العمى ء أو 
العرج : أو المرض ء أو العجف ء أو المقطوع الأذنء أو أكثرها . 

أما التضحية بالخرقاء وبالخخصي . فإنها تجزئ بلا مخالف يعلم . 

وقد أجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم . 

ولاخلاف يعلم في جوز التضحية بما فيه مرض خفيف . وعرج 
خفيف » ونقطة في العين إذا كانت يسيرة » وهزال خفيف ء أو كان قد ذهب 
منه جزء يسير من الذنسب.إمره"*! ك لاه؟١5”‏ -08؟511 5١501-‏ - 
اا ا لال ل 2 ا 0/0 لدف 
5/7و ه/ 2445244 457 ش1814/8 ع ف١٠/4‏ نه/ 2033١‏ 
7 (عن النووي)] . 
٠‏ - التضحية بما لايحل أكله 

اتفقوا على أنه لايجوز التضحية بختزير » وبما لا يحل أكله . [مر؛ ]١5‏ . 
١‏ - تبديل الأضحية بما هو دونها 

لا حلاف في أنه لايجوز لمن أوجب على نفسه أضحية معينة أن يبدلها 
ما هو دونها . [ي14517/94] . 


ه9- 


8 - إجارة الأضحية المتل ورة ْ 
إن إجارة الاضحخية الملثورة لا تجوز بإجماع المسلمسين 5-5 : 


(عن عياض»)] . 
87 - الانفراد في الأضحية 

تفقوا على أن من ذبح عن نفسه أضحية لم يشرك فيها ألحدا أنه قد 
ضحى . [مر6١]‏ . 000 


5 - الاشبتراك في الأضحية 

إن الاشتراك في الأضحية بين غير الأقرباء لايجوز بالأجماع'" ,! 

وقد اتفقوا علئ منع الاش شتراك في الضأن . سواء في ذلك:الشاة أو ش 
الكبش » إلا رواية عن مالك أن الكبش يجزئ أن يذبحه الرجل عبن نفسه » 1 
وعن أهل بيته , لا على جهة الشركة ؛ بل إذا اشتراة مفرداً . وقال الهادي, : 
والقاسم أن الشاة تجزي عن ثلاثة" . ْ 
ود أجممت الأمة على أن البدنة ؛ البقرة لاتبزئ عمن أكثر مسن ّْ 
ان بإب ال قا كط ط تلاك اولات هكد كلم لاونو زم ١‏ 
لاما 64 عن الطبري والطحاوي) 181/8 حد 14/4م 
نه/ه١11‏ ١31ل‏ غن النووي » وابن رشد)] . 
6 - الأضحية عن الجنين 

لا يضحى عما في البطن في قول ابن عمرء والشافعي , وأحمد وأبي 
ثورء وابن المنذر» بلا مالف يعرف لهم . [ي408/9]. 1 
آما بين-الآقارب ففيه خلاف. -إب1/١45]‏ 
" لحق أن الشا تمز عن أل بيت وإذ كاتا مشة نفس ء و أكثر» كما فقت بلك السنة 
"مالك بالك لان : لا مبزيغ البدنة إلا عن سبعة . إلا أن يذبخها الرجل عن آهل بيته ٠‏ فتجوز عن 


سبعة خينئد ؛ وعن أقل ؛ وعن أكثر.ء وسلفهما في ذلك آبو ايوب الانصاري ٠‏ وأبو هريرة » وغيرهما » 
وهم يقولون : لاباس أن يضجي الرجل بالشاة عن آهل ببته سياف 


-5وؤو-ه 





5 - ما يستحب للمضحي 

اتفقوا على أن من أراد أن يضحي لا يأخذ من شعره » وظفره عشيئاً مذ 
يهل هلال ذي الحجة إلى أن يضحي . [مر*© 1١64-١‏ م5ا؟] , 
80 - وقت ذبح الأضحية 

إن وقت ذبح الأضحية هو اليوم العاشر من ذي الحجة بالإجماع . 

وقد اتفقوا على أن ما بعد اليوم الرابع من يوم النحر ليس بوقت 
للتضحية . إلا قولاً للحسن أنها جائزة إلى هلال المحرم . 

وإن الإجماع على أنه ينبغي أن يذبحها بعد صلاة العيد ؛ وبعد 
تضحية الإمام . 

أما قبل طلوع فجر يوم التحر' »وقبل صلاة العيد ؛ فقد أجمعوا على 
أنها لا تجوز. 

هذا ء وقد اتفقوا على أن الذبح يشرع ليلاً كما يشرع نهار » إلا رواية عن 
مالك » وعن أحمد أيضاً فت فى لي ف الا اس ا 31 
ه١7‏ - 7١8560‏ ماله مر ١68‏ ش 177/8 (عن ابن المنتر) ع ٠١4/8‏ 
(عن ابن المنذر) ف١١/5‏ ن1714/6١‏ (عن ابن المنذر)] . 
- ترك الإمام للأضحية 

الآصل المجمع عليه أن الإمام لولم ينحر أصلاً لم يكن ذلك بمسقط عن 
الناس النحرء ولا بمانع لهم من النحر في ذلك العام . [ط ]١77/4‏ . 
- من يتولى ذبح الأضحية 

الأفضل أن يذبح الأضحية بنفسه ‏ وهذا مجمع عليه . 

وقد اتفقوا على أن له أن يوَكُل غيره من المسلمين . 

أما أهل الكتاب , فيكره تنزيهاً أن يوَكُلّهِم المسلم بالذبح . فإن فعل أجزأه » 
. ووقعت التضحية عن المسلم عند العلماء كافة إلا رواية عن مالك بعدم جوازها . 


(') هذا محمول على من ليس عليه صلاة عيد . 


و1١‎ 





هذا ؛ وإن الوكيل لا يحتاج إلى أن يقول عند الذبح عَمِّنْ يضجي » لآن 
النية تجزئ يلا خلاف.[فر59١‏ 119/8 186 ب١/174‏ ية/لاهع 
ع4/ 7 نه/ ١١١‏ (عن النووي)] . 
56 - كيفية ذبح الأضحية 

اتفقوا على أن ذبنح الأضحية يكون بإضجاعها على الجانب الأيسر» - 
فيضع الذابح رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل عليه في أخذ السكين , 
وإمساك الرأس بيده اليسار. 

ومن ضحى ببعير» فنحره » فليس عليه فرضاً أن يذيح بالإجماع. ماه : 
ف١٠/ة١]. ١‏ 
١‏ - التسمية والتكبير عند الذبح : 

يستحب إذا ذبح الأضحية أن يقول : بسم الله ء والله أكبر : والتسمية 
تجزئ بلا خلاف يعلم .وإثبات التسمية مجمع عليه :[ي/0؟ ش 1054| : 
لكف (مكرر) - الصلاة على النبي عليه السلام عند الذبح | 

الصلاة ة على النبي مع التسمية عند الذبح مكروه في قنول سبائر 
العلماء لقف (عن عياض)] . 
لك - الأكل من الأضحية . 1 ّْ 

لإخلاف بين العلماء في أن النهي عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة 
أيام منسوخ ٠‏ 

وقد اتفقوا على أن المضحي مأمور أن يأكل من الأضحية . وهو مُستحباء 
وليس بواجب في مبذهب العلماء كافة , إلا ما حكي عن بعض :السلف 
أنه أوجبه . : 

وله أن يأكل ثلثها , وهو قول عبد الله بن مسعود , وابن عمرء ولا يعرف ؛ 
لهما مخالف من الصحابة »فكان إجماعا . [ك١ؤه/ا؟‏ - 51407 -8ه40 51 ' 
ب١/غ40‏ مسار 18# ي 448/4 ع0/82١77‏ ش199/807514/5 17/١١‏ 
(عن النووي.. وابن عبد البر) ن 1١5/0‏ 1186 (عن النووي)] . 


-1١١م-‎ 


54 - ادخار لحم الأضحية 

ادخار لحوم الأضاحي جائز في قول عامة أهل العلم , إلا ما روي من عدم 
جوازه عن علي »وابن عمرء ولم يأخذ بقولهما أحد . [إته/؟؟1-؟51 
ي4/؟؛؛ نه/8١١].‏ 


”> - الإهداء من الأضحية 


يستحب أن يهدي لصحي ثلث أضحيته في قول ابن مسعود ء وابن 
2 عمر: ولابعرف لهما مخالف من الصحابة فكان إجماعاً .إية/ة؛ة]. 


6 - التصدق بالأضحية 

أجمعت الأمة على جواز إطعام فقراء المسلمين من الأضحية . ويمستحب 
أن يتصدق بثلثها » وهو قول عبد الله بن مسعود » وابن عمرء ولايعرف لهما 
مخالف من الصحابة » فكان إجماعا . 

ويجوز له أن يتصدق بالجميع وهو مذهب عامة الفقهاء . [ماكه ع70/8 » 
(عن ابن المنذر) مر؟8١‏ ب١/4؟4‏ ي4148/8] : 
95 - بيع لحم الأضحية 

اتفقوا على أنه لا يجوز بيع لحم الأضاحي .[مر4ه١‏ ب١/454‏ 
نه/١؟١].‏ 
47 - الانتفاع بجلد الأضحية 

الانتفاع بجلود الأضاحي جائز بلا خلاف . [ي1451/5] ٠‏ 
اضطرار 

ر: ضرورة 

أطعمة 
- ما يباح أكله 

كل طاهر لا ضسرر فيه » كالخبز » والماء » واللبن ؛ والفواكه » والحبوب » 
واللحوم الطاهرة » حلال أكله بالإجماع . [ع4/ه؟ مر١6١]‏ . 


-1١998- 





6- أكل المحم 

لا خلاف في أن ما ليس دواء.ء فلا يحل تناوله إذا كان حراماً . [م/ة17]:. 
٠‏ - ما يباح من حيوان الب 

اتفقوا على إباحة أكل أنواع اع دواب البر» ما لم يكن ذا ناب من السباع ؛ 
وعلى أكل طير البر » والماء . إذا كان غير ذي مخلب » وغسير غير آكل للجيف. ولم 
يكن غراباً . إلا .أن العلماء أفتوا بجواز أكل الغراب الصغير الذي يأكل الحب؛ 
ويقال له غراب الزرع » أو الزاغ ٠.‏ 1 

وعلى ذلك » فقد أجمغوا على إباحة الأنعام , والظباء . 

وانفقوا على تحرم كل بهيمة نكحهها إنسان ‏ أوصادها مُْي أو 

في اخرم . 

ما روي عن طلحة بن مضرف من أن الحمارء إذا أنمن ؛ واعتلق » فهو 
بمنزلة الحمار الأهلي يحرم أكله ..فهو خلاف قول أهل العلم . وما روي عن ابن 
عباس من كراهة لحم الخيل لا يضح | 

وقد كره عبد الله بن عمرو وعكرمة » ومحمد بن أبي ليلى أكل : 
الأرنب , وكره بعض بعض أهل العلم الحم الفنّب , وحرمه بعضهم » وهذا محجوج ٠‏ 
بالإجماغ م قبله” '.[مرة4 14931 كوو مالا4 ١‏ ك/91 71751١4-15‏ ي 1١8/5‏ + 
ا (عن أحمد)ع94/"١ش8/‏ لل 0/4 
ل ل - 5407840658 (عن النووي » والطخاوي) 
حك وك من ولاك ةدا 1101( عن النؤوي ء 
واين حجر)] . 1 
- ما يؤكل من حيوان البر يحل بالتذكية وبالصيد 

ر : ذكأة» صيد 


") قد نقل ذلك عن علي » فاين يكون الإجماع مع مخالفته؟ [ف 540/4 ١١١/40‏ (عن ابن حجر)| . 


اجرلااك 





١‏ - ما يباح من حيوان البحر 

إن العلماء أجمعوا على إباحة كل حيوان البحر إذا لم يكن نوافقاً في 
الاسم لحيوات في البر مُحَرم . وقال مالك : لا بأس بأكل جميع حيوان البحر إلا 
أنه كره خنزير الماء » وبه قال جمهور العلماء . وقد اشترط بعضهم في غير 
السمك التزكية .[ب١/405‏ م149] . 
- أكل الإنسان 

)455( 

؟ م - أكل طير الماء 

إن طير الماء لا يؤكل بغير ذبح بلا خلاف يعلم . [ي459/4] . 
٠‏ - أكل الجلالة 
إن الجلآلة من الإبل . والدجاج , ونحوها ‏ إن علفت علفاً طاهراً . فطاب 
لحمها حل بالاتفاق . 

وإن حبست مدة حتى زال عنها اسم الجلالة » فقد اتفقوا على حل أكلها 
أيضاً . [ن4/8١١(عن‏ ابن رسلان » والجويني) مره؛ ١49-1١‏ ي4/١41]‏ . 
04 أكل لحم الحمار الأهلي 

لحم الحم الأهلية حرام بالإجماع , وقد روي عن ابن عباس » وعائشة » 
وبعض السلف إباحته » وروي عنهم تمريمه . وروي عن مالك ثلاث روايات » 
إباحته ء وكراهته ء وتحريمه . [ش56/١7١1 4٠‏ ع7-5/4 (عن الخطابي) 
71140 51937؟ - 11197 - الاه4؟ -5011؟ ي1/31:: (عن ابن 
عبد البر) ف579/9 (عن النووي) ن ١١6/8‏ (عن النووي)] . 
ه0٠"‏ - أكل البغل 

لحم البغل حرام بالإجماع ‏ إلا ما حكني عن الحسن البصري من 


إباحته .إش5/١451عوة/ة‏ م1 1115-1111 . 


-١5١- 


5- أكل القرد 

إن القرد لا يؤكل بلا خلاف بين علماء المسلمين . [ك187؟7 ي05/9غ ' 
(عن ابن عبد البر)] . 
07 - أكل الوزغ : 

الوغ مجمع على تحرمه . [ي 507/9 + 4١4‏ (عن ابن عبد البر)] : 
4 - أكل الكلب ٠.‏ ْ 

.الحم الكلب حرام بالاتفاق » إلا روايية عسن مالك بإباحسة الجسرو 
[بالتتاعة/1] . 
- أكل الخنزير 

)1414( 

٠١ ٠‏ - أكل موحش من الحيوان 

إن كل ما حرم أكله من الحيوان الأهلي يحرم بالإجماع إذا كان 
وحشياً . كالحختزير" .[ط 7٠١/4‏ ف 0/4 (عن الطحاوي) ن 916/8 ش 
(عن الطحاوي)] . ْ 
٠‏ - أكل اليئَة ْ 

أجمعت الأمة على تحريم أكل أي جزء من اَي غير السمك ::والجراد» ' 
اللحم »والشحم » والودك , والغضروف . والمخ » وغنيره سواء [ع7/9 مار8؟ 


م15 ٠684‏ ملام :ع ما١١ل‏ ب1/ 450 ح1/؟١؟‏ ن4/1؟؟|. 
للقن < ماله حكم الي 

إن التخنقة » والموقذة » والمتردية ؛ والتُطيحة »وما أكل لسع حكانها ! 
حكم اَي" بلا حلاف [ت401/1] . ١‏ 
"" الإجماع مردود » فإن كثيرا:من الحبوان الأجلي مختلف في نظيره من الحيوان الوخشبي » كالهر. ْ 


[ف0/5:ه ن ١١16/8‏ (عن ابن حجر )| . 
بن آي آنها محرمة إلا آن تدرك ذكاتها لقوله تعالى فإلا ما ذكيتم » . إي5/١4]‏ . 


-1١55- 





- أكل ما خالطه دود ميت 
أجمع المسلمون على إباحة أكل الباقلاء ‏ وفيه الدقس الميت . وعلى أكل 
العسل وفيه النحل الميت » وعلى أكل الخل وفيه الدود الميت ؛ وعلى أكل 
الجين . والتين كذلك" .[م١(عن‏ البعض)] . 
٠‏ 88 - أكل السمن إذا مات فيه فأر 
اتفقوا على أن السمن إذا وقع فيه فأرء فمات فيه , جامداً كان أو مائعاً . 
لا يؤكل ؛ وهو حرام" . [مر ١91‏ 408082] . 
- تطهير السمن إذا وقعت فيه ميتة 
(4045) 
14" - أكل ميتّة الجراد 
أجمع المسلمون على إباحة مَيْنَة الجراد . وقال مالك : الجراد لا يحل من 
غير ذكاة » وذكاته عنده أن يقتل » إما بقطع رأسه . أو بغير ذلك ..وأما ابن 
العربي فقد فصل بين جراد الحجاز وجراد الأندلس » وقال عن الثاني : إنه 
لايؤكل :لأنه ضرر مخض . 
ولا فرق بين أن يموت بسبب أو بغير سبب في قول عامة أهل العلم » وقال 
مالك لا يؤكل إذا مات بغير سبب . وهو يروى عن سعيد بن المسيب » ورواية 
' عن أحمد , وعن أحمد أنه إذا قتله البرد لم يؤكل . 
إش17/8 79/7 مرظم4١‏ ب١/59: ١9١1/4‏ ما470١‏ 
ك9860؟ ف511/4( عن النووي) ١18/80‏ (عن النووي)] . 
''/ شك ابن حزم بدعوى الإجماع فقال : «إن كان الإجساع صخ بذللك كما ادعيتم .إلا آنه لم 


ينفه 


” قال ابن تيمية : هذا فيه نزاع معروف . فمذهب طائفة أته يلقى ؛ وماقرب منه » ويؤكل سواء اكان 


جامدا » آم مائعا ؛ وهو قول ابن عباس عوابن مسعود » وهو رواية عن آحمد » وعن مالك . [ 11١81‏ 


ماد 


ملم - أكل ميتة السمك ونحوه 


أجمع المسلمون على إباحة ميتة السمك . وشبهه ,مما لا يعيش إلا في 
الماء بغير حاجة إلى تذكية مهما كان سبب موته . إلا أن الشهور عند المالكية 
اشتراط تذكيته . 


فإن صيد حياً؛ وذبحه مُسلم ؛ بالغ عاقل » »ليس بسكران » فقبد اتفقوا 
على أن أكله حلال إشن8/8: 3ع77/5 مر4 ١‏ ب475/1 يو/ نو - اقلق 
9ع ف9/4ء م ١1ت‏ ن كرة؟١].‏ 
57 - أكل الحيوان حياً ' 
اتفقوا على أن الحيوان المباح لايحمل أكله في حال حياته . 
[مرة؛ ١‏ م١491]‏ . 
ينف - أكل ما قطع من المحيوان الحي 
تفقوا على أن ما قطع من الحيون الأكل الحم . وهو حي ء أو قبل تمام 
تذكيته ؛ فهو ميت لا يحل أكله . 
فإن تمت الذكاة بعد قطع ذلك الشيء.» جاز أكل بقية الحيوان دون ما قطع 
منه . وهذا ما لا خلاف فيه . إب١/1/5‏ م49١٠‏ ما/141 ته/188 حل 
- أكل النجاسة 
)2 
- أكل الدم 
(9ه١)‏ 
- ما يباح للمضطز 
أجمعت الآمة علنى أن المضطر إذا لم يجد شيئاً طاهراً يأكله يجوز له أكبل 
النجاسات ٠.‏ كالميتة » والدم » ولحم الخنزير» وما في معناها وإن الإجماغ على أنه 
يباح له الأكل بقدر ما يسد رمقه » ويأمن معه الموت » ويحرم ما زاد على الشبع . 


-1١؟4-‎ 


فإن اضطر إلى الميتة » ولم يأكلها . ومات , دخل الناره فهو فرض عليه . 
وعلى هذا جماعة العلماء من السلف . والخلف .[ع79/9 مر١ة١‏ م481١‏ 
افتوفرفرقى - 777805-55188 ي217/4 ف١5/1‏ (عن ابن بطال) 
ذك/ر؟ة ١‏ . 
4 - من هو المضطر؟ 

اتفقوا على أن الميتة , والدم , ولحم الخنزير حلال لمن خشي على نفسه 
الهلاك من الجوع . ولم يأكل من أمسه شيئا » ولم يكن قاطع طريق » ولا مسافراً 
سفرا لايحل له . [مر١ه١]‏ . 
- لبن مأكول اللحم 

اتفقوا على أن لبن ما يؤكل لحمه حلال . [مرة4 ]١ 49-١‏ . 

١‏ - بيض مأكول اللحم 
اتفقوا على أن بيض ما يؤكل لحمه حلال . [مرة؛ ]١‏ . 
| 07 - أكل الجين 

أجمعت الأمة على جواز أكل الجن ما لم يخالطه غجاسة . وذلك بأن 
يوضع في أنفحة ذبحها من لا يحل ذكاته (عة/ةة] . 
+0 - أكل الخل 

الخل حلال بالإجماع . [ب 451/١‏ مر؟1] . 
. - تخلل البمر 

)14:9( 

4 - أكل الثمر والزبيب 

صح الإجماع المتيقن على إباحة التمره وإباحة الزبيب .[م98١٠]‏ . 
© - أكل الجمار 

أكل الجُمار من المباحات بلا خلاف . [ف71/4 (عن ابن بطال)] . 


-١ه-‎ 


اهف - متى يباح أكل مال الغير 

من مر بثمرة » فله أن يأكل منها في حال الجموع » والحاجة » ولا يحصل 
منها شيئاً . وهو قول عمر » وابن عباس » وأبي بردة ؛ وأنس » وعبد الرحمنن بن 
سمرة » ورافع بن عمئر من الصحابة ؛ من غير مخالف » فيكون إجماعاً . 
[يق/5 41١‏ 4135| 


)0م : 
07" - أكل ماله رائحة كريهة 
إن أكل الثوم والبصل , ونحوهما حسلال بالإجماع »إل ما حككي عن 
أهل الظاهر من تحرعهما . [آش؟/7١711-7 3١0/8:‏ ن84/5١1|‏ . ْ 
- نهي آكل الثوم . ونخوه من دخول المسجد 
(حباكم) : 
- الأكل ء وآدابه 
ر: أكل 
أظفار 
- تقليمها 
قلي 
اعتكاف 
اولض 0 
المسلمون على أن الاعتكاف سنة , وأنه لا يجب إلا بالنذرء وعلى 
أنه متأ في لعش الأواخ من رمضان . وروي عن مالك أنه كره الدخول . 
فينه مخافة أن لا يوَقَئ شرطه .إش3/:١‏ ع7/ه ١ه‏ ب505/1 ما !4 | 
ي؟/ه”١‏ (عنابن المنذر) ف15:778/4١75‏ (عن أجمد) ن554/4 ' 
(عن أحمد , والنووي)] . ش 


15د 


8 - متى يجب الاعتكاف 
| من نوى الاعتكاف مدة معينة لزمه بالنية مع الدخول فيه » فإن قطعه . 
لزمه قضاؤه عند جميع العلماء" . 
فإن لم يدخل » فالقضاء مستحب عند أهل العلم » مندوب إليه . 

[كة”ة4١‏ ي157/9١(عن‏ ابن عبد البر)] . 
3 - مكان الاعتكاف 

أجمع الكل على أن المسجد شرط للاعتكاف إذا كان المعتكف رجلا . . 

وقد أجمعوا على أن الاعتكاف جائز في المسجد الحرام ؛ ومسجد 


الرسول 4‏ والمسجد الأقصى . 
ويجوز للمرأة أن تعتكف في المجد , لأن نساء النبي 46 قد فَعَلنَهُ ‏ ولا 
مخالف لهن من الصحابة . 


بجواز الاعتكاف فى مسحد البيت للرجال » والنساء ٠.‏ 

وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف فى مسجد بيتها , وهو المكان المعدّ للصلاة 
فيه » وهو قول الشافعي في القديم , ووجه لأصحابه . [ب١7:7/1س88‏ م1" 
16ة؛ ١‏ ما١؛‏ ي19/5 ف719/4 ن1"18/4 (عن ابن حجر )| . 
91" - وقت الاعتكاف 

أجمعوا أن سّنّة الاعتكاف المندوب إليها شهر رمضان ء كله ء أو بعضه : 

وأنه جائز في السنة كلها . إلا الأيام التي نهى رسول الله # عن صيامها , فإنها 
موضع اختلاف . [4 4950-1443-1441 ١‏ . 
'' هذا ليس بإجماع ‏ ولا يعرف هذا القول عن أحد غير ابن عبد البر . وقد قال الشافعي : كل عمل لك 


أن لا تدتحل فيه , فإذا دخلت فيه » فخرجت منه ؛ فليس عليك آن تقضي ء إلا الح , والعمرة . ولم 
يقع الإجماع على لزوم نافلة بالشروع فيها سوى الحج » والعمرة . [ي173/9] - 
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7 - صفة الاعتكاف 

اتفقوا على أن من اعتكف في المسجد الحرام »أو في مسجد المدينة . أو 
مسجد بيت المقدس.ثلائة إأيام فصاعداً ؛ وصام تلك الأيام . ولم يشترط في 
اعتكافه ذلك شرطاً »ولا مس امرأة أصلاً » ولا أتى معصية ء ولا خرج من 
المسجد لغير حاجة الإنسان ؛ ولا دخل تحت سقف أصلاً في خروجه . ولا 
اشتغل بشيء غير الضلاة » والذكْر » »وما لا بد منه ‏ ولا تطيِب إن كان امبرأة : 
فقد اعتكف اعتكافاً صحيحاً أمراع] . 
*9” - مدة الاعتكاف' - 

يجوز الاعتكاف ساعة واحدة ؛ وهو قول يعلى بن أمية من الصحابة : 
ولا يعرف له مخالف منهم”" . ْ ْ 

وأما أكثر الاعتكاف : فقد اتفقوا على أنه لا حد له . | 

ومن اعتكف مدة معينة » فإنه لا يخخرج إلا إذا غابت الشمس من آخر يوم : 
من اعتكافه بلا حلاف :إم 554 ك ١همها‏ ف 2708/4 719 (عن ابن: 
عبد البر)] . 
4" - نية الاعتكافن 

نية الاعتكاف شرط فيه بلا اختلاف .[ب/00] . 
0" - استئذ ان الزوج بالاعتكاف 

للرجل منع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه في قول العلمباء كافة : 
[شه/77١1]‏ . : ٠‏ 
- اعتكاف المستحاضة 

ْ )00) 

388 - الاعتكاف عن الغيز 

أجمعوا على أنه لا يعتكف أحد عن أحد حي تطوعاً.. 


روم 


-١؟م-‎ 





1 أما عن الميت » فيجوز الاعتكاف عنه , وهو فعل عائشة , ولا يعرف لها 
مخالف من الصحابة . [ع91//7 (عن ابن المنذر) م15] . 
/800” - خخروج المعتكف من المسجد 
إن تخروج المعتكف من المسجد » بغير عذر ؛ مفسد للاعتكاف بالإجماع . 
وعليه » فإن له أن يخرج من المسجد لما لا بد منه بلا خلاف . 
فله أن يخرج للغائط , والبول » بإجماع المسلمين . 
وله أن: يخرج إلى السوق ويبتاع » وله أن يشهد الجمعة ويحضر الجنازة » 
يعد الريض » وهو قول علي وفمل عائشة ولا مخخالف لهما من الصحابة . 
فإن خرج لغير حاجة »ولا ضرورة , ولا لأجل بو أمر به أو ثدب إليه » فقد اتفقوا 
' على أن اعتكافه قد بطل . [ي/177 (عن ابن المنذر) مرا4 م518 ما 4 
ع5/ 0ه (عن ابن المنذر» والماوردي ؛ وغيرهما) ف4/١77‏ حب 579/5 
56/4 
8 - صعود المعتكف سطح المسجد 
يجوز للمعتكف صعود سطح المسجد » وهو قول أبي حنيفة » ومالك » 
والشافعي , وأحمد » بلا خلاف يعلم .[ي1787//7] ٠‏ 
- الجماع حال الاعتكاف 
إن وطء المعتكف حرام بالإجماع . 
وعليه » فإن من جامع ذاكراً للاعتكاف . عالمأ بتحريمه بطل اعتكافه 
بإجماع المسلمين » سواء أكان الجماع في المسجد ,,أم عند خروجه منه لقضاء 
الحاجة » ونحوه من الأعذار التي يجوز له الخروج بسببها . وروي عن ابن لبابة 
المالكي أنه يبطل الاعتكاف بالجماع إذا كان معتكفاً في غير المسجد . 
من نذر الاعتكاف متتابعاً » وجامع فيه لم تلزمه الكفارة في قول جميع 
الفقهاء » إلا الحسن البصري ء والزهري » فقالا : عليه كفارة الواطئ في صوم 
روضان . وفي رواية أخرى عن الحسن أنه يعتق رقبة » فإن عجز أهدى بدئة » فإن 
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عجز تصدق بعشرين صاعاً من تمر . [مر١4 18١١‏ ماء١4‏ للا16:9- (904( / 
ي7//١‏ (عن ابن المنذر) ب١/7:؟‏ عك/كدة - لاوم وده (عن الماوردي) 
ف14/4١7‏ (عن ابن المنذر) ن5517/4(عن ابن المنذر)] . 1 
- لا حد في وطء المعتكف 
1 
- اللمس حال الإعتكاف 
اللمس لا يفسد:الاعتكاف بالإجماع . [ح 559/1] . 
- قطع الاعتكاف بالحيض 
لا خلاف في أن المرأة المعتكفة إذا حاضت خرجبت من المسجد »قإن 2 
طهرت بنت على اعتكافها الذي قطع بسبب الحيض . [ي185/7 ب17/1 "| 
دنا - قضاء نذر الاعتكاف ٠ ٠‏ 
إن الاعتكاف الواجب بالنذر إذا قطع لغير عذرء فإنه يُقَضَّى بلا خلاف 
[ب١1/ 35١8-5١‏ م120 . 
أعمسى 
- إمامة الأعمى 
40 
- رواية الأعمى 
(ه1319) 
- قبول الأعمى للنكاح 
(419) 
- بيع الاعمى 
(؟ة) 
- سلم الأعبى 
(كهة) 


.مود 


٠‏ - لعان الأعمى 

مهم 
إغماء 
*8 - تكليف الُْغْمَى عليه بالعبادات 

إن الهُمَى عليه لا يسقط عنه قضاء شيء مين العبادات التي يجب 

قضاؤها على النائم » كالصلاة , والصيام , وهو فعل عمّار؛ وعمر» وسمرة ببن 
جندب من الصحابة وقولهم , ولا يعرف لهم مخالف » »فكان إجماعاً . 
[ي١/؟ه؟,‏ ؛فاب١/لد1‏ . 
- بدء تكليف المغمى عليه بالصلاة 

(55) 
4 - إغماء الصائم 1 

من نوى الصوم كما أمره الله عز وجل ثم أَعْمِي عليه . فقد صح صومه 

بيقين بالإجماع 701 . 
- أثر الإغماء في الوضوء 

(4453) 
- رده المغمى عليه 

50م 
- طلاق المغمى عليه 

(كسلا؟) 
- بيع ا مغمى عليه 

(14ه) 
- لا قصاص على المغمى عليه 

)40م 


زود 





- الغسل إذا أفاق المغمى عليه 

)0:0 ْ 
إفتاء 
"> - صفة الفْتي 

اتفقوا على أن من كان عالاً بأحكام القرآن » والحديسث , صحيحه 

وسقيمه . وبالإجماع . واختلاف الفقهاء , وكان ورعباً . فله أن يفنتي .فإذلم 1 
يكن عالأ بما ذكرنا ‏ فقد اتفقوا على أنه لا يُحل له أن يفتي » وإن كان ورعاً . 
[مر'ه ش١/ه]‏ . 
5 - فتوى الفاسق 


إن الفاسق لاتصح فتواه بإجماع المسلمين . [ع١/١/‏ (عن أبي عمرو بسن 
الصلاح 03 والخطيب البغدادي)] . 


437" - التقليلد بالإفتاء 

افقوا على أنه يلت تقليد رجل بعينه بعد موت سول الله قا 
فلا يفتي إلا بقوله » سواء أكان الرتجل قديما » أم حديثاً . [مره] . 
8 - تغير فتوى المفتي ش 

اتفقوا على أنه لايحل لمُفْت أن يفتي بما يغ يشتهي في مسالة » وما أشستهى 
ما يخخالف تلك الفتوى في مسألة أخرى مثلها» » وإن كان كلا القولين مما قال به 
جماعة من العلماء , ما لم ب يكن ذلك لرجوع عن خطأ لاح له إلى صوابٍ ظهر 
له . [مراه]. 
4 - أثر تغير الفتوى : 

إذا أقتى المفتي بشيء » ثم رجع عنه ‏ وعلم لمستفتي برجوعه » ول يكن 
عمل بالفتوى الأولى ‏ لم يجز له العمل بها . 

فإن عمل بالفتوى قبل الرجوع » وكان المفتي قد حالف فلي فتواه دليبلاً 
قاطعاً لزم ا فت نقض عمله .ذلك » ٠‏ وإن كان الدليل في محل اجتهاد لم يلزم 


كمد 


المستفتي نقضه . وهذا التفصيل قد اتفقوا عليه »ولا يعلم خلافه إعا/ه/ا- 
07 (عن ن الصيمري »والخطيب البغدادي ؛ وأبي عمرو بن الصلاح)] . 
"٠‏ - الفتوى بعلم الكلام 


من كان معروقا أ بالفتوي في الفقه لم يجزله أن يفتي بعلم الكلام عند 
جميع الفقهاء والعلماء » قدياً وحديثاً » ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع . 


: [ع 0 (عن الصيمري » وابن عبد البر)|, 
إفلاس 
ر: تفليس 
إقالة 
“١‏ - طبيعة الإقالة 
الإجماع على أن الإقالة بيع في حق الشفيع » فسخ في الصرف , والسلم 
قبل القبض . [ح ولام . 
(545-64- مك ور كم 
إقامة الصلاة 
01" - حكم الإقامة 
الإقامة مشروعة للصلوات الخمس بالإجماع . 
وهي واجبة بالإجماع المتيقن من الصحابة [ع/1م ف؟ هم م215]. 
مه" - وقت الإقامة 
الإقامة لا تجزئ قبل وقت الصلاة إجماعاً . [ح 84/١‏ 1] . 
54 - صيغة الإقامة 
اتفقوا على أنه إن كرر : الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن 
محمداً رسول الله » حي على الصلاة » حي على الفلاح » قاد قامت الصلاة » 
الله أكبر » مرتين مرَتينَ كل واحدة من الألفاظ المذكورة » ثم قال بعد ذلك : 


ا 


لاإله إلا الله مرة واحدة » فقد أدى الإقامة . والمشهور عن مالك أنه لا يكرر : قاد ' 
قامت الصلاة : [مر7؟7 م الالاش 153/7 (عمن اخلسابسياع؟/؟ ل 
(عن البيهقي)] . 
- الترجيع في الإقامة. 
(:0م) ْ 
- الصلاة التي تشرع لها الإقامة 
إففنة ْ 

6 - الصلاة التي لا إقامة: فيها 

لا يعلم خلاف في أنه لا إقامة لشيء من النوافقل » كبالعيدين , ٠‏ 
والكسوف » والاستسقاء . وغير قلك » وإن ملي كل ذلك في جماعة عوفي ' 
المسجد . ولا لصلاة فض على الكفاية » كصلاة ة الجنازة » إلا أنه يستحب إعلام ش 
الناس بذلك مثل النداء : الصلاة جامعة . وقد أحدث بدو أمية الإقامة لصلاة : 
العيدين ؛ وهو بدعة . [م؟؟7 94414 - 31/88 ح 88/١‏ 1] . 
05" - الصلاة بغير إقافة 1 

من صلى بغير إقامة كان مسيئاً » وصلاته صحيحة ء ولا إعادة عليه عند 
الفقهاء . إلا عطاء ؛ فقال : من نسي الإقامة يعيد الصلاة والأوزاعي قال مرة : 
بيد ما دام في الوقت » فإن مضى الوققت فلا إعادة عليه وهذا شذوذ. 
إثمدؤ يطرمى]. 
/ا5” - الصلاة بإقامة بغير أذان 

من أقام لصلاة , ولم يؤذن » فصلاته مجزئة عندد جميع العلماء . 
[١1؟ة‏ - 5١‏ 
68" - من تصح إقامعه: ‏ . 

الإجماع على أنه لا تصح الإقامة من غير مميز» ولا من كافر :وهي تصبح 
من ولد الزنى بالإجماع .]د للحوك 1101| 
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- الإقامة من غير المؤذن 
اتفق أهل العلم على أنه يجوز أن يكون الأذان من رجل » والإقامة من 
غيره . إن 7/لاه (عن الحازمي)] . 
- الإقامة من غير الإمام 
أجمعوا على أنه لا بأس بأن يتولى الإقامة غير الإمام .زط .]١ 43/١‏ 
١‏ - الإقامة في غير موضع الأذان 
متفق على استحباب التحول للإقامة إلى غير موضع الأذان . 
الع/لالل. 
7 - الفصل بين الإقامة . والصلاة 
لاخلاف بين الآأئمة في أن من تكلم بين الإقامة والصلاة » أو أحدث » 
فإنه يتوضاً ء ولا تعاد الإقامة لذلك .[م4*] . 
7 - الإقامة بحق المرأة 
ليس على النساء إقامة بلا خلاف يعلم . [ي١/7977]‏ . 
إقرار 
- صحة الإقرار 
أجمعت الأئمة على صحة الإقرار . [ي715/8١]‏ . 
6 - صفة الإقرار الصحيح 
اتفقوا على أن من كان حرا بالغأ» غير محجور عليه » ولا سكران » ولا 
مكرهء ولا مُفْلس » ولم يون كذبه , إذا أقر فيما يملك إقراراً مفهوماً » غير 
' مستثني منه شيء ولا متصل به ما يبطله . فإنه مُصّدّق » ومحكوم عليه 
بإقراره » إذا صدقّه الْقَرله إمرده حا ه/"]. 
- من يصح إقراره 
لا يصح الإقرار إلا من عاقل ؛ مختار يلا خلاف يعلم . [ي4/9؟1] . 


-١6ه-‎ 


77 - إقرار امجنون 
إقرار امجنون باطل ؛ وهو مجمع عليه . [ش4/17١؟‏ ن175/5] 00 
8 - إقرار زائل العقل بعذر 
من زال عقله بسبب صُباح » أو معذور فيه فهو كامجنون , لا يصح إقراره 
بلا خلاف . إيه/5؟١]‏ . ا 
- إقرار المريض مرض: الموت 
الكتهاة شنفهة 
- إقرار المكْره 
9مك - كوا 
- إقرار امحجور عليه 
)1١6(‏ 
9 - الإقرار بإشارة الناطق 
إشارة القادر على النطق لا يصح بها إقرار بلا خلاف 5208 
يفن - الإقرار بشيء موصوف 
من قال : له عندي دار مفروشة ؛ أو دابة بسرجها ء أو سفيئة ببضاعتهاء : 
كان مقا بهما بغير خلاف إيه/" 1 .]١‏ ش 
١‏ - الاستثناء من المْقَر به 
اتفقوا على أنه يجوز الإقرار مع استثناء الأقل من جنس الْقَرٌ يه 
بعد أن يبقى الأ كد ” '» وعلى أنه يعمل بهذا الإقرار. : 
أما استغناء الكبلّ فلا يصح يغير خنلاف . إمراه يه/ 31 179 | 
ف١ا/كما‏ ح ه/١ ٠‏ 
'' أغرب الداودي » فتقل الاتفاق على جواز استثناء ء الكثير حتى لا يبقى إلا القليل » فلو قال :له علبي ْ 
آلف إلا تسعمئة وتسعة وتسعين ء أنه لا يلزمه إلا واحد . وتعقبه أبن التين فقال : ذهب إلى هذا فى ؛ 
الإقرار جماعة . وأما نقل ,الاتفاق فمردود . والخلاف ثابت ختى فسي مذهب مالك وقند قال بو ٠‏ 


الحسن اللحمي منهم : لواقال آنت طالق ثلاثا إلا اثنتين , وقع عليه ثلاث . ونقل عن عبد الملك بن 
الماجشون , وغيره آنه لا يضح استثتاء الكثير من القليل . إف١187/1].‏ 


وود 





؟م - شرائط الاستثتاء من المقر به 
اتفق العلماء على أن شرط الحكم بالاستثناء أن يتلفظ المقر بالْستدتى » 
وأنه لا يكفي القصد إليه بغير لفظ . 
يشترط أن يقع الاستثناء قبل الفراغ من الكلام بالإجماع" . 
٠٠ 0.4/11‏ (عن ابن المنذرء والفارسي)] ٠‏ 
7 - تفسير الإقرار 
من أقر بإقرار مبهم » ثم فسسر إقراره » كمن قال : له عندي دراهم ؛ ثم فر 
إقراره بأنها وديعة ١‏ فإن تفسيره ه يقب بغير اختلاف بين أهل العلم » سواء أقسره 
بكلام مُتصل » أم منْفَصل . 
ولوقال : عندي له مئة » وثوب » أو عبد » تعين الرجوع إليه في تفسير 
المئة بالإجماع . 
' وإن قال : له عندي ألف درهم وديعة » أو غصب .ء ثم قال : زيوف » فإن 
قوله مقبول بالإجماع . 
ومن أقر بدراهم لآخرء ولم يذكر عدداً , فقد اتفقوا على أنه يُقَضَى عليه 
بثلاثة دراهم لا بدرهمين . [ي161/5م14 ١1/1‏ ح4/ لوك ه/1] . 3 
/” - تجزئة الإقرار 
من أقر بدين » ثم ادعى أنه قد أبرئ منه ء أو صالح الدائن » فعليه أن 
يثبت ذلك بالإجماع . [ح 551/5]] . 
هلا" - تكرار الإقرار 
أجمع العلماء على أن الإقرار بالمال يكفي أن يكون مرة واحدة 
[كم١كه؟‏ ب5/5ه:ع] . 
1 - حبجية الإقرار 
أجمعوا على أن اذى عليه إن أقر بالحق المدْعَى به » فإنه يُقُضى عليه 
بغير بينة » وبغير يمين المدعي . 


''' المراد بالإجماع المذكور إجماع من قال يشترط اتصال الكلام » وإلا فالخلاف ثابت : إف11/١91|‏ . 


350000 





ومن أقر ببعض الدين . لم يلزمه الباقي إجماعا . [فه//ا251 1١7/١7‏ | 
(عن ابن سريج) 51178172 35:50 م1747 ب7/قه؛ 011/4 ن لهف 


(عن ابن سريج)] . 

0 - أثر الإقرار ش ' 
إذا أقر الخصم , وكان المدعى به عيئاً » فإنه يدفعه إلى مدعيه بل خلاف . 

[ب15:/16]. ْ 1 

8 - قصر الإقرار على المقر ْ ! 
صح اجمع أمل الإسلام على أنه لا يُصّدّق أحد على غيره »إلا على ش 

حكم الشهادة فقط 


وعليه » فإ من أقربدين على مورثه لم يلم باقي الور إجماءا :.وإن أقثر 
العبد على سيده في ماله , فقد أجمع العلماء على أنه لا يلزمه اللففن ' 
اللحييفقض -6الالم ح هره]. 
8 - الرجوع عن الإقرار 1 
إن الرجوع عن الإقرار بحقوق الناس من دم » أو مالء أو بخقوق الله : 
تعالى التي لا تدرا بالشببهات » باطل بالإجماع . ْ 
وذ رجع الحا أفربه ‏ ولم يكن ما ذكره هونفس ما ررجع عله »أو كان : 
بعضه » مثل أن يقول : له علي درهم » ؛٠‏ بل دينار» أو إن له مد حنطة ) بل مد | 
شعيرء أو هذا الدرهم » ؛لزمه الجميع بغير خلاف [154 كحمو 5١‏ ماهلا | 
ص يف لافنا * 
- تلقين المقر بالحد الرجوع عنه 
0 
- بوت الدعوى بالإقرار 
)م 
- الإقرار بالحد ود 
1١9(‏ - م1 لوك كوم 
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- الإقرار بما يوجب القصاص 
الشفضفا 


- علم القاضي الشخصي بالإقرار 


لومم 


إكراه 
- وسيلة الإكراه 

اتفقوا على أن إتلاف أحد الأعضاء . والضرب الشديد ؛ والخجيبس 
. الطويل , وخوف القتل » إكراه" . 

وإن القيد إكراه ‏ والوعيد إكراه » وهو قسول شريح , ولم يخالف . 
مراك 8:5 ف7١757/1‏ جح #لاكك 13/6] . 
- الصبر على الإكراه 

أجمعوا على أن من أكره ه على الكفر» واختار القتل » » أنه أعظم أجراً عند 
الله تعالى تمن اخختار الرخخصة وأعلن الكفر . ونقل عن قوم أنهم منعوا من اختيار 

القعل" . [ف717/»757/17(عن ابن بطال » وابن التين)] . 

887 - أثر الإكراه 

أجمعوا على أنه لا أثر لقول . أو قعل , صدر بتأثير الإكراه؛ كالكفر 
والقذف ٠‏ والنكاح ٠‏ والطلاق ٠‏ والبيع » والنذر» والإيمان , والعتق , والهبة ٠‏ » وإكراه 
الذمي الكتابي على الإيمان , وغير ذلك » ولا شيء على الْستَكْره . وقال 
محمد بن ا سن : إذا أظهر الكفر صار مرتداً , وبانت منه امرأته » ولو كان في 
الباطن مسلماً . 

وإن الزنى لا يباح بالإكراه إجماعاً . 
'' قال ابن مسعود : ما من ذي سلطان يريد آن يكلفني كلاما يدرآ عني سوطاء أو سوطين » إلا كنت 


متكلما به . ولا يعرف له من الصحابة مخالف . [م9١1١].‏ 
0 هذا يقدح بنقل الاتفاق . إف155/11] . 


-94- 


ؤإن مال الغير لا يباح بالإكراه إجماعاً" . [ففه/774/17171 
(عن ابن بطال » وابسن المنسقر) مسر 15431 م ؟ ا جده/ة كله 00 
(عن أبي طالب)] . 
رذكن - الإكراه على الإقرار 
لا يحل الإكراه على الإقرار في شيء من الأشياء » يستوي في ذلك 
الحدود , وغيرها » بضرب » ولا بسجن ء ولا بتهديد » وكل هذا بلا خلاف,' 
سواء أوقع على مسلم ‏ أم على غيره ؛ ولا فرق . : ا 
ويحسن إيهام الهم دون تهديد ما يوجب عليه الإقرار» وهو فعل علي 
ولا يعرف له من الصحابة مخخالف ينكر ذلك لفلف حهة/؟]. 
- الإكراه على الإفطار 
[فتكفة ٠‏ 
- إكراه المْرتَدْ على الإسلام 
(539ل) 
أكل 
ر: أطعمة 1 
- الأكل من الأضحية 
)7 
- الأكل من الهددذي . 
(48001) 
- أكل الإنسان من كفارته 
(55عم) ْ 
- أكل ما صيد في حرم مكة 
اففففة 


"" لااوجه لدعوى الإجماع . [نه/1١٠1]:‏ 


-و١#معوادل‎ 


884 - التسمية عند ابتداء الأكل 
أجمعوا على أن التسميّة في ابتداء الطعام مستحبة »وليست بفرضص”" 
[ش51/8؟ 1 فو 19 اكول عن النووي)] . 
هخ - الأكل بالشمال 
إن الأكل بالشمال منهي عنه ؛وفعله متعمداً معصية , وهذا مجتمع 
عليه . [ك/9491* - 8944| . 
285 - إطعام الجائع 
إن المواساة ذ فى العسرة » وترميق المهجة من الجائع »واجب على الكفاية 
ْ بالإجماع . [ك79510؟] . 
807 - التؤسمّة في الاطعمة 
التوسع في الأطعمة جائز بلا خلاف بين العلماء . وما روي عن يعض 
السلف من خلاف هذا فمحمول على كراهة اعتياد التوسع وَالتَرفسُه, 
والإكثار» لغير مصلحة دينية .[ش5/8١‏ ف4!1/4 (عن التوري)] . 
48" - الشره في الأكل 
ش اتفقوا على أن إكثار المرء في الأكل مما يقتله إذا أكثر منه حرام . [مر١ ]١8‏ . 
- الأكل بإناء الذهب أو الفضة 
| 0( 
- الأكل قائماً 
اتفقوا على إباحة الأكل في حال القيام.إمركه١‏ ف١٠١/58‏ 
(عن المازري) ١154/80‏ (عن المازري)] . 
- أكل تمرتين ونحوهما في لقمة واحدة 
إذا قرن الآكل بين تمرتين , ونحوهما . في لقمة واحدة . فذلك جائز 
بإجماع الآمة . 


0 في نقل الإجماع على الاستحباب نظرء إلا إن آريد بالاستحباب آنه راجح بالفعل . وإلا فقد ذهب 
جماعة إلى وجوب ذلك , إنفةم/: ]| . 
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إلا أنه إذا كان في جماعة لم يجزله أن يرن بينهما حتى يستأذنهم » »فإن 
أذنوا » فلا بأس . وهذا:متفق عليه . [ف4/١٠!4‏ (عن الحازمي) شن5097//8] . 
لضن - متى يباح الأكل من غير ما يلي الآكل 

إذا اختلفت أنواع - يباح للآكل أن يأكل ما لا يليه في قول :العلماء 
[ف481/94 (عن القرطبي)] . ْ 
5 -الحمد بعد الأكل ' ْ 

اتفقوا على أنه يُسْتَحَبْ للآكل أن يقول بعد الطعام: الحمدلله ' 
[ف77/4؟ (عن ابن بظال)] . ا 
- الوضوء من الأكل : 

)4450( 

- الصلاة بحضور الطعام . 
7 . 
- الأكل من بيت الصديق » والقريب 

(حولم) ش 
- مؤاكلة الصغير 
(809:4) 
- مؤاكلة الحخائض ء والنفساء 
(0590) 2 
- إيثار الغير بالطعام ' 
):/11) 
البسة 


و: لباس 


-949- 


الله جل جلاله 
74 - أسماء الله » وصفاته 
اتفقوا على أن الله تعالى مُسَمى بأسمائه الحسنى التي نص عليها القرآن 
: الكريم » وعلى أنه لا حصر لأسمائه بالعدد تسع وتسعين . 
وإن أهل السنّة مُجَمعُون على الإقرار يصفاته سبحانه الواردة في الكتاب » 
والسنة » ولم يُكَيّفوا شيئاً منها . 
وإن الاتفاق على أن الرِبّ من أسمائه تعالى » وأن فاطرَ صفة له . 
واتفقوا على أنه لا يجوز أن يُطْلَقَ عليه سبحانه اسم » ولا صفة توهم 
نقصاء ولو ورد ذلك بالنص . فلا يقال: ماهد » ولازارع »ولا فالق, 
ولاماكر مولابناء » وإن ثبت ذلك في قوله تعالى : اإفنعم الماهدون» ؛ #فالق 
الحب والنوى» #ومكر الله والله خير الماكرين» » «أم نحن الزارعون» » 
«والسماء بنيتاها .© . 
وعليه » فإن الإجماع على أنه سبحانه يسمى قدهاً . وأن تسميته ظالماً 
كفر.إفرهلاات 55/74/95 ك 1١840 - 1١/١4‏ ش 117/1٠١‏ 
18518/1١ 0560/81/6‏ 545/15 (عن ابن عبد البر» 
والغزالي » والنووي) حق/اه - 88] . 
4 - وصف الله بأنه شخص 
أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص . 
[ف547/1 (عن ابن بطال)] . 
6 - الله في السماء 
إن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سموات . ولم يزل 
المسلمون إذا دهمهم أمر يقلقهم فزعوا إلى ربهم فرفعوا أيديهم » وأوجههم نحو 
السماء يدعونه . وهذا هو قول الجماعة . أهل السنةع أهل الفقه 
كلالح لكوم" 


-14#- 


5 - معرفة الله تعالى 
أجمع العلماء على وجوب معرفة الله تعالى , وعلى أنها أول الواجبات" ٠.‏ : 
وإن الجهل به سنبحانه كفر إجماعاً .إف١/5ه‏ (عن ابويني » وخيره) ش 
حق88] . 
07" - وحدانية الله تعالى ١‏ 
اتفقوا على أن الله عز وجل واحد لا شريك له وأنه تعالى لم يزل : 
وحده ولا شيء غيره مُعه » ومن خالف ذلك » فهو كافر بالإجماع [مه]. 
كم 
- الشك بالتوحيد 
4150م ْ 
- تكليف الكافر بالتوحيد 
(0415) 1 
- الاجتهاد في التوحيد 
(59) ْ 
ينا - علم الله سبحانه 
اتفقوا على أنه سبحانه » وتعالى لا يُخْفى عليه شيء ؛ ولا يَضل »و 
ينسى ء ولا يجهل . ومن أنكر فقد كفر بالإجماع . 
وإن جماعة أهل:العلم » وأهل السنة على إثبات قدم علم الله عز وجل ٠‏ 
ولذلك لا يجوز البداء » وهو أن يتكشف لله سبحانه مالم يكنعلمة » ١‏ 
وعليه الإإجماع:[مر ف7!١‏ ك /49هث/؟ - 1/0648 - الالامل اش 14/6 ا 
(عن المازري) حق05].' ا 
في ل الج ىلر 3 وجب ظر يوط وي حت ل جداة الج 


على نقيفضه . واستدلوا بإطباق اهل العصر الآول على قبول الإسلام ممن دخل فيه من غير تنقبنب 
عن المعرفة . إف١08/1]‏ . 


-1١ةغ4-‎ 


- الله ختالق كل شيء 

أجمع المسلمون على أن للم تعالى خلق الأضياء كلها كما شاء . فمن 
خالف ذلك » فهو كافر بالإجماع"" 

وقد اتفق المسلمون على حدوث العالم .[مر/151 مه حق012] . 
- القرآن كلامه سبحانه 

(ه1؟) 

لليف - تكليمه سبحانه لموسى عليه السلام 

إن الله تعالى كلّم موس عليه السلام حقيقة كلام سمعه بير 
واسطة . وعليه إجماع أهل السنة .[ش”رهه١‏ ف588/15 (عن ابن حزم)] . 
- الرقيَةٌ بكلام الله تعالى 

)١59ه(‎ 

١‏ - عبارة : الله يقول 

قول الإنسان : الله يقول جائز عند العلماء كافة »إلا ما جاء عن بعض 
السلف من كراهة ذلك ء وأنه لا يقال : يقول الله » بل : قال الله . [ش9/١45]‏ . 
- رؤيته سبحانه في المنام 

اتفق العلماء على جواز رؤية الله تعالى في المنام » وصحتهاء »ولو رآه 
الإنسان على صفة لا تليق بجلاله من صفات الأجسام .[ش6/9 ١١‏ 
(عن هياض)] . 
*0 - رؤيته سبحانه في الآخرة 

إن رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة ثابتة بإجماع الصحابة » فمن 
بعدهم من سلف الأمة . وقالت طائفة من أهل الببدع :لا يراه أحد من خلقه 
لأن رؤيته مستحيلة عقلاً . وهذا خطأ صريح » وجهل قبيح 
قال ابن تيمية : آما اتفاق السلف . وأهل السنة » واللدماعة على أن الله وحده خالق كل شيء ؛ فهو 


حق » ولكنهم لم يتفقوا على كفر من خخالف ذلك . 
أقول : أفاض ابن تيمية بشرح ذلك » فلينظره من رغب .  ]108-139/[‏ 


-١عهد‎ 


وإن هذه الرؤية لا تكون إلا بعد دخول الجنة بالإجمات . 
أما الكافر» والمناقق قلا يراه بإجماع من يعْتسَدُ به منْ علمساء 
المسلمين . [ش7/ 117103١‏ ف١577//1‏ (عن ابن العربي » والنووي)].. 
04غ- لا يجب عليه سبحانه شي ء 
مذهب أهل السُنّة أن الله تعالى لا يجب عليه شيء ».بل العالم ملكة , 
والدنيا , والآخرة في سلطانه يفعل فيهما ما يشاء . إش١٠١//ا77]‏ . 
6 - الخوف . والرجاء منهة سبحائه 1 
الرجاء من الله سبحاته »مع الخوف منه . مُسْتَحَبْ في جال صحة : 
الإنسان.؛ وهذا متفق عليه . [ف١‏ ]| . 
-.طاعثه سببحاته' 
الآمة مجمعون على حمذ من أطاع ربه جل جلاله وأنى من الأمثور 
المحمودة ما يحمد عليه ': [41/45؟ فل١١4537/1]‏ . 
- التوكل عليه سبحانه 
ر : توكل 
- الهداية منه سبحانه 
ر: هداية : 
- الخلف به سبحائه © | 6 
4440 - هلاه؛) ْ ٠‏ 
- حمده تعالى في خخطبة الجمعة 
9 
٠00/‏ - الشكوى منه سبحانه : 
شكوى لعبدر ولك بذ تل على سيل الضجر :انقو عل ش 
أنها مكروهة .[ف١٠/1‏ ]. 0 


45د 





4 - جحود قد رته سبحانه 
من جحد صفة القدرة لله عز وجل » فقد كفر بالاتفاق . [ف407/56 
(ابن الجوزي)] . 
4 - سه سببحانه 
أجمع المسلمون على أن سب الله تعالى كفر مُجِرْد . [1150م1708] . 
إماء 
ر: رقيق 
إمامة 
إمامة الصلاة 
- من تصح إمامته 
إن كل ذكر ء مؤمن » مكلف ء كامل الطهارة والصلاة يصلح إماماً 
بالإجماع اننا 
0١‏ - من الأحق بالإمامة 
١‏ - اتفقوا على أنه يوم الجماعة أُْرؤُهُم للقرآن , وأعلمهم بالفقه . 
؟” - وإذا أقيمت الجماعة في بيت » فصاحبه أولى بالإمامة من غيره » وإن 
كان فيهم من هو أقرأ منه . وأفقه . إذا كان من يمكنه إمامتهم » وتصح 
صلاتهم وراءه » ولا يعلم في ذلك خلاف . 
هذا وإن تقديم الإمام لما فيه من علم » وقراءة » وفقه ء ونحوه ‏ 
إغا هو تقديم استحباب لا تقديم اشتراط ‏ ولا إيجاب » بالا خصلاف 
يعلم . [مر8؟ م14 ت5/1 الي نمك 0167 1355]. 
الأحق بالإمامة في الجنازة 
ع 


-3١410- 


7 - إمامة القاعد 

إن إمامة القاعد للأصحاء جائزة بإجماع الصحابة . ٍْ 

ويصلي هؤلاء وراءه قعوداً بالإجماع" . [م19 فار ١4‏ 
(عن ابن حزم , وابن حبان) 191/7 (عن ابن حزم)] . 
4١‏ - إمامة الأعمى ْ 

أجمعوا على أن إمامة الأعمى ؛ كإمامة الصحيح . ومنع من ذلك أنس ' 
بن مالك وهو رواية ثانية عن ابن عباس . [ما /ا؟ 159/7 15854] . 1 
5 - إمامة البدوي ' 

الإجماع على صحة إمامة البدوي . [ح ]]١٠١/١‏ . 
6 - إمامة الرقيق 

إجماع الصحابة على صحة إمامة العيد لغيره ؛ وعلى الصلاة تخلفه" . 
إي ١/"'‏ “لاع لفن ف1448/5 1852| . 
5 - اقتداء المرأة بالمرأة 

تجوز إمامة المرأة للنساء في الفريضة » وهو فعل عائشة نشة ء وأم سلمةء ولا 
يعرف لهما مخالف من.الصحاية . [مهلا ]49١٠‏ . 
7 - اقتداء الرجل بالمرأة 

اتفقوا على أن المرأة لا توم الرجال في فرض » ولا نافلة » فإن علموا أنها 
إمرأة » فصلاتهم فاسدة بالإجماع" . وروي عن أشهب أنه من ائتم بإفرأة وهنو 
لايدري أنها امرأة حتى ترج الوقست ه شم عل ؛ فصلاته تامة إمرلا؟ م510 
كدوك ي1/؟ 1١5‏ . 


لاخلاف في آن المأمومين يصلون قياماء ولا يتابعون الإمام في الجلوس . إي ]180/1‏ 

' قيما عدا الجمعة . [ك1984] : | 

0 قال ابن تيمية : اثتمام الرجال الأميين بالمرآة القارئة في قيام رمضان يجوز في المشهور عن أحمد ؛ وفي 
سائر التطوع روايتان بدا 


-1١#غ8م-‎ 





4 - إمامة الصبي 
إمامة الصبي لغيره جائزة » وهو فعل عمرو بن سلمة في طائفة من 
الصحابة » وهو ابن سبع سنين » أو ثمان » ولا يعرف لهم من الصحابة 
مخالف"" . [م 44٠‏ ن#/9؟1 (عن ابن حزم)] . 
4 - إمامة الفاسق 
الإجماع على جواز إمامة الفاسق » والصلاة خلفه . إلا أنها مكروهة بلا 
خلاف [م88: ي1/هه١ #11١ 91١/1‏ ن17/8 1 (عن المهدي)] . 
- الاقتداء بالكافر 
الصلاة خلف من يدري المرء أنه كافر باطلة بالإجماع. 
[حا/اا؟ م١411].‏ 
- الاقتداء بالعابث 
الصلأة خلف من يدري أنه متَعَمّدٌ للعبث في صلاته باطلة بلا خلاف 
من أحد .[م١١4].‏ 
' 497 - الاقتداء بمحدث 
أجمعت الأمة على تحريم الصلاة خلف الْحْدثْ لمن علم حدثه . 
وعليه » فمن صلى جْنْباً » أو على غير وضوء » فصلاته باطلة » وصلاة من 
ثتم به صحيحة إذا كان لا يعلم بحدث الإمام , فإن علم به حرمت صلاته » 
وبطلت . وعلى كل ذلك إجماع الصحابة إعة/هه١‏ م411 892 ي87/15 ط 
11 كوو - 45ذآ . 
+47 - إمامة من يقرأ قراءة شاذة 
من يقرأ بالقراءة الشانة لا يَصّلّى خلفه بإجماع المسلمين . [ع08/7؟ 
(عن ابن عبد البر)] . 
' هذا مردود من تاحيتين : (أولاهما) آنه لا حجة في غير ما جاء به رسول الله 6 » ولو علم أن رسول 
الله #6 عرف هذا تقلنا به . (الثانية) عدم تكليف الصبي لقوله عليه السلام : «إن القلم رفع عن 
الصغير حتى يحتلم» . إم440] . ولم يذكر ابن خزم قولا لصحابي خخلاف هذا . 


-48و- 





- الاقتداء بالمخالف في الفروع الفقهية 

من اقتدى بإمام من غير مذهبه ‏ كالحنفي إذا ائتم يشافعي ».صحت 
صلاته بالإجماع . [ي؟/ىه] . 
6 - الاقتداء بالمسافر : 

أجمع أهل الغلم على أن الْقيم إذا انتم بالمسافر »وسلّم المسافر من 
ركعتين , لأنه صلى صلاة مسافر» »فغلى المقيم أن يتم م الصلاة أربع ركعات » 1 
لأنها الصلاة الواجبة عليه 75/1 نقدام 59 


- الاقتداء بالمسافر في الجمعة 
(51ة؟) ْ : 
- اقتداء المتيمم بالمتوضئ وبالعكس 
اقفداء المتوضئ بامتيمم صحيح بلا خلاف يعلم . 
وقد أجمعوا على أن لتوضئ ه يوم / التَيمُم :[ي83/1 ماااع 13/4 
(عن ابن المنذر)] . : 
- اقتداء المفترض بمن يصلي فريضة أخرى 
صلاة فرض خلف من يصلي فريضة أخرى , كمن يصلي الظهر خلف ' 
من يصلي العصر ء جائزة » وهنو فعل أب بي الدرداء » ولا يعلم له مخالف من / 
الصحابة أصلاً . [م4464] : 
4 - اقتداء امرض المحتفل وبالعكس 
تصح صلاة مسن بصي فيفة خف من يصلني تالة »ولي شْ 
إجماع الصحابة . : 
وتصح صلاة من يصلي تَطوّعاً خلف من يصلي فريضة بلا خلاف يعلم 
بين أهل العلم .[م494 187/5 ف165/5 (عن ابن حزم) لني 
طا/ 4٠‏ ح١/ا١!|.‏ 1 


-1١6ه.-‎ 


4 - اقتداء الْتَتَفْلٍ بالمتنفل 

إمامة من يصلي نافلة لمن يصلي نافلة جائز بالإجماع . [ن1"8/7] . 
"٠‏ - الاقتداء بالمأموم 

الاقتداء بالمأموم لا يصح بالإجماع . [ع44-98/4 (عن البعض)] . 
أمان 
0١‏ - من يعطي الأمان 
3 اتفقوا على أن المسلم» البالغ » العاقل » الذي ليس ببسكران ء إذا أمن أهل 
الكتاب الحربيين على أداء الجزية » أو على الجلاء » أو أمن سائر أهل الكفر على 
الجلاء بأنفسهم . وعيالهم » وذراريهم . وترك بلادهم ؛ والنُحاق بأرض الحرب » 
لا بأرض ذمة ولا بأرض إسلام » أن ذلك لازم لأمير المؤمنين » ولجميع 
المسلمين حيث كانوا'"' » يستوي في ذلك الرفيع » والوضيع . 

وقد أجمعوا على صحة أمان المرأة » والعبد . وقال ابن الماجشون » وسحنوت : 

إن أمر الأمان إلى الإمام . [مر١؟١‏ خ95/ه؟ مالاته/ 5009 ك ١95417‏ 
- عو4و ؤ - ١96.0‏ ف9/5١7‏ (عن ابن المنذر) ن79/4 (عن ابن المنذر)] . 
47 - من لا يصح منه الأمان 

أجمعوا على أن الآمان لا يصح من ذمي » ولا صبي" . ولا مجدون » ولا 
معتوه » ولا مكره . إما؟" ف5/١٠7‏ (عن ابن المنذر) ح ه/* 407 59/80 
(عن ابن المنذر)] . 
''' قال ابن تيمية : ظاهر مذهب الشافعي آنه لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام . أو نائبه » وهذا هو 

الشهور عند اصحاب احم وف وج في لين نا تيح من كل مسا كنا ل لمن ا 


' كلام غير ابن المنذر يشعر بالتفرقة بين المراهق » وغيره »وكذلك المميزء والمخلاف من المالكية » والحنابلة . 
إفك/١١؟|.‏ 


وجا سه 





499 - صيغة الأمان ١‏ 0 
لا يعلم حلاف في أن صيفة الآمان هي : أجرتك ء أسنتك » لا تف ء لا ٠‏ 

دمل »لا خش ء لا خوف عليك »لا بأس عليك». »أوأي كلام يفهم به 

الأمان . [ك4497١1‏ يركنت لالم 

- الأمان المعلق على شزط : 
لو أن أحد الأعداء قال للإمام » أو للجيش للجيش : أفتح لكم حصني : أو أدلكم ! 

على حصن ء على أذالي منه كاذ لشيء ء يشرطه معلوم | إذا فتحوا ذلنك 


الحصن : فقد أجمعوا على أنهم إن أجابوه إلى ذلك وجب الوفاء ل بالشرط ء إن - 
كان استأمن على ذلك قبل القدرة عليه لخ؟/13]. | 


6 - الأمان على عدم حرب العدو 

إذا أغطي العدو الأمان على أن يحاريوا المسلمين . ولا يحاربهم اللسلموت 2 
فقد اتفقوا على أن ذلك :باطل لا ينف . [مر؟؟١]‏ . 
- الأمان بقصد قثل المسلمين 

لوقال مسلم لكاقر: ادخل بلادنا » واقتل من شكت .ء وأنا أعطيتك الأمان 
لتفعل ذلك . لم يجب الوفاء بهذا الأمان بلا خلاف . [ح ه//987ا] . 
7 - الأمان بقصد الغدر 

الإجماع على تحريم الأمان لقصد الغدر . [ح ه/5ه4] . 
8 - الأمان لمعرفة الإسلام, 

من طلب الأمان ليسمع كلام الله تعالى » ويعرف شرائع الإسلام , فقِذٍ 
وجب إعطاؤه الأمان عثم يرد إلى مأمئنه »٠وهذا‏ لا يعلم فيه بملاف.. 
[ين/؟؟أ]] . ٠‏ 
- أثر الأمان بالنسبة للمسلمين 

(ثع عوع) ْ 


آمو ب 


9 - التزام المستأمن بالأمان 

إن المستأمن إذا أقام على ما عهدَ عليه » فقد أجمع أهل العلم على أنه لا 
يجوز نقض عهده »ولا إكراهه على ما لم يلتزمه . [ي050/8] . 
- عصمة دم المستأمن 

أجمعوا جميعاً على أن المستأمن إذا دخل دار الإسلام بأمان» فلا سبيل 
لأحد عليه عند دخوله . وعلى أنه إن أراد الرجوع إلى وطنه فعلى الإمام أن 
: يبلغه مأمنه . 

ولا خلاف بين أهل الإسلام في أن المستأمن يصير بالأمان محقون الدم » 
فلا يجوز قتله . [خ 47/9 0 157 ن17/7] . 
44١ '‏ - قتل المستأمن الزاني 

إن المستأمن إذا زنى بمسلمة فإنه يقتل » ولا يرد إلى مأمنه » وهو فعل أبي 
عبيدة » ولم يدكرء » فكان إجماعاً .إح ه/159]. 
7 - المستأمن كالمسلم في المعاملة 

أجمع العلماء لا خلاف بينهم على أنه حرام على المسلم أن يبايع 
: مُستأمناً ببعا فاسداً ‏ وأنه يبطل . ويفسخ من مبايعة المستأمن في دار الإسلام ما 
يفسخ من مبايعات المسلمين الفاسدة . [خ00//7] . 
447 - عصمة مال المستأمن 

أجمعوا على أن حربياً لو دخصل دار الإسلام بأمان » فاشترى بهائم . أو 
ثياباً» أن له الخروج بها معه إلى دار الحرب » وليس للإمام منعه من ذلك . 

وقد أجمعوا جميعاً على أنه لو دخل دار الإسلام بأمانء ثم أسلم بهاء 
ومعه مال , ثم أغار المسلمون على بلده , قغلبوا عليها وصارت للمسلمين » أن 
جميع ما في يد المستأمن الذي أسلم له دون سائر الناس . 

وإن مات المستأمن في دار الإسلام » ومعه مال قدم به إليها » أو ربحه في 
دار الإسلام من تجارة » وخخلّف ورئة في دار الحرب » فقد أجمعوا على أن المال 


-م8ه1- 


مردود إلى ورثته . إلا أن الاوزاعي قال:: يرد المال إلى ورثته إن كان قندم دار : 
الإسلام واستأمن على أن يرجع » فإن استأمن ولم يذكر الرجوع , فإن ميراثه 
للمسلمين . [خ8/9؟ :0ه ١ه‏ - 07|. 
4 - جهالة المستأمن 
إن المسلمين إذا جصروا حصنا » فناداهم رجل من العندو : وني افيح 
لكم الحصن » جاز أن يعطوه أماناً . ْ 
فإن لم يُعرف الذي أخذ الأمان , وادعاه كل واحد من أهل الحصن ء فلإن ! 
عرف صاحب الآمان فبها » وإن لم يعرف للم يججز قشل واحند من العدو في 
الحصن بلا خلاف يعلم . [ي3317-191/9 خ18/9] . 1 
6 - إثبات الأمان ْ 
لو أن رجلاً من أهل الحرب وجد في دار الإسلام » فقال» ؛إني دخلت 1 
بأمان للم يقبل قوله » وكان فيثاً » إلا أن يشهد له رجلان من المسلمين أن بض / 
المسلمين قد أمنّه . وهذا ما عليه قولهم جميعاً اش ْ 
445 - نقض الأمان بالتجمسر ' 
لو اشترط الإمام على المستامن في عهده أن لا ينجسس » فتجسس » فنإن : 
عهده ينثقض بالاتفاق . [ف77/56١‏ نه/1] . 
أماتنة 
وذيعة 
امرأة 
ر: مرأة 
- حكم الأمر بالمعروف: 
الأمر بالمعروف واجب بإجماع الأمة . 


وهوفرض كفايية بإجماع العلماء . [ش١//777‏ :75/8 مسر1/6 
حه/هة145]. 
448 - من المكلف بالأمر بالمعروف 
إن إجماع المسلمين على أن الآمر بالمعروف لا يختص به أصحاب 
السلطة ؛ بل ثابت ذلك لآي فرد من المسلمين . [ش 778/1١‏ (عن الجويني)] 
ر: نههي عن المنكر 
أم 
ر: والدان 
أموال 
ز:ملكية 
أم ولد 
- تعريف أم الولد 
اتفقوا على أن من حملت منه أمّه التي يحل له وطؤها ء بملكه لها ملكاً 
صحيحاً , أو سائر ما يبيح الوطء من الأحوال التي لا يحرم معها النظر في 
عورتها » وهو حر تام لحري » مسلم , فولدت مُتَيقنا أنه ولد ء أنها أم ولد له . 
وإذا وضعت حملا يتبين منه خخلقة الإنسان » كالعين » والشعرء فإنها 
تصير به أم ولد ؛ وإن لم يكن حياً ؛ وعليه الإجماع . [مر77١‏ ب785/5 
ي١‏ دده ح 8/ه؟7 2 1190/4]. 
- أم الولد ليست زوجة 
أم الولد ليست زوجة بلا خلاف . [م1587] . 
401 - أم الولد أمة في الحكم 
اتفقوا على أن أُمْ الولد كالأمة قي حدودها : وميرائها . وزكاتهاء 
وشهادتها » وديتها » وأرش جراحها » واستخدامها . 


-١هه-‎ 


وقد أجمع عوام المفتين على أن جناية أم الولد على سيدها . 7817/9 

مر154 ما158 758291751481 جح 1/ه؟1]. 

ر : رقيق 
67 - وطء أم الولد.' : 
يجوز للسيد وطء أم الولد بالإجماع . إب7817/5 خ١1//ا١‏ ح 1986/4] : 
*0؛ - التصرف بأم الولد . 
الإجماع على أن أم الولد تملوكة لسيدها قبل موته . ْ 
إلا أن إجماع الحجة على أن أم الولد لا يجوز بيعها" ولا هبتها :ولا 
إخراجها من ملك سيدها إلا بالعتق . ولا إنكاحها . وأنها لا تورث . وأن للسيد ْ 
إجارتها فيما تجوز إجارتها فيه » إلا أنها في حال وضعها لا تحل مؤاجرتها" . | 

[خ١//اظا‏ مر155 ط كةو مه 1 لنف؟ 73 - الما لالوج- 

لم ب تلدع وعدا ف ه/7؟اي ١٠/0880080م70ها(عن‏ ! 

البعض) ح ١51/6‏ ن48/1 .49و (نقلا عن ابن قدامة)] . 1 

8ه 
- عتق أ الولد 
(اكم5) 

0.0 بيع آم الولد كان فيه حلاف في القلرن الاول » وقد ارتفع ؛ وصار الان مجمعا على بطبلان بيعها . 
[ع77/4؟] ولم يخالف فينه إلا الشدوذ . إفه/7؟١]‏ وقد حكى ابن حزم في مراتب الإجمناع 
الاتفاق على عدم حل بيغها [مر61١]‏ وإذا به في المحلى يقول : الذين لا يبالون بان يدعوا ههيًا 
الإجماع , ثم لا يبالون بآن يجعلوا أبن مسعود » وزيد بن ثابت ؛ وعلي بن أبي طالب » وابن عباس » 
مخالفين للإجماع .[م1580] . ١‏ 

وقال الشوكاني : لا يقدح في صحة حكاية الإجماع ما روي عن علي » وابن عبأس » وابنن 
الزبير » من الجواز» لآنه روي عنهم الرجوع عن المخالفة » وروي عن علي أنه لم يرجع رجوعا صحيحا . 
إنك/مة| . 
وقال في موضع آخر: دعو الإجماع على تحريم بيع آم الولد مطلقا مجازفة , وكيْف يضح 
والمخلاف ما زال منذ أيام الصحابة إلى الان . [ن15/5] . : 
”' اختلفوا في كل ذلك . [مر4؟١]‏ . 


هاس 








- ولاء أم الولد 
(504؛) 
5 - موت سيد أم الولد المزوجة 
أجمعوا على أن الرجل إذا زوج أم ولد من رجل » فمات السيد » 
وهي عند زوجها , فلا عدة عليها » ولا استبراء . [ما15] . 
66 - نكاح أم الولد بعد موت السيد 
اتفقوا على أن أم الولد ‏ إذا مات سيدها » وقد استحقت الحرية » 
فاعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام » فيها ثلاث حيض . وثلاثة أطهار. 
ققد حل لها النكاح . |مرلالا ل55١]‏ . 
- لا إحداد على أم الولد لوفاة سيدها 
(50) 
6 - التصرف بابن أم الولد 
اتفقوا على أن ولد أم الولد من سيدها حر لا يحل أن يباعءولا أن 
يوهب .ء ولا يملّك أحداً . 
فإن كان من غير سيدهاء ؛ قبل أن تكون أم ولد للسيد » »٠فحلال‏ بيعه 
بلا خلاف . 
وقد أجمعوا على أن أؤلادها مسن غير سيدها بمنزلتها . يعتقون بعتقهاء 
ويرفَُون برقها .وانفرد الزهري ٠‏ فقال : هسم ملوكسون .إمر9؟1 م1هه١‏ 
ما4؟ ١‏ ك4944"] . 
إناء 
ر: آنية 
انتحار 
اه - حكم الانتحار 
اتفقواعلى أنه لا يحل لأحد أن يقتل نفسه . [مر/ا9١]‏ . 


لامو 


8 - الإكراه على الانتحار 
من أكره شخصاً على أخذ السم ؛ فمات » فإنه يقتل به قصاصاً بالاتفاق , 
[ف١507/1].‏ ا 0 
وه؛ - الانتحار بأداة الغير  ٠‏ . 
من رمى نفسه عمداً على شيء» أوعلى إنسان» ولو كان مع هذا 
الإنسان حديدة » أو سكين “فهو قاتل نفسه عمداً ‏ ولا شيء على من وقع عليه 
بلا خلاف . [م10417]. 0 
- الصلاة على المنتحر 
(1450) ْ 
- دية من جنى على نفسه خطأ 
(6:5) ش 
إنجيل إٍ 
15 - تحريف الإنجيل ْ 
إن التصارى حرفو » وبادلوا ف في الإنجيل بلا خلاف 145/1 
(عن الزركشي)] . ْ 1 
- كفر من التزم بالإنجيل 
(84) 
- الوقف على الإنجيل 
(411074) ش 
إنسان 
١‏ - مكانة الإنسان بين المخلوقات ' 
لا سلاف في أن بي آدم أفضل مسن كل الخلوقسات سو 
الملائكة فا" 3 


-١هم-‎ 





- طهارة الإنسان وسوّره 

إن إجماع المسلمين على طهارة الآدمي ؛ ودمعه ولعابه ؛ وعرقه » وليثنه » 
وبزاقه, ٠‏ ومخخاطه ؛ والنخاعةٍ » وسؤره » سواء أكان مسلماً »أم كافراً » وسواء أكان 
1 محدثاً » أم جنباً» أم حائضاً » أم نفساء . 


وقد صح عن سلمان الفارسي . والنخعي ء أن اللعاب نغبس إذا فارق 
| الفم . وحكي عن النخعي أنه كره سؤر الخائض . وما حكي عن أبي يوسف من 
١‏ نجباسة بدن الحائض لا يصح . وإن صح ء فهو محجوج بالإجماع . [ش 1779١‏ 
// 508 (إ(عن الطبري) ما١؟‏ ك 1١548‏ -5:44- 
71١7-68‏ ب50//1 ع492157/7هء لاه (عن الطبري ء وابن المنذر. 
وأبي حامد) ي١/197:577‏ (عن ابن المنسذر) ف١/781‏ (عن البعض) 
ركاه ح ١/لا؟]‏ . 
5 - بيع شخص الإنسان الحر 

بيع شخص الإنسان الحرء بدين . أو بغيره » لا يجوز بالإجماع . 

ومن باع حراً لم يسرقه لا تقطع يده بلا خلاف » إلا ما روي عن علي أنه 
تقطع يد من باع <مرا . [ما١ ٠١‏ ف51/4” (عن ابن المنذر) مرلام ي 779/4 
حم/ 7١‏ نه/795 (عن ابن المنذر)] . 
4 - أكل ابن آدم . وما يخرج منه 

اتفقوا على أن أكل ابن آدم » وعذرته »وبوله »حرام بكل حال 
[مرة؟ .]١‏ 
6 - عصمة دم الإنسان 

الأصل المجتمع عليه أن الدماء الممنوع منها بالكتاب » والسنة ء لا ينبغي 
أن تستباح » ولا يراق منها شيء »إلا بيقين . [55784؟] . 

ر : قتل ؛ قصاص . جراح . حد الحرابة » حد السرقة . 
- تحريم قتل الإنسان نفسه 
رَ: انتحار 


-98ه16- 


كك - إيذاء الإنسان نفسه 
اتفقوا على أنه لأبحل لاحد أن يقطع عضرا من أعضائه » ولاأن يؤلم ْ 
نفسه في غير التدواي بقطع العضو المصاب خاصة . [مر80١]‏ . ' ١‏ 
7 - سلخ جلد الإنسان . واستعماله 
إن جلد الإنسان لايحل سلخه , ولادياغة ولااستعماله:: بإجماع 
المسلمين [مر*” ع 77/١‏ ,77/4 (عن ابن حزم , والدارمي)] . : 
8 -المثلة بالإنسان؛ 1 
اتفقوا على أن التمثيل بالإنسان حرام . [مر/اه ١‏ كه15417] . 
ك1 - من يباح حرق. جلته ْ 
إن إحراق جيفة من قتل من المشبركين ١‏ أومن أهل الكبائر بعد قله » ّْ 


فعله أبو بكرء وعلي بين بين ظهراني المهاجرين »والانصار من شير تكسيرهم ذلك. 
إهه/8م]. 


- حرق العدو بالتار : 

)840 
- خخصاء الإنسان 

ر: خصاء 
أهل البغي 

ر : بغاة 
أهل البيت 

رَّ: آل البيت 
أهل الحرب 

ر: حربي 
أهل الذمة 

ر: ذفي 


-١586- 





أهل الكتاب 
| زر كتابي 
أوقية 
- مقدار الأوقية 
الأوقية أربعون درهماً عند أهل العلم . إت4/ هل 15787 ي1/5] . 
إيلاء 
4/1 - حكم الإيلاء 
الإيلاء مباح بالإجماع .[ح-5/١14]‏ . 
7 - معنى الإيلاء 
اتفقوا على أن من حلف . في غير حال غضب"" , باسم من أسماء الله عمز 
وجل » أوبصفة من صفاته » على أن لايطأزوجته الحرة » المسلمة » والعاقلة » 
البالغة » الصحيحة الجسم » والعقل » والنكاح » وهي غير حبلى » ولامرضعة » 
وكان قد دخخل بها ء وهو مسلم » بالغ ؛ عاقل » غير سكران » ولامكره , 
ولامجبوب . ولاعنين . وهي ممكنة له من نفسها , فحلف أن لايطأها أبدا, فإنه 
مول إذا طالبته زوجته بذلك . 
أأما الحلف بغير أسماء الله تعالى » وصفاته , فلا يكون إيلاء بلا خلاف . 
وإن خلف : لاوطى زوجاته . ونوى جميعاً لم يحنث إن بقيت واحدة » 
وهو الإجماع . 


وقال ابن سيرين بأن الإيلاء الشرعي محمول على مايتعلق بالزوجة من 
ترك جماع ؛ أو كلام » أو إنفاق . [مره/ - ١لا‏ ما١؟‏ ي/ 475/9‏ 51/7 77/8/56 
- وباك مم1 1177| 


'' ينعقد الإيلاء فى الغضب إجماعا . |-؟/141] . 


59و 





40 - محل الإيلاء 


الإجماع على أن الإيلاء ينعقد من الزوجة ؛ لامن الأجنبية » كنا ينغقد ش 


من المطلقة الرجعية . 


وقد أجمعت الأمة على أن إيلاء لرجل من أنه ليس ايلام وإفا عا 


يمين » كسائر الأيمان »ليس فيه حكم إلا الكفارة . [ 747/9 165892] . 
4 - إيلاء الرقيق , 

الإجماع على ضحة الإيلاء من الرقيق.. [؟/47؟] , 
ه/ا؟ - أثر الإيلاء 


لاخلاف بين الغلماء ء في أن مجرد الإيلاء لايوجب طلاقاً 3 ولاكفارة 00 


ولا مطالبة بالفيئة »وأنه لايقع على المولي طلاق قبل أربعة أشهز . 


وإن كل الفقهاء يقولون : إنها تعتد بعد الطلاق عدة المطلقة . إل جاب رين 
زيدءفإنه يقول : لاتشد إذا كانت قد حاضت ثلاث حيّض في الأريمة : 


الأشهر . [ش1/94/5؟ (عن عياض) ك/783791]. 
عع - معنى الفيئة ١‏ 


أجمعوا على أن الفيئة هي الجماع إذا لم يكن للمولي عذر إمااه 1 


ي/ا/ ٠‏ :.ه (عن ابن المنذر)] . 
(149؟) 
4/7 - المطالبة الفيئة 
متى تكاملت قيود الإيلاء , أوجب للزوجة حق المطالبة بالفيء إجماعاً 
وإن الزوج إذا طولب بالفيء » وقدر عليه »فإنه يمهل حتى يأكل , أو يشرب 
أو يصلي ٠‏ ولايمهل شهراً . ونحوه , وَعلى ذلك الإجماع . [حه/ه4؟ : ليا 
4/8 - أثر الفيئة 


أتفقوا على أن الوطء ة في الفرج » قبل انقضاء ء للدة التي حلف عليها » » مالم 0 


تزد على أربعة أشهر ؛ هو فيئة صحيحة يسقط بها الإيلاء . [منرا/ شن”/7/9 
(عن عياض) ح-145/9] . 


واد 


494 - أثر البينوية في مدة الإيلاء 
إن المولي إذا بانت زوجته بفسخ نكاح » أوطلاق ثلاث » أو بخلع »أو 
بانقضاء عدتها من الطلاق الرجعي , فقد انقطعت ملة الإيلاء بغير خلاف 
يعلم . [ي9/87:ه - .]0٠‏ 
6 - أثر زوال امحلوف عليه في الإيلاء 
أجمعوا على أنه إذا قال : رقيقي أحرار» إن وطئت زوجتي » ثم باعهم » 
أن الإيلاء سقط عنه . [ما11] . 
ايمان 
ر: يمين 
إيمان 
ر: إسلام 
١‏ - محديد الإيمان 
إن تحديد الإيمان هو اعتقاد بالقلب » ونطق باللسان » وعمل بالجوارح » 
وهو يشمل عمل الطاعة . والكف عن المعصية » وهو يزيد وينقص . وهذا هو 
المعتمد عند أهل السنة من سلف الأمة , وخلفها . [م771١‏ ش١/187‏ (عن ابن 
بطال) ف١/40‏ 51/156 (عن ابن أبي حاتم » وابن بطال ‏ وابن حزم » 
واللالكائي » وفضيل بن عياض .ء ووكيع)] . 
- الشكل الإيمان كفر 
(؟541) 
- من هو المؤمن 
اتفق أهل السنة على إطلاق الإيمان على من آمن بالله ورسوله » وأحل 
الحلال » وحرم الحرام ؛ وأوجب الواجب » واعتقد بقليه دين الإسلام اعتقاداً 
جازماً خالياً من الشكوك » ونطق بالشهادتين » سواء استدل أم لم يستدل . 


-م#كط- 


وأما من اعتقد الإمان بقلبه » ولم ينظق به لسانه دون تقّة » أوعجز فهو 
كاقر عند الله » وعند المسلمين . 

وأما من عجز عن النطق خلل في لسانه., أو لعدم التمككّن مه لمعاجلة 
لني » أولغير ذلك عنإنه يكون مؤاً » وعليه اتفق أهل الْسنّة .ومن نطق 
بالإسلام دون أن يعتقله بقل بقلبه . فهو كافر عند الله » وعند المسلمين : 

من أقر » وعمل على غير علم منه » ومعرفة بربه » أوعرقه » وعمل » وجتحل ' 

بلسانه » وكذّب ماعرف :من التوحيد » فإنه لايستحق اسم مؤمن بلا حلاف بين 
الجميع إش 188/١‏ 1931 مك١‏ ملالاء ؤلاه مهد ف١18/1]‏ . 
*48 - رضى الله عن المؤمن 

إن الله سبحانه وتعالى راض عن المؤومن وبالإيمان » وعليه الإجماع. 
[حق7؛١].‏ 
45 - إيمان مرتكب الكبائر 

إجماع أهل الحق على أن الزاني » والسارق والقاتل وغيرهم من 
أصحاب الكبائرءء غير الشرة لايكفرون بذلك» ؛ بل هم مؤمنوت ناقصو ‏ الإعمان» 
الى إاشاء فا ع ألم الجنة ولأ إن شاء عذيهي لم اللي 
الجنة . [ش 71/١‏ 3537| :. 


هيو - تعليم الإعمان 

اتفق العلماء على أن من جاء يأل عن الإيمان » وكيفية الدخول في 
الإسلام » وجبت إجابته '» وتعلكِمه على الفور . [ش978/4١]‏ . 
485 - امجادلة بالاعتقادا 

أجمع أهل العلم ؛ وهم أفل السنة على الكف عن الجدال .والمناظرة فيما 
سبيله الاغتقاد بالأفئدة ) ماليسن تحته عمل .|١١7١4[‏ 


-4هو- 


4417 - تفسير البعث 
اتفقوا على أن البعث حق » وأن الناس كلهم يبعثون في وقت تنقطع فيه 
سكتاهم في الدنيا ء ويحاسبون عما عملوا من خخير» وشرء وأن الله تعالى 


يعذب من يشاء »ويغفرلمن يشاء” '»وأن أحذا لايعدب يفعل غيره . 
[مره/ا؟ - 11/1 مك154 1] . 


' مم4 - البعث جسداً وروحاً 
اتفقوا على أن الأجساد تنشرء وتجمع مع الأنفس يوم القيامة إمركلا١]‏ 0 


'' معلوم آن المغفرة لاتكون لكافر » ولقوله تعالى : «إن الله لابغفر آن يشرك به ويغفر مادون ذلك 
لمن يشاء# . 


-ا١5ا/لد-‎ 





9 - إنكار البعث! ' . ٍْ 
أجمع المسلمون على لاس الكر يعت بعد لوت فيس مإ 
ولامسلم , ولاينفعه ماشهد به . [ك8910/4؟] . 
- من هو المكلف بالصور 
إن صاحب الصور هو إسرافيل عليه السلام بالإجماع :[ف١1/1‏ فض 
(عن الحليمي)] . ْ 
- الشفاعة من هول الموقف 
(50؟) 
- الميزان في الآخرة 
ر : ميزات 
١‏ - مالايسأل عنهأيوم القيامة 
أجمع علماء المسلمين على أن الله تعالى لايسأل عباده يوم الحساب : من 
أفضل عبادي , ولا : هل فلان أفضل من فلان . [ك/0181؟] 
بغاة 
445 - حكم البغي ! ش 
البغي فسق بالإجماع [إحهره١؛‏ نل/ا/الا١‏ (عن المهدي)] . ,. 
1 - نصرة الحق في الفتن 
وجوب ٠‏ نصرة ة الْخق في الفتن » والقيام فعه بمقاتلة الباغين , هو مذهب ١‏ 
عامة علماء الإسلام [ِش ٠ن‏ 5/0 (عن النووي)] . 
- الخروج على الخليفة 
)1١84(‏ 
4 - قتال البغاة على الإمام | 
إن البغاة متى خرجوا ظلماً . على إمام عادل ‏ واجب الطاعة » صحيح ' 
الإمامة » وخالفوا رأي الجماعة » وشقوا عصا الطاعة . فقد وجب قتالهم يعد ' 


حمو!- 


إنذارهم وعليه أجمعت الصحابة . [ي8/؟7ه ش68/ 70 (عن عياض) 
حه/ه8؟ :416 4١50‏ ن ١7١/7‏ (عن المهدي)]| . 
40 - صفة قتال البغاة 

اتفقوا على أن من قاتل الفئة الباغية » من له أن يقاتلها » وهي خارجة 
ظلماً على إمام ؛ عدل » واجب الطاعة » صحيح الإمامة » فلم يتبع مدبرأء ولا 


أجهز على :جريح م: منهم ولا أخذ لهم مالا أنه قد قعل في القعال ماوجب 
عليه م101 


41 -من لايعد باغياً 

من أريد بظلم , من الإمام » أوغيره » قدفع عن نفسه ذلك » فليس باغياً » 
وهو فعل عبد الله بن عمرو عولامخالف له في ذلك من الصحابة 1164| . 
0 - متى يقتل الباغي 

قتل الباغي قبل الإسار مباح بلا خلاف"" . [م 5164 (عن البعض»] . 
444 - من لايقتل من البغاة 

إن الإجماع على مشروعية الكف عن قتل من يعتقد الخروج على 
الإمام » وهو لايكفر باعتقاده . ما لم ينصب لذلك حرباً » أو يستعد لحرب . 

واتفقوا على أن من ترك من البغاة القتال تائباً » أنه لايحل قتله . 

ولايقتل مدبر البغاة » ولاجريحهم بالاتفاق . [ن177/7 (عن الطبري) 
مرلا؟١‏ حه/7١4].‏ 
84 - مهادنة البغاة . ومصالحتهم 

أجمعوا على أن البغاة إذا طلبوا من الإمام هدنة » نظر الإمام في حالهم » 
وبحث أمرهم » فإن ظهرله أن قصدهم الرجوع إلى الطاعة » ومعرقة الحق 3 
أمهلهم »وإث كان قصدهم الاجتماع للقتال »أو انتظار مدد أو نحووه » 
لم مهلهم . 
') هذا باطل . وماحل قتله قبل الإسار مطلقا » ولكن حل قتله مادام باغيا مدافعا ء فإذا لم يكن باغيا 


مدافعا حرم قتله » وهو إذا أسر » فليس حيتغذ باغيا » ولامدافعا ء قدمه حرام . [م184]] . 


-154ا- 





وقد أجمعت الأثمة على جواز الصلح بين أهلن العدلث. والبغاة 
[ماح؛ ١‏ ي4//ا؟5 575/4822 (عن ابن المنذر)] . 1 


- سبي ذرية البغاة : ٠‏ 
سبي ذرية ة البغاة حرا م بالإجماع .إحم/ د ن// و1 ) . عن المهدي) 

يه/ | . 0 

- غليمة أموال البغاة 


اتفقوا على أنه لايحل ملك شيء من من أموال البغاة ماداموا ف فى الحرب 2 
ماعدا السلاح » والخيلٍ فقيه أخلاف [مر/ا؟ يه حه/ 1 تفن 


"عن المهدي)] . 
7 - أخيل مااستولى عليه البغاة من المال 
اتفقوا على أن ماوجد بيد البغاة من مال الغيرهم مردود إلى أصحابه 
[مر؟؟١].‏ 
08 - متى لايضمن الباغي ماأتلفه من مال 
إن الرجل من البغاة » إذا أتلف مالاً بتأويل القرآن فإئه لايعَرم الإجمع 
[ي4/١5ة|].‏ 
- أخذ البغاة الزكاة 
يف6 
- شهادة البغاة 
(5508) 
5ه - إقامة الحدود على البغاة 
من استباح من البغاة فرجاً حراماً ٠‏ بتأويل القرآن » فإن الحد لايقنام عار عليه 
بالإجماع.. [ي71/8ه (عن الزهري)] . 
6 - القصاص في البغي 


الاقتصاص عن وقع منة القتل لغيره في الفتنة » الايجوز؛ سواء أكان 
باغياً» أم مبغياً عليه » وهو ماوقع عليه الإجماع نمم 7ل]. : 


ولاو - ش | 


بلوغ 
05 - علامات البلوخ 
١‏ - الاحتلام : وهو خروج المني من ذكر الرجبل » ٠أو‏ بل الأنشى » فى 
يقظة » أو منام » وعلامة من علامات البلوغ وغ بالإجماع . 
- الحيض : أجمع العلماء على أنه علامة بلوغ في حق النساء . 
- الخبل بلوع بلأتفاق . 
وهر قو أبي نضصرة وعقبة بسن عاضر ولم به لوف : 
فكان إجماعاً . 
© - السر : من تجاوز تسع عشرة سنة من الرجال . والنساء » وهو عاقل ؛ 
ولم يحتلم' "'»ولاحاضت . فقد أجمعوا على أنهما بالغان بلوغاً 
صحيحا . إزته/5؛ مر5؟5 مة11ااب5//اة 117/4 ك/لددت3 
16١ ١44/١ ؟١١/هاف 0١‏ نه/ 716١0‏ (عن المهدي)] . 
7 - أثر البلوغخ 
اتفقوا على أن من ظهرت به أية علامة من علامات البلوغ ؛ من ذكرء »أو 
أنثى » وهو عاقل » مسلم , فقد لزمته الأحكام في الحدود » والفرائض » وغيرها . 
[مرا؟ - ؟77 م741 ي7/4١5‏ (عن ابن المنثر) ف8/١١1]‏ . 
البيت الحرام 
ر : الكعبة 
بيت المقدس 
ر: مسجد 
- استقباله وقت التخلم 
)0 


العمل عند آهل العلم يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة ؛ فحمكه حكلم الرجال 
زته/؟ ]| 


-اوا/١-‎ 


بيع 
08 - حكم البيع 

'البيع عقد صحيح جائز بالإجماع التيقن القطوع ببه من كثل مسلم . . 
[م05١5١‏ مرةم ي01/5هع157/4 ف4/١77‏ -186/8] . 
4 --:صورة البيع الصحيح : 

اتفقوا على أن بيع + جميع الشيء الحاضرء الذي يملكه بائعه كله ملكا ؛ 
صحيحا. أو جلكه موعلد على يعد كذلك ؛ وأيديهسا عليه منطلقة » ويكون . 
البائع والمشستري يعرفانه , فيعرفان ماهيتسه وكميته بوليس أحدهما ' 
أعمى عولامحجوراً عليه » ولاأحمق . ولاسكران , ولامكرهاً » ولامريضاً مرض 
لوت ؛ ولاغير بالغ » ولاعبداً غير مأذون له في ذلك بعينه » ولم يكونا في , 
مسجد » ولم يكن حين عقدهما التبايع قد نودي للصلاة من يوم ا لجمغة حتتى 
يسلم الإمام منها . ولا'في وقت قد تعين عليه فيه فرض للصلاة لايجوز تأخجيرها : 
عنه » ولم يقع منهما غش ٠‏ ولاتدليس » ولاشرط أصلاً » وكان الشمن ليس من , 

جنس المبيع » ولاأقل من قيمته في ذلك الوقت . ولاأكثر كثرء ولم يكن المبيع | 
مصحفاً: ولاكتاب فقه . ولاكتبً فيه شيء مكروه: لاجلد ميتة ولاشيئاً من ٠,‏ 
ميتة » ولاشيئاً أخذ من حي » حاشا الأصبواف » والأوبارء والاشعار» ولاشيئاً 1 
اشتراه » ولم يقبضه - :على اختلافهم في كيفية القبض ١‏ ولاطعاماً لم يأكله » : 
ولاجزافاً لم ي: ينقله » ولاتمراً قبل أن يقطع ‏ ولاشيئاً محرما » ولاصليباً + ولاصنماً, ' 
بلكلا ولا ستو ولاحيوان لاينتع به ء ولانصلاء ولاعيهداً مدير .أو أمة 
مدبرة وله أم ولد ولاولدهما ؛ولاعبداً أعتق إلى أجل ؛ولا أ مةكنلك» 
ولاولدهما , ولامعتقاً ولامعتقة بصفة قد قربت » ولاعبداً قد وجب عتقه علينه » 
ولا أمة كذلك»ء ولامحلوفاً فيه بعتقه. أو بعتقها . أو بصدقتهما إن بيعناء , 
ولامكاتباً » ولامكاتبة ‏ ولاولدهما » ولاحاملاً ولامريضاً مرضاً مخخوفاً : ولا نجس ش 
العين » ولامائعاً خالطته نجاسة - على اختلافهم في النجاسات:ماهي - ! 
ولاماء » ولاكلاً . ولانارا ؛ ولاتراب معدن ولاآكة لهو ؛ ولاعقاراً مشاعاً » أو ربعاً 
بمكة ولامعدناً ولامشاعاً »ولاغائباً » ولاغير مكن إلا بكلفة »ولاضوفاً غلى 


-مم- 


ظهر حيوانه ولادود القزء ولابيضته »ولاذا مخلب من الطير» ولاذا ناب مين 
السباع . ولاضباً ولاقنفذاً ؛ولاسمسر فيه حاضرلباد »ولاكان احتكاراً 2 
ولاشيئاً مما في الماء غير السمك » ولاضفدعاً ولالين أمرأة ؛ولاشعور بني آدم 2 
ولاسلعة متلقاة » ولاصفقة جمعت حلالاً وحراماً » ولاجزافاً » ومعروف المقدار 
فعا : ولاولد زنى ؛ ولاثمرة لم يبد صلاحها » ولازرعاً » فذلك جائز . [مرم 6م 
-م مالا١٠].‏ 
٠‏ - صيغة البيع 

إن البيع ينعقد باللفظين الماضيين » المضاقين إلى النفس : بعت 
واشتريت » وعليه الإجماع . 

فإن كانا مستقبلين » أو أحداهما ٠‏ فإن البيع لاينعقد بالإجماع . 

ولو قال المشتري : أتبيعني هذا الشيء بكذاء فقال البائع : بعتك .لم 
يصح البيع بحال , وهو قول أبي حنيفة » والشافعي » وأحمد . ولايعلم عن 
غيرهم خلافه . 

ولو قال : بعتك هذا الشيء ب بعشرة لله تعالى » انعقد البيع بالإجماع » إذ 
لامعنى لاعتبار القربة لله تعالى » »بل يلغو ذكرها . 7910/8 117//4 
ي201/5|. 
١‏ - تلاقي الإيجاب والقبول 

لاخلاف في أن الإيجاب والقبول المؤثرين في لروم العقد لايتراخى 
أحدهما عن الثاني » حتى يفترق الجلس . 

فلو قال البائع : قد بعت سلعتي بكذا فسكت المشتري » ولم يقبل البيع 

حتى افترقا » ثم أتى بعد ذلك » فقال :قد قبلت» ٠»‏ فإن ذلك البيع لايلزم . 
إب59/5١1].‏ 
- انعقاد البيع بلفظ من أحد العاقدين 

زككه -ملة) 


- ١؟ا/##‎ 


- صورة البيع بالرقم ‏ وحكمه ا 
البيع بالرقم معناه أن يقول البائع : بعتك هذا الشوب برقمه » وهو الثمن 
الكتوب. عليه » إذا كان معلوماً للعاقدين حين العقد . وهو لابأس به عند عامة 
الفقهاء ؛ وكرهه طاوؤس .[ي:/58١‏ (عن أحمد)] . 0 
٠ه‏ - صورة بيع المعاطاة » وحكمه 1 
بيع المعاطاة : هو أن يقول المشتري : أعطني بهذا الدينار خبزاً » فيعطيه ' 
البائع مايرضيه , أو يقول البائع : خذ هذا الثوب بديئار» فيأخذه المشتري » هذا ١‏ 
جائزء لأن الناس يتبايعون به في أسواقهم في كل.عصرء فكان ذلك إخماع" . ١‏ 
[ي7/؟:5 ]| . 
4 - توثيق البيع 0 
اتفقوا على أن الإشهاد على البيع , وثوثيقه بالكتابة » فمل حسن 
مندوب إليه . 
فإذلم يُشْهد ‏ أويكنُب » قد أنفقوا على أن ابيع صحيح مرا 
م١4١‏ ن71/0١‏ (عن ابن العربي)] . ٍ 
6 -المرأة والرجل سواء في العقد 
افوا على أن لز مر لاقل + كالرجل في عفد ابيع » ولافرق . 
إمر4هة] : 
- البيع في المسجد 
محم 
- البيع في وقت الجمعة 
(0؟:؟) 
- البيع يوم العيد 
زهمة؟) 


(') لاينتقل الملك بالمعاطاة في غير الشيء المحقرء وقد اعتاده المسلمون إح؟/144] . 


-1١ا/غ-‎ 


51١ |‏ - بيع الوكيل » والأمين 

اتفق أهل العلم على أن الوكيل . والمأمون ببيع شيء » أو شرائه » إذا باع » 
أو اشترى بما يتغاين الناس في مثله . أن فعله ذلك باطل مردود . ]"٠554[‏ . 
- بيع الفضولي 

زكلاه) 

7 - بيع الصغير 

الصغير غير المميز لايصح بيعه بالإجماع . [ح-191/5؟] . 
- بيع غير العاقل 

إن بيع امجنون » والذي فقد عقله بغير السكرء والمغمى عليه , وابتياع كل 
واحد منهم باطل بالإجماع . 

ويصح بيعه بعد إفاقته إجماعاً . [ع17/9 مر4م ح41/8؟] . 
4 - بيع المضطر 

من اضطر لبيع شيء بسبب دين » أو نحوه » صح بيعه ولم يفسخ » ولكن 

كرهه عامة أهل العلم .ع5 (عن المخطابي)] . 
0 در بيع المكره 

أجمع العلماء على أن الإكراه على البيع لايجوز معه البيع .[ف؟١/559‏ 
(عن المهلب)] . 
5 - الشرط الذي يقتضيه العقد 

إن الشرط الذي يقتضيه إطلاق العقد . كشرط تسليم المبيع إلى المشتري » 
أو تبقية الشمرة على الشجر إلى وقت القطع » والرد بالعيب . ونحو ذلك 
جائز بالاتفاق .[ش175/5” ي7/4١7‏ فم/147 (عن النسووي) نه/٠8١1‏ 
(عن النووي)] . 
- الشرط الذي فيه مصلحة للعاقد 

إن الشرط الذي فيه مصلحة لأحد المتعاقدين » كاشتراط الرهن » 
. والكفيل . والخيار » وتأجيل الثمن , ونحو ذلك جائز ولايؤثر في صحة العقد 


دن اوة- 


بالاتفاق . إلا أنه في حال البيع بشرط تقديم الكفيل » فإن الكفيل لايلزمه ذلك 
بلا خلاف » لآنه لايلزمه شغل ذمته ٠.‏ وأداء دين غيره ياش ششتراط غيره » فإن لم 
يف المشتري بشرطه كان للبائع فسخ العقد الا 1/4 ١‏ 
بالالا 98” فه/47 ١‏ (عن النووي) ح#/4 76 نه/ 18٠‏ (عن النووي)] . 
57 - الشرط الذي يبطل العقد 

من قال : بعتك هذا الشيء مثة ‏ على أن تبيعني دارك بككذا أو قال : 
أبيعك هذا الشيء نقد بكذا ؛ أو نسيئة بكذاء أو قال اللشتري : أشتري منك 
هذا الشيء بكذا » على :أن تشتريه مني منى إلى أجل . .. فكال هاذه ابيبوع باطلة 
بالإجماع . 

ومن باعه بشرط أن يقرضه مالا » أوشرط المشتري ذلك عليه » فهو محرّم » ا 
ابيع باطل بلا خلاف يعلسم» إلا قول مالك : إن ترك المشترط الشرط صح ؛ 
البيع . 

وان شراء عين مرثية » غير مأمون هلاكها بشرط تأخير قبضها إلى أجل 
لايؤمن قبله ذهابها , لايجوز بلا خلاف يعلم . 

وقد أجمعوا على أأنه لايجوز أن بي مشتري حبون مي برط الآيُسَل 
إل بعد شهرء أو نحوه : ْ 

وإن من الأصول المجتمع عليها عند الفقهاء ء أنه لايجوز أن يشترط المشتري 
على البائع منعه من التضرف في ثمن ماباعه ؛ وأن يشترط البائع على المشتري ' 
مثل ذلك فيما ابتاعه .[ع1/7/4* ب 7لامك اماك ا ي711/4 01ت 0 
- وسو؟ - مكد أ . 
4 - الشرطان في البيع 

اتفقوا على عدم.ضحة البيع إذا كان فيه شرطان"" .[نه/١18]‏ . 


' قال البغوي : هو آن يقول : بعتك هذا العبد (الشيء) بالف نقدا ء وبالفين تسيئة 0070 فهتاابيع ١‏ 
واحد تضمن شرطين يختلف المقصود فيهما باختلافهما, ولافرق بين شرط » وشروط . وهذا التفسير : 
عروي عن زيد بن علي » وبي حنيفة . 2 


سكناط- 





هله اث شتراط منفعة ابيع مطلقا 


إذا اشترط البائع منفعة المبيع مطلقاً : فالبيع باطل بلا خلاف [ي417//4] . 
7ه - اشتراط ضمان الخسارة 

إذا اشتر ترط البائع للمبتاع أن ماخسر ف في المبيع ‏ وانحط من ثمنهء فهو 
ضامن له ؛ فهو بيع فاسد ء لايجوز بلا خلاف يعلم إتالة !| . 
اه - بيع الدار بشرط سكناها . 

يجوز بيع الدار بشرط أن يسكنها البائع » ولو كان ذلك طول عمره ء هذا 
فعل صهيب » وعثمان » وتميم الداري » بحضرة الصحابة »ولايعرف لهم 
مخالف . [م445١‏ ]| 


8ه - الشرط بعد العقد 


اتفقوا على أن كل شرط وقع بعد تمام البيع » فإنه لايضر البيع شيئاً . 


. [مرهم]‎ ٠ 


4 - شرط الخيار في البيع 

شرط الخيار في البيع » سواء أكان للعاقدين . أم لأحدهما ء أولغيرهما » 
إذا كانت مدته معلومة » صحيح بالإجماع .[ع4/9 خ5/1ة م170١‏ 
ب75/١70‏ ح//اة 7 ٠‏ 
- متى يصح شرط الخيار 

الإجماع على أن شرط خيار الشرط قبل العقد لايصح » وإنما يصح مقارناً 
للعقد . [ 407/8 744-7] 
له - مدة ألخيار في البيع 

إن الأمة مجمعة على أن اشتراط الخيار فى ثلاثة أيام جائز . [ع9/؟١؟‏ 


خ1/و؟ مركم ح18/8 "| . 


- وقيل معناه : أن يقول : بعتك ثوبي بكذا » وعلي قصارته ء وخياطته » وفهذا فاسد عند أكثر العلماء . 
وقال احمد : إنه صحيح . إن180/5] . وبالتفسير الآول آخخل ابن عيد البرء وجعله من بيعتين في 
بيعة . [ك15586] . 


- ١ -/ا1‎ 








”0 - إمضاء البيع الذي فيه شرط الخيار 

يصح إمضاء العقد الذي فيه شرط الخيار في غيبة المتعاقد الآخر إجماماً 
إحثم١ة؟].‏ ا ' 
#الاة ارد المبيع بالخيار 

إن الشعري إذا اشترط الخيار لنفسه مدة معاومة مهلك رد المبيع في تذلك 0 
المدة بلا خلاف بين أهلٍ العلم . [ي018/7] . إٍْ 
5 - نخيار امجلس 

. أجمعوا جميعاً على أن المتبابعين إذا تفرقا عن موضع التبايع بأبدانين ش 
افتراقاً غاب كل واحد منهما عن صاحبه مغيب ترك لذلك الموضع »وقد ا 
البائ ثع ماباع إلى المشتري سالماً بلا عيب . فإن البيع قد م أما قبل التفرق فإ 1 
3 رثابت بالإجماع .. | 

وقال إبراهيم النخبعي , والحنفية » والمالكية إلا ابن حبيب : البيغ جائزء 
وإذلم يتفرق العاقبدان [خ١/77‏ مر6 م141 ب159/5 ي#ردءه, ! 
ف 5517/4 كك 94 -6484؟؟ - 3مك ؟ ح رمع ؟ ن و/إمد,ف ك14ا 


(عن المهدي ؛ وابن حجر)]. ١‏ 
مه - رؤية المبيع ‏ ' 
بيع الشيء الحاضر: المرئي » والمقلّبٍ . متفق على جوازه . 

وقد وقد اتفقوا على جواز بيع الضياع » والدور. الني يعرفها البائع والمشتري ' 
بالرؤية حين التبايع . 0 1 

وإذا رأى المتبايعان دارا ء ووقفا في غرفة منها ؛أوأرضاً ووقفا في طريقها » 1 

١ 0‏ 
بيع الثوب في طيّه ؛ دون أن ينظر إليه » فذلك لايجوز عند الجميع » 

انه في مع بم الم . ّْ 

وقد اتفقوا على أن بيع الأعمى » والمس بيده » أو بيع السلعة ليلاً ذون 
صفة » كل هذا لايجوز » وهو من باب: بيع الملامسة .[م١41١‏ مر44 794042 - 
4١‏ تلمك بب1/ 1ه ي057/5| . 


هاا - 


كه - غيبة المبيع 

اتفق عثمان » وطلحة » وابن عمر » ومطعم بن جبيرء بحضرة الصحابة ‏ 
على جواز بيع شيء غائب عن بائعه , وعن مشتريه » فلم ينكر عليهم منكر . 
إطو/ككف 58 شاححةم] . 
لاله - خخيار الرؤية 

لقد أثبت ت الصحابة خيار الرؤية » وحكموا به ؛ وأجمعوا عليه . ولم 
يختلفوا فيه . وهو خخارج من قول النبي 6 : البئعان بالخيارء حتى يتفرقا . 
[طغ/4|. 
8 - نخيار الوصف 

إذا اشترط المشتري في المبيع صفة مقصودة , مما لايعدٌ فقده عيباً » صح 

شتراطه » إن ظهر خلاف ماه شتراطه ».فله الخيار في الفسخ , والرجوع بالثمن » 
أو ع به ولاشيء ل وهذا لايعلم فيه خلاف بين العلماء . [ي59/4١]‏ . 
- خيار العيب 

1ك 
' 4ه - خيار التصرية 

إن العمل عند أهل العلم هو كراهة , بيع المصراة من بهيمة الأنعام . 

ومن اشترى مصراة , ولم يعلم تصريتها » ثم علم بها , فله الخيار في ردها » 
وامساكهاء وهو قول عامة أصل العلم . وذهب أبو حنيفة ؛ ومحمد إلى أنه 
لاخيارله 

فقد أجمعو على أنه إذ دها الشتري بعد حلبها ؛ وجب عليه رد اع 
٠‏ من تمر معها . وانفرد ابن أبي ليلى » وأبو يوسف » فقالا : يردها مع قيمة اللبن . 

وأما إن علم بالنّصرية قبل حلبها ء فله ردها . ولاشيء معها بلا خلاف . 

فإن ردهاء لم يرد اللبن الحادث في ملكه , وكان ضامئاً لأصلها , وهذا لم 
يختلف العلماء فيه . [رت59/4؟؟ 75051١ - 5:41 - 5١28١‏ مسا -1١‏ 


-1١1ا984-‎ 


ي171/4 ١14:‏ (عن اين عبد السبر) م1011 ف740/4 نه( - رم ' 
(عن ابن حجر)]  .‏ ' 
- البيع إلى أجل 

البيع إلى أجل مخدود لايختلف مجيئه » ولايجهل وقته جائز بالإجماع . ' 
إلا أنه إذا كانت النسئية من البائع ؛ والمشتري » فإن البيع لايجوز بالإجماع. 
لافي العين » ولا في الذمة . ٌْ 

ولو أن المشتري اشترط تسليم السلعة في وقت معين , فجاء البائعأبها قبل 
ذلك الوقت .لم يكره المشتري على أخذها في قول مالك , وسائر العلماء .. 
[ما5١٠‏ ك 59898 - 50358 ف1/9:741/4ه (عن ابن بطال) مرةم 
ب175/75 ي4/حه ا نة 5550| , 1 
- بيع المبيع نسيئة بنقد 1 : 

من اشترى سلعة. بعرض نسغية » شم باعها بنقد » أو كان بيغها الأول 
بعرض » فاشتراها بنقد . جاز بلا خلاف يعلم . [ي188/4] . 
7 - أثر جهالة الأجل في العقد ّْ 

إن تأجيل العقد مدة مجهولة مفسد له إجماعاً . ْ 

وعليه » فإن بيع السلعة بثمن إلى أن تلد الناقة » ونحوة باطل بالإجماع ٠‏ 
[ح 9/8” لك موعوو - 5518594 - لا قاع وتاك ب157/5]. ش 
7ه - بيع غير المبيع ‏ ' 

من اشترى عينا» أو باعها ‏ فوجد » غيرها » كرجل اشترى فضة ٠‏ فوجدها 
قصديرا » أو باع قصديراً ؛ فكان فضة . فإن هذا لايحل » ولايجوز عند أهل 
العلم ؛ ولشتري ذلك ردهء وللبائع الرجوع فيه . [705179-7:515842| 1 
4 بيع المعدوم | ٠‏ 

إن الإجماع على أن بيع المعدوم باطل » مثل بيع مافي أصلاب الفحول ‏ 
وماسيلد حمل الناقة » المسمى بيع حبل الحبلة . [ما؟١٠‏ ك 799984 -/.4وم 


-ءيما- 





تغ/*77ا- كفك كنا ٠ه‏ (عن ابسن المنترء والماوردي 2 
وغيرهما) ب47//75 ١‏ ي1817//4 (عن ابن المنذر)] . 
6 - بيع العينة 


بيع العينة امجتمع عليه : أن يسأل رجل آخخر قرضاً » (ألفاً مغلاً) » »فلا 
يعطيه عوإنفا يتفقان على أن يشتري المسؤول سلعة ليست عنده, (بتسعمئة 
مثلاً) » ويدفع الشمن نقدا , ثم تسلّم إلى المستقرض » ليسعها للمقرض بالقرض 
المطلوب . (بالألف) وقد نهى رسول الله ول عن ذلك لأنه بيع ماليس عندك » 
وبيع مالم يقبض ء ولم يستوف » ولم يصرٌ عندك » وربح مالم يضمن » ولا نه ربح 
أصبته عند غيرك قبل أن تشتريه . وهذا كله منهي عنه كم 84 

)1547( 

5 - بيع مجهول الذات 

أجمعوا على بطلان بيع جنين الحيوان في بطن أمه , دون الأم . 

أما بيع الجوز» واللوز» والباقلاء في القشرء فإنه جائز لفعل المسلمين » 
خلافاً للشافعي .إما؟ء لا - 1474-1 ش 01/1 


ع56/9؟ (عن ابن المنذر» والماوردي) ب40//7١‏ ي1817//5 (عن ع ابن الملثر) 
ح/ لم نه/595١].‏ 


1ه - بيع المنابذة 
بيع المنابذة مجمع على تحرعه . [ب141//7١‏ ي185/4] . 
4 - بيع الملامسة 
بيع الملامسة مجمع على تحرعه . إب5//ا4١‏ ي185/4]. 
- بيع الخصاة ٠‏ 
بيع الحصاة متفق على تحريمه . [ب47//5١‏ يتنك 417ل . 
٠هه‏ - بيع معلوم » ومجهول الذات 
من باع معلوماً » ومجهول الذات . كمن باع فرساً وما في بطن فرس 
أخرى » فالبيع باطل بكل حال بلا خلاف يعلم . [ي7/4١1]‏ . 


-5م1- 


اوه - بيع غير المعيّن” 

من قال لآخر : أبيعك هذه السلعة بكذا » أو هذه الأخوى بكذا ء أوقال: . 
اشتري منك هذا الشيء ء أو هذا الشيء , على أن البيع قد لزم أحدهماء فإن : 
البيع باطل مفسوخ لايجل . وعليه أجمع الكل » سواء أكان الثمن ' 
واحداً أم مختلفاً وتائف عبد العزمز يبن أبسي مسلمة » فأجازه .[م454١‏ 
ب169/7 - 99ل . 0 
مه - بيع مافي الذمة 

الأجماع على صنحة بيغ مافي الذمة .لأنه كالموجود ء إلائ ثمن الصرف 3 : 
والسلّم إح/ 155 
28 - العلم بمقدار المبيع ٠ ٠‏ 

اتفقوا على أنه لايجوز أن يباع شيء من المكيل » أو الموزون عأو المعندود . أو 
الممسوح . إلا أن يكون معلوم القدر عند البائع » والمشتري . 

ا واتفقوا على أنه يكون بكيل معلوم ٠‏ ووزن معلوم عند المتعناقدين . 

[ب10//5] . 
- البيع جزافاً 

إن الإجماع على صحة + البيع جزافاً إذا علمه المتعاقدان جميعاً 
أوجهلاه . 

وأما إذا عرف أحدأمنا المقدار ».لم يجز البيع جزاقاً بالإجماع. ,: 

واتفقوا على أنه يجوز في أشياء ؛ ومتنع في أشياء" .[حم/. 0 
075 (عن مالك):ي11701131/4 (عن مالك) ف4/وبا؟ (عن ابن 
قدامة) ب161//1 نه/ ١‏ (عن ابن قدامة)] . 1 





') ومعرفة مايجوز بيعه جزافا » وبالايجون ؛ واختلاف أنظار الفقهاء فارجع - إذا شسئت - إلى إب؟//99١‏ 
-ىهة]. 


-1١م5-‎ 





وده - استثناء عين معينة من المبيع 

من قال : بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة » وماأشبه ذلك » فقد صح 
البيع باتفاق العلماء . 

ومن باع حيواناً » واستثنى مافي بطنها , فله ذلك , وهو قول ابن عمر» ولا 
يعرف له في الصحابة مخالف . 

ومن باع بقرة » أو حملاً » واستثنى الرأس جاز ء وهو قول عمسر » وزيد بن 
ثابت » ولايعرف لهما مخالف من الصحابة . 
000 ومن باع عبداً » واستثنى رجله مثلاً “لم يجز البيع بلا حلاف . 

وإن فقهاء الأمصار كلهم يقول : إنه لايجوز أن يبيع أحد ثمر حائطه ‏ 
ويستثني منه كيلاً مغلوماً ؛ قل قل » أو أكثر بلغ الثلث ء أولم يبلغ » فالبيع ذلك 
باطل » إن وقع » ولو كان ذلك الستنى مداً واحداً» إلا الك بن أنس » فإنه 
أجاز ذلك إذا كان مااستثنى منه معلوماً »وكان الثلث فما دونه في مقداره» 
ومبلغه . [ش"/4 ١4 4١‏ كلال 14 171/75 1033 ي11/4] ٠‏ 
0ه - استثناء جزء شائع من المبيع 

من باع شيئاً ٠‏ واستئنى بعضه موكان المستثنى شائعاً » كالربع » أوالثلث » 
أو النصف : وما أشبه . جاز البيع بلا خلاف . [م409١‏ ب177/15 ش4/6١4‏ 
1171| 
/6ه - استثناء جزء مجهول من المبيع 

اتفقوا على أنه لايجوز أن يُستثنى من بستان عدة شجرات غير متعينات 
حين العقد . وإغا يعينها المشتري بعد البيع ا اي ا 
8ه - بيع مجهول المقدار 

» إن بيع اللَِن في ضروع الغنم قبل انفصاله مجمع على أنه لايصح‎ - ١ 

إلا أنه يبيع منه كيلا معيناً. نحو أن يقول : بعتك صاعاً من حليب 
بقرتي . فهذا جائز لارتفاع الغرر » والجهالة . 


-١م#ث-‎ 


أجاز مالك بيع لبن الغنم أياماً معدودة إذا كان مايحلب منها 
معروفاً في إلعادة . وقال سائر الفقهاء : لايجوز إلابكيل معلوم الحلب . 
؟ - إن بيع الصوف علىظهور الغنم لايجوزء وهو قول ابن عباس ولا 
يعرف له مخالف :من الصحابة . [ب؟//61١‏ م10 ١‏ ذ/ ل 
6ه - بيع مجهول الضفة 
إن بيع مجهول الصفة لايجوز بلا خلاف يعلم . [ي1863188/4] . 
جه - بيع غير المقدور عليه شْ 
١‏ - أجمعوا على بطلان بيع الطير في الهواء » سواء ء أكان علوكاً : أم 
غير ملوك . شْ 
- بيع السمك في الأجام لايجوز"' . وهوقول ابن مسعود) وكرهه ' 
الحسن » والنخعي ٠‏ ومالك . وابو حنيفة » والشافعي » »وأبو يوسفف» , 
وأبو ثورء ولا يعرف لهم مخالف . ْ 
7- أجمع علماء المسلمين على أن مبتاع العبد لآق ءالمعل الشارد  ٠.‏ , 
نل اشر شوط علي اب أل لايد اشن الذي فق من “فدر مل ! 
:أو الجمل . عأولم يقدرء أن البيع فاسد مردود . [ش/8ه؟ 
5ئ/اة؟ ي4/ ىا ٠60ثل].‏ 
5١‏ - الغرر في البيع ' 
بيع الغرر مكروه عند أهل العلم . 
وقد اتفقوا على أن الغرر قسمان : كثير » لايجوز معه لبيع ؛ ويسير جائز 
لايؤثر في البيع . [ب1652187/1 2ه 7853 -و4لاو؟ - . ْ 
0 المعنى : لايجوز ببعه في الماء : إلا آن يجتمع ثلاثة شروط (احدها) آن يكون ملوكا ٠‏ (لشامي): أن يكنون 
الماء رقيقا لايمنع مشاهدته . ومعرفته » (الشالث) أن يمكن اصطياده » وإمساكه . فإن اجتمغت هله 


الشروط جاز بيعه » وإن اختل شرط مما ذكرنا لم يجز بيعه زي امل 
"' ويجوز بيع بعير شارد » وهو فعل ابن عمرء ولايعرف له مخالف من الصحابة . [م 1853| . 


-1١م6-‎ 








17 - بيع ما لا يمكن الاحتراز منه وفيه غرر : 
بيع ماتدعو إليه الحاجة ؛ ولايمكن الاحتراز منه » كأساس الدار » وشسراء 


حيوان حامل مع احتمال أن الحمل واحد ء أو أكثر » وشراء شاة في ضرعها لبن » 
وإن كان مجهولاً » ونحو ذلك » صحيح باللاجماع [عة/ ١‏ ال انان 


شك/ده ]| . 
9ه - ما يباح بيعه من الأعيان 
.إن الإجماع على جواز بيع الأعيان الطاهرة » المنتفع بها » والتي ليست 
ْ إنساناً حرا ولاموقوقاً »ولا أم ولدءولا مكاتبة ؛ولامرهوناً ولاغائاً 2 
. ولامستأجرة زعة/ةك]] . 
- بيع العقار 
اتفقوا على جواز بيع العقار من الدور, والأراضي » والحوانيت », مالم يكن 
العقار بمكة ٠‏ أو مالم يكن أرضص عنوة ‏ غير أرض مقسومة . [ش79-78/17] . 
مكمه - بيع شيء بشيئين 
من باع شيئاً بشيئين , صح البيع » إذا كان نقدأً , سواء أكانت القيمة 
متفقة ١‏ أم مختلفة . وهذا مجمع عليه . [ش/9-98/8"] . 
- بيع الماء 
(07ه) 
- بيع الكلأ 
(70ه) 
- بيع الحيوان 
عمد بورد وور مومر- كدكل) 
كلاه - بيع المسك 
بيع المسك جائز بإجماع المسلمين . وقالت الشيّعة : لايجوز . وهذا غلط 
مخالفٍ للأحاديث الصحيحة . والإجماع . [ع9/7ل/اه 2 770/9 -7785 (عن 
البعضص) ش 91/4 ف758/5 :517/9 (عن النووي)| . 


-١مه-‎ 


/اكه - بيع الشلاح لغير المسلم : 

بيع السلاح لغير المسلم من أهل الذمة : أو أهل العهد , جائز بالاتفاق . 

أما بيعه لأهل الحرب » فحرام بالإجماع . [فه/7١٠1‏ (عن ابن التين) 
عث/طةخ175/7 1 . ْ 
- شراء رقيق الذمي ؛:وأرضه 

(59ه16) 
4 - بيع المنفعة : 
إن الكل مجمعون على إيطال ع لبس اتاب وسكت الندور” 20 

لراك 
8 - بيع ما لاينتفع به 
لم يختلفوا في أن مسا لا منفعسة فيه » لايجوز ببعهء ولا شسراؤه ولا : 
أكل ثمنه . : 

وهم مجمعون على جواز بيع أحد الخفين »وأحد المصراعين » دون الآخر. 
[ك14:١965؟‏ م ١ؤهل]‏ . 

ع 

٠‏ - بيع ماليس بمملوك 
يبع ما ليس بمملوك ؛ كالمباحات قبل حيازتها » وملكها لايجوز بلا 
خلاف يعلم . : ا 
وقد أجمعوا على جواز بيع الماء من سيل النيل » والفرات . ومايحوزه المرء . 
من الماء في إنائه وياخله من الكل في حبله » أو يحوزه في رخله ؛ أو يأخذ من 1 
المعادن , فإنه يملكه بذلك » وله بيعه بلا خلاف بين أهل هل العلم . 


أما بيع الماء تبعاً لبيع البعرء فجائز بلا نزاع .77/4 ما 00 
حوره 77 نه/5 1] ل 


0 يصح بيع الإجارة من المستأجر اتفاقا . [-10/4] . 


-و١م5-‎ 





١ن‏ - بيع ما لا يملكه البائع 
اتفقوا على بطلان بيع المرء ما لاهلك ؛ ولم يجزه مالكه . ولم يكن البائع 
حاكماً ‏ ولامنتصفاً من حق له أو لغيره ‏ أو مجتهداً في مال ققد يئس من 
صاحبه . [مركة ب١145/1‏ ي1840/4] . 
”ا - أثر بيع ملك الغير 
من باع مما لايملك . ودخل المبيع في ملك البائع بعد البيع »لم يلزم نلك 
البيع بالاتفاق [ف014/4] . 
- بيع رقيق الغير 
555 
- بيع الوقف 
(4159) 
*لاه - بيع بقاع المناسك 
بقاع مناسك الحج » كموضع الرمي » والسعي , حكم بيعها ؛ والتصرف 
بها كحكم بيع المساجد ؛ لايصح بغير خلاف . [ي0/4؟1| . 
- بيع رباع مكة 
(كبمام) 
- بيع لحم الأضحية 
و 
- بيع لحم الهدي 
(5*:5) 
- بيع المصحف 
زرده ١‏ - الم - مالم 
- بيع الإنسان 
50 - 5ه5م) 


لامها 


- بيع الدم 
(8ه4) 
- بيع ال خمر 
(005) 
- بيع الخنزير 
(1417) 
لاه - 8 الكلب ارم اتخماذه 
تفقوا على أن الكلب الذي لايجوز اتخاذه » لايجوز بيعه ب005. 
- بيع الميتة 
ز(لقوم) 
- بيع التمثال 
(الاه؟) 
هلام - بيع السرجين ' 
يجوز بيع السرجين النجس ء لآن أهل الأمصار يتبايعونه لزرعهم مسن غير 
نكير » فكان إجماعاً"' [ي 775/4 (عن أبي حنيفة) ع/744 (عن أبي حنيفة)] . 
كلاه - بيع العين المتنجسة 000 : 
إذا كانت العين الطاهرة مائعة ‏ كتالخل» واللين » والعسل ؛ وتتجست » ْ 
بملاقاة النجاسة » ولم يمكن تطهيرها لم يجز بيعها بإجماع المسلمين . ْ 
أما إذا كانت الغنين جامدة » كالثوب , والجلود , والأرض , ونحو ذلك » 
وتنجست » جاز بيعها بإجماغ المسلمين . [ع9/9ه7 ح/١81]‏ . ا ِْ 
زلف 


إنه مجمع على نجاسته ) فلم'يجز بيعه » كالميتة . وماذكروه فليس بإجماع »لآن الإجماع هو اتفاق آهل : 
العم ولم يوجد . [ي 1558/16 0 


-١م8غ-‎ 








07 - بيع شيئين أحدهما محرم 

من باع رقيقاً بمئة دينار وزق خمرء فالبيع مفسوخ بإجماع العلماء ٠‏ 
[ب؟/51ا]. 
38 - بيع الوسيلة إلى محرم 

بيع العنب عمداً إلى من يتخذه خمراً حرام بلا خلاف . [نه/54١]‏ . 
8 - تعيين المبيع المثلي 

من أخذ صاعاً من صبرة , فباعه بعينه , فإنه يتعين عليه تسليمه » 
ولايجوز أن يعطي صاعاً آخر بدله من تلك الصسّبرة ؛ وعلى ذلك الإجماع . 
[عح/متم] . 
08 - تسليم امبيع 
ش أجمعوا أن من شرط بيع الأعيان تسليم المبيع إلى المبتاع بأثر عقد الصفقة 
فيه » نقداً كان الثمن » أو ديناً . 

ومن اشترى عيئاً » كاللين إذا حلب » والرطب إذا أمكن جنيه ‏ ويريد أن 
يأخذه يوماً بيوم » فذلك لابأس به بلا خلاف . [46:44؟ - 18368] . 
١‏ - نفقة فرز المبيع ش 

إن نفقة كيل المبيع , ووزنه » على البائع في قول فقهاء الأمصار. 
[ف074/4] . 
- نفقة حصاد الزرع . وقطع الثمرة 

(حمكد) 

87 - مايشترط القبض في بيعه 

ماكان بيعاً » وبعوض لاخلاف فى اشتراط القبض فيه" .آب46/9١‏ 

ٍ بعوص في أسترا‎ ١ 


0 ومحل هذا الحكم الشيء الذي يشترط أحد العلماء قبضه لصحة بيعه . إب؟/40١]‏ 


قم 


5 - نقل ابيع لابشخرط في اقيض 
إن نقل المبيع إلى الرّخال » كالسيارة ونحوها لمييس بشرط في ابض 
بالإجماع . [ع509/9] . 
86 - صفة قبض الغقار 
إن قبض غير المنقول يكون بالتخلية اتفاقاً . [-؟/58]] . 
6 - صفة القبض ذ في البيع الفاسد 1 
الإجماع على أنه لاتكفني التخلية في قبض المبيع بيعاً فاسداً » بل يعتبر ؛ 
نقل المنقول » والتصرف في غيره . [ح؟/781] . : 
85 - ملكية المشترئ قبل قبض المبيع 
الإجماع على أن المشتري لايملك المبيع قبل القبفى , [ح4/4] :. 
4ه - غلة المبيع قبل قبضه 1 
إن غلة المبيع قبل القبض للمشتري باتفاقهم إب4/5ى1] . 
همه - بيع المبيع قبل قبضه 
لايجوز للمشتري بيع أي شيء ٠‏ كائناً ماكان , حتى يقبضمه » وهوقول ' 
عابر ولايعرف أ ماف في الصحاي »ولاخ لاف فيه بين أل عرم إلا 


[مه ١68‏ ي4/؟١٠‏ 1 - 1844| . ا 


(:50) 
- مايباح من العقود قبل القبض 

إن أهل العلم قد اجتمع رأيهم على أنه لابأس بالشركة . والإقالة 
والتولية » قبل قبض المبْيع"' . [59554 (عن مالك) م8١6١‏ (عن مالك)] : 


”) واحسبه آراد آهل العلم في عصره ء وماتعلم روي هذا إلا عن ربيعة , وطاوس فقط . وقولله عن الحسن ' 
في التولية قد جاء عنه خخلافها . وآما ساثر العلماء » فإنهم لايجبزون ذلك . [م190 1455| . 


اوه4ها- 





- رضا البائع بتصرف المشتري قبل قبض المبيع 

إذا وهب المشتري السلعة قبل قبضها ‏ أوكان المبيع عبداً . فأعتقه المشستري 
قبل القبض . ولم ينكر البائع ذلك , فقد أجمعوا على أن البيع ججائز" . 
[ف7/4!] (عن ابن بطال)] . 
١‏ - التصرف في المبيع بيعاً فاسداً قيل القببض 

الإجماع على عدم صحة التصرف في المبيع بيعاً فاسدا قبل القبضض . 
[حترامم]. 
7 - شمول البيع لما لاينفصل عن المبيع 

اتفقوا على جواز بيع كل ماله قشر واحد يفسد إذا فارقه » كالبيض » 
ونحوه » لأن الغرض من البيع مافي داخل القشرء ودخل القشر في البيع بلا 
خلاف من أحد. 
ْ واتفقوا على أن ماله قشرتان » كاللوز ‏ والججوز . فنزعت القشرة العليا أن 
بيعه حينئل جائز . 

وقد اجمعوا على جواز بيع التمر» والعنب ؛ والزييب » وفيها النوى , وإن 
النوى داخل في البيع . [مركه م477 ]١‏ . 
4ه - مايشمله بيع الدار 
١‏ من اشترى دارا » فبناؤها كله له » وكل ماكان مركباً فيها من باب » أو 
درج » أو نحو ذلك . وهذا إجماع متيقن . [م1691 مرةه] . 
044 - مايشمله بيع الأرض 

من اشترى أرضاً » قهي له بكل مافيها من بناء قائم » أو شجر نابت ء هذا 
إجماع متيقن . 
"" ليس الامر على ماذكره من الإطلاق . بل فرق العلماء بين المبيعات . وقد اختلفوا نسي 


الإعتاق .فالجمهور على أنه يصح ؛ ويصير قبضا » وفي الهبة خلاف » والاصح عند الشافعية أنها 
لاتصح . [ف157/1] . 


98989 - 





وإن كان فيها زرع لايحصد إلامرة واحدة » كالحنطة » فاشترطه المشترع 3 
فهوله . وإن يشترط ؛ فهو للبائع , وهذا قول أبي حنيفة . والشافعي » وأحهد » 
ولايعلم فيه مخالف . 

وإن كان فيها خضروات مغيبةٌ » ولم يشترطها المشتري » فقد اتفقوا على 
أنها للبائع . [م1597 مز44 ي15/4] . 

6 - ما لايشمله بيع الشجر 

إن الثمرة » ولولم تؤْبرء حتى تنافت » وصارت بلحاً , أو بسراً » وبينع 1 
النخل » فإن الثمرة لاتدخل فيه بالإجماع . [ك18591] . ٍ 
- الثمن في البيع 

ر : ثمن 
245 - تلقي البائع قبل دخؤل السوق 

من جلب بضاعة إلى السوق » لب لبيعها ؛ فقد أجمعوا على أن تلقّيْه قبل ا 
دخولها منهي عنه وانفرد أبو حنيفة » فقال : لاأرى به بأساً . 1 : 

فمن تلقى جالباً» واشترى منه » فالبائع بالخبار إذا دخل السوق » وهو قول 
أبي هريرة » وابن عمرء ولايعرزف لهما مخالف من الصحاية . ١‏ 

إلا أن البيع إذا وقع في السوق» فقد اتفقوا على أنه جائز .ما ١ ١١‏ 
م454 ١‏ امرقة ك80491] . 

1 - السُوم في البيع 

إن ساحب السلعة »أو وكيل , أولى يلوم من طالب شرائها لا 
حلاف بين العلماء 00 

والفقهاء كلهم يكرهون أن يسوم الرجل على سوم أخيه » مسلماً كان :أو : 
غير مسلم » والبيع عندهم مع ذلك صحيح . [ف559/4 58١ 0١‏ (عن ابن بطال » ' 
وابن عبد البر) 4482 ؛" - مه 7١‏ ن178/5 (عن ابن عبد البر)] ٠ ٠‏ 


1# 84و- 


8 - السمسرة في البيع 

إن قدم صاحب السلعة إلى المديئة لبيعها ‏ وكان من غير أهلها ‏ فتلقاه 
واحد من أهل المدينة . وعرقه السّعر » وعرض عليه بيع السلعة لهء »فمثل هذا 
البيع منهي عنه » وهو قول المهاجرين جملة » وعمر» وأنس ؛ وابن عباس » وأبي 
هريرة » وطلحة . بلا خلاف يعرف لهم من الصحابة . 

فإن وقع , فإن البيع لايفسد إجماعاً 

أما إن ابن المدينة لمثله ؛ ومن ليس من أهلها لأثله . فقد اتفقوا 

سمسر ابن من من تعموا 

جواز مثل هذا البيع [مةة؟١‏ مركم -191//5] . 
4 - العربون ف في البيع الصحيح 

من اشخرى شين من رجل : وأعطه يان على أنه إن رضيه أخحفه إن 
سخخطه رده وأخذ عربانه , فذلك لابأس به بلا خلاف يعلم . 

وإن جعل العربان من أصل الثمن إن تم البيع » وإلا رده إن لم يتم ءفهذا 
وجه جائز عند الجميع . [5/84/8 - 77884 - 17819] . 
٠‏ - العربون في البيع الفاسد 

إن وقع ببيع يع العريان الفاسد قُسخ » وردت السلعة إلى البائ ثع . والثمن 
للمشتري بن يلت كان على الشتري قيميها بالا مابلفت يوله تممه » وهذا 
قول مالك » وسائر الفقهاء . [ك7/8951؟ - 79897] . 
١‏ - البيع بثمن حقير 

بيع الكشير » والنفيس »ء بثمن حقير يعلمه البائع جائز بالإحماع . 
سا0 و١‏ اخوكت 7 ٠‏ 
0ح اله النجش في البيع 

الثجش حرا م بالإجماع وقاعله عاص باجماع العلماء 
إب151/5 ١:4‏ ”ت5/4:” ش 77/5 ف787/4 (عن ابن بشان) 
نه/115 (عن ابن بطال)] . 


ولوك 


5 - البيع على الببع ش ا 0 

أجمع العلماء على أن البيع على البيع , والشراء على الشراء .,.حرام'" 
وهو أن يقول لمن اث شترى سلعة في زمن الخيار : افسخ ) لأبيعك بأنقص » أو كول 
للبائع : افسخ ' ؛ لأشتري منك بأزيد يد . ومحله بعد استقرار الثمن , وركون أحدهما . 
إلى الأخر: 

والبيع صحيح عند الفقهاء كلهم , وأهل الظاهر يفسخونه ‏ وروي ذلك عن ! 
مالك » وبعسض أصحابه .[ش 763/5 ك :78 - 30448 - 00444 د | 
30 ف 581/5 ن 58/6 1]. : 
٠ 3‏ - البيعتان في بيعة 

نهدي عن يعدي في يعة موماطلية العمل عند أل للم 
[زت4/١؟‏ ىن محلم , 
6 - احتباس المبيع لقاء الثمن 

من باع سلعة , فنقده المشتري بعض الشمن » فقال البائع : لاأعطيك 

العامة ححى شبيء بيقمة لثمن . جاز ذلك ؛ وهو قول عمرو بين حريث ؛ 
ولايعرف له مخالف من الصحابة بة . [م/1731] . 1 
كت - حق البائع عند موت المشتري 

إذا مات المشتري قبل دفع الثمن » كله ) تأوبعضه »وكان بيع عند | 
البائع » فالبائع أحق به'بلا خلاف . : 

أما إذا كان المبيع عند المشتري » فإن البائع يكون بالنسبة للثمنن أسوة , 
الغرماء عند جميع العلماء » إلا ماحكي عن الإصطخري من أن لصاحب 
السلعة أن يرجع فيها . ولو كان في تركة المشتري مايفي بقيمتها . وهنا شذوذ ْ 

عن أقوال أهل العلم , وخلاف للسنّة » ولايعرّج عليه . إب180/17 ي401//6] ٠‏ 
- حق البائع إذا أفلس المشتري 


[فينةة 


' البيع مكروه عند العلماء . [ك58:88] . 
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0 - الثولية في البيع 
اتفقوا على أن من ولي على حكم ابتداء البيع » فقدأصاب . [مر88] . 


| - التولية قبل قبض المبيع . 
)004 


- معتى بيع المرابحة » وحكمه 
020 بيع المرابحة : هو بيع برأس مال معلوم ‏ وربح معلوم . وقد أجمعوا 
على جوازه . 
فإن قيل : بعتك هذا الشيء برأس مالي فيه ؛ وهومئة . وأربح في كل 
عشرة درهما» فقد كرهه ابن عمر » وابن عباس » ولايعلم لهما مخالف من 
الصحابة . وهذه كراهة تنزيه » أما البيع ؛ فصحيح" . 
وشرط المرابحة معرفة قدر رأس المال والربح في المجلس » وعليه الإجماع . 
[خت/اه يأ لكك 155 حا /لالا"] . 
4 - بيع بعض المبيع مرابحة 
إذا كان المبيع من الأشياء المتمائلة التي ينقسم الثمن عليها بالأجزاء » 
. كالبر» والشعير؛ فيجوز بيع بعضه مرابحة بقسطه من الثمن , بلا خلاف يعلم.. 
[ي4/ة"١]‏ . 
5٠١ .‏ - التصريح بثمن السلعة في المرابحة 
على البائع أن يخبر المشتري بشمن السلعة » وإن كانت بحالها لم تتغير. 
فإن حط بائعها الأول بعض الثمن », فإن على من يبيعها مرابحة أن يخبر به في 
الشمن » وهو قول الشافعي » وأبي حنيفة , وأحمد » ولايعلم عن غيرهم خلافهم . 
وإن اشترى بثمن مؤجل » فباع بمعجلل مرابحسة » فإن الخيار 
للمشتري باتفاقهم . 


وجه الكراهة آن فيه نوعا من الجهالة . وآما صحة البيع فلآن الجهالة يمكن إزالتها بالحساب » فلا وجنه 
للجهالة إي157/4]. " 1 
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وإن كان المبيع عبداً قد جنى جناية » ففداه المشتري ؛الم يلحق ذلك 
بالثمن » ولم يخبره به في المرابحة بغير خلاف يعلم . 00 
ولو خسر في السلعة » بأن اشتراها بخمسة عشرء شم باعها بعشرة ‏ ثم 
اشتراها بي ثمن كان » أخبربه » ولم يجز أن يضم الخسارة إلى الشسن الشانيا 1 
فيخبر به في المرابحة بغير خلاف يعلم . 
وإن ابتاع اثنان بعشرين » أو بذل لهما فيه اثنان وعثسرون » فاشتزى 
أحدهما نصيب صاحبه فيه بذلك السعر» فإئه يخبر في المرابحة بأحد وعشرين أ 
بلا حلاف من أحد . ْ 
ولو استرخص حص الشزيكان مااشترياه بخمسين » فتقاوماه بستين » ثم اشستراء 
أحدهما » لم يرابح إلا بخمسة وخمسين ,لآنه رأ س ماله » وهذا الاخلاف فيه. : 
ل ا ل يا ل ا 
١‏ - التصريح بظرف البيع في المرابحة 
لايجوز للسيد أنإيبيع مُرابحة شيئاً اشتراه من مكاتبه , حتى يُبِيّن أمزه 


يلا خلاف يعلم . 
وكذلك من اشترى من أجير كانه سلعة كان قد باعها له » لم يجزله 
بيعها مرابحة حتى يبين حقيقة الأمر بلا خلاف يعلم" .[ي1155/4. 


- التصريح بحال امب في المرابحة | ش' 
إن تغير المبيع بنقص . أو تلف بعضه , أوعيب » فإن على البائع أن يخخير ؛ 
المشتري بحاله » ؛ بلا حلاف يعلم 5/5٠‏ 1]. 


١‏ - الشركة في البيع 


أختوا على نا من أشرة على حكم ادا البيع , فقد أصاب : [مرهه 
نه/5 ١8-1١‏ 


- الربا في البيع 


ر. : ربا 
لآنه يمكن آن يكون في ذلك محاباة : ومسامحة فى الشمن حين الشراء . إي1155/4. 
في 2 في 2 رٍ 


كوف 








5 - أثر البيع الصحيح 

أجمعت الأمة على أنه في البيع الصحيح يحصل الملك في اللمبيع 
للمشتري » وفي الثمن للبائع » من غير توقف على القبض . [ع5:40153/9 
(عن الغزالي , والمتولي » وغيرهما)] . 
- أثر البيع في الخيار 

إذا كان الخيار في العقد للبائع » فإن ملك المشتري للسلعة لم يتم بإجماع 
الجميع . [خ١/45] ٠‏ 
7 - أثر البيع الحرام 

إن البيع الحرام مردود أبدا . فإن فات رجع فيه إلى القيمة عند الفقهاء . 
[كهكام؟] . 
5١1/‏ - البيع الفاسد ء وأثره 

إن إجماع المسلمين على جواز الدخول في البيع الفاسد » وعدم التتحرج . 
وهذا يقتضي أن يكون النهي عنه لكونه لاينبرم فقط . لالحرج في عقده . 

وعليه » فقد اتفق العلماء على أن البيوع الفاسدة . إذا وقعت , ولم يحدث 
على المبيع عقد من العقود ؛ أو يحدث به نقصان .أو حوالة سوق » أن حكمها 
الرد » فيرد البائع الشمن , ويرد المشتري المبيع . [ح41/98؟ ب191/5] . 
- العيب الموجب لرد المبيع 

إن العيب الذي يجب رد المبيع به هو كل ماح من قيمة المبيع » وهو قول 
فقهاء الأمصار . [إب؟77//9١]‏ . 
4 - نقص القيمة ليس بعيب 

إن نقصان القيمة ‏ لاختلاف الأسواق » غير مؤثّر في رد المبيع بالعيب 
بالإجماع إب180/5]. 
- مايشترط في العيب 

يشترط في العيب أن يكون حادثاً قبل البيع بالاتفاق . [ب116/5] . 
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- صفة خيار العيب . وأثره 

اتفقوا على أن من اشتزى شيئاً » ولم يبين له البائع مافيه مسن عيب ؤلا ْ 
اشترط المشتري سلامته » ولااشترط أن لاخلابة : ولابيع منه ببراءة من العيب » 
فوجد فيه عيبا كان عند البائع » وكان ذلك العيب يمكن للبائع إحدائه , وكان 
يحط من القيمة حطا لإيتغابن الناس بمثله في مثل ذلك المبيع » في مشل وت 1 
عقد البيع » ولم تتلف عين المبيع » ولابعضها ؛ ولاتغير اسمه . ولاتغير سوقه » : 
ولا خرج غن ملك اللشتري .كله أو بعضه , ولاأحدث المشتري فيه شيقاً» وله ! 
بره » ولا ارتفع ذلك الغيب » وكان الشتري قد نقند فيه جميع الشسن . فإن 
للمشتري أن يرده , ويأخذ ماأعطى من الثمن » وإن له أن يمسكه إن أحب.. 
[أماسسرلاه - ها م لاك طاح ١/كك‏ ب تلاك محري لوده وروي 
ف؟١144/1؟‏ الى 


17" - الإنفاق على المعيب قبل الفسخ | 0 

الإجماع على أن المشتري لايرجع بما أنفق على المعيب قبل الفسخ: 
[إحع/لات؟].ى ال : 
7 - تلف المعيب قبل الفسخ 

إن تلف المعيب قبل الفسخ ‏ تلف من مال المشتري إجماعاً . مالم يقبضله ' 
البائع , أو يقبل الفسخ . [ح507/9] . 1 
54 - متى تدقع قيمة العيب. ْ 

إذا اتفق المتعاقدان على أن يمسك المشتري المبيع المعيب ‏ ويعطيه البائع 
قيمة العيب » جاز ذلك في قول عامة فقهاء الأمصارء إلا ابن سريج ‏ فإنه قال : 
ليس لهما ذلك" . [ب؟//10]. ١‏ 
© - أثر ارتفاع العيب :الحادث ْ 

إذا حدث عيب في المبيع» وكان حدوثه عند المشتري ‏ ثم زال من المبيعء. 
فلا تأثير له في الرد بلا خلاف » إلا أن تؤمن عاقبته . [ب؟/181] . 





”' اجمعوا أن امبتاع إذا وجد العيب » لم يكن له آن يمسك المبيع » ويرجم بقيمة العيب . (141152] . 
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5 - متى ترد زيادة المبيع المعيب 
إذا رد المشعري المبيع بالعيب » فإن الزيادة المٌصلة بالمبيع » كسمنه » وصوفه 
مثلاً » ترد بالإجماع . 
أما الزيادة المنفصلةٌ التي من غير عين ؛ كالأجرة مثلاً , فإنها للمشتري بلا 
خلاف يعلم . وهذا هو تفسير الحديث الشريف : الخراج بالضمان . وهو أصل 
عليه العمل عند أهل العلم .[ح 55/7ات 786/5 م لاي 10/4 
نه/؟١؟].‏ 
7 - اشتراط البراءة من العيب 
صح الإجماع المتيقن على أن من باع سلعة , وائسترط البراءة مسن عيدب 
5 يبرأ منه”' . [م667١‏ (عن البعض) ي151/5] . 
58> - رضا المتري ا 
إذا بين لبائع للمشتري عيب المبيع » وحدّد مقداره ؛ ودل عليه اللشتري » 
إن كان في - جسم المبيع » » فرضي بذلك المشتري » فقد اتفقوا على أنه لزمه البيع » 
وليس له الردٌ بذلك العيب . 
ولابد من أن يظهر الرضا بالقول . لان الرُضى بالقلب لايعتد به » وهو قول 
ابن عمرء ولايعرف له مخالف من الصحابة .[مر86 م690١‏ ك7/اه "١‏ - 
ينانا 
4 - تصرف المشتري بالمبيع المعيب 
إذا استغل المشتري المبيع المعيب , أو عرضه على البيع » أو تصرف فيه تصرفاً 
يدل على الرضا ء قبل علمه بالعيب » لم يسقط خياره بالرد بالعيب . وإن فعله 
بعد علمه بالعيب » بطل خياره » وهو قول عامة أهل العلم بلا خلاف يعلم . 
وإذا خرج عن ملك المشتري قبل العلم بالعيب هفإنه يرجع على البائع 
بالآرش اتفاقاً . 
: إن الصحابة قد اختلفوا في ذلك .[م603١]‏ . 


-هووك- 


إن باعه» ورجع عليه التستري الشاني ‏ فإنه بجع عللى البائع الأول يلا . 
خلاف . [ي147/4 (عن اين المنذر) ب119/5 -757//8] . ْ 
- وجود بعض المبيع معيباً 
من اشترى أنواعاً من المبيعات في صفقة واحدة . فوجد أحذهاا معيباً» 
وكان قد سمى لكل واحد من تلك الأنواع قيمته عفإنه .يرد المعيب بلا خلاف . 
| وإن اشترط حين العقد أن يرد المعيب من الصفقة فقط , فإن هذا الشرط ' 
مكروه » لأن ذلك له ب وإن لم يشترطه : وهو قول ابن عباس » ولايعرف له ' 
مخالف من الصحابة إب11//5 م4917 ١‏ . : 
لفك - تغير المبيع المعيب عند المشتري 
إذا ت تغيّر المبيع عند المشستري بفساد ؛ أو كان حيواناً ؛ فمات , أوعيدا» ' 
فأعتق ؛ أو ذبر» أو أمة.فأولدها المشتري » ولم يكن يعلم بالعيب إلا بعد تخيّر 
المبيع » فإن المشتري يرجع على البائع بقيمة العيب في قول فقهاء الأمصارء إلا 
عطاء بن أبي رباح »فإنه قال لامرجمع فسي السوت ‏ والعسق ٠‏ ؛ بشيء 
إبا/للا1] . ْ 
7 - متى يضمن المشتري.عيب الحيوان 
اتفقوا على أن ماأصاب الحيوان المبيع من العيوب بعد أربعة أيام من 
قبضه » فإنه من ضمان المشتري . [مر>6] . 
1 - عيوب تؤثّر في الرقيق المبيع 0 
العيوب في الخلقة » كالجنون » والججذام » والبرص ء والعمى ؛ والعبور, ش 
والعرج » وأمراض الحواس والأعضاء ؛ كلها عيوب مؤثرة في بيع الرقيق “وهو قؤل : 
بي تيف »خفني »ول يعم هما مشا . 
من اشترى أمةء فظهر أنها مزوجة » فإنه عيب قُرد به »وض وفمل .| 
عبد الرحمن بن عوف » ولايعرف له مخمالن من الصحابة . 
وإن وطثها » فلا يؤثر هذا بردّها بغير خلاف يعلم . 
وإن ظهر بالجارية نحمل » فإن البيع مفسوح بلا خلاف . 


لوادت 


وإن ظهر أن الأمة كانت ثُيْبأ » أو أنها محرمة على المشتري بنسبء أو 
رضاع » فليس هذا بعيب في قول أبي حنيفة . والشافعي . ولايعلم لهما 
مخالف . [ما"١٠‏ ي1597157/4 1586 (عن ابن الملذر) م488١ 1١64:‏ 
ب107/5]. 
4 - متى يضمن المشتري عيب الرقيق 

اتفقوا على أن ماأصاب الرقيق المبيع » بعد أربعة أيام من قبضه » من 
العيوب كلها . وماأصابه بعد العام , وأيام العدّة » والاسستبراء إذا كان أمة »من 
جنون ‏ أو جُذام » أوبرص» فإنه من ضمان المشتري . [مر85] . 
> - حق المشتري عند استحقاق المبيع 

إذا استحق أحد المبيع ‏ فإنه يُردْ إليه . سواء أأمكن الرجوع بالثمن »أم 
تعذر, ولايحفظ فيه خلاف . 

وإن المشتري يرجع عل البائع بما دفعه من الثمن بالإجماع . [ح8/١/10؟‏ 
794/879 (عن ابن بطال)]| . 
“” - لمن تكون غلَّة المبيع المستحق 

لاخلاف في أن غلّة المبيع اللستحق هي للمشتري الذي لو هلك المبيع 
عنده كان ضامناً له . [ب591/5] . 
57 - لمن تكون زيادة المبيع المستحق . 

إذا كان المبيع أمة » وأو لدها الشتري » ثم استحقّت » فقد اتفقوا على أن 
المستحق ليس له أن يأخخذ الولد . 

وإن الإجماع على أن الولد حر ء وأن على المشتري قيمته لمالك الأمة . 
20 وإن كان الولد قد جم عن نكاح »فإن للسيد أن يأخخذ الآمة . ويرجع السزوج 

بالمهر على من غره » وإذا ألزمنا المستحق قيمة الولد لم يرجع الزوج على من 


غره » وهذا لاخلاف فيه . [ب؟/١77‏ -777/8] . 


لوأو - 


8 - تلفاالمبيع » » أوالشمن / 
إذا تلف المبيع أوالشمن ء وهما قبميان» فقسد بطل البيمع اتفاناً. 
إحمم/؟ ]| 
4 - هلاك المبيع قبل قبضه 
١‏ - إن كان المبيع مكيلا , أو موزوناً » أو معدوداً . وهلك قبل قبضه بآفة 
سماوية » بطل العقد , ورجع المشتري بالشمن . 
*:- وإن تلف يفغل المشتري استقر الثمن عليه . 
؟ - وإن أتلفه أجنبي لم يبطل العقد » وثبت للمشتري الخيار بين: الفسخ » ْ 
والرجوع بالثمن , وبين البقاء على العقد , ومطالبة المتلف بالمثل » إن 
كان امبيع مثلياً» وهذا كله قول الشافعي بلا مخالف يعلم . 
1 - وإن تلفت السلعة ني مله الخيار» انفسخ البيع » وكان مسن مال : 
البائع . بلا حلاف يعلم .[ي"/. 4م68 11]. 
- هلاك المبيع بعد قبضه 
إن السلمين محمعون على أن كل مصسمة تنزل بارع بعد قيض »هي من 
ضمان المشتري . مالمي يكن المبيع رقيقاً » أو حيواناً ؛أوزيعاً » أوتساا . 
[ب175/5 184 مرهمم 1 كحه 6١‏ : 
(حكد) 
- إقالة البيع بعد قبضه 
اتفقوا على جواز إقالة البيع بعد القبض ء بلا زيادة يأخذها البائع , ولا 
حطيطة يحطها من الثمن . 
ومن باع شيئا بمئة:ديناراً نقداً » وندم المشترني , وسأل الإقالة على أن 
يعطي البائع عشرة دنانيرنقدا ».أو إلى أجل » »فلا خلاف في جواز ذلسك» إلا أن 
مالكاً كره ذلك لمن يداي الناس . 
وإن كان الثمن مؤجلاً ‏ ثم ندم البائع » فسأ المشتري أن يعيد إليه المبيع » 
ويدفع إليه عشرة دنائير مشلا نقداً أو إلى أجل عفلم يختفوا في جواز ذلك لأن 


اولوت 





الإقالة عندهم إذا دخلتها الزيادة » أو النقصان » في الثمن » هي بيع مستأئف . 
[مرهه ك4 7١:٠١‏ ب5/١15].‏ 
4 - إقالة البيع قبل قبضه 
إن الإقالة قبل القبض فسخ بلا خلاف . [ح81/8ا"7] . 
- إقالة العقار لاتبطل الشفعة 
زكم١)‏ 
187 - فسخ العقد بالإرادة 
إن المتبابعين إذا اتفقا على فسخ البيع » أو اختار الذي له الخيارإبطال 
البيع في أيام الخيار» وكان ذلك بمحضر من المتعاقد الآخرء فالبيع منفسخ » 
منتقض بالإجماع .إخا/ة؛]. 
- الاختلاف بين المتعاقدين 
إذا اتفق لمتبايعان على البيع , واختلفا في جة جنس الثمن ء أو مقدارهء 
أو المبيع »ولم تكن هناك بيّنة » فإنهما متخالفان . وينفسخ العقد باتفاق 
'فقهاء الأمصار. 
أما إن تراض المتبايعان , واتفقا على أن يرد المشتري المبيع » وأن يرد البائع 
الثمن » جاز بلا خلاف .[ب3191-190/15ه/110] . ْ 
'- بيع النقد بالنقد 
ر :صرف 
- بيع الدين بالدين 
(454) 
55> - بيع الفصيل 


بيع القصيل قبل أن يُسَنبل جائز » وهو قول عمر ؛ وابن مسعود ؛ ولا يعرف 
لهما مخالف من الصحابة افق :.]١‏ 


ىا 


5- بيع الستبل 
١‏ - أجمعوا على أن بيع السّبل قبل أن يبيض » ويأمن العاهة ‏ منهي 
عنه » البائع » والمشتري فيه سواء , ولايعدل عن القول به أحد . 
- بيع الحنطة في سنيلها دون السنيل » اتفق العلماء ء على أنه لايجوز .. 
اق - لاخلاف في أنه لايجوز بيع السنبل في تبنه بعد الدّرس إذا كان ٠‏ 
جزافاً إما؟ ٠‏ ي6/4/, (عن ابن المنذر) ب181/5 1672| . 
417 - متى تباع الحبوب 
اتفقوا على جواز بيع الحب إذا صفي من السُنبل » وصفي من الشين . . 
[مركه| 
8 - بيع المحاقلة 
أجمعوا على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية » وهي الحاقلة . 
[ما؟١١:ك59747؟‏ ش5/ هت دعوم نه/لالا1] . 
اخل ال لمجي : 
الا ا 0 
69 - التصرف بالحنطة المشتراه 
من اشترى حنطة » ولم يقبضها ؛ فليس له أن يبيعها بالإجماع .. 
فإن باعها » فالبيع باطل بالإجماع » إلا ماحكي عن عثمان التي . 
أما إن دخلت الحنطة في ضمان المشتري » كما لو قبضها. جازله بيعها ا 
والتصرف فيها » وغليه أجمع العلم . [ّي98/4١ ١٠١‏ (عن ابن الملذر) ك589719؟ : 
ب5/ ١4‏ ش5/هلام ع4/هة1 (عن ابن المنذر) ف7517/4| 
ا ١‏ 
[ف 0/4" 3 (عن ابن بطال)]. 


عاد 00 ا ا ا 


65" - متى يباع التبن 
اتفقوا على جواز بيع اتن إذا صف من ا حب . [مر3م] 
547- بيع ماظهر من الزرع 
تفقوا على جواز بيع ماظهر من القثاء ‏ والباذغجان » وماقلع من البصل » 
والجزر » واللفت , وكل مغيب من الأرض إذا قلع . [مر85] . 
564" - بيع المعاومة 
إن بيع ثمر الشجر عامين . أو ثلاثة , أو أكثر باطل بإجماع المسلمين . وقد 
روى عن عمر ء وابن الزبير أنهما كانا يبيعان ثمارهما العام » والعامين » 
والأعوام » ولم يتابعهما أحد من العلماء على ذلك .[ما؟ 5811/1١‏ 
ش401/5 (عن ابن المنذر) ع180/4 (عن ابن المنذر» وغيره)] . 
- بيع الستين 
(4ه) 
هه" - صورة المزابنة » وحكمها 
المزابنة هي بيع التمر بالطب » وقد فسرها بذلك أنس » وابن عمرء وأبو 
سعيد » وجابر من الصحابة بلا مخالف لهم . 
وهي لاتكون إلا في النخل وحده» لافي سائر الثمار » وهو قول أبي سعيد 
الخدري » وجابر » وابن عمرء ولايعرف لهم من الصحابة مخالف . : 
وقد اتفق العلماء على تحريمها قي غير العرايا » وأنها ربا .[ما؟١٠‏ 
8097 - 758594 ف 5١5/4‏ (عن ابن عبد البر) م ١409/5‏ ش 596/5 
حل/ 4 نه//171] . 
85 - بيع العرايا 
أجمعوا على جواز بيع العرايا . وانفرد أبو حنيفة » وأصحابه » 
. فقالوا : لايجوز. 
ولاخلاف في أنه لايجوز بيع العرايا في زيادة على خمسة أوسق , وتجوز 
فيما دون ذلك . [ما١٠‏ ط4/١”‏ ي07/4] . 


-ه.9- 


67 - ماي يشترط في بع العراي 
بيع العرايا يشو يد ضفي مجلس العقد بلا ماق لم .ا 
[ي 6/4 
- بيع التمر بالعروض . 
لاخلاف بين الآمة في جواز بيع التمر على رؤوس النعل بالعروضٍ ٠إذا‏ ؛ 
اشترط القطع [ف8/4١5‏ (عن ابن بطال)| ! 


- تأبِيرٌ الشجر المبيع ش 
لإخلاف بين العلماء » في أن حكم بيع الشمار المؤيرة مُتعلق بظهور الشمرة : 
دون نفس التلقيح . : ا 


وإن تأبير بعض النخلة:يجعل جميعها للبائع بلا خلاف . 
واتفقوا على أنه بيع ثمرء وقد دخل وقنت الإبار» ولم يؤبّر» أن حكمه 1 
حكم المؤير. ش 
وقد أجمعوا على أن من باع نخلاً لم يؤبرها » فثمرها للمشتري . وانفرد 
ابن أبي ليلى » فقال: الثمر للمشتري » وإن لم يشترط » لأن ثمر النخل من ١‏ 
النخل . [ي4/وه » لتزما ١١‏ مك58 ب145/5] . 
- بيع الثمرة قبل أن تخلق 0 
بيع الثمرة ة قبل أن تخلق لايجوز عند جميع العلماء إب8/ن4ا ْ 

د 5 نه/ ١74‏ (عن المهذي)] . 
١‏ - بيع الثمرة قبل بدو ضلاحها 

١‏ - أجمع أهل العلم على بيع الشمار قبل بدو صلاحها منهي عنه'" 

7 وإن بيع الشمرة ة قبل بدو صلاحها » بشرط التبقية » لايصح بالإجماع”" . 


وهم من قل الإجماع ٠‏ لآنه قيل يجوز مطلقاء ولو شرط امتعاقدان التبقية ‏ وهو قول يزيد بن حبينب ‏ 
إنف؛/؟ "| 


ل لايخفي مافي دعوى هذه الإجماعنات من المجازفة .ومن أدعى أن مجرد القطع يصحح البيع قبل ا 
الصلاح » فهو محتاج إلى دليل . وذعوى الإجماع على ذلك لاصحة لها لما عرفت من أن الشوري » ا 
وابن آبي ليلى 0 والهادي 0 لقم » يقولون إنه باطل مطلقا نال 


كاد 





* - وأما بيعها بشرط القطع فصحيح بالإجماع”"' . وروي عن الشوري » 
وابن أبي ليلى . المنع من ذلك , وهي رواية ضعيفة . 
وإن بيعت الشجرة مع الثمرة , قبل بدو صلاحها من غير شرط 
القطع . جاز بالإجساع . إت4/؟؟؟ - 78؟ ك/78733 ي4/”/اء 
4/اءة/ (عسن ابن المنتر) ب548/7١‏ ش788/5 حل 7114/8 
ف4/١١7‏ نه/174 (عن المهدي)] . 


7 - بيع الثمرة بعد بُدّوٌ صلاحها 


. بيع الثمار بعد بدو صلاحها مع شرط القطع يصح بالإجماع‎ - ١ 
وبيعها مع شرط البقاء » إن جَهلّت الْدةُ » فاسد بالإجماع”‎ - 


ووم م با 


و - وبيعها مطلقا عن أي شرط جائز زبلا لاف 
هذا ء وإن بدو الصّلاحٍ في بعض لمر الشجرة » أو في شجرة 
من الأشجار » يبيح بيعها جميعها بذلك بلا خلاف يعلم . 
أما الشمر الذي يثمر بطناً واحداً » يطيب بعضه , فقند أجمع 


م م مومسم 


فقهاء المصار على جواز بيعه » وإن لم قطب جَملئه معأ . 

وقد اتفقوا على أن البائع إذا ص للمشتري بترك ثمرته التي 
نضجت في شجره ء فذلك جائر . [ح 7١4/9‏ نه/ 1175-1174 (عن 
المهدي) مركم ب6/وة كل موكحكهل ي/5/|. 


5 - بيع ثمرة بعد قطعها 


2 


بيع الثمار بعد الصرام جائز بلا خلاف . [ب118/5] . 


انظر الحاشية السابقة ‏ 


"' دعوى الإجماع على الفساد » وبشرط البقاه » دعوى فاسدةء فإنه قد حكى الحافظ ابن حجر عن 


زايا 


الجمهور آنه يجوز البيع بعد الصلاح بشرط البقاء ‏ ولم بحك الخلاف في ذلك إلا عن أبي حتيفة . 
إذه/ 1061ل . 
الإطلاق عند جمهور فقهاء الأمصار يقتضي التبقية . إب59/9١]‏ . 


الى د 





4 - بيع نمرة لا كمام لها 

الثمرة ة التي لا كمام لها ء كالتين , والعنب . والكُمَكْرى , والمشمش » ونحو / 
ذلك . يصح بيعها بالأجماع ؛ سواء أباعها على الأرض ء أم على الشجرء »لكن' 
يشترط في ببعها على الشسجر أن يككون بعد املاح أو بشرط القطع . 
[ع؟ ا -58]. 
6 - بيع الجُمار 

بيسع المُمسار سائسز» وو مجمع عليه .إف١/‏ 320000 
(عن ابن بطال)] ‏ ' 
كد - .ما بجوز به بيع الثمار : 

صح الإجماع ايقن امقطوع ب به على أن جميع الثمار بعد طيبها ‏ حكمها ّْ 

فيما تباع به ؛ هو حكم ما يجوز بيع التَمر به [ملالا6 1] + 

(م0ه5 - لوهلك- كوة1) 
7 - بيع العنب بالزبيب 

أجمعوا على تحريم بيع العنب بالزبيب . [ش40/4] 
4 - نفقة جني الثمرة والزرع 

من اشترى زرعاً» أو ثمرة على الشجرء فإن حصاد الزرع , وقطع الشسجرء 
على المشتري » وهو مذهب أبي حنيفة ؛ والشافعي » وأحمد , بلا خلاف يعلام . ' 
[ي؟/؟5 6م . 
8 - هلاك الثمر المبيع 

اتفقوا على صحة بيع الثمار إذا سلمت"كلها من الجحائحة . 

ولا خلاف في أن البرد » والقحط ؛ وكل آفة سماوية » جائحة : 

واتفقوا على أن ما أصاب الثمار بعد ضم المشتري لهاء وإزالتها عن : 
الشجرء والأرض . فإند منه . أما قبل ذلك ففيه خلاف . [مرك8م ب188/9 ١ ١‏ 
كمد نه/لالا١]‏ . ٠‏ 


مك 0 ٍْ 


بيعة 
بينات 
ر: إقرار» ترجمة » شهادة » قسامة عيمين . 
رَ: قضاء 

م - من المكلف بتقديم البينة 

أجمعوا على أن البينة على المدعى » واليمين على المدعى عليه . [ما”” 
ته/ 1١‏ كك ه847 . 
"١‏ - لا بد للدعوى من بينة 

إن الإجماع على أن مدعي الوصاية لا يصدق . 

ومن ادعى مالين » مضيفاً إلى سببين . وقدم على كل منهما بينة كاملة » 
ثبتا إجماعا . [ح 797/4 , ه/17] 
' '؟لاى - مائبتت به الدعوى 

اتفقوا على وجوب الحكم بشهادة شاهدين مع يمين المدعي"' » وبالإقرار 
الذي لا يتصل به استثناء » أو ما يبطله إذا كان في مجلس القاضي ء ولم 
يكن تقدمه إنكار عنده » أو أثبنه القاضي في ديوانه » وشهد به عدلان عند 
ذلك القاضى . 

وإن الإتفاق على العمل بالأيمان . 

ويحكم بشاهد , ويمين في حق محض لآدمي ء ولا يحكم بذلك في 
الحد » والقصاص . وعليه الإجماع.[مرءه المعكم ي١٠/17اح‏ 10 
نكل ١م‏ . 


('" الكل متفق على آن الحكم يجب بالشاهدين من غير يمين المدعي » إلا ابن آبي ليلى » فإنه قال : لا بد 
من يمينه . إب488/7]. 


-#.84- 


- دقة البينات في دعوق الأبضاع ٍْ 
إن الأبضاع أولسى بالاحتياط في الإئبات من الأموال » وعليه . 
الإجماع [ش/771/7 ف7/ 1١6١‏ (عن النووي) 81/86 (عن النووي)] . 
- ترجيح البينة بالقيضن 
أجمعوا على أنه لو كانت أمة في يد رجل » فادعاها رجل » وأقام البينة ١‏ 
أنها كانت' لأبيه 0 وأنه مات ولا يعلمون له وارثا غيره » وأقام الآخر النينة أنه ' 
اشتراها من هذا بمئة دينارء ونقده الشمن » فإنه يُقضى بها للمشتري . ْ 
وأجمعوا كذلك أيضاً في الصدقة » والهبة » والعطية »والتحَل ؛ والعغمرى ا 
إذا كانت مقبوضة . [ما9” - 14] . 0 ْ 
- متى يقبل قول المذكر 0 
إن القول في العقد لمنكر وقوعه , أو فسخه إجماعاً . وكذلك لمنكر الزينادة 
على مهر المثل ‏ أو نقصانه بلا خلاف . [ح 411/9 188/40 . 1 


-ط١.-‎ 





تاديب 


| ر:أدب 
تجارة 
>" - من هو التاجر الفاسق 


إذا كذب التاجر في ثمن ما ام شترى عند البيع » ومدحه بغير الذي هو 
فيه ؛ وذم عند شراء ما يشتري , مخخادعاً بذلك من فعله للبائع منه ما يبيعه منه ؛ 


والمشتري منه ما بي يشتري منه » وفجر في يمين إن حلف بها على ما يث يشتري ؛ أو 
على ما ب يبيع يبيع » وظلم من اتزن منه ما وجب له » فأخذ منه ما لا يجب له » فذلك 
لا شك من الفجار الفساق . وهو قول جماعة السلف من الصحابة » والتابعين 
أنه يستحق ذلك . [ه ه/0ه - |010١‏ . 
: - في التجارة زكاة 

ر : زكاة عروض التجارة 
- الاتهار بالمال المشترك 

الدليقة 
تس 

- نقض الأمان بالتجسس 
(445) 
- نقض عقد الذمة بالتجسس 

(ثلاه1) 

إن الجاسوس المسلم لا يباح دمه بالإجماع . وإفا يعزر عند أكثر العلماء 

[ف؟551/1 (عن الطحاوي)] . 


- 759 - 


- عقوبة اللحاسوس الحربي ش ْ 
الجاسوس الجر بي الكافر يقتل بإجماع المسلمين . [ش77/1© ف111/5 ْ 
عن النووي) 8/8 (عن النووي)] . 
0 
وقف 
6 -حكم التحكيم ْ 
أجمع العلماء على جواز التحكيم في أمور المسلمين ٠‏ ولم يخالف فيه إلا ْ 
الخوارج ٠‏ فإنهم أنكروا على علي التحكيم 7387| : 1 
- التحكيم بين الزوجين 
ر : تفريق ٍْ 
ر:سلام 
تحيةالمسجد ‏ ' 
ر: صلاة تحية المسجد 
تعني 
ر : استنجاء 
تداوي 
دواء 
تدبير 
ا حكم ابيز 
جمع المسلمون على جوز التذبير إب581/6 مرككاي' ليق 
أجج ف774/4 (ه عن القرطبي) ح ؛/ه نك/لة|. 


-9١84- 





4١‏ - من له حق التد بير 
اتفقوا على أن من شروط السيد الذي يريد أن يُدَّر ملوكه , أن يكون تام 
الملك » غير محجور عليه » سواء أكان ذلك في حال الصحة , أم في مرض 
١‏ الموت » المرأة » والرجل سواء . 
1 وعليه » قإنهم قالوا بأن تدبير السيد المعتوهء وغير المالك باطل . 
[ب؟/87؟ خ 3١/1‏ مر4؟١‏ جح .]1١9/4‏ 
ش 89" - من يقبل التد بير 
اتفقوا على أن الذي يقب عقد التدبير هو كل عبد , صحيح الغبودية » 
ليس يَعْبَق على سيّده » سواء أملكه كله » أم بعضه . 
وإن تدبير المكاتب صحيح بلا خلاف يعلم . 
ومن ملك جزءاً من عبد » فدبره قي مرض موته » ولم يف ثلث ماله 
بقيمة نصيب الشريك » لم يعتق إلا نصيبه من العببد بلا خلاف . [إب؟/587 
ي 4/١‏ 742م|. 
48> - تد بير الأمة الحامل من عبد 
إن تدبير الجارية من زوجها العبد جائز . 
وإن ديرها سيدها , وما في بطنها » فجاءت بولد » لأقل من ستة أشهر من 
يوم ديرها » وما في بطنها » » فهي والولد مدبران جميعاً وعلى كل ذلك أجمعت 
الحجة التي لا يجوز عليه السهو وان [خ11/8]. 
اتفقوا على أن تدبير العبد هو أن يقول له سيده: أنت مَدَبّرء أوأنت 
عتيق ؛ أو أنت محررء أو أنت حر إذا مت أو متى مست » أو بعد موتي »أوما 
ولو قال : إن قدمت من سفري » أو مت من مرضي » فأنت حر » فليس 
3 بمدبر بلا خلاف . 


-0١ه-‎ 


ولو قال العبد لسبيده : ديرني »لم يلزمه ذلك بإجماع . [مر157 خ١/؟‏ / 
'(عن الشافعي) 74415 -74464 ب1/7ه7 ي١٠447/1]‏ . 1 
86 - أثر التد بير 

من دبره عبده» ثم لم يحدث لتدبيره ذلك نقضاً» بإزالة ملكه عن العبد, ' 
ولم يرجع بتدبيره » وكان مكلفا » جائز التضرف في ماله يوم بر » ثم مات » وللم 1 
يكن لأحد عليه يوم مات دين يعجز ثلث ماله بعد قضاء الدين عن جميع. قينفة 
العبد , ولم تكن له وصنية في ماله يقصر ثلث التركة , بعد قضاء دينه » وإنقناذ || 
وصاياه الجائزة ؛ عن جميع قيمة العبد , وكان العبد يحتمله ثلث التركة »فإن | 
هذا العبد » الذي دبره سيده في حياته . حر بعد وفاته . وعليه أجمعث الحجة ' 
' التي لا يجوز خلافها . ؤقال الشعبي » ومسروق بن الأجدع ء والليث . وزفر: إنبه ا 
يعتق من جميع المال لاامن الثلث . [خ1501701/1 مر15# 085/95 ! 
ما١١‏ ي ١ 47/٠١‏ 409 (عن ابن المنذر) ف784/4 (عن القرطبي ؛ وغيره)] . 
- عتق العبد ادير 

ر: عتق 
- ولاء المدبر 
رثولاء 
7 - المدبر رقيق في أحكامه 

إن أحكام المدير في حدوده . وطلاقه , وشهادته , وبيعه , وسائر أحكامه ء 
هي أحكام العبد بلا حلاف . 00 

وقد اتفقوا على أن للسيد على الدب الخدمة :وله أن ينتزع ماله منه متنى 
شاء » وقال مالك : متى مرض, السيد مرضاً مخوفاً يكره له ذلك . ' 

وللسيد وطء أمته المُدَبسرة بالإجماع” »وقد كرهه الزهري . 
[ب787/6: 584 خ7:/1 م101 (عن البعض) ي١٠//40‏ (عن أحمد) 
ش164/87 ما"؟١|‏ 1 : 


"ألم يصح » لآن عمر قال : لا تقربها . [م1601] : 


اكد 





: م - إنكاح المد برة 
تيبر المديرة على النكاح إجماعاً . [ح «/08] . 
4م" - جناية المدبر 
إذا اقترف المدبر ما لا قصاص فيه . فعلى سيده الموسر اتفاقاً . 
إحه/؟"!|. 
584 - بيع خدمة المدبر 
بيع خدمة ادير لا يجوز بإجماع الحجة . لأنه من بيوع الغرر . [خ١/1؟‏ 
لشككدهم] 
4 -| ستئجار المدبر 
استئجار المدبر للخدمة .وذلك بإعطاء العوض عام ى خدمته 0 جائر 
بإجماع الحجة امم 
594 - بيع ولد المد برة 
ولد الدَيّة » الذي حملت به من غير سيدها » قبل التدبير » يجوز بيعه بلا 
حلاف .[م661٠١]‏ 
47 - أثر تد بير الأمة بولدها 
١‏ - إن الولد الذي ولد قبل التدبير» لا يتبع أمه المدبرة » بلا 
خلاف يعلم . 
؟ - أما الولد الذي ولد بعد التدبير » وكانت أمه حاملاً به حين التدبير» 
ويعلم ذلك بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر من حين التدبير » فهذا 
يدخل معها في التدبير بلا خلاف . 
- أما الولد الذي حملت به بعد التدبير» فهذا يتبع أمه في التدبير» 
ويكون حكمه كحكمها في العتق بموت السيد . وهوقول عمره. 


وعثمان , وعلي ؛ وجابر» وزيد ‏ وابن عباس وابن عصر » ولا يعرف 
لهم في الصحابة مخالف . فكان إجماعا .[ي١١/407‏ -104 


م667١‏ (عن البعض)] . 


. "لا حجة في أحد دون رسول الله 5 .[م1967]‎ ٠ 


- 5197 م 


4 -أثر تد بير الأب بولده 0 
ولد العبد المدبر حكمه حكم أمبه بلا خلاف يعلم" (569). , 
[ي١٠/هة؛]‏ . 
4 - شراء المدبر نفسه 
للمدبر أن يشتري نفسه من سيده بلا خلاف يعلم . [/081؟].. 
6 - أدعاء التدبير على ورثة ة السيد ١‏ 
إن دعوى التدبير من العبد على ورثة السيد صحيحة بغر خلاف . 
[ي 458/١‏ 0 
5و53- البيئة على التدبير 


إن كان لعد يه على التدبير كم له بهاء يقل لإثاته شباهدان ؛ ا 
عدلان . يلا خلاف اللدسنا 1 


تذكية 
ر: ذكاة 
تراوييح 
ر: صلاة التراويح ' 
ترجمة 00 
917" - ثبوت الترجمة ' 
أجمعوا على قبول الترجمة بشاهدين عدلين . [مر١]..‏ 
- ترجمة القرآن 
14م 
تركة 
- كيفية توزيع التركة بين الورثة 


ل : مواريث 


”) لآن الولد يتبع آمه في.الرق » والحرية . (5143) . 


-91١8- 


- حل التركة للوارث 
من ورث مالاً » ولم يعلم من أين كسبه مورثه » أمن خلال » أم حرام » ولم 
تكن له علامة يزه » فهو حلال بإجماع العلماء . [ع5817//9] . 
8 - متى يستحق الورثة التركة 
اتفقوا على أن الميراث لا يكون إلا بعد وقاء ديون الناس الواجبة ؛ 
والوصية الجائزة . 8 
ومن لم يوص » فإن جميع تركته توزع بين الورئة بالإجماع .[مر١١١‏ 
تك/حة؟ كحوه؟ ٠١15-١‏ هاي١٠58/1:‏ نه/ه/ا؟] . 
. - التصرف بالموروث قبل قبضه 
اام) 
-. توريث القصاص 
(9م) 
- الدية من التركة 
(وؤه1) 
- دخول الدين في التركة 
مم ) 
- الحيوان المملوك من التركة 
0045 
- الأرض الوقف لا تورث 
(540؛؛) 


سصري 
- حكم التسري 

.اتفقوا على أنه يباح للسيد أن يطأ أمته » حاملاً أو غير حامل ‏ مالم تكن 
حائضاً أو نفساء ‏ أو صائمة ٠‏ أو هو صائم . أو هي محرمة :أو هو مُحَرم » أو هو 


-هة؟اآا- 


معتكف ‏ أو هي معتكفة . . وهذا الوطء لا يجب بالاتفاق .[مر15 / 
ي١٠/لاده‏ ش7/5١١]‏ 
١‏ -التسري لا يكون إلا: بالوطء 

الكل متفقون على أن الآمة لا تصير فراشاً إلا بالوطه قدي 1 
حث/144١].‏ ْ 
7 - من يباح التسري بها 

أجمعوا على أن للمرء الحرء البالغ , العاقل » المسلم » غير المحجور :عليه » أن | 
يتسرى من الإماء المسلمات ما أحب ء ويطأهن . ما لم يكن فيهن من القرابة » 
أو الرضاعة , أو المصاهرة »ما يحرم من ال حرائر » وما لم يكن معتقاتٍ إلى أجل » ' 
وما لم يكن مُدبّرات .ومالم يكن قيهن ملك ولا رط لأحد غير ولا ٍ 
كانت من فَرْض » إذا ملكهن بحق من هبة . أو عرض من حبق ء أو منيراث ».أو 
ابتياع صحيح في أرضن الإسلام » لا في دار الحرب من أهل الحرب . [مر9؟] . 
- حق الآمة بطلب التسري ' 

(كمكل) 

٠١‏ - متى يباح وطء الأمة المحرمة 

إن الأمة الُحرمة إذا حلت من إحرامها » فإن لسيدها أن يطأها يشير 
استبراء بلا خلاف 18/8 . : 
4- وطء الأمة الخامل ْ 

اتفقوا على أن وظء الرجل أمته. الحامل منه بوجه صحيح حلال . 

وعلى أنه يحرم وطء الحامل التي لا يلحقه ولدها ء وإن ملك رقبتها . . 

ومن وطء أمة له حاملاً من غيزه » فجنينها حر وهو قول عبد الله بن ١‏ 

عمروء ولا يعرف له مخالف من الصحابة . [مر ١لا‏ م580١‏ ت44/4] . 
- وطء السيد أمته المكاتبة ' ا 
(مهلام) ْ 


سءلالات 


- وطء السيد أمته المعتّدة لوفاة زوجها 
(56:0): 
التسري بغير المسلمة 
١‏ - اتفقوا على أن وطء الأمة الكتابية بملك اليمين مباحء 
وكرهه الحسن . 
؟ - أما الإماء من المجوس » ونحوهم » قلا يباح وطؤهن باتفاق أهل 
العلم'' . وقال مجاهد . وطاوس بإباحة ذلك . وهو قول شاذ مردود . 
[إمبا 1ك 16 ؟ -ت1؟ - لم111 - 1114 ب 1/ة 
يلاإلاة ١8مه]‏ 
لمهم 
5- استمتاع السيد بأمته المزوجة 
1 من زوج أمته حرم عليه الاستمتاع بها بلا خلاف . [ي7/؟؟] 
/ا٠/‏ - من يحرم التسري بها من النسب 
لا خلاف بين أحد من المسلمين في أنه لا يحل وطء الأمة بملك اليمين 
' إن كانت أَمَا » أو جدة ء أو بنتأ » أو أختاً » أو بنت أخ» أو بنت أخستء أوعمة » 


أو خخالة [مدهم١‏ مركة -/]|. 

(كوام) 
4- وطء الأمة المحرّمة من النسب 

من اشترى أمة محرمّة عليه من النسب » »من تعتق عليه » ووطئها » فعليه 
حد الزنى بلا خلاف يعلم . [ي18/9] 
4- من يحرم التسري بها بالمصاهرة 

إن الوطء في ملك اليمين يتعلق به تحريم المصاهرة , ويعتبر مُحَرماً لمن 
حرمت عليه بالإجماع . 


20 آخذ الصحابة سبايا فارس » وهم مجوس ء فلم يبلغنا آنهم اجتنبوهن . وهذا ظاهر في إباحتهن لولا 
اتفاق آهل العلم على خلافه . [ي/ا//اه - 48]| . 


- ؟]؟١-‎ 





وغليه فإنه يحرم وطء الأمة التي وطثها. الاب ء أو الجدء أو الابن .سواء ! 
أكان وطئتها بملك اليمين » أم بشبهة الملك . وهو قول عطاء » وطاوس » والحسسن » 
وابن سيرين » ومكحول » وقتادة » والثوري ٠‏ والأوزاعي , وأبي عبيد , وأبي ثور 
وأصحاب الزأي » ولا يحفظ عن أحدهم خلافهم . 

ويحرم وطء أم الأمة.. أو جدتها ‏ وإن بعدت ء بلا خلاف بين السلمين:. ' 

وإن الوطء بشبهة ‏ وهو الوطء في شراء فاسد »أو وطء الآمة المشتركة . ! 
يتعلق به تحريم المصاهرة بالإجماع ء كتعلقه بالوطء المباح . ْ 

وإن الخلوة بالأمة لا تنشر تحرهاً بلا خلاف يعلم . ْ 

أما مجرد ملك الرقبة فإن ذلك لا يوجب تحريم وطء أصولها يوفصولهاء 
وعليه الإجماع :[ي//؟ 44240 (عسن ابسن المنسذر) م1808 1801 / 
ب71/5 21/5 . 
-٠‏ من يحرم التسري بها من الرضاع 

إن تحريم التسري بالأم من الرضاعة من ملك اليسين , والأخمت منن ا 
الرضاعة: من ملك اليمين متفق عليه . [م16017] . الا 

(كفصم ١:00‏ 
-١‏ من يحرم الجمع بينهما بالتسزي 

الجمع بين الأمة ء وأختهاء وبين الآمة وعمتها ؛ وبين الأمة : وخالتها 
في الوطء بملك اليمين حرام غند العلماء كاقة” , ومباح عند الشيعة .:' 

فإن وطيئ إحداهما لم يكن له وطء الأخسرى . حتى يخترج الأولى عنن 
ملكه إخراجا لا رجوع فيه » كبيع نافذ ‏ أو عتق , أوهبة لا رجوع فيها , فمتبى ٠‏ 
فعل حلت له الأولى إجماعا . [ش177/16 ماأؤلا - ١ - 54904-7450728١‏ 
114 اللا ره 1955| 


(') الجمع بين الاختين الأمتين:في الوطء جائز عند عشمان.» وعلي » وابن مسعود . ولكمن الإجماع انه انعقد ' 
بعد ذلك على التحريم . [ح 1156/6 . 
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التسري بأمة الأصل ء والفرع 
أجمع المسلمون على أن للأب وطء الأمة المملوكة لوده . وللابن 
استنكاح أمة أبيه إجماعاً . 


وإت أمة الاب التي وطئها الابن 3 أو أمة الابن التي وطئها الأب 7< تتسير 
بالولادة أم ولد إجماعاً . 


وإن نسب الولد ثابت من الذي وطئ إجماعاً . 

وقد أجمعوا على أن من اشترى أمة , فلمس ء أو قبل » حرمت على ابنه » 
وأبيه . [ط 150/4 جح 177/5 ماة/] . 
7 - وطء اجحارية المشتركة 

أجمموا على أن الأم التي لها مالكان , فصاعداًء أنه لا يحل !ذل 
لواحد منهما وطؤها , ولا التلذذ بها ء ولا رؤية عورتها . فإن وطثها يعزر بلا 
خلاف . [مرةت, اوي١٠1/١411‏ ف08/4 4 ج-8/١11].‏ 
4- وطء الجارية قبل التسليم 

من باع أمة . ثم وطئها قبل تسليمها للمشتري لاحد عليه ؛ ولا مهر 

إجماعاً اإجلرده ]| 


6- وطء المشتري الجارية في مدة الخيار 

لا يجوز وطء الجارية المشتراة بالخيار » حتى تنقضي أيام الخيار» 
فيلزم العقد فيهاء سواء أكان الخيار للبائع . وللمشتري ء أم للبائع وحدهء 
وعليه الإجماع . 

فإن كان الخيار للبائع » ثم وطتها في أيام الخيار, فإنهم لم يختلفوا بأنه قد 
ارتجعها بفعله إلى ملكه . واختار نقض البيع . [ك5861؟-471 5١‏ ي215/7] . 
- وطء الجارية المشتراة ببيع فاسد 

إن الجارية المقبوضة ببيع فاسد لا يباح للمشتري وطؤها بالإجماع . 
[ع4/؟١4].‏ 


مد 


7 - وطء الراهن الأمة المرهونة : 

أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة » فإن 
وطئها بإذن المرتهن حرجت من الرهن » ولا شيء للمرتهن بلا خلاف ٠.‏ 

أما إن فُكَّتْ من الرهن » فقد حل للراهن وطؤها بغسير استبراء بلا 
خلاف . [ي7765/4 118/8532 (عن ابن المنذر)] . : 0060 
- وطء المرتهن للأمة المرهونة 
1) 

- وطء الأمة الموهوب فرجها فقط ْ : 

أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ بغير صداق أمة ؛ 
وهب له:فرجها دون رقبتها . [ك/اه 7 ف179/4] .. 
ون - إعارة الجارية للوطء : 

اتفقوا على أن عاريّة الجواري للوطء لا تحل . [مر44] . 
- وطء الأمة الفاجرة : 

من علم من جاريته الفجور حرم عليه وطؤها وهذا مجمع عليه ٠ولذي ١‏ 
عن ابن عباس » وسعيد بن المسيب الترخيص بذلك . [ي77/7 (عن ابن 
عبد البن) جح 860/8] ٠١‏ أ 
- القسم للأمة والزوجة 

04 

0- الْعَزْل عن الآمة 

العزل عن الآمة البسرية جائز بالإجماع بغير إذنها انيد ف501/4 1 
ن199/5 (عن ابن حجر) ح 40/9] . ْ 
ا حكم الاستبراء ! 

أستبراء الأمة المشتراة وأجب بالإجماع . ولا عبرة بخلاف داود . 


- غ9 - 





وقد أجمعوا على أن وضع الجارية عند عدل للاستبراء غير جائز » 
خلافاً مالك . 

وأما الآمة الحامل . والمعتدة , والمزوّجة ‏ فلا استبراء لبيعهن اتفاقاً إذ لا 
موجب له . [ح 178/88 119 م11١1‏ ك1919957] . 
75 - استبراء الأمة غير الحامل 

. اتفقوا على أن من اشترى جارية شراء صحيحاً » بكراً كانت أو ثيب » 

فحاضت عنده ء إن كانت من تحيض . أو أتمت ثلاثة أشهر من ملكه . إن كانت 
من لا تحيض » ولم تِسَتَربَ بحمل » فله وطؤها بعد ذلك . 

وانفقوا على أنه إذا اشتراها » وهي من تحيض . فارتفع حيضها إذا 
استب رأهامن غير ريبّة حَمَل » أنه بعد عامين يحل له وطؤهاء إلا أن تحيض قبل 
ذلك ء أو تضع حَملاً إن كان ظهر بها . [مر/79-9 ن08/5" (عن المهدي)] . 
4- استبراء الأمة الحامل من الغير 

اتفقوا على أن من ملك أمة حاملاً من غير ملكه ملكأ صحيحاً » فليس له 
وطؤها حتى تضع » لأن استبراءها يتم بالوضع بلا خلاف . [مرؤلا ي9/8١٠‏ 
ما١١٠‏ ك؟99؟؟|. 
6 - استبراء الأمة التي مات سيد ها 

لاخلاف في أن الأمة إذا مات سيدها ؛ الذي كان يطؤهاء لا عدة 

عليها , وإنما عليها عند الجميع استبراء بحيضة . [ك١417/ا؟‏ ب15/75] . 
- حداد الأمة لوفاة السيد 
إفذة 


راسم 


ه755 - 


- التسمية عند الوضوءً 


(مولة) 

- التسمية عند التيمم . 
0و ! 

- التسمية عند التذكية 
(ه؟6١)‏ . 

- التسمية عند ذبح الأضحية 
(ثة؟) , 

- التسمية عتد الصيد ' 
(فنكهة : 

- التسمية على الأكل . 
(84) 

تصوير 
ر: صور 

تطوع 
ر : صلاة التطوع 
ر: صيام 

تعزير ! 

7 - ححكم التعزير :: 


الإجماع منعقد تلى جملة التعزير . [ح 151١/9‏ . 
- مقدار التعزرير ١‏ 
إن التعزير يخالف الحدود بالإجماع . 
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وقد اتفقوا على أنه يجب فيه من جِلّدَة إلى عشر . 
وللامام أن يشدد ؛ وأن يخفف » وليس له أن يزيد في العدد بالإجماع : 
[ف17/١16‏ (عن البعض) مر5؟١]‏ . 
774 - من يتولى التعزير 
أجمعوا على أن للإمام أن يعزر في بعض الأشياء . وللسيد تعزير عبده 
فيما يتعلق بحق الله تعالى ء أو الخلق . أو بنفس السيد » كالتمرد عن الخدمة . 
وسوء الأدب . وعليه الإجماع . [ماه؟١‏ ح ه/؟١1]‏ . 
4 - أداة التعزير 
يجوز التعزير بالسوط إجماعاً » وبالّدرة » لفعل عمرء ولم ينكر 


[جم/ ١‏ ١؟|.‏ 
- الشفاعة فيما يوجب التعزير 

الشفاعة فيما يقتضي التعزير جائزة بالاتفاق . [ف؟١١/7‏ (عن ابن 
عبد البرء وغيره)] . 
"١‏ - العقوبة بالمال 

انعقد الإجماع على نسخ العقوبة بالمال" . إن177/4 
(عن الطحاوي » والغزالي)] . 
7 - العقوبة بالتحريق 

عقوبة المسلمين بتحريق الدور» والأشسخاص . ممنوعة بالإجماع 
[ف5/١٠٠‏ مر ١4١‏ ش8/95؟؟ 74/90 .]١‏ 


0 


- تعزير من يؤخر الصلاة عمدا 
7100 

قال النووي : الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالآموال في آول الإسلام ليس بثابت ء ولا معروف . 
ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ . وقد حكى البعض عن النووي آنه نقل الإجماع على 
النسخ » وهو يخخالف ما قدمناه عنه . إن51/4١]‏ . 

0 اختلف السلف في معاقبة المتخلف عن صلاة الجماعة » والغال في الغتيمة بالتحريق . [شن578/7] . 


ناآ - 


- التعزير في وطء امارية المشتركة 
[لودرفة 
- عقوبة الخلوة بالأجنبية 
)5714 
- عقوبة السحاق 
(4و) 
- عقوبة شاهد الزور 
)514 
- التعزير من القذف بزنى ثابت 
(15) 
- التعزير من الشت 
(1775) 
- التعزير من قذف العبد 
(4) 
؟؟! - عقوبة حمل السلاح . ونحوه 
لا سجن على حمل السديف . والسوظ بلا خخلاف . [م88١5]‏ . 
تعويض 
ر:ضمان 
تفسريق 
- التفريق للعئة ١‏ 
التفريق بسبب العنّة جائز بالإجماع :[ب؟/01 (عن ابن امنذر)] 
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هم - متى يرق للعئة 
ذا كان الرجل ديا فهو عيب به » ويستحق به فسخ التكاح » بد أن 


يمتح مدة يُنحتبر فيها فيها » ويعلم حاله بها . وهذا قول علي ٠‏ وعمر » وعشمان » واين 
مسعود ؛ والمغيرة ة بن شعبة » ولا مخالف لهم . وعليه فتوى فقهاء الأمصار ٠‏ وشذ 
1 الحكم بن عيِيئّة , وداود ؛ فقالا : لا يؤجل » وهي أمرأته » وروي ذلك عن علي . 
[تواا؟ - لرالام بلارككك 117ل 

(45:9) 
- مدة الأجل في العئة 

إذا ادعت المرأة أن زوجها عنّين , وثيت ذلك » فيؤجل سنة تبدأ منذ 
الادعاء بلا حلاف يعلم بين الصحابة » وهو قول عامة أهل العلم . وروي عن 
الحارث بن ربيعة أنه أجل رجلاً عشرة أشهر مالا تحال يلارككك 
1 (عن ابن عبد البر)] . 
فشفدت طلب التفريق بعد المدة 

أجمعوا على أنه لا يرق بين العثين » وامرأنه بعد تمام السنة ‏ إلا أن 
تطلب ذلك 0 وتختاره ٠‏ [كى للم . 
8 - مطالبة الزوجة بالتفريق للعنة بعد سكوتها 

إذا علمت الزوجة بعد الدخول أن زوجها عنين » فسكتت عن المطالبة 
بالتفريق , ثم طالبت بعد ذلك . فلها الحق » ويؤجل الزوج سنة من يوم الدعوى » 
ولا يعلم في هذا اختلاف . [ي178/37- 1754| . 
- متى يسقط حق الزوجة بالمطالبة 

متى رضيت الزوجة بزوجها العنين بطل خيارها بفسخ النكاح بعد انقضاء 
المدة التي حددها الحاكم بلا خلاف يعلم . [ي179/17] . 
- زوال العنة قبل الحكم 

أجمع الفقهاء على أنه لا خيار لزوجة العنين إذا ذعبت العنة قبل أن 
يقضى لها بفراقه . [1017/442] . 
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- التفريق لعدم الانفاق 
(411) ْ 
7/١‏ - متى يبعث الحكمان' ْ 
متى وقع شجار بين الزوجين , وجهل أيهما المحق ء وأيهما البطل» فقد 
اتفقوا على جواز بعث الحكمين . [ب48-917//5 مر١7]‏ . 
7 الصلح بين الزوجين 
أجمعت الأئمة على جواز الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهها . 
[ي/37؛1] . 
74 - من يبعث الحكمين ا 
أجمع العلماء ء على أن الحكام هم الذين يبعشون الحكمين «إق7:/0م ْ 
(عن ابن بطال)]. ‏ | 20 ١‏ 
5 - اختيار الحكمين 
أجمعوا على أن الحكمين لا يكونان إلا من أهل الزوجين , أحدفما من ٠‏ 
قبل الزوج , والآخر من قبل ,الزوجة » إلا أن لا يوجد من أهلهما من يصلح 


لذلك »ء فيجوز أن يكون من الأجانب إذا كان يصلح للتحكيم :أب "/0ة : 
لحا ف4/ مم (عن ابن بطال)] . : 


0ىى,2> إزادة الإصلاح, عند الحكمين 
العلماء على أن الحكمين ينبغي أن يريذا الإصلاح بين الزوجين . 
[ف4/ ب (عن ابن بطال)] ٠‏ ا 
45 - قرار الحكمين ! 
أجمع العلماء على نفاذ قرار الحكمين في الجمع بين الزوجين بغر بغيز ر توكيل 

من :الزوجين . [ك78 ا" ب48/5 ف4/؟؟؟ (عن ابن بطال)] . 1 ا 
741 - اختلاف الحكمين 

أجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما "رد ْ 
ا ف 7/94 (عن ابن بطال)] - 


ىد 


- التفريق بسبب اللعان 
رَ: لعان 

- التفريق بسبب الردة 
(؟451) 


تفسسير 
ر: قرآن 
ثة تفلهيس 
4- حكم التفليس 
ش الإجماع على جواز التفليس . [ح ه/0ه] . 
4- حبس المفلس 
أجمعوا على أن المفلس يحبيس بالدين . وانفرد عمر بن عبد العزيز» 
فقالء بقسم ماله ولا يحبس . [ما4١١]‏ . 
٠‏ - الحجر على المفلس 
ر: حجر 
- تصرف المفلس قبل الجر 
إن تصرف المفلس قبل الحجر عليه » من بيسع » أو هبة ء أو إقرارء أو وفاء 
دين بعض الفرقاء » وغير ذلك من التصرفات , جائز » ونافذ بالإإجماع . 
إب؟/ذه؟ ي4/ ”3 . 
6١‏ - تبرع المفلس بعد الحجر 
إن ذا الدين الْسْتَْرق » الذي حجر عليه الحاكم بالفلس »لا يصح منه 
التبرع بالإجماع . [ف779/8 (عن ابن قدامة وغيره)] . 


م7 


- الإنفاق على المفلس وأهله 


الإنفاق على المفلس ) وزوجته )2 وأولاده الصغار» من ماله واجب في قول 


أبي حنيفة » ومالك ؛ والشافغي » ؛وأحمد بلا خلاف يعلم من أحد . 
[يك/كةم] . 
- إقرار المفلس با يوجب العقوبة 
)و1 1) 
67- حق البائع عند إفلاس المشتري 


من باع سلعة » ولم يقبض ثمنهسا ء ويقينت غشادهء شم أفلس الشتري » ا 


فالبائع أحق بها بلا حلاف . 


أم إن كانت عند الشتري المفلس » فلبائع الرجوع بها إذا لسم يكين تعلق ْ 


بها حق الغير» كما لو رهنها المشتري » أو وهبها » فإن تعلق بها حق الغير لم يملك 
البائع الرجوع بلا خلاف يعلم . : 

فإن قوت المشتري' بعض الساعة » فالبائع أحق بالمقدار الذي أدرك من 
سلعته بلا حلاف . وقال عطاء : هو أسوة الغرماء . 

وإن قبض البائع بعض ثمن الساعة , قبل أن يفلس المشتري .فإن :ما 
قبضه له . وبهذا قضى عثمان ؛ ولا يعرف له مخخالف في الصحابة" . ' ْ 

وقد أجمعوا على أن المشتري إذا قبنض المبيع » ونقد البائع طائفة من 
الشمن » » ثم أفلس المشتري ء فإن البائع لا يكون بتلك الطائفة الباقية لبه أحق 
بالمبيع من سائر الغرماء ‏ بل هو وهم قيه سواء ب184/5 مخ ط 100/4 
ي85/4؟ فه/49 (عن ابن المنذر) نه/47؟ (عن ابن المنذر)] . 
- حق الود بوديعته عند مفلس 

) 


'') وهو متعقب بما روي عن علي آنه أسوة الغرماء » واجيب بآنه اختيف التفل عن علي في ذلك . 
[فثه/5؛]. 


ف 





5 - أثر الإفلاس في الدين المؤجل 
أجمعوا على أن ما كان من دين للمفلس إلى أجل » أن ذلك إلى أجله ‏ 
لا يحل بإفلاسه . [ما4١١]‏ . 
- أثر إفلاس الكفيل في الكقالة 
(حه؛؟) 
- أثر إفلاس المّحال عليه في الحوالة 
0م 
هه - البينة على يسار المفلس 
إن بينة الغرماء على يسار المفلس مقبولة اتفاقاً . [ح ه/87] . 
7/6 - تقليد العوام 
إجماع السلف على ترك تقليد العوام . [حق55١]‏ . 
/اه/ - تقليد الميت 
الإجماع على تقليد الميت . [حق15١]‏ . 
التقليد في معرفة الله تعالى 
إجماع الصحابة على أن المقلد في معرفة الله تعالى مؤمن . [حق87] . 
4 - تقليم الأظفار 
تقليم الأظفار مجمع على أنه سُنْة » وسواء فيه الرجل والمرأة » واليدان 
والرجلان . [ع١/45؟‏ مرلاه١ ١١9/١‏ 794764 . 
- تقليم الأظفار في الإحرام 
)0051 


م 


- الوضوء من التقليم 
(456:) 1 


التكبسر 
لل - حكم التكبر ' 
الإجماع على أن التكبر قبييح شرع وعقلاً؛ وعلى الوعياد عليه . ' 
[حهرهة4] . 
- التكبير في الأذان : 
(؟09) 
'- التكبير في الإقامة 
)عه ْ 
7١‏ - حكم التكبير.في الصلاة 
١‏ - إن تكبيرة الأحرام واجبة عند العلماء كافة من الصحابة » والتابعين » 
فمن بعدهم . وما حكي عن سعيد بن المسيب » والحسن » والزهري » , 
وقتادة » والحكم , والأوزاعي . أنها سئة لا ين أنه يصح عنهم . ْ 
وقد أجمعوا على أن الدخول فى الضلاة ة لا يكون إلا 
بتكبيرة الإجرام . ْ ١‏ 
؟ - أما التكبيرات الأخرى , فهي سّنّة في مذهب العلماء ء كافة . فإن ترك 
شيئاًمنها لم يأثم ؛ وصلاته صحيحة » سواء أتركه عمداً » أم سهواًء 
لكن يكره ه تركه عمداً . وعلى ذلك الإجماع” '. وروي عن أحمد أن ١‏ 
التكبيرات واجبة » فإن ترك بعضها عمدأً أبطلت صلاته ؛ وإن ننسيه : 


لم تبطل ؛ ويسجد للسهو . إْت 518/١‏ -909 ما4؟ط (/755 : 


فيه نظرء ما تقدم عن احمدا : وبعض أهل الظاهر» أن التكبير يجب كله . والخلاف في بطلآن الصللاة 
بتركه ثابت في مذهب مالك » »إلا أن يريد إجماعا سابقا اكنمنا” ا 


عمد 





كه - 404 - 17184 ش5رىت لا و ع 780/7 :78 (عن أبي 
حامد . والماوردي) ف5/5١1؟‏ (عن الطحاوي)] . 
77 - صيغة التكبير في الصلاة 
لفظة التكبير في الصلاة : الله أكبر» وهي تجزئ وتنعقد بها 
الصلاة بالإجماع . 
: وإن قال : الله أجَل ء أو الله أعظم ».أو الله الكبير» ونحوهاء لم تنعقد 
صلاته عند العلماء كافة إلا أبا حنيفة » فإنه قال : تنعقد بكل ذكر يِقَصَد به 
تعظيم الله تعالى » كقوله : الله أجل » الله أعظم , الحمد لله ولا إله إلا الله 
٠‏ وسبحان الله , وبأي أسمائه شاء , كقوله : الرحمن أكبر أجل ؛ الرحيم أكبر» 
أو أعظم ء أو القسُدوس ء أو الرب » ونحوها . [ش "اي" ع 0784/9 787 
ي 504/١‏ ك8 45؛] . 
767 - عدد تكبيرات الصلاة 
اتفقت الأمة على أن التكبيرات هي : 
١‏ - في الصلاة الرباعية اثنتان وعشرون تكبيرة . خمس تكبيرات في كل 
ركعة . أربع للسجدتين , والرقعتين منهما , والخامسة للركوع » 
وتكبيرة الإحرام » وتكبيرة القيام من التشهد الأول . 
؟ - في الصلاة الثلائية سبع عشرة تكبيرة »وقد سقط من تكبيرات 
الرباعية تكبيرات ركعة وهن خمس . 
* - في الصلاة الثنائية إحدى عشرة تكبيرة للركعتين » وتكبيرة 
الإحرام'" . 
ليس كما قال . فقد نقل عن جماعات من السلف منهم معاوية بن آبي سفيلن ؛ وسعيد بسن جبير» 
وعمر بن عبد العزيزء والقاسم بن محمد ؛ وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ؛ والحسن البصري 


أنهم قالوا : إنه لا يشرع إلا تكبيرة الإحرام فقط :ولا يكمبر بعدها . ولعله أراد اتفاق العلماء بعد 
التابعين بناء على قول من يقول بآن الإجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف . [ع175/7] . 


داهم - 


هذا , وإن الإجماع منعقد على أن تكبيرة الإحرام واحدة ‏ ولا تشرع زيادة ' 
عليها . وما روي عن الشيعة:من أنها ثلاث تكبيرات» فخطأ ظاهر مردود . : 
[ع237754/9 5542355 (عن البغوي) ن740/7 (عن البغوي)] . 

4- مواة ضع التكبيرات في الصلاة 
١‏ - أجمعوا علئ أن تكبيرة الإحرام لا تكو إلا في الركعة الأولي ٠‏ : 
ش ولا يكبر إلا قائماً » ما لم يكن له عذر؛ وعليه الإجماع . 
3 - وأما بقية التكبيرات » فإنها تكون في كل خفض. ورف ع » » وقيام » : 
وقعود . إلا في الرفع من.الركوع ٠‏ فإنه يقول : سمع الله لمن حمدوء 
وهذا مجمع عليه . وقد كان فيه خلاف سابق . ١‏ 

ويكبر المصلي . وهو يهؤي للركوع . والسجود . وهذا ما عليه أهل العلم من 1 
الصحابة » ومن بعدهم . 1 

ويشرع الْصلّي في التكبير للقيام من التشهّد الأول حين يشرع ني ! 
الانتقال ؛ ويمده حتى ينتصب قائما ؛ وعليه مذهب العلماء كافة .إلا ماروي 


عن عمر بن عبد العزيز» ومالك أنه لا يكبر للقيام من التشهد حتنى يستوي 1 
قائماً [ت50/1 - 0541 41؟ ط38١557/1‏ ف094/5 516 (عن ابن المنثر» ' 


والنووي) ح ]198/١‏ . 
- التكبير في صلاة الججنازة ' 

(443؟) 
- التكبير في سجود السهو 

(كقمل) 
- التكبير عند ذبح الأضحية 

(01) : 
8 - التكبير قبل يوم عرفة 

أجمعوا على أنه لا كبر قبل يوم عرفة يا 


-م؟- 


- التكبير عند رمي الجمار 
١4‏ 
- التكبير في العيدين 
١‏ - إن تكبير عيد الفطر مستحب عتد العلماء كاقة »إلا ما حكي عن 
ابن عباس أنه لا يكبر إلا أن يكبر إمامه . وعنن أبي حنيفة أنه لا 
يكبر مطلقاً . وعن سعيد بن المسيب » وعروة د بن الزبير» وداود » أنهم 
قالوا : التكبير فى عيد الفطر واجب وفى الأضحى » مستحب . 
؟ - أما النكبير في عيد الأضحى فإنه مشروع بإجماع الأمة . 
وتكون مدة التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر 
أيام التشريق » وعليه إجماع الصحابة . 
هذا وإن التكبير في العيدين يكون عقيب الفرائض في صلاة الجماعة » 
وهو قول ابن مسعود , وابن عمرء ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة ٠‏ فكان 
إجماعاً .إعة//* ال ل فض ل ال تر 
ن/ "١5‏ (عن المهدي)] . 
تكن بن 
51 - حكم التكفين 
1 إن تكفين ليت ذكراًء أو أتثى : فرض بإجماع السلمين » ماسم يكن 
وهو فرض كفاية بالإجماع »فمن قام به سقط عن سائر الناس . 
[ش0/6 ”تك ه/47؟ مر 7 م608 لاكه 15١4,‏ عه/ 1441 لكات ؟|. 
- تكفين الشهيد 
هكلمم 
78 - عدد الأكفان 


الفقهاء كلهم لا يرون في الكفن شيئاً واجباً . 


امد 


ولذلك لا يجب في التكفين أكثر من ثوب واحد يستر جميع البدن' 


بالاتفاق”" . قإن كان,ثوباً واحداً يصف ما تحته من البدن» فإنه لا 0 


يجزئ بالإجماع . 

ولا يستحب سبغة أثواب إجماعاً .كم ك7 ١ف‏ 0/8 0 
٠‏ (عن ابن عبد البن) ن58/4 (عن يحيى)] . 
4- لون الكفن ْ 

يستحب أن يكون التكفين في ثوب أبينض » وهو مجمع عليه 
[ت/رهلا - تلا ك 11199 ش750/4 ن4//؟ (عن النووي)] . 
- التكفين بالحرير » والخخرٌ 

التكفين في الحرير» والخرٌ مكروه مطلقاً . للرجل والمرأة » وهذا قول عامة : 
العلماء بلا خلاف يحفظ . إما١؟ ١١1١882‏ ش557/4 (عن ابن المنذر) ' 
ي؟57/7 (عن ابن التذر)] . 
- التكفين بالمخيط 

أجمعوا على أنه 'لا تخناط اللفائف . [ك1171١]‏ . 
"// - التكفين بثوب ملبوس 

التكفين في الثياب الملبوسة جائز » وهو مجمع عليه :[شه/145] . 
يفف - تكفين المرأة بغوب الرجل 

الاتفاق على إجواز تكفسين المبرأة في ثوب الرجل :[ف0/؟ ا 
(عن ابن بطال) 5/4 (عن.ابن بطال)] . 
- قيمة الكفن : 

إن قيمة الكفن تؤخذ من تركة الليت بالإجماع » وهي من رأس امال ني 
فل جع أل ل "إلا رواية شاذّة عن خلاس بسن عمرو بأن الكفن من 

© ذهب الجمهور إلى آن آفضل الاكفان ثلاثة أثواب بيض . إن/98]. . 
0 الإطلاق ما استثناه الشافعية » وغيرهم من الزكاة : وسائر ما يتعلق بعين امال :فإنه يقدم ' 
على الكفن ٠‏ وغيره من مؤنة تجهيره » كما لو كانت التركة شيئا مرهونا » آو عبدا جانيا . إف9/8١١]‏ . 


م7 - 


الثلث » وعن طاوس أنه من الثلث » إن كان قليلاً » وعن الزهري » وطاوس أنه 
من الثلث » إن كان معسرا . 

فإن لم يكن للميت مال » فتؤخذ تمن تجب عليه نفقته » ثم من ”بيت المال » 
وعلى ذلك الإجماع . [ع44/5١‏ ف9/8١٠‏ (عن ابن المنذر) ح ٠١6/5‏ 
ن4/4؟ (غن ابن المنذر)] . 
تكلي 2 
هلالا - مضدر التكليف 

لايثبت يغبت بالعقل ثواب . ولا عقاب .ولا تحريم » ولا غيرها من أ نوع 
التكليف » ولا تثبت هذه كلها ؛ ولا غيرهاء إلا بالشرع . وهو مذهب أهل السئة 
أخلافاً للمعتزلة [ش١٠/لالا”]‏ , 
كلما - من هو المكلف 

أجمعوا على أن الفرائض » والأحكام تجب على البالغ » العاقل » رجلاً » ' 
أو امرأة . 

يستيقظ , وعلى امجنون حتى يعقل يعقل . وعلى هذا العمل عند أهل العلم .إمامك 
1 اته/ 11١-‏ 55545 شا ن7/1؟]. 
/الا/ا - تكليف زائل العقل بسكر . ونحوه 

من سكرء أو شرب دواء محرماً يزيل عقله وقتأ دون وقت , فذلك لا يؤثر 
في إسقاط التكليف عنه » وعليه قضاء ما فاته من العبادات » في حال زوال 
عقله بلا خلاف يعلم . 

أما من شرب دواء لحاجة ‏ فزال عقله » أو شرب شيئاً يظننه خلا ء فكان 
خمرا » أو أَكْره على شرب الخمر » ؛ فشربها » وسكر » فهو في. حال السكر غير 
مكلف .ء ولا ]: ثم عليه فيما يقع منه في تلك الحال بلا خلاف .[مام؟ ي "54/١‏ 

.|1١5/8ٌش‎ 


وم 


- تكليف المغمى عليه 
45 
7/8 - جزاء التكليف 
الإجماع على أن المكلف يستحق الجنة » أو النار . [حق1/4]. 
- الضّمان لا يشترط افيه التكليف 
(هؤ5) 
تلاوة 


رَ: سجود التلاوة 1 


تسوية 
4 - حكم التوبة . 

إن التوبة من جميع المعاصي فرض بإجماع الأمة كلها اليب 
حق١6١ش١٠/١17].‏ 
٠‏ - كيفية التوبة 


إن التوبة من جميع المعاصي تكون بالندم »والإقلاع » والعزمة ؛ على أن ١‏ 
لا عودة أبداً » واستغفار الله تعالى . وعليه الإجماع . 


داوع - 


فمن ندم » ولم يقلم عن المعصية وعزم على العودة إليهاء لم يكن 
تائباً بالاتفاق . 


ومن ترك المعصية لغير الله تعالى لا يكون تائباً بالاتفاق .[م88 ك4 الا 
ف١86/1‏ 62م (عن القرطبي)] . 
8 - حدود لا تسقط بالتوبة 
الإجماع على أن حد الزنى » والسرقة » والشرب » لا يسقط بالتوبة 
إحه/١١؟|.‏ 
- إقامة الحد توبة 
)01١5(‏ 
- التوبة من الحرابة 
)11١١6(‏ 
- التوبة من القذف 
(0745) 
7- المعاصي التي يتاب منها 
اتفقوا على قبول التوبة من الكفر » ومن جميع المعاصي التي بين المرء » 
وربه تعالى , ما لا يحتاج ف في التوبة منها إلى دفع مال » وبما ليس مَظُلّمَة 
لإنسان [مر11/5 ف491/11] . 
- التوبة في القتل العمد 
(كضلم) 
- التوبة في الردة 
(؟507) 
- توبة الكافر 
011 


- #4 - 


8/ - وقت التوبة ٠.‏ 1 

اتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي . صغيرة ٠‏ أو كبيرة » واجبة على 
الفور لا يجوز تأخيرها .. 

واتفقوا على قبول التوسة ما لم يوقن الإنسان لوت ت بالمعاينة . 
[ش 955211076١‏ مرإ ]١‏ : 
4 - قبول الله تعالئ التوية ا 

قبول التوبة التي استكملت شرائطها » ؛لا يجب على الله تعالى ‏ وهو , 
مذهب أهل السنّة ء » لكنه سبخانه يقبلها كرما منه ؛ وفضصلاً » وعليه الإجضاع ْ 
خلافاً للمعتزلة .آش الال 
6م - أثر التوبة 

من وحد ربّه » ومات على ذلك تائباً من الذنوب الْيَعَلْقَة بحقوق الله 
تعالى » دخل: الجنة باتفاق أهل السئة . 

وإن التوبة تسقط إثم الكبائر بإجماع المسلمين . إلا ما جاء عن ابن عباسن 
في عدم قبول توبة القاتل خاصة . 

إلا أن التوبة لا تسقط الحد بعد الرفع إلى السلطان , وعليه الإجماع . 
7/٠١‏ ماكح 1/7/7 ح ه/8ه١].‏ 
86 - معاودة المعصية بعد التوبة 

من تاب توبة صحخيحة بشروطها » ثم عاود ذلك الذنب الذي تاب منه. 2 
كُتب عليه الذنب الثاني » وليم بطل توبته في مذهب أل الس خلاقاً 
للمعتزلة 117/1١‏ 
توراة 
7م - تحريف التوراة 

لا خلاف في أن اليهنود حرفواء وينّلواذ في التوراة رأف اروف 

عن الزركشي)] . 0 


-14- 


4/ - الاشتغال بالتوراة 
الاشتغال بالنظر في التوراة » وكتابتها » لا يجوز بالإجماع” . [ف445/1 
45٠ -‏ (عن الزركشي)] . 
- كفر من التزم بالتوراة 
(م) 
- الوقف على التوراة 
(4474) 
توكل 
8- حد التوكل على الله 
حد التوكل على الله » الثقة به تعالى » والإيقان بأن قضاءه نافذ » واتباع 


َه و في السعي فيما لا بد منه من اَم ارب » والحرز من 
العَدّوَ » كما فعله الأنبياء عليهم السلام » وهذا ما عليه عامة الفقهاء 


[ش145/7١‏ (عن عياض)] ٠‏ 


تيمسسم 
- التيمم طهارة شرعية 
(وباا؟) 
- لحكم التيمم 
التيمم ثابت » جائز » بإجماع الأمة . [ي١/5١37ع؟11/7؟‏ ش457/7] . 
١‏ - كيفية التيمم 


إن التيمّم مسح خفيف بالإجماع . 


إن ثبت الإجماع » فلا كلام . والاولى في هذه المسآلة التفريق بين من لم يتمكن » ويصر من الرسخين 
في الإيمان » فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك ؛ بخلاف الراسخ » فيجوز . ويدل على ذلك نقل 
الائمة قديا وحديثا من التوراة » وإلزامهم اليهود بالتصديق بمحمد 86 بما يستخرجونه عم كتابهم . 
ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه » وتواردوا عليه . |ف١/450]‏ . 


-#غ”# - 





وقد أجمعت الأمة على أن اليم ل يكون إلا في الوجه ‏ واليدي ؛ 1 
بضربة لهما . سواء أكان عن حدث أصغرء أم أكبر: ؛ وسواء أتيمم عن الأعضاء 
كلها , أم بعضها . : 

وقد أجمع السلمون على أن الوجه يُسْتَوَْبُ في اليمّم» وأده لا يجوز . 
مسح بعضه”" . ١‏ 

وأجمعوا على أنه ليس على المتيمم أن يمسح ما تحت عارضيه . : 

وإن الإجماع على مسح اليدين إلى لمرققين » وعلى أن اليد الشلاء لا ببد ْ 
أن تمسح ة في التيمم . : 

وأما مسح ما وراء المرققين » »قلا يلزم ؛ بلا خلاف من أجد من العلماء'. 
ولا يجوز المسح على حائل على الوجه » واليدين » وهذا مجمع عليه . ّْ 

وقد حصل الإجماع ليشن على سقوط مسح الرأس . والأذنين » 
والرجلين ؛ وسائر السد في اغيم" + إلا شيئا قعله عسار ين ياس في حباة 
الرسول 8 » فنهساه عتنه عليه الصضلاة والسبلام . [م0189١76‏ شن1479/7» 
(عن الخطابي) خؤلا١ ١‏ - 140 - لالكع 111/١‏ 101 لكفا لوول 
3 (عن الخطابي) ن١/556‏ (عن الخطابئ) قفن ح 17/١‏ 3070| 


0/1 - النية في التيمم 

أجمعوا على وجوب النية في التيمم , وعلى أنه لا يجزئ إلا بنية » إلا ما 
حكي عن الأوزاعي . والحسن بن صالح أنه يصح بغير نينة . [ل74 حل ١75/١‏ 
7/1 ف/544]ن 


'' أجمعوا على آن مسح بمة بعض الوجه غير معيين , ويعضن بعضن الكفين كذلك » بضربة واحدة في التيسم 
فرض . [مر؟؟] . 

هذا ما ذكره ابن حزم في امحل وقال' في مراتب الإجماع : أجمعوا على آن من مسح جميع وحههً» 
وخلل لحنيته في التيمم بترابٍ لم يزل من أرضه » وذلك التراب طاهرء ومسح جميع بدنه » وذراعيه , 
وعضديه إلى منكبيه ؛ وخطلل أصابعه بضربة واحدة ؛ ثم أعاد مسح الوجه . والذراعين » كذلك » 
بضربة أخرى من التراب » فقد آدى ما عليه إمر؟؟|. 


0 


4غ 


4#/ - التسمية عند التيمم 

إن التسمية عند التيمم مشروعة إجماعاً . [ح .]171/١‏ 
- ما يجوز به التيمّم 

اتفقوا على جواز التيمّم بتراب الخَرث اليب . 

وقف أجاز جماعة الفقهاء التيمم بالأرض السبخةء إلا اسحاق 
ابن رأهويه . 
ْ وأماماعدا استراب » والرمل » والحجارة ؛ والججدران » والأرض كلها ١‏ 
والمعادن : والثلج » والنبات » فقد اتفقوا على أنه لا يجوز التيمم به . 

وإن كان ما ضرب بيده غير طاهر » »لم يجزه بلا خلاف يعلم . إلا أن 
الأوزاعي قال : إن تيمم بتراب المقبرة ؛ وصلى . صحت صلاته . [ب 54/١‏ 
م7 كل" - 55١4‏ مالا ي4/1؟1] . 
6- ما يجوز له التيمم 

يجوز التيمّم للصلاة المفروضة . وللنوافل » والفضائل » كسجود التلاوة ؛ 
1 والشكر» ومس المصحف » ونحوها . وهذا هو مذهب العلماء كافة » إلا وجها 
| شاذاً للشافعية أنه لا يجوز التيمم إلا للفريضة , وليس هذا بشيء ء .[ش 445/7 
19/10181/1 (عن التووي)| . 
45 - الحددث الذي يباح له التيمم 

التيمم للجناية » والحيض ء والنفاس » والحدث الأصغر » جائز بالإجماع . 
وقد جاء عن عمر » وابن مسعود , والنخعي عدم جوازه للحدث الأكبر » وقيل إن 
عمرء وابن مسعودء قد رجعاعنه.إم١ه؟‏ 11/1 ام ب1/1ك 
#ذلانا 1/1 اكه - مهال . 
90 - الغلط بُوجب التيمّم 

من كان جنباً» ذة فغلط ‏ وظن أنه مُحدث ‏ فتيمم عن الحدّث ‏ أو كان 
مُحْدثاً » فظن أنه جنب » قتيمم للجنابة »صح تَيَمّمه بالإجماع ٠74/1‏ 


لدهمع# - 


8 - إباحة التيمم للمريض 

أجمعوا على أن امريض الذي يتأذى بالا » ولا يجد اماء مع ذلك » فإن ْ 
التيمم له بدل الوضوء ؛ والغسل 

وأما إن كان المرض يسيراً ء كالصداع » ووجع الفّرس » وتحو ذلك ٠لا‏ 
يخاف المريض من استعمال الماء معه تلفاً» ولا مرضاً مخوفاً . ولا تأخر شفاء» : 
ولا زيادة ألم ؛ فهذا لا يجوز له التيمغ عند العلماء ء كافة » إلا ما حكي غن أهل : 
الظاهر؛ وبعض أصحنان مالك من جوازه .[مر218؟؟ ب25/1 ك19” , 
عام 
١ 749‏ إباحة التيمم للمسافر 1 

تفقوا على أن من يسافر سفراً تقصر فيه الصلاة” أ»سواء أكان سنفر | 
طاعة أ سف مصية :أ سثر اما يح ل ابم ذالم شار عرس 
أصلاء وليس بقربه ماء أصلا . 
يشترط لإباحة التيمم.انعدام الماء بعد طلبه المعتبر » سواء أتيقن وجوده 
في آخرالوفت » ألم يتين ٠‏ وعليه الإإجماع . 

ومن كان معه ماء فنسيه » فت فتيمم » وصلى » فإنه يعيد الصلاة التاق . 

ومن ضل عن اماه . صلى بالتيمم ٠‏ ولا يعيد بالاتفاق . : 

ومن كان مه ماء . وخشي العطش » فإنه يفي صاءه للشرب » شْ 
ويتيمم بالإجماع ٠‏ ْ 

وإن الإجماع على وجوب شراء الماء بثمن مثله » إن لم يجحف . 

فإن أجحف لم يجب الشراء بالإجماع . 

وإن كان الماء بشن » ؤوهبه شخص ثمنه لم يلزمه قبوله . ويتيمم 
بالإجماع .[مرمامه؟؟ ما 119 ب١/7”‏ ي518/1 78١١‏ (عن ابن 


0 الريض الذي يجد الماء » ويخياف من استعماله » يجوز له التيمم في قول جمهور العلماء . إب١/15]..‏ 
'' هذا ها ورد في مراتب الإجماع [18] وفي موضع آخر حده بثلائة آيام فصاعدا [7”| بينما قال في 
امحلى نش العلماء كر قلا لم ينسجه إلى أحد » وهر آن التيمم لا يجوز لا في سفر تقصصو فيه 
الصلاة : [م8؟؟] . 


3 








المنذر) ع7717//7 , 586 , 797-741 (نقلاً عن أبي الطيب » والجويني » 
وابن المنذر, وا محاملي . وأبي حامد) ف١/750‏ ح .]1١4 2117/١‏ 
- تيمم العائد من السفر 
أجمعوا على جواز التيمم لمن كان خارج البلد » على بعد ميل » أو أقل » 
ونيتّه العودّة إلى منزله »لا إلى سفر آخرء ولم يجد ماء . [ف455/7 
(عن الطبري)] . 
التيمم في الحضر 
لا خلاف في أن التيمم لا يحل للحاضر'" » العادم للماء » ما دام يرجو 
وجود الماء قبل خخروج الصلاة . [م178] . 
- التيمم عند العجز عن الوضوء 
(84ة) 
7- تيمم صاحب الجبيرة 
صاحب الجبيرة لا يجب عليه التيمم بقول سائر الفقهاء 0/1 ؟ 
(عن العبدري)] . 
- متى بيْمُم الميت 
لوقه 
- تيمم الجماعة من موضع واحد 
تيمم الجماعة من موضع واحد بلا خلاف .[ي١/14؟؟]‏ . 
- اجتماع النجاسة والحدث والماء لا يكفي 
من اجتمع عليه نجاسة وحدث » ومعه ماء لا يكفي إلا تطهير أحدهماء 
غسل النجاسة . وتيمم للحدث بلا خلاف يعلم . [ي١/144]‏ . 
آما من كان في الحضر صحيحا ء ولا يقدر على الماء إلا بعد خروج وقت الصلاة ‏ فإنه يتيمم » وهو قول 
ابن حزم » ومالك » وسفيان » والليث . وقال أبو حنيفة ؛ والشافعي : لا يتيمم الحاضر» لكن إن لم 


يقدر على الماء » إلا حتى يفوت الوقت . فإنه يتيمم ؛ ويصلي » ثم يعيدء ولا بد إذا وجدالماء. 
المففدة 


اغا 





6- وقت التيمم للصلاة 

إن التيمم لصلاة الفريضة لا يصح إلا بعد دخول وقنت تلاك الصبلاة 
بالإجماع . وقال أبنو حتيفة بجوازه قبل الوقت [ك حلااع ارم 
(عن الإصطخري)] . 
5 - ما يصلى بالتيمم 

اتفقوا على أن من تيمم , فله أن يصلي صلاة واحدة . 

ويجب التيصم لكل فريضة » وبه قال ابن عمر» ولا يعلم له مخالف | 
من الصحابة" . ٠‏ 

ويجوز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من انوافل » سواء أتيسم التفل ‏ 
فقطاء »أم له وللفرض » أم للفرض واستباح النفل تبعاً وهذا متفق عليه . وفي ' 
وجه شناذ لبعض الشنافعية أن النفل لا يباح بالتيمم .[مراتاع١/‏ لوف 
ف١/14ه؟‏ (عن البيهقي) ح ]157/١‏ . ٍْ 
- اقتداء المتوضىء بالتيمم ' 

)455( 

7 - .تزع المتيمم عمامته أو خقّه ' 

من تيمم ؛ وعليه عمامة ‏ أو خف , وقد لبسهما على طهارة » ثم 'نزعهما » ش 
لم يبطل تيممه في قول العلماء كافة , إلا رواية عن أحمد أنه يطل . : 
[عكرقة م . 
4م 4١‏ نقض التيمم بالحدث : 

كل حدث ينقض بنفض الوضوه» أويُوجب الغسل » يفقض التيم بلا خسلاف ظ 
فيه من أحد من أهل الإسلام . [م7787 ب١/14]‏ . 

(4471 - 4457 18 ل موا 1115 م110 للق) 


ليهس 


('؟ هذا متعقب ما روي عن ابن عباس أنه لا يجب . [ف١/04]‏ . 


-مغع” - 





04 - نفض التيمم بوجود الماء 

إن وجود الماء قبل الدخول في الصلاة يبطل التيمم ؛ وفرض على المتيمم 
الغسل » أو الوضوء بإجماع العلماء » إلا ما حكي عن أبسي سلمة بن 
عبدالرحمن . والشعبي أنه لا يبطله . وهو مذهب متروك بإجماع من قبله 
ومن بعده . 

لأن طهارة التيمم لا ترفع الحدث إذا وجد الماء » بل متى وجده أعاد 
ْ الطهارة , جنْباً كان , أو محدثاً » وعليه إجماع العلماء ‏ إلا ما حكي عن أبي 
حنيفة أن التيمم يرفع الحدث . 
ْ ولو أن الْتِيِسُم رأى الماء » ولم يتمكن من استعماله , بأن كان دونه حائل » 
فإنه لا يبطل بإجماع العلماء . 

وقد أجمع الجمهور من الفقهاء على أن من طلب الماء » فلم يجده » 
وتيمم » وصلى » ثم وجد الماء في الوقت » وكان قد اجتهد في الطلب » قلم يجد 
الماء »ولا نسيه في رحله » أن صلاته ماضية ء إلا أن منهم من استحب له أن 
يعيد صلاته بعد وضوئه , أو بعد غسله . ما دام في الوقت . 

ومن تيمم » وصلى » ثم وجد الماء » يعد خروج وقت الصلةة » فلا إعادة 
: عليه بالإجماع » وقال عطاء » وطاوس » يعيد الصلاة . |م74؟ ما١؟؟‏ كد 0”م- 
مغ" - و7 - 707 - ه75 ي 77١: 777/1١‏ (عن ابن الملذرء 
وابن عبد البر) ش؟474/1 ع71717//7 0 37917: 758:73 (عن ابن المنذرء 
وأبي الطيب) ن١/لاه‏ !| . 


4ةع#*#- 


ثمار 
- قسمة الثمار بالحرز 
كم 
- بيع الثمار 
(مكك- لكك - ؟اكك- لكك - كك 
:- زكاة الشمار 
ر: زكاة الزروع والثمار 
. 7 . 
ار بيع ءسلم. 
للم - ما يصلح أن يكون ثمناً 
إن كل شيء يجوز ببعه » فهو ثمن صحيح لكل شيء يجوز بيعه بالإجماع . 
وعليه ؛ فقد اتفقوا على جواز الابتياع بدنانير» أو دراهم ٠‏ أو أعيان » فحضر 
كل ذلك ء يدا بيد » إذا كان الشمن من غير جنس المبيع . 
التعامل بالنقد المغشوش (الزيوف) لاعتياد المسلمين ذلك للحاجة 
[مة/ا4 ١‏ مرلاح جح 59/9 1994| . 
١‏ - أثر الثمن في البيع 
1 اتفقوا على أن البيع لا يجوز إلا بثمن . [مر88] . 
- معلومية الشمن 
أجمعوا على أن للرجل أن يبيع سلعته بدينار إلا قيراط » وبدينار» ودرهم . 
وإن قال : بعتك بألف إلا درهماً ونحومه صح البيع باتفاق العلماء ٠‏ إمالا ل 
شك/4 40 كلالهة1؟] . 
م - جهالة الشمن 


أجمعوا على أن من باع سلعته بثمن مجهول غير معلوم » ولا مسمى ؛ ولا 
عيناً قائماً » ان البيع فاسد . 


ماهم - 


ولو أن رجلاً وضع عند آخر مالاً , وقال : آذ منك في كل يوم سلعة ! 
بسعر كل يوم فهذا لاايحل بلا خلاف » للجهل بالسعر :واحتمال | 
ارتفاعه » واتخفاضه . :. ْ 
من قال : بعتك هذا الشيء بما يخصه من الشمن (من الألف مشلاً) إذا 
ورم عليه وعلى شيء آخر ؛ فلا يصح بالإجماع . ٠‏ 
إلا أن المسلمين أجمعوا على جواز بيع الأعيان بالأثمان ا جهولة .كما ني ' 
بيع صبرة من الحنطة يضبرة من التمر . : 
وإن بيغ العين بالثمن المجهول إلى أجل لا يجوز بإجماعهم . [مالا١٠‏ ' 
انييف 4 ١"اع57/4؛‏ (عن الجويني) خ ١/١/١‏ ال] 
4 - حط بعض الثَمِن لقاء تعجيله 0 
لو قال : جل لي الشمن » وأنا أحط عنك كذاء ففعلا من غير شرط في ' 
العقد ..صح إجماعاً .إح 4:5/0]. 
6م- الخديعة في الشمن : 
النديعة في نقصان لمن عمن قيمة امبيع مسبب لرد لمبيع » وهو قول 
عمرء وابن عمر والعباس » وعبد الله بن جعفر ء وأبَيُ » وجرير بسن عبد الله » ٠‏ 
ولا مخالف لهم من الصحابة . [م؟45 ]١‏ . لإ 
- توزيع ثمن السلعة المشتركة 
من اشترى سلعة يعشرة » واشترى آخر نصفها , ثم باعاها مساومة بشمن ١‏ 
واحد . فهو بينهما نصفان بلا خلاف يعلم [ي71/4١].‏ 
7 - الخلاف حول الثمن : 
إن المتبايعين إذا اختلفا في ثمن السلعة » فإن إلقول لا يكو قول من 
ادعى من الثمن ما يكون قيمة السلعة .[ك50١5؟"]‏ . 
ياب 


ر: لباس 


دجعغه”# - 





الجيسم 


جار 
- الاستناد إلى جدار اجخار 
)6 
- أثر الجوار بتقييد استعمال الملك 
)00 
- الفصل بين دور الجيران 
)05 
جائزة 
ر: جعالة » مسابقة 
جاسوس 
ر: تجسس 
جبيسرة 
- المسح على الجبيرة 
(0وكم) 
4 - بر الحد 
اتفقوا على أن بر جد فرض . [مر/ا19] . 
- الحد كالاب في تحريم النكاح بالمصاهرة 
(450 -4154) 
- لا يقتض من الحد بالحفيد 
(ففضقفا 


-لاة# - 


- شهادة الجد لحفيده وبالعكس 
0011م : 

- سرقة الجد من مال حفيده 
ود ْ 

- ميراث الجد : 
5م" - لومم : 

جدة 
ر:نجد 

- ميراث الجدة 
(ع#هم؟ - مهمم) 

جراح ْ 

- الجراح الموجبة للقصاص 
ر: قصاص 

- الجراح التي فيها حكومة 
80م - اهم - كلم - ركم) 
ر: حكومة 00 

- الجرح بفعل الطبيب ونحوه 
(1454) ْ 

- الكفارة في الجراح 
4955 1 

- الدية في الجراح 


رادية 


رةه - 





- القسامة في الجراح 
اللرفضة 
6 - ما في الهاشمة 
أرش الهاشمة عشر من الإبل بإجماع الصحابة” 
وإن موضع الهاشمة عند العلماء هو موضح الُوضحة . 
أما إن ضرب الرأس » فهشم العظم ؛ ولم يوضحه »لم تجب دية الهاشمة 
بغير خلاقٌ”! .إح م 1 ا اا مم الاي 53/8 1] ١‏ 
م - معنى الأوضحة » وما فيها 
الموضحة عند جماعة العلماء : ما ما أوضح العظم مسن الشجاج » فإذا ظهر 
من العظم شيء »قل ؛ أو كثرء ؛ فهي موضحة . 
وقد أجمعوا على أنها تكون في السرأس » والوجه » وأن الرسول و فرض 
فيها نصف عشر الدية » نمسا من الإبل . 
وإن أرش الشعر لا يدخل في الأوضحة اتفاقاً . [ك714/ا - 771/ام 
ما1 17 ته/8/ا ي477/8 (عن ابن المنذراً 111/757 117 حا ه/ 1510| 
كم - ما في اقل 
' أجمعوا على أنه لا قود في الْتَقلة » خلافاً لابن الزبير. 
وقد أجمعوا أن فيها خمس عشرة من الإبل . 
أما موضعها عند العلماء » فهو موضع الموضحة . [مالا؟١‏ 57/7942 - 
اا 1 ال 173/4 ب1117/73] ٠‏ 
- ما في المأمومة 
ليس في المأمومة قصاص عند أهل هل العلم » »إلا ماروي عن عبد الله بن 
الزبير أنه قَص من الممُومة » فأنكر عليه الناس » وقالوا: ما سمعنا أحداً قَصّ 
منها قبل ابن الزبير . 


قال ابن المنذر: لا سنة في الهاشمة . ولا إجماع . إي4537/8] - 
"© وفي مقدار الواجب في ذلك لاف . إي477/4 -439] . 


هوه" 


وإن في اللأمومة ثلث اللدية بالإجماع » وقال مكحول يجب ثلث اللدية ممع : 
الخطأء والثلشان مع العمد :إمالا؟١‏ مرا؛١‏ - 147 ك 1م72 - اهلام - 
“هالا يه 150/7١‏ ب417/73 417١‏ ن0/ 50 (عن ابن امنذر)] . 
إزفث - ما في العظام التي لا دية فيها 

إن العظام التي ليس فيها دية دح مدر » كعظم الظهر”! : ونحوه» ش 
إذا أصيبت » ففيها الحكومة » بلا مخالف يعلم ؛ ومن خخالف فهو قول شاذ لا 
يستند إلى دليل . ! : 

واتفقوا على أنة ليسن فيما دون الأوضحّة خطاً دينة مُحَددة وإنما 
فيها حكومة . 

وإن كل عظم انكسر في غير الوجه ‏ والرأس ‏ ؛ ثم اتير ففيه حكومة 
على قدر الحال من ضعف », ولحنوق عيب 00 الاتفاق لاتق 
ب1/5 43 ح 187/5 

حكومة . 

5 - ما في الجحائفة 

اتققوا على أن الحائفة ثفة من جراح الجسد , لا مبن جنراح الرأس » وأنهأ لا 

يقاد منهاء وأن فيها ثلث الدية وأنها جائفة متى وقعت في الظهر ء والبطن . 

ون جرحه في جوفه ‏ فخرج من اجحانب الآخر» فهما جائفتان : وهو قول 
أبي بكرء ولا مخالف له فيكون إجماعاً . 1 

ومن أدخل يده في جائفة إنسان ؛ فخرق بطنه من موضع آخرء لَزْمه أرش 
جائفة بغير خلاف يعلم إب417/5 مرا4١‏ ي14582*:0/8 1/١0‏ ما ١1١‏ 
امه - ااام 011 ج 544/0 ن50/7 (عن ابن رشد)] + 

م -مافي ذهاب العقل ' 

اتفقوا على أن في ذهاب العقل من المسلم الحر خطأء الدية. الكاملة . 

[مر* ١‏ مالا؟١‏ ي8/8ه؟ ح 191/5 ن/7/؟” (عن المهدي)] . 


.هم 


-- 





7 - ما في أعضاء البدن 

كل عضولم يخلق الله تعالى في الإنسان منه إلا واحدا » ففيه دية 
كاملة . وإن ما فيه منه شيئان » ففيهما معا الدية الكاملة وفي أحدهما نصف 
الدية . وهذا لا يعلم فيه مخالف . [ي1714/8 49١١‏ ب117/75] ٠‏ 
9م - ما في الشعر 

إذا لم ينبت الشعر ء ففيه الدية الكاملة » وهو قول علي » وزيد »ولا يعرف 
عن أحد من الصحابة » ولا من التابعين خلافه .[م77١5]‏ . 
814 - ما في عيني الصحيح » أو إحداهما 

إن في العينين إذا أصيبتا خطأ الدية الكاملة . وفي إحداهما نصف الدية. 
وعليه أجمع أهل العلم . ولو قلع الأعور إحدى عيني الصحيح خطأ لم يلزمه إل 
نصف الدية بغير اختلاف .[مالا*١‏ كمه" ي51/8 158476 
417/7 - 118 نلارةه|. 
- ما في عين الأعور 

في عين الأعور دية كاملة , وهو قول عمرء وابن عمرء وابن عباس » 
وعلي :ولا يعرف لهم في هذا من الصحابة مخالف » فيكون إجماعاً" . 
7/1 158 م1150 ٠‏ 
٠م‏ - ما في فقد البصر 

اتفقوا على أن في ذهاب البصر من كلتا العينين البصيرتين من ال مسلم 
الدية الكاملة إذا ذهب خطأ . [مر؟4١‏ ح 191/0 ن//58 (عن المهدي)] . 
١‏ - ما في حجاج العين 

إن في حجاج العين ثلث الدية » وهو إجماع فقهاء الأمصار؛ وأعل عصر 
عمر بن عبد العزيز . [م1078] . 


اتفقوا على أن في عين الاعور إذا أصيبت خطا من مسلم حر ؛ وكان المصيب ذا عاقلة . نصف الدية . 
إمره؟١].‏ 


ود 


87 - ما في اَن أ 0 

في جفن العين ريع الدية . وهو قول زيد بن ثابت »ولا يعرف له من 
الصحانة مخالف 1 1 
*38 - ما في الأنف 

اتفقوا على أن في الأنف إذا استؤصلّت من أصل القصبة الدية الكاملة . ّْ 
[مر”؛ 01ب417/5 مل4؟1 ك1مم"؟ يمه (عن ابن المنذر» وابن عبد البى) ' 
ح ه/7/1؟ ذلاحه (عن المهدي)] . ْ 
4 - ما في فقد الشم 

في فقد الشم الدية الكاملة بلا خلاف يعلم . [ي454/8] . 
6م - ما في الأذن 

في الاذن إذا استؤصلت نصف الدية ' »وهو قول علسي وعمرء وزيذ »وايبن 


مسعود ؛ ولم يتككر ونان على هذا [كه ١‏ ابام دياه 0٠‏ (عن معمر) 1 


حه/لالا؟] . 
385 - ما في أذن الآصم 

تجب الدية في أذن لضم وهو قول الشافعي , وأحمد بلا مخالف يعلم . 
[ي11/8]. 
الى - ما في فقد السمع 

أجمع عوام أهل العلم أنه يجب في فقد السمع من الأذنين الدية كاملة:. 
[مالا؟١‏ م - 557 (عن ابن المنذر) جح 791١/0‏ ن79/0 (عن الهدي)| . 
5 - ما في فقد السمع من.أصم الآذن 


تفقوا على أن في سمع ذي الاذن الصمّاء »إذا أصيبت خطأ من مسلم 
حر ء وكان المصيب ذا عاقلة » نصف الدية إمره؛ .]١‏ 





' في مقداردية الآذنين خلاف » فليرجع إليه من شاء 1/4 . 
وقد أجمع آكثر أهل العلم على أن أن في الآذنين اإلدية . وانفرد مالك بن أتنس ء» ققال: سمعئا أن 
في السمع الدية إمالااى]. ١‏ 


5د 


69م - ما في الشفتين » أو إحداهما 
أجمعوا على أن في الشفتين من الحر المسلم » إذا استوعبتا بحطأء 
الدية الكاملة . 
واتفقوا على أن في الشفة العليا نصف الدية ؛ وعلى أن في الشفة السفلى 
ثلث الدية . واختلفوا في الأكثر” [مر14614 كلام ب417/1 
1 ح ه/2/ا ن//ةة] . 
60 - مافي الأسنان الدائمة 
اتفقوا على أن في جميع الأسنان , والأضراس السليمة » إذا قلعت » 
خطأ, ثلاثة أخماس الدية . 
واتفقوا على أن في كل ضرس يقلع بعير" . 
أما السن التي في مُقَدم الهم فإن في قلعها خمساً من الإبل بلا خلاف . 
وإن جنى على سن » فَسودها » وجبت ديتها كاملة . وهو قول زيدء ولم 
يعرف له مخالف من الصحابة . فكان إجماعاً .زمر؟ 45-14 1امهه١؟‏ 
1/77 ك لعميم - اجيم - مر يج 1 ١‏ 4517 :1غ1 4 نلارت" 
(عن الشافعي)] . 
- ما في السن اللْبَنيّة 
في سن الصبي الذي لم يتفَرء بعيرء قضى به عمرء ولا يعرف له 
مخالف من الصحابة” .مه اه 


الجمهور على آن كل واحدة من الشفتين تصف الدية . وروي عن قوم من التابعين أن في السفلى ثلثشي 
الدية . إب؟/417] . 
') نقل ابن حزم في مراتب الإجماع الاتفاق على دية الضرس . وقال في الى : لم يصح في إيجاب 
الدية في السن إجماع متيقن آلف كاك 
'؟ إن دية سن الصبي قبل آن يثغر عشرة دنانير » وهو قول زيد بن ثابت » ولا يعرف له مخالف من 
الصحابة . [م0؟١؟] ٠‏ 
وإن ابن حزم نقل قول عمر ء وزيد » ونفى المخالف لكل منهما . 
. وقال ابن قدامة :.سن الصبي الذي لم يئغر لا يجب بقلعها في الخال شيء وهو قول مالك » 
والشافعي » وآصحاب الرأي ؛ وأحمدء بلا خلاف يعلم . [ي444/8] . 


- 7 





7 - ما في لسان الناطق, 

إذا قطع اللسان كله ء أو ما يمنع الكلام » خطأ. ففية الدية . 

فإن لم يمنع ما قطع منه شيئاً من الكلام . ففيه حكومة . 

فإن منع ما قطع منه بعض الكلام : ففيه بحساب ما ما منع منه يعشبر ' 
بحروف الفم . وعلى هذا جماعة العلماء . ومذاهب أئمة الفقتوى بيه كن 
مر144ما78١‏ ي9//4؛ حزاه/ 78٠١‏ لاذه ( عن المهدي)] . ا 
47 -نما في لسان الأخرس 

لسان الأخرس إذا استٌؤصل لا تجب فيه دية كاملة بغير خلاف. ٍْ 

وقد أجمعوا على أن فيه حكومة!! . وانفرد قتادة : والنخعي فجعل ' 
أحدهما فيه الدية ؛ والآخر ثلث الدية إيخ/د؟ ماه ذا . ا 
444 - ها في الغئن ١‏ 

في الغئن بقدرما غَنَن ‏ وهوقول زيد , بن نابت ؛ ولا يعرف له في 

الصحابة مخخالف . [م064؟] . 
ه41 - م في ابجع 


ادي الكاملة : وشو قول زد بن ثابت » ولا يصرف له في / 
للدت لارث | 
415 - ما في الصّغر 
فى الصعر الدية الكاملة ‏ وهو قول زيد بن ثابت , ولا يعرف له في ش 
الصحابة مخالف » فكان إجماعً" . [ي459/8] . 
لم - ما في الضلع | ش 
يجب في افع جل وقول مر على السب بحضصرة الصحاية ولا 
يوجد له منهم مخالف: [مهة 1١‏ . 


يجب فيه ثلث الدية » وهو قضاء ء عمرء ولا يروى في ذلك عن آحد من الصحابة خلافه . [م43١5]‏ . 
"أ في الصعر نصف الدية »وهو قل ويد بن ثبت ء ولا يعرف له مالف في الصحابة .[مه؟ ١‏ ؟]. 


-754- 


4 - ما في ثدي الرجل 

في ثدي الرجل حكومة إجماعاً . [ح ه/185] . 
4 - ما في دي المرأة أو إحداهما 

أجمعوا على أن في ثديي المرأة ديتها كاملة ».وفي الواحد منهما نصف 
ديتها . [ماة ١١‏ ي401/8 (عن ابن المنذر)] . 
6٠‏ - ما في فَقَار الظهر 

في فقار الظهر كله الدية كلها ٠‏ وهي ألف دينار» وهي اثنتان وثلاثون 
فقارة » في كل فقارة واحد وثلاثون ديناراً وربع دينار» إذا كسرت ء 3 ثم برئت على 
غير عدم » فإن برئت على عثم ؛ قفي كسرها واحد وثلاثونَ ديناراً وربع دينار. 
وفي العثم ما فيه من الحكم المستقل » وهذا قضاء زيد بن ثابت » ولا يعرف له 
من الصحابة مخالف" .[م084١؟]‏ . 


اهم - ما في الدب 
فى الحدب الدية كاملة , وهو قول زيد بن ثابت » ولا يعرف له في 

الصحابة مخالف . [م044؟] . 
67 - ما في اليدين الصحيحتين أو إحداهما 

أجمع أهل العلم على أن في اليدين الدية كاملة , وفي اليد الواحدة 
نصف الدية . 

وإن الدية تجب بقطع اليسد من الكوع بغير خلاف" .[مام؟1 :159 
1/4 بب117/75 ناك . 
“66 - مافي يد وحيد اليد 

من قطع يد من له يد واحدة فليس عليه إلا نصف الدية بإجماع . 
[ب14/76: مره ١‏ لتحتالا”] 
| وحم 


يل وفي قطع ما زاد حكومة في قول أبي حنيفة » ومحمد ء والقاسمية . والمؤيد بالله » وليس شيء عند أبي 
يوسف ء وفي قول للشافعي . [إن/ا/١1]‏ . 


4 - ما في اليد الشلاء ٍْ 

في اليد الشلآء ء إذا قُطعت ثلث الدية ؛ وهو قول عمر » وابسن عبناس » ولا 1 
يعرف لهما مخالف من الصحابة أصلاً . [م47١؟]‏ . ْ 
هوم - ما في الزند 1 

الزناد عظمان في كسرهما أربعة من الإبل , وفي كسر أحدهما بعيران» 
وهذا قسول عمرء ولم يظهدر له مخسالف في الصحابة » فكان إجماع ا . 
[يه/ 7 1714| . 
265 - فا في الأصابع: 

اتفقوا على أن في أضابع اليدين العشر كلهاء إذا ذهبت من الح المسلم » 
بخطأ» وهي سليمة » الدية كاملة . 

واتفقنوا على أن في أصابع الرجلين . إذا ذهبت كذلك » الدية كاملة . 
وإن في كسل أصبسع مسن اليسدين أو الرجلين » شر الدية , وهذا 
مجمع عليه . 1 

وإن الأصابع لاتفاضل بينها في الدية » وإفا هي سواء في قول جميع ْ 
فقهاء الأمصا" » وكان فيه خلاف قديم . 

وقد صح الإجماع على أن في أربعة أصابع من المرأة » قصاعداً ؛ ما في 0 
ذلك من الرجل بلا خالاف [مر؟؛ ١م ١47‏ وس شف ب ف 
7 - 707544 - 7/8600 (عن سفيان) مغم58١ا‏ ته/الا 41/737 
ي8/؟ة؛ ف7١9510/1١1‏ (عن الترمذي) ن57/87] . 
"اتنا على في المع كه ةعدار قدي فقط »وان شي الختص كلها تف عشر ل . : 


[مر؟؟ :]١‏ 
وأن في دية الإبهام خلاف . إب1437/5] ١‏ 


انفد 





00م - ما في الأنملة 

أجمعوا على أن الأنامل سواء . وأن في كل أنملّة ثلث دية الإصبع » إلا 
الإبهام فإنها مُفُصلان ‏ في كل مفصل نصف دية الإصبع ٠‏ [ما4؟1 - ١894‏ 
يخل>ة م1" !| . 
6 - مافي كسر الصلّب 
اتفقوا على أن الصَلب إذا كُسرَء وأذهب المشي » الدية كاملة . 

ومن كُسرٌ صلبه » فاحدودبٍ هوء ولم يقعده » وهو يمشي محدودياً » ففيه 
ثلثا الدية . وهو قضاء عبد الله بن الزبير» ولا يعرف له مخالف من الصحابة . 

ومن كُسر صلبه , وفقد القدرة على إغباب الأولاد » ففيه الدية كاملة » وإن 
لم يفقدهاء فله نصف الدية . وهو قضاء أبي بكر وعمرء ولا يعرف لهما 
مخالف من الصحابة . [مر4 4 ١م84١7‏ ما9؟١]‏ . 
4 - ما في الورك 

في الورك إذا انكسرت » ثم اتجيرت » عشرة من الإبل . وهذا قضاء زيد بن 

ثابت » ولا يعرف له مخالف من الصحابة . [م051١1]‏ . 
- ما في الأليتين » أو إحد اهما 

إن في الألْيتين الدية كاملة » وفي الواحدة منهما نصف الدية . وهو قول 
كل من يحفظ عنه من أهل العلم . [ي481-*45 (عن ابن المنذر)] . 
١‏ - ما في الذاكر 

أجمعوا على أن في الذكر الصحيح الذي يكون به الوطءء إذا قطع ‏ 
الدية كاملة . 

وأما ذكر الخصي ؛ والعنين » ففيه حكومة عند الفقهاء . وانفرد قتادة » 
فقال : في ذكر الذي لايأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء . [ما١5١‏ 
كك ١اكلا؟‏ - ١9‏ الاك ب5/75١؛‏ ي5/3ه: ذلارةه| . 


لط 


ذده - مافي الحشفة. 
ْ لم يختلفوا ة في أن في الحشفة الدية كاملة ايفن اا 
43 - ما في فقد القدرة على الجماع 

يجب في القدرة على النكاح الدية كاملة , وهو قول عمر» ولم ينك رْذلك ! 
أجد من الصحابة » فكان إجماعا . [حه/ 9419م ن97/” (عن المهدي)]. 
434 - ما في الأنيين » أو إحد اهما 

أجمعوا على أن في الأنيين الدية كاملة ‏ وفي الواحدة منهما تصف ' 
الدية » إلا ما روي عن سعيد بن المسيب أن في البيضة اليسرى ثلث الدية » 
وفي اليمنى ثلث الديسة [ب41/7 -1414 ماء يف في سارف فين 
ي405/8] . 1 1 
هلم - ما في فض البكارة : 

في عذرة » إذا قُتَقَت » ولم تحبس الحاجتين » البول والغائط » ولبم تس . 
الولدء ؛ ففيهاً دية امرأة كاملة » وهو قول زيد بن شابت ؛ ولا يعرف له مخالف ‏ 

أما إذا حبست الحاجتين » والولد » ففيها ثلث ديتها » في قول عمر» ونيد ». 
ول يعرف هما عخالفا من الصحاية لإمخة 5١55 ١‏ يل ١7ة‏ 4الا1] . 
ككم- شتراك في فض البكارة 1 

ذا ركيت فته طلى أشي ونعستها لف فوقت ‏ فلعلت لي 
فالدية ثلائة ثلاث »وتبقئ حصضة من فضت بكارتها »؛لأنها أعانت علبى 
نفسها ؛ وهذا قول فضالة بن عبيد , وهواضاحب .» ومن قضاة الصحابة , ولا 
يعرف له مخجالف منهم . [م97١1]‏ . 1 
/اكم - ما في الرجلين أو إحد اهما 

جمع أهل العلم على ,أن في الرجلين الدية كاملة » زفي إحداهما نصف 

سا وحد موجب الدية مُفُصل السناق بلاخلاف” [ي45:/4 ماء ا 
ب117/7 حه/ه/ ن// ٠‏ (عن المهدي)] . 


"في قطع ماد حكومة عند ابي سنفة وسحمد ‏ القاسمية »ؤي اله وليس عليه شبيء عند بي ا 
يوسف وفي. قول للشافعي.. إن10/90] . 


-م؟؟- 


4 - ما في الرجل الوحيدة 

من قطع رجل وحيد الرجل خطأء قعليه دية رجل واحدة بالإجماع . 
التمدكدمم] 
- ما في أصابع الرجلين 

(كهم) 

8 - مافي الحارصة 

إن في الحارصة نصف بعير » وهو قضاء علي , ولم يخالف . [حه/197] . 
١‏ - ماافي البطن إذا لم يمسك الغائط 

في البطن إذا ضرب » فلم يستمسك الغائط ء فإن فيه الدية كاملة “وهو 
قول ابن جريج . وأبي ثورء وأبي حنيفة ‏ وأحمدء بلا خلاف يعلم. 
إي//101 |458١‏ . 
١م‏ - ما في المثانة إذا لم تمسك البول 

في المثانة إذا لم تمسك البول الدية كاملة » وهوقول ابن جريج ؛ وأبي ثورء 
وأبي حنيفة وأحمد »بلا خعلاف يعلم إي1/لاهع ] . 

من ضرب إنساناً حتى أحدث » فعليه ثلث الدية ؛ وهو قضاء عثمان ٠‏ ولم 
ينقل خلافه » فيكون إجماعا . [ي8/؟45 م48١‏ ؟] . ١‏ 
- دية جراح الرقيق 

066) 

8/7 - ما في كسر عظم الميت 

الإجماع على أن كسر عظم الميت مثشل كسر عظم الحي في التحريم » 
لافي الأرش ء والقصاص : [ح4/١7]‏ . 


-554- 


- امبسح على الجرموق 
9قكم) 
جزاء الصيد 
ر:صيد 
جزية 
ر : جهاد » حربي ,ذمي 
5م - مشروعية الجزية 
أجمع المسلمون على جواز أخذ الجزية -0050500 
- الجزية لقاء الهدنة 
) 
إن المزية مقدرة قدلا يراد عليه ,ولا يفص منه » وقد فرضها عر . 
مقدرة بمحضر من الصحابة , فلم ينكرء » فقكان إجماعاً" . ١‏ 1 
واتفقوا على أن المكلفا بها يعطي عن نفسه وحدها . فقيراً كان » أو غنياً» 1 
معتقاً أو حرا » أربعة مثاقيل ذهباً في انقضاء كل عام قمري بعد أن يكون صرف 
كل ديناز اثني عشر درهماً قصاعداً” '.[ية/4 - 256 مرة١١]‏ . 
قال ابنخ تيمية : للعلماء في اللجزية الخحلاف . هل هي مقدرة بالشيع ؛ أو باجتهاد الإمام أن يزيد على : 
أربعة دتائر» وهي دك الروايتين عن أحمد , وهي مذهب عطاء » والشوري ؛ ومحمد بن اللحشن ‏ 0 
وأبي عبيد , وغيرهم |11١7|.‏ . 
قدر الجزية في حق اموسر ثمائية وأزبعون درهما » وفي حق المتوسط أربعة وعشرون ؛ وفي حق الفقير 


ثنا عشر درهما ؛ وهو فعل عمر» ولم يتكمره ه متكر ؛ قفصار إجماعا . إي 97570/9 ن 87//6ه4 2 
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ا لا 


ااا 


7م - الالتزام بأكثر من الحزية 
اتفقوا على أن أهل الذمة إذا رضوا حين صلحهم الأول بالتزام خراج في 
الأرضين » أو بتعشير بدفع العشر تمن انّجر منهم في مصره , وفي الآفاق . أو بأن 
يؤخذ منهم شيء معروف زائد على الجزية محدودة يحل ملكه . وكان ذلك 
زائداً على الجزية » أن كل ذلك إذا رضوه أولاً لازم لهم ولأعقابهم . [مر؟؟1] . 
' لالم - أخذ الحزية من أهل الكتاب 
اتفقوا على وجوب أخذ الجزية من اليهود والنصارى » من كان منهم من 
الأعاجم الذين دان أجدادهم بدين من الديتين قبل مبعث الرسول 5 ولم 
يكن معتّقاً » ولابدّل ذلك الدين بغيره , ولاشيخاً كبيراً » ولامجنوناً , ولازمناً» 
ولا صبياً » ولا امرأة . ولا عربياً"' » ولا ممن اجر في أول السّنّة » وكان غنياً . 
[مر4١1-ه١اي194/4‏ موك اام لابب 1/ وم (عن البعض) . 
حه/9؟]. 
ام - أخذ الجزية من امجوس 
أخذ الحزية من المجوس جائز بالإجماع , إلا ما حكي عن عبد الملك بن 
الماجشون بأنها لاتقبل إلا من اليهود والنصارى فقط [ما 17517-17851204 
1955/3415 ا خ 199/5 ب7177/1 +59 ف191/5 (عن ابن 
عبد البر) ن017//8 (عن ابن عبد البر)] . 
هلام - صفة من يكلف بالجزية 
إن الرجل » البالغ » العاقل » الصحيح البدن » اموسر » الحرء هو الذي تؤخذ 
منه الجزية بإجماعهم . [خ ٠١4 - 7٠١7/9‏ 1744| 
(امام) 


') إن الجزية تؤخذ من آهل الكتاب من العرب بالإجماع . إي777/9 هاه/ :76 حه/59] . 


د الالات 


مم - لا جزية على النساء ّْ 
لا جزية على النساء بالإجماء”" ندة (عن البعض) 5092 ٠و‏ مامه 
1714 خ”/م ٠‏ (عن أبي ثور) ي 554/4 (عن ابن المنذر)] . 
(/لاى) 
0 - لاجزية غلى الصبي. ٠‏ 00 
اتفقوا على أن الجزية لاتجب على الصبيان .[مااه ١449/2‏ ب1/: لوم | 
خ/ 18٠0‏ (عن أبي ثور) 559/4 (عن ابن المنذر)] . ٍْ 
اك 00 
م - لاجزية على الرقيق 
أجمعوا على أن الجزية لاتجب على العبيد . وهي لاتؤخجذ من سَيّده المسلم 
عنه » وعليه قول عامة أهل الغلم . [مامه:ب١/‏ 1خ7/- ٠‏ (عن أبي شور) 
ي7/5*” (عن ابن المنذر)] . 
م -. لاجزية على المجنون ' 
إن زائل العقل لاجزية عليه بلا خلاف يعلم بين أهل العلم ي/ 5 : 
(عن اين المنذر)] ٠‏ 
(لابام) 
؛هم - أخخذ الجزية منْ المرتذ 
إن المرتد لاتقبل. منه الجزية بالإجماع7 . [م 317١‏ ( لبش . 
هم - متى تجهب الجزية ا 
اتفقوا على أن الحزية لاتجب إلا بعد الحول . 1 
وهي لاتجب في السنة أكثر من .مرة واحدة بالاتضاق [ب 341/1 14م 
719/5 ف59/5 9/00 ,]1١‏ 


"أ لاتصح دعوى الإجماع » لآنه لم ينه عن آخذ الجزية من اننساء م غير عمرإم لاه 
") صح عن بعض السلف آخخطٍ الجزية من المرتدين .]1976| 


7لا 


285 - كيف تصرف الجزية 
تفقوا على أن الجزية تصرف لمصالح المسلمين من غير تحديد 
إبطث/كةم]. 
اه - سقوط الجزية بالإسلام 
اتفقوا على أن الجزية تسقط بإسلام المكلف بهاء لأنهم أجمعوا على أنه 
لاجزية على مسلم . 
فإن أسلم قبل انقضاء الول , فقد اتفقوا على أنها تسقط عنه .[مر١؟١‏ 
مامه 17441 ت99/1؟ ملاهة ب53517/1]. 
جعالة 
88 - حكم الجعالة : 
الجعالة في رد العبد الآبق , والشيء الضائع » وغيرهما . جائزة في قول 
أبي حنيفة » ومالك » والشافعي »وأحمد ولايعلم فيه مخالف . [ي15/5] . 
- الجُمل في المسابقة 
ر: : مسابقة 
6 - الجعل لما فيه المصلحة 
لاخلاف يعْلّمِ في أن للدولة أن تقدم جَعْلاً لمن يقوم بعمل فيه مصلحة 
للمسلمين .[ي4/4١5]‏ . 
- رد اللقطة بغير جعل 
(لكهم) 
- لمن الجعل 
لايعلم خلاف في أنه, يجوز أن يُجَعل لجل لواحد بعينه ويجوز أن 
يكون لغير معن ؛ ويجوز أن يجعل لواحسد شيئًاً معلوما . ولآخر أكثر منه . أو 


. أقل » ويجوز أن يجعل للمتعين عوضاً »ولسائر الناس عوضاً آخر‎ ١ 
إي3738/5 ؟!].‎ 


رفف اج 


41 - رد الأبق هو سبب اخعل ا ااال 
من رد العبد الآبق يستحق الجعل رده » ولو من غير شرط » وهو قول , 
عمر : وعلي ؛ وابن مسعود : ولم يعرف لهم في زمانهم مخالق »فكان 
إجماعا" . [ي1/ 0 . 
47 - تحديد الجعل في رد الأبق 
. من رد عبداً آبقاً من ثلاث ليال » ٠‏ فصاعد ا » فله على كل عبند أريعيون. 
درهماً بالإجماع” 1 (عن البعضص)] . 
الجمع بين الصلاتين 
اي ل ةا 


جففة 


الإجماء على أن يوم الجمعة هوالذي بين الخميس والسبت . 
[ف؟/587 (عن الشافعي)] ٠‏ : 
45 - تخصيص ليلة الجمعة بعبادة 
يكره ه تخصيض ليلة الجمعة بقيام : أوصلاة » من بين الليالي : وهذا . 
متفق عليه . [شه/7١‏ م07 ن4/١٠؟‏ (عن النوري)] . 
- تخصيص يوم الجمغة بالصوم 
مك5 
- الدعاء يوم الجمعة 
0490 
ألم يثبث الإجماع فيه 01 
') أعجب,شيء دعواهم أن الإجماع قد صح في ذلك ميسل عمرو بن ديدار» وبين ابي مليككة أن : 
النبي85 قضى في العبد الإبق يوجد نخارجا من الحرم دينارا » أو عشرة دراهم . وعن عمر أنه قضى في 
جعل الابق إذا وجد في غير بلده أربعين درهما » وإن وجد في بلده فعشرين درهما ء أو عشرة دراهم . 


وعنه أن جعل الابق دينار» أو اثنا:عشر درهما . ومثل القول الآخير قال علي ٠‏ وكان الجعل في:زمن 
معاوية أربعين درهما ؛ وجثله قضى ابن مسعود [م78؟١]‏ . 


غ7 - 





6 - قراءة سورة الجمعة 
لم يترك أحد من أئمسة المسلمين سورة الجمعة يوم الجمعة . 51١18‏ 
(عن الأوزاعي)] ٠‏ 
:- صلاة اللجمعة 
ر:صلاة الجمعة 
- السفر يوم الجمعة 
(1554) 
ر: جنازة 
جنابة 
- الجنابة توجب الغسل 
ر: غسل 
45 - حلول الجنابة في البدن 
أجمعوا على أن الجنابة تحل جميع البدن . [ع١/507] ٠‏ 
- كيفية التطهر من الجنابة 
ر: غسل » تيمم 
- اغتسال امحرم من المنابة 
9) 
- غسل الميت الجنب 
[ففققية 
- طهارة الجنب 
(450) 


هلام - 


91 - الغسل عند معاودة الجماع أ 
من أراد معاودة الجماع لايجب عليه الاغتسال بإجماع المسلمين » ولكنه ' 
مستحب بلا خلاف .[ش؟/748 ف١/7949‏ ن14/1١51 77١0‏ (عن النووي)] . 
- عبور الجنب المسجد 
يباح للجدب عبور المسجد » وهو فل الصحابة » فيكون إجماعاً . : 
[ي١1/؟؟١|.‏ ْ 
84 - ذكر الجنب الله تعالى ْ ْ : 
ذكر الله تعالى بالتسبيح , والتهليل ؛ والتكبير ؛ والتحميد » وشببهها من : 
الأذكار غيز القرآن جائز للجدب بإجمباع المسلمين :[ش48/7غ عام 0 
6/5 ي 141/١‏ ن1/؟١؟‏ (عن النووي)] . 
- مس الجنب المصحف 
(9كدم) ش 
- وقوف الجتب بعرفة 
)4947 
- سعي الجنب 
(١1ؤ15)‏ 
- صوم الجنب 
500 
- ذبيحة الجنب 
(1640) 
- نوم الجنب ء وأكله قبل الغسل 
يجوز للجنب أن ينام » ويأكل » ويشرب »ء قبل الاغتسال , وهدًا مجمع 1 
عليه . [ش؟58/7* ن١/5١؟‏ (عن النووي)] . ْ 


- كلا - 





١‏ - نوم الجنب قبل الوضوء 
من أصاب امرأته » ثم أراد أن ينام لايجب عليه الوضوء عند فقهاء 
الأمصارء وإنا هو مستحب عند جماعة الصحابة » والتابعين » خلافاً لطائفة من 
أهل الظاهر الذين أوجبوه . [ك88؟ - 1884] . 
ر: ميت 
- الصلاة على الجنازة 
رَ: صلاة الجنازة 
؟0 - حمل الجنازة 
حمل الجنازة فرض كفاية بلا خلاف . 
وليس في حملها دناءة » أو سقوط مروءة » بل هو بر وطاعة » وإكرام 
للميت ٠‏ ؤهوفعل الصحابة » والتابعين » ومن بعدهم من أهل العلم ‏ والفضل . 
[عه/ 17 (عن الشافعي) ك١1560-1111١].‏ 
407 - من يتولى حمل الجنازة 
لاخلاف بين العلماء في أنه لايحمل الجنازة إلا الرجال » سواء أكان 
الميت ذكراً أم أن (عن الشافعى) ف”47/7١‏ (عن النووي)] . 
م انثى . عن السافعي 
4 - اتباع الجنازة 
أجمعت الأمة على استحباب اتْباع الجنائز» وأنه سنة » سواء فيه من 
يعرف الميت » وقريبه » وغيرهما . [ع 75/0 ش437/8"] . 
6 - من يتبع الجنازة 
يستحب للرجال اتباع الجنازة حتى تدفن »وهذا مجمع عليه. 
[عهلة؟؟] . 


بالا - 


-. الإسراع بالجنازة ْ 
الإسراع بالمشي بالجنازة مستحب بلا خلاف بين العلماء” » وقد شد ابن ' 

حزم » فقال بوجوبه ([94/5 ف145/5 (عن ابن قدامة) 18482؟ 4 7 

(عن ابن قدامة)] . 

و7 - إتباع الجنازة بالنار » والبخور 


إتباع الجنازة بالنار » وبالبخور في المجمسرة مكتسروة بإجمباع : 
العلماء . [عه/ (عن ابن المنذر) 9م11١‏ -1488ااي1//وم ا 


(عن ابن المنذر)] . 
904 - القيام للجنازة 
القيام للجنازة مكروه بالاتفاق . [ف119/7 (عن المحاملي)] . 
جناية ْ 
ر: جراح » قتل » قصاص » دية 
9 -المسؤول عن الجناية 
لايحمل أحد إلا ما جنت يده ؛ لاما جنئ غيره » وعليه الإجماع . 
ولذلك لايؤحذٍ الأب بجناية ولده صغيراً كان . أو كبيراً ؛وهذاما ْ 
لاخلاف فيه:. [4ه/ا”؟ - لكام . 
- جناية المجنون 
زككة) 
- جناية العبد 
153/4 
بر جنابة 
)0 وجوب. الإسراع بالجنازة عمل الصحابة . [م؟55] . 


هاما - 





- وجود الجن 
اتفقوا على أن وجود الجن حق . [مر74١]‏ . 
١‏ - تكليف الجن 
الجن مُكَلْقُونَ بلا خلاف إلاما حكي عن بعض الحَشويّة أنهم 


مضطرون إلى أفعالهم » وليسوا بمكلفين .إفك/ لحان ١اعن‏ أبن عبد البرء 
وعبد الجبار)] . 


- تكليف الجن بالإسلام 
8 
- بعثة النبي عليه السلام إلى الجن 
(لامهم) 
- صحبة بعض ابن محمداً عليه السّلام 
إن من ان قوماً صحبوا رسول الله . وآمنوا به » ومن أنكر هذا فهو 
كافرء لتكذيبه القرآن , وهذا لايختلف فيه مسلمان . [م9١6١]‏ . 
48- حساب الجن في الآخرة 1 
اتفق العلماء على أن الجن يعذبون في الآخرة على المعاصي . 
[شى11/8] . 
85 - وجود الجنة 
اتفقوا على أن وجود الجنة حق . ومن أنكر ذلك فقد كفر بالإجماع . 
وقد أجمع أهل السَنّة على أنها مخلوقة . وأنها هي التي أَمْبْط الله تعالى 
منها آدم ٠‏ وهي التي ينعم فيها المؤمنون في الآخرة . وقالت المعتزلة » وطائفة من 
المبتدعة أيضاً إنها ليست موجودة . وإنما توجد بعد البعث يوم القيامة » وإن الجنة 


التي أخرج آدم منها غيرها . [مر؟/7١‏ ش88/8 2ه4ة -0 |١185‏ . 


- 90/84 - 


041 - صفة نعيم الجنة 

اتفقوا على أن الجنة دار تعيم أبداً . لاتفنى . ولايفنى أهلها بلا نهاية . 
ومن خالف ذلك . فقد كفر بالإجماع . 

وقد اتفقوا على أناما وصف الله تعالى به في الجنة مسن أككل ؛ وشرب؛ 
وأزواج مقدسات » ولباس ولذة » حق صحيح ؛ وأنه ليس شيء من ذلك معاتى 1 
بالنار» وأنه لاذيح فيها ؛ ولاموت . وأن كل ذلك بخلاف ما في الدنياء لكن أمر ‏ 
من أمره تعالى لايعلم كيفيته 'غيره . ا 

وأن أعل الجنة يتنعمون بملاذها » وأنواع نعيمها تنمسا دائماً لاآخر لله 
ولاانقطاع . وإن تُنعمَهُمٍ بذلك على هيئة تنعم أهل الدنيا إلا ما بينهما من : 
التفاضل: في اللذة , والنفاسة التي لاتشارك نعيم الدنيا إلا في التسمية » وأصل ' 
ابهيئة ؛ ؤإلا في أنهم لايبولون: ولايتمخخطون » ولا يبصقون ؛ وعلى هذا مذهب. : 
أهل السنة , وعامة المسلمين . [مر75١ ١1/1‏ ش ]191-17590/1١‏ . 
5 - من يد خخل الجنة من الكبار 

اتفقوا على أن الجنة أعدّت للمسلمين » والنبيِين المتقدمين , وأتباعهم 
على حقيقة ماأتوا به قبل أن ينسخ الله تعالى شرائعهم بشريعة نبينا مخمد 86 . 
ومن خالف ذلك فقد كفر بالإجماع . 

ومن مات غير مُشْرِك بالله دخل الحنة قطعا على كل حال . فإن كان سألاً 
من المعاضي » كالصغير» والمجنون الذي اتصل جئلوتيه بالبلوغ غ»والتائب توبة 
صحيحة من الشرك » أوغيره من العاصي إذا لم يحادث معمية بعد تويعه» 
والموفق الذي لم يبدل ببعصية أصلاً »فكل هذا الصنف يدخلون الجنةء 
ولايدخلون النار أصلاً » لكنهم يردونها على الخلاف المعروف في السورود : وعلي 
هذا مذهب أهل السنة ».وما عليه أهل الحق من السلف . والخلف .: : 

وأما من كانت له معصية كبيرة ‏ ومات مسن غير توسة ‏ فهو فبي مشيئة 
الله » فإِنَ شاء عفا عنه. وأدخله الجنة » وجعله كالقسم الأول » إن شاء عذبله 
القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة . وعلى هذا إجماع من يعتد 
به من الأمة . : 


يمد 


: ولايقطع لأحد بالجنة على التعيين إلا من ث. ثبت فيه نص ؛ كالصحابة 
العشرة المبشرين بالجنة » وأشباهم . وهذا مجمع عليه عند اهل السنة" . 
[مر؟/١‏ ش١///ا7‏ :40 7١/70‏ ف١١(/ه؟7‏ (عن النووي)] . 
ش 407 - من يد خخل الجنة من الأطفال 
إن أولاد الأنبياء » والمسلمين » في العنة بالإجماع المتحقق . [ش 77/١١‏ 
(عن المازري » وغيره) ي7”68/9 - وه ف189/78 (عن النوري » والقرطبي » 
وابن أبي زيد)] . 
- دخول الجنة بالجسد والروح 
اتفقوا على أن الأجساد تدخل مع أنفسها الفاضلة الجنة » بعد أن تصفى 
الأجساد من كل كدرء والأأنفس من كل عل إمركلا١ا].‏ 
8 - من لا يد خخل الجنة 
من مات على الكفر؛ ولو عمل من أعمال الخير ما عمل فإنه لايدخل 
الجنة أصلاً بإجماع المسلمين . [ش١//ا/ا5‏ 458 503/92] . 
جنون 
- الحجر على امجنون 
ر: حجر 
- الوصاية على المجنون 
7 ر:وصاية 
- الجنون لايبطل ما سبقه من تصرف 
اتفقوا على أنه لايبطل إحرام فاقد العقل » ولاصيامه ولاشيء من 
عقوده . إذا تم ذلك قبل الجنون . [م/ا6١1]‏ . 
0 وهم أبو بكر الصديق ؛ عمر بن الخطاب , عثمان بن عفان » علي بن أبي طالب . سعد بن أبي وقاص » 


سعيد بن زيد » طلحة بن عبيد الله الزبير بن العوام » عبد الرحمن بن عوف . آبو عبيدة بن الجسرا 0 
وفي بعض الروايات عبد الله بن مسعود بدلا من أبي عبيدة . 


- كخم م 





- تكليف المجنون بالصلاة ْ 
(575314) 

-.أذان امجنون 
(1514) 

- نقض الوضوء بالجنون 
(4471) ْ 

- تكليف امجنون بالزكاة 
)1173) ْ 

- حج المجنون 
(كحة) 1 

- تكليف المجنون بالصوم ‏ : 
(قلاه؟) 

- الصلاة على المجنوت 
(956ة) 

- القصاص من النمجنون 
)80 

- إقامبة الحد على المجتون ١‏ 
(هم١٠)‏ 

' جناية اجنون‎ - ١ 

جناية فاقد العقل لايرجع عليه بها بالإجماع .[م/1ه1 م . 

- ضمان المجنون ما أتلفه 
(596؟) 

- أخذ الجزية من المجنون : 


(عمم) 


-9م- 





7 - تصرف المجنون 
اتفقوا على بطلان كل تصرف من المجنون في حال فقد عقله » من هبة ‏ أو 
عتق » أو صدقة . أو غير ذلك من التصرفات . [مر4ه ن775/56] . 
لمحت /الكحره9 :440-014 14 -حوهع) 
- أمان المجنون 
(؟49) 
- إقرار المجنون 
كم) 
- شهادة امجنون 
(509) 
- المجنون لا يحلّف في القسامة 
(5847) 
- خخلافة المجنون 
0 
- تعيين امجنون وَصياً 
(954ع) 1 
- استيفاء الولي لديون المجنون 
(لكه4) 
- الغسل بعد الإفاقة من الجنون 


لد 


: جنين 
- بدء نفخ الروح في الجنين 
7) 


-0م؟- 


- الوصية للجنين 
(49049) 
- ميراث الجنين 
(3005عه) 
- الأضحية عن الجنين.: 
(84) ش 
- زكاة الفطر عن اجنين 
(امهم1) 
- الجناية على اجنين 
ر: إجهاض 
- تجهيز السقط 
(4و؟) 
- الصلاة على السقط.' 
(155؟) 
جهاد 
7 - حكم الجهاد ش ا 
اتفقوا على أن قتنال المشركين » وأهل الكفر» ودفعهم عن بيضة أهل | 
الإسلام » وقراهم » وحصونهم » وحريمهم » إذا نزلوا على المسلمين » فرض على 
الأحرار» البالغين » المطيقين . 1 
وقد أجمع العلماء على أنه فرض غلى الكفاية .'لافرض عنين . وقال 0 
عبدالله بن الحسن : إنة تطوع . [مرة١١‏ ب554/1 7975| . 
- من يتؤلى الجهاد 
(كلمد د اوم ّْ 


-غخ7 - 


8 - ثواب الجهاد 

اتفقوا على أن الجهاد مع الأئمة فضل عظيم . [مرة١١]‏ . 
- السفر للجهاد 

(1؟1955) 

6 - من عليه الجهاد 

الرجال الأحرار » البالغون » الأصحاء , الذين يجدون ما يغزون به » يبجب 
. عليهم الجهاد بلا خلاف .[ب١/754]‏ . 
٠‏ 456 - من لاجهاد عليه 

اتفقوا على أن لاجهاد فرضاً على امرأة » ولا على من لم يبلغ » ولا على 
مريض لايستطيع » ولا على فقير لايقدر على زاد . 

إلا أنهم اتفقوا على أنه يباح للنساء الغزو . [مرة ١١‏ ب١/0/42558ا"]‏ . 
7 - إذن الأبوين في الجهاد 

من كان له أبوان مسلمان لم يجاهد تطوعاً » إلا بإذنهما في قول سائر 
أهل العلم . 

وإن عامة العلماء متّفقُونَ على أن من شرط الجهاد إذن الأبوين فيه , إلا 
أن يكون الجهاد فرض عين على المكلف , مشل أن لايكون هناك من يقوم 
بالفرض إلا بقيام الجميع به" زية/190 بالك مم5 | . 
- الاستعانة بالفاسق . والمنافق 

الاستعانة بالفاسق . والمنافق . في جهاد الكفار جائز بالإجماع 
[إحه/ 1 ن3"4/0؟ (عن المهدي)] . 
- الإنفاق على الغزاة من الزكاة 

لب 


كلتك 


0 اتفقوا على آن من له آبوان يضيعان بخروجه أن فرض الجهاد ساقط عنه . [مرة1١ ]1‏ 


-هم؟# - 





4 - من ينحاربه المسلمون: 
اتفقوا على أن الذين يجاربهم المسلمون هم بع المشسركين » إلا ما روي 
عن مالك أنه لايجوز ابتداء الحبشة بالخرب » ولا الترك" '.إب1/تك | 
1 - الغزو غير المشروع ْ 
لا يحل أن تَغْرَى بلد من البلاد ظُلْماً بلا خلاف . [م1987؟] . ٠‏ 
- متى يحرم القعال : 
(كه1؟) 
قتال الكفار في مكة 
(حكلام) 
- حمل المصحف في الحرب 
اودم) 1 
١‏ - قوصية الجيش :قبل الحرب 
يستحب للإمام : أو نائبه.» أن يوصي أمراء جيوشه بتقوى الله تعالئ» 21 
والرفق بأتباعهم » وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم , وما يجب عليهم ؛وما يحل ْ 
لهم . وما يحرم عليهم :وما يكره ‏ وما يستحب ء وهذا مجمع: عليه |شن//948؟ 
حه/90"]. 
؟"9 - ما يجب قبل الحرب : 
اتفق المسلمون على أن الحرب لاتكون إلا بعد دعوة الكفار إلى ْ 
الإسلام”" . أو إلى إعطناء الجزيية ؛ وامتناعهم من كليهما 5/1 ْ 
مر؟؟١‏ حه/590 ن81/90؟ (عن المهدي )خ"/1]. : 
'' وذلك قبل دخولهم بالإسلام . 
” في المسآلة ثلاثة مذاهب : (الاول) يجب تقديم الدعاء للكفار إلى الإسلام من غير فرق بين من بلفته .. 
الدعوة منهم , ومن لم تبلغه . وبه قال مالك ؛ والهادوية ؛ وغيرهم . (الثاني) لايجب مطلقا . (الثالك) 


يجب لمن لم تبلغهم الدعوة » ولايجب إن بلغتهم » لكنه يستحب . قال ابن المنذر: وهو قبول جمهور ٠‏ 
أهل الغلم . إن0/١51؟]‏ . : ' 


2هم؟!- 





مم4 - حصار العدو: وتجويعه 

اتفقوا على أنه يجب حصار حصون المشركين . وقطع الأغذية عنها . وإن 
كان فيها أطفالهم , ونسائهم : مالم يكن هنالك أسرى مسلمون . [مر"6١]‏ . 
"4 - دك حصون العدو على من فيها 
ّْ اتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الصو بالجانيق » ونحوها » سواء أكان 
فيها نساء وذرية » أم لم يكن .[ب١/30/5‏ - 7908| . 
© - إثلاف شجر العدو. وزرعه 

لايقطع شجر العدوء وهو قول أبي بكرء ولايعرف له مخالف ٠‏ 
من الصحابة . 
ش أما ما تدعو الحاجة إلى إتلافه من الشجر » والزرع » كالذي يكون قرب 
حصونهم » ويمنع من قتالهم . أو يسترون به من المسلمين » أو يحتاج إلى قطعه 
' لتوسعة ظريق ٠‏ أو تمكن من قتال , ونحو ذلك » أو إذا كان العدو يفعل بنا ذلك » 
فعندها يجوز إتلاف أُشجرء والزرع بسلا خصلاف يعلم .م78 ي18:/4 
خ7/9١ ١‏ حا/ه/]. 
48 - إتلاف ححيوان العدو 

قتل حيوان العدو في حال المعركة جائز بلا خلاف . 

أما في غير المعركة » فإن ذبح دواب العدو للأكل عند الحاجة مباح بغير 
خلاف . إلا أن علماء المسلمين قد كرهوا ذبح الشاةء أو البقرة» لأخذ جلدهاء 
أو لأكل بعضها.ء وترك سائرها . 

وإن كانت دواب العدو ما يحتاج إليه في القتال ؛ كالخيل » فإن ذبحها 
للأكل لايباح في قولهم جميعا . 

هذا وإن تحريق نحل العدوء وتغريقه ‏ لايجوز . وهو قول أبي بكر 
الصديق .ء ولا يعرف له من الصحابة مخالف . [ي9//ا/ا” 79/8 - 71/4 
978055 خ8/5١ ١‏ -04]. 


- بام؟ - 


47 - قتل الحارب 

اتفق المسلمون علىٍ أنه يجوز في الحرب قتل الكفارء الذكور. البالغين, 
المقاتلين » ٠‏ ما لم يعطوا أمانا» أو يسلموا » أو يؤسروا . 

وقد أجمعوا جميعاً على أن للمسلمين رمي العدو بالنبل » والنشاب » ْ 
والحجارة » والضرب بالسيوف», والطعن بالرماح . وبثق الماء عليهم , والعمدل في ؛ 
توهين أمرهم بكل ما كان سيا لوصول إلى الظفر بهم مالم يكن ممه : 
أطفال » :أو نساء » أو أسرى من المسلمين إب١/الا.‏ الال مر9١!‏ م94١؟‏ | 
اخ" - 44 ١‏ ْ 
8 - قتل غير ا محارت 

اتفقوا على أنه لإيحل .قتل صبيان العدوء ولانسائه . الذين لايقائلون . 

فإن تل أحد منهم » فقد اتفقوا على أن قاتله لايقتل به . 

أما في حال الكمائن ؛ والإغارة » فإنه يجوز قتلهم بلا خلاف . 

إلا أن الجميع قد اتفقوا على المنع من القصد إلى قتلهم . 

وأما من قاتل من النساء » والمسنين , والرهبان » فإنه يقتل بلا تخلافا. ' 
يعلم . [مرة 1١‏ عذكة ١494‏ - 95401ل ب١1/‏ الا يذخات للك لمر 
ش997/7؟ 7٠١ ١‏ فب6/ ١1١١‏ (عن ابن بطال وغيره) ن/47/87؟ (عن ابن بطاك)] . 
9 - وضع رهبان الغدو ْ 

إن الرهبان إما أن يسلموا . أو يَوّدُوا الجزية . أو يقتلوا بلا خلاف يعرف . ' 
[خ”/١17-1‏ (عن الشافعي)] . 
- تحريق العدو , 0 

إن المسلمين إذا قدروا على العدو لايجوز تحريقه بالئار» وعليه العمل عذد 1 
أهل العلم . [ت/598 - 599 ي574/4] . 
١‏ - اقتحام المخاطر في الخحرب ْ 

أجمعوا على جواز:اقتحام المهالك في المعركة . [ف؟١١/155‏ (عن المهلب)] . 


-ه8م؟- 


- المبارزة في الحرب 
ر: مبارزة 
- الصلاة في الحرب 
رَ: صلاة الخوف 
- الصلاة لاتوقف المعركة 
إن القتال لايترك لأجل الصلاة بإجماع المسلمين . [ي40//5] . 
- قتيل المعركة شهيد 
ر: شهيد 
447 - الفرار من المعركة 
إن الُولَي يوم الزحف من الكبائر في مذهب العلماء كافة . إلا ما حكي 
عن الحسن البصري من أنه ليس كذلك . 
والعدد الذي لايجوز الفرار من وجهه هوالضعف ؛وهذا مجمع عليه . 
وقال مالك : العبرة فى الضف للقوة لا للعدد . 
ومن غلب في ظنه وحده أنه إذا لم يف قتل ؛لم يلزمه الغرار إجماعاً . 
[ش١/418‏ خ1/5؟ ل ب1/لا” حه/ر١:1].‏ 
9445 -الخدعة في الحرب 
اتفق العلماء على جواز تداع الكفار في الحرب » كيف أمكن الخداع » 
إلا أن يكون فيه نقض عهدء أو أمان فلا يحل .[ش/05/8١"‏ ف19/56١‏ 
(عن النووي) ن//ه؟ (عن النووي)] . 
- صبغ المجاهد شعره 
(وه١)‏ 
- الكذب في الحرب 
(ففقضة 


-6خم75 - 


6 - مصالحة أهل الخرب 
الصلح بين المسلمين وأهل الحسرب جائز إذا كان قيه مصلحة . وهذا 
مجمع عليه ..[ش 474/1 ي477//4] . 
- أسس المصالحة 
أجمعوا على أن المشركين إذا صالحوا المسلمين إلى مدة معلومة.» صلحا 
يكون نظراً للمسلمين » :على أن يعطوا المسلمين في كل سنة مئة عبد » أعطوهم ْ 
ذلك من رقيقهم . ومماليكهم ‏ » أن ذلك جائر. 
وإن جماعة العلماء ء على أن من صالح على بلاده » وما بيده من ماله » ْ 
عقار» وغيره » فهو له . فإن أسلم أحرزله إسلامه أرضه ء وماله 0/1 6" 
لشنحه١‏ ]| . 1 
447 - من تشمله المصالحة ' ْ 
إن العلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح ملك مدينة من المدث » فإنه 
يدخل فى الصلح كل أهلها .[ف5/56١٠‏ (عن ابن بطال)] . 


- الهدنة في الحرب ' 
ر: هدنة 

- إعطاء العدو الأمان. 
ر: أمان 

- أسر جند العدو 
ر: أسير 

- معاملة رعايا العدو , 
ر : حربي 


- تملك المجاهدين أموال العدو 


ر : عنيمة 


ةد 


- القصاص من الجند في دار الحرب 
(كمكىم) 
. - إقامة الحد على الجند في دار الجرب 
(00531) 
جهاز 
- اختلاف الزوجين حوله 
إن الزوجين إذا اختلفا في متاع البيت » أو في بعضه . فقال كل واحد 
منهما : جميعه لي ١‏ أوقال كل واحد منهما : هذا الشيء لي » وكانت 
لأحدهما بيّنة ثبت له ذلك بلا خلاف . 
فإن لم تكن لأحدهما بينة » فقد اتفقوا على أن الثياب التي تلبسها المرأة 
حين الخصومة لها بعد ينها وأن ثياب الزوج التي عليه أيضاً كذلدك له بعد 
يمينه . [ي 780/٠١‏ مرم] . 
جهالة 
- جهالة الأجرة 
(:ه-8ه) 
- جهالة القبلة 
51م 
- جهل أحكام الإسلام 
)540) 
- جهل المفتي 
(4) 
- الجهل بالله تعالى 


(كوم) 


-41ما!- 


- جهالة المستأمن 
(445) 
- جهالة أجل العقد : 
(045) ْ 
- جهالة المبيع 
(44ه - كه - زازه عه - ويه - ٠هج‏ - امه) 
- جهالة الثمن 
(9كم) : 
- الجهالة في الكفالة. ' 
40" 2ع" ١‏ م1م) 
جورب 
- المسح عليه 


(59” - محكم) 


-؟؟9؟- 





الحساء 


حامل 

- تكليف الحامل بالصوم 
(ممه؟) 

- طلاق الحامل 
(ه/1) 

- عدة المطلقة الحامل 
(590) 

| - نفقة المطلقة الحامل 
(4119) 

- عدة الحامل للوفاة 
59417 

- نكاح الحامل من زنى 
(ملااع) 

-إقامة الحد على الحامل 
(١11ل)‏ 

- إقامة القصاص على الحامل 
(1م) 


حبس 
4 - حكم الحيبس 

إن الحبس وقع في زمن النبوة » وفي أيام الصحابة » والتابعين » فمن, 
بعدهم إلى الآن فني جميع الأعصسار والأمصار مسن دون إنكار . 
[نه/ ١:‏ حه/ة؟] . 


-ه99- 


-6٠‏ الفصل بن الساء والرجال 
بميز حبس النساء إجماعاً [حه/8؟١1]‏ . 
- نفقة الخبوس 


الإإجماع على أن للإمام أن يجعل نفقة انحبوس من خاصة ماله. 
إحه/مى؟ !]| . 


- صلاة السجين في الموضع التجس 
)0 
- حبس المدين 
(48/ا - ممع )١‏ 
- حبس الكفيل 
)404 
- حبس من عليه القصاص 
ىكم 
حجاب 
ر: عورة 
- الحجب في المواريث, 
ر: مواريث 
حج 
106 - حكم الحج 
الحج فرض عين على كل مستطيع بإجماع المسلمين لاه 


ب١/3١؟‏ حالم اا؟] ٠.‏ 


-5و؟- 


167 - فضل الحاج 

لاخلاف في أن من حج أفضل من لم يحج من أقعده العذر . [م486] . 
4 - مكان الحج 

أجمعوا على أن الحج إلى مكة لاإلى غيرها :ماك : 

ر: مكة المكرمة 

هه - أشهر الحج 

اتفقوا على أن شوال » وذا القعدة » وتسعاً من ذي الحجة » وقت للإحرام 
بالحج ومن أشهر الحج. [مره؛ ب١/هالاع//1‏ (عن امحاملي) 
ف#/7” ن2015/4] . 
- الحج مرة في السنة 

الحج لايجوز إلا مرة واحدة في السنة بلا خلاف .[م١47]‏ . 
لاهة - من يقيم الحج 

لاخلاف في أن إقامة الحج هي للسلطان الأعظم 2 أولن يقيمه السلطان 
الأعظم لذلك » وأنه يُصَلّى وراءه » برا كان السلطان ‏ أو فاجراً , أو مبتدعاً , ما لم 
تخرجه بدعته عن الإسلام هتما ب1/ه5ا] ٠‏ 
- شرائط وجوب الحج 

لايعلم خلاف في أن الحج إنما يجب بخمس شرائط : الإسلام » والعقل » 
والبلوغ , والحرية » والاستطاعة بالبدن والمال مع الأمن على النفس »ء والعرض » 
والمال . 

وإن الصحة التي يستمسك بها الإنسان قاعداً من غير مشقة شرط 
وجوب الحج إجماعا . 

وإن الاستطاعة الموجبة للحج هي ملك الرزّاد » والراحلة » وعليه العمل عند 
أهل العلم . أما من يكسب مافيه كفايته , وكفاية عياله » ويكفيه إذا حج ,2 
ويكفي عياله ذاهباً » وراجعاً ؛ ولايفضل شيء . فإن الحج يلزمه بالإجماع » وقال 


مو - 


أحجمد . وابن سريج , لأيلز !© .آتثم/ لج ف يتل (عن الترمذي) : 
علاكة. /اه (عن أبي حامد) 2587/5 584]. 


4 - من المكلف بالحج 
تفقوا على أن الحج فرض على الرجل ٠‏ الحر؛ المسلمء العاقل » البالغ ؛ 
الصحيح الجسم واليدين , والبصر , والرجلين » الذي يجد زادا » وراحلة ' وشيئاً 1 
يتخلف لأهله مدة سفره . وليس في طريقه بحرء ولأخموف , ولأمتعبه أبواه » ا 
أو أحدهما . 
00 واتفقوا على أن الحج فرض على المرأة إذا كانت كثلنك : وج معها ذو 
محرم , أو زوج . 1 
أما المرأة التي ليس لها محرم , ولاذات زوج يحج معهاء فإنها تج » : 
ولاشيء عليها »وهو قول عائشة , وابن عمرء ولامخالف لهما من الصحابة . 
[مراع مألفا لح اب 4/1 ش 1/١‏ 6 حارام . 1 
- تكليف المرأة بالحج ! 1 
04ة) ظ 
- سفر المرأة وحدها للحج 
0 : 
4 - حج الرجل بزؤجته 
حج الرجل بامرأته مشروع بالأجماع إشه/0"؟ كعمد |١‏ 
- إذن الزوج بالحج ٠‏ ْ 
أجمعوا على أن للزوج أن يمنع امرأته من حج التطوع ؛ وأنه ليس له منعها ٍْ 
من الج المنذورن لأنه واجب عليها أشيه حجة الإسسلام90) :[أما, 4 : 
ي 2715/7 /الا؟ (عن ابن اللنذر) شه/7517]. 1 


'' آنكر بعضهم دعوى الإجماع على الوجوب . مع مخالفة أحمد ؛ والجواب أن المراد إجماع من قبله . 
0-0 


'' ليس للزوج منع أمرآته من لحجة الإسلام . وهو قول أكثر آهل العلم متهم التخيمي أ وإستحق ء 
وأحمد» وآبو ثور ؛ والصحيح من قول الشافعي » وله قول آخر بآن له منعها يتاك لالع 


-798- 





4 - حج الآغُلف 

يصح حج الأغلف عند العلماء كافة . [ع41/7] . 
4ه - د تكليف المريض الفقير بالحج 

المريض الذي لايرجى شفاؤه » والشيخ الذي لايقدر على السفرء إن لم 
يجدا مالاً يستنيبان به غيرهما , فلا حج عليهما بغير خلاف 5 
5 - تكليف الرقيق بالج 

أجمعت الأمة على أن العبد لايلزمه الحج . 

فإن حج صح حجه ء وكان تطوعاً . سواء أكان ذلك بإذن سيده » أم بغير 
إذنه » وهو قول الفقهاء كافة , إلا داود» فإنه قال : لايصح بغير إذن السيد . 

وإن حج » ثم أعتق بعد الحج »فلا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام . فإن 
استطاع بعد ذلك لزمهحجة الإسلام بإجماع من يعد به . وقال داود : يجرئه . 

فإن أعتق بعرفة » أو قبلها . وكان غير مُحرم » فأحرم » ووقف بعرقة » وأمم 
المناسك أجزأه عن حجة الإسلام بلا خلاف يعلم لفلف لال ل 
(عسنْ العبدري » وابن ن المنذرء وأبى الطياب) ت/590 191852 - 5م91١‏ 
ي77/7 (عن الترمذي وابن المنذر) امم 
6 - تكليف الصغير با حج 

أجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي حتى يبلغ . 

إلا أن حجه جائز بإجماع الأمة ؛ ومنعه طائفة من أهل البدع » وهو مردود . 

ويجرد الصغير للإحرام » ويمنع من كل ما يمنع منه الكبير . فإن قوي على 
الطواف . والسعي », ورمي الحجار, وإلا طيف به محمولا » ورمي عنه . 

وإن أصاب صيداً قدي عنه » وإن احتاج إلى ما يحتاج إليه الكبير قُعسل به 
ذلك , وقُدي عنه . وهذا هو قول جماعة الفقهاء ‏ إلا أبا حنيفة قال : لاجزاء 
عليه في صيد , ولا فدية عليه في لباس » ولا طيب . 


- 548- 


فإن حج ثم بلغ فلا يجزئه حجده عن حجة الإسلام بالإجماع» إلا 1 

فرقة شدّت قالت يجزئه » ولم“يلتفت العلماء لقولها . 
وإن بلغ الصبي بعرقة ؛ أو قبلها ؛ وكان غير مُحَرم » قأحرم » ووقف بعرقة 1 

وم المتاسك أجزأه عن حجة الإسلام بلا خلاف يعلم .إماهة 1/7 
ط 5 /لاه؟ ك 1911/4 - و١9١1‏ - 19297 - اقنقاع لاا وم وول 
:47 (عن ابن المتذرء وعياض) ي555/5 (عن ابن المنذرء والترمذي) | 
ش77//6 (عن عياضن) ف4/لاه (عن ابن بطال) ن794/4 (عن عياض ٠6‏ 
وابن بطال » والنووي)] . 
5- تكليف المجنون بالحج 1 

أجمعت الآمة غلى أنه لايجب الحج على المجدون . فإن حج في حال / 
جنونه » ثم أفاق » فقد أجمعوا على أنه لايجزئه عن حجة الإسلام . [ماوه 
علاروكء 4" (عن ابن المنذر)] . 
4 - حج المعتوه 

أجمع أهل العلم على سقوط فرض الحج عن المعتوه إنفنا 
(عن ابن المنذر)] ٠‏ ' ش 
8 - الاستنابة بالج 

أجمعوا على أن من عليه حجة الإسلام ؛ وهو قادر لايجزئه إلا أن يحنج ' 
بنفسه » لايجزئ أن يحج عنه غيره . 

وإن الميؤوس من أشفائه ينيب في الج إجماعاً . 

وإن الحج عن الغير يقع عن الغير تطعا بلا خلاف بين المسلمين" . ِْ 
[ماءة ي5/8١٠7‏ (عن ابن المسذر) ب١/١51‏ ف 01/6 (عن ابن اللملذر) 
حارةم1]. : 


"2 هناك. لاف في وقوعه عن الغير فرضا . إب1/١59]‏ . 


لومت 


4 - من يتولى النيابة بالج 
أجمعوا على أنه يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة » وأن تنوب المرأة 
عن الرجل . والمرأة ‏ لم يخالف فيه إلا الحسن بن صالح ع فإنه كره حج المرأة عن 
الرجل . وهذه غفلة عن ظاهر السنّة . 
وإن عيّن المستنيب في الحج فاسقاً تعيّن بالاتفاق . 
أما غير المسلم , فلا يجوز أن يحج عن المسلم بالإجماع .[ماكه - هه 
0م١1‏ -478اش 7/6 ي 7٠١1/8‏ ف 5/5ه (عن ابن يبطال) 
1/5 . 
4 - حج النائب الذي لم يحج 
من قال : إن من حج من لم يحج ؛ ينوي بحجه عن غيره ؛ أنه يجزئه 
عن قرضه الواجب .» فقول قاسد بإجماع الجميع . [ه//21/41 84/] . 
- الحج عن الميت 
(4هوم) 
- أخذ نفقة الحج من الزكاة 
)م 
1 - التراخمي بأداء الحج 
من أخر الحج من سنة إلى سنة ‏ أو أكثر؛ وفعله بعد ذلك » يسمى مَوٌدياً 
للحج » ولا يسمى قاضياً له بإجماع المسلمين . 
فإن تمكن من الحج »فلم يحج » ومات » فقد أجمعت الأمة على أنه 
عاص ء ولا يحكم بكفره .[علالههمء الى - 36 (عن أبي الطيب وغيره)] . 
- تكرر المج 
الحج يجب في العْمر مرة واحدة » ولايتكرر إلا لعارض » كالنذر» بإجماع 
المسلمين . وقال بعض الناس إنه يجب في كل سنة . وقال غيره يجب في كل 
سنتين مرة » وهذا خلاف الإجماع .[ع/ا/؟ - ٠١‏ ش79/1 ما 4١‏ ي7/ه9١ا‏ 
ف"/ره59 574/150 ن380/4 (عن النووي , وابن حجر)| . 


وود 


- السفر للحج 
(09175) 

يف - كيفية المسير إلى احج 

الحج راكباً» وماشياً » مجمع على جوازه . 

وقد أجمعوا علئ أن من لم يجد سبيلاً إلى الحج ؛ فحمل على تفسه ؛ : 
ومشى حتى حج ء أن ,ذلك يجزئه »وإن وجد إلى الج سبيلاً بعد ذلك الم 
يجب عليه أن يحج ثانية للحجة التي كان قد حجها قبل وجود السبيل . 
إشه/8ة؟ طك/حه؟|. 
- نذر المشي إلى المسجد الجرام يكون بحج 

(مكع) 1 

4 - الكسب في الحج 

لصناعة » ولتجارة؛ وشراء الرقيق » ماح ف في الحج بلا خلاف يعلم. 
وعم ا 
- متى يستحق يستحق الأجير الأجرة للحج 

إن الأجيرة للحج يستكمل الأجرة بالإحرام , والوقوف . وطواف الزيارة 
إجماعا . [<98/6؟] : 
- الإحرام بالحج 7 

ر: إحرام 
5 - وقت الآحرا م بالحج: 

الإحرام من أول:ذي الحجة » أو من تن التروية جائز بالإجماع .. .وقد 
أجمعوا على أنه لايجوز الإحرا م بالحج قبل أشهر الج" . [ش9/6١؟‏ 0 ٍْ 


ف199/8] . 


العجب من قول من قال بأنهم معو على أن من أحرم في غير أشهر احج يلزمه حرام سا ء قاف , 
لايجور أن يكون عمرة ذ فهو الحيج . وهذا خطا ؛ وإيهام وليس بإجماع . [م815] . :0 0 


لد 





- مكان الإحرام بالحج 
ر: مواقيت 

/7/ة - الإهلال بالج 

أجمعوا على أن من أهل في أشهر الحج بحجة ء ينوي بها حجة 
الإسلام ‏ أن حجته تبزيه عن حجة الإسلام . 

وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحج ؛ قأهل بعمرة . أو أراد أن يهل 
بعمرة » قأهل بحج ء أن اللازم له ما عقد عليه قلبه ء لاما نطق به لسانه . 
[ما7؛]. 
8 - حكم التلبية 

أجمع المسلمون على أن التلبية مشروعة . وقد أجمعوا على استحسانها 
؛ إلى دخخول ارم . [ش1/6١7‏ مر؟4 ع159/7] . 

(حدمام) 
واو - صيغة التلية 

جمع المسلمون جميعاً على أن التلبية هي أن يقول : لبيك اللهم لبيك : 

لبيك لاه "شيك لك لبيك : إن الحمد » والنعمة لك » وامللك »لاشريك لك . 
ْ غير أن قوماً قالوا : لابأس أن يزيد فيها من الذكر لله تعالى ما أحب» 
وهوقول الجمهور . [ط ؟248110/9ه ف 770/9 ب 757/١‏ ن 171/4 
(عن الطحاوي)] . 
4 - وقت التلبية 

يستحب عند جميع العلماء التلبية ذبْر كل صلاة » وعلى كل شرف . 

ويمكن أن يلب بعرفة » وهو فعل عمر ولم ينكر ذلك أحد من أهل 
الآفاق » فذلك إجماع » وحجة . 

وقد اتفقوا على أن وقت التلبية خارج عن تام رمي آخر حصاة من السبعا 
حصيات من يوم النحر في جمرة العقبة بعد طلوع الشمس"' '. [كعمدة١!‏ 
ط١//ا771ات184/75‏ مر؛ع] . 


وإن التلبية تستمر طول دوام الإحرام . [ع549/9] . 
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١‏ - ابتداء التلبية بإثر ضلاة ش 
استحب العلمناء أن يكون ابتداء انمحرم بلتليية بإثر صلاة يصليهنا . ْ 
[ب1//اك؟ معلامه١|‏ 
11 - رفع الصوت بالتلبية 
رفع الصوت بالتلبية مُتّفّقَ على استحبابه بشرط أن يكون رفعاً مقتصداً 
بحيث لايؤذي نفسه . : 
أما المرأة » فقد أجمع العلماء على أن السنّة أن لاترفع صوتها عند الثلبيية . 
وإنما عليها أن نُسمنع نفسها .[ش 74/6 16741 ت797/8 1/1/7 
(عن ابن عبد البر) بْ١/57”‏ (عن ابن عبد البر)] . ِْ 
- الطواف في الحج ' 
و طواف 
- السعي في الحج 
زعي : 
487 - المبيت بمنى.ليلة عزفة | 
لمبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة سنة'» وليس بركن » ولاواجب »* 
فلو تركه لا دم عليه بالإجماع .إماءة شه//71ع7/8١٠‏ (عن ابن المنذر) : 
ف100/98 (عن ابن المدذر) نه/٠ه‏ » لاه (عن ابن المنذرء والنووي)] ٠.‏ 
5 - أين المبيت بمنى : 
أجمعوا على أن الخباج ينزل من منى حيث شاء . [ما 1 3 
(عن ابن المنذر)] . 
6 - وقت الخروج من منتى 
السّنّة أن لايخرج الحجاج من منى حتى تظلع الشمس وهذا متفقٍ 
عليه . [ش 7١7/6‏ نه//00] : ا 
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7 - ما يُصلَّى في منى 

اتفقوا على أن من السَئّة أن يصلي الإمام بالناس يوم التروية ؛ الظهرء 
والعصر . والمغرب » والعشاء ٠‏ بها مقصورة » ويصلي الصبح . 

وقد أجمعوا على أن هذا ليس شرطاً في صحة الحج لمن ضاق عليه 
الوقت .[إب وم ك اومري 8ه" (عن ابن المنذر) ف 100/9 
' (عن ابن المنذر)] . 
837 - الوقوف بعرفة 

أجمع السلمون على أن الوقوف بعرقة ركن من أركان المج » »فمن فاته 
يلزمه القضاء في عام قابل » سواء أكان الحج الفائت نت واجباً » أم تطوعاً بإجماع 
الصحابة .إع مه ٠١‏ مر؟ع ما١ه‏ كلفملا! - ١/9454‏ ب1/ه؟” ي7/ا1 
ع شن 16/5" -787/1] ٠‏ 
مه؟ - تحديد عرفة 

حدود عرفات هي : ما جاوز وادي عَرّة إلى الجبال القابلة تمايلي بساتين 
ابن عامر » وليس عرنة من عرفات . وهذا مجمع عليه . 

وقال ابن عباس : حد عرفات من الجبل المشرف على بطن عرنة » إلى 
جبال عرفات » إلى وصيق » إلى مَلْتََى وصيق . ووادي عرنة . وقال مالك : عرنة 
من عرقات . [ع8/ للع ةللشضشه/؟:|. 
- اين الموقف في عرفة 

الوقوف في أي جزء كان من أرض عرفات يصح بإجماع العلماء . 

أما من وقف يوادي عرنة » فإن ذلك لايجزئه , وعليه أجمع العلماء . 
[ع8/١ ١‏ كهكم 1 ي58/95؟ (عن ابن عبد البر) ن0/١1]‏ . 
- وقت الوقوف بعرفة 2" 
ْ إن وقت الوقوف بعرفة هو ما بين زوال الشمس ينوم عرفة » وطلوع الفجر 
أليلة النحر في قول العلماء كاقة . إلا أحمد » فإنه قال : وقته ما بين طلوع الفجر 
يوم عرفة » وطلوعه يوم النحر . 


هلد 


وقد أجمعوا على أن رقت الوقوف بعرفة ليس قبل الظهر في التاسع من . 
ذي الحجة" . ولايوم النحر لمن علم أنه يوم النحر » فما بعده . 

وعليه » فقد أجمعوا على أن من وقف بعرفة ليلة النحر بمقدار ما ييدزك 
صلاة الصبح من ذلك مع الإمام ؛ فقد وقف . إلا أنه مُسيء »إن لم يكن له 
عذر . وضن وقف في النهار» ودفع قبل غروب الشمس . ولم يعد في نهآره إلى 
عرفات » فقد أجزأه وقوفه . وحجه صحيح عند العلماء جميعاً إلا مالكاً: : 
فقال : المعتمد في الوقوف بعرفة هو الليل . فإن لم يدرك شيئاً من الليل فقد فاته ْ 
الحج , وهو رواية عن أخمد . ش 

وقد أجمعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال » وأفاض منها قببل ْ 
انزوال :فلا يعمد بوقوقة ذاك . وأنه إن لم يرجع » فيقف بعد الزوال » أو يقف منن 
ليلته تلك قبل طلوع الفجر ‏ فقد فاته الحج . [ما ١ه‏ ل 19 ك ١/451 11/44٠‏ 
- 117955 ع 118/8 (عن ابن المنذرء والعبدري » وأب بي الطيب) مس١4‏ 476 , 
ب ١لا‏ ااا لاا 00 . 
1١‏ - الغلط بيوم عرفة . . 

اتفقوا على أن الحجاج إذا غلطوا » فوقفوا في العاشر من ذي الحجة » وهنم ْ 
جمع كثير على العادة » أجزاهم . [ع998/8] . 1 
47 - الطهارة للوقوف بعرفة ْ 

أجمع العلماء على أننه يصح وقدوف غير الطاهر من الرجال» : 
والنساء , كالجنب ؛ والحنائض » وغيرهما , ولاشيء عليه :[ما م1 1 
(عن ابن المنذر) 7/6/7 (عن ابن المنذر)]:. 
44 - غسل عرفة 

أهل العلم يستحبون الغسل قبل الوقوف بعرفة'. [42 447 - حا ل 
قال ابن تيمية : أحد القولين ؛ بل أشهرهما في مذهب احمد أنه يجزىم لوقوف قبل الزوا » »وإن 1 

أفاض قبل الزوال لكن عله دم ٠‏ كما لو أفاض قبل الغروب لحاة 


5م 





444 - استقبال القبلة بعرفة 
لايشترط للوقوف بعرفة استقبال القبلة بلا خلاف يعلم .[ي؟/574] . 
1 - ستر عورة الواقف بعرفة 
ستر العورة ليس بشرط للوقوف بعرفة بلا خلاف يعلم . [ي؟/77/4] . 
5- صفة الوقوف بعرفة 
إذا وصل الإمام إلى عرفة » يوم عرفة » قبل الزوال » فإذا زالت الشمس 
خطب الناس » ثم جمع بين الظهرء والعصر في أول وقنت الظهرء وارتفع بعد 
ذلك » قوقف بجبالها داعيا إلى الله عز وجل , ووقف معه كل من حضر إلى 
' غروب الشمس . وأنه لما استيقن غروبها » وبان له ذلك » دفع منها إلى المزدلفة » 
وهذه الصفة مجمع عليها . 
ولا يعلم خلاف يعلم بين أهل العلم في أن الوقوف بعرفةراكباً »لمن قدر 
عليه أفضل » وإلا وقف على رجليه داعيا ء مادام يقدر ولا حرج عليه في 
. الجلوس إذا لم يقدر على الوقوف .[ك ١10984 - 10988- ١1/9459‏ 
لض فضا 
| 17 - نية الوقوف بعرفة 
للوقوف بعرفة لايشترظ النية بلا خلاف يعلم . 
فلو وقف ناسياً أجزأه بالإجماع . [ي79/4/9ع18/8] . 
- الجمع بين الظهر , والعصر بعرفة 
1 أجمعت الأمة على أنه يشرع الجمع بين الظهر ؛ والعصر في وقت الظهر 
: بعرفة إذا صلى مع الإمام » وكذلك من صلى وحده . وأنه سنة . ون الشافعية 
أنه لايجوز الجمع إلا لمن بينه » وبين وطنه ستة عشر فرضشخا إلحاقا له بقصر 
الصلاة » وليس هذا بصحيح .[ش 2917/6 417 ك هلالا - لولاا - 1١8868‏ 
- 4884 1مر 40 ءالام مالا ١ه‏ - اه ط155/1ات7149/8 ي751/5 (عن 
ابن المنذر) ب١/ه5اع105/4‏ ف#/4 5١‏ نه/مه (عن ابن المنذر)] . 


3000 


6- الخطبة قبل الظهر بعرفة 
اتفقوا على مشروعية الخطبة بعرفات" , 
إلا أنهم أجمعوا على أن الإمام » »لولم يخطب يوم عرفة »قبل الظهر. 1 
فصلاته جائزة . [ف25/7: (عن ابن المنير) ب 78/١‏ ك 40 -كمممل- ١‏ 
تحكلما] . 
للا ١‏ - الأذان للظهر ؛ والمصر في عرفة 
الإجماع على أنه يؤذن للظهر ء ولايؤذن للعصر إذا صار جمعهما في وقلت ش 
الظهر في عرفات » لكن قال مالك : يؤذن لكل منهما , ويقيم » »وقالٍ أحمد . 
وإسحق : يقيم لكل منهماء ولايؤذن لواحدة منهما . 
وإن الآذان يكون بين يدي الإمام بعد أن يتم الإمام الخطبة بعرفة ؛ وعليه 
إجماع الصحابة . [ط 7١5/9‏ ك 5 - مدع (عن الطعاوي) 
م86م] . 
١‏ - إسرار القراءة ق في الظهرء والعصر بعرفة : 
إسرار القراءة في صلاتي الظهر » والعصر بعرفة مسنون بإجماع العلماء . 
[ع4/١ ٠‏ (عن ابن المنذر) كلاه 188 - مخوم1 - مجم د ب 1/1 .. 
- قصر صلاة الظهر » والعصر بعرفة 
أجمعوا على أن صنلاة ة الظهز . والعصر بعرفة مقصورة إذا كان الإمام 
مسافراً .كلامم - ملم اب 0/1 . 
٠١7‏ - تعجيل الظهرء والعصر بعرفة 
لاخلاف بين علماء الم.لمين في أن السنّة تعجيل صلاة الظهر؛ والعصر» 
حين تزول الشمس » وأن يقصر الخطبة 3 ثم يروح إلى الموقف لضا 
مانن (عن ابن عبد البر)] . 


لذ خالف ذلك المالكية ؛ والحنفية . [ف/488] . 


مث" - 





4 - ترك الجمع بين الظهر ؛ والعصر بعرفة 

كلهم مجمعون بلا خلاف على أن إماماً لو صلى الظهر بعرفة في وقنت 
الظهر »ثم أخثر العصر إلى وقت العصرء كان مخطاً ‏ وعند بعضهم فاسد 
الصلاة .[م776] . 
- صوم يوم عرفة 
(ههم) 

٠٠‏ - التعجيل بالدفع إلى امُرْدَلقَة 

إذا فرغ غ الحجاج من صلاتي الظهر » والعصر في عرفة » فالسنة أن يسيروا 
في الحال إلى المزدلفة » ويعجلوا المسير» وهذا التعجيل مستحب بالإجماع . 
[عى/”. 184 
5- تحديد المزدلفة 

المزدلفة عند العلماء : مايلي عرفة ‏ إلا ان يأتي وادي مُحَسّر عن اليمسين » 

والشمال من تلك البطون » والشعاب » والجبال كلها إشقق؟ ٠]‏ 

٠+‏ -المبيت بالمزدلفة 

المبيت با مزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفات نسك من مناسسك احج 
بالإجماع . وقال النخعي » والشعبي » والحسن : إذا لم يدرك المزدلفة » فقد قاته 
الحج , وإن وقف بعرفة . وعامة العلماء على خلافه . 

ولم يختلفوا أنه إذا لم يبت » فعليه دم , وأنه لايسقط الدم عنه وقوقه بها 
ولامروره عليها . [ع17//8١‏ ش 718/6 ل0 - لو ك5 180 - 035 45ل]. 
٠٠١8‏ - أين الوقوف في المزدلفة 

يستحب أن يقف الحاج على قُرّح - وهو اْشْعرٌ الحرام - جبل صغير في 
آخخر المزدلفة - وهذا قول عامة العلماء . [ع77/8١‏ (عن ابن المنذر) شه/١57]‏ . 
8 - وقت الوفوف في المردلفة 

تفقوا على أنه من غروب الشفق من ليلة انحر إلى سل طلوع الشمس 
من يوم النحر وقت للوقوف بمزدلفة . 


5 





فمن لم يقف حتى طلغت الشمس ء فقد فاته الوقوف بالإجماع  ٠‏ [مرةع 
ه 889/4 ف 419/8 ( عن الطبري) نه/54 (عن الطبري) 180852] . 
٠‏ - صفة الوقوف بالمزدلفة 


أجمعوا على أن من بات بالمزدلفة ليلة النحر ء وجمع فيها بين المغرن » ' 
والنشاء مع الإمام » ووقف بعد صلاة الصبح إلى الإسفارء بعد الوقوف بعرفة "0 
فإِنَ حجه تام . وذلك أنها الصفة التي فعل رسول الله يخ ..وكان مالك:يرى أن 


يدفع من المزدلفة قبنل:الإسبفار . [ب الك وا 14و11 ااه 
17/8 (عن ابن المنثز)] . 1 
- ذكر الله بالمزدلفة 

ذكر الله بالمزدلفة ليس بركن بالإجماع . 00 

وعليه , فقد أجمعوا غلى أنه لو وقف بالمزدلفة » ويم يذكر الله تعالى » 
أن حجله تام لاضن ب اللي املاط 9 115/8 
(عن الطحاوي)] . ١‏ 
- الجمع بين المغرب , والعشاء يمزدلفة 

إن إجماع المسلمين على أن السنّ للدافع من غرفات أن يؤخر لغرب إلى 
وقت العشاء » ويكون هذا التأخير بنية ادمع ) ثم يجمع بينهما في المزدلفة في 
وقت العشاء » فيصلي المشرب أولاً» يم العشاء : سواء أصلى مع الإمامء 
أم متفرداً . 

وإن العمل عند أهل العلم أنه يجمع بين الصلانين بإقامة واحندة . 
[ع5/4ه؟ الف 1ش 10/5 :2181 مره م الاح ب 156/١‏ مالاكك 
أهاك والالا - لاؤلالا - 6264هلات 5//ا1؟ - 148 ي دبالا كبام 
(عن ابسن المنذر) ف8/١43 4١70‏ (عن ابن المنذر).ن 519/9 , ه/جزه , مد 
(عن ابن المنذر)] . ١‏ ا 


.و" - 


٠١١+‏ - ترك الجمع بين المغرب » والعشاء بالمزدلفة 

كلهم مجمعون على أن إماماً لو صلى المغرب إشر غروب الشمس في 
عرفة » قبل الدفع إلى المزدلفة لكان مخطتاً . وعند بعضهم فاسد الصلاة . 
[م0؟م] . 
86 - تأخير سنة المغرب » والعشاء 

تؤخر سنة المغرب », والعشاء عنهما في قول الفقهاء . [ف7/؟41] . 
6 - التطوع بين المغرب » والعشاء بالمزدلفة 

التطوع بين صلاتي المغرب والعشاء بالمزدلفة متروك بالإجماع" . [ما 7ه 
ت"/ 748 ف 417/8 (عن ابن الملذر) يي */لالا" ن 2719/78 7/6" 
(عن ابن المنذر)] . 
5 - ترك صلاة الفجر بمزدلفة 

من وقف بعرفة ؛ وبات بالمزدلفة » ونام عن صلاة الفجر فيها » فلم يصلها 
مع الإمام حتى فاتته , فإن حجه تام بالإجماع . وقال ابن حزم : إن من لم يصل 
الصبح بمزدلفة » فإن الحسج يفوته . [ط9/1١5‏ 10/9872 ي77/8/9 ف415/78 
(عن الطخاوي » وابن قدامة)] . 
7 - الدفع من المزدلفة إلى منى 

إن السنة أن يكون الدفع من الزدلفة إلى منّى قبل طلوع الشسمس » وعليه 
أجمع العلماء . 

وإن تقديم الضّعفَة » والنساء في الليل جائز عند أهل العلم . [؟808١‏ 
بي #/رلام ط ؟7/١٠كات‏ 159/8 - 164 ف 415/7 (عن ابن قدامة)] . 
- الإسراع في وادي مُحَسّْر 

الإسراع في وادي مُحَسر لاخلاف فيه بين العلماء . [ك١١181]‏ . 





'' يعكر ذلك ما في صحيح البخاري عن ابن مسعود آنه صلى المغرب بالمزدلفة » وصلى بعدها ركعتين » 
ثم دعا بعشائه » فتعشى ء ثم آمر بالآذان » والإقامة » ثم صلى العشاء . إف؟/؟١4‏ ن119/8] . 


- 7999 - 


4 -المبيت بمنى ليالي التشريق 
إن لمبيت بمنى ليالي التشريق مأمور به » وهذا متفق عليه .أشره//45 
]| 1 
-اتحديد أيام التشريق 

إن أيام التشريق : وهي الأيام المعدودات”" , هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر : 
بإجماع العلماء . إلا ماروي عن سعيد بن جبير أن يوم النحز من أيام التشريق . ْ 
وهي رواية شاذة , واهية لا أصل لها . ويظن أنها وهم . [ك 4 -18491- ١‏ 
17 - 51957 - 1554 - هه 1ع 190/8 (عن العمراني. وأيني ١‏ 
الطيب » والعبدري » وغيرهم).ب١/457‏ ح5؟//الا” ن4/8 71١‏ (عن للهدي)|. 

(امام) 
ا ٠‏ - متى يقر من منّى 

من أراد الخروج من منَى شاخصاً عن الحرم » غير مقيم بمكة » فإنه ينقر ْ 
بعد الزوال في اليوم الثاني من أيام التشريق .:وعليه أجمع أهل العلم : 

ويجوزله أن ينفر في اليوم الثالث من أيام التشريق » وهو مجمع عليه ٠ ٠‏ 

أما النفر في يوم ثاني النحر» قلا يجوز بإجماع الناس إمااه - 4ه ْ 
ي "ل 1/6 نه/50]. 
٠ >71‏ - حكم رمي الجمار 

إن الرمي واجب ب أبالإجبماع 
7 -المسير إلى الجمار 

أجمعوا على أن إتيان الجمار ماشياً » وراكباً » جائز إذه/ 5 


0) 


| /م؟؟ نه/55 (عن امنيا 


'' وذلك في قوله تعالى : #واذكروا الله في آيام معدودات . . .© . [البقرة: *0؟] ‏ 
(" اقتصر الحافظ ابن حجر علئ حكاية الوجوب عند الجمهور'. وقال إنه عند المالكية سئة . وحكى عنهام : 
أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركه . وحكى ابن جرير الطبري عن عائشة ء وغيرهاءأن , 
الرمي إما شرع خفظا لمتكبير » فإن تركه : وكبر , آجزآه . والحق أن الرمي واجب . إنه/15] . : 


- #59 


اتفقوا على أن الرمي يكون بالحصى . وهي مثل حصى الحذف . 
وأنه مستحب . 

وإن رمى بالحجر أجزأ إجماعاً . 

وقد أجمعوا على أن حصى الجمار يجوز أخذها من حيث كان» وأما من 


رمى بحجر أخخذه من المرمى . فإنه لايجرثه بالإجماع » وقال الشافعي يجزئه ١‏ 
والإجماع على خلافه .إما اه حل 799/5 - 74١‏ لك كذه4اي 2781/7 


ا (عن ابن المنذر)] . 
١‏ 6 - وقت رمي الجمار 
أيام رمي الجمار هي يوم النحر» وثلاثة أيام بعده بلا خلاف, فإن رماها- 
في يومين ونفر في الثالث » فقد أجمعوا على جوازه . 
وقد اتفقوا على السنّة أن يكون الرمي بعد الزوال . 
وقد أجمع العلماء على من لم يرم الجمار أيام التشريق » حتى تغيب 
الشمس من آخيرها . أنه لايرميها بعد , وأنه يجبر بالدم , أو بالطعام على حسب 
: اختلافهم فيها.[م 9١4‏ مر5؛ ما1ه ك0١.:186-١18594-1855-‏ 
كمكمل ب141/1"]. 
5 -مايرمى في يوم النحر 
لا يرمى في النحر إلا جمرة العقبة بإجماع المسلمين. وهو 
قد أجمع المسلمون على أن من رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس إلى 
زوالها ؛ فقدٍ رماها في وقتها . 
ولا خلاف في أن وقت الضحى هو الأحسن لرميها . 
وإن رماها قبل المغيب » فقد رماها في وقت لهاء »وإن لم يكن 
ذلك مستحباً ‏ ولاشيء عليه » وعليه أجمع العلماء , وقال مالك : يستحيب أن 
يريق دما . 


امد 


وإن رماها في أول ليلة النحر لم تزئه إجماعاً . [ب١/709‏ مر4؛ مااه 
كلامع18 - لمحملا 2 وعلم1 - 141305 - وإونم1 - كلكأولاط 5١/5‏ ' 
ع149/8:١16١‏ (عن ابن الملذر) شه/؟؟418:75 :171 ب نين 
(عن ابن عبد البر) نهدت كك , : 
ا كيفية رمي الجمار 

افقوا على أن الحاج بعد أن نرجع من عرفة ينل إلى منى » يفم بها 
ثلاث ليال يأيامها » » يرمني سبعين حصاة » مثل حصى الخنذف . منها في يوم ا 
النحر جمرة العقبة بسبغ , ويرمي في كل يوم من أيام التشريق ثلاث:جمار 
بواحد وغشرين حصاة » كل جمرة منها بسبع , وأنه يبدأ بالقصوى , وهبي أبعد , 
من مكة » وتلى مسجد الخيف » » فيجعلها عن يساره» ويستقبل القبلة ‏ ويرميها ' 
بسبع حصيات » يقف عندها » ويدعو زافعاً يديه ثم يتقدم إلى الوسطى » 
فيجعلها عن يينه » ويستقبل القبلة » ويرميها بسبع حصيات . ويقعل في 


الوقوف . والدعاء » كما فعل في الأولى » » شم يرمي جمرة العقبة . ويستبطن ! 1 


الوادي » ويستقبل القبلة ولا يقف عندها . 

وإن الرمي في اليوم الثاني » كالرمي في اليوم الأول في وقته ‏ وصفته.ء 1 
وهيئته » بلا خلاف يعلم . ا 

وقد أجمعوا على أن الرامي يجزئه إذا وقعت التصى ذ فى المرمى » على أي : 
حال كان الرمي » ومن حيسث كان ٠‏ فإن وقعت دونه لم يجزئه في قولهم ْ 
جميعاً . وقد أجمعوا على إننه يعيد الرمي . وإن رمى حصاة , فوقعنت على : 
محل » فتدحرجت بنفبها » فوقعت في المرمى » أجزأه بالإجماع . إٍ 

وإن الرمى ماشياً هو فعل الرسول ي4 » وجماعة الخلفاء بعذة , وعليه 
العمل غند العلماء . [بْ 541/١‏ م هلم ما هات 569/9 514 ك2 4/ا180 - 
اللمملماي امد لكا 1 لا شه/34 1115ل (عن ابن 
المنذر) ع ل اكلالا ب (عن ابن الللذرء والعبدري) ف 159/7 2 1 
(عن اقن قدامة) نه/41 (عن ابن المنذر)| . 1 


اغا سه 


1١4‏ - التكبير عند الرمي 
التكبير مع كل حصاة في الرمي مستحب في مذهب العلماء كافة . 
فإن ترك التكبير» فقد أجمعوا على أنه لاشيء عليه . وقال الثوري : يطعم 
وإن جبره بدم أحب إلي ؛[ش 418/8 (عن عياض) ب١/741ات74/9؟‏ 
14516 ف ؟روه؛ 4519١‏ ن 6/لا5 (عن ابن حجر )| . 
- الدعاء عند رمي الجمار 
00790 
- ترك الدعاء عند الرمي 
أجمعوا على أنه ترك الوقوف عند الجمرات ء والدعاء , فإنه ترك السنّق» 
ولاشيء عليه » إلا ما حكي عن الثوري أنه قال : يطعم شيئاً » أو يهرق دما . 
[شه/ه؟؛ ي1415/15] . 
- النيابة بالرمي 
من لايستطيع الرمي لعذرء فإنه يرمى عنه » ويجزئه بالإجماع . 
وعليه » فقد أجمعوا على أنه الصغير الذي لايقدر على الرمي لصغيره . 
! [كة 86 مالاه ي 718/8 (عن ابن المنذر) ع177/8] . 
0 -النفر بعد الرمي 
الإجماع على أن للحاج أن ينفر بعد انتهاء الرمي الثالث . [-558/1] . 
7 - ما يحل بعد الرمي 
لا خلاف بينهم في أن التّحلّلَ الأصغرء الذي هورمي الجمرة يوم النحرء 
: أنه يخل به الحاج من كل شيء حرم عليه بالحج » إلا النساء'" والطييب » 
والصيد ء فإنهم اختلفوا فيه . ب١/768‏ 181761 - /اولالا١]‏ . 


00 الوطء بعد الحمرة لا يفسد الحج في قول ابن عباس » ولا يعرف له مخالف في الصحابة . إي475/9] . 


وام 


٠١+‏ - النزول بالمحضب 
إذا فرغ الحاج من الرمي » ونفر من منى » اسَتُحبُ له أن يأتي المحَصب ء 
وينزل به » ويصلي به الظهر ء والعصر : والمغرب ء والعشاء » ويبيت به ليلة الرابنع 
عشر من ذي الحجة وهذا مستحب عند جميع العلماء »إلا أنه ليس مي 
المناسك بالاتفاق ٠.‏ ' 00 
وقد أأجمعوا علئ أن هذا النزول ليس بواجب »ء وأن.من تركه لاشيء 
عليه .[ع 195/8 (عن عيساض) ش 450/0 ي ؟/ 4٠‏ ف 455/8 نه/21 , 
(عن عياض)] . 
- ذبح الهدي . أو نحره 
ر :هدي 
5 - حلق الشعر ؛ أو تقصير 
إن حلق شعر الرأس تس نلك من اسك المع وك مق 
أركانه » ولايحصل إلا به » وهذا قول العلماء كافة . 
والحلق , والتقصير كل:منهما يجزئ بالإجماع , إلا ماحكي عن ْ 
البصري أنه يلزمه الحلق في أول حجة ٠‏ ولايجزئه التقصير وهذا إن صح عنحه ٠‏ 
باطل مردود بالنصوص ٠‏ وإجماع من قبله . ١‏ 
وقد انعقد الإجماع على أن الحلق أفضل إشيه/490 عارهها كا 
مر44 ماله ت8/98/؟ - ١1/4‏ 18555 ي590/5؟ (عن ابن المنذر)] . ١ ١‏ 
- كيفية الحلق . أو التقصير 1 
أجمموا على أن الأفضل حلق جميع شمر الرأس ؛ أو تقصير جميعه ٠‏ وأن 
السّئة في الحلق , أو التقصيرء أن يبدأ بشق رأسه الأيمن » ثم الأيسرءفإن لم | 
يفعل أجزاه بلا خلافا يعلم : ْ 
ولو قصّر امحسرم من شعر الأذنين »لم يجزئه عمن تقصير شعر الرأس 
بالإجماع أض* اطع ادم 175/7 . 


- م١5‎ 


5 - ماتأخذه المرأة من شعرها 
المشروع في حق المرأة أن تقصرشعرها , ولاتحلق بالإجماع . [ف440/95 
ب365/1 مالاه ت180/9 147552 - 14150 ي46-744/8ة؟ (عن ابن 
المنذر) ع158/8 نه/١,‏ (عن ابن حجر)] . 
٠١0/ |‏ - وقت الحلق » والتقصير 
اتفقوا على أن الأفضل في الحلق . أو التقصير » أن يكون بعد رمئ جمرة 
العقبة » وبعد ذبح الهدي إن كان معه » وقبل طواف الإفاضة . وسواء أكان قارناً » 
أم مفردا . وقال ابن الجهم المالكي : لايحلق القارن حتى يطوف . ويسعى . وهذا 
باطل مردود بالنصوص » وإجماع من قبله . [ش 479/0 مرة4] . 
8 - مايفعله الأصلع في هذا النسك 
أجمع العلماء ء على أنه يستحب للأصلع أن يمر الموسى على رأسه » 
وليس ذلك واجباً . وقال أبو حنيفة يجب . وعن أبي بكر بن أبي دواد أنه 
لايستحب إمراره . وهو محجوج بإحماع من قبله . [ما١ه‏ 157/8 (عن ابن 
المنذر) ي547/7 (عن ابن المنذر)] . 
8 - ترتيب بعض المناسك 
الرمي » ثم نحر الهدي . أو ذبحه , ثم الحلق . أو التقصيرء ثم طواف 
الإفاضة . هذا الترتيب مطلوب بإجماع العلماء . إلا ابن الجهم المالكي , فقد 
استثنى القارن » وقال : لايحلق حتى يطوف . وقوله مخالف للإجماع . 
فإن خالف هذا اترتيب » أجزأه بلا حلاف يعلسم بين العلماء ‏ إلا أنهم 
اختلفوا في وجوب الدم في بعض المواضع 
وقد أجمعوا على أنه لو نحر قبل الرمي لاشيء عليه إلا ما روي عن ابن 
عباس أنه كان يقول : من قدم من حجه شيئاً » أو أخخره » فليهرق دماً . 


فإن حل قبل أن ينحرء ففيه الفدية . وهذا سئة معمول بها عنند 
جماعة العلماء . 


لاوم 


واتفقوا على أنه لافرق بين العامد ؛ والساهي في ذلك في وجوبٍ ' 
الفدية » وعدمها » وإنما يختلفان في الإئم عند من بنع التقديم . [ك ١/884‏ - ا 
لم1 176و ح كودة لاي 27/75 ب 141/1 55/٠‏ ع1خ/ كا , 
ف 450/8 (عن ابن قدامة) نه/77 (عن النووي » وابن قدامة » وابن حجر)] . 
- الطهارة لمناسك الحج 1 1 
يجوز عند جمناعة العلماء القيام بكل مناسك الحنج على غير طهازة » 
إلا الطواف بالبيت . ولكنهم لايختلفون بأن فعلها على طهارة لمن قندر عليها ْ 
هو الأفضل . 
وعليه » فقد أجمعوا على أن الحبائض . والنفساء لاتمنع من شيء من : 
مناسك الحنج » إلا الطواف وركعتيه .[ك18150-١175ولا ١‏ - 978ا1- 
الت الاع7/ الا (عن الطبرئي » وغيره) ج١/5؟1]‏ . 
(حماا؟) 
0 - ما يحصل به التُحلّل من الإحرام 
اتفقوا على أن من طاف طواف الإفاضة يوم النحر ؛ أو بعده وكان قبد أكمل : 
مناسك حجه ؛ ورمى » فقد حل له' الصيد » والنساء » والطيب » والمخينط » ا 
والنكاح » والإنكاح , وكل ماكان امتنع عليه بالإحرام . . 
وقد أجمعوا على أنه لايتحلل قبل تمام الطواف . 
وإن التحلل لايحصل بمجرد مسح الحجر الأسود بإجماع المسلمين لآن 
مسحه يكون في أول الطواف [مردة م86م 2 15494 - 5كجرو - 11146 1 
ونون ش 708/9 أكاكاف4/8/؟ (عن النووي)] . 
اه اتح من الإحرام عند فوات الحج 
إن العلماء أجمغوا على أن من فاته الحج العدم وقوف بعرفة . لاخرج من , 


إحرامة إلا بالطواف بالببيت » والسعي بين الصفا والمروة'" .أي أنه يحل بعمرة » 00 
وأن عليه حج قابل ب ا الاك لاما ف/رة/7] . : 





9 من فاته الحج يتحلل بطواق وسعي » وحلاق ؛ وهو قول عمر عوابن عمر ‏ وزيد بن ثابت ء وابن عبأمن ء | 
وابن الزبير » ومروان بن الحكم ولم يعرف لهم مخالف » فكان إجماعا . إي 471/9 |477٠‏ . 


-”١م-‎ 


١49‏ - ما يفسد الج 
اتفقوا على أن الحج يفسد بترك ركن من أركانه » أو بإتيان قعل منهي 
عله »وهو الجماع . 
ولاخلاف في أن هذا يواجب القضاء على الفور » سواء أكان حج فرض 0 
' أم حج تطوع” . [ب١/لاه؟‏ - 704 مر لم11 - #لمع لاد 
١1/7910/- 1‏ ي779/9 ع/7/ةة؟ (عن الماوردي والعبدري) ف0/7/5١‏ 
(عن الطحاوي)] . 
٠65‏ - الجماع في احج 
أجمع المسلمون على أن وطء النساء على الحاج حرام من حين يحرم . 
ْ ولا فرق في ذلك بين العامد , والناسي”" . بالإجماع . ولابين جالى 
الإكراه على الجماع . والمطاوعة » بلا خلاف يعلم . 
ومن وطئ قبل بعرفة »أو قبل أن يطوف » ويسعى » ققد أفسد 
حجه بالإجماع . 
وإن وطء النساء لايحل برمي جمرة العقبة بالإجماع إب18/1؟ انان 
ما؟؛ ,4ه ط١/ 75١‏ مك4 ي 2501/9 708 (عن ابن المنذر) ع/598/9 م60م 
(عن البعضص) ك92ول/ا/ا١‏ ف17/4 به/ا7] . 
6 - جزاء الجماع في احج 
' أجمعوا على أن من جامع عامداً في حجه , قبل وقوفه بعرفة » أن عليه 
حج قابل والهدي »خلافاً لعطاء وقتادة . 
ويجب عليه بدنة . فإن لم يجد . فصيام ثلاثة أيام ة في الحج . وسبعة إذا 
رجع ذع قول ابن عمرء وإين عباس » وان عمرو» وم يظهر في الصحابة 
خلافهم » » فيكون إجماعا 
: () لاتعلم آنهم اتفقوا على قضاء حج التطوع إذا فسد ‏ وقد ادعى بعض العلماء في ذلك إجماعا » وليس 
كذلك » بل قد وجدنا فيه خيلاقا صحيحا . إمرة؛] . 


”"' أعجب شيء دعوى الإجماع على ذلك ؛ وقد صح أن الله تعالى لايؤاخة بالنسيان . قال تعالى : 
«وليس عليكم جناح فيما أخطام به » ولكن ماتعمدت قلوبكم . .© (الأحزاب : 8) [م460] . 


دوو 





وقد أجمعوا على وجوب الحد عليه .[م47 - «ع ك لحكل وجرتو 
ي440/7] . : 

)003 
5 -المضي بالحج: الفاسد 

من أفسد حجه ؛ يلزمه الفصي فيه + ويدم ماكان يعمله لولا الإفسادء 1 

وعليه إجماع الصخابة .[ع749/17 (عن الماوردي والعبدري) ي 719/7 , 
كلام ١‏ - ارمع 1ل لكل لمقككل. 
٠١1‏ - كيفية قضاء الحج الفاسد بالجماع | 

إذا أفسد الرجل » والمرأة حجهما باجماع , وقضيا الحج » وجب عليهما أن ا 
يتفرقا من موضع الجماع » فلا يركبان معأ ولانزلان معاي منزل » أو نجوه . 1 
حتى يقضيا حجهما . وهذا قول عمرء واب بن عباس . ولايعرف لهما مخالف ٠‏ 
[ي؟/١؟؟].‏ 
٠١8‏ - الإمناء ف في الحج 

إن الإمناء للفكز لايفسد به الحج إجماعاً /14] . 
484- الرفث في الحج 

لاخلاف في أنه لارفث في الحج . [م871] . 
-الفسوق في الحج 

لاخلاف في أنه لافسوق في الحج.. [م871] . 
- الفسق بعد الحج 

إن الفسق بعد الحج لايوجب إعادته بالإجماع . [-181/5].. ْ 

61+ الجدال في الحج - 

لإخلاف في أنه لاجدال في الجج'. 


امد 


وقد اتفقوا على أن من جادل في الحج » لايبطل حجه ء ولاإحرامه'" 
[8316م مر45| . 
يديل - فعل ما يجب تركه في احج 

اتفقوا على أن من فعل شيئاً كان عليه أن يجتنبه في إحرامه » عامداً » أو 
ناسياً , أنه لايبطل ححجه , ولاإحرامه . [مر49] . 


- الصيد في الحج 
114 هلح 5 لود ارود ولوك ولد لكر وار ككلم 
05 - أنواع الحج 


أجمعت الأمة على جواز إفراد الحج » والتمتع بالعمرة إلى الحج » والقران 
بين الج والعمرة » وكل ذلك حق » ودين » وشريعة . ومن مال إلى تفضيل 
1 شيء ء فإغا مال برأيه إلى وجه تفضيل اختاره »وأباح ماسواه . وقد نهى عمر» 
وعثمان عن التمتع'" . [ك/ممة 1 -5ئلاه 1 - 4كلم1 - 1415 - /1الا14 - 
14 للا ي 749/7 7017 170717617 56١‏ (عن أحمد) شه/5600؟ :2 
ماعلا ٠‏ (عن القاضي حسسين) ف9// ا 7107 
(عن البغوي) -؟/759 388.0٠.‏ ن20170:9/4 7565 (عن النووي » 
وابن القيم)] . 
- صورة القران 
اتفقوا على أن من لبى » ونوى الحج والعمرة معاً ؛ وساق الهدي مع نفسه 
حين إحرامه » فإنه قارن . 


قال ابن تيمية : وقد اختار ابن حزم في كتابه امحلى ضد هذا واتكر على من ادعى هذا الإجماع 
الذي حكاه هنا . فقال : الجدال بالباطل » وفي الباطل » عمدا , ذاكرا لإحرامه ؛ ققد أبطل إحرامه » 
وحجه + وعمرته » لقوله تعالى : : #فلارفث , ولافسوق » ولاجدال في احج 4 وقال :كل فسوق تعمده 
امحرم ذاكرا لإحرامه » فقد أبطل إحرامه » وحجه ؛ وعمرته » لقوله تعالى : #فلا رفث ولافسوق » قال : 
ومن عجائب الدنيا آن آلاية وردت كما تلونا , فابطلوا الحج بالرفث ٠‏ ولم يبطلوه بالفسوق » وقال ؛ كل 
من تعمد معصية ؛ آية معصية كانت ؛ وهو ذاكر لحجه منذ أن يحرم إلى أن يتسم طوافه بالبيت 
للإفاضة ٠‏ ورمي جمرة العقبة . فقد بطل حجه . قال : وأعجب شيء دعواهم الإجماع على هذا . 
قلت : ال جماع فيه آظهر منه في كثير مما ذكره في كتابه ١‏ أنقاة 
"'روى النسائي آن عشمان رجع عن النهي .[ف97/9|. 7 


مد 


وذ الت ذا نحل احج على على العمرة قبل قبل العلواف من غير خضوف فوات | ش 
الحج . جاز ذلك . وكان قارناً'بغير خلاف" . 
وإن أهل القارن بالحج » ولم يبق عليه من أفعال العمرة إلا الخلق , ققد 
تفقوا على أنه ليس بقإرن . : 
ولاخلاف بين العلماء ء في أن القارن إذا رمى جمرة العقبة تمذّل التحدّل ش 
الأصغرء »وإذا طاف بالبيت حل لبه كل ماحرم بالإحرام . [مرم؛ حم 0 
1/1 1/8 :115/4] . 


5 - صورة التمتع! 

أجمع العلماء على أن من أحرم في أشهر المج بعمرة . ول منها » ولم ش 
يكن من حاضري المسجد ايرام ؛ ثم أقام بمكة حلالاً ‏ ثم حج من عامه أنه 
متمتع”” عليه الهدي إن وجدا, وإلا فالصيام . وقال الحسن : هو متمقع , عليه 
الهدي ء وإن عاد إلى بلده . ولم يحج . [ما١ه‏ 15054 -15188-151:71- 
دفني 1/1 (عن ابن المنذر) ف 714/8 ٠‏ (غن أبن عبند السبر) 
انا ” ْ 
٠6/‏ ب من هو جاضز المسجد الحرام 

حاضر المسجد الحرام فني قوله تعالى : ذلك من لم يكن أهله جحاضري : 
المسجد الحرام» (البقرة : 195) لم يرد به المسجد الحرام وحده إجماعاً ‏ وإنما هو 
القاطن في الحرم من أهل مكة . وهو قول ابن عباس . ولايعرف له مخالف من 
الصحابة . [ح؟/١/ا؟‏ 6م . 1 
- متى يحرم المد 3 بالحج 

إذا تحلل المتمج من العمرة استحب له أن يحرم بالحج إلا يوم التروية إن 1 
كان واجداً للهدي . فإن كان عادماً للهدي استحب له تقديم الإحرا م بالحج قبل 
الإهلال بالعمرة» 3 ثم يدخل عليه الحج ؛ آو عكسه , وهذا مختلف فيه . [ن5:9/4] . 


") هذا خطاء وماأجمع الناس قط على ماقلتم وقد روينا عن ابن الزيير أن التمتع هو للحصر لامن جج ا 
يعدآن اعتمر ء ولامعنى لراعاة الإجماع مع ورود بيان النبي 3 اإمكمم: 


مم 


اليوم السادس من ذي الحجة . وقيل الأفضل أن يحرم من أول ذي الحجة » 
وسواء أكان واجدا للهدي ؛أم لا وكلاهما جائز بالإإجماع يوالخلاف في 
الاستحباب عرتلا . 
4 - ترك المتمتع الحج 

من اعتمر » وهو يريد التمتع » ثم لم يحج من عامه ذلك » فليس بمتمتع » 
ولا هدي عليه بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام ؛ وشذ الحسن ء فقال : من 
اعتمر في أشهر الحج » فهو متمتع » حج » أولم يحج . [م876 مرة؛ ي؟/477]. 
- إجزاء التمتع عن الحج والعمرة 

التمتع يجزئ عن الحج , والعمرة جميعاً بلا خلاف . [ي707/7 :7650 
ف/05” (عن ابن قدامة)] . 

5447 
- الحج قبل العمرة وبعد ها 
)974؟) 

5 - إدخخال الحج على العمرة 

من أهل بعمرة يجوز له أن يدخل عليها الحج ء مالم يفتتح الطواف 
بالبيت » وعليه الإجماءع" .إماءه ي477/7 (عن ابن المنذر) 17/8/87 
(عن ابن المنذر)] . 
5 - المج بعد عمرة في غير أشهر الحج 

أجمعوا على أن من اعتمر في غير أشهر الحج » ثم حج من عامه ذلك » 
٠‏ فليس بمتمتع » وشذ طاوس فقال : إذا اعتمرت في غير أشهر الحج » ثم أقمت 
حتى الحج » فأنت متمتع . وشذ الحسن فقال : من أعتمر بعد النحر قهي متعة ) 
ولم يقل بقولهما أحد .[ي7/١47‏ - 477 مرة4] . 
”) الإهلال بالعمرة , ثم يدخل عليها الحج » آو عكسه » وهذا مختلف فيه . إن508/4] . 


م 


6067 موجب الإحصار . 

الإحصار عند أهل العلم يكون » بالعدوء وبالسلطان الجائر وبالوض . 
[ممهمىا]. 
5 - رجاء زوال الإحصار : 1 

من حصره العدو . وغلب عليه رجاؤه ذ في الوصو إلى بيت »فإنه يقي ْ 
على إحزامه . حتى ييأس كت 
666- تحلل الغصر , 

إن امحرم بالحج ؛ إذا أحصره عدوء فله التحلل من إحرامه بالإجماع . 

وليس من شرط إحلالة الطواف بالبيت بإجماعهم . 

هذا » وإن الحصر يستوي فيه حاضر المسجد الحرام » وغيره » عليه أجمعبت ' 
الأمة 1/4 ب 4545/1 11/5 ط01//5 1 107 8800| . 
٠ "5‏ -زوال الحصر . : 

اتفقوا على أنه إن زال الحصر قبل: التحلل من الإحرام فعلى الحصر لقي د 

لإتمام الحج . وأنه إن زال الحصر بعند قوات الحج,تحلل بعمل عمرة. [ما4ه ! 
ف6/4١‏ (عن ابن المنذر) ي 775/7 (عن ابن المنذر)] . ا 
/1 - قضاء الحصر للحج 

إن الحصر بعدو» أو مرض ء أو ماأشبه إذا تحلل بالإحصار وكان حبجنه 
حج فريضة ء فعليه القضاء بالإجماع .إحْ؟/ ١6١0‏ نه/؟1 (عن المهدي) . 
ب 714/١‏ مأ؟ع15//8] . 
- ما يوجب قضاء الحج 

05 

٠ 51‏ - إجزاء حجة القضاء ء عن الواجبة 

من فاته الحج » إذاقضي أجزأنه حجة القضاء عن الحجة الواجبة يلا ا 
خلاف يعلم 7 


غامد 


4 - قلب الحج تطوعاً إلى فرض 

من ابتدأ الحج تطوعاً , وعليه حج واجب ء انقلب التّطوع إلى فرض 
بالاتفاق . [ب١185/1]‏ . 
- فسخ الحج 

قالوا كلهم : لايجوز فسخ الحج . وإنما كان الفسخ لأصحاب النبي 4 
: خاصة . غير أن أحمد ذهب إلى أن الفسخ ثابت إلى اليوم » وأن له فسخ حجه 
إذا لم يكن ساق هديا . [ل80] . 
- متى يلزم حج التطوع 

الإجماع علىأن حج التطوع يلزم بالشروع فيه . وعلى أن من دخخل فيه 
متطوعا , وخرج منه يلزمه القضاء . [ع428/5 ب١507/1]‏ . 
- لقطة الحاج 


061 


حجر 
1/7 - من يحجر عليه 
٠‏ اتفقوا على وجوب ال حجر على من لم يبلغ , وعلى من هو مجنون معتوه ‏ 
أو مطبق لاعقل له'" . 
وقد أجمعوا على أن الحجر يجب على كل مضيع ماله من صغير » وكبير . 
وانفرد أبو حنيفة » وزفر » فقالا : لايحجر على ال حر البائع إذا بلغ مبلغ الرجال . 


لذ اختلفوا في الجر على العقلاء الكبار إذا ظهر منهم تبذير لآموالهم . فذهب مالك » والشافعي » وآهل 
المدينة » وكثير من آهل العراق إلى جواز ابتداء الحجر عليهم بحكم الحاكم إذا ثبت عنده سفههم » 
وهو رأي ابن عباس » وابن الزبير. وذهب آبو حنيقة » وجماعة من آعل العراق إلى آنه لايبتدا الحجر 
على الكبار :وهو قول إبراهيم النخعي ٠‏ وابن سيرين ‏ 
آما المفلس » فقد اختلف العلماء في جواز حجر ا حاكم عليه لمنعه من التصرف في ماله حتى 
يبيعه عليه » ويقسم على الغرباء على نسبة ديونهم » آم ليس له ذلك , فالجمهور على أن له ذلك . 
هف ا 


-همم- 





وأجمع الصحابة على الحجر للسفه” .[مر 8ه ما؟؟؟ ب0/5/؟ 
حهره؟؟ (عن البعض)] . 

رَ: تفليس » جنون » سفه » صغير » عته 
وف ٠‏ - من لايحجر عليه ١‏ 

اتفقوا على أن من كان بالغاً , عاقلاً . حرا , عدلاً في دينه . حسنن النظر 
في ماله أنه لايحجر عليه , وأن كل مأتفذه مما يجوز إنفاذه في ماله , فهنو ناقذ . ا 
[مرةه] . ْ 
4 - رعاية أمور امخجور عليه 

اتفقوا على وجوب حسنئن النظر لأمور امحجور عليه [مرده] . 
6 - إقرار المحجور عليه لفلس , أو سفه بما يوجب العقوبة 

إن امحجور عليه لفلس؛ أو سفه » إذا أقر بما يوجب حداً » أو قصاصاً , : 
كالزنى » والسرقة » والشرب » والقذف . والقتل العمد » أو قطع اليد وما 
أشبهها ء فإن ذلك مقبول , وياززسه حكم ذلك الإقرار في الحال بلا خملاف 
يعلم 1/4114 4 (مي ابن تا , 


- عتق الغخجور عليه 
(مه8١3)‏ 
- كفالة المحجور عليه غيره 
)042 ْ 
- تصرف المفلس قبل الحجر 
)0086 ْ 
- تبرع المفلس بعد الجر 
)1ه/) 1 


9 لانسلم؛ لخب عائشة مع أبن الزير حين هم بالحجر عليها .لوصح الإجماع لنقله التهي ؛ ابن 
سيرين » وهما آقرب إلى مغرفة ة إجماع. .السلف . إجة/هة9| . 
وقد تاقش ابن حزم قول عبد الله بن الزبيرء ثم قال : فصح أن ابن الزبير أخطا في قوله ب[م194] . 


ا 





- ثيوت الحجر على امجنون 
لاخلاف في أن الحجر على امجنون لايحتاج إلسى حكم حاكم . 
[ي5/١15].‏ 
//ا١٠‏ - رفع الحجر عن المجنون 
1 إن رفع الحجر عن المجنون إذ عقل » » لا يشتر طافيه حكم حاكم بغير 
خلاف . [ي4/١2]43‏ 
٠/8‏ -.زوال الجر عن الصغير وأثره 
تفقوا على أن الذكور الصغار ذوو الآباء لايخرجون من الحجر إلا ببلوغ 
سن التكليف » إيناس الرشد منهم . 
وأما الذكور ذوي الأوصياء . فإنهم لايخرجون من الولاية إلا بقول الوصى 
إنه رشيد » إن كان الوصي معيناً من قبل الب وهذا لاخلاف فيه . 
وأما البدت اقلا ياك إليها مالا بسد لوضها» حي تخزوع »وتظف أ 
ا يحضي عليها سنة في بيت الزوج » وبه قال عمرء ولايعرف له مخالف ٠‏ فصار 
إجماعا” . [ما؟١١‏ ب777/5 ي4:9/4 :416 (عن أحمدء وابن المنذر) 
حه/4؟م]. 
اخحنل - عودة ما يوجب الحجر 
: الحجور عليه إذا فك عنه الحجر » لرشده » وبلوغه » ودفع إليه ماله » ثم عاد 
إلسى السفه , أعيد عليه الحجر بإجماع الصحابة.[ي4/١47‏ فه/07 
أما الصغير الذي لم يعين والده وصيا عليه : فإن زوال الحجر يكون بإذن القاضي مع وصي القاضي » 
على اختلاف في تلك .إب999/5] - 1 1 
"') قال عمر: لاأجيز لجارية - لصغيرة - عطية حتى حول في بيث زوجها حولاء أو تلد ولدا ٠‏ روأه سعيد 
في سنئه . وهذا القول إن صح.ء لم يعلم انتشاره في الصحابة » ولايترك به الكتاب » والقياس » وقوله 


يخحص بنع العطية » فلا يلم منه المع من تمسليم مالها إليها؛ ومنعها من سائر التصرفات . 
إي5/ة 1-1 


!”م 


حناد 
ر: إحداد 
عحدك 
6١‏ - ماهي الحدود . ' 
يجب الحدا في الزنى:» والسرقة » وشرب الخمرء والقذف بالزنئ» 
والحرابة » والردة'" » وهذا متفق عليه [ف؟17/1 م9 حدر5؟١].‏ 
ر: ردة » سحر. 
0 - القياس في الحدود ْ 
القياس في الحدود جائز بإجماع الصحابة" . [ّف؟0/1 (عن بنش 
87 - الدولة تقيم الحدود ْ 
إن عع على أنه يجب على الإمام »ونوابهء إقامة المسدود 
إذا بلغتهم ْ 
وقد أجمعوا على أن الخليفة يختار للحدود رجلا ا 00 : 
ك 51104 - 58474 - 50558 ما 150١.ش4/8١‏ ف177//11 (عن الطحاوي) 
حق١9‏ جه/7/4 ن8/807٠.‏ 177 (عن الطحاوي » وابن عبد البرء والهدي)] . 
م١‏ -] إقامة الجرم الحد على نفسه 
إقامة امجرم الحد على نفسه حرام » فإن قعل ذلك كان عاصي ا بلجماع 
الأمة 5350 حق1م] , 
('' ذكرابن حجر الردة من بين الحدود المتفق عليها إف7١/47]‏ وحين آعاد سرذ الحدود المتفق علَيُْها ذكر 
آنه مختلف فى تسمية الردةجدا .[ف؟15/1١1].‏ 
'') هي دعوى.ضعيفة لقيام الاحتمال . إف؟10/1] . 


0 خالف ذلك اثنا عشر نفسا من الصحابة . إف157/175 (عن ابسن حزم) 177/13 (عمن ابن حزم) 
١١/3‏ (عن ابن حزم)] ٠‏ , 


-”98- 





- إقامة الولد الحد على آبيه 
(830ع) 
4 - إقامة السيد الحد على عبده 
إن السيد يقيم الحد على عبده , وهو قول جماعة من الصحابة منهم ابن . 
مسعود , وأنس » وابن عمرء ولامخالف لهم من الصحابة . [ب455/9] . 
٠١86‏ - من يقام عليه الحد 
في وجوب الحد يعتبر البلوغ » والعقل بلا خلاف . 
وعليه » لايحد صبي » ولامجنون إجماعا . 
00 ولايقام على مجنون حد لزمه حال عقله . وهذا لاخلاف فيه من الآمة . 
[ية/م م1 ش/7/؛ اخ ا/ده؟ حه/4 |1١1١‏ . 
- الحد على من هذى 
رَ: هذيان 
: - إقامة الحد ود على البغاة 
)60) 
- إقامة الحدود على أهل الحرب 
(ة4؟١1)‏ 
85 - تساوي الناس في الحدود 
الحدود تقام على القرشي . كما تقام على غير القرشي ء ولافرق . وهذا 
أمر مجمع عليه بيقين لاشك فيه . [مه57007071] . 
417 - الحد على مقترفه وحده 
لايختاف اثنان من أهل الإسلام في أنه لايحل أن يؤخذ بالجريرة مسلم 
2 ولوأن حلفاء الإنسانء أوإخوانه. أو أباه. أو ولده, يأسررجلاً من 
المسلمين » أو يقطع الطريق . أو نحوه لم يحل أن يأخذ حليفه . ولا أخماه ولا 
ابه ؛ ولاأباء عنه . [م44١1]‏ . 


-6صم- 


١4‏ - آثر الرق في الحد 
أنجمعوا على أن الرق مؤثر في نقصان الحد . [ب؟/17] . 
(1174- مولز ملألل ململ ممم 
8 - إقامة الحد على الحيوان 
إقامة الحد على: البهائم منكر عند أهل العلم . [ف151//87] . 
- إقامة الحد ود في 'الثغور 
إن الحدود تقام في الثغور بغير خلاف يعلم .[ي00/9] . 
٠١١‏ - إقامة الخدود في داز الحرب : 1 
من أتى من الغزاة في أرض الحرب خداً لم يقم عليه حتتى يقفال : 
عائداً » فيقام عليه حده بإجماع الصحابة . [ي9/9؟ 1462| . ٍْ 
- إقامة الحد في حرم فكة , 
بام 
٠ 0‏ - إعلام الدولة بالحد . وستره ٠‏ ْ 
إن رفع الحد لاطا »ونحصوه جائز» ول م فيه بالإجماع وكين ْ 
ستره أولى . ْ 
وإن الستر الندوب إليه . : هو الستر على ذوي الهيئات » ونحوهم ) “من ليس ا 
هو معروفاً بالأذى 3 والفساد . 1 1 
وليس للسلطان أن يتجسس على الحدود إذا مسترت عنه بلا حلاف 
يعلم . [ش 17/٠١‏ ك54وه؟ - دكوهم] . 
١9*‏ - ستر مقترف الحد. نفسه 
إن جميع الأمة متفقون على أن ستر الإنسان المقترف الحسد علنى نفسه ا 
مباح 2 وأن الاغتراف مباح . ١‏ 
ود قلت طائقة عظيمة من الصحاية بلا خلاف ‏ بأ لاتراق أفضسل . 
سد 


لاء"ا” ا 


4 - الإقرار بالحد 
اتفقوا على أن من أقر على نفسه في حد واجب بقتبلٍ »أو سرقة » في 
مجلسين مفترقين » وهو حر عاقل » بالغ » غير سكران » ولامكره . وكان الإقرار 
في مجلس الحاكم ؛ بحضرة بينة عدول » وغاب بين الإقرارين عن الجلس حتى 
لم يروه ,ثم ثبت على إقراره حتى يقتل » أو يقطع , فقد أقيم عليه الحد 
الواجب :مه حجكه يه . 
٠١8 :‏ - الرجوع عن الإقرار بالحد 
إن الرجوع عن الإقرار بالحدود مقبول في قولهم جميعاً . 
وقد اتفق العلماء على استحباب تلقين المقر الرجوع عن الإقرار بالحدود » 
إما بالتعريض » وإما بأوضح منهء ليُدراً عنهالحد.[ط54/98١‏ 511/7 
ف15/؟١١].‏ 
57 - إقرار المكره بالحد 
إقرار المكره لايجب به حد بلا لاف يعلم ب بين أهل العلم [ي2/5ى ]| . 
[الفذاية 
- إقرار امحجور عليه بالحد 
زو١6)‏ 
- إقرار العبد بما يوجب الحد 
٠‏ (مفكل) 
١17‏ - إثبات بالحد ود بالشهادة 
اتفقوا على أن جميع الحدود ماعدا الزنى ثبت بشهادة شساهدين » 
عدلين . ذكرين . وقال الحسن البصري : لاتقبل بأقل من أربعة شهداء . 
وهو ضعيف ١ ٠‏ 
وقد أجمعوا عل قبول.الشهادة » سواء أتعمد الشهود , أم كانت المشاهدة 
منهم مفاجأة .إب؟5/؟؟: ١‏ وه؛ جه/ذا - .|١5‏ 


لمم 


- شهادة.المرأة في: الحد ود 
اللقة 
4 - الشهادة ولو بغير ادغاء 
بوز الشهادة بالحذ من غير مدع بلا اختلاف يعلم . [ي48/9] . 
- الشهادة على الشهادة في الحدود 
(314) 
9 - اليمين في الحد 
لا تجهب اليمين في الحد إجماعاً . [-4/١41.ي١٠/5:5]‏ . 
-٠‏ إثبات الحد ود باليمين . وشاهد ؤواحد 
أجمعوا على الحد لايجب بيمين وشاهد . [ما78١1]‏ : 
- القضاء بعلم القاضي في الحدود 
[الفضغف 
9 - درء الحدود بالْشبهات 


أجمعوا على أنْ الدود تدرأ بالشبهات .إما؟؟١١‏ في 0 


(عن ابن المنذر)] . 
0 - الشفاعة في الحدود 


أجمع العلماء على أن الحد إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه . وقال مالك 
بالتفريق بين من عرف بأذى الناس ؛ ومن لم يعرف :قالأول لايشفع له مطلقاً 
سواء أبلغ الإمام أم لاء وأما الثاني , فلا بأس بالشفاعة له مالم يبلغ الإمام . 
[ي8/4 ١١‏ كؤكؤه؟ - مكذه؟ ش/7/١٠7‏ ف4/15/ (عن ابن عبد البر)] . , : 


إن ٠‏ -العقو عن الحذود 


لاعفو عن الحدود » ولاعن شيء منها بعد أن تبلغ الإمام » وهو قول عمرء 


ولايعرف له مخالف من الصحابة . 


مم 


وإن عفا السيد عن عبده لم يسقط الحد عنه في قوله عامة أهل العلم 
الحسن ؛ فإنه قال يصح عفوه » وليس بصحيح . [م 7757 ي11/4] . 
5 - الفداء في الحدود 
إن حدود الزنى , والسرقة , والحرابة » وشرب المسكر » لاتقبل الفداء 
وهذا مجمع عليه . [ف؟١١/118]‏ . 
- الكفالة بالنفس في الحدود 
(مه م 
- استسقاء من عليه الحد 
(54ة198) 
- مرتكب الحد لايكفر 
55م 
6 - إسقاط الحد ود بالعبادة 
أجمع العلماء على أن المعاصي الموجبة للحدود لاتسقط حدودها 
بالصلاة » ولا بالحج . [ش ١٠/1944م7170‏ ن1/7١٠1].‏ 
- التوبة.من الحدود 
ركملا - موب 
١65‏ -الخد بمحو الاثم 
إن من أقيم عليه الحد من أهل المعاصي كان ذلك كفارة لإثم المعصية 
بإجماع أعل السنة . [ف؟١/4؟‏ ش777/87] . 
1٠37‏ - كيفية الضرب في الحد ود 
أدنى أقدار الضربٍ في الحد أن يؤلم » فما نقصن غن الألم . فليس من 
إقداره بلا خلاف من أحد . 
ولايهدد لمحدود حين الضرب » ولايربط ؛ بلا خلاف يعلم . [م/18؟ 
ي3/14؟ .|١‏ 


مم 


11 - آلة الضرب في الحدود 


أجمعوا على أن الضرن في الحدود يكون بالسّوط . ويتعين السوط في 
حد الخمر بإجماع الصحابة” . 
وقد اتة تفقوا على أن السوط لاليّن ٠‏ ولاشديد :زم امدي1149/8مر*19 0 
ف١4/1ه‏ (عن القاضي حسين) ن/0ا/0١4١‏ (عن القاضي حسين)] . 
64 -متى يؤخر الجلد 1 1 
الإجماع على تأخير الجلد حتى تزول شدة ال حر ؛ والبرد » والمرض المرججو ا 
شفاؤه” 0 ن//؟١١1‏ (عن الهدي)] . ش 
-متى يقام الحذ على الحامل 
استقر الإجماع على أن الحد » سواء أكان رجماً »أم جلداً 0 لايقام على ' 
امرأة » وهي ححبلى » حتى تضع' " » وسواء أكان الحمل من زنى » أم مسن غيره » : 
وقال عمر بإقامته عليها . ثم رجع عن قوله . إما١؟١‏ ف15/١17‏ (عن ابن | 
بطال) مر١1؟١‏ ي15/4 (عن ابن المنذر) ش574/07] . 
5١‏ - دية من ماتفيحد 
فن وجب عليه الحد » » فجلده الإمام » أو جلاده , الحد الشرعي » مات » 
فلا دية فيه »ولاكقارة » لاعلى الإمام , ولاعلى جلاده » ولا في. بيت المال , 
أيضاً ء ولافرق في ذلك بين جد الشرب » وغيره . وعلى ذلك الإجماع" . 
ا 
"2 في الاستدلال بإجماع الصحابة نظر. فقد أجمع العلماء عل حصول حد الخمر بالجلد بالجزيد,' ا 
والنعال » واطراف الثياب.؛ والآصمح جوازه بالسوط . وشذمن قال : هوشرط . وهو غلط منا بد ١‏ 
للاحاديث الصحيحة . إش/14/7؟ ف5 51/1١‏ (عن النووي) ن/ا/1١‏ (عن النووي)| . ا 
ايض الذي يرجى شفاؤة » يقام عليه الحد » ولا يؤخر» وهو فعل عمرء وانتشر ذلك في الصحابة » 
قلم ينكروه » فكان إجماعا . 8 
واما المريس الذي لايرجئ شفاؤه » فهذا يقام عليه الحد في الجال بوط يؤمن معه التلف» 
كالقضيب الصغير » وهو قول الشافعي » وأحمد , وآنكر مالك هذا يتا : 
اتفقوا على أن مام قطامها 1 تضع وقت لإقامة الحد عليها مالم يمت الولد قبل ذلك . |مر١؟١]‏ . 
') في حد الخمر خلاف .0/7 
وي الإجماع على عدم الدية نظر» قد قال بو حنيفة وابن بي ليلى جب على العاقلة . 
إذلارة؟ ١ل‏ 


2 


غ96 





أما إذا زاد على الحد , فتلف من عليه الحدء او تلف عضو منه . فقد 
وجب الضمان بغير خلاف يعلم .[ش748/7 - 744 ي45/4 ١‏ ف7١/5ه‏ 
ذلاثره ١4‏ (عن النووي)] . 
٠‏ - الصلاة على من مات بالحد 
(ه5؛4؟) 
17 - تكرر موجب الحد 
أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن مايوجب الحد إذا تكرر ' 
قبل إقامة الحد ؛ أجزأه حد واحد . 

أما إن أقيم الحد ‏ ثم حدث مايوجب الحد , أقيم عليه حد جديد بلا 
خلاف يعلم . [ي05/9 (عن ابن المنذر)] . 
١١ 55(‏ - ملازر١ز-‏ الاور- و مز - 58 
١1)‏ -اجتماع الحدود 

إذا اجتمعت الحدود » وكانت خالصة لله تعالى » وكان فيها قتل ‏ مثل 
من يسرق » ويزني ؛ وهو محصن . أو يشرب الخمرء ويقتل في المحاربة » فهذا 
يقتل » وتسقط سائر الحدود الأخرى , وهذا قول ابن مسعود , وعطاء » والشعبى » 
والنخعي ٠‏ والأوزاعي » وقد انتشر ذلك في عصر الصحابة . والتابعين » ولم يظهر 
له مخالف ..فكان إجماعا . 

وإذا اجتمعت حدود » وكانت خالصة لله تعالى ‏ ولنم يكون فيها قتل» 
فإن جميعها يستوفي بلا خلاف يعلم . [ي4/4؟١مرة؟١|‏ . 
حد الحرابة 
64 - معنلى الحرابة 

فوا على أن الرابة هي إشهار السسلاح ؛ وقطع السبيل خمارج الندن 
إب440/5]. 

قشف ستيه 


-و#م- 


6- من هو المُحارب 
أجمع جميع الخاضة والعامة على أن من أخذ مال امرئ مسلم » أو معاهد» ‏ 
بغير حق » غير طيبّة به نفسه » وكان أخذه مكابرة من صاحبه في صحراء أنه 
يسمى محارباً . 
وقد أجمعوا على أنه يشترط في الحارب أن يكون معه سلاح , سواء أكنان : 
حجراً , أم خشباً » أم خديداً ‏ أم ما كان ما يقع عليه اسم سلاح يقاتل به .فإن 
: لم يكن معه سلاح »فهو غير محارب بلا اخلاف يعلم . 


وعليه » فإن من دحل مستخفياً ليسرق » أو ليزني » أو ليقتل » فقعل شِيئاً 
من ذلك مختفياً ؛ فنا هوسارق عليه ماعلى السارق ء أو إنما هو زان عليه ماعلى , 


الزاذ ني » أو إماهو قاتل عليه ماعلى القاتل ‏ وليس على أي من هؤلء حد الحرابة ' 
بلا حلاف . وقد خالف في هذا قوم خخلافاً لاتقوم به حجة 4/١‏ قل" 
ذأ 1/7 وفنا ية/؟؟١].‏ : 
5 - حكم مستحل الحرابة 
من استحل محاربة.الله تعالى » ومحاربة رسول الله 6 » فهو كافر بإجماع 1 
الأمة كلها لاخلاف في نك » إلا من لايعتد به في الأسلام 1107 . 
- القعل ف في الحرابة عمداً 
جم ْ 
0 حد الحرابة ‏ 
فا علو حد امام هو اتدل : والصلب وطح الأبدي وفع : 
الأرجل من خلاف . والنفي » وأن هذا حق الله تعالى . ا 
وإن الترتيب فيه بتقديم القتل على الصلب ثابت بير حلاف . 
إب 1149/1١‏ 3/1 
- متى يقئل الخارب 
إن احارب إن قتل قل في قول أهل العلم تيك - تلمدتام 


ني 


6 - متى يقتل احارب ٠‏ ويصلب 

أجمع أهل العلم على أن قاطع الطريق إذا قتل , وأخذ المال » فإنه يقل » 
ويصلب .ء وقتله متحتم لايدخله عفو. 

ولاخلاف فى أن القتال الواجب إنما هو ضرب العنق بالسيف فقط . 
[ما."1 4و ٠ك‏ - جما ي17"/4 (عن ابن المنثر) م1751 حه/199] . 
6 - متى تقطع أطراف المُحارب 

لاخلاف بين أهل العلم أن قاطع الطريق إذا أخذ المال ؛ ولم يقتل » فإنه 
تقطع يده اليمنى ‏ رجله اليسرى » ولايقطع منه غير يد » ورجل إذا كانت يداه » 


' ورجلاه صحيحتين . 

قإن كانت يداه صحيحتين » ورجله اليسرى مقطوعة » قطعت يمنى يديه » 
ولم يقطع منه غير ذلك بلا خلاف يعلم . 

ولايجوز قطع يديه ؛ ورجليه معاً؛ وهذا إجماع لاشك فيه . [ي178/4؛ 
1م111 تمدام حه/1١؟|‏ 
111- متى ينفي امحارب 

إن أخاف المحارب السبيل فقط » لم يكن عليه عقابه غير النفي في قول 
أهل العلم . [550867-95049] . 
1 -المساواة بين المرأة » والرجل في الحد 

أجمعوا على أن حكم الرأة ف في الحرابة حكم الرجل . [خ؟/144] . 
11 - المساواة بين المسلم , وغيره في الحد 

إن المشرك الكافر إذا حارب الله ورسوله ٠‏ وسعي في الأرض فساداً فإن 

حد الحرابة يطبق عليه . وهم مجمعون على ذلك بلا خلاف بينهم . 
[خ؟/113]: 
1174 -المساواة بين الحرء والعبد في الحد 

اتفق جميع أهل الإسلام على أن حد العبد ء والأمة في الحرابة شواء 
كالحر» والحرة . [لا/151 0 5185| ٠‏ 


يام 


6 - متى يسقط حد الحرابة 
صح الإجماع على أن حد الحرابة تسقطه التوبة قبل القدرة على الخاربين . 
وأمنا بعد القدرة عليهم » فلا يسقط عنهسم شيء بالتوبة إجماغاً ». 
خلاقاً للشافمي . : 
ولاخلاف بين أهل العلم في أنهم يؤخذون بحقوق الآدميين من الانفس » 
والجراح , والأموال . إلا أن يعقى لهم عنها . [م/151؟ (عن البعض) ي17:/9 1 
|- ااحه/؟0].! ْ 
5- استرداد مااستولى عليه امخارب ٍْ 
تفقوا على أن ماوجد بيد امحارب من مال لغيره » فإنه مردود لأربابه » لأنه 
حق من حقوق الآدميين » سواءٍ أكان للمسلمين ”' »أم كان لأهل الذمة . 
إن إعطاء ا محارنٍ شيئاً من ذلك امال ولولم يحجف بالمقطزع عليهم 
الطريق » ليس برا » ولاتقوى ولكنه إثم ؛ وعدوان » بسلا خصلاف من أحد من 
الأمة . [مر؟*1 م64؟؟ ب5أره4؛ 8508| . 
- شهادة الخحارب 
(ه1) 
حد الزتى 
07 - حكم الزنى : ٠‏ 
اتفقوا على أن وطء غير الزوجة » وغير الأمة » والمباحتين حرام ٠‏ 
ولا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الرنى بالحرة . كتجريمه 
بالأمة » ولافرق إمرهة لكان ي5//اةغ] . 
- تحديد الزنئ ا 
الزنى هو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح , ولاشبهة تكاح ؛ ولاملنك : 
يمين » وهذا متفق عليه بين علماء الإسلام .[ب؟/24؟ ي15/4] . 


لومم 


84 -الزنى فسق 

لاخلاف بين علماء الأمة في أن من زنى يسمى بذلك فاسقاً فاجراً » 
: مالم تظهر منه التوبة . [ه؟/581-560 ف7١/01]‏ . 
- الوطء المباح في حال مُحرمة 

من وطيئ فراشاً مباحاً في حال محرمة » كواطئ زوجته »أو أمقهء 
الحائض ‏ والمُخرمة » والصائمة » والمعتكفة » أو واطيع أمته الوثنية » فهذا عناص » 
وليس زانياً , ولاحد عليه بإجماع الأمة كلها يا نل مراكما 
لشحكلاه؟] . 
- الوطء في النكاح الفاسد 

إن الوطء في النكاح الفاسد سواء اعتقد حلّه » أو حرمته , لاحد فيه » في 
قول سائر الناس ٠»‏ والصحابة : 

وعليه , فمن زفت إليه غير امرأته » فوطثها , وهو لايدري من هي » يظن 
أنها زوجته » قلا حد عليه بلا خلاف من الأمة . 

ومن دحل بلدا » فتزوج امرأة لايعرفها , فوجدها أمه . أو ابنته » فهذا لاحد 
عليه بالإجماع 1غ 18/4 م111 11 
- وظء الخارم 

أجمعوا على أن من زنى بخخالته » أو بحماته » أو ذوات رحم محرم عليه » 
أنه زان ء وعليه الحد . [ما؟؟١]‏ . 

7وا4) 
١9#‏ - وطء أمة الغير 

أجمعوا على أن الرجل إذا زنى بجارية ذي رحم محرم »وإن كانت أم 
١‏ ولد » أو مدبرة » أو مكاتبة . فإن عليه الحد . 


من اء - شترى أمة مغصوبة ة , وهو يعلم ذلك » فاستولدها » قإنه زاك إجماعاً . 
[مام 185/4]. 


امم 


4 - وطء الأب جارية ولده ٠‏ 
إذا وطبع الأب جارية ولده» فلا حد عليه » وهو قول مالك , وأهل, المدينة » . 
والأوزاعي » والشافعي : وأصحاب الرأي » وقد اشتهر قولهم في عصرهم » ولبم , 
يعرف لهم مخالف » فكان ذلك إجماعاً . [ي78/9: 194] . ش 
٠‏ - وطء العبد أمة:سيّده 
إن العبد إذا وطوع أمة سيده , فإنه زان بلا خلاف من أحد . [م84؟١]إ..‏ 
- نكاح الحرة عيدها 07 1 ش 
(4189) 
5- موجب حد الزنى ' 
اتفقوا على وجوب الحد بإيلاج الخشفة وجدهامة واحدة . 
[مر١‏ أب١/15].‏ 
١١7‏ - حد الزاني غير ابخحصن 
اتفقوا على أن من زنى » وهو حر ء بالغ » ولو شيخاً » غير محصن » عاقل » ' 
مسلم » غير سكران ؛ ولامكره » في أرض غير حرم مكة ‏ ولافي أرضن الحرب » ش 
بامرأة بالغة » ليست أمة لزوجته ولالولده , ولالأحد من رقيقه ولا لأحدمن ّْ 
أبويه » ولامن ولده بوجه من الوجوه , ولا اذعي أنها زوجته » ولا ادذعى أنها أمعه ' 
بوجه من الوجوه . ولاهي من الَقْنَم » ولاهي مخدمة له , ولامباحة الفرج له من ْ 
مالكها » وهي عاقلة » غير مسكرى + ولامكرهة ‏ ولاحرمته . ولاهيْ مستأجرة 


للزنى , ولاهي أمته متزوجة من عبده ‏ ولاهي ذمية » ولاهي حربية »وهو يعلم ٠‏ 
أنها حرام عليه » أو ليست ملكا له . ولاعقد عليها نكاحاً » ولم ينب ؛ ولاتقادم : 
زناه قبل أخحذه بشهرء ولاتزوجها ‏ ولا اث شتراها بعد أن زنى بها إن كانت.أمة » أن 

عليه جلد مئة » وأن عليه النفي عن بلده ؛ والسجن حيث ينفى مدة عنام » وقد 


خطب بذلك عمر على رؤوس الناس » وعمل به الخلفاء الراشدون .فلم ينكره : 
أحبد » فكان إجماعاً » إلارواية عن ابن عباس : من زنى جلد » وأرصل"" . 


'') ليس قزل ابن عباس : وآرشل : دليلا على أنه لايوجب النفي عنده » بل قد يكون قوله انسل يريد 
به آن يرسل إلى بلد آخخر . [م5707] - 


مهمد 


وقد أجمعوا على إلنفي » خلافا لأبي حنيفة ؛ ومحمد بن الحسن . 
[مرة؟! م17١57‏ 17070 ماد 5-101 لله انه/54١1ه4/ه/ام‏ - 
ام أ 0/4 - ]هم ب4717//195 ي17/4 2 ف177/17 (عن 
ابن المنذر) ش9/7١7‏ ن89/7 (عن محمد بن نصرء وابن المنشر)| . 

- حد الزاني الحر الحصن 
: إن المسلمين أجمعوا على أن الزاني المحصن إذا زنى عامداً . عالماً , 
مختاراً ‏ فحده الرّجم حتى يوت . وقالت الخوارج » وبعض المعتزلة يعدم الرجم . 

وقد اتة تفقوا على أن الإحصان شرط للرجم . 

واتفقوا على أن المرجوم يجلد مئة جلده قبل أن يُرجم'" . [ب؟47"/1 
مرة١١‏ ي4/؛ ١لا‏ ط4:0/9١1‏ 560501 ش/717:709/7 ف/48 (عن ابن 
بطال) حه/9 1410140-15 ن11-9/0]. 

8 - أهمية الإحصان في الحد 

لاخلاف في أن حكم حد الزنى يراعى في الإحصان » وعدم الإحصان . 
[م” م 
- شرائط الإحصان 

. -الإسلام: إن الإسلام شرط للاحصان الموجب للرجم بالاتفاق"‎ ١ 

؟ - الحرية : الحرية شرط للإحصان بالإجماع . وقال أبو ثور: العبدء 

والأمة الحصتان يرجمان إذا زتيا . وحكي عبن الأوزاعي أن العبد 
الذي تحته حرة » هو محصن ء وأنه إذا زنى يرجم . فإن كانت تحته 
أمة لم يرجم »2 وهذه أقوال تخالف الإجماع . 

- الوطء في النكاح الصحيح : إن معنى الإحصان يقع على اللزواج 
الذي يكون فيه الوطء ف في القبل . وهذا إجماع لاخلاف فيه . 


'' عمر لم يجلد محصنة قبل رجمهاء فعل ذلك بحضرة الصحابة . [ط؟/*4١]‏ - 
") هذا متعقب بان الشافعي » وأحمد » لايشترطان ذلك . إف45/15١‏ ن48/8] . 


عمد 





وعليه » فقد أجمعوا على أنه إن خلا النكناح عن الوطء فلا يحصل به 
إحصان .,سواء أحصلت :فيه خلوة » أو وطء فيما دون القر ج ؛ أوفي الدير» أم لم 
يحصل شيء. من ذلك ١‏ 

كما أجمعوا على أن الزنى » ووطء الشبهة ؛ والنكاح الفاسد . والباطل » 
لايصير به الواطع محصنا ؛ إلا قول أبي ثور : يكون محصناً بالوطء بالشبهة؛ 
والنكاح الفاسد . 

وإث التسري لايحصنل به الإحصان للسيد » ولا للأمة » بلا خسلاف يعلم ؛ 
إمالالا 554١ ٠ك ١44/4ط ١1‏ م5504 ي1/م ن5 1١1 58/1١‏ (عن ابن 
عبد البر) ح*/ 4١0‏ . ه/؟ ١6‏ ن0/؟9 (عن ابن عبد البر)] ٠‏ 
1 لوت الإحصان 

يثبت الإحصان بإقرار الرجل ؛ أوبشهادة عدلين » وعليه الإجمع .وقال 

الحلن البصري : بل بأربعة . ١‏ 

وقد أجمعوا على أنه إن دخصل عليها : وأقام معها زماناً ثم مات أو 
ماتت » فزنى الباقي منهما »لم يرجم . حتى يقر بالجماع . ْ 

وإذا قالث الزوجة بأن زوجها جامعها . فقد ثبت الإحصان بلا حلاف 
يعلم . [مام ي1/9ا حه/اه١|.‏ 

ْ )1١44( 
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إن الزان ني المحصين يقل برجمه بالحجارة حتى يموت ؛. وعلينة 
إجماع المسلمين . 

وقد اتفقوا على أنه لايجوز قتله بغير الحجارة" .. 


بن اتفق العلماء على آن الرجم يخصل بالحجر ؛ أو المدر» أو العظام » أو الخزف ؛ أو النشب »ء وغير ذلك مما 
يحصل به القتل » ولاتتعين الآحجار ب[ش/120/1] . 


عمد 





وقد اتفقوا على أنه إن صف الناس صفوفاً » كصفوف الصلاة » فرجم 
الشهود أولاً » ثم الناس » ورجم الإمام ‏ امقر بالزنى »ثم الناس ؛ وحفرت له 
حفيرة إلى صدره'" » أن الرجم قد وفّي حقه . 

ولايعلم خلاف في أن الرجل يرجم قائماً . ولايوئق بشيء » سواء أثبت 
الزنى بالشهادة » أم بالإقرار. 
أماالمرأة» فقد اتفق العلماء على أنها لاترجم إلا قاعدة ؛ وحكي عن ابن 
أبي ليلى ؛ وأبي يوسف أنها ترجم قائمة .[ش 141/9 - 71940147 مر١؟1‏ 
لخدف ما١1 ١‏ ي6/8 ١١‏ (عن ابن المنذر) ن/7109/9١١‏ (عن النووي » 
وابن دقيق العيد)] . 
١١4‏ - مساواة الرجل بالمرأة بالحد 

اتفقوا على أن حد المرأة غير المحصنة إذا زنت » كحد الرجل غير المحصن » 
وعلى أن حد المرأة اللحصنة . كحد الرجل المحصن .[مرء1م؟7١77:‏ 
؟للاي4/4]. 
14 - غسل المرجوم . ودفنه 
يغسل الزاني المرجوم » ويدفن بلا خلاف . [ي7/94١]‏ 
6 - حدٍ الرقيق الزاني 

إن المسلمين اتفقوا على أن حد الرقيق غير المحصن . والأمة غير المحصنة ؛ 
. نصف حد الحرغير امخصن . وهو تحمسون جلدة . 

وقد اتفقت الأمة على أن الأمة إذا أحصنت »ء فحدها خمسون جلدة ؛ 
وأنها لاترب جم بالإجماع" . 

وقد أجمعوا على أن لآم إذا زنت » ثم أعتقت , حدت جد الإماء . وأما 
إذا زنت وهي لاتعلم بالعتق » ثم علمت » وقد حدت حد الإماء , أقيم عليها تام 
7 لايحفر للمرجوم بلا خلاف يعلم . [ي ]6/9‏ 
" وإن العبد امحصن إذا زنى فحده خخمسون جلدة في قول أكثر الفقهاء . زي8/1١1]‏ 


عم 


حبد الحسرة .[ب41/5 478 ماه؟١‏ ”هه مر١19م170701184‏ 
ش/779/7 حه/57 ١‏ ن151/87 (عن المهدي)] . 
5 - لكل زان حد مستقل 0 

اتفقوا على أنه إن كان أحد الزانيين محصناً» والآخر غير محضن ء أن 
لكل واخد منهما حكمة إمر. ١‏ - ١31ل].‏ 
137 - الزنى بالحرة ؛ والأمة سواء 

ما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن الحد على الزاني بالراة ار ٠‏ 
١١‏ - ثبوت الزن بالإقرار 

اتفقوا على أن من أقر على نفسه بالزنى في مجلس حاكم يجوز حكمه 
أربع مرات مختلفات » يغيب بين كل مرتين عن المجلس حتى لايرى ى » وهو جره 
مسلم » غير مكره » ولاسكران ' ولامجنون , ولامريض ٠‏ ووصف الزنى «:وعرقه » 
ولم يتباء ولاطال عليه الأمرء أنه يقام.عليه الحد ».مالم يرجع عن إقرارة . 

فإن رجع عن إقراره » قبل رجوعه » وسقط عنه الحد بغير خلاف , 

ولو قذف الرجل زوجته » فصدقته » وأقرت بالزنى أربع مرات » ثم رجعتٍ 
عن إقرارها » سقط عنها الحد بغير خلاف . 

وقد أجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنى , أن الخد يجب عليه ء أقرٌ يذنلك 
السيد , أو أنكره . [مركة 180-1794 479/5 ماا ١8‏ ك400ه8 ي8/هه 
ش/0/ 71 16" حه/؟6١1]:‏ 1 
9 - ثبوت الزنى بالشهادة 

تفقوا على إقامة حد الزنى على من شهد عليه في مجلس واحد أريعة 

رجا مسلمهن» عدو » أحرارن» أنهم رأوه يزني بفلانة » ورأوا ذكره خارجاً من 
فرجها . وداخخلاً » كالرود في المكحلة ٠‏ وأن ده زناه أقل من شهر » ولم يختلفوا 
في شيء من من الشهادة ٠‏ ولم بضطربوا فى الشهادة » وتمادى الزاني على انكاره » 
ولم د تقم بينة من نساء على أن امرأة عذراء ؛ ولم تقم بيئة على أنه مجيوب . : 


الساة 


وقد صح الإجماع على ان ماعدا الشهادة برؤية فرجه بفرجهاء والجأ. 
خارجاً » ليست شهادة بزنى »ء ولايبرأ بها القاذف من الحد . [مرلاه » 
نل اف ب ان 7 لمشلا شف © اف طن ا ل ل ليلضنيا 
م6١/7/80١75‏ ي4/ :1 1 عه 1 ن//3١ ١‏ 
- اختلاف بينة الزنى 

إذا اختلف الشهود في المكان مع التباين » كالبصرة , وبغداد, قلا حدٌ 
عليه بالإجماع . 

وإن شهد اثنان أنه زنى بها مَكْرهة , وشهد اثنان أنه زنى بها مطاوعة » فلا 
حد عليها بالإجماع :[حه/١١١‏ ي47/4] . 

١‏ - لاعبرة للمشهود عليه 


إن الإجماع على ثبوت الزنى بالشهادة . على ماقدمنا » سواء أكان المشهود 
عليه رجلاً » أم امرأة » مس لماً , أم ذمياً, حرا أم عبداً.[مرا؟١ 71/١‏ 


حه/؟ ١:‏ ن/87/؟1١‏ (عن المهدي)] . 
7 -متى يعفى الشهود من حد القذاف 
إن الشهود العدول إذا شهدوا مجتمعين على الزنى » فقد اجمعوا على 
| أنهم لايجلدون حد القذف . [مر74١] ٠‏ . 
١١6‏ - متى يجلد الشهود حد القذدف 
إذا لم يتم الشهود أربعة ؛ قعليهم حد القذف بإجماع الصحابة . [ي47/94 
م4١؟؟‏ حه/148 1١‏ -155]. 
5 - رجوع بعض الشهود 
إن رجع بعض الشهود » فعليه حد القذف إجماعاً . 
وعند الفقهاء هو ضامن , خلافاً لمن رجع من شهود الإحصان. 
[حئؤ/كة و/لكل. 


هعمد 


6 - شهاد النساء في الزنى 

لاتقبل شهادة النساء في حد الزنى بلا خلاف يعلم ٠‏ إلا شيئاً روي عن 
عطاء » وحماد أنه يقبل:فيه ثلأث رجال » وامرأتآن . [ي40/9 4١١‏ 92ة8ه]] : 
5 - شهادة العبيد في الزنا 

شهادة العبيد في حد الزنا لاتقبل بلا خلاف يعلم » إلا رواية عن أحمد 
أن شهادتهم تقبل , وهو قول أبي ثور .[ي11/9]: 
٠7‏ - ثبوت الزنى بالقرينة 

إذا حبلت امرأة لآزوج لها . ولاسيّد إن كانت أمة لزمها الحد ذلك 
وهو قال عمرء وعثان ع وعلي راسم يظهر لهم ني عصرهم مخخالفا ء ,فيكون 
إجماعاً” ".[ي1/5ه؟0] . 
- ثبوت الزنى باللعان ' 

(4غه؟) 1 

4 - الإكراه على الزّنى. 

إن الستْكرمة على الزذى لا حد عليها بلا خلاف بين أهل الأسلام ؛ 

ومن زنى ببكر كرهاً : فعليه الحد إجماعاً . [ب؟/481 ك 88م كفا 
مم ١/1‏ حاكة اك ه/4 195:11 .]١‏ : 
9 الجهالة بحكم الزنى 
من لم يعلم تحريم الزنى:لاحد عليه عند عامة أهل العلم . [ي18/9] . 
- زنى انجنون '' 

من كان يجن مرة ‏ ويفيق أخرى . فأقر في إفاقته أنه زنى » وهو مفينق ٠‏ أو 
قامت عليه بينة أنه زنى في إفاقته ‏ فعليه الحد بلا خلاف يعلم . 


9 آما قول الصحابة فقد اختلف:الرواية بمنهم » فقد رفعت امرأة إلى عمر بن الخطاب ليس لها زوج » وقاذ 
حملت , فسآلها عمرء فقالت : إني امرأة ثقيلة الرآس » وقع علي:رجل وآنا نائمة » فمنا استيقظت 
حتى فرغ » فدرأ عنها الحد . وروي عن علي ء وابن عباس قولهما : إذا كان في اللحد لعل:؛ وعسى . 
فهر معطل . [ي097/1] 


وعم 


أما إذا وقع الزنى في حال الجنون فلا حد عليه بالإجماع 
إيا/ا 11/75 1]. 
5١‏ - تصريح الرجل ء والمرأة بالزواج 

إذا وجدت امرأة » ورجل يطؤها » فقالت : هو زوجي » وقال هو: هي 
زوجتي ٠‏ ولايعرف ذلك ٠‏ »فلا حد عليهما في قول علي بحضرة الصحابة . ولا 
مخالف له منهم" . [م5١77‏ (عن البعض)] . 
7 - دعوى ملكية الأمة بعد الوطء 

لو وطىع رجل أمة معروفة لغيره » فقال الذي عرف ملكها له : قد كان 
اشتراها مني » وقال الرجل كذلك , وأقرت هي بذلك » أنه لاحد عليهما بلا 
خلاف من أحد من الأمة" .]مد 3٠‏ (عن البعضض)] . 
7 الاستثجار على الزنى 

الزائية إذا أخذت ثمنأ على الزنى , كان هذا مهراً لها » ويدرأ عنها الحدء 
وهو قول عمرء ولايعرف له مخخالف من الصحابة” . [م751] . 
4 - تكرار الزنى 

صح الإجماع على أن الإيلاج في الزنى » والتكرار سواء . 

واتفقوا على أن من تحرك في الزنى » وفي وطء واحد . حركات كثيرة » أن 

حدا واحدا يلزمه . 

وإن الإجماع على أن الحد لايتكرر بتكرر الزنى في واحدة . أو أكشثر 


[م4 5١‏ مر"*1 ك 4مم5ل حه/١16]‏ . 


0 لاحجة في قول أحد دون رسول الله و . [م05؟؟| 
دعواهم الإجماع في ذلك قول بالظن لايصح . [م7١77]‏ 

آخذ آبو حنيفة بقول عمر وقال سائر الناس هو زنى كله وفيه الحد . 

هذا ء وإن الرواية عن عمر قد اخحتلفت » فروي عنه أن المرأة قد أصابها الجبوع ء فآتت راعيا » فسالته 

الطعام » قابى عليها » حتى تعطيه نفسها ء فدر؟ عنها الحد . وروي عنه أن امرأة آتتت إليه ؛ فقالت : 
ياآمير المؤمنين أقبلت آسوق غنما لي » فلقيني رجل » فحفن لي حفنة من تمرء ثم حفن لي حفنة مسن 
تمر » ثم حفن لي حنفة من ثمر :ثم أصابني . ققال : ماقلت؟ فآعادت . فقال عمرء وهو يشير بيده: 
مهرء مهرء مهر . ثم تركها . [م؟١7؟‏ ي97/4] . 


2 





- شهادة الزاني 
(ه1) 
حد السرقة 1 
6 - تعريف السرقة ٠‏ 
السرقة هي الاخنتفاء بأخذ شيء ليس للآخذ . وهذا لاخلاف فيه ينين ' 
أحد من الأمة كلها [م؟؟؟؟] . ٍ 
5 - تعريف السارق 


أجمع جميع الخاضة » والعامة على أن من أخذ مال اسرئ مسلم» أو 
معاهد ‏ بشم حل غير طبة به نفسه) وكان أله من حرز» مسحخفياً بف 


وبلغ الأخوذ مايجب فيه القطع» أنه يمسمى بما أخدذ سارقا ١45/1١‏ - 161 | 
مهفا 0 
- الفرق بين السارق ء والمختلس 
(150) ْ 

- فسق السارق 

لاخلاف بين جميع علماء الآمة في أن السارق يقال له : فاسق » فاجرء' 
مالم يظهر منه خشوع التوبة ما ركب من المعصية . [ه؟/580 - .:]18١‏ 
4- حد السرقة: ١‏ 

يجب قطغ يد السارق بإجماع الأمة 7 ب؟/445 ية/وا 
ش/ا/ 7٠١‏ حه/11071] ٠‏ ْ 
4 - محل القطع 

اتفقوا على أن منْ سرق » فقطعت يده اليمنى ‏ أنه قد أقيم عليه الجدا . 

وإن محل القطع هو مفصل الكف بالاتفاق . | 

وإن قطعت اليد اليسزى غلطاً » فلا قصاص إجماعاً . 


دمعممط- 


ولو ادعى القاطع الغلط »فلا ضمان عليه , ولاعلى عاقلته . وبه أفقتى 
على . وعمل يه . ولم ينكر .[إمرة7١‏ ي4//ا4 ب447/15 7715 - احوه؟ 
ش/7/ 7١6‏ ف 2380/17 (عن البعض) حه//141 2 150]. 
- حد السرقة في المرة الثانية 

من سرق مرة ثانية بعد قطع يده ؛ فحده قطع الرجل اليسرى » وهو إجماع 
الصحابة » وعامة العلماء . 76449 - 850:١‏ ف81/178 (عن ابن البر) 
حه/1407 - 136 . 
0 - ححد السرقة في المرة الخامسة 

من سرق للمرة الخامسسة يقتل بالإجماء" ٠‏ [ف 831/15 
(عن المنذري ٠‏ وغيره)] . 
7 - تكرار السرقة 

أجمعوا على أن السارق إذا سرق مرات » وقدم إلى الحاكم في آخر 
السرقات » أن قطع يده يجزئ من ذلك كله . 

فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك » ثم سرق مايجب فيه القطع ء أن 
قطع يده يجزئ من ذلك كله . 

فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك , ثم سرق مايجب فيه القطع » قطع 
أيضاً » بلا خلاف يعلم بين أهل الفقه . [ماة؟١‏ 5111/2" - 5014 . 
13 - من يجب عليه حد السرقة 


1 


اتفقوا على أن من سرق من حرز من غير مُغْنم » ولامن بيت المال » بيده )2 
لابآلة » وكان وحده منفرداً , وهو بالغ » عاقل ؛ مسلم . حر ء في غير الحرم بمكة 
وفي غير دار الحرب » قسرق من غير زوجه »ومن غير ذي رحمه » وهو غير 
1 سكران ؛ ولامضطر بجوع . ولامكره . فسرق مالا متملّكاً يحل للمسلمين بيعهء 
'' لعلهم أرادوا آنه استقر الإجماع على ذلك . وإلا فقند جزم الباجي في اختلاف العلماء بانه قول 
مالك . ثم قال : وله قول آخر لايقتل . وقال عياض : لاأعلم آحدا قال به - آي أنه لايقعل - إلا 
ماذكر آبو مصعب صاحب مالك في مختصره عن مالك » وغيره من أهل المدينة . |إف؟١/85]‏ . 


4ع 


وسرقه فن غير غاصب له » وبلغت قيمة ماسرقه عشرة دراهم من الفضة المحقى ' 
بوزن مكة . ولم يكن المسبروق لحما , ولاحيوانا مذبوحا. ولاشيئا يؤكل » ! 
أويشرب » ولاطيرا » ولاصيدا . ولاكلبا “ولاستورا » ولازيلا » ولاعذرة ء: ولاترابا » 
ولازرنيخاً ولاخصى © ولاحجارة » ولافخاراً © ولاز زجاجاً ٠»‏ ولاذهياً 2 ولاقصبأء 
ولاخشباً , ولافاكهة , ولاخمارا , ولاحيواناً سارحاً أ ولامصحفاً . ولازرعاً ممن 
١أرضه ٠‏ ولاغراً من بستانه »٠ولاشجراً.‏ ولاشخصاً حّ ولاعبداً يتكلم ؛ ويعقل ». 
ولاأحدث السارق في المسروق جناية قبل إخراجه له من خرزه من مكان لم 
يؤذن له في دخوله ؛ وتولّى إخراجه من حرزه بيده » فشهد عليه بكل ذلنك 
رجلات يصلحان للشهادة »وم يختلفا.؛ ولارجعا عن شهادتهما »ولا ادعئ هو 
ملك ماسرق . وكان سبالم اليد اليسرى » وسالم الرجل اليمنى » لايتقنص منها 
شيء » ولم يهبه المسروق منه ماسرق » ولاملكه بعدما سرق » ولارد السارق على ١‏ 
المسروق منه ماسرق »:ولاأعاده السارق » وحضر الشهود على السرقة ولم يم 
على السرقة شهرء فقد وجب عليه حد السرقة [مر؟اب100/5 1643 
11/5 - مساواة الرجل ء والمرأة في الحد ١‏ 
إن حكم المرأة في حد السرقة حكم الرجل بإجماع الأمة كلها 5-7 ْ 
مرك 17 ي114/4ب5//ا9: كل نحه؟] . اه 
- مساواة الحر بالعبد في الحد | 
تفق جميع أهل الإسنلام على أن حذ العيدا ٠"‏ ولامة في الشقة ‏ سواء 1 
2010 10/75 لوهم حه/17] . 
5- مساواة المسلم . وغيره في الحد 
إن إجماع السأمين على أن ملم تقطع يده ذا سرق مالا لمسلم» ؛أو: 
لغير مسلم » وعلى أن غير المسلم يقطع بسرقة مال المسلم » ومال غير | 
المسلم .[ب؟ /5ق7 لال 59 ك لوهم - هلاي كلهأ م508303 | 
(عن البعض)] . ش 


''' كان في قطع العبد الابق اختلاف قديم ؛ ثم انعقد الإجماع على القطع . [(كة 69 - 09904 .:. 


اوهث# - 


١1737‏ - مساواة الصحيح . وغيره في الحد 

ش الإجماع على أن الأصم ؛ والأخرس يقطعان » كالصحيح . [حه/189] . 
- مقدار المال الموجب للحد 

أجمعوا على أن الله عز وجل لم يمن في قوله : #السارقة والسازقة فاقطعوا 
أيديهما . .» (المائدة ةا كل سارق وأنه إنما عنى به خاصاً من السراق لمقدار 
من امال معلوم . 

وهو أن يكون المسروق نصاباً ٠‏ ولاقطع في أقل من التصاب عند الفقهاء 
' كلهم » إلا الحسن » وداود » وابن بنت الشافعي ٠والخوارج‏ » فإنهم قالوا يقطع في 
القليل » والكثير » ولافرق . 

والننصاب ريع دينار » فصاعداً وعليه إجماع الصحابة”" . 
1 وقد صح الإجماع على أن سارق ربع دينار» وسارق أكثر من ذلك سواء 

فى الحد. 

وعلى ذلك . فالإجماع على أنه لاقطع في سرقة التافه » كبصلة . 
أو بيضة 0/5٠‏ - لمعه 18 كلكا جه/ة1] . 
1١08 |‏ - تغيير المسروق 

من سرق تببراً؛ فضُرب دراهم » أو دنانير » فإنه يقطع بالإجماع 
إحه/لاا١].‏ 
-الجهل بوجود المال الموجب الحد 

من سرق دقيقاً» مئلاً دون النصاب , فوجد فيه مالا يبلغ مايوجب الحسد 
ولم يعلمه, فإنه يقطع اتفاقاً »ولا تأثير لجهله . لحصول حقيقة السرقة 


.]1١ 8 [حه/ة‎ ١ 


ذهب سفيان الثوري إلى آن القطع لايك كون إلا في عشرة دراهم وحجته أن اليد محترمة بالإجماع فد 
تستباح إلا بما أجمع عليه . والعشرة ة متفق فيها عند الجميع إف؟7١80/1‏ (عن ابن العربي) 1779/9] 


اوه" - 


1١141‏ كوت المسروق في حرز 
شط يك السو في حز حنى يجب الخد وه جع فقو 
الامصار واصحابه." . 
وإن باب البيت » وغلقه » حرز باتفاقهم .إب1/ مهالا؟١‏ كخلوه؟- 
(موهم - الك - مهلكم . 
114 ارج بالمسنروق من الحرز 
يشترط للحد أن يخرج السارق المسروق من الحرزء وهو قول عطياء 3 ْ 
١‏ والشعبي ؛ وأبي الأسؤد الدؤلي » وعمر بن عبد العزيز, والزهري » والشوري ؛ ولا إٍ 
يعلم عن أحد من أهل العلم خلافهم . إلا قولاً حكي عن عائشة . والحسن » 
والنخعي ؛ فيمن جمع:المتاع ؛ ولم يخرج به من الحرز » عليه القطع »وعن الحسن 
مثل قول الجماعة ؛ وحكي عن داود أنه لايعتبر الحرزء وهذه أقوال شاذة.غير : 
ثابتة عمن نقلت عنه : 
وعليه » فقد اتفق الفقهباء على أن من سسرق من بيست دار غبير مشتركة 
السكنى . أنه لايقطع +حتى يتخرج من الدار. 
ومن كور الشيء ءأوقربه إلى الباب , ولم يخرجه ؛ فلا قطع عليه الإجماع . 
[ي4/لام ب5:/7؛ مألااا جه /لالا١‏ ك نوه اموه . 
١18*‏ - سرقة المال من يد محقة 
إذا أحرز الْضارن مال المضارية ٠أو‏ الوديع الوديعة 3 أو المستعير الغارية :أو 1 
المال الذي وكل فيه الؤكيل » فسرقه أجنبي من هؤلاء , فعليه القطع بلا مخالف , 
يعلم . [ي123/9]. / 
8 - السرقة من الوقف الخاض 
لاخلاف في القطع بثمر الوقف علىث خص معن بعد الجنذاذ» إذهو ! 
يلوك . [حه/178] . ْ 


') إن من سرق من حرز؛ أو من غير حوز» فإنه سارق ؛ وإنه قد اكتسب سرقة بلا خخلاف . [م1935]: 


اره”م - 


: - السرقة من مال المسلم ء وغيره سواء 
ك1 
- الحد على الغاصب 
40م 
- جحود العارية 
١‏ مثا 
- خحيانة الوديعة 
)0) 
6 - شبهة ملك للسارق في المال 
اتفقوا على أنه يشترط للحد أن لا يكون للسارق في المال المسروق شبهة 
ملك .[ب441/5]. 
- سرقة المال غير المتقوم 
أجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه المسلم خمراً » أنه لاقطع عليه . 
ولاقطع في سرقة إنسان حر كبير إجماعاً . [ما.*١‏ حه/184] . 
1 - سرقة الماء 
من سرق الماء فلا قطع عليه بلا خلاف يعلم . [ي15/9] . 
- سرقة الطير 
من سرق الطير فلا قطع عليه » وهو قول عثمان » ولايعرف له في ذلك 
مخالف من الصحابة . [م59؟؟ (عن البعضض)] . 
6848 - سرقة البقول . والشجر 
من قلع شيئاً من البقول القائمة » والشجر القائمة . فلا قطع على سارقها 
بلا اختلاف . [582 51" . 


سوم - 


1 - قطع النقود. 0 

من قطع الدراهه'” ' تقظع يده , وهو قعل عبد الله ب بن الزسير» ولايعرف له 
مخالف من الصحابة : [م585؟؟] . ا 
0١‏ - سرقة العبد 'الصغير 

أجمعوا على قطع يد من سرق عبداً صغيراً لايفهم إمالاو ا ية/عم 
(عن ابن المنذر) م/ا؟؟]. 
5 - سرقة الأصل من مال الفرع 

إن إجماعهم على أنه لاتقطع يد الوالد بالسرقة من مال وده وإن نز »' 
وسواء في ذلك الأب » والأم » والابن » والبنت . والحد ‏ والجدة مسن قبل الأب 
والأم [ب؟/5؟؛ ي4/١١ ١‏ - اللاحه/7١].‏ : 
* - السرقة من المرضعة 

السرقة من المرضعة » كالسرقة من الأجنبية بالاتفاق . [بحه/77١]‏ 1 
484- السرقة من الزوج : ' 

لا قطع في سرقة أحد الزوجين من الآخر وهو صروي عبن عصرء ولم / 
يخالف . [حه/177], 1 
6 - السرقة من الشريك 


سرقة أحد الشسريكين لشريكه فيما ليس شريكاً فيه تعب الت 
اتفاقاً اإحة ]0 


.)5١40( 
سرقة-الوارث من هال امُورثْ قبل موته‎ - 
00 ممم‎ 


0 ذلك آنه كانت الدرا يتعامل بها عددا دون وزن ؛ فكان من عليه دراهم » آو دتائيراء» 
معنى رإهم ود ور من راعم ؛ أو دتائير ٠‏ يقرض من 


تدويرها ء ثم يعطيها عددا . ويستفضل الذي قطع منها لنفسه [م985؟؟] . 


عمه”# - 





65 - سرقة العبد مال سيّده 

أجمعوا على أن الرقيق إذا سرق من مال سيّده ‏ فلا قطع عليه . وحكي 
عن داود أنه يقطع . [مالة؟١‏ 196/9 7505-71١١‏ ي1/9١١]‏ . 
91 - سرقة مال الغائب ْ 

أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أنه إذا شهد شاهدان بسرقة 
' مال غائب » قإن كان له وكيل حاضرء فطالب به ؛ قطع السارق » وإلا فلا . 
[ي115/5 (عن ابن المنذر)] . 
1154 - السرقة من بيت المال 
من برق من بيت المال لاقطع عليه ؛ وهو قول عمر ء وعلي » ولايعرف 
لهما مخالف من الصحابة تلقف حهة/74١].‏ 
6 - السرقة من الحمام 

من سرق شيئاً من الحمّام » ولاحافظ له » فلا قطمع عليه في قول عامة 
الفقهاء . [ي/59 م05؟؟؟] . 
٠ ْ‏ - السرقة من الفسطاط 
أجمعوا على أن من سرق من الفسطاط شيئاً قيمته مايقطع فيه اليد ء أن 
عليه القطع . [م41؟١]‏ . 
١‏ ح- ثبوت السرقة بالإقرار 

اتفقوا على أن السرقة تثبت بالإقرار . 

وعليه . فقد اتفقوا على أن من أقر على نفسه بسرقة في.مجلسين 
٠‏ مختلفين , وثبت على إقراره » أو أحضر ماسرق . أن القطع يجب عليه مالم يرجع 

عن إقراره . 

203 ويكفي الإقرار الْمجردُ دون إحضار المال المسروق » وهذا قضاء أبي بكر 
الصديق بحضرة عمر » وسائر الصحابة . إب؟450/1 مر5؟١‏ م070؟؟] . 


هوه" - 


5 - الرجوع عن الإقزار 

تلقين اخُقر بالسرقة ليرجع عن إقراره لابأس به في قول عامة الفقهاء . 

وإذا سقط حد السرقة بالرجوع عن الإقرارلم يسقط المال بالإجماع” 
[ي9/١١1‏ حه//1817 (عن أبي طالب)] . : 
8 - ثبوت السرقة بالشهادة 

اتفقوا على أنه يقبل في السرقة شاهدان . حران مسلمان 3 عذلان »“إذا 
ذكرا أنهما رأيا السارق يسرق » ولم يكن بين شهادتهما والسرقة إلا أقل منن 
شهر ‏ سواء أكان السارق مسلماً , أم غير مسلم . : 

وقد أجمع كل من من يحفظ عنه من أهل العلم على أنه يشترط أن ش 
يصف الشاهدان السرقة » والحرزء وجنس الال المسروق » وقدره . [مر؟*١‏ ما9؟١ ١‏ 
ب”ره44 ي5/9١1‏ (عن ابن المنذر)] . 1 
4 - غيبة الشاهدين » أؤ موتهما 

أجمعوا على أن الحد لايسقط بغيبة الشاهدين ‏ أو بموتهما .[ما9؟١‏ 
ي5/4١١‏ (عن ابن المتذر)] . ْ 
6 - رجوع الشاهدين بعد القطع ْ 

أجمعوا على أن الشاهدين إذا شهدا على السارق ؛ ثم قطععت يده ثم ا 
جاءا يآخرء فقالا : هذا الذي سرق » وقد أخطأنا بالأول » أنهما يغرمبان الدية ؛ 


ولاتقبل شهادتهما على الثاني . [ما9؟١]‏ . 
5+- تعدد السارقين 
لوكان السارقون جماعة لم يسقط القطع عن الواحيد إجماعاً 
إحه/لالا1] . 
/ا6 باد شتراك جماعة في سرقة النصاب ١‏ 
لواشترك جماعة في سرقة ربع دينارلم تقطع أيهم بالاتفاق / 
[ف؟141/1]. 


('' في دعوى الإجماع نظر . وهو يسقط في قول للشافعي » والخراسبانيين عن الشافعية . إحه/180] : 


جوم - 





اا - صفح المسروق منه 
تفقوا على أذ لصاحب المال المسروق أن يعفو عن السارق » وأن عفوه 
قط الخدم لاك يرفع إلى الإمام .[ب44/5 :550197 حدة/1817 
نلا/ر 13١‏ . 
8 - رد العين المسروقة 
اتفقوا على أنه إن وجدت العين المسروقة بذاتها لم تتغير» ولاغيرها 
السارق » ولا أحدث فيها عملا , ولاباعها ‏ أنها ترد إلى المسروق منه .[مر”١‏ 
ماء ا ا ب1/7 1 ١ |1١37‏ 
١1٠١‏ - تغريم السارق قيمة المال , وزيادة 


إن السارق ضامن للمال قبل القطع إجماعاً .ويعد القطع يرد 
الباقي إجماعاً . 


وعليه فقد اتفقوا على أنه يجب تغريم السارق قيمة المال المسروق إذا لم 
1 يجب عليه القطع , موسراً » أو معسراً . 


ويجوز تغريمه زيادة على ذلك إذا تلف بسببه » وهو قول عمر ء ولايعرف له 
من الصحابة مخالف .[ب497/5 م7777 | . 


5- موت السارق نحت الحد 

إن السارق إذا مات من قطع يده »فلا شيء على الذي قطعها 
بإجماعهم .[ب؟/401 8185]] . 
- شهادة السارق التائب 

)6١:( 

حد شرب الخمر 
61- حكم حد الشرب 

أجممع المسلمون على وجوب الحد في شرب الخمر'" . [ش47/7؟ 
ن148147/7١‏ (عن عيباض . والمنذري) م7197 (عن البعض) ي170/1 » 


'' هذا متعقب . فقد حكي عن طائفة عن آهل العلم آن الخمر لاحد فيهاء وإنما فيها التعزير . إف؟/50 
نلا/ 11ل 


دلاوم - 





حد 195/6 ط :4 ف +٠06‏ (عسن عياف » والشووي : وليسن ِْ 
قيق العيد)] . : : : 
- الخمر التي يحد شاربها ' 
ر: خمر 
1 - مقدار حد الشرب 
اتعقد إجماع الصحابة على جلد شارب الخمر" . 
وقد اتفقوا على أن حد الشرب أربعون جلدة لاينقص عنها” , وأثه ليس ١‏ 
أكثر من ثمانين . إحهارةة١ ١147/7‏ (عن المهدي) مر*17] . 
4 - على من يقام حد الشرب : 
أجمع المسلمون على وجوب الحد على شارب الخمر ولوتقطة واحلة.. 
وهو يعلمها من عصير العنب » وقد بلغ حد الإسكار» ولم يتب ء ولا طال الأمرء 
وَظفرَ به ساعة شربها بها » ولم يكن في دار الحرب » أن الضرب يجب عليه إذا كان 
حين شربه لذلك عاقلاً؛ مسلماً » بالغاً ؛ غير مكره , ولاسكران » سواء أشكر من 


شربه »أم لم يسكر . [ن187/48 (عن ابن رسلان) فر 1م3800 ب 170/5 
ما ل ا وم جه 51 ش747/0 1|141 1 


ْ) '' إن دعوى: إجماع الصحابة غير مسلمة . فإن اختلانهم في ذلك قبل إمارة عمثره وبعدها » وردت به 
الروايات الصحيحة » ولم يثبت عن النبي 5 الاقتصار على مقدار معين ٠‏ بل جلد تارة بالجريْد »وتازة 
بالتعال » وتارة بهما فقط » وتارة بهما مع الثياب » وتارة بالآيدي » والمنقول من المقادير في ذلك إنما هو 
بطريق التخمين إن17/80١].‏ 
#القد استقر إجماع الصحابة على آن الحسد ثمانون . 174/16/98 دمرلا لجالا 
ش 747/7 (عن عياض) م060 (عن البعفى) ف١١/70‏ (عن البعقي)] . 
وهذا متعقب د قل ابربكرء وعمرء وعثمان . وعلي ٠‏ والحسن بن علي » وعبد الله بن جعقتر 
إنه يجلد أربعين »وذلك بحضرة جميع الصحابة » فبطل أن يكون إجماعا . 
ومتعقب أيضا بآن عليا أشا على عمر بجعل الحد ثمانين ‏ ثم رجع علي عن ذلك » واقتصر على 
الآربعين . لآنها القدر الذي اتفقوا عليه في زمن أبي بكر الت 14 10/110 كه لخدا 
وإن نفي عمر في حمر ينكر. إحه/181]. 


دهم - 





6 - حد الرقيق إذا شرب 
اتفقوا على أن العبد , والأمة , يلزمهما في حد الشرب عشرون جلدة . 

. ]١؟؟رم[‎ 

5 - ثبوت الشرب بالإقرار 

اتفقوا على أن من أقر مرتين"" . بأنه شرب الخمر ء وثبت على إقراره » أنه 
يحد [مر17 ب4//7 يار 501/1 . 
07 - لبوت الشرب بالشهادة 

اتفقوا على أن شاهدين » عدلين » يقبلان فى الخمر إذا ذكرا أنهما رأيا 
شخصاً يشرب خمراً » ولم يكن بين شهادتهما , وشربه إلا أقل من شهر . 

2 وإن شهد أحدهماعلى الشرب . وشهد الاخر على رؤيته يتقيؤهاء فقد ‏ 
ثبت الحد » وهو قضاء عمر بحضرة الصحابة » ولايعرف له منهم مخالف . فكان 
إجماعا . [مر1م51117 ي5/9 14541 س497/5 757741 حسه/ة 1١9‏ 
ذلاثرا؟١].‏ 

: - كمية الشرب الموجبة للحد 

(171) 
8 - شرب أكثر من كأس. 
اتفقوا على أن من شرب كأسأً بعد كأس من الخمر حتى سكرء أن حداً 
واحدا يلزمه . [مر؟؟١]‏ . 
8 - تكرار حد الشرب 
أجمع المسلمون على أن شارب الخمر إذا تكرر منه الشرب يحد في كل 
مرة ‏ وأنه لايقتل"' » إلا في قول طائفة شاذة أنه بعد حده أربع مرات » وهذا قول 
يكفي في الإقار مرة واحدة في قول حامة أهل العلم .146/4 . 


") لقد دفع أبن حزم دعوى الإجماع على عدم القتل »1م88؟1] » ورد عليه الحافظ ابن حجرء ثم قال يعد 
ذلك : لم يبق لمن رد الإجماع على عدم القتل متمسك [ف55/17] - 


-وهم- 


باطل مخالف لإجماع الصحابة » قفن بعدهم . [ما1 ته/61 2144/1/31 ١‏ 
(عن ابن رسلان » والمنذري ء والترمذي) مر ١١#‏ ش 549/7 
سن الترمذي , وغيره) ف71850/15 (عن الشافعي . والترمذي , والنووي ٠‏ ' 
بن المنذر)] ْ ٠‏ 
- شهادة المحدود بالشرب 
5653١2(‏ - ه«لم) / 
حد القدذف 
- حكم القذف! 
القذف مُحرم بإجماع الآمة 
وإنه فسق إجماعاً إيث/كه حه//ا"1] . 
١‏ -البوت حد القذف ' 
أجمع العلماء علنى ثيوت حد القذف : [حه/؟١١‏ ن186/5] . 
5 - مقد ار حد القذف .١‏ ْ 
الإجماع على أن حد القاذف الحرء ٠‏ ثمانون جلدة بلا مزيد ؛ رجلاً كأن» ْ 
أو امرأة » مسلماً ؛ أو غير مسسلم . [ي:4//اه مر 184 ك ه#/اه7 ب 4937/5 - 
نكرمم1]| . 
- الرجل » والمرأة في الحد سواء 
افففحة 
- المسلم » وغير المسلم في الحد سواء 
0770 
379 - حد الرقيق القاذف ' 


أجمع أهل العلم على وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر ا حصن فإن 
حذدهة أربعون جلدة بإجماع الصحابة إي9/ىه »ذه مرغ ١١‏ حه/ه؟١|‏ 1 


-5و5م - 





04- موجب حد القذف 
ْ اتفقوا على أن الحر » العاقل » البالغ » المسلم . غير الْكْرْه ‏ إذا قذف حرا 
بالغا , عاقلاً » مسلماً » عفيفاً .لم يحد قط في زنى ء أو حرة » بالغة , عاقلة » 
مسلمة . عفيفة » لم تحد في زنى قط , ولم تكن ملاعنة » وقذف بصريح الزنى » 
وكان القاذف » والمقذوف فى غير دار الحرب » فطلب الطالب منهما القاذف .» هو 
بنفسه ء لاغير » وشهد بالقذف اثنان » أو أقر القاذف . أنه يلزمه ثمائون جلدة . 
[مرة؟١].‏ 
6 - شرائط إقامة حد القذف 

يعتبر لإقامة الحد بعد تمام القذف بشروطه » شرطان : (أحدهما) مطالبة 
المقذنوف ٠‏ (الثاني) أن لايثبت الزنى » كما لولم تكن للقاذف بيئة على زنى 
اللقذوف » أو لم يقر المقذوف به . 

فإن كان القاذف زوجاً اعتبر شرط ثالث » وهو امتناعه عن اللعان . ولايعلم 
خلاف فى هذا كله . 

وعليه » فقد أجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائباً » فليس لأبيه . ولا 
لأمه أن يطلب حد القذف . مادام المقذوف حياً . 

واتفقوا على أنه لاحد على من قذف إنساناً ثبت زناه إذا قذفه بذلك 
الزنى الشابت لابغيره . [ي4/لاة -ه مرغ؟١‏ بب415/5 217787718 
48 ماا١ ١50/15‏ (عن ابن بطال) حه/8"١]‏ . 
5 - صفة القذف الموجب للحد 

اتفقوا على أن القذف الذي يجب به الحد على وجهين : (أحدهما) رمى 
' المقذوف بالزنى » سؤاء أقال : رأيته »أم لم يقل .[الثاني) أن ينفى نسب 
المقذوف إذا كانت أمة حرة » مسلمة . 
يايهودي » يانصرانى » قلا خلاف فى أنه لايجب على القاذف الحد ء وإنما يعزر . 


- 1م 


وقد أجمعوا على أنه إذا قال لآخر : ياابن الكافر, وأبواه مؤمنان ‏ قد ماتااء 
أن عليه الحد . [ب؟/457 م7772 7774 7576 7794 ما78ل95١!‏ 
كه للاه؟ ي50/9 - ا نلا/5؟ ١‏ : 2 
7" - التصريح بالقلاف ' 

اتفقوا على وجوب خد القذف ء إن كان بلفظ صريح ؛ وإن لم يتوة.. 

أما إن أضمر قذفاً » ولم ينطق به ؛ فقد صح الإجماع على أنه لاخد في 
ذلك أصلاً » حتى لو أقر بذلك امرؤ على نفسه . 


ولاخلاف بين أحد من الأمة كلها في أن من ادعى على آخخر أنه أضمر : 
قذفه » ولم يقذفه قإنه لاتحليف في ذلك . 


وقد أجمعوا على أن من قال لزوجته : لم أجدك عذراء » فإنه لاحد عليه . 
وانفرد ابن المسيب » فقال : يجلد . [إب؟/477 م3781 ما4ة حه/157] . 
4 - الجهالة بمعنى ' القذف 

إن من نطق بلفظ لايدري معنا ».وكان معناه قذفا » فإنه لايؤاخذ به ببلا ١‏ 
حلاف من أحد من الأثمة .[م41؟؟] . 0 
4 - شرائط القاذف 

اتفقوا على أن من شرط القاذف أن يكون يالغاً» عاقلاً » سواء أكان ذكراً » : 
أم أنثى: حرا أم عيدا ملسلماً : أم غيز مسلم . 

وعليه » فقد أجمعوا على أن الصبي إذا قذف امرأته » أنه لايضزب . 

ولو قذف غير المسلم مساماً» ثم ألم لم يسقط الحد إجماعباً . ْ 
[ب7/ 81 - 5غ ماقف 155 يف/كه حه/مكك 159 : 
- حد القذف على بيئة الزنتى 


(1167 - 64 )ا 


اع 


- من يوجه إليه القذف 
إن جماعة العلماء قدياً . وحديئاً على أن المقذوف يشترط فيه العقل» 
' والحرية , والإسلام , والعفة عن الزنى ٠‏ وأن يكون كبيراً يجامع مثله . 
فإن تخلف أحدها لم يجب الحد على قاذفه . وقال داود بوجوب الحد 
على قاذف العبد , وعن ابن المسيب » وابن أبي ليلى أن من قذف ذمية » ولها 
ولد مسلم ؛ يحد . 
ولاخلاف في أن قاذف الفاسق يلزمه الحد , كقاذف الفاضل » ولافرق . 
وقد انعقد الإجماع على أن قذف المحصن من الرجال حكمه حكم قذف 
: الحصنة من النساء . ولافرق » وعلى أن قذف الحصنة لايختص بذات الزوج ٠‏ بل 
حكم البكر كذلك . وقد نازع الجلال في وجوبه على قاذف الرجل .[ي65/1 
11/44 - متم ب477/5 م7741 ف15 تدك 169 نك/هم1]. 
- قاذف الرجل » والمرأة 
)0 
- قاذف الفاضل ء والفاسق سواء 
(15) 
- قذف النبي 35 
ناليد 
- قذف الخصم للشاهد 
(1790") 
- قذف الأقارب 
لاخجلاف بين أحد من الأمة في أن القرسب يح في قذف قريبه . إلا 
الوالد إذا قذف ولده , وإن نزل , ففي إقامة الحد عليه خلاف . [م 7747 ت85/6 
- لام م170 ي50/4 حه/156] . 


-موم د 


- قذف الرجل زوجته 
رَ: لعان 

7 - ذكر الزاني في قذف الزوجة 

من قذف زوجته :برجل سماة »فلا يحد لقذف ذلك الرجل بإجماع أل 1 
العلم .“[ي457/1] . 
١١6‏ - الزواج بالمقذ وفة 1 

أجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة » ثم تزوجها » فإنه يحد الوا 
4 - القذف بالزنئ الثابت 

أجمعوا على أنه الاحد على من قذف محدوداً في الزنى ء إذا ماه بذك ا 
الزنى » ولكنه يعزّر» لأنه أذى للمقذوف . [25118] . 1 ا 
- قاف الللاعنة 

إن الأجنبي الذي يقذف الزوجة التي لاعنها زوجها بالزنى الذي أوعنت 1 
به » أو بزنى غيره » عليه الحد في قول عامة أهل العلم زي 07/8 كك 1 
5 قدف الصبي 

لاحد على قاذف الصبي بالإجماع ‏ خلافاً لداود إجهارة3]. 
87 - قذف اللقيط: 

إن قاذف اللقيط يحدّ بالإجماع .[إحه/ة؟١]‏ . 
- حد قاذف العبد 

إن الحر لو قذف عبداً, أ » أو مكاتباً» أو مُدبراً ٠‏ أو مُعْتّقاً بعضه ‏ فإنه لاحندٌ ' 
عليه بالإجماع" ' » ولكنه يعزر . وحكي .عن داود أنه يحد .[ش/1475/87 ما"ا؟١‏ , 
١51‏ - عاولاهم؟ ب18/1١ا‏ ف؟1796165/1 (عن المهلب » وإسسماعيل : 
القاضي) ح هه"١‏ نه" (عن المهدي)] . 


'' في نقل الإجماع نظر. فقل روي عن ابن عمر بسند صحيح أن من قذف آم ولد الاخر يضرب اللحد ' 
صاغرا . وهواقول الحسن » وأهل الظاهر ؛ ومالك ٠‏ وجماعة إف؟ا/دة1]. 


-4هم- 





- قذف الكافر 

إن قذف الكافر البريء قول زور بلا خلاف من أحد . 

إلا أنهم اتة تفقوا على أن قاذقه لايحدٌ بقذفه » ولكن يعوّر الكففق 
ب18/5١‏ ل55١‏ 5اككا - عإلامم حه/كه 1| . 
- جهالة المقذوف 
ش من قال : إن رماني أحد » فهو ابن الزانية ؛ فرماه رجل » فلا حد عليه في 
: قول أهل العلم . [ي76/5] . 
١1١4١‏ - شهادة القاذف 

اتفقوا على أن القاذف لاتقبل له شهادة أبداً مالم يتب . ولاتقبل شسهادته 
إلا بعد إكمال جلده بالإجماع . [مر4 ١١‏ ب74/5؟ 774/٠١‏ حه//"] . 

ره 
5 - التوبة من القذف 

اتفقوا على أن من أقر على نفسه بالكذب فيما قذف به غيره ؛ وتاب مسن 
: ذلك أنه قد تاب . 

واتفقوا على أن التوبة لاترفع الحد , وإنما تُزيل الفسق . [مر4؟١‏ ك/ا٠117؟‏ 
ي 574/٠١‏ ب5؟/1514]. 
١194+‏ - تعد القذف 

إن إجماع الصحابة على أن من قذف رجلاً مرات » فلم يحدّ » فإنه عليه 

حدا واحدا » سواء أقذقه بزنى واحد , أم بزنيات . 

. وعلى أنه إن قذفه . فَحَدٌ . ثم أعاد قذفه بذلك الزنى الذي حُدٌ من أجله 
لم يعد عليه الحد . وإن قذفه بغيره » فعليه الحد ثانياً إي9/غلاب؟/15]. 
١544‏ - تعدد القاذف . والمقذوف واحد 

صح الإجماع المتيقن على أنه لو أن ألف عدل قذفوا امرأة . أو رجلا » 
بالزنى » مجتمعين » أو مفترقين . أن الحد عليهم كلهم » إن لم يأتوا بأربعة 


ووم 


0 3 


6 - تعد د المقذوف 


اتفقوا على أن من قذف جماعة بكلام متفرق , أريكلام واد : أن جداً : 
واحداً قد لزمه .[سة؟ | . ا 


رَ: جد الحرابة 
حريي 
رَ: جهاد 
65- حكم الخربي إٍ 
لايختلف اثنان من الأمة في أن حكم الحربي القدل في المعركة كيف / 
أمكن .حتى يسلم ء أو يعطي الجزيئة عن يد » وهو صاغر . وليس الصلب » . 
2 الأيدي » والأرجل ؛ ولاالنفي من أخكامه بلا خلاف ادا 


5 
141- ملك صبيان أهل الحرب » ونسائهم ْ 
.اتفقوا على أن ملك:صبيان أهل الحرب : وقسمتهم بين لمججاهدين » 
حلال؛ مالم يكن والدهم مرتداً » أو مساماً » أو مسلمة ‏ وإن بععدت تلنك 
الولادة. وكذلك القول في نشائهم . [مرة١١‏ جه/405] . 1 


ننضة 


1144 - ما يؤخذ من التاجر الحربي 
إذا دخل إلينا تتاجر حربي بأمان » فإننا نأخذ منه العشر بالإجماع . 
إيه/؟:1؟ نم ]| . 
- تجسس. ا حربي 
ر: تجسس 
4 - إقامة الحد على الحربي 
اتفقوا عل ىأن الحربي يعد أن يصبح من أهل الذمة . أو يدخل في 
الإسلام 2 لايقام عليه حد زنى , ولأقذف »ولاخمرء ولاسرقة »إذا كان قد 
اقترف ذلك » وهو حربي " . [مر173 م١7027]‏ . 
6 - إقامة القصاص على الحخربي 
اتفقوا على أن الحربي بعد أن يدخخل دار الإسلام بأمان» أو يصبح من 
أهل الذمة ؛ أو يدخل في الإسلام . وكان قد جنى جناية , أو قتل أحدا . وهو 
حربي ١‏ وفي دار الحرب » فإنه ايقن ص منه ولايؤخذ منه دية , سواء أوقعت 
الجناية » أو القتل , على مسلم ‏ أم على غيره . [مر1؟1 م5081 خ8/وه - 
]| 
- لا يقتل المسلم بالحربي 
(014م) 
- لا يقتل الذ مي بالحربي 
0195 
0 - ضمان الحربي 
اتفقوا على أن الحربي بعد أن يدخل دار الإسلام بأمان » أو يصبح من 
أهل الذمة » أو يدخصل في الإسلام » وكان قد أتلف » أو غصب مالا » وهو 
حربي » أو في دار الحرب » فإنه لايضمن »ء سواء أكان المال لمسلم ء أم لغيره . 
[مر؟؟١‏ بب875/1 رده - ي151/4] . 
''' الإجماع على جلد الحربي إذا زنى . إن/45/9 (عن المهدي)] . 


لوم 





- إخراج الحربي من جرم مكة المكرمة 
(محبمم 
- عتق الحربي رقيقه 
(5هم؟) 
- وولاء الحربي على الخربي 
(ككهغ) 
- ثبوت' نسب الحربي! 
(44١؟)‏ ّْ 
- صحة ما اقتسمه أهل الخرب 
)0 ْ 
- استرقاق الحربي الحرء المسلم أو الذمي ْ 
إن أهل الحرب إذا استولوا على حر من الملمين » أو من أهل الذمة » , 
فإنهم لايملكونه بلا حلاف يعلم [ية/157|. ' 
- بيع السلاح لأهل الحرب . ورهنه 
كه - بللا 0 
- ما يحرم بيعه لأهل الخرب 
(ؤوكه١)‏ 
- الهبة للحربي 
(4345) | 
- وكالة المسلم عن الخربي وبالعكس 
(5489) | 
١69‏ - شراء ماتظالم فيه أهل الحرب 
تفقوا على أن ماتظالم فيه الحربيون حلال شراؤه منهم . [مر1] . 


-8م- 


8 - إسلام الحربي , وأثره 
إن الكافر الحربي إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده 
ورسوله » وأن كل مسا جاء به حق . وبرت من جميع ما خالف الإسلام » 
: والحنيفية من الملل » وكان في دار الحرب » وخرج إلينا مختارا قبل أن يؤسرء فقد 
أتفقوا على أنه لا يحل قتله , ولا استرقاقه . 
فإن أسلم » وخرج إلى دار الإسلام » فقتله مسلم خطأء فإن فيه الدية 
لولده , وفيه الكفارة . وهذا لا خلاف فيه بين أحد.[مرة١١‏ م19:٠‏ 
خ/ال. 
8 - إسلام الحربي لا يشمل أولاده الكبار 
اتفقوا على أن أولاد الحربي المسلم ‏ إذا كانوا كباراً. مختارين لدين الكفر 
على دين الإسلام , فهم كسائر المشركين , ولا فرق . [مرة١١]‏ . 
7 - تكليف الحربي المسلم بالأحكام 
أجمعوا على أن الحربي إذا أسلم في دار الحرب ٠‏ وعلم بالشرائع المفروضة 
على أهل الإسلام ‏ فإنه لامر بعرك ما يجب فمله , وبقس ل ما يجب عليه 
تركه , لآن أحكامه في ذلك هي أحكام المسلمين . [خ 050/9 57] . 
61 - متى تصبح دار الخرب دار إسلام 
ْ متى غلب المسلمون على دار ارب ؛ أو صارت أحكام الإسلام هي 
الغالبة » فقد أصبحت الدار دار إسلام بإجماع الكل . [خ10/9] . 
1164 - إسلام رقيق الحربي , وأثره 
١‏ - أجمعوا جميعاً على أن رقيق أهل الحرب لو لحقوا بالمسلمين 
مسلمين » مُراغمين لمواليهم : أنهم أحرار لا سبيل لساداتهم عليهم » 
إن قدموا بعدهم مسلمين » أو مستأمنين . 
وإن أسر العبد سيده وأولاده . وأخذ ماله . وخرج إليناء فهو 
خرء والمال له » والسبي رقيقه » وهذا هو قول كل من يحفظ عنه من 


أهل العلم . 


ووم - 


وإن أسلمت أم ولد الحربي » وخخرجت إلينا» مقت » واستبرات ْ 
نفسها , وهو قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم ؛ إلا أن أبا حتيفة 
قال : توج إن شاءت من غير استبراء » وأهل العلم على خخلافه : 
فإن أسلم الزقيق . ولم يخرج إلينا » وإنما بقي في دار الحرب ؛ أو 
أسلم قبل سيده ؛ ثم أخرجه سيذه معه إلى دار الإسلام بأمان» قهو : 
باق على رق لسيده . وقد أجمعوا على ذلك , إلا أن الأوزاعي قال : 1 
إن أسلم عبد من عبيد العدو؛ ثم أصابه المسلمون في بلادهم قبل أن ! 
يخرج إليناء فهو حر . 
- فإن أسلم السيد ؛ وأسلم معه عبيده , أو أسلموا بعده ‏ فقل أجمعوا . 
على أنهم ماليكه على حالهم وأنهم إن خرجوا إلى داز الإسلام : 
مراغمين لشيدهم » ثم قدم سيدهم بعدهم وصح عند الإمام أن ا 
سيدهم أسلم معهم . أو قبلهم . فإنهم يردُون إلى سيدهم الع 
يؤ/لاه؟ (عن ابن المنذر)] . 
4 - إثبات إسلام الحربي ْ 
إذا دخل الحربني دار الإسلام »وهو مسلم ‏ فقال: دخلت بأمنات 0 
فأسلمت » لم يقبل منه ذلك إلا يبيّنة » فإن لم يقدم البينة كان فيا المسلمين . 
وإن قال : أسلمت في دار الحرب , ثم خرجت مسلماً لم يقيل قوله ». 
وكان فيئاً للمسلمين إلا أن تقوم له بينة على ذلك . : 
ولا تقبل في ذلك شهادة حربي »ولا ذمي » إلا رجلين مسلمين أنه ألم 
في دار الحرب » فإذا شهد له رجلان مسامان بذلك فهو خر لا سنبيل عليه 3 
وكل ما تقدم هو قول العلماء جميعاً . [خ70/5 - 4]] . ْ 


حسرم : 
ر: مكة ء المدينة 


حرير 
ر : لباس 


ءلم 


- مس الخريرء وتلكه 
إن مس الحرير» وحمله , وملكه . حلال بالإجماع . [م796 545452] . 

- الوضوء من مس الحرير 

(44407) 
- ستر الكعبة بالخرير 
0ك5) 

- التكفين بالخرير 
)8700) 


حساب 


-١‏ حكم الحسد 

الحسد حرام بإجماع الأمة .[ش١/5؟49‏ .4/هة -15و ح 451/6] . 
حضاتة ش 

ز: صغير 

يذهل - حكم الحضانة 

إن حق الحضانة ثابت بالإجماع . [ح ؟185/7] . 
- حق الأم بالحضانة 

إذا افترق الزوجان ؛ ولهما طفل » ذكراً كان» أو أتنى قأمه أولى الناس 
بكفالته إذا لم تتزوج » ما دام طفلاً صغيراً لا يز شيئاً: وكان عندها في حرز» 
وكفاية , ولم يثبت منها فسق » وعليه الإجماع . إلا ماروي عن عثمان» 
والحسن البصري »ء وابن حزم أنها لا تسقط . [ماهم كه.هم؟ - هاهمم 
ي1/8؟ - 518714 - 5١9‏ (عن ابن المنذر) ح 3780/9 /م74 ن778/1 2 
9 (عن ابن المنثرء والمهدي)] 


ولام - 


- متى تسقط حضانة الأم ٠‏ 
0 

5 - حق أم الأم بالحضانة 

الإجماع على أن أم الأم.تأتي بعد الأم بالحضانة . [ح ؟لحد. 
6 - تقديم الأب على الخالة في الحضانة 

إن الأب أولى من الخالة: بالحضانة بالإجماءا شق (عن البعضض)] 

5 - اختيار الولد أحد أبويه بعد الحضانة 

إن الغلام إذا بل سبع سنين » وليس بعتوه » فإنه يخي بين أبويه إذا تنازعا ' 
فيه » فمن اختاره منهما . فهو أولى به بإجماع الصحابة . [ي5/8 .]51١6 207١‏ 
- من أحق بحضانة المعتوه ظ 

884) 

3 - أجرة الحضانة | 

للمطلقة أجرة حضانة ولدها إجماعاً . [ح 40/4] . 
- معنى الحكومة / 

إن معنى قولهم -خكومة : أن يقال إذا أصيب إنسان بجرح » لا توجد لديه ' 
دية معلومة ‏ كم قيمة هذا لجرو لو كان عبداً لم يجرح هذا الجرح؟ فإذا قيئل ْ 
مئة دينار» قيل : كم قيمته وقد أصابه الجر رح > وانتهى برَؤُة؟ قيل تسعون» 
فالذي يجب على الجاني » هو عُشر الدية » إن زاد » أو نقص ٠‏ فعلى هذا المثال, 7 ' 
وهو قول أهل العلم كلهم بلا خلاف يعلم.[ما١4١1- ١4١‏ 0/1 1 
(عن ابن المنذر)] ٠‏ ' 


إن فيه نظرء لآن القول بتقديم إلاب لم يحك إلا عن الهادي . والشافعي » وأصحابه . إن /994] . 


لاما 


- الجراح التي فيها حكومة 
(190ى- كم -4ئ1م) 
حلف 
ر: يمين 


حلى 


391 


| 1154 - تملّي المرأة بالذهب ء والفضة 
أجمع المسلمون على أنه يجوز للمرأة » سواء أكانت ذات زوج» أم لم 
تكن » لبنس أنواع الحلي من الذهب . والفضة جميعاً » كالطوق » والعقدء 
والخاتم » والسوار»ء وكل ما تعتاد لبسه . [ع791/6 997 7/5984 - لام 
59314 - 195158 180/84 مر 16] . 
- تَحَلَيٍ المرأة بالجوهر . والياقوت 
اتفقوا على إباحة تحلّي النساء بالجوهر والياقوت . [مر6١]‏ . 
- تحّي الحادة 
('/) 
0١‏ - تحلّي الرجل بالذهب 
أجمع العلماء ء على تحريم استعمال حلي الذهب على الرجال » سواء في 
ذلك الخاتم » وغيره . وما روي عن البعض من إباحة خخاتم الذهب » أو كراهته » 
فباطل . لأنه مخالف للإجماع قبله على التحريم .[ع1/4؟؟ ش747/8 58١‏ 
ك4١411‏ ف١551-750/1‏ (عن ابن دقيق العيد)] . 
- تَخهّم الرجل بالذهب 
)م 
17177 - تتم الصغير بالذهب 
أئمة الفتوى كلهم يكرهون التختم بالذهب لذكور الصبيان . ]591١42[‏ . 


ل 





1 - تخحتم الرجل بالفضة 
أجمع سامون علا جار خاتم الفضة للرجل .وما نقل عن البخض منن ا 
كراهته لغير ذي سلطان » فشاذ مردود بالنتصوص » وإجماع السلف [ش؟/777 ا 
مرءه١اي167/9ء‏ لاما ع2784/4 544 (عن العبدري , وغيره)] . 
4 - أدب التخثم ' 
أجمعوا على جواز التختم في اليد اليمنى » وعلى جوازه ف في اليسرى ء ولا : 
كراهة في واحدة منهما . 
وقد أب جمع المسلمون على أن الس للرجل جعل خاقه في الحتتضر» ونا ' 
لرأة» فإنها تخد خواتيم في أصابع ان ف١٠59/6؟ ١‏ 
(عن النووي)] . : 
- زكاة حلي الذهب » والفضة 
(181 - 868) ' 
حمل 
ر: جنين 
حمسي 
- حق الدولة بالحمى .' 
0559 
حوالة : 
6 - تعريف الحوالة 
الحوالة عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة . [نه/55] . 
ر :دين 
175 - حكم الحوالة 
أجمع أهل العلم على أن الحوالة جائزة . [ي 458/4 ل ه/17] . 


- يوي لس 


/1؟١‏ - صفة الحوالة الصحيحة 


اتفقوا على أن من أحيل بحقء قد وجب له بشيء ء يجوز بيعه قبل 
قبضه » على شخص واحد مليء » ورَضي با حوالة ؛ ورضي المحال عليه بها 
أيضا أ» وعلن “كل واحد منهم مقدار الحق الواجب » فقد جاز للممحال أن يطالب 


الّحال عليه بذلك الحق »ء وأنها حوالة صحيحة . [مر؟ك5 ١584‏ ١؟]‏ . 
- صفة أطراف الحوالة 

اتفقوا على أن الّحال , واذُحيل » والّحال عليه إذا كانوا عقلاء » أحراراً » 
رجالاً » بالغين ؛ غير مكرهين , ولا محجورين » ولا أحاط الدين بأموالهم » 
فحوالتهم جائزة . [مر؟؟] . 
4 - رضى انحيل بالحوالة 

يشترط في صحة الخوالة رضى المحيل بالإجماع .إحد ه/لاا ي158/4 2 
4/١‏ ف555/4 نه/77 (عن ابن حجر)]| . 
١١8٠‏ - قبول المحال للحوالة 
0 يجب على من أحيل بحقه على مليء أن يقبل الحوالة بالإجماع" . 

[ف71//4؟ (عن البعض) نه/777 (عن البعضض)] . 

-0١‏ تائل الدينين في الحوالة 

يشترط في الحوالة أن يكون الدين الذي على المحال عليه مجانا للديئن 
الذي على المحيل » قدرا » ووصفا » وهذا شرط متفق عليه . وقال البعض بجواز 
الحوالة في الذهب » والفضة فقط » ومنعها في الحنطة .إب؟/196]. 
- حق الحال عليه بالإحالة 

الاتفاق على أن للمحال عليه أن يحيل . . وهكذا . [ح ه/19] . 


وهم من نقل فيه الإجماع . فقد ذهب الجمهور إلى الاستحباب » وذهب آهل الظاهرء وآكثر الحتابلة » 
وابو ثور : وابن جرير إلى الوجوب . إف117/4؟ كه 5١1‏ نه//7؟؟ (عن ابن حجر)] . 


هلا" - 





87 - أثر الحوالة 

إن الحوالة إذا اجتمعت شرائطها ‏ وصحت » فقد أجمعوا على أنهها مُبْرئ ْ 
ذمة ة الْحيل » إلا مايروئ عن الحسن البصري من أن الحوالة لاسبرىء إلا سبراءة 
الدائن له . وقال زفر بأن الحوالة لا تنقل ا حق . 

إلا أنه إذا لم يرض المحال بالحوالة”'» ثم ظهر أن الحسال عليه فلس » أو 
ميت » فإن امال يرجع على المحيل بلا خلاف” 1 1/4 0 
حوضن ْ 
- اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام به 

)50م 


حول 
15 - تحديد الحول 1 
لا خلاف بين أحد من الأمة في أن الحول اثنا عشر شهراً . [م170] . 
حيض 
6 - تحديد دم الحيض 
اتفقوا على أن الذم الأسود؛ امحتوم ؛ حيض فصيح إذا ظهر في أيام 
الحيض . ولم يتجاوز سبعة أيام ولم ينقص من ثلاثة أيام [مر؟؟ م4ه1] . 
- متى يعرف بدء الحيض 
اتفق العلماء على أن إقبال الحيض يعرف بالدفعة من الدم في في وقت 
إمكان الحيض . [ف١/1777]‏ . 
ل "! هذا على القول بعدم اشتراط رضى الخال بالحوالة إذا كان انجال عليه ملينا ؛ قادرا علئ الوفناء ؛ وهنو 
مذهب آحمد . وعد أبي حتيفة » ومالك » والشافعي ؛ يشترط رضاه . لآن حقه في ذمة ايل » فبلا 


يجوز نقله إلى غيرها بغير رضباه . إي47*/4] - 
"لا مرجع على اغب إنامات اغال علي ٠‏ » آو أفلس ؛ وهو قول علي , ولم ينك .أ [ج 6/هة| : 


كلام 





- نهاسة دم الخيض 


ر: دم الحخيض 
- الحيض علامة البلوغ 
(5.ه) 


41 - أقل الحيض وأكثره 
صح الإجماع على أن أقل الديض دفعة من الدم في وقت إمكان الحيض" . 
وقد أجمعوا على أن دم الحيض لو انقطع ساعة » أو نحوها » أنه كدم: متصل . 
واتفقوا على أن الحيض لا يكون أزيد من سبعة عشر يوم" .[م5+؟ كتكدم 
(عن الطحاوي) مر*” ب١/48‏ ح177/1] . 


1 - أقل الطهر وأكثره 


أقل الطهر لا حد له » وهو قول ابن عباس » ولا يصح عن أحد من 
الصحابة خلافه" أما أكثره . قلا حد له بالإجماع . 


''' قال البعض : إن أقل الحيض يوم » وليلة بالإجماع . 
وهذا خطأ . لآن الأوزاعي يقول بآنه يعرف امرأة تطهر عشية ٠‏ وتحيض غدوة . 
وإن مالكا ؛ والشافعي ‏ قد أوجبا برؤية الدفقة من السدم ترك الصلاة ؛ وفطر الصائمة » وتحريم 
الوطء وهذه أحكام الحيض . فسقط هذا القول . [م55؟] 
وقال الطبري : أجمعوا على آنها لو رات الدم ساعة ؛ وانقطع لا يكون حيضا . 
وهذا الإجصاع الذي ادعاه غير صحيم » فإن مذهب مالك أن أقل اليض دفقة واحدة. 
تتم 
بن قال البعض : إن العلماء اتفقوا على آن آكثر الحيفس خمسة عشر يوما . إف 708/١‏ (عن السراودي) 
76 (عن البعض)| 
وهذا باطل : فقد روي أن امرآة كانت تميض سبعة عشر يوما . وعن أحمد بن حنيل آنه قال: 
آكثر ما سمعناه سبعة شر يوما . وعن نساء من ال الماجشون أنهن ك, يحضن سبعة عشر يوما . ولم 
يوقت لنا في أكثر مدة الحيض من شيء . فعلينا أن نراعي أكثر ما قبل » وهو سبعة عشر يوما . 
[مكك1]. 
قال البعض : آقل الطهر خمسة عشر يوما بالإجماع . 
وهذا قول مردود غير مقبول » والمنلاف فيه مشهور . وقد روي عن علي أن آقل الطهر ثلائة عشر 
يوما ء وقد انتشر ذلك عنه ء ولم يعلم خلافه . [ع؟/784 ي97/8/1] . 


إاين 


- الام 





وقد اتفقوا على أن القصة البيضاء , المتصلة شهراً غير يوم » طهر صضحيح : 
ومن كانت تحيض يوماً » وتطهر يوماً على الاستمرار» قإن الأمة قد ' 
أجمعت على أنه لا ينجعل كل نقاء طهراً مستقلاً كاملاً .[م5072704؟» ؛ 
4 فين 9" همه (عن الغزالي ؛ والراقعي)] . 
- 2 بالفرصة 
إن مسح أثر دم الحيض بالفرصة ليس واجبأ بالإجماع .[م174] . 
- ثبوت الحيض:. والطهر 
افقوا على تصديق المرأة في قولها أنها حاضت . وفي قولها قد طهسرت'" 
[مره] . 
600) 1 
- طهارة بدن الحائض ‏ 
(؟5ع) ْ 
0١‏ - عمل الحائض في المنزل ْ 
يباح للحائض أن تعجن . وتطبخ . وتخبز, وغير ذلك من الصنائع » وعليه : 
إجماع المسلمين . [ش”/788 (عن الطبري) ع549/7 (عن الطبري)] ٠‏ ا 
5 - مؤاكلة الخائض ١‏ 0 
لابأس بمؤاكلة الجائض .ء ومشاربتها بالأإجماع .[شن88/5* : 
(عن الطبسري) ع 45/5 (عن الطبسري) مسر 75ت 0151/1 541/1 ْ 
(عن الطبري , والترمذي , وابن سيد الناس)] ٠‏ 
- ذكر الحائض / الله تعالى ْ 
أجمع العلماء ء على أنه يجوز للحائض لتسبيح» واتهليل ؛ وسائر ْ 
الأذكار » غير القرآن . [ع؟/9/7ا» ٠ ]١41/١ي 48٠/56‏ ' 


") هذا ما قاله ابن حزم في مراتب الإجماع . أما في لمحلى » ققد قال : يثبت الحيضض » والطهنر» بالبيئنة » 1 
لا بقول المرآة » وهو قول على » ولا نصح عن أحد من الصحابة خلافه . [م519؟] . . 


-هلا”# - 





- قراءة القرآن في حجر الحائض 
مهام 

4 - عبور ا حافض المسجد 

يباح للحائض عبور المسجد للحاجة » وعليه إجماع الصحابة ١ 4/٠‏ 
6 - التقاط الحائض شيئاً من المسجد 

عامة أمل العلم لا يعلم بينهم اختلاف يرون أنه لا بأس أن تتناول 
الخائض شيئا من المسجد . [ت١/154].‏ 
5 - وطء الحائض 

إن وطء الجائض في فرجها » ودبرها » حسرام بإلجماع المسلمين . 
إش 7714/١‏ ط58/8م:51؟ مر595 54.712 ب١/4ه‏ ي١للمذاع١14/7/اا‏ 2 
لالح 1/1 ن11//1 1711| . 
- لا خد في وطء الجبائض 

1) 

917 - وطء الحائض بعد الطهر قبل الغسل 
! أجمعوا على أن الحائض إذا رأت الطهر , فوطؤها حرام » مالم تغسل 
فرجها , أو تتوضا" . [مر؛؟ ع581/9 (عن الطبري)] . 
4- الطهارة من الحيض 

إن الإجماع على أن الطهر من الخيضص يكون بالنقاء بالجفوف 3 والقصّة 
البيضاء . [ك7557] 

ر:غسل » تيمم 
إن وطء الحائض إذا طهرت حرام قبل الغسل ؛ يلا حلاف ؛ وهو كالإجماع من آهل العلم . 


وقال آبو حنيفة بانها إذا انقطع دمها لآكثر الحيض ٠‏ أو مر عليها وقت الصلاة , جاز وطؤها ء وإن 
لم تغتسل ٠‏ ولم تتوضاء ولم تغسل فرجها . "07/١‏ (عن ابن المنذرء والمروزي] . 


هلام ا 


4 - وطء الحائض بعد الطهرء والغسل 
اتفقوا على أن الخائض » مسلمة » أو كتابية غ إذا رأت ألطهر » واغتسلت 
فوطؤها خلال لمن هي فراش له » ما لم يكن هناك مانع من صمم » أو اغتكافتاء 
أو إحرام » أو ظهار [مرف؟ع 0/1 . 
- مباشرة الحائض بغير الوطاء 
تباح مباشرة الحائض » وقبلتها. والاستمتاع بها فوق السرة وتحت الركبة . 
ولا يجتنب الزوج مضاجعتها إذا سترت ما بين السرة والركبة:, وعليه ! 
إجماع المسلمين . وأما ما كي عن عبيدة السلماني من أنه لا يباشر شيء من 
بدنها » فلا يصح عنه فيما يظن , ولواصح » فهو شاذ مردود بإجماع مبن قبله » . 
ومن بعغده . إش5/ 788:88 (عن الطبري) ط 58/8 ع514527198/1 / 
(عن الطبري » وغيره) ني 594/1 ن١776/1‏ (عن البعضض)] . 
- تكليف الحائضن بالضلاة 
710 
- تكليف ال حائض بالضوم 
(لاحه؟ -5510) | 
- مناسك احج في حق الحائضص 
0١50)‏ 
- حيض المعتكفة 
(841) 
- اغتسال الحائض للإحزام 
00 
- غسل الميت الحائضضن 
امم ْ 
- سن اليأس :' 
الإجماع على أن الستين سن اليأس . [ح )189/١‏ . 


لاوم" - 


شْ حيوان 
ْ 7 - طهارة مأكول اللحم 
لا. لاف في طهارة كل حيوان يؤكل لحمه . [م17*7] . 
10 - طهارة لبن مأكول اللحم 
إن لبن الحيوان المأكول اللحم طاهر بالإجماع . [ع؟/0/اه يهلا ح 
اركللء 
4 - طهارة بيض مأكول اللحم 
إن بيض ال حيوان المأكول اللحم طاهر بالإجماع . [ع057/7] . 
٠‏ 106 - طهارة صوف مأكول اللحم , وويره 
ما جر من شعر الحيوان المأكول اللحم . أو صوفه » أو وبره . طاهر بإجماع 
الآمة سواء جره مسلم » أم غيره . [ع1١/7:1‏ ف١/718‏ (عن ابن المنذر) ن١/58‏ 
(عن ابن المنذر)] . 
105 - طهارة ما يرشح من الحيوان الطاهر 
23020 ما يرشح من الحيوان الطاهر, كالدمع , واللعاب » والمخاط . والعرق » فهو 
طاهر بلا حلاف . 
ْ وعليه » فإن ريق » ودمع » وعرق الحيوان المأكول اللخم طاهر بلا خلاف 
يعلم . [ع؟/هدكة ي؟ دلا ح ]15/١‏ . 
7 - غياسة ما يرشح من الحيوان النجس 
ما يرشح من الحيوان النجس » وهو الكلب. والخستزيرء كالدمع » 
واللعاب , والمخاط » والعرق » فهو نجس بلا خلاف . [ع550/7] . 
- مس البهيمة لا ينقض الوضوء 
(4450) 


-خ"” - 





٠0‏ - طهارة بول مأكول اللحم 
بول الحيوان المأكول اللحنم غير نجس عند أهل.العلم . [8/7/, (عن 5 
- غجاسة بول الحيوان غير مأكول اللحم 
بول الحيوان الذي لا يؤكل لحمه نجس عند العلمساء كافة" »ونا حكي | 
عن النخعي من طهارته لا يقلن صحته عنه » فإن صح فمردود . 1 
وعليه فقد أجمع المسلمون على نجاسة بول الكلبا") .إعا؟إقوف إلاه : 
(عن البيهقي) ف١/775 377٠‏ (عن ابن المنير)] . 
٠‏ - طهارة ذرق الحيوان 
إن ذرق سباع الطير طاهر عند السلف . 
وإن ذرق البق » والبرغوث طاهر إجماعاً » لخروجه عن صفة الدم وغلظه . 
[1ى  ,//8‏ ]| : 
- نباسة دم الحيوان .. 
)5١:50(‏ 
٠١‏ - تطهير جلد الميوان بالدباغ : 
دباغ جلد الحيوان مطهسرسه في مذهب عامة العلماء" فقن شْ 
(عن الخطابي)] . 
١١١‏ - طهارة القرد' | 
القرد ليس بنجس العين بالاتفاق . [ف589/5]. 
لا نص ء ولا إجماع في تنجيس بول شيء من الحيوان ؛ ونجوه » حاشا بول الإنسان » ونجوه ء وقد . 
ذهب الشعبي » وابن علية » وداوذ » وغيرهم »إلى طهارة بول الناس ؛ وهو يرد على من نقل الإجماع : 
على نغباسة بول غير الماكول مظلقا . [م/72١‏ ف١13737/1|‏ - : 
”' هذا متعقب» بان من يقول بان الكلب يؤكل » وآن بول ما يؤكل حمه طاهر» يقدح في تقل الاتفاق . 
وقد قال جمع من العلماء بن آبوال الحيوانات كلها طاهرة » إلا الادمي إف١/575]‏ . 


”على خلاف بينهم في الحيوان الذي يطهر جلده بالدباغ .[ع195/1| . 
وإن جلد ما لا يؤكل لحم لا يطهر بالدباغ نلا خخلاف يعلم بين الفقهام ‏ إلا آبا ثور د 


امم - 





181 - اتضخاذ الهرة 

أجمعت الآمة على أن اتخاذ الهرة جائز . [ع48/9؟ (عن ابن المنذر)] . 
14 - اتخاذ الكلب 

اقتناء الكلب للزرع » أو للماشية ٠‏ أو للصيد , جائز بلا لاف . 

وقد اتفقوا على أن الكلب امأذون في اتخاذه هو غير الكلب العقور . 


ومن اقتنى الكلب إعجاياً بصورته ؛ أو للمفاخرة 3 أو لغير الصيد » والزرع 2 
والماشية » فهو حرام بالاتفاق .[ش؟117/1؟ فه/ه ح 708-7:19//9 ن9/4؟1] . 


٠‏ - نجاسة لبن الكلب 
لبن الكلب . والمتولد منه » نجس بالاتفاق . [ع01/0/7] . 
- نجاسة ما يرشح من الكلب 
(1059) 
- نجاسة بول الكلب 
الحشياة 
- غسل الإناء من ولوغ الكلب 
(5044) 
5 - دية الكلب 
إن دية كلب الغنم شاة من الغنم . ودية كلب الزرع قرق” ' من الزرع » ودية 
كلب الدار فرق من تراب » حقّ على القاتل أن يؤديه : وحق على صاحبه أن 
يقبله » وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص .ولا يعرف له من الصحابة 
مخالف . [م94١١]‏ . 
183 - أرش عين الدابة 
من فقأ عين دابة » فعليه ربع قيمتها بالإجماع . [ي05/9؟] . 


'') مكيال معروف بالمدينة » وهو ستة عشر رطلا . |المصباح المنيرء ومخختار الصحاح] 


5 


- أهلية الحيوان للتملك 
الحيوان لا يملك بالاتفاق . [فه/17] . 

4 - الرقق بالحيوان 0 
اتفقوا على أن من كان له حيوان . فحرام عليه أن يكل ما لا يطيق . ' 
وعليه فإن الإرداف علنى الدابة إذا لم تكن مُطيْقة لا يجوز بالإجماع ٠‏ : 
فإن كانت مطيقة جاز ركوب ثلاثة عليها في مذهب العلماء كافة") »وإن ' 

منعنه مطلقاً. وهوفاسد إمسر ع 1/6 ش 1596/1 للمكلاك ' 

ف١٠١/588‏ (عن التووي)] . 

- تجويع الحيوان 


اتفقوا على أن من كان له حيوان فحرام عليه أن يجيه [مسراة , 
كو 03 0 


0 + بيع الحيوان لعدم الإنفاق عليه 
من أعسر بالإنفاق على الحيوان أجبر على بيعه اتفاقاً .[ف415/6]. 
؟؟"١-‏ ضرب الحيوان 


ضرب الدابة في الوجه مكروه 2 وفي غير الوجه جائز للحاجة 0 وعلى : 
حسب الحاجة 0 وعليه إجماع العلماء ع٠[ع184/4]:‏ 


يففل - وسم الحيوات: 
سع الماشية التي هي للزكاة والجزية ») مسحب بإجماع الصحابة . 
وينههى عن الوسم بالوجه بالإإجماع [ش5/8 41١‏ 1418 (عنن ابن ' 
الصباغ , وغيره) مرة ١١‏ ع17/94/5 (عن ابن الصباغ . وغيره) ف587/8 1 
(عن ابن الصباغ) ن4//ا6 ١‏ 88 (عن ابن الصباغ » والنووي)].. : 
314 - قتل الحيوان عَبَثاً ٠‏ 
اتفقوا على أن من كان أله حيوان » فحرام عليه أن يقتله عَبَثاً . [مر١8]‏ . 
"' لم يصرح أحد بالجواز مع المجزء ولا بامنع مع الإطاقة . إف١٠/578|‏ . 


4خ - 





6 - قتل الحيوان الضار 
أجمع العلماء على قل الكلب الكلب , والكلب العقور , والفأرة ‏ 
والعقرب ؛ والوزغ » في الحل ٠‏ والحرم 
أما الكلب الذي يباح إمساكه فإنه يحرم إتلافه بلا خلاف يعلم . 
وإن القمل » وغيره من الُؤّذِيات مستحب قتله » وهو مجمع عليه . 
وإن صال على الإنسان حيوان » فلم يمكنه دفعه إلا بقتله . جازله قتله 
1 بالإجماع . [ش6/١45‏ ا 1 777/4 157/4 ح 154/0 . 
1376 - قتل النمل 
الإجماع على المنع من قتل النمل . [ن5/8؟١]‏ . 
7" - وسيلة قتل الحيوان المأكول 
ش ذبح البهائم » والنحر » والرمي فيما شرد بالنبل » والرماح » وإرسال 
الكلاب » وسباع الطير عليها . هذا كله حلال حسن باجماع ليفحفاة 
ر: ذكأة » صيد 
- قتل المحرم الحيوان 
ر: إحرام 
- حرق الحيوان 
الحيوان لا يحرق بلا خلاف 1553| . 
8 - اتخاذ الحيوان هد فا 
ا النهي عن اتخخاذ الحيوان غرضاً هو الذي عليه العمل عند أهل العلم 
زته/147 59:34 1] . 
- إتلاف حيوان العدو 
(5كعة) 
- كفارة قتل الحيوان 
(0444) 


لمخم" له 


شيل - تضمير الخيل 

تضمير الخيل مجمع غلى جوازه . [ش15/8] . 
إشفن - ركوب الحيوان 1 
اتفقوا على أن ركوب الإبل ‏ والخيل ‏ والبغال . والحمير» حلال مالم : 


فإن بقيت مدة بحيث يزول عنها اسم الجلآلة » فقد اتفقوا على أن ' 
ركوبها حلال . ْ 

وان ركوب البق مباح بسلا خسلاف يعم .إمرة؛؟ 0149-١‏ ١6١اا‏ 
ط#/ال؟] . : 


7 - مان راكب الحيوان 
أجمع كل من ينافظ عنه العلم على أن من حمل صبياً أو لوكا يقير . 
إذن مواليه » » على دابة » فتلف », أنه ضامن [ما41١].‏ 
16 - الحمل على الحيوان ١|‏ 
شْ اتفقوا على جواز الحمل على الإبل , والخيل » والبغال , والحصيز بقدرما ْ 
تطيق . [مر+9١].‏ 0 : 
ح- ما ينتفع بالخيل 
ينتفع بالخيل في غير الركوب , والزينة » والأكل بالاتفاق . [ن7/8١1]‏ : 
- أكل الحيوان ش 
ر: أطعمة | 
- الانتفاع بأجزاء الحيوان المْذَكّى 
(667) : 
- الانتفاع بصوف الأنعام » ونحوه ْ 
أجمعوا على أن الانتفاع بأشعار الأنعام » وأوبارها » وصوفها جائزء إذا ْ 
أخحذ ذلك . وهي أحياء . [ما؟؟] . 


- كم - 


دقر ما يجوز بيعه من الحيواة ل 
جرم 


نحلاً أوما لا تفع به [مركام]. 


١737‏ - بيع البغل , والحمار 
بيع البغل , والحمار الأهلي جائز بالإجماع [ش517/6: ي4/١؟‏ 
للدنافاة 
8 - بيع السثور 
الستور إن كان ما ينتفع به , وباعه صاحبه » صح البيع » وكان ثمنه 
حلالاً .في مذهب العلماء كافة إلا ما حكي عن أبي هريرة » وجابر بسن زيد » 
وطاوس ء ومجاهد أنه لا يجوز بيعه" . [ش447/5] . 
-١1 6‏ بيع القرد 
إن بع افر » وشراهه »وأكل ثمنه ه كل ذلك لا يجوز بلا حلاف بين 
علماء المسلمين . [ك69١؟؟‏ - 9084؟ ي505/4 (عن ابن عبد البر)] . 
- بيع الحيوان بالحيوان 
1505 
| - بيع الحيوان باللحم 
(1690) 
- هبة جزء من الحيوان 
(كه؟؛) 
٠‏ - إعارة الفحل للضّراب 
إعارة الفحل من الحيوان جائزة بلا خلاف . [ف56/4؟ نه/17١‏ 
(عن ابن حجر)] . 


ريسم . 
لا يجوز ثمن الهر في قول جابر ؛ ولا يعرف له مخالف من الصحابة . [م1678] . 


»أو 


-لام” - 


- استئجار الحيوان 
)0 
0١‏ - ضمان الحيوات ٠‏ 
الإجماع على أنه لا ضبمان في قتل. السباع . والحشرات » وإن تأهلت :إلا 
الهرء فتضمن قيمته . ش 
وان الاتفاق على'ضمان الدابة » والطائر بإزالة مانغهما من الذهاب » 
كفتح القفص » إن هيجهما مع الفتح . 


ولو أزال حافظ -١‏ 20 تح الدار» حت سرقت »وإمساك عي ء 
حتى سبعت » فلا ضمان إجماعاً . 


هذا » وإن ضمان الحيوان بالدراهم : والدنائير بالإجماع :[ح ا 06 
ككا اك 1 1 
17 -,دخول الحيوان في الميراث والوصية . 
الهرء والكلب البباح اتخاذه يجب دخوله في الميراث» الوصية ْ 
بالإجماع”" . [م1914 (عن البعض)] . 
- ما فيه الزكاة من الحيوان : 
ر: زكاة الإبل » زكاة البقرء زكاة الغنم . 
(10740) 
- سرقة الطير 
(حدال) 
- لقطة الإبل » والغتم . 
(كوه؟ - وووهم) ١‏ 


0 إنه دعوئ بلا برهان . [م1914] . 


دمخ” هم 





147 - جناية الحيوان 
أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إذا لم يكن 
معها أحد . 
ولو أن الخيل قطعت حبلها نهاراً . فأفسدت زرعاً » أو رمحت » فقتلت » أو 
جنت » فإن صاحبها بريء من الضمان عند جميع أهل العلم . 
ولو أن الغنم دخلت زرعاً » فضربها صاحب الزرع » فقتلها ضمنها 
إجماعا . [ش54/7١‏ (عن عياض) ماك75١‏ 197072 ج 7700| . 
- عقاب الحيوان 
)٠١44(‏ 
47 - إتيانالحيوان 
اتفقوا على أن إتيان البهائم حرام . 
وإن العمل عند أهل العلم أن من أتى بهيمة »فلا حد عليه . [مرا؟١‏ 
م*ته/157 ح 1١١5/7/3 ١45/6‏ (عن المهدي)] . 
- تصوير الحيوان 
(659) 
- ميتة الحيوان 
ميتة 
- أحكام الخنزير 
7 ر:خنزير 


- ”8- 


الخساء 


فتان 
1546 - حكم الختان 
ش اتفقوا على أن من ختن ابنه ‏ فقد أصاب السنّة ؛ وعلى أن تان النساء 
مباح .إمرلاة ١‏ ه5947 جح 4/ فا 
- مسؤولية من يتولى الختان 

)1١555( 
ذبيحة من لم يختن‎ - 

(645) 
خراج 
57 - معنى الخراج 

ما ضرب على أرض افتتحها الإمام ؛ وتركها في يد أهلها على تأديتهء 


كفعل عمر عن مشاورة فى سواد العراق » ومصرء والشام + وخراسان فكان 
إجماعا . [ح ؟/118] . 


ا 


1510 - أخذ الخراج 
إن الصحابة أجمعوا على أخذ الخراج ٠‏ [م147] . 
4 - مطرح الخراج 


أجمع الصحابة على إقرار أهل البلاد المفتوحة على ما كان بأيديهم من 
أرضهم يعمرونها » ويؤدون خراجها إلى المسلمين . [ي؟0/1٠5‏ (عن الأوزاعي)] . 

(ككم) 
4 - لا ختراج إلا على الأرض 

لصح حي ل امسن على أمل الذمة خرلج في رفيتهم ء ودورهم ٠‏ 
ومساكنهم . [خ؟/؟١5؟‏ ماحه] . 


-#وم ب 


6" - مقدار الخراج 

الإجماع على أنه يجوز للإمام نقص الخراج عما فرضه السلف لمصلحة 
إحا/ةا؟|. 
١‏ - الخراج ضريبة سنوية 

الأجماع على ان:الخراج لا يؤخذ في السنة إلا مرة . [ح ؟/519] . 
67 - التصرف بالأرض الفراجية ّْ 

إذا ترك الإمام نبا افتتحه من الأراضي مع أهلها على خخراج » فإن ْ 
تصرفاتهم فيها من بيع » ووقف . وهبة » جائزة بالاتفاق . [ح .]75١5/5‏ 
1807 - الإسلام لا يسنقط المخراج شْ ْ 

من أسلم من أهل الذمة » وله أرض » فخراجها باق لا يسقط بإسلامة» ٠‏ 
وهو قول عمر ء وعلي » ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة . [م4817] ..' 
- المزارعة في أرض اللخراج 

مهم 
- أخد المتراج زيادة عن الجزية 
(5وم) 

خصاء 
6 - حكم الخصاء: ْ 

اتفقوا على أن خصاء ء الإنسان حرام » وأنه مُثلة , وتغيير لخلق الله : 
عز وجل .. [مرلاه ١‏ ف99//4 ١71/0‏ 1] . 
66 - أحكام الخصي 1 

أجمعوا على أن أحكامْ الخصي المجبوب في ستر العورة في الصلاة » 
والإمامة » وما يلبسه في حال الإحرا م »وما يصيبه من اميراث »وما يسهم له في ' 
الغنائم » أحكام الرجال: 3 


-44” د 


خطأاً 
65؟1 - العفو عن الخطأ 
ما يقع من الفعل عن خطأ مَعْفُوٌ عنه بالاتفاق . [ف151/0] . 
617 - سقوط الإثم عن المخطئن 
إن المحطئ لا إثم عليه بالإجماع . [ف١/0155١450/1].‏ 
- إثم القعل الخطأ 
كلم 
مه"1 - النية والمعرفة في الخطأً 
ّْ إن النية والمعرفة لا يُراعى شيء منهما في الخط أ بلا خلاف . 
[م4 |73٠١‏ 
- إتلاف الأموال خطأ 
رمد ؟) 
- النطأ بحق النبي عليه السلام 
كم 
خف 
- المسح على الخفين 
زر مسح 
- لبس اتحرم الخفين 
(0هو-غو) 
خلافة 
64 - حكم نصب الخليقة 
اتفقوا على أن الإمامة فرض ء وأنه لا بد من إمام . وقال بعض ا مفوارج : 
لا يجب نصب خليفة . وقد حادوا عن الإجماع بذلك القول . وقال الداودي : 
إن إقامة الخليفة سنة مؤكدة . 


-هوم - 


وقد أجمعوا علئ أن مصدر وجوب نصبه هو الشرع » لا العقل . وقال ' 

بعض المعتزلة : إنه يجبب بالعقل لا بالشرع؛ وهذا باطل .[مر4؟١اش8/١٠‏ 
ةا ف 71/7 املفافن -لالا١‏ (عن النووي) ح ش/هلالا ن ؟/اه 
(عن التووي , وغيره)]. ش 
5٠‏ - صفات الخليفة 

جماعة أهل السنة . وأئمة ثمتهم ذكروا أن الخليفة يجب أن يكون ذكراً» : 
حرا » مكلفاً. مجتهداً : عدلاً . » محسنا ‏ قوياً على القيام بواجب الخلافة . 

وقد أجمع العلماء على أنه يجب ألا يكون كذاباً . ولا جباناً . ليقي 1 
-ككفواح مرثلالات للك لمأ . ٍ 


- الخلافة للأفضل : 
أجمع الصحابة. على تحري الأفضل:للخلافة » وأن يكون الخليفة أفضل 1 
أهل وقته حالاً . وأجملهم خصالاً »إن قدر على ذلك . 


ويه ؛ نه ل يجوز عقد الإمامة للمفضول من غير عادر للاتضل »فا ٠فأما‏ 
مع العذر . فيجوز ! إجماعاً . 
وقال معتزلة البصّرة » وبعض الزيدية »والفقهاء » بل تجوز | إمامة المفضول 1 
مع إمكان الأفضل لأن إمامة المفضول صخيحة إجماعاً .إحق؟17 جح ه/837* 
ك؟0 51 - مكقةا] . 
5 - من لا يجوز أن يكون خليفة 
افقو على أن الخلاة لاوز لمرة :لا لكائر ولاالصبي لمم بلغ + 
ولا مجنون . 1 ' 
وقد أجمعت الأمة على أنها لا تكبون في العبيذ7 .[مر"؟١‏ ش8/ه” | 
(عن. عياض) ف ١١14/17‏ (عن ابن بطال) ح ه/4/ا” ن ١5/4‏ 
(عن ابن حجر)] .. 0 
"' تهوزولاية العبد.؛ وهو قبول عصرز؛ وعثصان » ولا يعرف لهما في الصحابة متكرء ولا مخالق . 
]م1 للا 


جوم - 





1١7‏ - الوصول إلى الخلافة 

إن مجرد الصلاحية للخلافة لا يكفي لانعقادها . بل لا بد من طريق » 
وعلى ذلك الإجماع . [ح ههلا"] . 

جد ١3594 - ١75/-‏ - الور البوولم) 
5 - نص النبي عليه السلام على خليفته 

إن إجماع أهل السئة على أن النبي 4 لم ينص على خليفته . وخالف 
في ذلك بكر ابن أخت عبد الواحد فزعم أنه نص على أبي بكر . وقال ابن 
الراوندي : نص على العباس . وقالت الشيعة ؛ نص على علي . وهذه دعاوى 
باطلة . [ش8/١٠‏ ح ه/9لا؟] . 
6 - تعيين الخليفة بالبيعة 

أجمعوا على انعقاد الخلافة بعقد أمل الحل » والعقد لإنسان حيث لا 
يكون هناك استخلاف لأحد . 
1 وذلك أن الجماعة الموئوق بدينهم ١‏ ونصيحتهم للإسلام »وأهله . إذا 
عقدوا عقد الخلافة فة لبعض من هو أهل لها ء عن تشاور منهم , واجتهاد , ونظر 
لأهل الإسلام » ؛ فليس لغيرهم من المسلمين حل ذلك العقد ممن لم يحضر 
عقدهم » وتشاورهم » إذ كان العاقدون قد أصابوا الحق فيه . وذلك أن عكر أقرد 
النظر في الأمر النفر الستة ؛ ولم يجعل لغيرهم فيما فعلواء وعقدوا من عقدء 
الاعتراض » وسلم بذلك جميع الصحابة »قلم ينكره منهم منكر . 

واتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحة البيعة مبايعسة كل الناس» ولا 
كل أهل الل » والعقد , وإغا يشترط مبايعة من تسر اجتماعهم من العلماء » 
والرؤساء. ووجيوة الناس . [ش755/7 - 5/8746 هب 589/4 - عسو 
اف1975/1 (عن النووي » وغيره) ن57/5 (عن النووي . وغيره)] . 
١3”05‏ - خلافة أبي بكر 

ثبتت إمامة أبي بكر بإجماع الصحابة على بيعته . [ي0/8؟ه ش/740//8 
ل ل لفاضنةا 


لاوم - 


77 - تعيين الخليفة بالشورى 1 
أجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة .[ش8/ة ه: 
 /4‏ ف177/15 (عن ابن بطال » والنووي) ن57/5 (عن النووي » وغيرة)] . 
- تنفيذ عهد عمر بالشورى 
إن الصحابة أجمعوا على تنفيذ عهد عمر بالشورى » ولم يخالف احد . 
فيه .[إش8/١1].‏ 
- تعيين الخليفة بالاستخلاف 
إن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة يجوزله أن يستخلف غيره بعده». 
ويجوز له أن لا يستخلف . [ش9/8 مر ١7‏ ف 177/15 (عن النووي » 
وابن بطال) ن9/5ه (عن النووي)| . | 
6 - نخلافة عمر ا 
ثبتت ثبتت خلافة عمر بعهد أبي بككر إليه » وإجماع الصحابة على بيعته . 1 
[ي0/8١ه‏ ش8/ الك 
31 - تعيين الخليفة بالتغلب 
.اتفقوا على أن من ساد الناس مدة ثلاثة أيام إماماً إثر موت الإمام الذي 
لم يسَتَخلف » جازت إمامته . [مره115-17] , 
7 - توريث الخلافة 
إن الإمامة لا تكون موروثة بالإجماع, ؛خلافاً لقول ' العباسسسية . 
إحه/ة | . ا 
١‏ - صحة خلافة علي 
حلافة علي صحيحة ة بالإجماع . 
وما تدعيه الشيعة من النص على علي » والوصية إليه باطل اسل 
باتفاق المسلمين » والانفاق غلى بطلان دعواهم في زمن علي ٠»‏ وأول من كَذَبهم 
على بقوله : ما عددنا إلا ما في هذه الصحيفة , ولو كان عنده نص لذكره » ولسم | 


وه 2 


ينقل أنه ذكره في يوم من الأيام , ولا أن أحدا ذكره له . [ش49/4؟ 901؟] , 


وموم - 


4 - البيعة لأكثر من “خخليفة 


اتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع 
الدنيا ا إمامان لا متفقان, ولا متفرقان . ولا في مكانين »ولا في مكان 
واحد” . [مر4؟١‏ 9/8 17775 جح ه/145384 . 


- الخلافة في قريش 


الخلاقة مختصة بقريش » لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم , وعلى هذا 
انعقد إجماع الصحابة » والتابعين , فمن بعدهه" 
0 وقد صح إجماع أهل الحق على ان الخلافة لا يستحقها مولّى قريش , ولا 
. حليقهم ولا ابن أختهم » وإن كان منهم إش1/8 -7 م1161 ف5ا/مة 
٠‏ (عن عياض . وابن بطال » وأبي بكر بن الطيب) حق *9 ح 578/8] . 
135 - حد طاعة الخليفة الشرعي 


اتفقوا على أن طاعة الإمام الواجب إمامته فرض في كل أمرء مالم يكن 
معصية »وأن القتال دونه فرض » وخدمته قيما أمر به واجبة » وأحكامه وأحكام 
من ولّى نافذة , وعزل من عزل نافل . 


'') قال ابن تيمية : النزاع في ذلك معروف بين المتكلسين في هذه ا مالة » كسآهل الكلام : والنظر . 
فمذهب الكرامية وغيرهم جواز ذلك . وآن عليا كان إماما » ومعاوية كان إماما . فمذهيم أن كلا منهم 
ينفذ حكمه في آهل ولايته » كما ينفذ حكم الإمام الواحد . 

وأما جواز العقد لهما ابتداء » فهذا لا يفعل مع اتفاق الامة . وأما مع تفرقتها . فلم يعقد كل مسن 
الطائفتين لإمامين » ولكن كل طائفة إما أن تسالم الاخرى ء وإما أن تحاربها » والمسالمة حير من محاربة 
يزيد ضررها على ضرر المسالمة . وهذا مما تختلف فيه الاراء ‏ والأهواء . ]١75[‏ . 

وما ادعاه إمام الحرمين من جواز عقدها لاثنين في صقع واحد , وآئه مجمع عليه فقول فاسد 
مخالف لم عليه السلف , والخلف . إش59/8] . 

ولا بد من كون الإمام فاطميا للإجماع على صحتها فيهم , ولا دليل على صحتها في غيرهم . 
إح ةربم 

يحتاج من نقل الإجماع إلى تأويل ما آخرج أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات آنه قال : إن أحركني 
أجلي وآبوعبيدة حي استخلفته » فإن أدركني أجلي وقد مات أبوعبيدة » استخلفت معاذ بن جبل . 
ومعاذ أنصاري لا نسب له في قريش . فيحتمل أن يقال لعل الإجماع انعقد بعد عمرء أو تغير 
اجتهاد عمر . . [ف7/1١1].‏ 


إنذا 


ووم - 


أما الطاعة في العصية فخرا م بالإجماع .إمر؟؟١‏ شن 74/8 ' 
(عن عياض ٠»‏ وغيره) لح ه//150] . 
17 - مناصحة ولاة الأمر 

لم يختلف العلماء في وجوب مناصحة ولاة الأمرء إذا كان هؤلاء 
يسمعونها » ويقبلونها . [ك41450] . ْ 
- الخروج عن طاعة الخليفة 

: من خرج عن طاعة الإمام فسق إجماعاً .إح ه/هد؟] . 
- طاعة الخليفة المتغلب 
ألجمع الفقهاء على وجوب طاعة الخليفة المتغلّب على السللطة , وأن ' 

طاعته خير من اخروج عليه » لما في ذلك من حقن الدماء » وتسكين الدهماء » , 


ولم ب يتا من ذلك إلا إذا وق من كثر صريح ؛ ذلا يجوز لاع ف شيل 
تب مجاهدته لمن قدراعليها . [ف١١/ه‏ (عن ابن بطال) 197737 ن/0/ه 11 


(عن ابن حجر)] . 
- اللجهاد مع الخليفة المتغلب 

أجمع الفقهاء على وجوب الجهاد مع الخليفة التغلب على الساطة . 
إف؟١/ه‏ (عن ابن بطال) ن/76/8١‏ (عن ابن حجر)] . 
- نكث بيعة المخليفة 

إن نكث البيعة أمر منهي عنه بلا اختلاف .إته/ كل 
7 - استقالة الخليفة 

الإجماع على أنه ليس 'للإمام أن ينعزل بعد انعقاد إمامته . [ح 0ل 
38 - ما يوجب عزل الخليفة 

ينعزل الخليفة بالكفر إجماعاً . 

أما الفسق . والظلم ٠‏ وتعطيل الحقوق » فلا ينعزل بهءولا يخطلع. 
بالإجماع . وقاك بعضن الشافعية ‏ والمعتزلة : ينعزل بالفسق . وهذا غلط من قائله 


لواوع اس 


وإن الإجماع على أن الإمامة تبطل بالجنون المطبق » والعمى المأيوس ١‏ 
والجذام 2 والبرص 2 والزمانة المفرطة » والإقعاد المأيوس . [ف65/17٠ ١‏ ش14/8؟ 2 
80 (عن أبى بكر بن مجاهد , وعياض) ح ه/87"] . 

85 - الخروج على الخليفة 

يحرم الخروج على الخليفة » وقتاله » ولو فسق . أو ظلم » أو عطل الحقوق » 
بل يجب وعظه » وتخويفه . وعليه إجماع المسلمين" . 

ا فإن قدر على خلعه بغير فتنة »ولا ظلم . وجب خلعه ء وإلا فالواجب 
الصبر » وعلى هذا العلماء . 

أما إن دعا إلى كفرء أو بدعة » فقد أجمعوا على الشورة عليه" . 
[ش4/8”: 55 (عن أبي بكر بن مجاهد) ف5/1 440 (عن الداودي » 
وابن التين)] . 

' - قتال البغاة على الإمام 
ر: بغاة 
6 - الخروج على خلافة آل علي 
اتفقوا على أن الإمام إذا كان من ولد على بن أبي طالب » وكات عدلاً » 
ولم تتقدم بيعته بيعة أخرى لإنسان حي ء وقام عليه من هودونه أن قتال 
الآخر واجب" . [مره؟١]‏ . 
رد البعض على هذا الإجماع بقيام الحسين , وعبد الله بن الزبير » وآهل المدينة على بني آمية » وبقيام 
جماعة عظيمة من التابعين » والصدر الآول على الحجاج مع ابن الاشعث » وقيل إن هذا الخلاف كان 
أولا » ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم . إشن9/8؟] . 

”2 دعوى الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة مردودة » إلا إن حمل على بدعة تؤدي إلى 
صريح الكفر . [ف19/15] . 

7 قال ابن تيمية : ليس للائمة في هذه المسآلة بعينها كلام ينقل عنهم ‏ ولا وقع هذا فني الإسلام » إلا 
أن يكون في قصة علي » ومعاوية . ومعلوم أن أكثر علماء الصحابة لم يروا القتال مع واحد منهما . 


وهذا قول جمهور أهل السنة والحديث ؛ وجمهور آهل المدينة » والبصرة » وكثير من أهل الشام : 
ومصر ء والكوقة ؛ وغيرهم من السلف , والخلف . ]١78[‏ . 


ساؤو.غع - 


- الخليفة يأذن بإقامة الجمعة 

)44 ا 
- الخليفة يقيم الحج 

(هباة) 
- الخليفة يقيم الحدود, 

1145م 
- إذن الخليفة بالقصاض 

[فاضفة 1 
- الخليفة يقتل المرتد ' 

(156) ' 
- جباية الخليفة الزكاة: 

ك5 
- حق الخليقة بالغنيمة 

59م 
- حق الخليفة بالفيء ' 

للق فس ) ١‏ 
7 - قبول الخليفة هدية الملوك الكفرة 

إن قبول الخليفة هدية ملوك المثسركين : والكضرة , هو قول أهنل العلخ 
[هة/١3].‏ 
68107 - توزيع الخليفة :اللأموال العامة 
اتفقوا على أنه إن كان هنالك مال فاضل » ليس من أموال الزكاة , ولا من ' 

الخمس في الغنيمة . ولا ما جلا أهله عنه خوف مضرة المسلمين وقبل حلولهنم 1 
به » وهو هو الفيء » وهذا المال لا يستحقه أحد بعينه ‏ ولا أهل صفة بعينها » »فرأى 


دلا ىع لم 


الإمام قسمته على المسلمين على ما يرى من الاجتهاد لهم : غير محاب لقرابة » 
ولا صداقة , أن له ذلك . 
ويجوز للإمام أن يقطع القطائع لمن يرى ذلك . وعليه العمل عند أفل 

العلم من الصحابة » وغيرهم . [مر8١١‏ ت19/5] . 
- تعيين الخليفة القضاة 

44 
4 - إنشاء الخليفة دوائر الدولة 

اتفقوا على أن للخليفة أن يجمع المسلمين على ديوان . [مر8١ ]١‏ . 

- الخليفة يعقد عهد الذمة 

همه )1١‏ 
- الخليفة يعقد الهدنة 

)2074) 
- حق الخليفة بملكية الشعب 

(حدلم) 
- إذن الخليفة بالنكاح 

(1هاع) 
- إذن الإمام بالطلاق 

(حالا؟) 
- إذن الإمام بالخلع 

)١94 
إذن الإمام باللعان‎ - 

هم 


ب بيع لا 


4 - عزل الولاة بوت الخليفة ْ 

إن مات الإمام .:فالولاة كلهم نافذة أحكامهم حتى يعزلهم الإمام الجديد 2 
بلا خلاف فقي ذلك من أحد من الصحابة لكمنا” 
- أخذ الدية من الخليفة : 

نه 
- السرقة من مال الدولة 
(موكل) 

1 1 ره ْ 
- حكم الخلع : : 

إن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه , أو خلقته أو دينه » أو كبره » أو ضعفة 2 : 
أو نحو ذلك » و حك خشيت أأن لا تؤدي حق الله تعالى من طاعته . جازلها أن 
تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه » وهو قول عمر , وعشمان , وعلي ؛ وغيرهم 
من الصحابة » ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف . فيكون إجماعاً . 

ولذلك » فقد أجمع العلماء ء على مشروعية الخلع . وقال بكر بن غبد الله ١‏ 
المزني التابعي المشهور :"لا يحل للزوج أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها 
شيئاً . وكأنه لم يك يثبت عنده الخلع ‏ أولم يبلغه ؛ أو انعقد الإجماع بعنده على 
اعتباره | ي// 04 - وه ف4/ه؟7 ن27/5 !| : ا 
0 - التوكيل بالخلع ْ : ' 

يصح التوكيل في الخلع من ككل واححد من الزوجين : أو من أحدههما : 

مغو وكل من مح أ يتصرف باع نض بجاز تويك »ووكالته .را : 
كان . أو عبداً » ذكراً كان » أو أنشى , مسلماً » أو كافرا ؛ محجوراً عليه “أو ا 
رشيداً . وهذا لا يعلم فيه خلاف فاه : 
47 - بدل الخلع 

للزوج أخيذ بدل الخلع إجماعاً . 


ساع.وع سه 


وقد أجمعوا على أنه لا يحل له أخذ شيء مما أعطى المرأة » إلا أن يكون 
النشوز من قبلها . 

فإن أضر بها ظلماً » فقد اتفقوا على أنه لا يأخذ منها شيئاً على مفارقتها . 
وقال أبو حنيفة : إذا جاء الظلم » والنشوز من قبله » فخالعته » فهو جائز » مناض » 
وهو آثم »ولا يجبر على رد مآ أخذ . 

وإن الإجماع على أن الخلع بأكثر من المهر صحيح , لأنه تبرع . وما روي 
عن علي من أنه لا يأخذ أكثر ما أعطاها لم يصح .[ح *//719 ,187 مرة/ 
ما١ة‏ - لو ي/ارده؟ 1552| . 
4 - الخلع بخلاف ما عرضت المرأة 

إذا قالت الزوجة : طلقني ثلاثاً بألف . فطلقها واحدة . وقع الطلاق ولم 
يكن له شيء بلا خلاف . [ي275/17] . 
4 - إشراف الدولة على الخلع 

أجمعوا على أن الخلع يجوز دون السلطان . وانفرد الحسن . وابن سيرين » 
ققالا : لا يجوز إلا عند السلطان . [ما١4]‏ . 
- الخلع طلاق بائن 

الإجماع على أن الخلع طلاق بائن ء لا رجعة فيه . 

وهو في قول عثمان » وجماعة الصحابة تطليقة واحدة . إلا أن يريد به 
أكثر » قيكون ما أراد به » وسمى . وخخالف ابن عباس » فقال : ليس الخلع 
بطلاق » وإنما هو فسخ . 
00 ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق بحال ‏ وهو قول ابن عباس »ء وعبد الله 
بن الزبير» ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما . [ك164117؟ - 10147 
نك/١ة؟‏ (عن ابن القيم) ي51/8؟] . 
1087 - الخلع بنية الطلاق 
إن نوى بالخلع الطلاق وقع الطلاق بالإجماع . [ف05/9؟ (عن الطحاوي)] . 


دهموع - 


/باة 1١‏ - الخلع في مرض الموت 


المخالعة في مرضص أ موت صحيحة سواء أكان المريض الزوج 1 التوجة » : 
أم هما جميعاً » وهذا لا يعلم فيه خللاف الو ينا" 


4 - حكم الخمر 

أجمع المسلمون على أن الخمر» ؛ كثيرها ء وقليلها , وابنقطة منهناء خرام 
على غير المضطر , والمتداوئ من علة ظاهرة . [ش747/7 مر”١‏ 6/1 
ماءلاك - 51404 - لاماي خرخ0 م اموا ممم 
ف١٠/"م‏ »05 (عن السمرقندي) عه 748/6 ن191/8] . : 

(57ه) 
4 - ما هي الخمز 

إن عصير العدب إذا استد ‏ وغَلى » وقذف بال فهو خمر باتفاق ! 
الأمة ؛ سواء أسكر »أملم يسكر . ا 

أما عصيره ه قبل أن يشتد ‏ فقد أجمعوا على أنه حلال إف ةو 
8 إ(عنن المازري) م94١٠‏ (عن البعبض) 757452 - 75450 (علن ! 
الطحاوي) ش 511/4 يا 9 ن176/8 179 (عن ابن حجر)] . 
1 مم تخ الجمر : 

الخمر تخد من حمسة أشياء : من العنب » والتمر» والعسلل ؛ والحنطة » 
والشعير » وهو قول عمر بحضرة كبار الصحابة , وغيرهم »ولم ينكره أحذ . 
إفدارتا لنكفكم] ٠.‏ 
١‏ - العبرة لجنس الخمر لا لقدزها 

إن الشرع قد اعتبر ف في الخمر الجنس دون القدرء وعليه الإجماع . 


كلع د 


وإن العلة التي انعقد الإجماع عليها في تحريم قليل الخمرء ولو نقطة ء» 
كونه يدعو إلى تناول الكثير . [ب١/409‏ ف١٠١/19|‏ . 
(4ة1) 
| 7 - ناسة الخمر 
| اتفق المسلمون على أن الخمر نجسة . وحكي عن ربيعة » وداود أنها 
طاهرة . وهو شاذ . إب؟60/7؟١‏ ي1851/4ع679/7-١/اه‏ (عن أبي حامد)] . 
- عقوبة شرب الخمر 
رَ: حد الشرب 
- فسق شارب الخمر 
اتفقوا على أن شارب الخمر المتخذ من عصير العنب » وهو يعلم ‏ قاسق ء 
فاجرء وإن لم يبلغ حد السكر . وكذلك من بلغ حد السكر فيما سوى الخمر ؛ ما 
لم يظهر منه خشوع التوبة مما اركب من المعصية .|مر؟؟١‏ ه؟/560- 501 
بكه؟؛ ف1/15اه| , 
8 - حكم مستحل الخمر 
مستحل الخمر كافر باتفاق الأمة" . [مر”17 م98١٠‏ (عن البعض) 
4940-1 - لادم5؟ ف١8/1؟‏ حق84] . 
6 - الإكراه على شرب الخمر 
لا خلاف في أن من أَكْره على شرب الخمرء ففتح فمه كُرهأً » وصبُ فيه 
الخمر حتى سكرء فإنه غير آثم . [م4 هلاء ؟174] . 
- تكليف شارب الخمر 
(/ابا/ا) 
"أ هذاما قال اين حزم في مراتب الإجماع .آم في الحلى , فقد قال عن الاتفاق : هذا لا شي لانه الو 


وجدنا إنسانا غاب عنه تحريم الخمرء فلم يبلغه , لما كفرناه في إحلالها حتى يبلغ إليه الآمرء فحينشة 
إن أصر على استحلال مخالفة رسول الله 48 كفرء لا قبل ذلك . [مة١١]‏ . 


لماوع 55 


- صلاة شارب الخمر"” 
036 
- شهادة شارب الخمر 
09" - ممم ْ 
5 - بيع الخمر 
أجمع المسلموث على تحريم بيع الخمر» وشرائها » وقال أبسو حنيفة : + يجوز | 
للمسلم أن يوكل غير المسلم في بيعها . وشرائها . وهذا غير صحيح . ' 
[ش5/ 50 هلاء ما ١1‏ ٠ت958/4؟‏ ك اامتاع 64 (عن ابن الملذر) ٠‏ 
ب 0/7؟اي 75907501/4 (عسن ابن المنسذر) ف 514/6 7087 (عن : 
ابن المنذر)] . 1 1 
7 - إتلاف الخمر لغير المسلم ا 
إن غير السلم إن باع خمراً» فته تتلف عليه كلها مع آنيتهاء وكل مسا 
حصل من جراء هذه التجارة وهذا حكم عمرء وعلي . ب بحضرة الصحابة » ولا ؛ 
يعرف لهما منهم مخخالف 1017| 1 
4 -<المسكر خمر 1 
اعقد الإجماع على أن المسكر من أي نوع كان » هو الخمر امحرمة ‏ وععنى ش 
صحة قوله عليه الصلاةوالسلام : كل مسكر حرام ؛ وعلى تكفير مستحلها . 
وقد أجمعوا علنى أن كل ما أسكر كثيره» فهو خمسر . [53451- 1 
4 ل لل - لكوك الاككل, 1 
4 تَخَلّل الخمر . : ْ 
إن الخمر إذا تَخَلّلَت من ذاتها حَلْْسْ , وجاز أكلها بالإجماع : أماإذا : 
تخللت بغير ذلك » فهي ما تزال محرمة بإجماع الصحابة عد ْ 
ونا ظهرت من حل الخمر رائحة الخمر» أولونه» أو طعمه » فقد اتفقوا على ْ 
أنه حرام . [ب١/451‏ مرلا15 ي2159/4 154 ف١٠05/1؟‏ (عن المازري)] . 


يحل الخل المسمى خخل الخمر إجماعا . [ح 1591/4 . 


دمع - 


٠‏ - تطهير الخمر بالتخلل 
إن الخمر إذا انقلبت بنفسها خلا ققد طهرت بالإجماع"" .وقد حكي 


عن سَحُنون المالكي أنها لا تطهر » فإن صح عنه , فهو محجوج بإجماع من قبله . 
[]ش1457/5 777/82 - 7#اع؟6/7مه (عن عبد الوهاب المالكي) ١/51١‏ 


701/4 (عن الإمام يحيى)] . 
-١‏ تملك خخل الخمر 
إذا تخطّلت الخمر عاد الخل ملكا لالكه إجماعاً . [ح ]1١5/4‏ . 


8 


ختفى: 
١1437‏ - أنواع الخنثى 
١‏ - اتفقوا على أنه إن ظهرت على الخنثى علامات لني » والإخبال » 
أو البول من الذّكَر وحده» فإنه رجل قي جميع أحكامه. 
ومواريثه » وغيرها . 
- فإن ظهرت عليه علامات الحيض المتيقن ء أو الحَسَل » أو البول من 
الفرج وحده . فقد اتفقوا على أنه أتشى في جميع أحكامه . 
ومواريثه » وغيرها . 
؟ - وإن لم يظهر منه شيء ما ذكرنا » وكان البول يندفع من كلا الثقبين 
اندقاعاً واحداً متساوياً » فقد اتفقوا على أنه خنقثى مُشكل .[مرة١١‏ 
عك'/3:]. 
7 - ميراث المخنثى 
إن الخنثى » إن كان يبول من حيث يبول الرجل , فهو رجل يرث ميراثه » 
وإن بال من حيث تبول المرأة , فهو امرأة يرث ميرائها وعليه أجمع كل من يحفظ 
عنه من أهل العلم . 


'' في دعوى الإجماع نظر . [ح 683/4| . 


ساةوع - 


وانفقوا على أن لحشى لكل يعطى ضيب أثى إذا كان نصيب الأ 
مساوياً للذكر ٠أوأقل”‏ . 
وإن مات الخنئئ قبل بلوغه » ولم تظهر فيه غلامة ؛ ورث نصف ميراث 
ذكر» ونصف ميراث أنثى » وهذا قول ابن عباس .ولا يعرف له في إلضحابة 
منكر . [مالال/ا ي707/5 مرة ؛١]‏ . 
- أذان الختثى 
)155) 1 
- تكليف ١‏ لخنثى بصلاة الح لجفعة 
(43501؟) : 
- مس الخنثى لا ينقض الوضوء 
(409؛) ٠‏ 
-١ 1‏ نجاسة الخنزير ١‏ 
اتفقوا على أن لحم الخنزير » وشحمه » وودكه , وغضروفه » ومخمه ؛ وعصيبه 
كل ذلك نجس . بأي سبب اتفق أن تذهب حياته"" ٠‏ 
| وقد أجمع المسلمون على أن حكم الخنزير في النجاسة حكم الكلذب .إن ' 
جلده لا.يطهر بالذكاة عند الجميع » ولا يتوضاً به » وإن دبغ بلا خلاف يعلم . : 
زمر 7111 - 1ك بلكل ي 9/١‏ ع؟/ؤلاه (عن ابن المنذر)] . 
- نجاسة ما يرشح من الخنزيرز 
00) 
6 - نجاسة لبن الخنزير : 
إن لين الخنزير » وَلْتَولّدَ منه » نس بالاتفاق . [ع؟/078] . 
إن بلغ الخنثى , وكان مشبكلاء ؛ فإنه يرث نصف ميراث آنثى » ونصف ميراث ذكرء وهنو قولءابن | 
عباس » ولا يعرف له من الصحابة منكر . إي701/5] - ا 
"' هو أولى ما يحتج به لو ثبت الإجماع »لكن مذهب مالك طهارة الخنزير ما دام حيا لفل" 


- غ١.‎ 





57 - تطهير أثر الخنزير 
أجمعوا على أن من غسل أثر الخنزير سبع مرات بالماء » والئامنة بالتراب » 
فقد طهر . [مر؛2] . 
1١ 1/‏ - بيع الخنزرير 
أجمع المسلمون على تحريم بيع الخنزير بجميع أجزائه » وشرائه , ورخص 
بعض العلماء بقليل من شعره للخرز . [ما١١١‏ ت798/4 - 744 ش5/ه/ا؟ 
عة/14؟ (عن ابن المنذر) ي7794/4 (عن ابن المنذر) ب78/7١‏ ف777/4 
' نه/145 (عن ابن حجر)] . 
4 أكل الخنزير 
: إن المسلمين أجمعوا على أن أكل لحم الخنزير ؛ وش حمه . وودكه » 
وغضروفه ١‏ ومخه ,» وعصبه » وسائر أجزائه » حرام كله »ذكرهء وأنشاء صغيره » 
وكبيره في ذلك سواء . [مر””7 ١54‏ ملخة ٠١68:‏ ما ١١١‏ ب١/465اع4/>‏ 
ش168/8] . 
(لده) 
6 -الانتفاع بشعر الخنزير 
صح أن المسلمين أجمعوا على تحريم الانتفاع بشعر الننزير لا بخرزء ولا 
في غيره 4100| . 
خوارج 
ر: بغاة 
-الخوارج مسلمون 
أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج » مع ضلالهم » فرقة من المسلمين » 
. تجوز مناكحاتهم .وأكل ذبائحهم » وإنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل 
الإسلام . [ف؟7١/07؟‏ (عن الخطابي) ن/178/0 (عن الخطابي)] . 
فق - قتل الخارج عن الجماعة بعد الأسر 
إن المفارق للجماعة » كالخوار رج » وغيرهم » إذا لم يكن محارباً لم يجز 
قتله إذا أسر هت وعليه الاتفاق ف .|١7‏ 


- عغ١١-‎ 





- أكل ذبائح الخوارج ومناحتهم 
)0 | 

- جباية المخوارج الزكاة 
لالم 

خيار ْ 

- الخيار في عقد البيع' 
زوكه لله - كوم) 

- مدة خخيار العقد في البيع : 
زككه) 

- وطء المشتري الجارية في مدة الخيار 
(مام) : 

- خيار الجلس في البيع . 
(1:؟ه) 

- خيار الوصف في البيع 
(ممه) 

- خخيار مجلس في البيع ‏ 
(4؟0) 

- خيار العيب في البيع 
[الفقة 

- خيار التصرية 
زوم 0 

- الخيار بالكفالة 
(5444) 

- الخيار بالنكاح 
(4141) 


- ا اوج - 





السدال 


دار 
7 - تقسيم العالم 
دار الإسلام » ودار الكفر ثابتتان إجماعاً . [حق47] 

دار الإسلام 
رٍ: إسلام 

دارالحرب 
: حربي 

- إقامة الحد ود في دار الحرب 
)0١61(‏ 

- القصاص في دار الحرب 
(345) 


دجال 
- حقيقة وجود الدجال 

مذهب أهل الحق صحة وجود الدّجال , وأنه شخص بعينه » أبتلى الله به 
عباده » وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى من إحياء الميت الذي يقتله » 
ومن ظهور زهرة الدنيا . والختصب معه . وجنته » وناره » ونهريه » واتباع كنوز 
الأرض له » وأمره السماء أن تمطرء فتمطر » والأرض أن تنبت ٠‏ قتنبت » فيقع 
: كل ذلك بقدرة الله تعالى » ومشيئته » ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك » فلا يقدر 
على قتل أحد . ويبطل أمره . وينزل عيسى عليه السلام ويقتل الدّجال . ينبت 
الله الذين آمنوا بالقول الثابت . وهذا كله مذهب أهل السنّة وجميع. المحدثين » 
: والفقهاء . والتنقظّار؛ خلافاً لمن أنكره : وأبطل أمره من الخوارج » والجهمية » 


دا ةوجع ها 


وبعضن المعتزلة وخلافاً لمن ادعنى أنه صحيح الوجود ؛ ولكن ما يأثيه : 
من أفعال , كلها مخبَارف » وخيالات لا حقائق لها .. [ش 781/١٠١‏ 4:6 
(عن عياض)] ١ 7 ٠‏ 
- الاستعاذة من فتنة الدجال 
(:*14) 
درهم 
45 - تحديد الدرهم 
أجمع أهل العصر الأول على أن الدرهم ستة دوانيق » وكل عشسرة رة دراهم 
سبعة مثاقيل . [ش 774/4 ع6.5/5 15 (عن الرافعي » وغيره) ن74/4١1‏ 
ب/103 ف85/ 7111| ا 
- عقوبة من ينقص وزن الدرهم 
(0ؤوكل) ش 
دعاء : 
6 - طبيعة الدعاء » ومأ يستجاب منه : 
مذهب العلماء كافة أن الدعاء عبادة مستقلة » وأنه لا يستجاب منه إلا 
ما سبق به القدر . وهذا خلاف قول بعض المتصوفة أن الدعاء قدح في التوكل » : 
والرضى » وأنه ينبغي تركه . وخلاف قول المعتزلة أنه لا فائدة في ال الدعاء بع 1 
سبق القدر . [ش85/6.- 8107 (عن عياض)] . : 
فق - رفع اليدين في الدعاء 
ا في كل دا وفع الام برع ديه جاعلا ظهور كيه إلى : 
السماء . وإذا دعا بسؤال شيء . وتحصيله أن يجمل كفْيه إلى السماء , وعليه : 
قول العلماء . [ف5/7١4‏ (عن النووي) 7954| . 
110 - الدعاء يوم الجمعة ٍْ 
إكثار الدعاء يوم الجمعة مستحب بالإجماع . [ع8/4؟4 ك؟/اوه - 0918| . ! 


-958غ - 


4 - الدعاء في الصلاة 
الدعاء في الصلاة المكتوبة أمر مجمع عليه إذا لم يكن يشبه كلام 
الناس . [ك91١٠‏ م455] ٠‏ 
- دعاء الاستفتاح في الصلاة 
ب الا 
- الدعاء بعد التشهد الأخير 
للف ستينضفة 
- الدعاء عقب صلاة الاستخارة 
)45 
- دعاء القنوت 
ر: قنوت 
- الدعاء عند رمي الجمار 
[ففاة 
- الدعاء في السعي 
(01977) 
- الدعاء في السفر 
(1975) 
1459 - الدعاء للأنبياء , وغيرهم 
اتفقوا على أنه يجوز أن يدعو للأنبياء » وغيرهم . [شه/لا؟ فل١170/1]‏ . 
- الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام 
الصلاة على غير النبي يو جائزة في قول عامة أهل العلم . [ف١١/57١‏ 
(عن عياض)] . : 


- ع١‎ - 


١‏ - الدعاء بطول البقاء 
الدعاء بطول البقاء إمكروة باتفاق الغلماء عام عن النحاس : وغيرة| . ش 
7 - الدعاء للمسلمين بالخير 


الدعاء للمسلمين بالصحة ؛ وطيب بلادهم » والبركة فيها » وكشف الضرء 1 
والشدائد عنهم جائز فَيْ مذهب العلماء كافة .[ش85/6] . ش 


- الدعاء لداقع الزكاة. 
كمال 

- الدعاء للاستسقاء ' 
50 - 5م 

- ما يستعاذ باللّه منه 


أجمع العلماء ء في جميع الأعصارء والأمصار على استحبان الدعاء» 
والاستعاذة من مشقة مشقة البلاء »“وإدراك الشقاء ؛ وسوء القضاء . وشماتة الأعداء. ؛ 
والبخل ؛ والكسل , وأرذل العمر؛ وعذاب القبرء وفتنة المحيا والمماث ء وقثئئة ! 
المسيح الدجال , وفتنة القبرء وما في معناها . وذهبت طائفة من الزهاد إلى أن ' 
ترك الدعاء أفضل [شن١154/3-:14‏ ف١174/1‏ (عن ن النووي)] . 
- الاستعاذة بعد التشهد الأخير في الصلاة ش 
01 

- الدعاء للميت ‏ ' 
(4ؤ؟ -]ئحة؟) 0 

- الدعاء للميت الكافر بالمغفرة 
(414) ْ 


دعوى 
1 : قضاء 


-م١غ‏ مه 


١‏ - الادعاء المجرد عن البينة 
أجمعوا على أن شريعة المسلمين » وسنتهم في الدماء » والأموال لا 
يقضى فيها بالدعاوى الجردة . 783741 - 5841717 (عن الشافعي)] . 
- ما تثبت به الدعوى 
ر: بينات | 
١68 '‏ - الإدعاء عن الغير 
إن الأمة مجتمعة على أن أحداً لا يدعي عن أحد دعوى إلا بتوكيل مسن 
. المدعي . [مه؟5؟| 
ش م7 - 4411 - 7معع) 
5 - تسليم المدعى عليه بالدعوى 
لو ادعى أن أياه مات » وترك هذه الوديعة ميراثاً »ولا وارث غيره » فصدقه 
الوديع » أجبر على دفعها اليه إجماعاً . [ح 815/4] . 
٠607‏ - تفصيل سبب الدعوى 
الإجماع على أنه لا يلزم مدعي الملك تفصيل سببه . 
أما مدعي القضاص ء فإنه يلزم تفصيل الجراحة إجماعاً . [ح 547/4] . 
-الخلاف حول سبب الحق 
من ادعى ملك يمين . وأقام به بينّة » وادعى آخر أنه باعها منه » أو وهبهنا 
إياه » أو وقفها عليه » أو ادعت امرأة أنه أصدقها إياها, أو كانت أمة » فأعتقهاء 
وأقام بذلك بينة » قضي له بها بغير خلاف .[ي١٠١/594|‏ . 
8 - الد فع بالبراءة من الدين 


إن كانت الدعوى في شيء من الذمة ؛ ؛ فادعى المدعى عليه البراءة من 
تلك الدغوى , وأن له بيّة ؛ سمعت منه ينث باتفاق . [ب457/5] . 


- 4964- 


16٠‏ - ما يرجح دعوى البائع 

حين يكون البائع مَدعيَاً ينبغي أن يرجع في ترجيح دعواه إلى الآمور 
الخارجية » وإلى حديث أن اليمين على المدعى عليه . وعلى ذلك الاتفاق . 
إذه/5 ]| . 
1 - الدعوى على واضع اليد 

إن ادعى رجل أن الدابة ملكه وأنه أودعها لدى واضع اليد ؛ أو أعناره ٠‏ 
إياها ء أو أجرها منه » ولم يكن لواحد منهما بينة ‏ فالقول قول المنكر مع مينه بلا , 
خلاف يعلم . 

ولو قال : رهنتني ثوبك هذا . وقال ربه : بل أودعتكه »فالقول قول رب , 
الثوب بإجماعهم . : ْ 

وإن كان في يد جل شاة , فادعاها رجل أنها له منذ سنة ء وأقنام بذللك ' 
بينة ‏ وادعى الذي في يده أنها في يده منذ مسنتين » وأقام بذلك بيننة » فهبي 
للمدعي بغير خلاف . 

وإن ادعى رجل ملك دار في يد آخرء وادعى صاحب اليد أنها في ينده 
منذ سنتين » وأقام كل واحد منهما بينة بدعواه » فهي لمدعي الملك بلا خلاف . 
إيارتلت, اك ال لالع 
5 - وجود المدعىئ به في يد المتنازعين : 

إذا تنازع اثنان في عين في أيديهما ء فادعى كل واحد منهما أنها ملكه 1 
دون صاحبه , وكانت لأحدهما بينة دون الآخر؛ حكم له بها بلا خلاف يعلم . 

فإِن لم تكن لهما بينة » فكل واحد يحلف لصاحبه » وتكون العين بينهما ' 
تصفين بلا خلاف يعارم ؛ فإن نكال أحدهما وحلف الأختر» قضي للحالف ْ 

بجميع العين بلا خلاف يعلم . 

وإذا ادعى أحدهها ملكها كلها . وادعى الآخر نصفها. ولا بينة لهماء 
فهي بينهما نصفين , وعلنى مدعي النصف اليمين لصاحبه , ولا يمين على الآخر ! 
بلا خلاف يعم إلا ما حكي عن ابسن شبرمة من أن لمدعي الكل ثلاثة 
أرباعها . [ي١٠/40.2747"]:.‏ 


- اعم سه 


١44‏ - وجود المدعى به في يد غير المتنازعين 

إن الرجلين إذا تداعيا عيئاً فى يد غيرهما » ولأحدهما بينة » حكم له بها 
بغير خلاف . 

وإن لم تكن لهما بينة » فأنكرهما واضع اليد » فالقول قوله مع يمينه 
بغير خلاف . 

وإن ادعى إنسان داراً في يد رجل أنها له منذ سنة , وأقام بذلك بينة » 
فجاء ثالث فادعى أنه اث شتراها من مدّعيها منذ سنتين » وأقام بهذا بيئة أثبتت 
ملكه لها ء ثبت الملك لمدعى الشراء بغير خلاف . [ي١١/749‏ 770:2 . 
١1‏ - دعوى الزوجة بحق من حقوقها 

إذا ادّعت المرأة النكاح على زوجها » وذكرت معه حقاً من حقوق النكاح 
: كالصّداق » والنفقة » ونحوها » سمعت دعواها إجماعا . 

ولو كان في يد رجل دار» فادعت امرأته أنه أصدقها إياها ء أو أنها اشترتها 
منه, قأنكرها » فالقول قوله مع يمينه . 

فإن أقام كل واحد منهما بيئة قدمت بينة لمأ » وإن مات البَعل » فَخَلْف 
. ابناً ٠‏ فادعى الابن أنه خف الدار ميراثا 0 وادعت المرأة أنه أصدقها إياها 0 أو 
باعها إياها , وأقاما بينتين قُدَمت بينة المرأة » فإن لم تكن لها بينة » فالقول 
قول الابن مع يمينه » وهذا كله لا يعلم فيه خلاف .[ح 7817/4 ي لفلشضة 
كبام - بالا] ل . 
6 - الد عوى بحق الميت 1 

اتفقوأ على أن من أثبت حقاً على ميت|ء فأثبت موته , وعدة ورتته » فإنه 
-١455‏ الدعوى بين الزوجة » وورثة الزوج 

إن مات مسلم » وخلّف زوجة » وورثه سواها . وكانت الزوجة كافرة »ثم 
أسلمت » فادعت أنها أسلمت قبل موته » فأنكرها الورثة » فالقول قول الورثة . 

وإن لم يغبت أنها كافرة , فادعى عليها الورئة أنها كافرة » فأنكرتهم » 
فالقول قولها . 


- ع١‎ 


وان ادعو نه طلّقها قبل موقه » فأنكرتهم » فالقول قولها . وإن اعترفت : 
بالطلاق وانقضاء العدة:. وادغت أنه راجعها , قالقول قولهم . 


ون اختلفوا في انقضاء عدتها » فالقول قولهاء ولا يعلم في هذا كلله : 
خلاف .[ي ملتففاهة 1 
417 - موت المدعي لا يؤر في الدعوى 
أجمعوا على أن رجلا لو ادعى أن له على رجل دراهم » »ثم مات أن ْ 
دعواه لا تقبل من غير بينة » وأنه في ذلك كهو في دعواه في حال الصحة .[ظ ' 
كول 
دفن 
ر: جنازة » قبر» ميت 
4 - حكم دفن الميت 
الإجماع على أن,دفن الميت فرض » وعلى أنه فرض كفاية » فمن قام به 
سقط عن سائر النبياس :8/8 2 مسرغ” ملالاه ب70/1؟ مالم 
حكرة؟١].‏ 
6 - وقت الدفن ٠‏ 
يستحب أن يكون الدفن نهاراً ٠‏ ويجوز أن يكون ليلا هذا مجمع عليه » 
إلا ما روي عن الحسن البصري من أنه كره الدفن ليلاً [ش 764/7 ع7/0 
ف/7١1‏ ط١/عاه |١١01‏ 
6 - الدفن في أوقات النهي عن الصلاة 
الدفن في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها : إذا لم يَتَحَرْه » ليس 
بكروه بإجماع العلماء إعة/7 ( (عن أبي حامد ء والماوردي :ونصر 
المقدسي , وغيرهم)]. ١‏ 2 ' 
16١‏ - حضور الدفن/ 
أجمعت الأمة على استنحباب حضور دفن الجنازة . [ع5*5/0]” ؛ 


6 


؟6 - الدفن بتابوت 
الدفن قي تابوت مكروه بلا خلاف بين المسلمين كافة . [ع00/0؟ 
(عن العبدري)] . 
ه4١‏ - من الآولى بدفن المرأة 
إن مَحُمَ المرأة هو أولى الناس بإدخالها قبرها بلا خلاف بين أهل العلم . 
[ي/7 |143١‏ . 
4 - سر القبر حين دفن المرأة 
ستر قبر المرأة بثوب حين دقنها مستحب بلا خلاف يعلم بين أهل العلم . 
[ي110/7؛ 39/11 1] . 
- دفن المرجوم 
(01144) 
- دفن اللّقيط 
(الاهم؟) 
- دفن السقط 
امو ؟) 
1408 - وضع الميت في القبر 
يوضع الميت في القبر على أنه » مستقبلاً القبلة » وعليه الإجماع . 
[إحلمة؟ا. 
7 - تقل الميت بعد الدفن 
لقد نقل سعد بن أبي وقاص » وسعيد بن زيد من العقيق ونحوه . ولك 
بمحضر جماعة من الصحابة , وكبار التابعين من غير نكير . [ك8988١١]‏ . 
دم 
لاه ١‏ - الدماء التي تخرج من الرحم 
اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة : 


مه د 


. دم الحيض : وهو الخارج على جهة الصحة » وهو الدم الأسود‎ - ١ 
: ؟ .دم استحاضة : و ارج على جهة الرض  وأنه غيردم المي‎ 
. ك98كم]‎ 48/١ -دم نفاس : وهو الخارج مع الولد . [ب‎ 
. رَ : حييض ::استحاضة نفاس‎ 
نجاسنة الدم‎ - 
(م054:)‎ 
' طهارة الكبد . والطحال‎ - 
8) 
أثر الدم بالوضوء‎ - 
)4459( 
ْ بيع الدم‎ - 8 
بيع الدم حرام بالإجماع . [ف78/4 66/4 (عن ابن المنسذر)‎ 
. (عن ابن حجر)]‎ (١:4/هن‎ 
١ أكل الدمر‎ -9 
. لا لاف في أن كل دم يسيل من الحيوان الحي قليله » وكثيره خرام‎ 
' واتفقوا على أن اندم المسفوح من الحيوان اذى حراه""‎ 
! وأما الحيوان الْحَرم الأكل . وإن ذُكّي , فإن دمه قليله » وكثيره خرام بلا‎ 
ا‎ /“ 1ام1١68:988م160رم‎ 4048:1467/١ خلاف .[ب‎ 
ْ . (عن الخطابي)]‎ 
دواء‎ 
كشف العورة للتداوي‎ - 
١ بو ؟)‎ 


' آي الذي يسيل عند التذكية من الحيوان الحلال الآكل . [بْ40*/1] . 


ع؟ع - 


7 - التداوي با حرم 
إن التداوي بالمجمع على تمريمه . كالخمرء والبول » والغائط » والدم » 
ونحوها حرام بالإجماع .[ح 01/4]] . 
(99؟5) 
- التداوي بالكي 
اتفقوا على إباحة الكي » وكرهه قوم . [مر١9١‏ ط177/4] . 
5 - التداوي بالحجامة 
0 اتفقوا على جواز التداوي بالحجامّة لغير الصائم . والْحْرم » لأنها غير 
محرمة بلا خلاف . 
وكان الصحابة يحتجمون لوتر من الشهر . [مراه١‏ م1*05 ه ]050/١‏ . 
١48+‏ - أجرة الحجامة 
المسلمون مقرون بأجرة الحجامة , ولا ينكرونها . [ط 175/4] . 
- تداوي الْمحرم 
0 
4 - مسؤولية الطبيب » ونحوه 
لا خحلاف في أنه لا مسؤولية على الطبيب » ولا الحجام » ولا الختّان : إذا 
عرف منهم حذق الصنعة ٠‏ ولم يتجاوزوا ما ينبغي أن يفعل . 
أما إذا لم يكن من أهل الطب . فهو مُتَعدَ ‏ وأن الدية في ماله بلا خلاف . 
وقد أجمعوا على.أن الطبيب . ونحره . إذا أخطأ » لزمته الدية »مثل أن 
يقطع الحشفة في الختان » وما أشبه ذلك . وفي رواية عن مالك أنه ليس عليه 
شيء . [ي 110/0 144٠١‏ ب3/75 :5 15١١‏ لتحدمه؟ ما ١4١‏ . 
- نقض الوضوء بشرب دواء مزيل للعقل 
(44557) 


ه98 - 


- طلاق من شرب دواء يزيل العقل 
00750) ا 

دولة 

دين 

56 - لادين إلا موجب 

الإجماع على أنه لا يجوز إسات مال في ذمة حر بغير رضاه » وير . 
عوض طلبه » واشتراه البديحيا 
- كفالة الدين 

رَ: كفالة 
١455‏ - شراء الدين: 1 

ل ينبغي أن يُشترى دين على رجدل غائب ؛ ولا حاضرء إلا بإقرار من ' 
الذي عليه الدين » ولا على ميت . وإن علم الذي ترك الميت , وهذا قول مالك » | 
وسائر العلماء . [ك4 5019 - 0196| . ْ ش 
١610‏ - بيع الدين قبل قبضه 

بيع الدين للدين قبل أن يقبضه جائز بلا خلاف . واستثتى أبو جنيفة ما . 
يكون بعوض الهر وامخلع » فقال : لا يجوز بيغهما قبل القبضس لاا 
مك١‏ > بيع الدين بالدين 

أجمع المسلمون على منع بيع الدين بالدين .وصورته هو أن يكو للزجل ٌ 
على الرجل دين . فيجعلء عليه في دين آخر مخالف له في الصفة » »أو القندره ' 
وهو في الحقيقة بيع دين با يصير دين . [ب؟/65١‏ ي43/4 (علن أحمد؛ . 
وابن المبذر) به/65١:(عن‏ أحمد)| : 1 


-455- 


- جعل الدين رأس مال في المضاربة 
01م 
- الريا في الدين 
(4مه) 
- أثر الدين في الزكاة 
هه11) 
- صدقة المدين 
/107؟) 
- إقرار الصحيح بالدين 
اتفقوا على أن إقرار الصحيح للوارث ٠‏ ولغسير الوارث » بالدين ججائز من 
رأس المال » سواء أكان له ولد أم لم يكن . [م 1١80‏ ك١2547]‏ . 
- الإقرار في مرض الموت بدين لأجنبي 
لوفكم 
- ثبوت الدين بعد الموت 
إن الميت لا يثبت عليه دين بعد موته بالإجماع إب188/5] . 
١‏ - إقرار الوارث بدين على مورثه » وشهادته 
أجمعوا على قبول إقرار الوارث بدين على مورثئه » وتعلق ذلك الدين 
بالتركة » وعلى أن الوارث لا يرث إلا ما فضل عن الدين » فإن لم يكن للمورث 
تركة . لم يلزم الوارث شيء . 
ولو شهد رجلان من الورئة على الميت بالدين , قبلت شهادتهما . وكان 
على كل وارث بمقدار ميرائه . [ك/1؟45؟7:5 - 77481 ي 74/6 1] . 


اا اه 





. حكم الوفاء‎ - ١410 
. أجمعوا على أن كل من لزمه حق في ماله .أو ذمته لأحد , ففرْضُ عليه‎ 
وبقي له بعد ذلك ما يعيش به أياماً‎ ٠ أداء الحق لمن هوله عليه إذا أمكنه ذلك‎ 
هوء ومن تلزمه نفقته” 1 مرمه]‎ 
: المماطلة بالوقاء‎ - ١40 
, إن منع المدين حق الدائن ء أو أن يمطله . وهو قادر على إنصافه » ختى‎ 
يضطر إلى إسقاط بعض حقه , أو أذ غير حقه » حرام بلا خلاف من أحد من‎ 
. أهل الإسلام . [م55؟1]‎ 
ْ تأخخير الوفاء إلى أجله‎ - 4 
من كان له على غيره حت . وهو مقر به » وهدعه من الوفاء مائع نييح‎ 
. ذلك » كالتأجيل » »لم يجز أخذ شيء من مال المدين بغير خلاف‎ 
. ومن ادعى عليه دين » فادعى فيه أجلاً . ثبت الديين إأجماعناً‎ 
ْ . 150/4 حددملا١يزإ‎ 
أثر الإفلاس في الاين المؤجل‎ - 
1 (عه/)‎ 
أثر الوفاة في الدين المؤجل‎ 0 
. أجمعوا على أن ديوناً لميت على الناس إلى أجل » ؛لاتحل بموته ء وهي إلى‎ 
1 . ]١١؟ام[‎ . أجلها‎ 
وفاء مثل الدين‎ - ١ كا‎ 
. 585/6 اتفقوا على وجوب رد مشل الشيء الْنْتَعمْرَض . [مر4ةي‎ 
: . (عن ابن المنذر)]‎ 
. قال ابن تيمية : مذهب آخمد آنه'يترك له من ماله ما تدعو إليه الحاجة من :مسكن » وخادم » وثياب‎ ''" 
' وكذلك فال اسحاق . وظاهر مذهب آحمد آيضا آنه إذا لم تكن له صنعة يترك له ما يتجر به لقوته»‎ 
' وقوت عياله . وإن كان ذا حرفة ترك له آلة حرفته. وقد نقل عنه قوله : يباع عليه كل شيء إلا‎ 


المسكن . وما يواريه من ثياب . والخادم إن كان شيخا كبيرا ء أو زمنا » وبه حاجة إليه » فلم يسستشن ما 
يكتسب به لقول الآكثرين من آهل العلم  ]88[‏ : 


-84758- 


١4117‏ - اشتراط الزيادة في الوفاء 
اشتراط الزيادة في قرض الربويات مفسد إجماعاً . [ح 890/9] . 
(امه) 
- لزوم قبض الوفاء 
أجمع العلماء على أنه إذا كان لرجل على آخر دراهم أو دنانير إلى أجل . 
فدفعها إليه عند حلول الأجل وبعده . أنه يلزّمه أخذها . 
٠‏ وليس له أذ غيرها من مال المدين بلا حلاف بين أهل العلم . 
[ب6/1١؟‏ ي ركه - مم1 . 
- وفاء الدين المؤجل بعين ونقد مؤجل 
من كان له على آخر مبلغ من المال (مئة دينار مثلاً) » فاشترى من المدين 
شيئاً ببعض الدين (حيواناً بتسعين) »ودفع له المدين بقية الدين (عشرة 
' دنانير) » فذلك جائز بالإجماع .[ب؟/0١85١]‏ . 
- اشتراط موضع معين للوفاء 
إن اشتراط وفاء الدين في موضع معين لا يجوز وهو شسرط باطل بلا 
خلاف .[م1197]. 
- نفقة الوفاء 
إن تفقة وفاء الدين تقع على المدين في قول فقهاء الأمصار . [ف575/6] . 
7 - الوفاء بخلاف الدين 
إذا اشترط الدائن على المدين رد أكثر من الدين » أو أفضل . أو نوع غيره » 
أو اشترط المدين رد أقل من الدين ء أو أدنى منه » قذلك ربا حرام . وهذه 
الشروط باطلة بلا خلاف في كل ذلك . 
٠‏ إلا أنه إذا تطوع المدين عند قضاء ما عليه بأن يعطي أكثر مما أذ ء أو 
أجود مما أخذ . أو أدنى ما أخذ , وقبل الدائن , فكل ذلك حسن مستحب » وهو 
قول ابن عمر » وعطاء بن يعقوب . ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ء إلا 


-44- 


رواية عن ابن مسعود أنله كره ذلك 1ك ولا الهدنا 1١‏ ْ 
ي86/4؟ (عن ابن المنذثر) فه/44 نه/21]] . 
(1648) 
١487“‏ - الوفاء عند تعدد الداثئنين 
1 إن الذي عليه الحق ليس له أن بعلي واحدأمن دان جميع الدين 
وإغا عليه أن يعطي كل دائن بقدر حصته . وعليه إجماعهم . [خ١/88]‏ . 
5 ذ تأخير الوفاء للإعسار 
إن فقهاء الأمصا مجمعون على أن عدم وجود مال للمدين يؤثر في إسقاط ١‏ 
الدين إلى وقت ميسرته , إلااما حكي عن عمر بن عب العزيز أن للذائنين ن أن * 
يؤاجروا المدين لوفاء الدذين » وبه قال أحمد إي١٠/86؟‏ نب141/8]. 
- دفع الدين عن المدين من الزكاة 
11) ش 
- إفلاس المدين 
و تفل 
- حبس المدين بالدين 1 
إذا طالب الدائن الدين بالدين 3 ولم يدفع » وجبا حبسه بالإجماع ٠.‏ 


إلا أن المدين إذا ادعى الإفلاس ؛ ولم يعَلّم صدقهء فقد أجمعوا كلهم ! 
على أنه يحبس حتى يتبين صدقه »أو يقرّكه الدائن بذلك » فإذا كان ذلك ْ 
خلي ب سبيله ده حاكن 1 (عن المهدي) ب149/7] . 

(9) ْ 
1445 حجز مال المدين للوفاء 

استيفاء الدين بحبس مال المدين جائز بالإجماع . وقال الهادي : لا يجوز 

مطلقاء سواء أكان ما احتبس من جنس الدين ٠‏ أم من غير جنسه .:وقال المؤيد ' 


لماه د 


: بالله » وأبو حنيفة : يجوز إذا كان ما احتبس من جنس الدين فقط . إنه/98؟ 2 


(عن المؤيد بالله)] . 
- ما لا يجوز حجزه من مال المدين 

111) 
17 - طلب الدين بغير حق 

إن كان الدائن مبطلاً » فحرام عليه طلب الدين بالباطل . وأخذ شيء مسن 

مال المطلوب بغير حق بلا خلاف من أهل الإسلام . [م69؟١]‏ . 
- وفاء الدين بالحوالة 

و: حوالة. 
- قضاء دين الميت 

(محوم) 
- الصلاة على المدين 

(4:56؟) 
- عذاب المدين بدينه في الآخرة 

(4005) 
- تعلق الدين بالتركة 

أجمعوا على أن الدين من رأس المال .إن1417//4] 
- تقديم الديت على الوصية 

(دومة) 


- تقديم الدين على الإرث 


(قوك) 
4 - تقديم الدين على نفقة أولاد اميت 
لاخلاف يعلم في أن إخراج الدين الذي على الميت مقدم على ما يحتاج 
إليه أولاد اميت من نفقة » ونحوها . [إن07/5] . 


مهد 


- وفاء الأب دين الؤلد 1 
أجمعوا على أن الأب لأيقضي من ماله دين ابنه [150/4]. 
- وفاء الدين من قبل الموصي ْ 
81مع) 1 
- تحصيل الولي ديون الصغيرء وامجنون 
(لكمع) ش 
- الوفاء للصغير 
الإجماع على أنه لايضمن الصبي المحجور مادفع إليه إن تلف . 
[جع/.] . ظ 
- الصلح عن الدين : 
ز: صلح 
7 - الإبراء من الدين , وهبته 
اتفقوا على ان من كان له عند آخر حق واجب » معروف القندرء وغير 
مشاع . فأسقط عنه كل المحق » أو بعضه » بلفظ الوضع » والإسراء» أن ذللك 
جائز » وهو لازم للدائن المبرئ » إذا قبل المدين البراءة" . 
وإن الإبراء من بدل المكاتبة » والصلح كالاستيفاء إجماعاً . 
وإن الإجماع على صحة هبة الدين لمن هو عليه . 
فإن كان الدين عيناً موجودة » فإن هبتها للمدين صحيحة دون الإيراء, 
منها . وعليه الإجماع.. : 
لأن الإبراء من العين ليس تمليكاً إجماعاً » بل إسقاط لضمات المضمونة ,؛ 
وإباحة للأمانة . 
[مر”؟ م1784 ف45/4 0/76 171 (عن ابن بطال) ماه؟١‏ غم 03 
1 هت نه/ (عن ابن بطال , وابن حجر)] . 


الإبراء من الدين لايفتقر:إلى إلقبول إجماعا . [ج174/4] . 


9ع د 





- الإبراء من العين 
)١4949(‏ 
- ادعاء البراءة من الدين 
)1١9(‏ 
- إسلام الكافر لايسقط الدين 
5 
دينار 
47 - وزن الديئار 
وزن الدينار درهمان مجتمع عليه في البلدان . [ك9؟177] . 
را درهم 
دية 
ر : جراح ؛ قتل » قصاص 
4 - حكم الدية 
أجمع أهل العلم على وجوب الدية . [ي51/8؟ جه/577] . 
ل - موجب الدية 
أتفقوا على أن الدية تجهب في الجناية الخطأء وفي العمد الذي يكون من 
غير مكلف مثل الجنون » والصبي ١‏ و في العمد الذي تكون حرمة المقتول فيه 
ناقصة عن حرمة القائل » كمال قعل الحو عبداً ]ب؟/1:: مرا4١‏ ط9/8م1 
مام . 
ر : جراح 
5 - مالا دية فيه 
تفسير كلمة «الجُبار» في الحديث الشريف : اجرح العجماء جبار والبثر 
جبار والّمدن جبار؛ هوعند أهل جماعة العلمساء » :ولادية قيه" . 
إكوفصم] . 


وذلك بشروط مفصلة في كتب الفقه . 


م7 





417 - جمع الدية والقصاص 

أجِمُمُوا على أن الدية لاتجتمع مع القصاص . وأنها إذا قبلت حَرْمْ الدم » 
وارتفع القصاص . [ك١٠5805]‏ . 
44 - ماتكون منه الدية 

اتفقوا على أن الدية لاتكون من غير الإبل ؛ والبقرء والغندم ؛ والدراهم , ٠‏ 
والدنانير » والطعام , والعياب'" . ْ 

وقد اتفقوا على أن الإبل لا تكون كلها بنات مُخاض » ولاكلها بني ١‏ 
مخاض ؛ ولا كلها بنات لَبّون » ولا كلها حُقَاقاًء ولا كلها جذاعاً . ولا كلها 
ذكوراً , ولا كلها إناثاً . 1 

واتفقوا على أنه لابجز فيه ميل أقل من بدت تحاص »أوايسن 
مُخاض . |مر 1م59 يهم 
6 - دية الرجل المسلم 

اتفقوا على أن في نة ننس الرجل » الحرء السلم» امقتول خط معة من الل » 
مالم يكن المقتول ذا رح :أو كان القتل في الخَرم » أو في الأشهر ارم ؛ ْ 
ولم يختلف العلماء قدي . ولاحديثاً على أنها من الفضنة اثنا عشر أنف : 

درهم » ومن الذهب ألف دينار .[مر١ ١4:14‏ ما5؟1 كموه. - بوم - ! 
لم ل ولام ب5/ 401 01/4 نلالالا] . 
- دية المرأة المسلمة ْ 

اتفقوا على أن دية المرأة.المسلمة في النفس نصف دية الرجل جل الم 
وقال الأصم ء وابن علية : ديتها مشل دية الرجل .[مر١54 ١54٠1١‏ ب8/5٠1‏ 
ماك؟"١‏ ك١540.1؟‏ 52556 81 (عن ابن المنذرء وابن عبد السبر) 
جد ه/ هلا" عكلل]. 


هذا ما قاله ابن حزم في مرائب الإجماع . وأما في لمحلي , ققال : صح الأجماع امتيقن علئ أن الدية' ٠:‏ 
تكون من الابل » واختلفوا هل تكون من غير ذلك . [م؟*١؟]‏ . 


-#4ع- 


١‏ - دية جراح المرأة 
اتفقوا على أن دية جراح المرأة نصف دية جراح الرجل”" . [مر؟4١‏ 
جه/586 كلارهه (عن المهدي)] . 
٠٠7‏ - دية المرأة الكتابية 
دية المرأة الكتابية نصف دية الرجل الكتابي بلا خلاف يعل."" 
إ[يمهم. 
6١ *‏ - تساوي ديات الأحرار 
أجمعوا على أن دية الأحرار سواء . [ما49 ]١‏ . 
5 - دية نفس العبد 
اتفقوا على أن في نفس العبد إذا أصابها الحرء العاقل » المسلم ؛ قيمته » 
' مالم يبالغ دية ال" [مر ١4‏ م50١1‏ ي9لا؟ م591 1 5954152] . 
- دية نفس الآمة 
(604) 
6 - دية جراح الرقيق 
إن دية أعضاء العبد غير محدودة , وإمما تختلف باختلاف قيمة العبد. 
ففي يده أو عينه » أو أذنه » أو شفته نصف قيمته ؛ وفي موضحته نصف عشر 
قيمته » وما أوجب الدية كاملة في الحرء كالأنف . واللسان . واليدين » 
والرجلين » والعينين » والأذنين » أوجب قيمة العبد مع بقاء ملك السيد عليه » 
وهذا كله قول علي ٠»‏ ولايعرف له مخالف من الصحابة . 
”أ دية جراح المرآة تساوي دية جراح الرجل إلى ثلث دية الرجل . فإن جاوز الثلث ‏ فإن دية جراح المرأة 
تكون على نصف دية جراح الرجل ؛ وهو قول عمر وزيد بن ثابت ؛ وابن عمر» وهو إجماع الصحابة 
إذ لم ينقل عنهم خلاف ذلك إلا عن علي » ولايعلم ثبوت ذلك عنه . [ي5817/8 :5848| . 
7 آما دية الرجل الكتابي » ففي تحديدها خلاف عن الصحابة ؛ والعلماء » فليرجع إلى ذلك من شاء 
ب إيدعدف- ممع . 


الإإجماع على أن من قتل عبد غيره ؛ آو آمته »عمداء أو خطأء فقيمتهما ولابد لسيدهما بالغة ما 
بلغت [جده/؟7؟ م184١‏ . 


همع - 


وما كان من الأعضاءْ ليس في ديته مفُدار شرعي : فإنه يجب ضمان 
نقصها بما نقص من قيمته , ولايجب زيادة على ذلك بلا خلاف يعلم . 
[مه؟؟ ١‏ ي701/4 448٠‏ 441 ما45 ١‏ جه/ |151١‏ . 
- دية اجنين 
ر: إجهاض 
- دية اجوس 
(كدفم) 
- دية من مات في حد 
)1111١(‏ 
- دية من جنى على نفسه خطأ 
من جنى على نفسه » أو على أطرافه » خطأ ؛ فعلى عاقلته ديته لورئسه إن 
قتل نفسه ء أو أرش جرحه يودي إليه إذا كان أكثر من ثلث الدية , وهذاقول 
عمرء ولايعرف له مخخالف في عصره . [ي8/١/77]:.‏ 
- دية المسلم الحربي إذا قذل خطأ في دار الإسلام 
(4ه؟1) 
ه١1‏ - الدية في الخطأ غير الوظيفي 


دية خطاً الإمام ؛ والجاكم في غير الحكم والاجتهاد . على عاقلتم دبلا 
خلاف إذا كان ماتحمله العاقلة ل كو لفقا 


- الدية من خطأ الطبيب' ونحوم 
(1454) 
- الفرق بين دية الغمد م٠ودية‏ الخطأ 0 
أجمع أهل العلم غلى أن دية العمد تُعَلْظاً.ودية الخطأ تخقنف 0 
[ي54/8]].. 0 


مه 





4 - تقديم الدية على الكفارة 

من وجب عليه في قتل الخطأ [إخراج الدية » وتحرير الرقبة . فإنه يجوز له 
أن يخرج الدية ا ويسلمها قبل أن يحرر الرقبة [كهؤة؟ا]. 
- متى نَعَلْظٌ الدية 

الدية تعَلْظ بعلاثة أشياء :إذا قل في ارم » أوفي الأشهر احم » أو قتل 
ذا رحم محرم » وهذا قول عمر وعثمان » وابن عباس » وقد انتشر شرهذاء ولم 
بنككره أحمد مسن الصحابة , فكان إجضاءاً ". [إي دس - مجم نونمم 
5١‏ - تعدد موجب الدية 

أجمعوا على أن من أصيب في أكثر من عضوء قله دية لكل عضو 
أصيب ء مثل أن تصاب عيناه » وأنفه » فله ديتان . 

وقد أجمعوا على أنه لو قطعت يد المرأة »ثم ماتت من ذلك .لم تكن 
لليد دية » ودخلت في النفس . [ب؟/7١4‏ كلاه :/ا - 45 1لا" - /410 9171| , 
4 - تعدد امجني عليهم , ووحدة الجاني 

من لزمته ديات كثيرة لم تتداخل إجماعاً . [جه/774] . 

- وحدة المجني عليه . وتعد د الجناة 

لو اشترك جماعة في القتل الخطأ . فعليهم جميعاً دية واحدة يشتركون 
فيها , وهذا لااختلاف فيه . [1550/2 -190190]. 
4 - الصلح في الدية 

من له القصاص ء له أن يصالح عنه بأكثر من الدية » وبقدرها ء وأقل 
منهاء بلا خلاف يعلم . [ي747/8] . 
6 - العفو عن الدية 

إن الدية تسقط بالعفو بالإجماع . [ج0/١41؟]‏ . 


في كيفية تغليظ الدية يراجع [ي54/8 - 30]] . 


4# 


- متى تسقط الدية عن ال حربي 
(60؟1) ْ 

5 -ما يؤجل الدية من الديات 

إن دية القعل شبه العمد تجب مُوٌجْلّة بإجماع الصحابة . 

وإن دية الخطأ مَؤّجّلة على العاقلة في ثلاث سنين بالإجماع »وما قل 
في أربع سنين شذوذ . ْ : 

أما.دية لعمد » فقد اتفقوا على أنها تيجب حانة إلا أن يصطلح من له 
الدية » والجاني على التأجيل . [ي789/8 7272 ته لا 1 1/6 
ب54/5 ١6. 4١0‏ جده/؟50 2 77/4 ن//86 :85 (عن الشافعي والسترمدي 6 
وابن المنذر)] . 
7 - تمجهيز المقتول من الدية 

لايعلم خلاف في أن المقتول يُجَهَرٌ من ديته إن كانت قد ذفعت قبل 
تجهيزه . [ي776/7] . ٠‏ 
- تحصيل الوصية من الدية 

الناس بعد عمر لايختلفنون في أن دية المقتول » كسائر ماله تجوز فيها 
وصيته » كما تجوز في ماله » فإن لم يترك مالاً غيرها »لم يجزله من الوصية إلا 
ثلثها . فإن عفي عنها » فلعاقلتة ثلئها . ويغرمون الثلئين » والعفنو هنا . كالوصية 
إذا لم يكن له مال غير ذيته . [ك51/941”| . 
8 - إرث الدية 

اتفقت الأمة على أن الدية موروثة على حسب المواريث لمن وجبت لله ء 
من ذوي الفروض ء والعصبة .,ذكوراً وإنائاً » وشذت طائفة من أهل:الظاهر . 
فجعلوا الدية للعصبة خاصة 1 مسر1ا4١‏ ا ته/١٠1‏ 70567 - 
لا ل ونوا داورو - اام د ممعم - امعد - الثمم - 
- 584417 (عن الشافعي) ته/١٠٠‏ جده//017؟] . 


م4 - 


- القاتل لا يرث عن الدية 
845 
- ما هي العاقلة 
ر: عاقلة 
- وجوب الدية على العاقلة 
إن الدية على العاقلة بإجماع أهل الحسق” . م7147 ف7017/17 


75359 ن/7/0م (عن ابن حجر)] . 


0 - ماتحمله العاقلة من الديات 

أجمعوا على أن العاقلة تحمل الدية في القتل الخطأ . والجرح الخطأ . 

وهي تحمل دية المرأة بلا خلاف .[ما141 ١472‏ ط48/8ات0/هلا- 
كلام ل /ا7 14ىلا ب5/75 41814 ف107//١7‏ ن/ا/كم - هم 
(عن ابن حجر] . 
- مقدار ما على العاقلة من الدية 

أجمع العلماء على أن العاقلة + تحمل الدية كاملة » وأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد سن » وشرع ذلك” '. ددهم - الاهلا؟ - لوملا؟| , 
1677 -اما تكلفه العاقلة من المال 

لاخلاف بين أهل العلم في أن العاقلة لاتكلف من المال مايجحف بهاء 
ويشق عليها, [ي7/9/8؟] . 


0) 


هذا ما قاله ابن حزم في حلي » وقال في مراتب الإجماع : : اتفقوا على أن الديات تجهب على من له 


عاقلة » واختلفوا فيه أعلى عاقلته ‏ آم عليه ؛ فيمن لاعاقلة له آيلزمه شيءء آم لا إمرة 4 .]١‏ 

("؟ هذا ما قاله ابن عبد البر في هذا الموضع . وقال في موضع آخر: : اجتمعوا على أن العاقلة تحمل ثلث 
الدية » فصاعدا , [ك8ه/* -89/687| . وقال عمر » وعلى . وعمر بن عبد العزيز بآن الدية على 
الجاني » وعلى العاقلة » ولا يعرف لهم من السلف مخالف . [م1747 (عن البعضص) جه/ 1530| وقال 
اين حزم :لم يأت نص ء ولاإجماع بآن القاتل يغرم العاقلة شيئا .[م71437] . 


ومع 


4 - تفسهم ما لتممله العاقلة على القيلة 
إن مامه لعفل من الدية يقسم على الفبيل ‏ وهو قول عمر» وطلي + 
بحضرة الصحابة من المهاجرين , والأنصارء ولايعرف عليهما منكر منهم . 
[مة؟١؟]‏ . ْ 
6 - مالا تحمله العاقلة من الديات | 
-١ :‏ أجمعا على أن الاق لحمل الدية في قعل العمد »وا ب في 
مال القاتل . 
” - وهي لاتحمل دية ها يجب فيه القصاص بلا خلاف . ٍ 
* - وهي لاتخمل الاعتراف » وهو أن يقر الإنسان على نفسه بقتل خظأ ؛ 
أوشبه عمد فتجب الدية عليه بلا خلاف يعلم . 2 , 

5 - وإن العاقلة لاتحمل الصلح ؛ وهو أن يُدُعى عليه بالقتل “فيتكره ؛ 
ويصالح المدعي على مال , فلا تحمله العاقلة » وهو قدول عمرء وان 
عباس » ولايعرف لهما مخالف من الصحابة . ْ 

6- افا راودا فيز وجيت له قبا لد في مقا ولافيه 
على عاقلنه » خطأ كان القتل » أو عمداً , وهو قول ابسن عباس » ولم 
يعرف له مخالف من الصحابة »فيكون إجماعاً" .[ما؟؛١‏ 
لللففلف - لارام ل جاه رالا ابت /ا م714١‏ 00 (عسن 
البعض) ي2767/8 551/2755 :518] . 


قالوا :١‏ إن العاقة لثممل عمسداء ولا ترا ولا صلحا» ولاعدا ء وهو قول عسر »وين عباس » 
ولايعرف لهما مخالف: من الصحابة . 
وهذا مردود لان لاحجة في فول أحد دن وسول اله صلى الله عليه وسل » ولانه قو لم يمح 
عن عمرء ولا نعلمه يصح عن. ابن عباس ع ولفاة 


ساوعع - 


عدي بوحيت 


مهو 


ابي 


٠‏ مَوْسِسُوعَةَ 
١‏ 22 ب 
ماك 
٠ ِ‏ حًّ 

ه 2 ذم[#ى__- 
يالغضا ا لابسلايى 


الجكز ءالشاف 


السذال 


ذبح 
رَ: ذكاة 

ذكاة 
55- تحديد الذكاة 

اتفقوا على أن الذكاة في بهيمة الأنعام تحر ء وذبح » وهي ليست قتلاً بلا 
خلاف . [ب١/0١45‏ م497 . 
١6717‏ - كيفية الذبح 

اتفقوا على أن الغنم تؤكل إذا. ذبحها مالكها,» أوراع بأمرمالكهاء وكان 
الْتولّي الذبح مسلماً » عاقلاً» بالغاً » غير سكران » ولارنجي , ولاأقلّف »ولا 
آبق » ولاجنب » وسمى الله عز وجل حين ذبحه إياها » وهو مستقبل القبلة» 
وألقى العقدة إلى فوق . وقطع الأوداج كلها . والحلقوم كله , والمري كله » ولم 
يرفع يده حتى فرغ من كل ذلك » يحديدة غير مغصوبة » ولامسروقة » ولم يفعل 
ذلك على سبيل الفخر . 

وقد أجمع المسلمون على استحباب اضجاع الغنم » والبقر ء على جنبها 
الايسر في الذبح ء وأنها لاتذبح قائمة » ولاباركة » بل مضجعة . 

هذا . وإن كل ماأنهر الدم في الحيوان المكن منه » كقطع البرأس مشلاً 
يعتبر ذكاة » وهو قول عمر ؛ وابن عباس »وعلي » “وصمران بن الحعسين + وأنس : 
وابن مسعود , وابن عمر » لايصح عن أحد من الصحابة خلافهم . 

وإن قطع الحلقوم والمري فقط مكروه , إلا أن الذبيحة تحل في قول العلماء 
كافة » إلا داود » فقال : لاتحل . 

وتكره المبالغة في الذبح » حتى تصل إلى النخاع , لنهي عمر عن ذلك , 
دون أن يخالف . 


دهع - 


ولو أيان الرأس حين الذبح حل في قول علي , وابسن عصر» ولم يخالفنا.. 
[مر1407145م46 ألم ٠‏ ب70/1: ماكاه يكو اش دعكا 
5 ء 46 (عن اين المنذر:» والعبدري) شى185/8 -/181ء 1919 (عن ابن المنذر) 
ج 07/4 8١080‏ كه/5؟؟١‏ (عن النووي)] . 

8 - الذ كاة بقطع العنق ؛ أو القتل 

من كان قادراً علئ ذبح الشاة من مذبحها فقطع عنقهاء أو قتلها , فلا 
يحل أكلها بإجماع الجميع سيدا 
6 - كيفية الدحر 

اتفقوا على أن منحر الإبل مابين اللّبّة والفْرة » وهو أول الصدر وآخره . ' 

يسن نحر الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى : وهو قول العلماء كافة إلا 
الثوري ٠‏ وأبا حنيفة » ققالا : سواء نحرها قائمة ,أو باركة , ولافضيلة . وقنالٍ 
عطاء : إن نحرها ياركة » معقولة » أفضل من قائمة . وكل هذا مردود بالأحاديث 
الصحيحة . [مر/ا4 ١‏ 4/1 كمؤهما١‏ - 514ىا] . 
٠ه‏ -آلة التَذكية 

أجمع العلماء ء عل جواز التذكية بكل ماأنهر الدم » وفَرَى الأؤداج» من 
حديد ؛ أو صخرء أو عود ؛ أو قضيب ء ونحوها , مبأ عدا العظام , والأسنان » 
والأظفار» وعن ابسن عمر أنه لاذكةإلابما عمل من حديلدد. 
[ب١9/1؟؛‏ مر4١1]‏ . 
١‏ - الذبح بآلة غير قاطعة 

الذبح بسكين غير قاطعة مكروه , إلا أن الذبيحة تُحل في قول العلماء 
كافة » إلا داودء فقال : لاتحل » وهو رواية عن أحمد . 

ولا يُذكى بسن . ولاعظم , وهو ماعليه العمل عند أهل سم -زعة/85 
(عن العبدري) ت101/0] . 


-45غة- 


١6‏ - الذبح بآلة مأخوذة بغير حق 

الذبح بسكين مغصوب ء أو مسروق » مكروه , والذبيحة حلال في قول 
العلماء كافة » إلا داود » فقال: لاتحل » وهو رواية غن أحمد" . [ع85/9 
(عن العبدري)] . 1 
١678‏ - توجيه الذبيحة للقبلّة 

هم يستحبون أن يستقبلوا القبلّة في الذبح . 

فإن نسي استقبال القبلة حلت الذبيحة بالإجماع » ولكن ابن عمر كان 
يكره أكل ذبيحة لم توجه إلى القبلة » ولايعرف له مخالف من الصحابة . 
[م/اه ٠١‏ كهباه/ا؟ ح /ا70]. 
- إحسان الذبح 

اتفقوا على أن إحسان الذبح واجب فيما يذبح [مر؛5١]‏ . 
ه6٠‏ - التسمية عند التذكية 

أجمع المسلمون على إثبات التسمية عند الذبح ؛ والنحر . 

وقد اتفقوا على انها فرض"" . 

فإن سها عنها الذابم سقطت . وهو قول ابن عباس » ولايعرف له مخالف 
من الصحابة . [ش177/8١‏ 2 188 مر؛١‏ ي81/4]] . 1 
٠6‏ - أكل متروك التسمية 

أجمع المسلمون على أن من أكل ما تُرِكّت عليه عند الذبح » أو النحرء 
ليس بفاسق . [ش75/8١].‏ 
١61/‏ - ظهور الجنين بعد تذكية أمه 

إذا خرج الحنين ميتاً من بطن أمه بعد ذبحها ‏ أو وجد ميتاً في بطنها ء أو 
كانت حركته بعد خروجه كحركة المذبوح » فهو حلال بإجماع الصحابة 
ومن بعدهم . 
('' الذكاة فعل مفترض هامور به طاعة لله عز وجل . واستعمال الالة المأخوذة بغير حق معصية لله تعالى 


بلا خلاف » وإن ماذبح بها » فالباطل يؤكل » وهذا حرام بلا خلاف [م91١1|‏ . 
مجمع على أنه يستحب التسمية في سائر الذبائح . إنه/173]. 


- #90 


وإنت خرج حي » فقاد اتفقوا على أنه إن دكي فذكاته حلال» لآن ذكاة ' 
أمه لم تكن له بذكاة بإجماع العلماء .[مااه ك١٠718‏ ي99/4؟ - وم 
(عن ابن المنذر) مره اع155/8 (عن ابن الملذر) ت181/0 - 187 ن140 .. 
(عن ابن المنذثر)] ٠ !  .‏ ْ 
68 - قطع بعض الحيوان الْمذكٌى قبل موته ْ ْ 

قطع عضو من الحيوان المذكّى قبل أن تزهق روحه مكروه , وهو قول. عطاء » ظ 
وعمرو ين دينار » ومالك » الشافعي » وأحمد بلا مخالف يعلم عقا 
طرفت - من تصح تذ كيته ٍ : 

كل من أمكنه الذبح من السلمين ‏ وأهل الكتاب » إذا ذبح ؛ حل أكل ٠‏ 
ذبيحته رجملاً كان. أو امرأة» بالغاً» أو صبياً ؛ حرا كان : أو عبداً » وعلبيه 
الإجمباء" '.[مادهء لاه 7949/4 (عن ابن المنذر) مرا اعت :لم ْ 
(عن ابن المنذر)].. ْ 

)1١ 6797‏ 
- ذبيحة الجُنُبُ ْ 

ذبيحة الجنّب مباحة بالاتفاق 5" (عن ابن المنذر):ي401/9 : 
(عن ابن المنذر)] . 
1 - تذكية الأخرس 

تذكية الأخرس: مباحة بة بالإجماع . [ماكهي01/4+ (عن أبن الدذر) 1 

علو (عن ابن المنذن)| . 
حججي والبلوغ ‏ والعقل » ورك تضبيع وقلت المسلاة» اتفق 


على ذكاته .إب500 | 


ووو . 


- 448- 


1 - ذبيحة الأقلف 
ذبيحة الأ حلال في قول أهل العلم من علماء الأمصار . وقال ابن 
عباس : لا تؤكل" » وهو إحدى الروايتين عن الحسن البصري . [ع74/9 
(عن ابن المنذر)] . 
- ذبيحة الآبق 
(15) 
- ذكاة الكتابي 
(وذه١‏ - العم 
- ذبيحة المشرك 
(ككلا") , 
- ذبيبحة ا مجوسي 
(عههم) 
١047‏ - الذ كاة في أرض مغصوبة 
لو حصل الذبح بسكين حلال في أرض مغصوبة ء فإنه تحصل الذكاة 
بالإجماع . [ع26/9 - هم . 
- الذكاة في الكغبة المشرفة 
48 
- ما يباح ذبحه في حرم مكة 
(البم) 
4 - ذبح الإنسان مالا يملك 
ماذبحه سارق » أو غاصبء أو متعد . حلال باتفاق العلماء" » إلا ما 
حكي عن عكرمة » واسحاق ء وداود ‏ أنه لايحل . [ش14/8١1]‏ . 


697 . 
" ذبح المعتدي باطل محرم عليه معصية لله تعالى بلا خلاف .[م1١١٠]-‏ 


-4عغغع- 


- أكل ما ذبح لل للمباهاة 

لايحل أكل ما ذبح . أو تُحر» فخراً» أو مباهاة , وهو قول علي ٠‏ ولايعلم له 
مخالف في ذلك من الصحابة ‏ [م39١١١]‏ . 
57 - الشك في الذكاة 

إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل أكله بلا خخلاف . 
[ش17//4]. 
17 - الميوان الذي يحل بالتذكية 

اتفقوا على أن ا حيوان الذي لا يباح إلا بالذكاة هو الحيوان المقدور.عليه من 
الأنعام ؛ ومن الصيد . ومن كل ما يؤكل لحمه من دواب البرء إذا لم يكن منفوذ 
المقاتل » ولا ميؤوساً منه بوقذ » أو نطح » أو ترد ؛ أو افتراس سبع , أو مرضن »فإن 
قتل بغير ذكاة , فقد اتفقوا على أنه لايحل أكله . [مره14 ١442‏ ب١/470,‏ 
ي97/4؟ ش191/8ع5/؟7 ف0107/9] . 
4 - تذاكية الحيوان البحري 

الإجماع على أن الذكاة في صيد البحر لا تعتبر . [ج981/4؟] . 
9 - تذكية الحيوان غير المتمكن منه 

الحيوان المأكول إن لم يمكن تذكيته ء فذكاته أن يمات بذبح » أوانحرء 

حيث أمكن منه من » خاصرة أو عجر : أو فخذ . أو ظهر ظهر : وتكون ذكاته كذكاة 
الصيد ؛ وهو قسول عائشة ٠‏ واببن مسعود » وعلي ؛ وابن عباس » وابن عمر» 
ولايعرف لهم مخالف من الصحابة . 

وإذا ند الحيوان المأكول , فصار وحشياً » جاز رميه بسهم . وعليه العمل 
عند أهل العلم . 

فلولم ين الإنسي » فقد أجمعوا على أنه لا يذبكى إلا ما يذجّى القدور 
عليه 0 ته/ 3١7-501‏ لنحتم ام . 


أل مههه 


- ما يذبح من الحيوان . وما يدحر 

اتفقوا على أن من سنة الغنم ٠‏ والطير» الذبح . ومنْ سنة الإبل النحرء 
وأن البقر يجوز فيها الذبح » والنحر. 
مالك بالتحريم , وفي أخرى عنه بإباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح . 

وقال داود : إذا ذبح الإبل » ونحر البقرء لم يحل . وهو محجوج بإجماع 
من قبله.[ب 450/١‏ ي 795/4 ش 0158/8 ١٠19اع‏ 99/4 (عن ابن 
المنذر. والعبدري)] . 
١‏ - ذبح الحيوان الميؤوس منه 

أجمعوا ة في المريضة التي لا ترجى حياتها »أن ذبحها ذكاة لها إذا كانت 
فيه الحياة حين دبحها» وعَلم لك منها من حركة يدها أو رجلا ؛ »أوذنبهاء 
ونحو ذلك . 

وأجمعوا على أنها إذا صارت في حال النزع , ولم تحرك يدا ولا رجلاً» 
أنه لاذكاة فيها . 

وإن كل حيوان مأكول اللحم تردى . أو أصابه سيع » أو نطحه ناطح . »أو 
انخنق » فانتثر دماغه . أو انقرض مصرانه » أو انتث نتشرت حشوته » فأدرك » وفيه 
شيء من الحياة فذبح » أو نحرء حل أكله وهو قول أبي هريرة , وعلي » وابن 
عباس » ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة . [ك/ا11/9؟ - ىؤلا١؟‏ م55١١‏ 
باه - 155 
66١‏ - موت الحيوان بغير الذبح 

من فرى أوداج الطائر» أو الشاة » وحلقومها , ومريئها » ثم وثب » فوقع في 
ماء ء أو تردت بعد ذلك ء فإن الوقوع ؛ والتردي لايضر بلا خلاف يعلم . 
إمتردم. 
- تذاكية الصيد 

(505؟) 


وهمغ)4- 


- ذبح غير الصيد في الإحرام 
159 
+#همه١-‏ تطهر الحيوان بالذ كاة 
إذا ذبح الحيوان المأكول اللحم لم ينجس بالذبجح شيء من أجزائه »هن ْ 
ويجوز الانتفاع بجلده ‏ وشعرء وعظمة . مالم يكن عليها نجاسة »وهذا 1 
أماما لايؤكل ء فإنه لايطهر بالذكاةإجماعا 5-85 5 ! 
مر*7؟ ج14/1]. 0 
4 - عض الكلب الذبيجة 
إن الذبيحة إذا عضها الكلب لانصير نجسة بالاتفاق" 
(عن البعض)] ١.‏ ' ْ 1 
ووه ١‏ - حكم الوقيل: 
الوقيذ محرم بالاجماع :. [ب١/١44]‏ . 
- حكم'الفرعة 
ر: فرعة 
- حكم العتيرة 
ر: عتيرة 
+68 - طبيعة الذ كر 
الذكر كله عند العلماء دعاء . ٠ ]١١872[‏ 
- ما يباح للجنب من الأذكار 
(ققم) 


[ف514/1 ْ 





في المسالة لاف . والمشهور عن الشافعية غسل مكان العض . [ف١/554]‏ . 


ال #مج - 


- مايباح للحائض والنفساء من الأذكار 
019 
- ذكر الله بالمزدلفة 
)ملم 
- الذكر في السعي 
(91و1) 
ذمي 
/اه6٠‏ - من يتولى عقد الذمة 
عقد الذمة لايصح إلا من الإمام » أو نائبه بلا خخسلاف يعم 
إزيك/ام] . 
4 - مضمون عقد الذمة 
اتفقوا على أن عقد الذمة يتضمن أن يعطي أهل الدّمَة الجزية على أن 
يلتزموا على أنفسهم أن لايحدثوا شيثاً في مواضع كنائسهم وسكناهم . ولا 
غيرها » ولابيعة » ولا ديراً ولا قلأية ‏ ولا صومعة . ولا يجدّدوا ما خرب منهاء 
ولا يحيوا مآ دثر ء وأن لاممنعوا من مر بهم من الملمين النزول في كنائسهم في 
ليل أو نهارء وأن يوسّعوا أبوابها للمارة ‏ وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين 
حتى اليوم الثالث » وأن لا يووا جاسوساً , وله يكتموا غشاً للمسلمين . ولايعلموا 
أولادهم القرآن » ولا يمنعوا من أراد الدخول في الإسلام. من أهلهم . وأن يوقروا 
المسلمين , وأن يقوموا لهم في المجالس » وأن لا يتشبهوا بهم في شيء من 
لبامسهم ولا قلنسوة ؛ ولا عمامة » ولا نعلين ‏ ولا فرق شعرء ولا يتكلمسوا 
بكلامهم . ولا يكتبوا بكتابهم , ولا يركبوا على الستروج » ولا يتقلّدوا شيئاً من 
السلاح ء ولا يحملوه مع أنفسهم ولا يتخذوه » ولاينة ينقشوا في حوانيتهم بالعربية 
»ولا يبيعوا الخمورء وأن يجزوا مقادم رؤوسهم »وأن يدوا الزنائير على 
أوساطهم . وأن لايظهروا الصليب على كنائسهم . ولا في شيء من طرق 
المسلمين ٠‏ ولا يجاوروا المسلمين بوتاهم ٠‏ ولا يظهروا في طريق المسلمين نجاسة » 


3 


ولايضربوا النواقيس إلا ضيرباً خفيفاً » ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءات لشيء من 
كتبهم ب بحضرة السلمين . ولامع مناه , ولا يخرجرا شعانين » ولا صلييا 
ظاهراً . ولايظهروا النيران:.في شيء من طرق المسلمين » ولا يتخذوا من الرقيق 
ما جرت عليه سهام المسلمين ‏ وأن يرشدوا المسلمين . ولا يطلعوا عدوهم 
عليهم . ولا يضربوا عليهم . ولايضربوا مسلماً ولا يُسبُوه » ولا يسستخفقوا ببه » ولا 
ينوه ء ول يسمعوا السلمين شين من شركهم ‏ ولا من سس رسول ليه ل 
محرم ٠‏ وإن سكن المسلمون بينهم هدموا كنائسهم ‏ وبيعهم .[مره ١157 ١١‏ 
خ3307/7؟ جه/ 64]. 
86 - لزوم عقد الذمة 

أجمع أهل العلم على أن الذمى إذا أفام على ما عوهد عليه لا يجوز نقفض 
عهدة , ولاإكراهه على مالم يلتزمه ي4/ | . 
- شمول عقد الذمة 

اتفقوا على أن عقد الذمة يشمل أولاد أهل الذمة ؛ ومن ل تناسل متهم » 
وإن بَعُدواء وهو يجري عليهم » ولا يحتاج إلى تجديده مع مسن حدث متهم" . 
[مر ١3‏ -؟53١].‏ 
0١‏ - أثر عقد الذمة : 

اتفقوا على أن أهل'؛ الذمة: إن تقيدوا بأحكام عقد الذمة »ولم يبذُلوا ذلك 
الدين الذي صوحوا عليه بغير الإسلام . فقد حرمت دماء كل من وفى بذلك ‏ 
وماله , وأهله . وظلمه . ٌ' 

وقد أجمعوا على أنه يجب على الإمام أن يدفع عنهم من أرادهم بظلم ‏ 
وأراد حربهم من الأعداء , [مر5١١ 1١8‏ خ140/5] ٠‏ 


'' قال ابن تيمية : هذا قول الجمهور .ولا|إصحاب الشافعي وجهان » أحدهما : يستآنف العقد. وهذا 
منصوص الشافعي . والثاني : لايحئاج إلى إستثناف العقد » كقول الجمهور ٠‏ [*؟١]‏ . 


-4عةغ- 


7 - الحرية الدينية لأهل الذمة 
أجمع أهل العلم لا حلاف بينهم فيه . ولا تنازع , على أن أهل الذمة من 
اليهود والنضارئ » إن سألوا الإقرار على دينهم » فإن الإمام يقرهم على دينهم . 
[خ7/ةة١].‏ 
1638 - شرب الذمي الخمرء وأكل لحم الختزير 
أجمعوا على أنه ليس للإمام مئع أهل الذمة من شرب الخمر, وأكل لحوم 
الخنازير” . [خ 1177/9 . 
- أخحذ ابمزية من الذمي 
ر: جزية 
- أخذ الفراج من الذمي 
خخراج 
- إسلام الذمي يسقط الجزية دون الخراج 
(لاهم + 8م17) 
- تكليف غير المسلم بالزكاة 
(17:4) 
- أخذ ما يجب في الركاز من الذذمي 
(1544) 
5 - ما على التاجر الذمي 
من اججتاز من أهل الذمة في تجارة إلى غير بلده » فإنه يؤخذ منه نصف 
عشر مال التجارة في السنة » وقد اشتهر ذلك عن عمر » وعمل به الناس قاطبة » 
فكان إجماعا . [ط؟/؟* ي799/4 :174 ن17/4] . 
- تقاضي الذمي أمام الحاكم المسلم 
انهف 


هذا محمول على الشرب » والاكل سراء فإن حصل علنا , فالإمام بمنع ذلك , 


دوهع - 


- مايظبق من الحد ود علئ المي 
(115 لمر لمح ككلم 
- عصمة دم الذمي ْ 
زلكه١‏ - ملس - واممم) 
6 - حرمة مال الذمي 
حرمة مال أهل الذمة » كمال المسلمين بلا خلاف . [ج178/4] ..' 
): - 1651 - لامبام) 
57 - حق الذمي في أرضه ! ٠‏ 
إتفقوا على ان من الح من أهل الذمة عن أرض صلحاً صحيحا » ؛أنها:' 
له ولعقبسه » ولعقب عقبه » أسلم » »أولم يسلم »مالم يظهر فيها معنادن . ْ 
[مرككى 177]. 


- ثبوت الشفعة للذمي : 
0 
. - عتق الذامي رقيقه 
(/ههم؟) 
607 - حرية الذمي بالتنقل » والسكن 
اتفقوا على أن امل الذمة المثسي في أرض الإسلام » والدخمول حيث 
أحبوا من البلاد.حاشا الحم ؟ بمكة : فإنهم اختلفوا على أنهم يدخلونه »آم لا . 
واتفقوا على أن لهم سكنى.أي بلد شاؤوا من بلاد الإسلام على التشروط 
المتفق عليها حاشا جزيرة إلعرب.. [مر؟؟١‏ خ57؟؟] . 1 1 
ْ - الغدر بالذمي 
ر : غدر 
٠6‏ - تعامل أهل الذمة فيما ينهم 
اتفقوا على جواز مبايعة أهل الذمة فيما بينهم .[مر١4]‏ . 


كمعد 


8 - معاملة المسلمين أهل الذمة وغيرهم 
أجمع المسلمون على جواز معاملة المسلمين أهل الذمة » وغيرهم من 
الكفار إذا وقع ذلك على ما يحل في دين الإسلام عسواء في ذلك البييع ‏ 
والشراء » والهبات . لكن لايجوز للمسلم أن يبع أهل ال حرب سلاحاً ‏ وآلة 
حرب »ء ولا مايستعينون به في إقامة دينهم » ولا بيع مصحف. ولابيع العبد 
المسلم لكافر مطلقاً ولاأن يشتري المسلم رقيق أهل الذمة , ولا أراضيهم . ولاأن 
يبيع المسلم لأحدهم أرضه .]ش// 4١‏ ماه؟امر١؟‏ 117 م1594 ي501/1" 
ف1/5١1‏ ب784/5 710/52 :555 (عن الأوزاعي)] . 
- بيع السلاح للذذمي 
(لادة) 
- رهن السلاح عند الذمي 
)اام 
- تكليف الذمي بالضمان 
الذمي مطالب بقسمان ما أتلفه بالإجماع «زعكرةلا؟| . 
- أسر العدو الذمي لايبطل عقد الذمة 
م 
١ه‏ - مايوجب نقض الذمة 
ينتقض عقد الذمة بمنابذة الإسلام إجماعاً . 
وإن تضمن عقد الذمة شرطأً على الذمي أن لايتجسس » فتجسس » فإن 
عهده ينتقض اتفاقاً [ف/10ن/م]. 
ش - استرقاق الذمي التاقض للعهد 
إن أهل النمة إذا نقضوا العهد لايُسَتَرقُون بالإحماع” . [ف+/177 
. (عن ابن قدامة)] . 


كآنه لم يطلع على حلاف ابن القاسم الذي قال يسترقون إذا نقضوا العهد . [ف+//7١١|‏ 


-دبامع - 


ذهب ا 0 
١68/*‏ -: تملك الذهب وحمله 
مس الذهب » وحمله . وتملكه حلال بالإجماع .[م646] . 

- ادخار الذهب 

(6م1) 
- الذهب من الأعيان الربوية 

(حمه١)‏ شْ 
- استعمال آنية الذهب 

4 : 
- التحلي بالذهب 

ز: حلي 
- زكاة الذهب 

رَ: زكاة الذهب 
ذوالرحم 
4ه - صلّة الرحم ! 

لاخلاف في وجوب صلّة الرحمء ون قطيعتها معصية بالإتفاق . ش 

[ش558/4 (عن ابن عياض) .58/50 ]١‏ . 
- الصدقة على ذوي الرحم 

189 ا 
- ميراث ذوي الأرحام. 


ر: مواريث 


دهع - 


ولاه ١‏ - من هو المحرم 


الَحْرم هو من حرم عليه نكاح المرأة على التأبيد بسبب مباح لحرمتها » وهو 
قول العلماء . وقال أحمد : إن الأب الكافر لايكون محرما لابنته المسلمة . 


[ف51/14 7191/43 (عن ابن حجر)|. 
165 - عبد المرأة محرم 
رقيق المرأة ذو محرم لها بالإجماع . [م5701 545552 -/1553؟] . 
1ك 
- المحرم من الرضاع 
الشركة 
١67‏ - النظر إلى انحارم 
أجمعوا على أنه لا يجوز أن ينظر أحد إلى ذات محرم منه نظر شهوة » وأن 
ذلك حرام عليه . [ك50؟:4] . 
ملاه١‏ - خلوة الرجل بمحارمه 
جواز خلوة الرجل بالمرأة من محارمه 2 والنوم عندها مج مسع عليه. 
[شه/51ك 5/4 1ك 147] ١‏ 
8 - إرداف الرجل محارمه 
إرداف الرجل المرأة من محارمه مجمع على جوازه . [ش 2751/6 9/4] . 
- لس المحرم فيما ليس بعورة 
إن ملامسة المحرم في الرأس ؛ وغيره مما ليبس بعورة جائرة »وهذا مجمع 
عليه .[ش5/8١١].‏ 


- تغليظ دية القريب المحرم 
(حه) 

- عتق القريب المحرم 
(0كم) 


- 84 - 


- ولاء القريب المحرم سيق 
ر: ولاء 
- نكاح المحارم 
(3484ع -خداة -؟4155) 
همه ١‏ - مستحل وطء المحارم : 1 
من استحل وطاء عمت ؛ ؤخالت » وذوات محارمه » فإنه يكفر بلا خلاف ْ 
من أحد [م1116] . 
(4199) 


- 45 .- 


السراء 








ريا 
7 - حكم الربا 

أجمع المسلمون على تحريم الريا بنوعيه » وعلى أنه من الكبائر » وقد كان 
فى ربا الفضل حلاف لابن عباس ء ثم أنه رجع إلى قول الجماعة . [ع4415/9 
مرةه ي4/؟ ش١7‏ //ا لج 3017 ولم؟ نه/ركذا] ٠‏ 

(همه١)‏ 
689 - حكم الربا يشمل الجميع 

إن تحريم الربا يستوي فيه الرجل.. والمرأة ؛ والرقيق » والمكاتب » وعليه 
الإجماع . [ع441/9] . 
4 - العقود التى يد خلها الربا 

لاخلاف في أن الربا لايكون إلا في بيع ء أو قرض ء أو سَلّم . [م40/8١‏ 
ب177/5] . 


ر: بيع :دين » سَلّم 
همه - نوعا الربا 

إن العلماء أجمعوا على أن الربا صنفان : تسيئّة » وتفاضل » إلا ماروي 
عن ابن عباس من إنكاره الربا في التفاضل . ثم إنه رجع إلى قول الجماعة . 
إب178/5 ف١٠/41].‏ 
85 - معنى ربا الجاهلية 

ربا الجاهلية هو أنهم كانوا يسَلقُون بالزيادة » وينظرون , وكانوا يقولون : 
انظرني أَزْدْك , وهذا الربا متفق في النهي عنه , والذي نزل القرآن بتحريمه . وهو 
ربا النسيئّة . [ب1717//5 91١42‏ ج/5١4]‏ . 


4 


- معنى ربا النسيئة 
(كدهة) 
7 - مايعد من الربا” 
من لوط فيالوض »أ بلع اباط وا على الوض أو الثمن» 
أو يأكل شيئاً من طعام المدين ,أ والمشتري ء أو يأخذ هدية منهما ؛ أو منفعة » 
فكل ذلك ربا بالإجماع . ا 
٠‏ ومن كان عليه ماثة دينار إلى أجل » فإذا حل . قال للدائن : بعي سلعة 
يكون ثمنها مائة دينار نقد » بمائة وخمسين إلى أجل » قهذا ب نيع لايصلّح ولمم 
يزلأهل العلم يتهون عننةه ١‏ الفدلف 2 ينديس لك مر 
(عن مالك)] . 
١684‏ -.ما هي الأعيان الربوية ٠‏ 
أجمع المسلمون على تحريم الريا ذ في الأعيان التالية.: الذهب .ء والفضة ‏ 
والتمر. والبر» والملح » والشعير. 
وقال جميع العلماء : الربا لايختص بهذه الأعيان الستة » بل يتغذى ى إلى 
ما معناها ‏ وهو ما يشاركها في لعل" . وقال قتادة » وأهل الظاهر » لاربا إلا في 
الأعيان الستة فقط [ع444/5 مةلاة ان 4( عسن البتعضن) ي4/4 
ش//؟-"] . 
84 - شمول النوع عدة أصناف 
اتفقوا على أن أصناف القمح كلها نوع واحد ..وأن أضناف الشعير كلهأ 
نوع واحد . وأن أصناف الملح كلها نوع واحد » وأن أصناف التمر كلها نوع واحد ٠‏ 
''' والله ما صح بالإجماغ في الاصناف المنصوص عليها » فكيف في غيرها ء ولا يقدرون فيما عدا الستة 
الآصناف في الربا على كلمة إلا عن سبعة من الصحابة رضي الله عتهم مختلفين . [م١18١]‏ . 


آقول : لقد نقل ابن حزم في المسالة اذل الإجماع على الأصناف المتصوص عليه » وعماد ني 
المسآلة التالية ‏ فنفي صحة الإجبماع ‏ وأقسم على ذلك » » فتآمل . 


-54ع- 





وقد اتفقوا على أن الدخن صنف . والأرز صنف . والسذرة صنففء إلا 
الليث بن سعد ء وابن وهب ء ققالا : هذه الثلائة صنف واحد . [مرهم ش//94 
781٠٠١‏ ف718/4 (عن ابن عبد البر)] . 
- علَّة الربا 

علة الربا هي الأكل » والشرب » والكيل ٠‏ والوزن , والتشمين .فما كانبما 
يؤكل ؛ أو يشرب »ء أو يكال » »أو يوزن »لم يجز بيعه بجنسه متفاضلاً لايد 
بيد » ولانسيئة ٠‏ وكذلك الذهب والفضة . 
: وما كان يكال ء أو يوزن »فلا ربا فيه يداً بيد , والتفاضل فيه جائز. 

وكذلك كل ما يوزن » ولايكال » ما يؤكل » أو يشرب » وكل ما يكال ء أو يوزن مما 

يؤكل » ولايشرب » ولاهو ذهب ولافضة » وعلى كل ذلك الإجماع” . [مؤ/اك ١‏ 
(عن البعض) ماه ٠١‏ ج146/9] . 
0١‏ - بيع الربوي بجنسه نسيئة 

اتفقوا على أن بيع القمح نسيئة حرام وأن ب بيع الشعير بالشعير نسيئة 
حرا م » وأن بيع الملح بالملح نسيثة حرام أن بيع التمرب التمر نسيئة حرام ٠»‏ وأن 
بيع الذهب بالذهب نسيئة حرام ؛ وأذ بيع الففة بالفضة نسيثة حرام » ولايجوز 
إلا يدا بيد . وإن ؛ بيع الرطب باليابس منهي عنه . وعليه العمل عند أهل العلم . 
وانفرد أبو حديفة » فرخص في بيع التمر بالرطب . 

وقد أجمع العلماء على أن بيع هذه الأصناف بعضها ببعض .» وإن 
اختلفت أنواعها » نسيئة حرام . 

واتفقوا على أن كل ذلك ربا . 

وقد روى عن علي أنه باع عمرو بن حريث جبّة منسوجة بالذهب إلى 
أجل » وإن عمراً أحرقها . فأخرج منها الذهب أكثر ما ابتاعها به » وقد أجاز 
المغيرة المخزومي صاحب مالك بيع دينار وثوب بدينارين أحدهما نقدء والآخر 
('' دعواهم الإجماع هاهنا باطل » لان من ادعى الإجماع على آهل الإسلام » وفيهم الجن والإنس في 


مسألة لم يرو فيها قول من ثمانية من الصحابة أصلا أكثرها باطل لايصح ء ولا عن ثلاثة عشر من 
التابعين أصلا على اختلاف شديد بينهم ؛ فقد ادعى الباطل . م5979 ]١‏ - 


-همع4 - 


نسيئة . وقال ابن علية : إذا اختلف الصنفان جاز النساء . ماعدا الذهمب 
والفضة .[مر 88.84 ب51:159:178/5ي/565:427/7ء(عان 
عياض) ل745 ت5/١1؟77‏ - 17177 44 7541 هب 14/ه1ل/ا 19/اماه ١ل‏ 
الكل ك ودمم؟ - لاوأمم؟ - لودم؟ ل الام ل الالام؟ ل ميم د 
0 - 8ه197 - 59555 - 5١٠١6‏ ف701/4 (عن ابن عبد البر ؛ وغيره) 
نه/١91١1‏ (عن النووي » وغيره)] . 
5 - بيع الربوي بما يشاركه في العلة نسيئة 
أجمع العلماء على أن كل جنسين يجري فيهما الربا بعلة وأحدة» 
كالمكيل بالمكيل » والموزون بالموزون , والمطعو. م باللطعوم عند من يعلل به:» يحزم 
بيع أحدهما بالآخر نسيئة »إلا أن يكون أحدهما ثمناً» والأخر نكسا ,فوا 
يجوز النساء بينهما بغي خلاف .إش//ه ي4/١٠‏ ف1/4١7‏ (عن ابنن عبد 
ا 
- العلماء على جوازبيع الريوي بربوي لايشاركه في العلة مؤجلاً: 
وذلك كبيع الذهب بالحتطة : 
وعليه ؛ فقد أجمعوا على أنه لابأس بأن د يشتري بالذهب » والفضة - 
الأشياء التي تكال » وتوزن » يدا باد » ونسيئه .|إش//7 مرههم ل745 : 5 
4-91 91؟ - 1905 - 75911060 2/27 نه/4 19 ( عن المغرني)].. 
5 - إعادة بيع أحد النقدين 
يجوز بيع الدراهم »,أو الدنائير» ب بسلعة . ثم بيع تلك الدراهم » أو الدنائير؛ 
با شاء من ذلك إشر ابتياعه للسلعة ؛ وهو قول عمر بحضرة الصحابة » ولا 
مخالف له منهم م 15]. 


هوه - و الحيوان باللحم 
بيع الحيوان بلحم من جنسه لآايجوز . وهو قول أبي بكر الصديق 2 ولايلم 
له مخالف من الصحابة"" . ش 


(') قد روي عن ابن عباس أنه أجاز بيع الشاة داة باللخم وليس بالقري . إكده 16 . 
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آما بيع اللحم بحيوان غير مأكول اللحم » فجائز في قول عامة الفقهاء . 
إكلاه4 ١9‏ - 114048 (عن الشافعي) ي4/” (عن الشافعي)] . 
- بيع الربوي بغير جنسه . ومعه من جنسه 
إن بيع ما فيه من الربا بغير جنسه . ومعه من جنس ما بيع به إلا أنه 
غير مقصود » كدار مموه سقفها بالذهب إذا بيعت بالذهب .» فإن ذلك جائز بلا 
خلاف يعلم . 
وقد أجمعوا علي جواز بيع الذهب بالفضة وفي بعض الدنانير الذهبية 
فضة ء إلا أنها مستهلكة بلذهب » وقد تخرج بالعلاج . 
وإن باع شاة محلُوبة 4* بمثلها , وباللّين جاز بلا خلاف يعلم . 
واتفقوا على أن بيع الثوى في داخل التمر جائز مجواز بيع التمر بالتمر إذا 
تزع ثواهما » أو نوى أحدهما 1/1 6" خ 1١0/1‏ مركم 150/9 . 
- المرَابة من الربا 
(همهك) 
6919 - متى يكون الربا الفضل 
ربا الفضل لايجري إلا إذا بيع الشيء ء بنفس جنسه ء وعليه اتفاق أهل 
العلم , إلا سعيد بن جبير» فإنه قال : كل شيئين يتقارب الانتفاع بهما لايجوز 
بسع أحدصما بالآخر متفاضلاً , كالحنطة بالشعير . والتمر بالزبيب » وهذا القول 
لا يعول عليه . 
وما اجتمع فيه الكيل » والوزن » والطعم » من جنس واحد ء قففيه ربا 
الفضل عند علماء الأمصار في القديم , والحديث . سوى قتادة فقد قصر تحريم 
التفاضل على الأعيان الربوية الستة فقط » وقد شذ في ذلك عن جماعة 


الناس . [ماه ٠١‏ ي4/ه» ل/ا(عن ابن المنذر) ك18609] . 
4- بيع الربوي بجنسه متفاضلاً 
أجمع العلماء على جواز بيع الذهب بالذهب . والفضة بالفضة ء والة 


بالقمح » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر ء والملح بالملح , إذا كان مثلاً بمثل » ب 
بيد » يستوي فى ذلك الحيد » وغير الجيد . 
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وهم لايختلفون في جواز , بيع الرطب بالرطب ء وكذلك التمرء مثلاً ببدل» 
وا كان في أحدهما رطوية ليست في الأخرء وبنقص إذا جف . | 

وقد روي عن ابن مسعود » وابن :عباس جواز الربوي بجنسه متفاضلاً » 
ومنعه نسيئة » وروي رجوع ابن عباس . ' 

وله إيياحة مشل هذا ابيع لم تنسخ , وهي باقية إلى يوم القيامة 
بلا خلاف . 

وقد أجمعوا على أنه لايجوز تفرق المتعاقدين قبل التُقابْضص إذا بيع المال 
الربوي بجنسه » أو بغير جنسه مايشاركه في العلة » كالذهب بالفضة » والحنطة . 
بالشسعير .[ك/8640؟ - ع فم1 - لعام؟ - اكلم - وبحم - وبابرم؟ د 
للا - 5916١‏ - 8116 ماه١1‏ ل1144ت/717 "5١5-7940‏ طغع/لا ٠١‏ 
مالرهفخ م 191414981484118 س154:118/5 7170/4 
ش/7/ 4-7 ف518/4 75700 (عن الطحاوي »ء وابن عبد البر) ج*/ م7 6م ' 
6 141/0 194195-156 (عن ابن المنذر والنووي » وغيرهما)].. ش 
و نيع الربوي بغي رْ جنسه متفاضلاً 

أجمع العلماء على جواز التفاضل في بيع الربوي بمال ربوي من غير 
جنسه ء إذا كان يدا بيد ء كبيع الذهصب بالحنظة والفضة بالشعير» والفضة ٠‏ 
بالذهب » وقال ابن مالك لايجوز بيع الشعير بالقمح إلا متمائلاً كيلاً »وقال 
سعيد بن جبير : ما يتقارب الانتفاع بهما لايجوز التفاضل بينهما . [ش//9 ؛ 4. 
ل544 م484١‏ 178/5 ي4/١١‏ ف94/15؟ (عن ابن بطال) ج585/8] . 
تحديد المساواة في بيع الربوي بالربوي ْ 

تجهب الممائلة في بيع الأموال الربوية التي يحرم اتفاضل في بيع. 
بعضها ببعض . 

وإن المساواة المرعية همي المساواة ذ في.المكيل كيلا » وفي الموزون وزءأ ١‏ ومتئ 
تحققت هذه الساواة لم يضر انعتلافهم فيما سواه . 


-458-| 


فإن لم توجد هذه المساواة لم يصح البيع ؛ وإن تساويا في غيرهما . وهذا 
قول أبي حنيفة » والشاقعي » وأحمد , وجمهور أهل العلم بلا مالف »إلا قول 
مالك بجواز بيع الموزونات بعضها ببعض جراقا . 

وعليه » فقد أجمع العلماء على أن البيع بالوزن جائز في بيع الذهب 
بالذهب . والفضة بالفضة . إذا كانت صفة الذهبين ء أو الفضتين واحدة » وإن 
اختلف العدد لاتفاق الوزن . ش 

وقد أجمع العلماء على أن التبر » والعسين » والمصنوع . والمضروب من 
الذهب . والفضة » لايحل التفاضل في شيء منه وعلى ذلك مضى السلف 
من العلماء » والخلف إلا شيئاً يسيراً يروى عن معاوية من وجوه أنه كان لايرى 
الربا في + بيع العين بالتبر » ولا بالمصنوع » وكان يجيز ذلك التفاضل » ويذهب إلى 
أن الربا لبكون في التفاضل إلا في ابر بالتبر؛ وقسي المصنوع بالمصنوع » وفي 
العين بالعين . 

وعن مالك في رجل يأتي بفضة ء أو ذهب ؛»ليأخذ دراهم مضروبة » 
أودنانير مضروبة ؛ ويدفع مقابل الضرب فضة أو ذهباً »ذلك جائز عند مالك » 
لابأس به , وقال سائر الفقهاء : لايجوز شيء من ذلك , وهو ربا ء لأنه أعطى في 
المضروب أكثر من ون الفضة . أو الذهب ٠‏ ومن ازداد , فقد أربى . 1 

وقد أجمعوا على أن كل ما حرم فيه التفاضل لايباع منه كيل بجزاف » 
ولامعلوم بمجهول , ولامجهول بمجهول . 

وعليه » فقد أجمع أهل العلم على أن بيع الصبرة من الحنطة مثلاً بالصبرة 
منها . لايدري كم كيل هذه , ولاكيل هذه , غير جائز . وهذا في الصنف الواحد 
من الأموال الربوية » أما في بيع الصنف منها بغيره فلا بأس . [ماه١٠‏ ك/اهه8؟ 
- م1 - ملام )ما ل سام ل ارم امم - لاحم - 
1--- 19547 م 1444 ب1917//15 ي14/4 - 1716 (عن ابن المنذر) 
ف18/4م]. 


١‏ - هبة التفاضل في ربا الفضل 
إن هبة التفاضل في ربا الفضل محرمة بالإجماع . [ي77/4] . 


-54ة- 


اكلا - بيع غير الربوي بجنسه متفاضلاً 


أجمعوا على جواز التفاضل في بيع الثياب بالثياب » والحيوان بالحيوان » 
مع التفاضل » إذا كان يدا بيد .ولا بأ ببيع عبد بعبدين يدا بيد ؛وعليه 


العمل عند أهل العلم . [ما؛ ١‏ ١ات4ه*؟‏ ج788/8 نه/١1]‏ . 
0 - البيع المتضمن الربا 
إن البيع إذا وقع بالزيا فهو مفسوح أبداأ باتفاق الفقهاء . [ك 0530 
رجعة المطلقة ا 
- حكمها ء ومن يؤمر بها 
(لإك/ا؟ا وكرام - حورا - بوم - ارمع 
رصم 
ر: ذو الرحم 
رخصة 
- طلب رخخص الشريعة بلا دليل 
(560) 
ردة 0 
ر: كفر 
- ردة تارك الصلاة 
15م 
- ردة مُستَحل القتل العمد 
1م ْ 
- الشك ببراءة السيدة عائشة 
(4/و١4)‏ 


ولاج سم 


55 ممن تصح الردة 

لاتصح الردة إلا من عاقل . فأما من لاعقل له . كالطفل الصغيرء 
والمجنون » ومن زال عقله بإغماء » أو نوم » أو مرض . أو شرب دواء يباح شربه » 
فلا تصح ردته » ويبقى مسلماً بغير خلاف . 

وعليه » فقد أحمعوا على أن المجنون إذا ارتد » فقتله آخر عمداً » فإن عليه 
القود إذا طلب أولياء المقتول ذلك . [ماغ ١4‏ ي41/8ه (عن ابن المنذر)] . 
6 - ثبوت الردة بالشهادة 

أجمع أهل العلم على أنه تقبل شهادة شاهدين عدلين على الردة . وانفرد 
الحسن ء فقال : لايقبل إلآ أربعة شهود . [ماه4١‏ ي007//8 (عن ابن المنذر)] . 
7 - عقوبة الرجل المرتد 

اتفقوا على أن من كان رجلا » مسلماً . حرا باختياره الإسلام » أو بإسلام 
أبويه كليهما ء أو تمادى على الإسلام بعد بلوغه ذلك » ثم ارتد إلى دين الكفسرء 
كتابي أو غيره . وأعلن ردته » واستتيب في ثلاثين يوماً مائة مرة » فتمنادى على 
كفره , وهو عاقل غير سكران . أنه حل دمه » إلا شيئاً وي عن عمر » وسفيان » 
وإبراهيم النخعى . أنه يُسْتتاب أبداً عولا يقعل .[مرلا؟1 م7707 ب460/15 
ي8/١2؛‏ ماه4 771941 ته/164 - 160 ش17/4 7701/8 ف11/ 1١17١‏ 
(عن ابن دقيق العيد)| . 
07 - ما يفعل بالمرتد قبل تنفيذ العقوبة 

أجمع المسلمون جميعاً على أنه يحال بين المرتد » وبين الطعام » إلا ما 
يقوم بنفسه . وأنه يحال بينه وبين سعة العيش » والتصرف في أرض الله » حتى 
يراجع دين الله تعالى » أو يأبى ذلك » فيمضي حكم الله تعالى ؛ وأنه لو سأل 
الإمام أن يؤمنه على أن يقيم مرتداً آمنا في دار الإسلام » أن الإمام لايجيبه إلى 
ذلك ء ولا يعطيه ما سيأل . [ط787/9] . 


- الاج - 


4 - مساواة الرجل» والمرأة بالعقوبة ١‏ ْ 
لافرق في وجوب القتل بالردة بين الرجال والنساء وهو قول أبي يكرا ْ 


وعلي ومن الصحاية ‏ فلم يتكسر. فكان إجماعا" . [ي40/8ه 
ف778/17 0 


4 - مساواة العبد والحر بالعقوبة 

اتعقد الإجماع على أنه لافرق في القتل بالردة بين العبد اوالحمر. 
[ف17/١71١‏ (عن ابن التين)].. 
- من يتولى قتل ارد 

قتل الرْتد يتولاه الإمام : سواء أكان المرتد حراً» أم عبداً » وهو نول عامة 
'أهل العللم »إلا الشافعي في أحد الوجهين أن للسيد قتسل عبسده المرتسد . 
[ي8/ :| . 
١‏ - قتل المرتد قبل الحكم بالردة 

من قتل المرتد قبل الحكم بردتهء قعليه القود إجماعاً .إجه/ة ا 
- قتال أهل الردة 

الاتفاق على قتال أهل الردة 

وإن قتال المرتدين أولى من قال الحربيينْ . لإشارة الصحابة على أبي 
بكر » بذلك » ولم ينكر إشارتهم [مر175 ١١١8١‏ جه/ة ١‏ يتا 
للكت سبي المرتد ش 


أجمعرا على أن ارهد لامشب" قار (عن البعضى) 
.]1١ 7١/40‏ 


في قتل المرآة بالردة خلاف .“إف12/؟17 (عن ابن دقيق العيد)] . :8 
" قال الإمام؛ يحيى : : متى فبتت المرتدين شوكة ؛ وظفر بيهم ؛ مسبيت ذراريهم » ونساؤهم » كالحريدين 
كما فعل أبو بكرء ولم ينكر - قلت : وفيه نظر. [جه/1428]. 1 
وب حنيفة وأصحاب يقلو إن الزتدة إذا قت بأرض الحرب سبيت » واسترقت » وم تقحل 
ولو أنها هاشمية .|م “كام 


| س لبلوهد ”5 


4 - القصاص من المرتدين 
أجمعت الصحابة على عدم تضمين أهل الردة لقتلى المسلمين . 
[إجه/14307] . 
- أخيذ الجزية من المرتد 
(804) 
6 - مصير مال المرتد 
الإجماع على أنه لايزول ملك المرتد لأمواله بالردة . 
ْ أما ما ظَفرَ به من ماله » فلبيت مال المسلمين » سواء أرجع إلى الإسلام » 
أم مات مرتداً »أو تل مرتداً » أو لحق بدار الحرب . وكل مالم يظفر به من ماله 
حتى قتل » أو مات مرتداً » فلورئته من الكفار» فإن رجع إلى الإسلام » فهوله ؛ 
أو لورئته من المسلمين إن مات مسلماً . وهكذا كله مُوجب الإجماع » »م44١‏ 
م1745 طم//10؟ ي5/8 4ه (عن ابن المنذر) جه/5 ٠ ]438 7١‏ 
-إرث المرتد 
ضيه 
- دفع الزكاة لمرتد 
(هواد) 
- أثر الردة في العبادة 
إن الردة المتصلة بالموت تُحَبطٌ العبادات بالإجماع . [ع18/7] . 
- الردة تفسد الصوم ١‏ 
5 
17 - حج المرتد 
المرتد يعاقب على الحج اتفاقاً . [ج141/9] . 
- أثر الردة في النكاح 
(45315) 


اع - 


كا - أكل ذبيحة المرتد 
إن المرتد لا تؤكل ذبيحتة إجماعاً"' . [م١7١7‏ (عن البعض)] . ٠‏ 
4 - إكراه المرتد على الإسلام ْ آ 
الأمة مجمعة على إكراه المرتد عن دينه حتى يرجع إلى الإسلام : 
[مق5١؟]‏ . 
6 - استتابة المرتد 
إن إجماع الصحابة على استتابة المرتد » فإن لم يتبء قتل .[ما44١‏ 
511-719" ش8/؟1 (عن ابن القصار) ف7١/775‏ (عن ابن القصار) : ا 
جه/”١؟‏ - 7٠١097‏ ثلاثره ١9‏ (عن ابن القصار)] . 
0 - استتابة الزند يق 
أجمعوا على أن الزنديق إذا أظهر الزندقة يستتاب » كغير الزنديق”. 
[كمدلة] . ْ 
7 -توبة المرقد” . ” ٠‏ | 
لاخلاف بين الآأمة في قبول الله تعالى توبة المرتد » ولااشيء عليه . . وقال 
أحمد : لاتقبل توبة المرتد بعد الثلاثة . وهو خلاف الإجماع :44/8 
ما١1م159‏ 110و جه/"4] . 
- المرتد لايسمى صاحبا 
(54) 
رسالة 
م 


)0 1 1 
' عن بعض الفقهاء آكل ذبيحته إن ارتد إلى دين صاب .[م١0١ ]1‏ 


- لاع هم 


0 


رشوة 
+117 - تحديد الرشوة ٠‏ وحكمها 


الرشوة هي ما أعطاه المرء لِيحكم له بباطل »أو ليولى ولاية »أو ليظلم له 


إنسان . وهذا متفق عليه . 
وهي حرام بالإجماع .[م775١‏ مردهي١١57/1١‏ ج4/؟ه ن5754/4 
(عن ابن رسلان » والمهدي)] . 
١4‏ - الإثم على الراشي . والمرتشي 
إثم الرشوة يقع على الْمْطي : والآخذ » وهذا متفق متفق عليه .[م5”5١]‏ . 
4 (مكرر) - ملكية الراشي لما يد فعه 
المال الذي يدفعه الراشى ي باق على ملك صاحبه الذي أعطاه » وهذا متفق 
عليه . [م1575] . 
١1١76‏ - الاضطرار لدفع الرشوة 
ش من مُنمَ من حقه » فرشا » ليدفع عن نفسه الظَلْم » فذلك مُباح للمعطي » 
| وأما الآخذ ء فآثم . وهذا متفق عليه . [م575١]‏ . 
رضاع 
5 - صفة الرضاع 
اتفقوا على أن امرأة حي ؛ غير سكرى ‏ إذا أرضعت صبياً عشر رضعات » 
متفرقات' وافتراق ترك الرضاع فيما بين كل رضعتين منها » تمت العشر قبل 
' أن يتم الصبي حَولين فَمريين من حين ولادته » رضاعاً يمتصّه يفيه من ثدييهاء 
فهو ابنها ‏ ووطؤهاء ووطء ما ولدت حرام عليه » وعلى من تناسل منه . 





") زعم الليث بن أسعد أن المسلمين اجمعوا على أن قليل الرضاع » وكثيره» يحرم منه ما يفطر الصائم » 
وهو رواية عن الإمام أحمد . وحكى ابن القيم عن الليث أنه لا يحرم إلا خمس رضعات 
فينظر في المروي عن الليث من حكاية الإجماع » فإنه يبعد كلل البعد آن يحكي العالم الإجماع 
في مسالة ويخالفها . إنن717/1 ي50/4 1 ك١ه/ا؟‏ - اهلالا؟| . 


- هملاع - 


ولاخلاف في أن للمراة ان تحلب أبنها ف إناء » تيه من يفيه علي 
[مرلا" م1640 17ىلا 1317/8 , ا 
37 - الحليب الذي ينتج أثره ا 
اتفقوا على أنه مُحرْم لبن كل مر الغ :أوغير بلع »وقبائسة من ٍْ 
الحيضص»» كان لها زوج أولم يكن , حاملاً أو غير حامل ٠‏ ْ 
وإن الجليب الخالص . والمشوب با لم يغيره » يق يقتضي التحريم إجماعاً , 1 
رضعه الطفل بنفسه , أم يفعل غيره : ْ 
إن خلبه الشائب غلبا ظاهرا» كتهر» أو بركة عظيفة » فلا حكم ١‏ 
له إجماغا . 
وأما لبن غير الآذمية ٠‏ فإنه لاينشر حَرمة الرضاع في قول أمل العلم . 
[ماىب79/5 ي1435/8 ١‏ (عن ابن المنذر) جا/ عنما 1 
4 - الحليب للرجل ' 
من طلق زوجته ء وله منها لبن » فتزوجت آخر» وبقي لبن الأول بحاله للم : 
يزه ؛ولم ينقص » وام تلد من الثاني »اين للاول . سواء أحملت من الشاني ٠‏ ْ 
أم لم تحمل » ولايعلم فيه خخلاف . ١‏ 
فإ ولدت من الثاني » فالأ له خامة ‏ وعلبه أجمع ككل من حفط 
عنه العلم . : ٍ 
ولوأرضعت طفلاً نلاث رضعات » شم طلتقت : فاعتدت » فتزو جنا » 
فعلقت , فوضعت » فأرضعت ذلك الطفل ثلاثا أخسزى صار ابداً لها انفاقا'":. 
[ماكم ي8/١15‏ (عن ابن المنذر) ج/0] 1 
- ثبوت الرضاع بشهادة المرأة: 
)01ثم) 


ممم سم 1 3 
0 وليس ابئأ للرجلين عند من يقول' بثيوت عدد الرضعات . (01595 


لاد 


4 - التصريح بصفة الحليب في الشهادة 
ْ الإجماع على أنه لو شهد الشاهد على القرائن الشاهدة لم يكف » حتى 
يقول : رضاعا محرما » ونحوه . [ج؟/ |57٠١‏ . 
- أثر الرضاع 

اتفقوا على أن الرضاع الذي ليس رضاع ضرار» أو قُصد بهإيقاع 
التحريم . يحرم منه ما يحرم من النسب . 

وعليه . فقد أجمعت الأمة على ثبوت حرمة ة الرضاع بين الرضيع 
والمرضعة » وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاخها أبداً ‏ ولايحل له النظرإليهاء 
والخلوة بها ء والمسافرة معها . ولايترتب عليه أحكام الأمومة من التوارث » 
ووجوب الانفاق » والعتق بالملك , والشهادة » وإسقاط القصاص عنها » وليس 
الرضيع من العاقلة » فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام . 

وقد أجمعوا على انتشار الحرمة بين المرضعة . وأولاد الرضيع » وبين 
الرضيع وأولاد المرضعة » وأنه في ذلك كولدها من النسب . 

ولا خلاف في انتشار الحرمة بين الرضيع » وأخوات المرضعة ء وأمهاتهاء 
وأخوات زوج التي أرضعته من حمل منه . لأنهن عماته ؛ وحرمت عليه أمهات 
الزوج » لأنهن جداته » وحرم على الرجل من أرضعت امرأته بلبن حدث لها 
من حمل منه لأنها من بناته » وهذا كله لاخلاف فيه . 
1 وقد اتفقوا على أن أم الزوجة من الرضاعة ممنزلة أم الزوجة من الولادة » 

وأن ابنتها من أرضاعة كابنتها من الولادة » ولافرق » وكل ذلك في التحريم 

: خاصةفقط . 


ويحرم على الرجل أزواج أبنائه » وأبتاء بناته من الرضاع . قريباً كان ء أو 
| بعيداً بمجرد العقد , ولا حلاف فيه يعلم . 


ويحرم على الرجل زوجات الأب ٠‏ من الرضاع ١‏ قريباً ؛ أو بعيداً » سواء قي 
هذا امرأة أبيه » أو امرأة جذه لأبيه » وجده لأمه » قرب » أو بعد , وليس فيه بين 


أهل العلم. حلاف . 


- الام > 


وقال ابن عمر ‏ وعائشة . وابن الزبير » ورافع بن خديج ‏ وسعيد بن' 
المسيب , وأبو سلمة بن عبد الرحمن . وعطاء ‏ والنخعي ٠‏ والشعبي وأبو 
قلابة ٠‏ وإياس » وابن علية ٠»‏ وأهل الظاهر : إن حرمة الرضاع لاتثبت بين الرجل ١‏ 
المنسوب ذلك اللين إليه » وبين الرضيع . أي لايصير ولداً له . ولايصير أولاد 
الرجل إنخوة للرضيع وأخحواته »ولا يكون إخوة الرجل أعمام الرضيع » وأخؤاته ' 
عماته » ولايكون أولاد الرضيع أولاد أولاذ الرجل'" . [مرلا” م1857 ماهلا :ام أ 
ط109/8ات4/4١1‏ ش71/5 ف115/9 ب4/5؟ ي54/17 ١140070:‏ (عن : 
اين المنذر) تك 157 نك/دام] . ا 
- أثر الرضاع في النكاح 

زككقة) 
- أثر الرضاع في التسري 
لكل 1 
- أثر الرضاع من لبن الزنا واللعان | 

إن الطفل المرتضع من لبن الزاني » أو النافي للولد باللعان, مُحَرْمٌ على . 

ا مرضعة ومنسوب إليها »وكذلك يحرم جميع أولادها » وأقاربها الذين يحرمون 
على أولادها . على هذا المرتضع » وهو قول الجميع . ّْ 

وإن كان المرتضع بنتاً » فإنها تحرم على الملاعن بغير خلاف . [ي148/8] . ؛ 
- السن التي يؤثر فيها الرضاع 0 1 

حرمة الرضاع تثبت منن له دون سنتين , وعليه قول سائر الضحابة » ' 
والتابعين وعلماء الأمصارء إلا عائشة . فقالت : ثبت حرمة الرضباع برضاع ا 
البالغ » كما تثبت برضاع الطفل » وبه قال داود . وقال أبو حديفة : تفبت الحرفة 
9 أخرج الشافعي آن زينب بنت أبي سلمة قد استفتت » والصحابة متواقرون وآمهات الؤمينن فقالوا : إن : 

الرضاع لايحرم شيئا من قيل الرجل . 1 
وقد آجيب بآن الاجتههاد من بعض الصحابة والتابعين لايعارض النص ٠‏ ولايصلح دعوى | 


الإجماع لسكوت الباقين ؛ لآنا نقول : إنتا أولا نع آن هذه الواقعة بلغت كل المجتهدين منهدم , وثانيا 
أن السكوت في المسائل الاجتهادية لايكون دليل الرضى . [ن18/5 - 536] . : 


-خاع م 





بإرضاع من له سنتان ونصف ء وقال زفر: ثلاث سنين » وفي رواية عن مالك : 
له سنتان وأيام ]ش4/5١7‏ ب75/1] , 
1 - المكلف بالرضاع 

اتفقوا على أن الحر» البالغ » العاقل , غير المحجور عليه » القادر على المال ‏ 
عليه القيام برضاع ولده إن لم يكن للرضيع أم » أولم يكن لأمه لين » ولم يكن 
للرضيع مال . [مرة"] . 
4 - حمل المطلقة على الإرضاع 

الإجماع على أنه لاتجبر المطلقة البائن على الإرضاع » إلا أن لايقبل 
الولد شدي غيرها . فعليها الأرضاع وعلى الزوج إجرة الرضاع . إب67/5 
لفق ف1//8١4‏ (عن ابن بطال) ج578/7] . 
80 - استئجار المرضع 

أجمع أهل العلم على جواز استثجار المرضع , وأنه لايجوز للرجل استئجار 
أمته ؛ وأخحته ‏ وابنته لرضاع ولدهء وكذلك سائر أقاربه بغير خلاف . 

وإن الإجماع على جواز استثجار المرضعة الفاسقة » مع الكراهة . 

وأخمعوا على أن طعامها . وكسوتها » ونفقتها عليها . ليس على المستأجر 
منه شيء . 

وأجمعوا على أنها إن اشترطت ذلك عليه إن كان معروفاً , أن ذلك جائز . 
[يه//21 41095 ماكاا ج175/8] ٠‏ 
- مكاقأة المرضع 

اتفقوا على أن من وَعَب المرأة التي أرضعته عبداً » أو أمة » فقد قضى 
ذمامها . [مرة"] . 
- تكليف المرضع بالصوم 

(مده؟) 


-064اغ#- 


رقبي 
- الرقبي لبني هاشم 
)5( 
رقيق 
: أم ولد ؛ تدبير» مكاتب ؛ عثّق 
- استرقاق الأسير 
(وه؟) 
7 - طروء الرق علئ الحرية 
إن الحرية لايطرأ عليها الزق إجماعاً . 
فإذا أعتق عتق عبد مسلم ثم ارتد » ولحق بدار الحرب »ثم قدر عليه » 5 
يسترق إجماعاً جك / 5 16 
8 - إقرار الحر بأنه عبد. ' ' 
إذا أقر ا حر على نفسه بالعبودية فإنه عبد » وبذلك قضى عمر وعلى , 
بحضرة الصحابة . ولايعترضهما في ذلك منهم مَعتَرض ماه ]١‏ 1 
- الرقيق لسيده لا لأبيه 
صح الإجماع المتيقن على أن من ملك أمة ء أو عبداً ‏ لهما والد قإن 
ملكهما مالكهما لآ لالد 1 ما ج10/5 154 
4٠‏ - ملك ابن الآمة ‏ 
اتفقوا على أن ولد الم ملك لمن ملك لآم ؛ وليس مالك الي .. 
وعليه فقد اتفقوا على أن ولد الآمة مسن زواج ».أو زنى , هو ملك إلمسيد 
الأمة . وإن:أولاد الآمة المستحقة رقيق لسيد أمهم , وهذا قضاء عمرء وعثمبان » 
وعلي » ولايعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة » إلا رواية ساقطة عن علي 
في رجل اد شتري جارية» فولدت ينه أولاداً »ثم قار رجل البيّة أنها له قال : 
رد عليه ؛ ويقم عليه ولدها ف الذي باعه بما عز وهان . [مرهه مكهها]. 


مهد 


- حَريَةٌ ولد الرقيق 
(195؟) 
- تحرير الرقيق من الزكاة 
م 
01 -الجمع بين الأختين في الملك 
الجمع بين الأختين في ملك اليمين جائز حلال بلا خلاف . [م/ا4ه1 
ي///ا4 ماهلا ح176/57] . 
*14- حت العبد على سيده 
اتفقوا على أن من كسا رقيقه مما يلبس »ء وأطعمهم مما يأكل .أي شي 
كان . ولم يكلفهم مالا يطيقون . ولالطم . ولاضرب » ولاسب بغير حق » فقد 
أدى ما عليه . إمر١ه‏ ك١/ا١١4‏ -411777] . 


. *114 - المناداة بين العبد والسيد 
لايجوز أن يقول السيد لرقيقه : هذا عبدي ؛ أو هذه أمتي . ولايجوز للعيد 


أن يقول لسيده : هذا ربي » أو ربتي » أو مولاي » وهو فتوى أبي هريرة » ولايعلم 
: له مخالف من الصحابة . 


وقد اتفق العلماء على أن هذا مكروه تنزيهاً . [م+١7١‏ ف1714/6] . 


414 - حكم نفقة العبد 
اتفقوا على أن نفقة العبد , والأمة ء إذا لم يكن لهما صنعّة يكتسبان 


واتفقوا على أن ذلك يلزم السيد الصغير » والأحمق . في أموالهما . [مر١م‏ 
ي9/8؟اة ح8/ 23287 7387 ن//؟ (عن المهدي ١»‏ وغيره)| . 

(412) 
6 - ها تشمله نفقة العبد 

أجمع أهل العلم على أنه يجب إطعام الرقيق » وكسوته مما يأكل 
أمثاله » ويلبسون . 


- ؤم - 


ويستحب للسيد :أن يطعم عبده مما يأكل » وأن يلبسه مما يلبس » وعليه 
إجماع المسلمين . إلا أن ذلك ليس بواجب بالإجماع" . 

واتفقوا على أنه يلم السيد أن يسكن عبده , وأمته . [ف4078/4 (عن بن ْ 
المنذر) مر ١م‏ ش/44/87 ١‏ -؟/587 ن/0ا/؟ . * (عن ابن اشر والهدي)] . : 
7 - بيع الرقيق لعدم الإنفاق 

من أعسر بالإنفاق على الرقيق أَجِبرَ على بيعه بالاتفاق اللفيننا 

117 - جراء ضرب الرقيق 

أجمع المسلمون على أن من لطم ملوكه » أو ضربه » أو نحو ذلك ٠‏ فكفارته 
أن يعتقه » وليس هذا واجباً»وثما هو منندوب رجاء كقارة نه وإزلة إشم ٍ 


ظلمه . وقال مالك » وأضحابه » والليث في الضرب المبرح : : يعتق العيد على 
سيده بذلك » ويكون ولاؤهدلهء ويعاقبه السلطان على فعله [ش/7//ا1 


(عن عياض) ن84/5 (عن عياض .ء والنووي)] . 
- تكليف العبد بالعمل ‏ . 0 

أجمع العلماء على أنه لايجوز أن يكلف السيد عبده من العمل مالا ٠‏ 
يطيقه إش/87/ 11م الا لاحنلا ]. ا 
6 - هبة خدمة الجارية 

من قال : أخدمك هذه الجارية » ققد وهب له الحندمة خاصة بلا سلاف 
يعلم . [ف188/5 (عن ابن بطال)] . 
5 -سحق السيد بمال عبدة 

إجماع الآمة على أن للسيد أن ينتزع من عبده ما بيده من امال مين 
كسبه ؛ ومن غير كسبه : 

وقذ أجمعوا على أن للسيد أن يأخذ من عبده دينارين , ويعطيه ديناراً . 
") فرض على السيد أن يكس عبده ما يلبس » ولوشيئا ‏ ون يطممه ما ساكل » ولولقمة وا يشيفة» 


ويكسره بالعروف مثل ما يكسى ع وبطعم مثله ء وهذا قول آبي بكر الصديق » وأبي فر وأيسي اليسرء 
ولا منعالف لهم من الصحابة آصلا . [م4 |107٠‏ 


واتفقوا على أن مال العبد لسيده وإن كان ديناهّما مختلفين . 

وإن العبد غير المسلم , إذا مات » فماله لسيده بالرق لابطريق الميراث . 
[أكه١ 5١‏ - ه4١1"‏ - ع5 مرك 1‏ 034 156 م؛ الاف؟175/1 (عن ابن 
بطال) ماه ٠١‏ حج4/١19].‏ 
05- طلب العبد بيعه 

لو سأل العبد سيده أن يبيعه لم يلزمه ذلك بالإجماع . [ك4417"] . 
67 - بيع الرقيق وشراؤه 

إن بيع الرقيق جائز بالإجماع . 

وإن للإنسان أن يشتري من لايعتق عليه بالإجماع .[ش451/5 
ح/07١1].‏ 

(9كم) 
16 - أثر بيع العبد في إجارته 

الإجماع على أن إجارة العبد لاتنفسخ ببيع السيد له لغير ضرورة . 

أما إذا احتاج إلى ثمنه لدين واجب ء قله الفسخ بالإجماع . [ح4/١1]‏ . 
- بيع الآمة الحامل 

بيع الآمة في حال حملها حرام بالإجماع .[ف١/1١٠]‏ . 
6 - بيع الأمة التي يحرم وطؤها 

إن الابن الذي ورث جارية كان الأب وطتها ء فإنها تَحرمٌ على الابن » 
ويُحل له بيعها بالإجماع . [ش6/ ها - 5لا4] . 
6 - بيع الرقيق الزاني 

أجمع السلف على عدم وجوب بيع العبدء أو الأمة . الزانيين . 
1١7/0‏ 


- لامع - 


٠161‏ - كيفية تسليم الرقيق المبيع 

إجماعاجميع على أذ تسليم من وجب تسليمه من بي أدم على مان 
وجب عليه تسليمه إلى من وجب ذلك له ببيع » أو شراء » بأن يسلمه إليه بغر 
دافع » ولا مانع » بحيث تناله يده أو يسلمه إليه كذلك وكيل له »أو رسول “أو 
غريب متبرع ؛ أو يسلم نفسه إليه 5/5 - | : 
4 - دخول ثياب العبد في ببعه 

من بع قيقاً فلا يدخعل شيء من ثيبه في البع إلا المي وهو قول 

جميع الفقهاء . إنه/307/5 (عن :الماوردي)] . 
4 - مال العبد حين بيغه : 

تفقوا على أن بيع العبد والأمة » ولهما مال » واسترط المشتري مالهصاء. 
وكان المال معروف القدر عند البائع والمشستري ولم يككن ما يقع فيه ربا ني 
البيع . فذلك جائر. أ 

فإن لم يشترط المشتري ذلك » فقد اتفقوا على أن المال للبائع » حاشا منا 
على الرقيق من اللباس وما رينت به ابخارية » فالخلاف فيه موجود [مرهم 
فى فيا 1 
- التفريق بالبيع بين الأم وابنتها 

اتفقوا على منع التفريق. في البيع بين الوالدة وولدها قبل البلوغ . 

فإن بلغ الولد ء أو أصبح يستغني عن الوالدة بنفسه » جاز التفريق 
بالإجماع .إب اما اتح لاا ن151/6 1359( عن الإمام 
يحيى » وغيره)] . ْ 
- التفريق بين الرقيق ومحارمه 

افقوا على جوز لتفريق بين الارحام المرمة إذا كانوا كلهم بالغين ؛ 
عقلاء ؛ أضحاء » غير زمنى إمر؟ة] . 00 


ا-عم4- 


7 - بيع رقيق الغير 

بيع الرقيق بغير أمر السيد حرام بالإجماع . 

ومن اشترى أمة مغصوبة ‏ ولو مدبرة » وأم ولد , وهو يجهل ذلك . 
فوطئها , فالولد حر إجماعا . إذ المغرور يلحقه النسب اتفاقا . 

وعلى المشتري قيمة الولد اتفاقاً » وهو يرجع على البائع بشمن الأمة 
إجماعاً . [1174 ح180/4] . 
- شراء المسلم رقيق غير المسلم 

)١ةكق(‎ 

6 - بيع رقيق المسلمين لغيرهم 

لايجوز بيع شيء من رقيق المسلمين لكافر» كان الرقيق مسلماً » أم كافراً » 
وهو قول عمر » ولم ينكر, فكان إجماعاً . [ي08/5؟] . 

(53ه) 
4 - ملك الكافر الرقيق المسلم 

إن إجماع المسلمين على عدم تقرير ملك الكافر الرقيق المسلم . 

وعلى ذلك » فقد أجمعوا على أن رقيق الكافر إن أسلموا وجب بيعهم ؛ 
ودفع الشمن إليه . 

ويمنع غير المسلم من وطء أمته المؤمنة » إذ لاتحل له بالملك . ولابالتكاح » 
وعليه الإجماع .[ع 799/9 ك 4717/8 ما لك 1١/‏ جح 4/ققكن ]4١73/4‏ . 
6 - استقراض الأمة 

أجمعوا على أن استقراض الإماء لايجوز . [ط12/4] . 
- متى يتبع ابن الرقيق أحد والديه 

١ 96(‏ - كولم) 


-88غ8- 


- متى لايتبع ابن الرقيق أصله 
إن ابن العبد الموضى به لايدخل في الوصية إلا أن يدخله السيد ‏ 
ويوصي به كما أوصى بأبيه . ١‏ 


وكذلك العبد المرهون لايذخل ولده من سريته في الرهن إلا بالشرط ؛ 
وهذا كله لاخلاف فيه .[ك | 


553 - أثر موت العبد في إجازته 0 
الإجماع على أن العبد الأجيرء إن مات »ء لايلزم سيده إبداله إح01/6|. 
- تكليف الرقيق بالإسلام : 
(541) ْ 
- تكليف الرقيق بالصلاة 
06 -ه16م) 
- إقامة الرقيق في الصلاة 
(418) 
- وجوب الصوم على الرقيق 
(كلاه؟) : 
- حج الرقيق 
(#كة) 
- ما على الرقيق القارن والمتمتع 
(580 - 8م5ة) 
- تكليف الرقيق بزكاة الفطر 
(59 1844-18 -1845) 
- لاجزية على الرقيق ١١‏ 
(كهم) 


-5م4- 


- تولي الرقيق النلافة 
(13507) 
- أمان العبد 
(481) 
. - شهادة العبد لسيده 
(174) 
- شهادة الرقيق بالزنى 
)1١49(‏ 
- ذبيحة الرفيق 
(9ؤ - كه 
4 - أهلية الرقيق للتملك 
إن العبد لايملك شيئاً إذا لم يُملّكُه سيده ‏ وهو قول عامة أهل العلم 
وقال الظاهرية : يملك . [ي155/4] . 


2 دفع الزكاة للرقيق 
1واا) 


1554 - حق العبد في الفيء 
العبد لاحق له في الفيء بلا لاف يعلم بين أهل العلم . [ي400/5] . 
60 - صدقة العبد . وهديته 
صدقة العبد . وهديته . جائزة بقول الصحابة بلا خلاف منهم . [م94؟١]‏ 
8 - وصية الرقيق 
اتفقوا على أن وصية العبد غير جائزة مالم يجزها السيد" . 
"ا لايقطم على انه إجمع . إمرة!19... 


- لامع - 


ى. 


وإن قال : متى فت فثلث مالي لفلان وصية »«فمُتق » ومات »صنت 
وصيته في قول امد وأ يوسف : ومحمد وي د لامر عن شبرهم 
خلافه [مرة ١١‏ ي157/5 جه// م 1 


؟/م5ظا - ميراث الرقيق 


اتفقوا على أن الرقيقٍ لايرث ؛ ولايورث وقال ابن مسعود ‏ والجسن , في ' 


رجل مات وترك أبأ ملوكاً ؛ يشترَى من مالسه .ثم يعمّق » ويرث . وحكي عن 
طاوس أن العبد يرث » ويكون ماورثه لسيده . 


وأما أم الولد , فإنهم اتفقوا على أنها لاترث مادام سيدها حيّأ.ولم 1 


يعتقها . [مرلاة 1١594.‏ م:4 1ك 1900 1/5 1801| . 
117 - الإذن للعبد بالتجازة 

للسيد أن يأذن لعبده بالتجارة بغير خلاف يعلم . [ي0/0/] . 
4 - مبايعة العبد المأذون 


اتفقوا على أن العبد العاقل » البالغ » المأذون له في التجارة والداينة 0 


جائزله أن يبيع » ويشتري فيما أذنَ له قيه مَؤلاه . 
وإن ذلك ناقذ بلا لاف بين الجميع . 


.فإ لم يكن سيّده قد.أذن له »لم ينفذ شبيء من تصرّفه في قولهنم 1 


جميعاً . إمرةح : ١56‏ اخ/6ة - لات ي4 7177| 
ها - حق السيد بمال المأذون 
يجوز للسيد بيع مال المأذون حيث لادين » وعليه الإجماع إحا/ء م 
5 - إخبار العبد بالإذن 
قول العبد في الإذن مقبول . وعليه عمل المسلمين . [ح؟/5 ..]١‏ 
- كفالة العبذ غير المأذون له 
إن كفالة العبد الذي يكفل بغير إذن سيده لا أثرلها بإجماع الجميع 


[خ'/ 7 


دياك 


- ضمان جتاية العبد 
إن جنى العيد على إنسان » أو على مال , فإن جنايته في رقبته بإجماع 
أهل العلم" . 
وإن سيده إن شاء فداه بأرشها , وإن شاء دفعه بها إلى من يجوز له ملكه ‏ 
وليس عليه من جنايته أكثر من رقبته »وعلى هذا قول علي » وجماعة علماء 
التابعين » وأئمة الفتوى بلا اختلاف . 
ولاخلاف يعلم في أن العبد المسلم لايسلم بجنايته إلى غير المسلم . 
وإ كان العبد مُشْتركَا » وبين الشريكين مهايأة » ووقعت الجناية في نويّة 
أحدهما لم يختص ذلك بوجوب الأرش باتفاق العلماء » لأن الآرش تعلق برقبة 
العبد ٠‏ وهي مشتركة . 
ولو جنى عبد على حر » ومكاتب » ومدبر؛ وجب لكل ما يستحقه لو 
انفرد » وعليه الإجماع [ن87/ 28 (عن البيهقي) 7756010 /7/45 - 
7/44 م 171048 (عن ) عن البعض) ع4/5 (١ ٠‏ عن الويني) حه/1"71]. 
)1) 
- كقارة يمين العبد 
(وغم) 
4" - إذن السيد بتكاح العبد 
أجمع أهل العلم على أ نه ليس للعيد أن ينكم بغير إذن سيله» إن تكح 
بغير إذنه » فنكاحه باطل إما88 745548 ي041/5 (عن ابن المنذر)] . 
-هبة العبد 
لايحوز للعبد هبة شيء ما بيده بلا اختلاف . [ك540؟7] , 
154١‏ - طلب العبد النكاح 
لو قال العبد لسيده : زوجني » لم يلزمه ذلك بالإجماع . [ك١441]‏ . 


"© ما جاء هذا عن أحد من الصحابة سوى علي , ولايصح عنه . [م58؟1] . 


-4مغ- 


- ولاية العبد بالنكاح: 
(4164) 
- نكاح الحرة العبد 
(كلاها - 98مىلة) ١‏ 
- ما يجمعه العبد من النساء بالنكاح 
أجمع الصحابة على أن العبد لايجمع, من النساء فوق اثنتين في التكاج . 
فإن تزوج اثنتين حرمت عليه الثالثة تحريم جمع » فإذا طَلّق زوجته طلاقباً رجعياً : 
فالتحريم باق في قولهم جميعاً .1816 (عن عطاء) مر 57 مالام لوا - 
لحف يلاه 6 : 
8 - بيع العبد بمهر زوجته 
إذا تزوج العبد امرأة بغير إذن مولاه ».ود حل بهاء ولم يدقع المهر فإنه 
لايباع لقاء المهر بإجماع الجميع . [خ18/7] . : 
54 - نفقة زوجة الغبد . 
أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن على العبد نفقة 'زوجته ٠‏ ' 
[ي115/4 (عن ابن المنذر) ب06/75 (عن ابن المنذر)| . 
- عدد طلقات الرقيق , 
(قع/ا؟) 
- مراجعة العبد :زوجته 
(الابا؟) 
- ظهار الرقيق 
(85) 
- كفارة ظهار الرقيق ' 
(ك4؛م) 


-و ةع - 


- كفارة يمين العبد 
(4؛م) 
- ايلاء الرقيق 
(50/5) 
١46‏ - حق الرقيق بالتَسري 
يباح للعيد أن يتَسرى بإذن سيده » وهو قول ابن عمر» وابن عباس » 
ولايعرف لهما في الصحابة مخالف . [م14817 ي1/7] ٠‏ 
- وطء العبد أمة سيده 
(ه11) 
- ححق الأمة بالنكاح والتسري 
أجمعوا على أن الأمة لايجبر سيدها على إنكاحها . ولاعلى أن يطأها إن 
طلبت هي منه ذلك » ولاعلى بيعها من أجل منعه لها الوطء والإنكاح" . 
[مر؟؟] . 
- نكاح الأمة 
(عدقة - لواة) 
١5107‏ - إذن الأمة بالنكاح 
إن لمَولّى الآمة أن يروّجها بغير إذنها بإجماعهم . 
ومن زوج أمنّه بغير إذنها » فقد لزمها النكاح » كبسيرة كانت » أم صغيرة » 
بلا حلاف يعلم إكحهلاه؟ يكراكه فك/ره 15 . 
")قال ابن تيمية : مذهب أحمد المخصوص المعروف من مذهيه آن الآمة إذا طلبت الإنكاح فإن سيدها 
يستمتع بها ؛ وإلا لزمه إجابتها . وكذلك إذا كانت ممن لاتحل له » وكذلك مذهبه في العبد . ومذهب 


الشافعي إذا كانت ممن لاتحل له فهل يلزمه إجابتها؟ على وجهين . [14]. وإن الإجماع على آن 
الآمة تجبر على النكاح . [98/5] . 


-4411- 


| 88 - ولي الآمة في النكاح 
لا ولاية لوالد الآمة في تزويجها » وإما وليُها سيدها بلا خلاف : ْ 
وأخمعوا على أن الأمة إذا ككانست بيسن سيئديان ؛ فزوج اها ؛ أن ١‏ 
النكاح صحيح . 


وإن سكوت السيد عن نكاح أمته لنفسهاء ليس بإجازة اتفافا . 
[كه4ة؟؟ ماكم يتمد حم ؟ 7 | . 


- نفقة الزوجة الآمة ' 
(406) 
- عدة الأمة 
(904؟ -914؟) 
- صفة مراجعة الحر زوجته الآمة 
(جا) ا 
4 - تحريم الأمة يجب الكفارة 
من قال لأمته : أنت علي حرام » فعليه كفنارة يمين بنفس التحريم » 
وهوقول عامة العلماء ء إلا مالكاًء فقال : هذا لغو لايترتب عليه شسيء. 
[ش4/5؟75؟ (عن عياض)] . 
- أثر بيع الأمة في نكاحها 
إذا. بيعت الآأمة ؤهي مروجة مسلماً ٠فإن‏ تكاحها يتفم في قول سار 
العلماء , إلا ابن عباس فقال : لاينفسخ . [شن9/5١1]‏ : 
0 - نكاح الأمة التي اشتراها زوجها 
متى اشترى الزوج الأمة. أو بعضها انفسخ النكاح إجماعاً . 
وله وطؤها من غير استبراء بالإجماع . [ك4517/4؟ 1768| : 


داوع 


57 - نكاح الأمة المستحقة 
الأمة المستحقة إذا زوجها المشتري بطل النكاح إجماعاً . وردت » وأولادها 
إلى المستحقة بالإجماع . [ح؟/5977] . 
- عورة الأمة 
ش (9901؟) 
- قتل الرقيق 
(4١ه١-‏ هلم - لمعم 
- دية جراح العبد 
(ه16) 
- القصاص بين الرقيق والحر 
م 
- حد قاذف العبد 
(74) 
1598 - إقرار العبد بما يوجب الحدً 
إن العبد إذا أقَرٌ بالسرقة قطعت يده ء وإن أقَرٌ بالزنى جُلد نصف الحد ‏ وهو 
فعل علي » ولامخالف له في الصحابة ‏ فكان إجماعاً . [ي154/4] . 
- أثر الرق في الحد ود 
3١1754 -1١84(‏ - م14١‏ - ونل/ا1ز- مما - كلل 
- عقوبة الرقيق المرتد 
(159) 
- إياق العبد 


رَ: إباق 


-#وغ- 


رقيه 
44 - حكم الرقية.. 
لا يعلم خلاف بين العلماء في جواز الرقية من العين :أو الحمة (لدغة 
العقرب) » وما كان مثلها . وذلك عند نزول الوجع ؛ والبلاء » وظهور العلة 
والداء : وإن كان تركها عندهم أفضل » وأعلى 3 '4]. 
م 
6 - ما يجب في .الرقية 
أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاث شرائط : 
١-أن‏ يكون بكلام الله تعالى » أو بأسمائه ؛ وصفاته . 
أما الرقى بغير كتابٍ الله تعالى فهو مكروء عند علماء الأمة . 
- أن يكون الكلام باللّسان العربي »أو بما يعرف معناه من غيره؛. 
- أن يعتقد أن الرقية لامو بذاتها , بل المؤثر هو الله تعالى .[ش 8/4 
ف١٠/‏ 8 (عن النووي) ك/40011] . 
555- النْقْث في الرقية 00 
أجمعوا على جواز النفخ اللطيف بلا ريق في الرقية . [ش4/ه؟ نا/4 ١‏ 
(عن الماوردي)] . 
ركاز"” 
/651 - تعريف الركاز. 
ما دفن في الأرض من الذهب ء والفضة » وسائر الجواهر هذا جومعناء : 
عند الفقهاء . 1 
وإن جماعة امل العلم على أن دقن أهل الجاهلية لأموالهم ركان ْ 
لايختلفون فيه . إذا كان دفنه قبل الإسلام » وكان من الأمور العادية . ا 
وأما ما كان مسن:ضرب الإسلام »فحكمه حكم اللقطة » ؛لآنه ملك 
لمسلم , لاخلاف بينهم في ذلك . [ك17481 ما4” ف187/9] . 


"لم يتفقوا في الركاز على شيء يمكن جمعه . [مره؟] . 


-8486- 


4 - ما يجب في الركاز 
أجمعوا على أنه يجب في الركاز الخمس . وقال الحسن البصري : إن 
وجد في أرض الحرب » قفيه الخمس » » وإن وجَدَ في أرض العرب قفيه الزكاة . 
20 ويجب الخمس قبل إخراج المؤن إجماعاً . 
ويجب على غير المسلم بالإجماع . وقال الشافعي : لايجب عليه ء لأنه 
زكاة . [ك ١1448‏ ما4؟ ي11/5 7١5١751‏ (عن ابن المنثر) ع84:87/56 
(عن ابن المنذر) ج؟/7؟1] . 
6 - اشتراط الحول في الركاز 
لايشترط في الركاز مرور الحول »؛بل يجب إخراج الخمس في الحال» 
وعليه الإجماع . وما حكي عن الشافعي في اشتراط الحول » ؛قلا يعرف عنه من 
كتبه, ولا من كتب أصحابه .[ع1/5ة (عن الماوردي) ف586/6؟ ن48/4١]‏ . 
- توزيع واجد الركاز ما يجب عليه بنفسه 
(تبواط) 


ركوع 
- الركوع في الصلاة 

18 1 - 111 
- الركوع لغير الله تعالى 

إن الركوع لغير الله تعالى بنية العبادة كفر إجماعاً . [حه/9١؟]‏ . 

رمضان 
- صوم شهر رمضان 

ر: صوم 
رمل 
- أين يكون الرمل 


(كنة1- عووم) 


-486غ- 


رهسي ٍ 
- حكم الرمي وتعلمه 
اتفقوا على استحسان الرمي » وتعلمه . [مرلاه١‏ حه//١٠١]‏ . 
- الرمي بالقوس الفارسية وحملها ْ 
الرمي بالقوس الفارسية'؛ وحملها » مباح بالإجماع . وقال أبويكر بن ْ 
جعفر بكراهته . [ي448/9] ٠.١‏ 
- حكم الأناضلّة 
اتفقوا على أن الْناضلة بنزع واحد من القسي . وبتساو في جميع يم أحوالها ' 
بلا تفاضل » ولا شرط أصلا ؛ جائزة » ومستحبة ا ْ 
- جائزة الفائز بالرمي 
ر: : مسابقة 
- الرمي. في الحج ْ 
1د وو ووو ولو ووو ووو ووم 
رهن شْ 
- حكم الرهن 
أجمع المسلمون على أن الرهن جائز » غير واجب . [ي547/4 ان اللا 
ذه/؟؟1]. : : 
6 - صفة الرهن الصحيح 1 ٍْ 
اتفقوا غلى أن الرهن في السفر »في القرض الذي هوإلى أجل مُسَمَى » 1 
أو في البيع الذي يكون ثمنه إلى أجل مُسمى » إذا قبضه المرتهمن بإذن الراهين 1 
قبل تمام البيع » وبعد تعاقده ؛ وعاين الشهود قبض المرتهن له , وكان الرهن مما 
يجوز بيعه » وكان ملكا صحيحاً للراهن , فإنه رهن صحيح تام . 
وذ الرهن يصمح بعد بوت الح بالإجماع [مر 560 - 597/451 1 
حة/١1١].‏ 


-5وغعا- 


- صفة الدين الموثق بالرهن 
الإجماع علئ أن الرهن يصح في كل دين . ولم يجوزه بعضى الشافعية إلا 
في المسنلم فيه . [ح8/4١١].‏ 
ز1176) 
7 - صفة الراهن 
لا خلاف في أن الراهن ينبغي أن يكون غير محجور علينه » ومن أهل ْ 
السداد,. [ب؟158/7] . : 
4 - الرهن في السفر والحضر 
اتفقوا على جواز الرهن في السفر . ٍ 
أما في الحضرء فإنه يجوز أيضاً في قول العلماء كافة ,إلا مجاهداً , 
وداود » فقالا : لايجوز إلا في السفر.[إب75/١77؟‏ ما9١٠‏ ي7979/4 (عن ابن 
المنذر) ش40/7] . 
4 - الرهن لتوثيق العهدة 
الرهن لتوئيق العهدة لايجوز بالإجماع . [ي486/5] . 
٠‏ - رهن السلاح عند غير المسلم 
رهن المسلم السلاح عند أهل الذمة » أو عند من له عهد , جائز بالاتفاق . 
أما رهنه عند أهل الحرب » فلا يجوز بالاتفاق . [ف7//5١١‏ (عن ابن 
التين) نه/574] . 
١١‏ - رهن النقود 
اتفقوا على أن الرهن إن كان دنانير» أو دراهم , فختم الراهن عليها في 
الكيس » جاز رهنها . [مر١؟]‏ . 
7ح رهن المصحف 
أجمعوا على أن للمسلم أن يرتهن المصحف من أخيه المسلم . [ما١١١]‏ . 


لا 4 م 


لفل رهن العارية 


أجمعوا على أن الرجل إذا استعار ٠‏ شيئا يرهنه على دنائير معلومة , عند 
رجل سمّاه » إلى وقت معلوم ففعل » »أن ذلك جاء ئزء وينبغي أن يذكر الراهن 
للمعير اسم ارهن ومقدار الدين الذي يرهنه به ؛ وجنسه ومدة الرهن .ومتى 
شرط شيثا من ذلك : فخالف الراهن » ورهن العين بغير الشرط اللتفق عليه » فد 

جمع أهل العلم على عدم صحة الرهن إما١ااي7//4‏ مانلها 
ياتنه ْ 
14 ح- قبض الرهن ١‏ 

أجمعوا على أن قبض المرتهن العين المرهونة ‏ التي قذّمها الراهن . شرط 

فإ امتنع الراهن عن أن يقبضن المرتهن الرهن , فقند أجمعوا على أنِه 
لايجبر على ذلك . إماة 1١‏ ب1759/5 5710| . 1 
6 - وضع الرهن عند عدل 

إن اشتراط وضع الرهنْ عند عدل » أو أكثر #صحيح بلا خسلاف يمام . 
[ي141/4"]. | 
5 - بيع العدل الرهن 

إن أشتراط بيع العمدل الرهن عند خُلول الحو صحيح بلا خحلاف يعلم : 
[ي54/١:]].‏ 
7 - ضمان العَدْل ثُمن العين 

إذا ذا باع العدّل الرهن » بإذن متهن والراهن » وقبض الشمن » فتلف في يدم 
من غير تعد فلا ضمان عليه بلا خخلآفٌ يعلم إي8/4ىام]. 
- تعديل الرهن 

يصح تعديل الرهن اتفاقاً . 

وعليه » فد أجمعوا على أن للراهن أن يزيد امرتهمن رهداً مع رهده . أو 
رهوناً كا ما 1ل]. 


-494- 


4 - تهزئة الرهن بوفاء بعض الدين 

أجمعوا على أن من رهن شيئاً بمال. »فأدى بعض المال ؛, وأراد أخراج 
بعض الرهن , أن ذلك ليس له ولايخرج شيئاً من الرهن حتى يوقي المرتهن 
آخر حقهء أو يبرثه المرتهن من ذلك .[ما ١١١-1١١١‏ ط4/5 ٠١‏ ي7121/4 
(عن ابن المنذر)] . 
- امتياز حق المرتهن 

أجمعوا على أنه إذا رهن رهناً » وقبضه المرتهن » فليس للراهن عليه 
سبيل . والمرتهن أحق به . 

وإذا ضاق مال الراهن عن ديونه » وطالب الغرماء بها . فإن المرتهن أ 

يشمن الرهن من سائر الغرماء . بلا خلاف يعلم . 


إلا أن العبد لمرهون إذا جنى جتاية على إنسان . أو على مال » تَعلّقَت 
جنايته برقبته » فكانت مَقَدْمّة على حق ابن بلا خلاف يعلم .إما ١0‏ 


لاا طع/ ١ج‏ 75/4 ٠7517‏ 
١‏ - انتفاع المرتهن بالرهن 

الرهن الذي لايحتاج إلى مُوْنَة » كالدار » والمتاع » ونحوهء لايجوز للمرتهن 
الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال . ولايعلم في هذا خلاف : [ي44/4؟ 
ل37|. 
- وطء المرتهن الجارية المرهونة 

ليس للمرتهن وطء الجارية المرهونة بالإجماع . 

فإن وطئها فهو معد عاهر بلا خحلاف بين الأمة . [ي718/4 م1774 
مادللاط4/١٠٠].‏ 
١/7‏ - ضمان العين المرهونة 

إذا تعدى المرتهن في العين المرهونة » أو قرط في حفظها حتى تلفت » فإنه 
يضمن بالإجماع. 00 ْ 


-444- 


أما إن هلككت بغير فعسل المرتهن ؛ فقد أجمع الصحابة على أنه من 
ضمان الراهن" . 

هذا في الرهن الصحيح » اما الرهن الفاسد فهو غير مضمون إجماعاً. 
[حة/؟١١‏ ي504/4 م1714 (عن ن البعضص)] . 1 
4 - شرط ملك الرهن بالدين 

اتفقوا على إن شرط الْنَهِنَ على الراهن أنه متى حَل الحق , ولسم يوقه » 
قالرهن له بالدين » أو هو يع له بالدين الذي على الراهن » فالشرط فاسد 
يوجب الفسخ . 

وهولا يملكه بذلك إجماعاً . [ب؟/70/1 4/4 191/1 
© - ملكية الراهن للرهن. ْ 

الرهن ملك الراهن بلا خلاف . [م4١؟١]‏ . 
7 - تصرف الراهن بالرهن ٠‏ 

أجمعوا على أن الراهن منوع من بيع الرهن » وهبته ‏ وصدقته » وإخراجه 
من يد المرتهن » حتى يبرأ من خحق المرتهن . 

وعليه » فإن باعه بغير أمر المرتهن , فقد أجمعوا على إبطال البيع . , 

واتفقوا على أن الراهن إذا راد إخراج الرهن مسن الارتهان إخراجاً مطلقاً 
دون تعويض الرهن » لم يُجزله, ذلك . 

إلا أنه إذا كان الرهن عبد » فأعتقه الراهن بإذن المرتهن . نفذ عتقه علب 
كل خال بلا خلاف يعلم . [ماة ١55.1١‏ مراك م4١5١‏ <119/4] :1 

(9دة) 
لم يات هذا عن أحد من الصنحابة إلا عن عمر» وعلي » وابن عمر فقط فاما عصرء فلم يصح عنه 


ذلك . وآما ابن عمر ء فلا يضح عنه » وآما علي » فمختلف عنه في ذلك ٠‏ أصح الروايات عله إسقاط 
التضمين فيما أصايته جائحة : 


7 - الخلاف في قدر الدين ؛ أو صفته 

إذا .اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين الذي رهن العين به أوفي 
كونه حالا » ؛ أو مؤجلاً » ولم يكن لأحدهما بِينة » فالقول قول الراهن مع يمينه » 
فإن كان لاحدهما بينة حكم بها بغير خلاف [ي: لاه" . 
8 - المتلاف في قَدر الرهن 

إذا اختلف الراهن . والمرتهن في قدر الرهن ‏ فقال : رهنتك هذا الشيء 
فقال : بل هو وشيء آخر معه ‏ ولم تكن لأحدهما بَّنة » فالقول قول الراهن بللا 
خلاف يعلم .[ي5007/4] . 

(555) 
6 - الخلاف في قيمة الرهن 

إذا اختلف الراهن . والمرتهن في قيمة الرهن إذا تلف في الحال التي يلزم 
المرتهن ضمانه . ولم يكن لأحدهما بين » فالقول قول المرتهن مع بمينه يلا 
خلاف يعلم . 

فإن كان لأحدهما بين حكم بها بغير خلاف . [ي705/4, 8017| . 
- فسخ الرهن 1 

الاتفاق على أن الرهن يخرج عن الرهنية بالتفاسخ . [ح77/4١]‏ . 


روايسة 


راسنة 

للع 
وما - حال الروج 

إن الروح محلوقة ؛ ومن خالف ذلك كفر بالإجماع .وقد قال بقدمها 
بعض غلاة الرافقضة ؛ والمتصوفة إمرل/ا5١‏ مهفن (عن ابن منده)] . 
ااام دبيدء نفخ الروح ني الخنين 

اتفق العلماء على أن نفخ الروح في الجنين لايكون إلا بعد أربعة أشهر 
من تكوينه . [ش١٠/‏ الااف١507//1].‏ 


- وؤ.ه- 


+17 - بقاء الروح ْ 

إن مذهب أهل الشنة أن الأرواح باقية لاتفسبى ؛ فينعم المحسن ويعذب 
المسيء . وقالت طائفة من المبتدعة 5 تفتى .إش8/هخ-5م (عن عياض)] ٠‏ 
+ - تناس الأرواح . 


اتفقوا على أن الأرواح لاتنتقل بعد خروجهها من الأجسام إلى أجساد 
أخرى لبه » لكتها تستفر حيث شاء الله . 


ومن زعم أن الأرواح تنتقل , فهو من أصحاب التناسخ » وهو كفر عنبد ْ 
جميع أهل الإسلام مر ك/1ام45]. 1 
60 - رجعة ة الروح 
لايرجع أحد من أصحاب محمد 5 إلا يوم القيامة إذا أرجع الله ! 
المؤمنين » والكافرين للحنساب والجزاء » وعليه إجماع ‏ جميع أهل الإسلام القن 
قبل حدوث الروافض . [م؟4 مرك7؟١]‏ . 
(00) : 
- بعث الروح يوم القيامة 
رحىة) 
- دخول الجنة بالجسد والروح 
(ملة) 
- دخول النار بالجسد والروج 
40000) ْ 
رياء 
1/5 - حكم الرياء ؛ 
إن الإجماع على تحريم الرياء . [حه/497] ٠.‏ 
١ 5‏ 


ر: شرب 


الوق - 


السز اي 


ع 
- زكاة الزرع 
: رَ: زكاة الزروع والثشمار 
-:الصدقة من الزرع 
1849) 

زكاة 
/ثا/ا١‏ - حكم الزكاة 

إن الزكاة قرض وركن » بإجماع المسلمين . [ع597/8 م597 547 
ب١5/1؟؟‏ ياكلاء] . 
- إنكار حكم الزكاة 

من أتكر فرض الزكاة كان كافراً بإجماع المسلمين .[ش 777/١‏ 
ف:4/4 50 (عن ابن الصباغ) كه .]١ 3١١‏ 
9 - تقديم أداء الزكاة على الصلاة 

من وجب عليه إخراج زكاته في حين صلاة » جائز له أن يبدأ بإخراج 
الزكاة » ثم يصلي الصلاة في وقتها عند الجميع . [17972] . 
- قتال مانعي الزكاة 

إن مانعي الزكاة يقائَلُون باتفاق الصحابة . حتى يؤدوا حق الله فيها. 
إي اكلا عهل؟ "١‏ فحى ١3ل‏ 
5 - طبيعة الزكاة 

لاخلاف بين أحد من الأمة في أن الزكاة الواجبة ليست عيناً معيّنّة » 
ولاجزءاً مشاعاً في كل جزء من المال . [م555] . 


هوه - 


7 - ما يجب فيه الزكاة 

إن الزكاة لاتجب إلا في ثمانية ة أصناف من الأموال فقط وهي “الذهب » 
والفضة ؛ والقمح ؛ والشعير ؛ والتمر" والابل ل لقره والغسم ماعزها وضاته 
فقط . وهذا لاخلاف فيه بين أحد من أهل الإسلام . 

وقد أجمعوا على أن حكم المواميس حكم البقر. ٍ 

واتفقوا على وجوب الزكاة ف فى الزيبيب” آم 0355405 (عن ' 
البعضي) ما1 75 ه908/4 15450-17718452 ولك ولوك 
5٠٠37‏ بب87/1؟ مرا؟ 47/7 ١‏ 4917 :07/5 (عن أبي عبيد , ؤابن ن المنشرء 
وابن عبد البر) ع 7/0 +8537 كاه ش17/4 -0518 540 (عن عياض) ' 
ا 1/4 - ملل . 

(4وكا - )(١0744‏ 
4 - صفة المال الذي فيه زكاة 

تجهب الزكاة في المال المقدور عليه ؛ وهو قول عثمان , وابنن عمرء 
ولامخالف لهما من الصحابة 31 6ك 
تين - ملك التصاب 1 

الأصل عند العلماء ء مراعاة ملك الرجل للنصاب من الورق » أو الذهنب » 1 
أو الماشية ؛ أو ما تخرجة الأرض . [12819] . ش 


6 - مالا زكاة فيه 


لا زكاة في الخيل والرقيق . وهذا قول العلمساء كافة من السلفء 
والخلف26 . 


0 تيب الزكاة فيما أخرجت الأرض إجماعا . [-1"8/0]: 
''' دعوى الإجماع باطلة . وإن شريحا » والشعبي » والحكم بن عتيبة » لايرون في الزبيب زكاة إمخل 
'') قالوا: : عمرء وعثمان قد آخذا الصدقة من الخيل ؛ والرقيق » ولم ينكر ذلك من المهاجرين!؛ والاانصار 
منكر » ولم يعترض بالنكير منهم معترض : : 
قلنا: إنهما أخذا من ذلك على غير سبيل الصدقة » بل على أن آهلها أحبوا آن يخرجوا من ' 
آموالهم بعضها لاهل الحاجة . والمبكنة » وفي السبل التي سبيل الله فيها الصدقات المفروضات » 
فكوا إماهم قيض ذلك منهم؛ وصرفه في السيل التي جعلوه فيهاء لذ عات انوم نلك , وأصرف 
بوجهه منهم » ففعل ذلك ه/01؟ 1051 . / 


+-عضه- 





إلا أن أبا حنيفة: » وحماد بن أبي سليمان , ونفراً أوجبوا ‏ في الخيل في كل 
فرس ديناراً » وإن شاء قوْمها وأخرج عن كل مئتي درهم خمسة دراهم . وليبس 
لهم حجة في ذلك . وقال بعض الكوفيين : تؤخذ في الرقيق الزكاة بالقيمة . 

ولا تجب الزكاة فى الحمير : والبغال إجماعاً . 

ولا زكاة في السمك في قول أهل العلم كافة »إلا ماروي عن عمر بن عند 
العزيز » من وجوب الزكاة فيه » ولم يعمل بقول عمر أحد ." 

وأجمعوا على أنه لازكاة فيما يخرج من الحيوان . 

ولاتجب الزكاة في السمن . واللبن » والزيد » والصوف » والوبر إجماعاً . 

ولا زكاة في اللؤلؤ» والمسك . والعنبر بلا خلاف . 

ولا زكاة في العقار؛ والعروض بالإجماع . 

وإن الأمة مجمعة بلا خلاف من أحد منها على أن النحاس .ء والحديد . 
والرصاص ء والقصدير ‏ والزجاج , لازكاة في أعيانها » وإن كثرت . 

وقد أجمعوا على أنه لازكاة ف في الحلي إذا كان جوهراً , أو ياقوتاً . 

وإن الجواهر لازكاة فيها عند أحد من أهل العلم . 


وإن الإجماع على أنه لازكاة عن ما تخرجه الأرض مسن الحشيش » 
والخطب .ء والقتصب 5 


ولا زكاة في الكافور إجماعاً . 
وليس في المخضراوات زكاة » وعليه العمل عند أهل العلم" . 
وهذا وإن الإجماع على عدم وجوب الزكاة في كل ماذكرءإذالم 
يكن للتجارة . 
ولا زكاة في إجارة العبد , وكراء المساكن عند الفقهاء أت4/9. 14 
م4 مرة8 هبيغ /ة6 9 ا ل 1116-1 اا للك 


'' اتفقوا على أن كل مال ليس إبلا » ولا غنما ء أو بقرا , آو جواميس ء آو خيلا آو بغالا » أو عبيدا » أو 
عسلا ء أو عروضا متخذة للتجارة » أو شيئًا تنبته الارض ء أي شيء كأن » أو ذهيا » أو فضة . وما 
خالطهما » لازكاة فيه » وإن كثر . |مرلا؟ م141] . 


اوه مه 


00 - كوكوا - لد ايم/15 71 ب١(/44؟‏ - 1140 ش4/نا 
ف4/95ه6؟ (عن ابسن رشيذ) حل 147148/9 731 ن 4/وما فمن 
(عن ابن رشيد)] . 

5 - من يكلف بالزكاة 


اتفقوا على أن الزكاة واجبة على كل مسلم , حر بالغ" ؛عاقل ؛ مالك : 
النصاب ملكا تامأ » وقال عطاء وأبو ثور على العبد زكاة ماله . ْ 
ولا خلاف في أنها تجب على النشاء . كما تجب على الرجال . 
وهي تجب على أهل البادية بالإجماع . 
وإن ما بيع بخبيار» فالزكاة على من استقر له املك .وما رد بخيار رؤية » أو 
بحكم مطلقاً » أو بعيب » أو فساد قبل القبيض »ع » فعلى البائ ع لبقائه في ملكه . 
وعلى ذلك الإجماع . [بٍ 575/١‏ م حكك يذاه عه/ ةك ت/لاكا 
(عن الماوردئ)] . ْ 
(4وم) 
/7417 - الزكاة على الممكائئب ١‏ 
أجمعوا على أنه لازكاة على المكاتب يزلا على سيده في ماله90) .وقال 
أبو ثور وداود : تيب الزكاة على المكائب في كل شيء كار وقال أبو حنيفة و 
يجب العْشرٌ في زرغه . ولا تجب الزكاة في باقي أمواله . 
إلا أن المكائب إن عجز عن بدل المكاتبة ٠‏ وردُ في الرق . صار ما كان في 1 
يده ملكأ لسيده » قإن كان نصاباً ؛ أو يبلغ بضمه إلى ما في يده نصاباً ٠‏ استَائف 
له حولاً من حين ملكه وزكاه ؛ كالمال المستفاد سواء , وهذا لايعلم فيه خلاف . 
لعن لعفي ل قشم عوقول ذا م واد عد لد ولي »واين مسعود اونا 
يعلم لهم مخخالف من الصحابة إلا رواية: ضعيفة عن ابن عباس 1 . 
وقد أجمع العلماء ء على زكاة ما تخرجه آرض اليتيم من الزرع » والثمار . ]15645-١18554[‏ . ' 


"' هذا باطل » وما روي إسقاط الزكاة عن مال المكباتب إلا عن أقل هن عشرة ة بين صاحب» وتايع ٠ ٠‏ 
اناه 


50505 





[ماء؟ - 8" 754155 م58 (عن البعض) ي8571/7 071/٠١١‏ (عن ابن 
المنذر) عه/594؟ - 44؟ (عن ابن المنذر)| . 
- الزكاة على غير المسلم 

اتفقوا على أنه لازكاة على كافر قي شيء من أمواله » حاشا ما أنبتت 
أرضه”" . فإتهم اختلفوا أيؤخذ منه العشر أم لاء وحاشا أموال نصارى بني 
تغلب » » فإنهم ب اختلفوا أتضعف عليهم الصدقة أم [اخل 

فإن أسلم » فقد تفضل الله عز وجل بإسقاط ما سلف عنه من ككل ذللك 
بلا خلاف . [مرلا؟ م59" 1١6444‏ مام7, مده ي؟19/7اهء 7/1 -158؟]. 
4 - النيّة في الزكاة 

اتفقوٍ على أنه لايجوز إخراج الزكاة إلا بية 2 إلا أن يأخذها الإمام من 
المكلف قسراً .وقال الأوزاعي لانت لها النية :2 

وتصح نية أداء الزكاة مقارنة لتسليم » »أو تمليك . فلا تتغير بعد ذلك » وإن 
غيرها » وعليه الإإجماع . 

ولا تصح متأخرة بعد التسليم . أو التمليك إجماعاً . [مره7 ي؟/+7ه 
حا/؟؛١].‏ 
- ما يشترط في زكاته الخول 

7 أجمع العلماء على أن الول شرط في وجوب زكاة الذهب » والفضة » 

وعروض التجارة » والماشية . وقأل ابن مسعود د وابن عباس تجب الزكاة فيه يوم 
ملك النصاب » فإذا حال الحول وجبت قيه زكاة ثانية »ولا يعلم أحد من 
الفقهاء قال بقولهما . 

ولا تجهب الزكاة على وارث في مال مورثه » خحتى يحول عليه ال حول 
بإجماع فقهاء المسلمين . 
ل كس في لع لاني ع ذلا هع ان مام م 

. |] باجماع العلماء . كه :؟‎ ٠ 
تؤخذ الزكاة من آموال نصارى بني تغلب ؛ ومواشيهم » وثمرهم , مثلي ما يؤخذ من المسلمين . وهو‎ '" 
. فعل عمرء ولم يخالفه آحد من الصحابة » فصار إجماعا . إي6/5؟15]‎ 


»وق مه 


وقد أجمعوا علئ أن الحائض ؛ والذي يجن أحياناً لايراعى لهم مقدار أيام 
الحيض » والجنون من الحول . 

وإذا اتفق حول سوم الماشية » والتجارة لم تجب زكاتان إجماعاً . 
إكقم؟؟ ١‏ - موعرر د ورومور -098؟١‏ - ١5044‏ ف715/5 رن51/1؟ | 
كفت ناف ش 719/4 ع ه/ 7174 (عن العبدري) ح166/5] . 
-١‏ وقت تحقيق الزكاة 

إن الزكاة فيما يشترط في زكاته الول لاتب إلا عند انقضاء الحول ٠‏ 
بإجماع الأمة . 

فإن جاء الْصَّدّق قبل تمام الحول لم بجز أن نى من الزكاة بلا خلاف ْ 
بين أحد من الآمة ٠‏ ! 

وعليه » فقد اتفقوا على أن من أدَى زكاة ماله إثر حلول الحول » وإثر وقت 
وجوبها من الزرع والثمبار ٠»‏ فقد أدى فرضه اليفك مرماع0/78هة - 
ادماكم]. : 
١/6"‏ - تعجيل الركاة : 

يجوز بإجماع السلف تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب أما قبل فلك؛ 
فلا يجوز بغير خلاف يعلم . [ح195/1 ي057/5] . 
6 - التصرف بالمال قبل الحول 

أجمع العلماء على أن للمرء ء قبل الحول التصرف في ماله يالبيع » والهبة » 
ونحوة . إذا لم ب ينو الفرار من الزكاة . [ف5١/8/*‏ (عن ابن بطال)] . 
145 - التصرف بالمال بعد الحول 

أجمعوا على أنه إذا حال الحول لايحل للمر ء التَحَيّل من أصل النصاب 
بأن أن يرق بين مُجتمع» أويجمع بين مرق , وذلك للمخلُْص من الزكاة 
بتبعييض النصاب . [ف؟١/778‏ (عن ابن بطال)] . 


-ووت- 


هه - الادعاء بنقص الحول 
أجيم العلماء ء على أن صاحب المال مصدق فيما يدعيه من نقصان الحول 
إذا قال : لم أستفد هذا المال إلا منذ أشهرء ولم يحل علي فيه حول . 
االمفنه ' 
5ه - الادعاء بنقص المال 
لاخلاف في أن الناس أمناء فيما يدعون من الجائحة , إلا أن يتبين كذب 
من يدعي ذلك . فإن لم يتبين كذبه » وأوهم فأنه يحلّف . إخدة١؟ ١!‏ ] . 
7ه - أثر الدين في الزكاة 
إن الدين ينع الزكاة في الأموال الباطنة" » وهو قول عثمان بمحضر من 
الصحابة » فلم ينكروه » فدل على اتفاقهم عليه . [ي؟/78] . 
- ضم الأموال لإكمال النصاب 
لاخلاف بين أهل العم في أنه » في غير الحبوب والثمار» لايضم جنس 
إلى جنس آخر في تكميل النصاب . 
وقد أجمعوا على أنه لانضم الإبل إلى البقر»ء ولا إلى الغنم ولا البقر 
إلى الغنم ا التمر إلى الزبيب » ولا إلى البرء ولا إلى الشعير . 
إلا أن عروض التجارة تضم إلى كل من الذهب , والفضة » ويضم الذهب 
والفضة إليها ؛ وذلك لإكمال نصاب الزكاةً » بلا خلاف بين أهل العلم » إلا 
الشافعمي فإنه لايضمهاإلا إلئ جنس مااشتريت به.إماا9 6١.‏ 
كلتاكلي 34/7 309 4/5 (عن الخطابي) مرلالا مه 4ع ه/607/8 
(عن ابن المنذر)] . 
4 - ضضم أنواع الأجناس لإكمال النصاب 
لاخلاف بين أهل العلم في أن أنواع الأجناس يضم بعضهبا إلى بعض 
في إكمال النصاب ء وإيجاب الزكاة . 
(''المعرفة الأموال الباطنة ر (99/9/9) . 


-وهم- 


عليه » ققد تفقوا على آن لعز نضع إلى الضأن .م1 ي6/ه.ه. 
(عن ابن المنقز) مر م1/ا” ب١/104]‏ . 
- ضم المال ولو تعدد واضعو اليد 

إذا كان لرجل ذهب . أو فضة متفرقة بأيدي الناس » فإنه ينبغي له أن 
يحصيها جميعاً ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها . وهذا إجماع من : 
العلماء ء إذا كان قادرا على ذلك ؛ولم تكن ديوناً » ولا قاض اننظ أذ تقصى . 
[كهةثم ا] . 
اكلا( - زكاة المستفاد من غير جنس المال ٍ 

الُسْتفاد من غير جنس المال محبل الزكاة لايجزىء تعجيل زكايه قبل 
وجوده , وكمال نصابه بغير خلاف.. : 

وقد أجمعوا علئ أن المال إذا كان أقل من نصاب . واستفيد إليه مال من 
ريج تكمل من مجصوعيا نصاب ,أن ييل به الخول من يوم عمل 
النصاب . [ي؟/578 1171 ب157/1]. 
"175 - الزكاة من رأس المال 1 : 

أتفقوا على أن الزكاة على الحي تخرج من رأس ماله مام يلس 5 
ب١155/1].‏ 
نفل - التضييق على صاإحب المال 

السنة عند الجنميع إذا دفع أرباب الأموال ما يلزمهم » فلا تضييق حيدق 
على أحد منهبم » نا لتشسمق أن يطب منمسم غير ما سرض طلسم ٠‏ 
[دمدوىا]. 
4 - أداء الزكاة :من عنين المال 

لاخلاف بين الأمة كلها في أن صاحب المال إن أحب أن يؤدئ ) الزكاة من 
نفس المال الذي وجبت فيه الزكاة لامن غيره كان له ذلك ؛ ولم يكلف الزكاة 
من سواه .مالم يخرجه عن ملكه باختيار ببيع ؛ أو غيره » وعندها يكلف أداء 
الزكاة من عند نفسه . ١‏ : 


-لازاهم- 


ولا خلاف يعلم في أن امال إن كان نوعاً واحداً أخدّت منه الزكاة جيداً 
كان , أو رديعاً م56 مرلا؟ ي5/ 9ه 17952 . 
دياز - أداء الزكاة من غير عين المال 

لاخلاف بين أحد من الأمة في أن من أعطى زكاة ماله » أي مال كان » 
من غير عين المال امرَكّى » فإن ذلك جائز » ولايجبر على أن يعطي من عين المال 
المزكى . [مرلا” م1554] . 
5 - أداء قيمة الزكاة 

لاتجزىء القيمة » ولا البدل في شيء من الزكوات كلها » وهذا عمل أبي 
بكر بحضرة جميع الصحابة » لايعرف له منهم مخالف أصلاً . [م174] . 
717 - تكرار الزكاة على المال 

اتفقوا على أن الزكاة تتكرر في كل مال عند انقضاء كل حول » حاشا 
الزرع والشمارء فإنهم اتفقوا على أنه لازكاة فيها إلا مرة واحدة . وإن بقيت في يد 
مالكها سنين » وكذلك لازكاة في ثمنها إذا بيعت . حتى يحول عليها الحول » 
كسائر العروض . إلا أن يكون ذلك للتجارة . وقال الحسن البصري : على مالكها 
العشر في كل سنة كالماشية » والدراهم » والدنانير» وهذا خلاف الإجماع . 
[مرم؟ مالالكاعه/85؛ (عن الماوردي) 177542 -137594 7/1 1] . 
4 - أخد أكثر من النصاب 

إن مكلف إذا سكل زائداً على النصاب في سنْ ‏ أو عدد » قله الامتناع 
عن دفعه بالاتفاق [ف/117؟ ) عن الرافعي)] . 1 
8 - التّصدق با يعادل الزكاة 

أجمعوا على أن من عليه زكاة خمسة دراهم » فتصدق بخمسة دراهم 
تطَوعاً أنها لاتجزئه عن الزكاة .[متتدل. 
- من يتولى أذ الزكاة 

لاخلاف بين العلماء في أن للإمام المطالبة بالزكاة » وأن من أقر يوجوبها 
عليه » أو قامت عليه بها بينة » كان للإمام أخذها منه . 


رمد 


واتفقوا على أن من :دفع إلى الإمام الذي تجهب إمامته زكاة ماله فقد أدى 
ما عليه" . [ك4ة:1 مسر 58.7197 ط 07/5 - مام ي7//اله ف3 1/1 
(عن الطحاوي) ن7/ 177 (عن الطحاوي)] . ١‏ 
9 
الا - دفع الزكاة للبّغاة ة والخوارج 
إذا أذ الخوارج » والبغاة ؛ الزكاة أجزأت عن صاحبها , وهو قول سعد بن 
أبي وقاص » وابن عمر وجابر» وأبي سعيد الخندري *وأبي هريرة من غير 
خلاف في عصرهم . ٠‏ فيكون إجماعاً إي/1ة| . 
"لا/ا١‏ - توزيع المكلف زكاة ماله 0 
زكاة الأموال الباطنة' للمالك أن يرق زكاتها بنفسه بإجماع المسلمين »: 
ولا يلزمه صرفها إلى الإمام بالإجماع . وشذ من قال بوجوب دفعها إلى الإمام 6 
وهو رواية عن مالك , والشافعي في القديم على تفصيل عنهما فيه . [ع157/5 ٠‏ 
الف0/3]. | 
7 - لمن تصرف الزكاة 
اتفقوا على أن الإمام , العدل . القرشي إذا وضع الزكاة التي تقيض 
الأسهم السبعة من الثمأنية » النصوصة و في ف الكريم قد أصاب؛ 8 
واختلفوا ذ في المؤلفة قلوبهم 
وهذه الأصناف هي : 
١‏ - الفقراء 
؟ -المساكين . 
('" تعقبه ابن حزم فقال : خالف ذلك اثنا عشر نفسا من الصحابة . [ف؟187/1 ن/117/7] 
أقول : إن ابن حزم نقل في مراتب الإجماع الاتفاق على ذلك . 
إن الآموال الباطنة هي الذهب ء والفضة , والركازء وعروض التجارة » وزكاة الفطرء وفي زكاة الفطبر وجهة 
آنها من الآموال الظاهرة . وإنما كانت عروض التجارة من الآموال الباطنة » وإن كانت ظاهرة ؛ لكونها 
لاتعرف أنها للتجارة آم لا ؛ فإ العروض لاتصير للتجارة إلا بشرط . آما الاموال الظاهرة.» فهي 
الزروع والمواشسي 2 والثمار» والمعادن ٠‏ وفي توزيع زكاتها من قبل المكلف خلاف . عتم تجاه 


-4وهم- 


وقد أجمعوا على أن الطُّواف من بين المساكين في استحقاق الزكاة . 
وما جاز لأحدهما جاز للآخر إجماعاً . 
ولايعطى من سهم الفقراء والمساكين غني بلا خلاف بين أهل العلم . 
" - العاملون على الزكاة : وهم السعاة الذين يبئهم الإمام » لأخصذ الزكاة 
من أريابها » وجمعها » وحفظها » ونقلها » ومن يعينهم ممن يسوقها , 
ويرعاها »ويحملها »وكنلك الحاسب .» والكاتب » والكيدال » 
والوزان » والعداد » وكل من يحتاج إليه فيها » فإنه يعطى أجرته من 
الزكاة بلا خلاف . 
وإنَ العامل يأخذ أجرته بقدر عمله » لابقدر ثمن الزكاة » وعليه 
أجمع العلماء . 
وقد اتفقت الأمة على أنه ليس ككل من قال : أنا عامل على 
الزكاة , عاملاً . 
- الغارمون . 
ه - سهم الرقاب لإعتاق العبيد . 
5 - في سبيل الله : سهم في سبيل الله يصرف للغزاة في سبيل الله 
بلا خلاف . 
ولابأس بصرف شيء من الزكاة في التجهيز للحج , لأن احج من سبيل 
الله » وهو قول ابن عباس » ولا يعرف له مخالف من الصحابة . 
؛ - ابن السبيل . 
ولايجوز دفع الزكاة إلى غير الأصناف الثمانية" بلا خلاف يعلم بين أهل 
العلم . إلا ما روي عن عطاء ء والحسن أنهما قالا : ماأعطيت في الجسورء 
والطرق . فهي صدقة ماضية . [مرلا؟ 945٠‏ مك199 - مهالا 
ل5١؟‏ بلرة؟؟ يالاقف ازدهفء 9هك24 شذكقل لاق فكقء الاع 
ف86/8؟ (عن ابن بطال) ]١717//7<‏ . 


0 وهم السبعة المذكورة » مع المؤلفة قلوبهم . 


-96ه- 


- الوصية للأصناف الثمانية 

أجممرا على أ رجلاو أوصى لثمانية أصناف .لم يجز أن يجصل للك 
في صنف واحد . [5995؟١]‏ . 
ها - إعطاء الزكاة لصنف واحد 

يجوز وضع الزكاة في صنف واحد في قول حذيفة »وان عباس ٠»‏ 
ولايعرف لهما مخالفٍ من الصحابة [شاقة؟ :]١‏ : 
107 - ما يعطى لُسْتَحق الزكاة : 

يطى لمستحق لكا منا ا وهو قول عمرءولايعرف له مخالف 
من الصحابة 7 لقف 
107 - من يتولى قبض الزكاة لليتهم 

للولي قبض الزكاة لليتيم » كسائر حقوقه . ويجزىء ذلك بالإجصاع . 
إحكمة؟ة١].‏ : 
- صرف الزكاة في غير البلد 

الإجماع على أن للإمام صرف الزكاة في غير فقراء البلد [ح-/165]. 
6 - التوكيل بد فع الزكاة | 

الإجماع على صحة ة التوكيل ب[خخراج الزكاة . [<-47/5 ]١‏ . 
4 - إعلان دفع الزكاة 

إن إعلان دفع الزكاة أفضل من الإخفاء بالإجساع" وقال يزيد' بن ا 
حبيب .بإخفائها . [ف0/5؟؟ (عن.الطبري وغيره)] . ْ 
- الدعاء لدافع الزكاة 

إن الدعاء لدافع الزكاة سنة مستحبة ؛ وليس بواجب في مذهنب العلماء : 
كافة . وقال أهل الظاهر وبعض الشافعية : هو واجب . [ش45/9] . 
نفل أبوإسحاق الزجاج اذا إخفاء لزكاة في زمن النبي 6 كان فضل . قاما بعده » فإن الظن يساء يمن 


أخفاها فلهذا كان [ظهار الزكاة الفروضة أفضل ؛ وقال ابن عطية : ويشبه في زماننا أن يكون إحفاؤها 0 
افضل » فقد كثر المانع لها » وصار ]إخراجها عرضة للزياء إف998/8] . 


لت 00 


8 - مالا يدفع من الزكاة 

أجمعوا على أنه لايؤدى من الزكاة دين ميت .ء ولا يكفن منها ؛ ولا يبنى 
منها مسجد ء ولايشترى منها مصحف . [150772] . 
187 - دفع الزكاة لغني 

أجمع العلماء على أن الزكاة لاتحل لمسلم غني » إذا لم يكن غازياً في 
سبيل الله » أو عاملا على الزكاة » أو غارما » أو رجلا اشتراها بماله , أو أهديت 
إليه من الفقير» أو المسكين . [1917/7 - ١75‏ - 187 85/712 1] . 
- دفع الزكاة للنبي عليه الصلاة والسلام 

5م 

85 - إعطاء الزكاة لبني هاشم ٍ 

اتفقوا على أن الزكاة لاتحل لبني هاشم نساء ورجالاً » وإن كانوا من ذوي 
السهام الذين يستحقون الزكاة'" . 1 00 

وإذا كان ذوو قربى النبي يل عمال" على الركاة ؛ فإنهم يعطون أجورهم من 
غير الزكاة » وهذا جائز بالإجماع . [مر5ة م547١‏ ي407//5ه ف775/98 (عمن 
ابن قدامة) ن158/4 17-105٠‏ (عن ابن قدامة وأبي طالب وابن رسلان) 
حا/64 ا]. 
دين - إعطاء الزكاة لزوجات بني هاشم 


(عن ا لق لققواء على لا الزكاة لاتحرمْ على زوجات بني هاشم" . [ن10/0//4 
عن اين ب 1 


9 نقل الطبري الجواز عن أبي حنيفة » وقيل عنه يجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى . 
وتنقله بعضن امالكية عن الآبهري منهم , وهو وجه لبعض الشافعية » وعن أبي يوسف يحل دقع 
الزكاة من بعضهم لبعض لامن غيرهم . وعند المالكية في ذلك أربعة أقسوال مشهورة : الجواز» انع » 
جواز صدقة التطوع دون الزكاة » جواز الزكاة دون صدقة التطوع . 
وإن الاحاديث الدالة على التحريم على العموم ترد على الجميع » وقد قيل إنها متواترة تواتترا 
معنويا . [ف70/7/98 ن178-197/4] . 
7 فيه نظرء لان ابن قدامة ذكر آن الخلال آخرج من طريق ابن آبي ملكية عن عائشة أنها قالت ؛ إنا ال 
محمد لاحل لنا الصدقة . قال : وهذا يدل على تحرعها . 
قال ابن حجر : وإستاده حسن ) وآخرجه ابن آبي شيبة آيضا . 
وهذا لايقدح في الاتفاق . وذكر ابن المنير أنها لاتحرم على الازواج قولا واحدا . [ن900/4] . 


لاقام 


7 - إعطاء الزكاة لموالي بني هاشم 

إن موالي بني هاشم قد دخلوا معهم في الصدقة الجرمة . ولم يدتخلوا في 
سهم ذوي القربى باتفاق المسلمين . [187/9] . 

(مم) اه 
417 - إعطاء الزكاة لموالي بني المطلب ا 

إعطاء الزكاة لموالي بني المطلب مبساح بالإجماع" . [شه/دم ! 
(عن ابن بطال)] . 
284 - دفع الزكاة إلى الوالدين : 

إن دفع الولد زكاة ماله لوالديه في الخال التي يجبر على دفع النفقنة » 
إليهم لايجوز بالإجماع . وروي عن العباس أنها تجزيء , وهوقول محمد بن ٠‏ 
الحسن . [ما/ا؟ يج1/ ٠ه‏ (عن ابن المنذر) 185/9 ن178/4 (عن المهدي)] . 
4 - دقع الزكاة إلى الولد ' 

إن الولد لايعطئ ضن زكاة مال والديه بالإجماع" [مسا 1 ط4/1؟ ْ 
ف9//ا5؟ (عن ابن المنذر » وغيره) ح77/8/5 185 ن4/لالار ثلارء 1 ا 
(عن ابن المنذر والمهدي)] . ش ١‏ 
4 - دق فع .الزكاة للزوجة ْ 

الإجماع على أنه لايجوز للزوج دفع الزكاة إلى زوجته » وإن كانت فقيرة . . 
إمام؟ ط؟/هاي١/41ه‏ (عن ابن المننذر) ف5010/5 (عن ابن الملتر) ' 
ن7/7//4١‏ (عن ابن المنذر)] . : 
١‏ - دفع الزكاة للرقيق 

إن الزكاة لاتعطى لمملوك بلا خلاف يعلم بين أهل العلم إي/0: 
ليس كما قال بل الاصح عند الشافمة تربها على مولي بني هاشم وبني الطلب » ولاق بينهضا . 

إشه/0؟] . 


'' وتعقب هذا بأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من.تازم المعطي نفقته » والام لايلزمها نفقة 
ابنها مع وجود آبيه . إن179//4] - 


دهموزه- 





7 - دفع الزكاة للمعتق 
إن الزكاة تجزىء في معتّق المزكي بالإجماع . [-187//1] . 
4 - دفع الزكاة لغير المسلم 
أجمع المسلمون على أن زكاة الأموال لاتعطى لكافر . [ب١/777 ١7072‏ 
ماك /3 ي45/7 0 7/7/5 (عن ابن المنذر) ع177//5 (عن ابن المنذر)] . 
١45‏ - دقع الزكاة مرتد ونسحوه 
الإجماع على أن الزكاة لاتجزىء في ملحد , أو معطّل أومرتد. 
إحكرههىا]. 
6 - عودة الزكاة لدافعها بالآرثت 
إذا رجعت الزكاة إلى من أخرجها بالميراث طابت له في قول كل العلماء » 
إلا ابن عمر . والحسن بن حي . [ي7/ 048 (عن ابن عبد البر)] . 
زكأةالإبل 
- وجوب زكاة الإبل 
174 
- اشتراط. الحول في الزكاة الإبل 
0ه/اا) 
1745 - نصاب الإبل ومقدار الزكاة 
١‏ - لازكاة فيما دون خمس من الإبل . 
- وفي خمس من الإيل شاة . 
* - وفي عشر من الإيل شاتان . 
؛ - وفي خمسة عشر ثلاث شياه . 
ه - وفي عشرين أربع شياه . 
١‏ - فإن بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين » ففيها ابنة مخاض 


-هؤوزمه- 





/ - فإن بلغت منت وثلائين إلى خمس وأربعين » قفيها بنت لبون . 
4 - فإذا كانت ستاً وأربعين إلى ستين » ففيها حقّة . 
9.- فإذا كانت واحداً:وستين ين إلى خمس وسبعين » ففيها جَذَعَة . 
٠‏ - فإذا كانت سنا وسبعين إلى تسعين » ففيها أبنتا لبون . 
١‏ - فإذا كانت واحداً وتسعين إلى عشرين ومئة » ففيها حقّتان » وعلبى 
كل ما سيق أجمع المسلمون . وما روي عن علي من أن في خمنس 
وعشرين من الإبل حمس شياه » فإذا صارت ستاً وعشرين » ففيها , ش 
بنت مخاض . فرواية لاتصح . 
- فإن بلغت واحداً وعشرين » ومئة وثلاثين » ففيها ثلاث بنات لبون . 
1 - فإن بلغت واحداً وئلاثين ومئة »وزادت » ففي كل .خمسين'من 
الإبل حقّة . وفي كل أربعين بنت لبون . فإن بلغت مثلاً مئة 
وأربعين » ففيها حقّتان وبنت لبون » وفي خمسين ومئة ثلاث 
حقاق » وهكذا العمل فيما زاد . 00 
وهذا كله عمل به أبويكر الصديق بحضرة ة جميع الصحابة لايعرف له 
منهم مخالف أصلاً . وعليه العمل عند عامة الفقهاء' ف شيف 
ط4عإدلالات ارما ا 11 1110 - كلا( - حملاكا 
ب 160/1 مرة 552 1/0/1 ا ملع امل ل 4م 
(عن ابن المدذر وغيره)] . 
/او/ا١‏ - اشتراط السوم في الإبل 
لا زكاة فى الإبل إلا إذا كاتت سسائمة راعية ؛ وهو قول علي . وجابر» 
وطائفة من الصحابة » لامخالف لهم منهم . وهوقول سائر الفقهاء وأهل 
الحديث .[17774] . 
8 - الوقص في الإبل ' 
أجمعوا على الوقص في الإبل . [ك17157] . 
(' اختلفوااذ فى الواجب فيما زاد على العشرين والمثة . إب90/1؟] . 


دن 0 


8 - الزكاة عند فقد ما يجب على المكلف 

أجمع المسلمون على أنه إن وجبت على المكلف بزكاة الإبل بنت 
مخاض » وليست عنده » وعنله ابن لبون » فإنه يقبل منه » وليس معه شيء . 

وإن وجبت عليه جدّعة » ولم تكن عنده » وكانت عنده حقّة . أولزمته 

حقة فلم تكن عنده ؛ وكانت عنده بنت لبون » أولزمته بنت لبون » فلم تكن 
عنده » وكانت عنده بنت مخاض . فإن المُصدّق يقبل ما عنده من ذلك » ويلزصه 
معها غرامة عشرين درهماً » أوشاتين » أي ذلسك شاء صاحب المال » فواجب 
على المصدق قبوله . ولا بد . 

وإن وجبت عليه بنت مخخاض » فلم تكن عنده . ولا كان عنده ابن لبون 
ذكرء وكانت عنله بنت لبون أو وجبت عليه بنت لبون » فلم تكن عنده , 
وكانت عنده جُدّعة , فإن الْصدّق يأخذ منه ما عنده من ذلك » ويرد المصدق 
إلى لكلف عشرين درهماً » أوشاتين » أي ذلك أعطا الصدق » فواجدب على 

وهكذا لو وجبت اثنتان: أو أكثر من الأسنان التي ذكرنا ء قلم يجدها ء أو 
وجد بعضها » ولم يجد تمامها ‏ ؛ فإنه يعطي ما عنده من الأسنان التي ذكرنا » فإن 
كانت أعلى من التي وجبت عليه رد عليه الْصّدَق لكل واحد شاتين» أو 
عشرين درهماً . وإن كانت أدنى من التي وجبت عليه أعطى معها مع كل 
واحدة شاتين » أو عشرين درهما . 

فإن وجبت عليه بنت مخاض » فلم يجدهاء ولا وجد اين لبون ولا بنت 
لبون , لكن وجد حقّة . وكانت عنده جذَّعة لم تقبل منه , وكلّف إحصاء ع ما 
وجب عليه ولا بد أو إحضار السمن التي تليها . ولا بد مع رد الدراهم أو الغدم . 

وإن لزمته جَدَعَة » فلم يجدها . ولا وجد حقّة ؛ ووجد بنت لبون » أو بنت 
مخاض ءلم تقبل منه أصلاً إلا الجدذّعة» أو حقه معها شاتان أو 
عشرون درهماً . 

وإن لزمته حقة » ولم يجدها , ولا وجد جذعة ء ولا بننت لبون » ووجد 


بنت مخاض لم تؤخذ منه . وأجبر على إحضار الحقة »أو بنت لبون ويرد 
1 المصدّق إليه شاتين , أ( عشرين درهماً . 


ؤلازإهم - 


وهذا كله عمل أبي بكر الصديق بحصرة ة جميع الصحابة ؛ ولا يغرف له 
منهم مخالف أصلاً إب1/١6؟‏ مالا ؤللى ف19/9؟|. 1 
- أداء الزكاة من أفضل ٠‏ 

إن أخرج الْرَكّى عما يجب عليه سنا أعلى نما يجب عليه » أو أجود ما ' ش 
يجب عليه جاز بلا خلاف .[ي484/5 ؛ 446 ن0/4؟1]. 
١‏ - ضم أصناف الإبل'في الزكاة 

إذكز أصناف الإبل» كالبت » والأراببة .لضب ء والأهاري , 1 
وغيرها يضم بعضها إلى بعض في الزكاة بلا حلاف ند ونيا ” 

زوه11ا) 
18 - جمع السائمة في أماكن مختلفة 

إن كانت سائمة.الرجل في بلدان شمّى , بين البلدان مسافة لاتفصر فيه 


الصلاة أو كانت مجتمعةضم بعضها إلى بض بغير خصلاف يعلسم . 
آت؟/اى؟ | 


٠‏ - الزكاة في الماشية المختلطة 
لافرق في وجوب الزكاة على الاشية بين خلَطّة الشسييع : وخطّة ْ 
الأوصاف” ' وعليه إجماع المسلمين .إعه/ل/ لمك (١‏ (عن أبي حامد)] . : 
5 - تلف بعض الإبل وبقاء النصاب : 
من كان عنده تسع من الإبل مثلاً » فتلف منها أربع بعد الحول : ؛وجبت ش 
عليه شاةٍ بلا خلاف . [ف1548/5] . 
" إذا كان المال مشتركا مشاعا بين الشريكين » كانت الخلطة خلطة شيوع ؛ وخخلطة اشتراك » وخلطة 
أعيان . 1 
أما إن كان لكل واحد منهما ماشية متميزة » ولا اشتراك بينهما ء لكنهما متجاوران في الما 2 


والمسرح ؛ والمرعى ؛ ولا يتميز أحدهما عن الاخر في الفحل ولا في المحلب » فإنهنا تسُمى خلطة : 
أوصاف » وخلطة جوار . [ع107/9] . 


-9وه- 


زكاةالبقر 

- وجوب زكاة البقر 
1174 

- اشتراط الحول في زكاة البقر 
رمهاا) 

- نصاب البقر ومقدار الزكاة 

١‏ - اتفقوا على أنه ليس في أقل من خمس من البقر شيء”" 

- وإن في كل ثلاثين من البقر تبيع , أو تبيعة » وهذا مجمع عليه 

* - وإن في كل أربعين من البقر مُسئْة ‏ وهذا مجمع عليه . 

4 - واتفقوا على أنها إذا صارت خمسين إلى تسع وخمسين » ففيها 
بقرة واحدة . 

ه - ولا يجب في الأوقاص شيء بالاتفاق . يالا في رواية عن أبي حنيفة 
أنه أوجب فيما بين الأربعين والستين رد ربع مسنة .وروي عنهء وهو 
المصحح لهء أنه يجب قسطه من السنئة .مر م1/9 مالم 
5-177 لسك الف (عن ابن المنذر ؛ وغيره) 179/8 - 
7 (عن الطبري » وابن عبد البر)] . 

1- ضم أصناف البقر 
لاخلاف بين العلماء في جمع أصتاف البقر . [874؟١1]‏ . 
٠0‏ - اشتراط السُوم في البقر 
إن البقر السائمة دون غيرها هي التي تجب فيها الزكاة بالإجماع" . 
[ملا” (عن البعض) ك5/ا9؟١]‏ . 
باق وتاي لحرن ع لين بشم له وسكي م سا بن لاه 
والزهري أنها تجهب في خمس وعشرين منها إن19/4] . 


") هذا خطا . . بل صح عن النبي 5 إيجاب الزكاة في البقر جملة . آما تخصيص بقر دون بقرءفهو 
تخصيص للثابت عنه عليه السلام من إيجاب الزكاة في البقر بغير نص » وهذا لايجوز فداه 


وود 


ح- ها لازكاة فيه من البقر 
إن البقر امُعَدّة خراثة الأرض لازكاة فيها » وهو قول معاذ وجاير ولا . 
يعرف له.في الصحابة مخالف . [م178] . 1 
- ما يضم للبقر لإكمال النصاب ١‏ 
(قه/ا1) 
- جمع السائمة في أماكن مختلفة 
80:5 ْ 
- الزكاة في البقر المختلطة 
٠ 085‏ ْ 
زكاة التجارة 
4 - حكم زكاة التتجارة 
إن الإجماع على وجوب الزكاة في العروض التي يراد بها التجارة إذا حا 
عليها الحول" . 
وقال أهل الظاهر لاتب زكاة عروض التجارة ؛ وفال ربيعة ومالك : 
1 لازكاة فيها مالم تنس وتصير دراهم » أو دنائير» فإذا نضت لزم صاحبها زكاة 
عام واحد . [مالا؟١‏ ف#/هه 7 (عن ابن المنذر) ب١/7”45‏ ي78/7 (عنن ابن 
اسراح (عن ابن المتذر) ن9//4١‏ (عن ابن النذر] . 
شتراط الحول في الزكاة التتجارة 
(عهماا) | 
8٠‏ -زكاة العروض المتخذة لغير التجارة 
اتفقوا على أنه لازكاة ف في الععروض التي لم يقصد بها اتتجبارة.. 
إب1/ه4؟7م141] . 


صح الإجماع على أنه لازكاة في عروض:التجارة - [م141] . 


-غ5همه- 


- ما يضم للعروض لإكمال التصاب 
زقهم17) 
- توزيع المكلف زكاته بنفسه 
الا 
زكاة الثمار 
1 : زكاة الزروع والثمار 
زكاةالدهب 
- وجوب زكاة الذهب 
(10745) 
- اشتراط الحول في زكاة الذهب 
(حهة) 
6١‏ - مقدار نصاب الذهب 
إن الإجماع على أن نصاب الذهب عشرون مثقالا”" وقيمتها مئتا 
درهم” . إلا ما اختلف فيه عن الحسن » فروي عنه هذاء وروي عنه أنه لازكاة 
فيما هو دون أربعين مثقالاً لاتساوي مئتي درهم , وفي دون عشرين إذا ساوت 
' مثتى درهم , وهذا حلاف شاذ . 
وإذا كان الذهب أقل من عشرين مثقالاً » لايبلغ مئتي درهم , فقد أجمع 
أهل العلم على أنه لازكاة فيه . 


') صح الإجماع المتيقن المقطوع به على وجوب زكاة الذهب إذا بلغ آربعين دينارا م787 مسره؟ 
170714-17 ب111/1|. 
أقول : قد ذكر ابن حزم في موضع آخر ما يفيد أن النصاب عشرون » فقال : اتفقوا على أن من 
كان عنده من الذهب ما لايبلغ إذا جمع قيمة عشرين ديناراء فلا زكاة عليه . [مره؟] . 
”' إن نصاب الذعب عشرون مثقالا من غير اعتبار قيمتها ء وهو قول عامة الفقهاء ‏ إلا ما حكي عن 
عطاء » وطاوس ؛ والزهري : وسليمان بن حرب » وآيوب السختياني انهم قالوا : هو معتبر بالفضة . فما 
كلن قيمته مثتي درهم ففيه الركاة» وإلا فلا زي5/7 ك15754] . 


هة؟هة- 


هذاء وإن الاعتبار في نصاب الذهب بالوزن لابالعدد , وهوامذهب * 
العلماء كافة . إأش 7١8/4‏ (عن عياض) مر78 ما9”-4م 2 (عن ابن 
المنذر) كةو ضياة ين 4٠‏ »ء (عن ابن المنذر) ح؟/148١2‏ حلا 
جد مقدار زكاة الذهث 

تفقوا علئ أن زكاة الذهب ربع العشر [ب١41/1؟‏ قد ضفل 4 
ا 
“لما - زكاة ما زاد على النصاب 

اتفقوا على أن في كل عغشرين ديناراً زائدة على نصاب الذهب » تفي 
حولاً ‏ نصف دينا "ا إمرهم] . 
- ما يضم للذهب لإكمال التصاب 

(وها١ا)‏ 
5 - ا زكاة الذهب الخليط بغيره 

اتفقوا على أن الذهب الخض إذا خلط بغير الذهعب إلا أنبه بلغ 
النصاب ء ففيه الزكاة . [مره]] . 
هلما - زكاة ما انْخذَّ من الذهب 


إن كل ما انُحَذَ من الذهب. كاخُليَ" وغيره » إذأ كم بتار 
استعماله » أو كراهته , وجبت فيه الزكاة نإجماع المسلمين . 

وإن آنية الذهب إذا بلغت نصاباً الوزن : أو كاذ عند مالكها ما يلخ نصاباً 
بضمها إليه » فإن فيها الزكاة بغيسر خلاف بين أهل العلم يد 
(عن الشافعي . وغيره) 6 كمهة؟ ح1/ |151١‏ . 





'' قال في امحلى : صحت الزكاة في كل أربعين زائدة بالإجماع المتيقن المقطوع به [م؟16] وقال علي 
وابن عمر: : تهسب الزكاة فيمنا زاد عن النصاب » وإن قلت الزيادة » ولا يعرف لهما متخالف من 
٠‏ الصحابة ؛ فيكون إجماعا . [ي/8:9] . 
,ر: :(850). 


سكام - 


5 - أداء زكاة الذهب منه 

إن أخرج المكلف الذهب فى زكاة الذهب » فإن الأمّة كلها مُجَمعَةٌ على 
أنه قد أدى ما عليه .[م184] . 
- توزيع | لمكلف زكاة ماله بنفسه 

اا 
زكاة الزروع والثمار 
' - وجوب زكاة الزروع والثمار 
فخفليي ينه 

8١7‏ - نصاب الزروع » والثمار 

لاتجهب الزكاة في شيء 8 من الزروع 3 والثمار.» حتى تبلغ خمسة أوسق 
بالإجماع المتيقن » وقال أبو حنيغة © وزفر: : تجهب في كل كثير » وقليل » وحتى لو 
كان حبة وجب عشرها » وهذا مذهب باطل .[م541 ي7/١8ه‏ ل/111 - ١18‏ 
مالا" /17707 ش719/4 ع441/0 ف777/5 (عن ابن المنذر) ح؟/ ١4١‏ 
ن41/4١‏ (عن ابن المنذر)] . 
14218 - زكاة ما سقي بماء السماء » ونحوه 

لاخلاف بي المسلمين في وجوبي عشر الثمار 0 والزروع 03 إذا سقيت ماء 
السماء » أو ماء يصب إليه من جبَل » أو عين كبيرة » أو كان بعلاً؛ وهوما 
يشرب بعروقه .[عه/5؛؟ ص52 (عن البيهقي) مرة؟ ته/؟ 404-86 
الصف اشن ب5035/1 ي7/امه ش 777/4 ن110/5١‏ (عن النووي)] . 
8 - زكاة ما سقي ) بالنضح ونحوه 

لاخلاف بين المسلمين في وجوب نصف عشر الشمار والسزروع إذا سقيت 
بالنضح 2 أو بالدلاء 2 أو بالدواليب 2 أو بالناعورة زع/15ع -090غ44 (عن 


البيهقى) ت107/7 - 4:4 11572 مره"؟ ب١/85؟‏ ي585/75 مك5 
ش77//4” ن0/5 ١5‏ (عن النووي)] . 


دبالام - 


ديل - زكاة ما سقي بماء السماء وبالنضح ْ 

إن الزرع إذا سقي بماء السماء نصف السنة ؛ وبالنضح ونحوه نصف السبنة . 
الآخرء فإن زكاته ثلاشة أرباع العشر في قول أهل لعلم بلا خسلاف يعلم 
إي"/كذه ف70/7/86. عن ابن قدامة) ن0/4 (عن ابن قدامة)] . 1 
0 ح- زكاة ما زاد عن النصاب 

إن إجماع المسلمين على أن زكاة الزروع والثمار تجب فيما زاد عن خمنة 
أوسق بجسابه » وأنه لاوقص فيها .[عة/0١ة؛‏ (عن ال ماوردي ١‏ وغيره) ش 514/4 ْ 
ف5/8:؟ 9لا؟]. ا 
فدكل - زكاة زرع أراضي الصلح : 

أجمعوا علي أن كل أرض أسلم عليه أهلهنا قبل أن يصيروا من أهل ْ 
الذمة » وقبل أن يقهروا ؛ وهم ممتنعون فيها » أنها أرض عشرء وأن في زرعها إذا 
سقي بماء السماء وتحوه (رَ :(4ك4ا)) ) العشرء وإن سقيت بالنضح و ونحوه 
(ر : (1415)) نصف العشر 1/1 1/1 ٠‏ (عن ابن المنذر)] . 
ْ 87 - الزكاة في أعيان الشجر 

اتفقوا على أنه لازكاة في أعيان الشجر . [مر/ا!] . 
4 - كيف تحسب الزكاة : 

إن الخرص في الثمار سنة بلا اختلاف . والقول بأنه منسوخ شذوق . 

ولا خلاف بين الغلماء ء في أن الخرص يكون في أول ما يطيب الشمرء 
ويزهى بحمرة ‏ أو صفرة . وكذلك العنب إذا جرى فيه الماء ؛ وطاب أكله . 

أما الحسوب » فإنها لاتخترص بلا خملاف ببين العلمساء 1 
لاا - ملاللل] . 
6 - ضم أصتاف الزرع في الزكاة 9 

اتفقوا على أن أصناف التمر تجمع معأ في الزكاة . وعلى أن أصناف القمح 
تجمع معا أيضا ء وعلى أن أصناف الشعير تجمع معأ . 

وأن الخنطة تضم إلى العلّس بلا خلاف يعلم “[مركى الاي 8/ + م 


الملره- 


- ما يضم من الزرع لإكمال النصاب 
(وها١ا)‏ 

5 - جمع إنتاج الأرض مرتين 

لو أنتجت الأرض مرتين لايجمع بين الزرعين في الزكاة بلا خلاف 
[عتككل. 
810 - جمع الجبيد والرديء 

أجمعوا على أن الصنف الواحد من الحبوب والتمرء ؛ يجمع جيده إلى 
رديئه ٠»‏ وتؤخحذ الزكاة عن جميعه بحسب قذر كل من الحيد والرديء » فإن كان 
التمر أصنافاً أخذ من وسطه زب 1لا 41 131 . 


48 - ما يتَرك لمالك التمر 

فرض على الخارص أن يترك لصاحب التمر ما يأكل هو وأهله ‏ رطباً على 
السعة ء لايكلف عنه رّكاة” بالإجماع . [م569 <-5؟/177] . 
- تككرار زكاة الزروع والثمار 

(ك/اا) 

- أداء الزكاة من الزروع والثمار 

إن زكاة الزروع » والثمار إذا أخرجت من الأعيان نفسها كانت مُجَزية بلا 
اختلاف . [ب١/150].‏ 
١‏ - أداء الزكاة من غير الزرع 

إن صاحب الزرع إذا أراد أن يعطي الزكاة من غير الزرع نفسه . فإن إجماع 
الأمة على أن له ذلك » ولم يجز إجباره على أن يعطي من عين ما أرجت 
الأرض 517 . 
8 - هلاك الثمرة قبل الزكاة 

أجمع أهل العلم على أن الخارص إذا خرص الشمرة » ثم أصابته جائحة 
قبل الجذاذ »فلا شيء عليه إماتم ي؟/45ه (عن ابن المنذر) ف18/9؟ 
(عن ابن المنذر)] . 


-4؟هم- 


زكاة الغنم 
- وجوب زكاة الغتم 
071 
- اشتراط الحول في زكاة الغنم 
)0ه11) : 
87 - نصاب الغنم ومقدار الزكاة 
١‏ - اتفقو تفقوا على أنه ليس في .أقل من أربعين من الغنم شيء . . 
؟ < اتفقوا على أنها إذا بلغت أربعين إلى مئة ؤعشرين ففيها شاة .' 
* - أجمعوا على أنها إذا بلغت مئة وإحدى وعشرين إلى مثشين 
ففيها شاتان .' 
- اتفقوا على أنها إذا زادت على المثتين إلى ثلاثمئة ققيها ثلاث 
ه - وأجمعوا على 'أنها إذا بلغت ثلاثمئة ع مشا وضاة واد فلي كل 
مئة شأة. 2 : 
وحكي عن معاذ أن الفرض لايتغير بعد المئة وإحدى وعشرين حتى تبلغ 
مثتين واثنتين وأربعين . ولايثبتٍ عنه . وحكي عنه أنه قال : إذا بلغت الشياه 
منتين لم يغيرها حتى تبلغ أربعين ومنتين » ففيها للاث شياه » فإذا بننت 
ثمئة لم يغيرها حتى تبلغ أرنعين وثلاثمئة » ففيها أربع شياه » ولا بد يثبت ذلك 
عنه . وقال الحسن بن صالح ٠‏ وإبراهيم يم النخعي : : إذا كانت الغنم ثلائمئة شاأة 
وشاة واحدة , فإن فيها أربع شيا ء وإذا كانت أربعمئة شاة وشاة ففيها خمس 
شياه . [مر5؟ م51/1 2 1/8آ ما الا 77 بت85/7 ب 5/1 304 كارا 
-81/5؟1اي9!/5؛ (عبن ابن اللمنثر) ع 9/6؟9. 86+ عن ابن 
المنذرء وغيره)] . 
87 - اشتراط السوم في الغنم 
لازكاة في الغنم إلا إذا كانت سائمة » وهو قول علي ٠‏ وجابر » وطائفة من 
الصحابة » لامخالف لهم منهم »وسائر الفقهاء وأهل الحديث. 
[كالالا؟ ١‏ - 3174| . 


ساو" م - 


4 - ضم أصناف الغتم 
لاخلاف بين العلماء في الجمع بين أصناف الغنم » وبين الضأن ء والمعز. 
إقدهد؟ىا]. 
- الوقص في الغنم 
أجمعوا على الوقص في الغنم . [ك5758١]‏ . 
- ما يضم للغئم لإكمال النصاب 
(وقه؟١1)‏ 
- جمع السائمة في أماكن مختلفة 
084:5 
- ما لايؤخذ في زكاة الغدم 
١‏ - أجمعوا على أنه لا يؤخذ خخروف ء ولاجَدي في الواجب في الزكاة 
عن الشاة . 
- اتفق جماعة علماء الأمصار على أنه لا يؤخحذ في الصدقة 7 تيس ء 
ولاغرمة ولاذات عورء إلا أن يرى الْصدّق أن ذلك خير للمساكين . 
- لايعلم خلاف في أن السخخلة لاتؤخذ في الزكاة » إلا أن يكون 
النتصاب كله صغار,اً لكات اا 1 اام ١‏ 
با/عهاي207/15|. 
183197 - متى يباح أخذ الصغيرة من الغنم 
إن كانت الماشية كلها من الغنم الصغار جاز أخذ الصغيرة بإجماع 
الصحابة . [ع797/5] . 


88 - زكاة الغنم إذا أنتجت سغالاً 

من كان عنده نصاب كامل من الغدم » فنتجت منه سخال في أثناء 
٠‏ الحول وجبت الزكاة ف في الجميع عند تمام حول الأمهات »وهو قول عمر 
وعلي » ولايعرف لهما مخالف في عصرهما فكان إجماعاً 601/1 


9م - 


-أإخراج زكاة الغنم من غيرها 
الإجماع على أنه يجوز أن يضرج المكلف زكاة غنمه من غنم م أغيرها. 
[عه/١‏ 6 
زكاة الفضة : 
- وجوب زكاة الفضة ؛ 
(1074) ش ' 
- اشتراط الحول في زكاة الفضة 
(دهاة) 
- مقدار نصاب الفضة 
إن الإجماع على أن نصاب الفضة خمسن أواق +وهي مئتا درهم تبلغ مئة 
وأربعين مثقالاً من الفضة الخالصة ؛ ولم تكن حلي امرأة » أو حليية سيف » أو 
منطّقة » أو مصحفاً . أو اتا" ؛ وانفرد ابن حبيب الأندلسي بقوله : إن كل أهل 
بلد يتعاملون بدراهمهم »وذكر ابن عبد البر اختلافاً في الوزن بالنسبة لدراهم 
الأندلس' » وغيرها من دراهم البلاد . : 
وإن الاعتبار في نصاب الفضة بالوزن لا بالعدد . وهو مذهب العلماء كاقة . 
وقال المغربي : اريسي المعتزلي بأن الاعتبار بالعدد لا بالوزن » وهذا غلط 
مخالف للنصوص والإإجماع . [مسر58:54م787 :584 ب747/1 مالم 
كا 1859-15554-5؟١‏ - لال ي5/؟ »5 (عن ابن المنذر) غ/ 
(عغن ابن المتذر) ش 18/4 (عن عياض) ف11/80؟ حل "/ى4 ١!‏ لقنل 
ن4/ى؟؟] . 
قال ابن فيمية : التزاع في كلى حلي مباح ؛ أو حلي الخوذة :وارلي ؛ وحمائل السيف . كامنطقة » في 
مذهب آحمد وغيره » والذهب اليسير المتصل بالثوب ؛ كالطرز الذي لا يتجاوز أربعة أصابعٌ مباح في 


إحدى الروايتين عنه » وحلية السلاح, ,كله » كحلية لسيف في إحدى الروايتين عنه » وللعلصاء سس 
في غير ذلك من الحلية بدا 


اام - 


1 - مقدار زكاة الفضة 
اتفقوا على أن زكاة الفضة ربع العشر . [ب١/45؟‏ ما6” ي1//8 ن178/4 
اع17/5 (عن ابن المنذر)] . 
47 - زكاة ما زاد على نصاب الفضة 
اتفقوا على أن في كل مثتي درهم من الفضة زائدة على التصاب تبقى 
حول ) خمسة ة دراهم' 0 .[مرع؟]|. 
- ما يضم للفضة لإكمال النصاب 
(وه1) 
417 - زكاة ما انُخَذ من الفضة 
ْ إن ما انُحَدٌ من الفضة من حلي . وغيره إذا حُكم بتحريم استعماله » أو 
كراهته » وجبت فيه الزكاة بإجماع المسلمين . 
وإن آنية الفضة فيها الزكاة إذا بلغت نصاباً بالوزن . أو كان عند مالكها ما 
يبلغ نصاباً بضمها إليه بغير خلاف بين أهل العلم . [ع77/5ي15/9 ك١زهة؟‏ 
ح ؟/اها]. 
4 - زكاة الفضة المخلوطة بغيرها 
اتفقوا على أنه إذا كان في الفضة خلط من غيرها ء إلا أن فيها من الفضة 
المحضة مقدار النصاب » قفي الخليط الركاة . [مره؟ م185] . 


- توزيع المكلف لزكاته بنفسه 
ااام 


قالوا: قد صحت الزكاة في الاربعين الزائدة على المثتين بالإجماع , واختلفوا فيما دون الاربعين » فلا 
تب الزكاة فيها باختلاف . 
وإن قولهم هذا كان يكون احتجاجا صحيحا لو لم يات نص بإيجاب الزكاة في ذلك ؛ ولكن هذا 
الاستدلال يعود عليهم في قولهم في زكاة الخيل » والبقر» وما دون خنمسة آوسق ما أرجت الآارض » 
وا حلي . وغير ذلك . [م187| وقد نقل ابن عبد البر الإجماع في الاربعين . [ك55؟؟1] . 
وقال علي . وابن عمر بوجوب الزكاة فيما زاد على التصاب ء وإن قلت الزيادة » ولالا يعرف لهما 
مخالف من الصحابة ؛ فيكون إجماعا . إٍي837/9] . 


- اه - 


زكاة١‏ لمطر : 
6 - حكم زكاة الفطر 

أجمعوا على أن رسول الله ي أمر بزكاة الفطر . وهي فرضص وجب لم 
ينسصحها شسيء'" . [ 51م 1 - 108 - 18506 ماه" ي01/8 (عن ابسن 
المنذرء وإاسحق) ع45/1 (عن البيهقي »وابن المنذر) ف587//78؟ (عنن ابسن 
المنذر» وغيره) ح 159/1 180/43 (عن ابن المنذر ؛ وغيره)] : 
5 - طبيعة زكاة الفطر 

تفقوا على أن زكاةالقطر تيب على ار في نفسه . وأنها زكاة يدن لا 
زكاة مال . [ب١/9/0؟| ١‏ 
6517 - من المكلف بزكاة الفطر 


إن السلمين مكلفون بزكاة الفطرء ذكراناً كانوا 2 أو إناثاً صغاراً 5 أو 
كباراً » عبيد”" ' أو أحراراً» من أهل الحاضرة أم من أهل البادية ؛ وبها! قال سسائر 
الصحابة » والتابعين » وجميع الفقهاء . 
وقال علي لا تجب إلا على من أطاق الصلاة والصوم . وعن سعيد بن 
المسيب ؛ والحسن البصري أنها لا تجب إلا على من صلى وصام . 
وهي تجب على المؤوسر إجماعاً ٠.‏ 
وحكي عن عطاء وربيغة » والزهري أنها لا تجب على أهل البادية » وهبذا 
شذوذ عن الإجماع . 
"' في نقل الإجماع نظرء لان إبراهيم بن غلية ‏ وأبا بكر بن كيسان الإصم قالا بان وجوبها ققد نسي » 
واستدل لهمابما روى النساثنٍ ؛ وغيره عن قيس بن سسعد بن عبادة قال : ((أمرنا رسول"اللبه به»ه 
بصدقة الفطر قبل آن تنزلك الزكاة ؛ فلما نزت الزكاة لم يامرنا ولم ينهدا » ونحن نفعله)) . وهذا 
متعقب بأن في اسناده راويا مجهولا.ء وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه فيه على التسخ . 
وتقل عن أشهب وبعضن آهل الظاهر » وابن اللبان من الشافعية آنها سنة مؤكدة . [ف781//9 
ن0/4٠18‏ (عن ابن حجر)].. 
وإن الحنفية يقولون بالونجوب دون الفرضية على قاعدتهم ف في التفرقة بين الفرض » والواجب . 
قالوا 11 ليل قاطع تنبت به الفوضية لاا 
كان 146). 


4ه - 


وقال محمد بن الحسن لا تجب على اليتيم .إب١/77/0‏ ماه17 75 
يراه ع6/ ١1١7186 - ١4‏ (عن الماوردي)] . 
-المكلف بزكاة الفطر عن الغير 
١‏ - إن زكاة الفطر عن الطفل الذي ليس له مال تجب على أبيه 
بالإجماع . 
؟ - إن زكاة الفطر عن العبد إذا كان حاضراً » وغير مُكاتّب» ولا 
مغصوب ء ولا آبق , ولا عبد للتجارة » تجب على سيده سول أكان 
للعبيد كسبء أم لاء وعلى هذا إجماع المسلمين . وقال داود 
الظاهري » وأبو ثور : لا تجب على السيد » بل تجب على العبد » ويلزم 
السيد تمكينه من الكسب لها . وهذا باطل مردود بإجماع العلماء . 
وإذا أعتق العبد » ولم يخرج عنه سيده زكاة الفطر ء قلا يلزم 
العبد إخراجها عن نفسه بإجماع العلماء . 
١‏ - ولم خشفو أن على السيد زا لطر عن مدر . 
- على الزوج أن يؤدي زكاة الفطر عن عبيد امرأته وهو فعل ابن عمرء 
ولا يعرف له مخالف من الصحابة" . 
ومن وجبت فطرته على غيره » قأخرجها عن نفسه بإذن من تجب عليه 
صح منه ذلك إجماعا .إماة؟ ركه ١‏ -618؟! - مؤه؟1 مدلل لادلا 
(عن البعض) ب١/1770,‏ الا ي 55/7 592 (عن ابن الملذر) ع8/56١1-‏ 
8 (عن ابن المنذره وغيره) ح 159/75] . 
45 ب تكليف غير المسلم بزكاة القطر عن المسلم 
إن الكافر » أو المشرك . لا تجب عليه صدقة الفطر عن قريبه » أو عبده 
المسلمين بالإجماع . لكن فيه وجه للشافعية » ورواية عن أحمد بالوجوب . 
[ماه” ف89/7؟ (عن ابن المنذر) ي؟/57 (عن ابن المنذر) ع5/ ١5‏ (عن ابسن 
المنذر) ح 1917/75 181/43 (عن ابن المنذر)] . 


لاحجة في أحد دون رسول الله 38 .[م707] . 


هم - 


6 -أمن ليس عليه زكاة الفطر 
١‏ - أجمعوا على أن من لا شيء له لا فطرة عليه 
؟ - إن الكافر» الحرء البالغ لا تب عليه زكاة الفطر عن نفسه 
بالإجماع . ْ 
وقد اتفقوا على أن المسلم لا يخرج زكاة الفطر عن زوجته الكافرة 0 
و - إن المشرك لا فطرة ة عليه عن نفس بالإجماع . 
- زكاة الفظر لا تلزم عبداً إجماعاً . 
4- إن لكاتب لير عله جه الفط »وقول ابن عدر و يعرف له 
: مخالف من الصحابة" : [ماه؟ ك١1814اع99/5‏ . ١86 3٠١‏ 
(عن ابن المنذرء والمأوردي 2 وغيرهما) ي ااه م7 7و (عن ن : البعضن) 
ف588/9 15852 ح 1١91/1‏ ن180/4 181١‏ (عن ابن حجر)| . 
ألما - زكاة فطر الجنين 
زكاة الفطر لا تجب على الجنين بالإجماء' "؛ وكان أحمد يستحبها» ولا 
يوجبها . وروي عنه وجوبها . وبه قال ابن حزم لكن قيّده بمئة وغشرين يؤطاً من 
يوم حمل أمه به . [ما5” ف588/9 (عن أبن المنذر) ي 7/7/7 (عن ابن المنذر) 
ا (عن ابن المنذر) 149/5 ن181/5 (عن أبن المنذر)] . 
67 - مقدار زكاة الفطر 
ذكة لقم عن كل نفس صاع من التمر ؛ أو الشعيرء أو الأقطء أو 
السُلت . وعليه الإجماع . 
وإنت الصحابة رأوا أن زكاة الفطر تصف صاع م من قمح »وأنه يعقوم مقام 
صاع من الشعير" . [ش 84/4 املاط 014/1 4 ب57/1/1 ف45/8؟ (عن 
ابن المنذر): ح 7٠١1/5‏ ن2185/4 187 (عن ابن المنذر)] . 


")لا حجة في قول أحد دون رسول . الله قل [م/1٠7|‏ . 

عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الحمل »ولا يعرف له مخالف في الصحابة م 
' إن حديث آبي سعيد الخدري إلذي رواه الجماعة وفيه : قال معاوية : إني لآرى مدين من سمراء الشام 
يعدل صاعا من تمرء فقال بو سعيد : فلا آزال آأخرجه كما كنت آخرجه . هذا الحديث دال على أنه, 
لم يوافق على ذلك » وكذلك كان ابن عمرء فلا إجماع في المسآلة إفنركة؟ نو /ركدل]. 


دومه- 


186 - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر 

أجمعوا على أنه يجوز في زكاة الفطر إخخراج لبر" والتر» والشعيرء 
والذرة » والعدس » والأرز» والزبيب خلافاً لمن لا يعتد بخلافه في السبر » وخلافاً 
لبعض المتأخرين في الزبيب » وكلاهما مسبوق بالإجماع مردود به . 

وإن الأقط يخرجه أهل البادية .ولا يجزئ عن الحضر بلا خلاف”" , 

[ش 4ه" (عن عياض) م4١7‏ (عن البعض) ف191/9 (عن الماوردي) 

. (عن الماوردي)]‎ ١11/6عامدت/؛ن‎ ٠١/5 
إخراج قيمة الواجب في زكاة الفطر‎ - 4 

إخراج قيمة الواجب في زكاة الفطر لا يجوز عند عامة الفقهاء » وأجازه أبو 
حنيفة . [ش776/4 (عن عياض)] . 
هم - أداء زكاة الفطر مجزأة 

من وجبت عليه زكاة الفطرء فله أن يخرج بعضهاء ثم بعضها ء بلا 
خلاف . [م817] . 
65 - وقت إخخراج زكاة الفطر 

اتفقوا على أن زكاة الفطر تجهب في آخر رمضان . 

فإن أذاها قبل العيد بيومين لا أكثر من ذلك جاز بالإجماع ‏ لأن تعجيلها 
جائز بإجماع السلف . 

وقد أجمعوا على أن الأفضل أن يخرجها يوم الفطر قبل صلاة العيد . 

وإن تأخيرها عن يوم العيد حرام بالاتفاق . وقال المنصور بالله : إن وقتها 
إلى آخخر اليوم الثالث من شهر شوال . [إب١/177‏ ت8// 1417 ي77/7 

لسن (عن العبدري) ن181/4 ١‏ 184 (عن الإمام يحيى » وابن رسلان)] . 

عدد من الصحابة كانوا لا يخرجون البر رغم انهم كانوا يقتاتون به . [م4 ٠‏ 7] . 


") المذهب الذي قطع به الجماهير آنه لا فرق في إجزاء الآقط بين أهل البادية والحضر . [ع7/1١١‏ 
ف91/9؟ عن النووي) ن85/4١187-1‏ (عن النووي)| . 


لاساه - 


6617 - لمن تصرف زكاة الفظر 
أجمعوا على أن زكاة الفطر تصرف لفقراء المسلمين . 
ويجوز إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد بلا خلاف يعلم أب 7/1 ْ 
يل . : 
- توزيع المكلف ركع يفل 
اقففلة ش 
868 - عودة الزكاة لدائعها بالارث 
إن عادت زكاة الفطر إلى من دفعها بالإرث» فإنه يجوزله أحذها 
بالإجماع تسن 
زنى 
اميل -حكم الزنى ١‏ 
أجمعوا على تحريم الزنى . [ماء*١]‏ . 
- عقوبة الزنى 
ر : حد الزنى ْ 
- الأجرة على الزنى 1 
(1مة8) 
- الجنابة من الزنى توجب الغسل 
(944ة؟) 
- نكاح احارم من الزنى 
(قماة) ْ 
- أثر الزنى في النكاح , 
(40500) د 


نينت - 


- نكاح الرجل من زنى بها 
(417) 

- نكاح الحامل من زنى 
(174ة) 

- استلحاق ولد الزنى 
(83١؛)‏ 

- ما لولد الزنى وما عليه 
رقعةم) 

- الصلاة على ولد الزنى 
(4564؟) 

- الرضاع من زانية 
(533ل) 

- بيع الرقيق الزاني 
(حكه5م) 

زواج 
رٍ: نكاح 

ذوج 

18- استمتاع الزوج بزوجته 

إجماعهم على أن للرجل أن يتلذذ من بدن الزوجة بكل موضع منه سوى 

الدبر لأن وطأها فيه حرام » حائضاً كانت ء أو طاهراً . وعليه اتفق العلماء 

. ]اد0/5شا1١؟4/؟خ[‎ 

- النظر إلى عورة الزوجة 


(8اةى) 


-4ام- 


: ٍ حق الرزوجة بالوطء‎ - 8١ 

اتفق العلماء كافة على أن للمرأة حقاوَاجْباً في الجماع إف ةرجم ش 
(عن عياض) ي174/7] . 
- وطء الخامل :' 

اتفقوا على أن وظء الرجل زوجته الحامل منه بوجه صحيح حلال . 0 

واتفقوا على أن وظء الرجل المرأة الحامل التي.لا يلحق ولدها به حرام 0 
وإن ملك عصمتها ٠‏ مر 7 000 
- الحلف على ترك وطاء الزوجة 

رَ: إيلاء ا 
88 - العزّل عن الزوجة ' 

لا يعزل الزوج علن زوجته الحرة إلا بإذنها ء وهذا لا خلاف فيه بين 
العلماء "موه ف147/5 757/92 (عن ابن خزم . وابن عبد السبرء وابين 
هبيرة) ن191//5 (عن ابن عبد البر)| . 
ا - نفقة الزوجة 

- عدل الزوج بين زوجاته 
5 - خدمة الزوجة 'زوجها 

إن خدمة المرأة زوجها في الغسل . والطبخ ء والخبز » وغيرها » برضاها 
جائزة بإجماع الأمة. وععمل السلف . [ش؟/140*, 0 1 
مما - ضرب الزوجة قبل النشوز : 

لا خلاف في أن الزوج لا يضرب زوجته لخوف التشوز قبل ما 
[ي// |15١0‏ . : 





هذا متعقب . فإن فيه عند الشافعية خيلاقا مشهورا [ف795/4 ن190//10 (عن ابن حجر)| : 


ساوههة- 


5 - حفظ مال الزوج 
إن حفظ الزوجة مال زوجها فرض بلا خلاف . [م١191].‏ 
1809 - تَصدّق الزوجة الها 
اتفقوا على أن ذات الزوج لها أن تتصدق من مالها بالشيء اليسير الذي 
لا قيمة له . [مر5ة] . 
4 - نذر الزوجة 
إذا نذرت الزوجة نذراً لا يضر زوجها . كان عليها الوقاء به , لا لاف في 
ذلك بين العلماء . 
إن حال زوجها بينها , وبين الوفاء بنذرها ء كان عليها قضاؤه بإجماع 
أيضاً » إذا كان غير مؤقت . [2؟١١١9]‏ . 
56م - تصرف الزوج مال زوجته 
لا خلاف في أن الزوجة لا ينفذ عليها بيع زوجها لشيء ء من مالها ء لا ما 
قل ء ولا ما كثر» »لا لنظرء ولا لغيره » ولا ابتياعه لها أصلاً إمكولل. 
180٠١‏ - تصدق الرجل بمال زوجته 
اتفقوا على أنه لا يحل للرجل أن يتصدق من مال زوجته بغير إذنها . 
[مركة] . 
الاما - طرد الزوج خادم الزوجة 
إن الزوج ليس له إخراج خادم المرأة من بيته بالإجماع .[ف418/4 
(عن الطحاوي)] . 
؟اما --. الإفساد بين الزوجين 
لم يختلف أحد من أهل السنة في أن من فرق بين امرأة » وزوجها لا 
يكون كافراً بذلك” .مك كفا 


(') ولكنه عاص لله تعالى ء مرتكب لحرام » لآن رسول الله 6 يقول : ((من خحبب زوجة امرئئ » أو مملوكه » 
فليس منا)) . رواه أبوداود . وفيه تحريم إفساد النساء . آو الخدم ؛ وإيقاع الشقاق بينهم » وبين 
آزواجهم وأسيادهم . 





- الكذب بين الزوجين 
م 
807 - السفر بالزوجة 
أجمعت الأمة على أن الرأة تسافر مع زوجهها حييث شاء .ب من قصير ا 
المسافة » وطويلها . [ك/اة١٠4]‏ . ا 
ع/امما - سقر الزوج وحده 
أجمع السلمون على أن للرجل أن يسافر» وليس معسه أحد من نسائه . 
[طغ/عى؟] . 
6 - منع الزوجة من السفر 1 
إن للرجل منع زوجته من الخروج في الأسفار كلها بالإجماع [ن4/» 
(عن ابن المنذر) ن197/4 (عن ابن المنذر)] . 1 
816 - الإذن للزوجة بالصلاة في المسجد 
يستحب للزوج أن يأذن اللزوجة إذا استأذنته للصلاة 5 في المسجد إذا كانت : 
عجوزاً لا تشتهى , وأمن المفسدة ١‏ لحي وعلى ليرفا إن منمهالم يحرم عليه : 
ذلك » وهذا قول.عامة العلماء -زعة/مة ( عن البيهقي)] . 
١817‏ - إذن الزوج بصوم التطوع 
اتفق العلماء ء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع »وزوجها جاضرء الا ١‏ 
بإذنه . [شه/5؟١‏ مرا؛] . ' 
- إذن الزوج بالاعتكاك 
زم 
- إذن الزوج بالمحج 
(لكة) 
- حج الرجل بزوجته ٠‏ 
زنكه) 


دلاعمةق- 


- دفع الزكاة للزوجة 


)00ة01) 
- شهادة أ 
حد الز جين 6 
تلفق 0 
- عدة الزوجة لوفاة الزو 
راعدة ١‏ 
- إحداد الزوجة ز 
ر : إحداد على نجه 


تغسيل كل من الزوجين الا 
)6١641- 04‏ 18 
- التوارث بين الزوجين 
(5844ب 58 
- ادعاء الزوجة بحر 
0 0 
زوجهة 


د زوج 


-معه- 


السين . 


سؤال 
- حكم السؤال 

اتفق العلماء على النهي عن السؤال لغير ضرورة . إش8/4؟4 41١49452‏ 
-م؟لا 15١0/1858 4/1٠١ف ١‏ (عن النووي)] . 
8م - على من يحرم السؤال 

اتفقوا على أن السؤال حرام على كل قوي علنى الكسبء أو غني . 
إمرهه١كه4(17].‏ 
-لمن يباح السؤال 

اتفقوا على أن السؤال مباح لمن هو فقير ‏ ولا يقدر على الكسب » مقدار 
ا ما يقيم به قوته . [مره9١]‏ . 
4 - شرائط إباحة السؤال 

يباح السؤال بثلاث شرائط : أن لا يذل نفسه . ولا يلح في السؤال , ولا 


يؤذي المسؤول . فإن فقد إحدى الشرائط فالسؤال حرام بالاتفاق .[شض 176/4 
ف15/١15|.‏ 


1885 - إعطاء السائل 
إن السائل يُعطى » وإن جاء على فرس » بلا خلاف يعلم . [415854] . 
سياق 
ر: مسابقة 
ساب 
847 - حكم السب 
سب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة .لش اركمم| . 


ا /ام8هم سه 


- عقوبة السب 
)774) 
- سب الله تعالى 
(41:9) 
5 - تبادل السب شْ 
لا حلاف في أن إثم السباب الواقع من اثنين مخخص بالبادئ منهماء 
إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصارء فيقول للبادئ أكثر مماقالله. 
[إش 18/١٠١‏ -16]. 
سبسي 
ر: أسير 
ر: حبس 
سجود ْ 
- السّجود في الصلاة .! 
(قخ؟؟ - وم - روصم 
6 ح- السجود لغير الله 
إن الإجماع على تكفير من سجد لص وفحوه. 
وما يفعله عوام الناس من سجودهم بين يدي العلّماء ولو كانوا محدثين 5 
فهو حرام بإجماع المسلمين . 
فإن كان السجود لغْير الله بنية العبنادة » فهو كفر بالإجماع 5086 
ع الاح ه/ه١؟|‏ 


-دمهيه- 


سجود التلاوة 
- حكم سجود الثلاوة 
إن سجود الشّلاوة سس مَوكدة بإجماع الصحابة » وليس بواجب له 8 
[ي١/41ه‏ ب714/1 شن 148/7 ع "همه ح 47/١‏ ن17/8 (عن النووي)] . 
لما - مواضع سجود التلاوة ف في القرآن الكريم : 
اتفقوا على أنه ليس في القرآن الكريم أكثر من خمس عشرة سجدة . 
وقد أجمع العلماء ء على أنه يسسجد في سور : الأعراف ؛ والتُحل 3 والرعد 2 
والإسراء ؛ ومريم وأول الحج » والفرقان » والتمل و (كم)) تنزيل . 
وإن في الحج سجدة ثانية » وهو قول الصحابة عمر ؛ وعلي » وابن عسر . 
وأبي الدزداء » وأبي موسى ؛ وأبي عبد الرحمن السُلّمي » وأبسي العالية »وابن 
عباس » وزرٌ» ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم » فكان إجماعاً .إمرام-0م 
موكده ب "15/١‏ مااط اذهك ي١/لاكه‏ ع”/لاده ف5/ 111 147 
(عن ابن بطال)] . 
1848 - من يسجد للتلاوة 
زأجمعوا على أن سجود التلاوة للقارئ » والمستمع . [ب 7١/١‏ ي١041/1‏ 
ف445/7 (عن ابن بطال) ن9/5١٠‏ (عن ابن بطال)] . 
65 - ما يشترط لسجود التلاوة 
لا يعلم حلاف في أنه يشر رط لسجود التلاوة مأ يشترط لصلاة ة النافلة من 
وقد روي عن عثمان بن عفان » وسعيد بن السيب أن الحائض تسمع 
السجدة تومئ برأسها . وعن سعيد بن المسيب أنه يقول : اللهم لك سجدت . 
اك اجمع المسلمون على أن الآخبار الواردة في السجود عند تلاوة القران هي بمعنى الأمر : وذلك في أكثر 
من موضع . إب١/119]‏ . 


وذهب عمرء وابنه إلى أن الإنسان إن شاء سجد عند سجود التلاوة » وإن شاء لم يسجد ء ولا 
مخالف لهما من الصحابة . [ك550١١].‏ 


8ه مس 


وعن الشعبي فيمن سمع السجدة على غير وضوء يسجد حيبث كان وجهه . 
إي ادكه لمت نموا ]| 


- الفروج من جود التلاوة 
سجود التلاوة يخرج منه بتسليمة واحدة بلا خلاف . [ي١/447]‏ . 
0١‏ - سسجود التلاوة على الراحلة 
سجود التلاوة على الراحلة في السفر جائز بالاتفاق . 
ولا يختلفون في أنه يومئن , ولم يككن عليه أن يسجد على الأرض ٠‏ ش 
إ[ع ”كمه طّ 0 
18- سجود التلاوة في الصلاة 


| اتفقوا اعلى أن من رأ روفي الملاة؛ سجدة من سجدات القرأن ؛ 


8446 - سسجود التلاوة في خطبة ا جمعة 

للخطيب أن يقرأ القرآن في الخطبة »وأنه إذا مر بآية سجدة ينْزِلُ إلى 
الأرض ليسجد بها إذا لم يتمكن من السجود فوق امدبر» وأن ذلك لآ يقطع 
الخطبة » وهو فعل عمر بحضور الصحابة , ولم ينكر عليه أحد منهم . [ف؟//541 ' 
-444]. 1 


سجود السهو 
4 - حكم سجود السهو 

اتفقوا على أن سجود السهو سنة في حق اند ؛ والإمام . وقالمالك: 
هو واجب » فإن كان السهو لنقص في الصلاة » وسلّم » وم يسجد حتبى طال ْ 
الفصل لزْمه استثئناف الصلاة . وقال أبو حنيفة : هو واجب » لكنه ليس شرطاً 
لصحة الصلاة . [إب١/‏ ١اع4/‏ (عن أبي حامد] . ْ 


6 - متى يؤدى سجود السهو 

إن حكم من سها في صلاته ألا يسجد في موضع السهوء ولا في حاله 
نلك » إنما يؤخر ذلك إلى آخر صلاته , لتجمع السجدتان كل سهو في صلاته » 
٠‏ وعليه إجماعهم . [ك408ه ط ]447/١‏ . 


1845 - التكبير لسجود السهو 
يشرع التكبير لسجود السهوء وهذا مجمع عليه ]| . 
8197 - سجود السهو قبل السلام , وبعده 
ش الإجماع على جواز سجود السهو قبل السلام وبعده" » وإنما البلاف في 
الأفضل , 59 أنه إذا صلى الإمام , ثم سلم , وعلم أنه زاد في الصلاة . ققد 
تفق العلماء على أن سجود السهو بعد السلام . ؛لتعذر قبله .| ف/7 
7 الماوردي وغيره) 7١/5‏ (عن عياض) ت؟55/7” ن111/9١١75١].‏ 


1894 - ما يشرع له سجود السهو 


١‏ - أجمعوا على أن من أسقط الجلْسّة الوسطى من صلاة الظهرء 
والعصر ‏ والمغرب » والعشاء ؛ ساهياً » أن عليه سجدتي سهو" . 


- إن المصلي يسجد للسهو للزيادة في الصلاة » والنقص فيها؛) »وهو 
قول جميع العلماء من السلف , والخلف . وقال علقمة » والأسود » له 
يسجد للزيادة . 


'' العمل عند آهل العلم هو أن سجود السهو قبل السلام . [ت1/١١]‏ . 

"" وتعقب بآن الخلاف في الإجزاء قد نقل عن المذهب الشافعي » واستبعد القول بالبواز . وكذا نقل في 
الذهب الالكي » وهو مخالف ل نقل عن مالك من أنه لوسجد للسهو قبل السلام» أوبعد» نه لا 
شي ء عليه . والخلاف عند الحنفية . وقال ابن قدامة : من ترك سجود السهو الذي قبل السلام بطلت 
صلاته إن تعمد » وإله فليتداركه ما لم يطل الفصل . ويمكن أن يقال بآن الإجماع كان قبل هذه الاراء 
في المذاهب المذكورة . [ف77/7] ٠.‏ 

"تال ابن تيمية ؛ الشافعي لا يوجب سجود السهو . [37] . 

'] عمر صلى باصحابه » فسلم في ركعتين ثم انصرف » فقيل له ذلك » فصلى بهم أربع ركعات . قعل 

ذلك يحضرة الصحابة » فلم ينكروا ذلك عليه , ولم يقولوا له : إن رسول الله 6 قد فعل خلاف ما 
فعلت. بعد اعتراض ذي اليدين من الصحابة له ء وبعضهم قد حضر فعل الرسول عليه الصلاة 
والسلام » فلم ينكروا ذلك على عمر . [ط 418/١‏ 4142] . 


- وههم- 





وعليه » فإن صلَى صلاة رباعيّة » كالظهر مثلاً » وقام إلى ركعة خامسة » 
وذكر قبل السجود فيها عاد إلى الجلوس .وتشهد.» وسجد للسهوء وسلّم . وهنا 
مجمع عليه . |إمر”؟؟ بالقماعؤ/اه ل 2-2 فضفاء 
6 - سجود السهو للفرض والتاقلة 

حكم الفرض حكم النافلة في سسجود السهو عند عامة أهل العلم بلا 
مخالف » إلا ابن سيرين قال : لا يشرع سجود السهو في النافلة . [ي84/7؟ 
اع74/6 (عن أبي حامد) ح ]]90/١‏ . 
- سجود السهو في صلاة العيد 00 

إن كان على على المصلي في صلاة العيد سجود سهو بعد السلام » ستجده» ثم 
يبر وهو قول الثوري ‏ والشافعي » وإسحاق . وأحمد ؛ وأصحاب الرأي » بلا 
مخالف يعلم . [ي719/7] . 

١‏ - مالا يشرع فيه سجود السهو 

الإجماع على أنه .لا يبرع السجود للسهوفي صلاة الننازة» ولا في 
سجود التلاوة » ولا في جود السهو : [ي54/2 (عن إسحاق)] . 
تكرار ما يشرع له سجود السهو ‏ , ش 

إذا عفي عما يبل الصلاة لأجل السهو شرع له سجود السهو» كالزيادة 
من جنس الصلاة ؛ ومنت كثر ذلك أبطل الصلاة بلا خلاف . [ي04/9]:. 

٠‏ - تَعددُ ما يُوجب سجود السهو 

من سها ينأو أكثر من جنس واحذء كفا سجدتان للجميع بل 
خلاف يعلم . [ي8/7؟] . 

5 - متابعة الإمام في جود السهو 

إن.الإجماع على أنه إذا سها الإمام.ء فعلى.المأموم متابعته في السسجوذ 
للسهؤء سواء أسها معه آم انغرد الإمام بالسهرء وسواء أكان السجود دقبل 
السلام » أم' بعده . 


#ههم سه 


ومن أدرك بعض صلاة الإمام » فسجد للسهو لزم المأموم متابعته في 
أالسجود ء وهو قول العلماء كافة إلذ ابن سيرين قال : لا يسجد .إما؟؟ كانه 
يذاه (عن ابن المنذر » وإسحاق) مر؟* ع517/4” (عن أبي حامد » وأبي 
/ الظيب) فب8/١7/‏ (عن ابن حزم) حا ا/اة"]. 
م40١-‏ سهو المأموم دود الإمام 
1 من سها خلف الإمام فلا يسجد للسهوء كما لا يسجد الإمام . وهذا قول 
جميع العلماء إلذ مكحولا » قإئه قال : يسجد المأموم لسهو نفسه إماه؟ -5؟ 
ع50-54/4 (عن أبي حامد) ي؟/95] . 
سجود الشكر 
-١905‏ ثبوت سجود الشكر 

سجود الشكر الذي يكون في حال ورود نعمة مه لله نعالى على الَرِءِ صح 
عن أبي بكر » وعلي » وكعب بى مالك »ولا مالف لهؤلاء من الصحابة 
أصلا: ما0ة| . 
سحاق 
3 - حكم السحاق 

اتفقوا على أن سحق المرأة للمرأة حرام . [مر١؟١]‏ . 
4 - عقوبة السّحاق 

اتفقوا على أن السسّحاق لا حَدّ فيه" . [مر81١]‏ . 
سحر 
11 - إثبات السحرء وحقيقته 

مذهت أمل السنة إثبات سر » وأن له حقيقة كحقيقة غيره من 
الأشياء خلافاً لمن أنكر ذلك .[ش ١5/4‏ (عن المازري) ف 187/٠١‏ 
, (عن النووي) ن/ا/178 (عن المازري)] . 
وعلى المرآتين التعزير . |[ي7/4"] . 


د ثراهةم- - 


14 3 حكم السحرء وَل 
الإجماع على أنْ تَعلّم السحرء وتعليمه . وعَمَلَّه حرام » وأنه من الكبائر 
[شة/18 ي8//ا5ه فب١٠/187‏ (عن النووي) ن/7//ا/ا١‏ (عن النووي)] . 
05 -التمييز بين السحرء والكرامة 
إنجماع المسلمين علنى أن السحر لا يظهر إلا من فاسق . وأن الكرامة لا 
تظهر إلا على ولي . [ش 77/4 ف١٠/187‏ (عن الجويني) نْ ١/9/0‏ 
(عن الجويني . وامتولي » وغيرهما)] . 0ه 
7 - عقوبة الساجر 
خد الساحر القتّل في قول عمر » وعثمان , وابن عمر ؛ وحفصة ؛ وجندب : 
بن عيد الله ؛ وجندب!بن كعب ‏ وقد اشتهر هذا , ولم ينكرء فكاتٍ إجماعاً . 
[ك؛طولام - مولام يد/حةه| . 
- شهادة السناحر ْ 
زه 
سحور 
ر: صوم 
سرقة 
- عقوبة السرقة 
ر: حد السرقة 
- ذبيحة السارق 
(1644) 
- الذبح بآلة مسروقة ! 
(1697) شْ 


- 04 - 


اليا 

1و1 - حكم السعي 

إن السعي واجب إجماعاً . 

وقد أجمع العلماء على أن من حج » ولم يسع » فقد تم حجه . وعليه 
دم" . [ح ارده ء ط 7٠١4/١‏ نه/ ١ه‏ (عن الطحاوي)] . 

(055) 
4 - وقت السعي 

أجمعوا على أنه ليس في وقت السعي قول محدود . إلا أنه يشترط أن 
يكون بعد الطواف بإجماع المسلمين » إلا ما روي عن عطاء » وداود » وبعضٍ أغل 
الحديث أنه لوقدم السّعي على الطّواف اعد بالسعي » وهذا غَلَط ظاهر مردود.. 
إب 754/١‏ عد/ام »/اى (عن الماوردي » وغيره) ح 5//5ه”#] . 
1١9186‏ - الطهارة للسعي 
اتفقوا على أن الطهارة من الحخيض شرط في السعي . 
إلا أنه يجوز من غير طهارة من الحدث » والجنابة بإجماع العلماء لأن 
هذه الطهارة ليست من شروط السعى بلا خلاف » إلا الحسن » فإنه اشترط 
ذلك .[ب1/ اسم :1س 1711 - 11 - الام ماح - 00 . 
19415- كَيفيّة السعي 

أجمعوا على أن سنة السعي أن يكون موصولاً بالطواف بالبيت . 

ومن فرغ من صلاة سن الطواف وأراد الخروج إلى الصفا ء سبحب له أن 

يعود » فيستلم الحجر , ؛ وهو قول النخعي . ومالك . والشوري » والشافعي » وأبي 
ثور» وأحمد وأصحاب الرأي بلا خلاف يعلم . 

وقد اتفقوا على أن من طاف بين الصفا ء والمروة سس 1 سبعاًى يبدأ بالصفاء 
ويختم بالمروة , ثلاثة خبباً » وأربعة مشياً » فقد سعى . 
آغرب الطحاوي بذلك » لان السعي عند الجمهور ركن لا يجبر بالدم , ولا يتم المج بدونه . إنه/91] . 


فإن بدأ بالمروة قبل الصفا »لم يجزه » وبدأ بالصفنا » وعليه العمل عدد 
أهل العلم . 

ويستحب أن يكون سعيه شديداً في بطن المسيل"" وهذا مجمع عليه » 
إلا أن من السلف من كان يسغى المساقة كلها بين الصفا والمروة » ومنهسم الزنير » 1 
وايئه عبد الله . 0 ١‏ 1 

فإن مشى بين الصفا والمزوة » فإن أهل العلم رأوا ذلك جائراً . 

أما المرأة» فقد أجمع العلماء على أنها لا ل في السعي ٠‏ بل 
مشي مشياً . : 

وإن وقف في أسفل المروة جره عند جميعهم | إن - ا 0-6 
اللا - با - ا - ١0/9]‏ - أاعنلا١‏ - 5وكل/اغا - لموع/ا؟ : ا 
/االاما مر مالاع 5 ت4/5 11511 1/١‏ ع لاا (عن ابن مذ 
ي74/7 :7541 (عن ابن المنذر) ش80/8]] . 
/ا91١1-‏ الركوب في السعي 

أجمعوا على جواز الركوب في السعي بين الصفا والمروة » وعلى أن اغبي 
أفضل منة إلا لعذر إشه/84]]. 
14و١1‏ - البناء على السعي 

من شرع بالسعي' ثم أقيمت الصلاة المكتوبة » فإنه. يصلي مع الجماعة 
ويبني على سعيه . وقال الحسن : لا يبني » وإنغما يستأئف .إمامع 2 
(عن ابن النذر] . ش 
6 - القطوع بالسعي 
إن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتتمر » غير مشسروع بإجماع اللسلمين 
[ف9/؟5م]. 


0 وهو قدر معروف » وهو من قبل وصوله :إلى الميل الاخضر المعلق بفناء المسجد إلى آن يحاذي الميليِنْ 
الاخضرين المتقابلين اللذين أبفناء المسجد ودار العباس'. [شن 980/8] . 


-همهة- 





- تكرار السعي 

لا يعلم حلاف في أنه لا يشرع إلا سعي واحد بعد طواف » فإن سعى مع 
طواف القدوم ؛لم يسع بعده , وإن لم يسع معه مع طواف الزيارة إي"/نة م . 
: - الكلام في أثناء السعي 
1 إن العلماء يكرهون الكلام بغير ذكر الله تعالى في السعي . إلا مالا بد 
: منه » لأنه موضع ذكره ودعاء . 
فإن تكلم »لم يفسد سعيه عند الجميع . ]١74782[‏ . 
١‏ 5 -الدعاء عند الصفا 

إن الصفا موضع ترجى فيه الإجابة » والدعاء عند جماعة العلماء . 

ولذلك » فقد أجمعوا على أنه ينبغي للحاج ء والمعتمر أن يخرج إلى 
الصفاء فيرقى عليها » حتى يرى البيت » ويحمد الله وحده , ويكبره , إن قدر 
على ذلك . 

فإن لم يفعل » ولم يرق على الصفاء وقام في أسفله . فلا خلاف بينهم 
أنه يجرثه . 

وليس للدعاء » والذكر حد عند أحد من أهل العلم ١78*402[.‏ - 
م - كوكلالل. 
١‏ - متى يباح السفر 

إن السفر للتجارة 2 وسائر مطالب الدنيا » جائر بالإجماع . [به/155] . 
1 - متى يجب السفر 

3 إن السفر إلى عرفة للوقوف ء وإلي منى للمناسك التي فيها ؛ وإلى 

مزدلفة »وإلى الجهاد » والهجرة من دار الكفر واجب بالإجماع إذه/؟ة] . 
6 -السفر لطلب العلم 

إن السفر لطلب العلم مستحب بالإجماع . [نه/15] . 


ثاهه - 


5 - السفر من الوباء 
كان عمر يأمر الناس'أن يخرجوا من الطاعون » ووافقه الصحابة على 
ذلك .[إط ع/ه:"]. : 
١1‏ - السفر في البحر 
اتفق العلماء على أن البحر لا يجوز لأحذ ركوبه في حين ارقياجة . 
[1ى ]| 
4 - السفر يوم الجمعة 
السفرليلة الجمعة قبل طلوع الفجر جائز عند العلماء كافة" . إلأأمًا 
حكي غن النخعي أنه قال : لا يسافر بعد العشاء من يوم الخميس حتى يصلسي ْ 
الجمعة . وهذا مذهب باطل لا أصل له . 0 
واتفقوا على أن السفر حرام على من تلزمه الجمعة إذا نودي لها .. 
وأما السفر بعد الزوال من يوم اللجمعة » فلا يجوز بالاتفاق" . [ع4/:م 
مر١6١‏ 5370/50 (عن البعضن)] . 
89 - مصاحبة الجرس في السفر ْ 
استعمال اجر س في رققَة السفر لا يجوز » وهو قول عائشة وأم سلمة» 
وأبي هريرة » ولا يعرف لهم في ذلك مالف من الصحابة 7 . 
- جهة السفرء ومدته ْ 
أجمع تمن على ان لارجل أن يسافر إلى حيث أحب ء وإن طال ْ 
سفره ١‏ [ظ 783/4] . 
90 أدب السفر , 
إجماع المسلمين على أنه ينبغئٍ للمسافر مراعاة الأمور الآتية : 


٠ 0‏ اتفقوا على أن سفر الرجل ماح مالم تزل الشمس من يوم الخميس [مركة1|. 
”ليس كذلك . فقد ذهب أبو أحنيفة إلى جوازه ه كسائر الصلوات » وخالفه في ذلك عامة العلمناء وفرقوا 


بين الجمعة » وبين غيرها من الصلوات . إن70/8 (عن العراقي)] . 


دمهمعه- 





» أن يستعمل ارق . وحُسْنَ الخُلّق مع الخادم , والغلام » والحمال‎ - ١ 
. والسائل » وغيرهم‎ 
» ؟ - وأن يَتَجَنّبٍ الْخاصمَّة . والمشاحنة » ومزاحمَة الناس في الطرق‎ 
. وموارد الماء إذا أمكنه ذلك‎ 
وأن يصون لسانه من الشَّعّم » والغيبّة ء ولَعْنَة الدواب » (ووسائل‎ - * 
. الركوب) » وجميع الألفاظ القبيحة‎ 
وأن يرفق بالسائل والضعيف . ولا ينهر أحداً ؛ ويواسي اماج بها‎ - 4 
. 181/4 تيسر» فإن لم يفعل رَدَهِ رداً جميلاً‎ 
الدعاء عند السفر‎ - 49 
مأ نقل من دعاء الرسول يك عند السفر غير فرض قيله على أحد في حال‎ 
.]٠١7/8 عزمه على السفر بإجماع الجميع .[ه‎ 
التيمم في‎ - 
)0/989( | 
المسح على الخفين من السفر‎ - ' 
(5كم)‎ 
الأذان في السفر‎ - 
050) 
الصلاة في السفر‎ - 
ر: ضلاة المسافر‎ 
تكليف المسافر با لجمعة‎ - 
(451؟)‎ 
أداء المسافر صلاة العيدين‎ - 
(ككه؟)‎ 


ههه - 


- صلاة النافلة في السفر 
افكضفة ٠‏ 

- تكليف المسافر بالصوم 
5م 

- الرهن في السفر 
(م0اى) 

- سقر المرأة 
141/6 - لكريم لبس 

- منع الزوجة من السفر 
(هبلم1) | 

- نفقة الزوجة في السفر 
411) 

- سفر الزوجة يسقط حقها في القسم 
545 

- الحَجْر على السفيه ١‏ 
:حجر 1 

- وصيّة السّفيه 
٠ 10‏ 

- طلاق السفيه 


لام) 


ال كه 


سكر 
8 - حكم السكر 
أجمعوا على أن السكر حرام . [ما10] . 
ر: خمر 
- عقوبة السكر 
نَْ حد الشرب 
- ضمات السكران ما أتلفه 
(5964) ش 
- طلاق السكران 
(60./م) 
- نقض الوضوء بالسكر 
(4451) 
سلام 
4 - حكم السلام 
التحية مشروعة إجماعا . [ح 4؛/777] . 
- حكم إن ابتداء السلام 
إن ابتداء السلام سنة بإجماع المسلمين . 
ويككفي الواحد من الجماعة . وهو عمل السلف . 54٠00144[‏ 457/8 


(عن ابن عبد البر وغيره) ف١١1/” 1١470‏ (عن عبد الوهاب » وابن عبد البر) 
حة/7/ا7 ن799/7 :15/4 (عن ابن عبد البر)] . 


5 - السلام على النفس 
من دخمل بيت ليس فيه أحمد قال : السلام عليدا ؛ وعلى عياد الله 
ْ الصالحين . وهذا مجتمع عليه . [ك40817] . 


داؤكه- 


- السلام على القبور | 
9ام) 

/980 - حكم رد السلام 

إن رد السلام فرض بإجماع المسلمين . 

فإن كان السلام على جماعة : فقد اتفق العلماء على أن رده واجب على 
الكفاية » إلا ما جاء عن أبي يوسف من وجوب الرد على كل فرد . 

وعليه » فإن من سلم على جماعة فرد عليه واحد من غيرهم , فّلك لا 
يجزئ عنهم بالاتفاق [400184 ش/747 4572 (عن ابن عبد البز» وغيزه) 
ع451/4 ف١١ه‏ ح 7/7/4 ن15/4 (عن ابن عبد البر)] . 
118 - صيقة السلام . ورده 

اتفقوا على أن البتَدئُ بالسلام يقول السلام عليكم » وعلى أن ال شل 
ذلك واجب . 

ويستحب في رد السلا م الزيادة على الابتداء بالاتفاق . 

فإن اقتصر بالرد على قوله (عليكم) لميجزه بلا خلاف .[مر"ه١‏ 
ش57/8: فاله ن15/4] . 00 
9 - السلام على المصلي: 

أجمع العلماء ء علئ أن السلام على المصلي ليس بواجب » ولا سنة. 

ومن سلُم عليه » وهو يصلي ؛ فرد إشارة . فقد أجمع العلماء ء أنه لاشيء 
عليه . وإن رد كلاماً مفهوفاً . مسموعاً . فقد أفسد صلاته النسية 
ا أذ 00 
٠ 94‏ السلام على مشسلم وكافر 


الابتداء السام غلى جماعة فيهم مسلمون ‏ وكا جائز وهنو مجمع 
عليه . [ش/451/7]. 


- دم مه 


61- السلام على الصبيان 
اتفق العلماء على استحباب السلام على الصّبيان . [ش671/8] . 
7 - السلام على جماعة 
إن ابد بالسلام على جماعة لا يشترط في حقّه تكرير السلام بعدد 
من يسلم عليه بالاتفاق . [ف١١/ه‏ (عن ابن بطال)] . 
- رد تحية غير المسلم 
[الشذية 
- حكم المصافحة 
رَ: مصافحة 
سلب 
- حكم السلب 
(هد.م) 
سلطان 
3 خلاقة 
سلف 
سكم 
سلم 8 
447 - تعريف السلم | 
السَلّم » أو العينة » هو بيع سلعة إلى أجل مُسَمَى » ولا خملاف فيه . 
[15370]. 
)(:65) 


3 


1444 - حكم للم ' 

أجمع لسلمون على جوز السلم » وأنه خارج من نهي النبسي 6 ملن بيع 
ماليس عندك" . ومنعه سعيد بن المسيب . [ط 6/ة ما5١٠‏ ش41/0 
ي5/4؟ (عن ابن المنذر) ف9/4؟ ا" نه/550 ( (عن ابن حجر)|. 


11 - صيغة السلم ٠.‏ 

الإجماع على أن السلم يتعقد بلفظ السلم »أو السلف ء.:كأسلمت. إليك » 
أو أسلفتك هذا في كذا . [ح 98/9]] . 
١55‏ - صفة السلم ' 

أجمعوا على أن السلم الجائزهوأن يسلم الرجل صاحبه في شيء معلوم ؛ 
موصوف » بكيل معلوم , أو وزن معلوم ؛ إلى أجل معلوم ودنانير» أو دراهم 
معلومة » يدفع ثمنها ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه" 
ويسمي المكان الذي يقبض فيه الشيء . فإذا قبلا ذلك » وكانا جائزي الأمرء 
كان السلم صحيحاً .[ماة ٠ك554].‏ 
57 -ما يجوز فيه النلم ٠‏ 

أجمعوا على جواز السلم في كل ما يكال أو تر أو يعد ولم يختلفرا 
في أنه لا يكون إلا في الدَمَة » وأنه لا يكون في شيء مُعين 08 

وعليه فقد أجمبهوا على | أنه لا بأس السلمفي ياب والطمامء 

ويجوز السلم في الكيل ونا بلا خلاف 1/7 ؟ خا ل 
ما" ؟3 - لا١١‏ 540652 :ت85/4١7‏ ي747//1 (عن ابن الملذر) شن /47/1 
عو/ة:؛ جح #/حذةم] . 
ما وقع الإجماع على جواز السنلم :إمة60١]‏ 


" لا اختلاف بين الجميع في جواز عقد:السلم » إن كان الال الذي هو ثمن المسلم فيسه غير حناضر في 
حال عقده .زه /اةن]. 1 


غكة د 





ْ - ما يجوز فيه السَلّم 
اتفقوا على امُتناع السلم في كل ما لا يثبت يثبت في الدّمّة » وهي الدُورٌ» 
والعقارٌ 77ح 4078| . 
48 - إسلام أحد المتعاقدين على سلم في خمر 
أجمعوأ على أنه إذا تعاقد غير المسلمين على سلم في خمرء ثم إن أحدهما 
اعتنق الإسلام ء فإنه يأخذ دراهمه . [مالا١٠‏ ي554/54 (عن ابن المنذر)] . 
-السلم في شيء بعينه 
إن الأمة مجتمعة على أن السلف لا يكون في شيء بعينه . [785492 - 
| كلارةا]|. 
١‏ - شرائط صحة السلم 
اتفقوا على أنه يُشْتَرط للسلم ما يُشْتَرْطُ للبيع . إف9/4م” نه/؟؟ 
(عن ابن حجر . 
(ؤنه -.١زه-‏ لله) 
- معرفة الأجل في السلم 
أجمع العلماء على جواز السلم المؤجل . 
ويشترط لصحته أن يكون الأجل معلوماً بلا خلاف 
أما إذ! كان الأجل مُطَْلقا غير مُحَدَّد » فإن السَّلّم لا يجوز بالاتفاق , 
إش/11/7 يي 5/4 :16ح حلم . 
ش 6 - وجود للم فيه 
يشترط لصحة السلم أن يكون الْمسلَم فيه موجوداً عند حول الأجل , بأن 
يكون عام الوجود في مَحَله سواء عند اَمسلَم إليه » »أم عند غيره . وهذا شرط 
مجمع عليه .إب؟/؟ ٠‏ ي57/4” نه/778 (عن ابن رسلان) 785114 - 
]| 


-568ه- 





4 - معو مقدار لي 

أجمعوا على أنه يشترط لصحة عقد السلم معرفة مقدار الْسْلَمٍ فيه 
بالكيل إن كان كيلاً» والوزن إن كان موزوناً ؛ وبالذرع إن كان مذروعا » فإن كان 
ما لا يكال » ولا يون » ولا يرع » فلا بد فيه من عدد معلوم . 

وعليه » فقد أجمعوا علئ أنه لا يجوز السلم في شيء ٠‏ بكيل لا يتل 
عياره » ولا بذع لا يعلّم مقداره . 

وإن أسلم في ثمرة بستان بعينه بطل السّلم بالإجماع . إف759/4 541١‏ 
(عن ابن بطال) ما5١٠‏ - لا ب1/7 لس 1 71 
(عن ابن :المنذر) ح 943/9" نه/5؟7؟ (عن ابن حجر)] . 
6 - معرفة صفة الم فيه 

أجمعوا على أنه نر يشرط لصحة اسم ربط الم فيه في الجلس ؛ 
والنُوع » والجُودَة » والرداءة ولا بد منها في كل مَسَلّم فيه ]ف41/4؟ ب01/3 1 7 
1/4 ما5١‏ دلا 1/7/١‏ سح رفوه نه/1717] . 1 


5 - سلم الأعمى, 
ل الأ الذي كان بصيراً إجماعاً 0 
لسلم من الأعمي صحيح 

96 --تسليم الثمن في السلم 


أجمعوا جميعاً على أنه لا يجوز السام حدى يسوي الم فيه في ا 
مجلس العقد الذي تبايعا فيه : 


وعليه فقد أجمجوا على أنه إذا كان في ذمة رجل دينار» فجعله سلما 


في طعام إلى أجل ؛لم نيصح . وأجاز مالك اث شتراط تأخير نقد الثمن اليومين » : 
والغلاثة ؛ وكذلك أجاز تأخيره بلا شرط . [خ١/4/‏ ب1/5١3‏ مأ5 1١‏ ي7535/4 ١‏ 


(عن ابن المنذر) ف704/4 ح 4/8و نه/5؟؟ (عن ابن حجر)] . 
4 - صفة الثمن ذ في السلم . 

يشترط لصحة السَلم أن يكون الثمن ب والْسْلَم فيه » ما يجوز بيع أحدهما : 
بالآخر لسيدة فإن كان لا يجوز النسناء بطل السلم وهذا شرط مجمع عليه ٠‏ 


دكوه- 


: وعليه , فقد أجمع الكل على أن من وجبت عليه زكاة على ماله , وهو 
ذهب ء أو فضة , أو ماشية شية سائمة » فسلّم ذلك المصدق له على ما لا يجوز عليه 
. البيع » أن ذلك غير جائز له .[ب5/١٠5‏ ط 43/5] . 


ر: ربا 
84 - تسليم الْمسَلّم فيه 

أجمعوا على أنه لا يجوز للمسلم صرف رأس امال في غ غير المسلم قيهء 
وأنه يجوز رد مثله . 

فإن أسلم في شيء على أنه إن لم يتيسر له » كان عليه شيء آخرء لم 
يصح السلم إجماعاً . 


فإن شرط عند السلف هدية ء أو زيادة على المسلم فيه » فأسلف 
على ذلك » فقد أجمعوا على أن أخحذه الزيادة ربا . [ك 59081 مالا١٠‏ 
حم/رووم- |160١‏ 
- السَلّم في بيع الربّوي بمثله 

في بيع القمح » والشعير ‏ والملح , والتمر» »كل صنف بالأصناف الأخرى 
بيع سلم » لا يجوز التأخير عن التسليم » ولو طرفة عين ؛ سواء بيع مُتفاضلاً » أو 
متمائلاً ) أو جزاقاً » أو كيلا » وهذا متفق علية؟" 1144| . 
١‏ - بيع الْمُسلَمٍ فيه قبل قبضه 

بيع المُسلَمٍ فيه قبل قبضه محرم بلا خلاف يعلم [ي4/٠7؟]‏ . 
5 - التصرف بالمسلم فيه بعد القبض 

كل تصرف بعد قبض المسلم فيه صحيح إجماعاً . [ح 400/7] . 
''' من سلف في صنف من الاطعمة » فلا بآس أن يأخذ بير ما سلف فيه . أو أدنى بعد محل الاججل » 


وهذا لا خلاف فيه , إلا في قبض الشعير من القمح عند محل الاجل » أو بعده »فإن ذلك لا يجوز 
عند من يجعل الشعير صنفا كالقمح . [9:99؟ - 599٠١‏ . 


ووه 


1451 - الإبراء ‏ والخط من المسلم فيه 


يصح في المسلم فيه الإبراءء والحط ؛ قبل القيضض ؛ وبعده ؛ وعليبه 
الإجماع .[ح ٠١ 2 ]1١09/5‏ 


5 - الاشتراك بالسلم 


لوأسلم اثنان إلى.واحد ؛ فهو جائز » والسلم بينهما على قدر حصصهما 
في الثمن الذي يدفعان بلا خلاف .[م1515] . 


مكو - الإقالّة في السلم 0 
صخ الإجماع علئى جواز :الإقالة في السلم برأس المال”" . على أن يأخذه 
في خين الإقالة .. 


فإن أنظره بالشمن؛ فلك مقي عده عند أهل فل العلم مط 
ة5- 50518 م509١(‏ عن البعض) ي 11١/4‏ 501 (عن ابن النذر| : 
57 - أثر فساد السلم: 

إن اسد الس بال »فير لباقي + إلا وجسب مشل اللي » وقيمة 
القيمي , وعليه الإجماع إحاثمر ١‏ 4|. ش : 
- الربا ذ في السلم 


(84ه1) 


سموم 
917 - تناول السم 


اتفقوا أن تناول اسم القتالة حرا .إمر١6١|.‏ 
1 3 


0 دعواهم الإجماع على جواز الإقالة في السلم قبل القبض باطل ؛ وإقدام على الدعوى على الآمة '. ونا. 
وقع الإجماع على جواز السلم , فكيف على الإقالة فية؟ وقد روينا عن ابن عمرء وآبن:عمرو؛ 
والحسن » وجابر بن زيد » وشسريح » والشعبي » والنخعي . وابن المسيب ؛ وعبد الله بْنْ أ معقل + 
وطاوس ‏ ومحمد بن علي بن الحسبن » وآبي سلمة بن .عبد الرحمن » ومجاهد ؛ وسسعيد بن جبير » 
وسالم بن عبد الله » والقاسم:بن محمد ٠‏ وعمرو بن الحارث آخي آم المؤمنين جويرية ‏ آنهم منعوا ممن' 
آخبذ بعض السلم , والإقالة فني بعضه : فآين الإجماع؟ ؟ وقد صح عن ابن بعبلس ما يبدل علبى الع 

من الإقالة في السلم ١‏ 


سواه - 





سنة 
8 - وجوب اتباع السئة 

إذا ثبتت السنة , فهي عند جماعة العلماء عبادة يدنو العامل بها من 
رحمة ربه ؛ وينال المسلم بها درجة المؤمن المخلص . [ك8504]] . 

(مع دهعم - وعم - روممم - ممم - لومم) 
48 - مخالفة الحديث المنقول نقل الكافة 

اتفقوا على أن نقل الكافة الحديث حق » فمن خالفه بعد علمه أنه نقل 
كافة كفر . [مره١]‏ . 
- العناية بالحديث 

أجمعت الأمة على جواز كتابة الحديث . واستحبابها . 

واتفقوا على أنه لا يحل إهمال روايته . [ش 5١7/١‏ مرلاه١|‏ . 
- تعمد وضع الحديث 

إن تعمد وضع الحديث حرام بإجماع السلمين .ولا فرق في ذلك بين ما 
كان في الأحكام . وما كان لا حكم فيه » كالترغيب » والترهيب » والمواعظ » 
وغير ذلك . فكله حرام من أكبر الكبائر » وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذيين 
يعتد بهم في الإجماع خلافاً للكرامية وهي الطائفة المبتدعة في زعمهم 
الباطل أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب . وتابعهم على هلذا كشير 

من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد . [ش ١/لالاء‏ 40] . 

91 - قيمة الصحيحين 

اتفق العلماء على أن أضح الكتب بعد القرآن العزيز صحيح البخاري » 
وصحيح مسلم . [ش١/١1]‏ . 
- افتتاح درس الحديث بالقرآن 

(مككم) 


-04ه- 





١917‏ - من تُقْبل روايته 
اتفقوا على أن من شرط من تُقْبّل روايته أن يكون متَيَقْظأً لا مُفَفّلا» ولا 
سي الحفظ , ولا كثير الَطأ » ولا مُخْتلَ الضبْط . 
ومن كان أغلب: حاله الضبط » فهو مقبول الرواية »وإن غفل في حال . 
وعليه الاتفاق ٠ش ١6/1‏ حق78١].‏ 
- قبول رواية الصحابة 
(154) 
5 - رواية صغار إلصحابة | : 
رواية صغار الصحابة ما تَحَملُوهُ قبل املو وروؤة بعده » مقبولة بإجماع . 
الصحابة ومن بعدهم -[عة/56] . 1 
8 - رواية الأعمى 
اتفقوا على قبول رواية :الأعمى . [ش 87/1 ي١٠/7107]‏ . 
١9/5‏ - رواية المرأة ' ا" 
إن خبر المرأة لا يرد لكونها امرأة بإجماع المسلمين ا 7 
]| 
7 - رواية شاهد الزنى إذا لم تتم البيئة 
الشاهد بالزنى إذا لم تكمل البينة على الزنى تقبل روايته بغير خلاف . ' 
إي ١‏ لمكت ككم ا ا 
199 < رواية من كان كافراً فأسلم 
أجمعوا على صجة رواية من كان كافراً فأسلم . [ش١/168]‏ . 
9 -.رواية المبتدِع/ ٠‏ 
تدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق . [ش١/857] ٠١‏ 


- .لام - 


- جرح الرواة 
أجمع العلماء على وجوب جرح الرواة أحياء » وأمواتاً . [ش ١71/١‏ 
ف701/8 ن8/4١1].‏ 
تحضف 
0 - وجوه ترجيح الرؤية 
إجماع الصحابة على ترجيح خبر على خبر بكثرة من يرويه . 
ولا خلاف في ترجيح رواية الأورع . والأحفظ ء والأعلم بما رواه » ومفقود 
الخلل لفظأ ومعنى » وموافق القياس على مخالفه .[حق80١1١١18]‏ . 
8 - قبول خخبر الواحد 
إن إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد » كقبول خبردية الأصابع » 
والجنين , ونحو ذلك . [حق75١ ٠١ |١784‏ 
48 - تقديم الخبر على القياس 
إن عمل الصحابة على قبول الخبر دون القياس . [حق79١]‏ . 
4 - قبول الخبر المرسل 
إجماع الصحابة على قبول الخبر المرسل » كالمسند . [حق77١]‏ . 
- مخالفة الحديث للقرآن 
مام 
سهو 
ر: سحود السهو 
- السهو بحق الأنبياء عليهم السلام 
4010 -مادة) 
- السهو بحق محمد 8 
(تحكم 


د إلاه - 


سبواك 0 
6 - حكم السواك ' 

إن المسواك مسئة مَوّكَدَةٌ بالإجماع . وهوليس بواجب في خبال من ١‏ 
الأحوال » لا في الصلاة ؛ ولا قي غيرهاء إلااما حكني عن داود أنه واجب 
للصلاة . إلا أن تركه لا يبطلها ؛ وعمن إسحاق أنه واجب للصلاة وتركه ا 


يبطلها ؛ وهذا لا يصح عنه .[ش؟/”ه؟ - 101 مسرهكا 58442:ي10/1٠‏ 
ع7/1 ف/700 (عن ن البععض) ن١/7‏ (عن النووي)] . 
- استعمال السواك للجمعة : 
(5475) 
45 - السواك بالصوم 
استعمال الصائم السواك أول النهار لا بأس به في قول أهل العلم إذا كاله , 
العود يابساً ١/41‏ 1 


-ابإباق - 


الشسين 





- إتلاف: شجر العدو 
زه 


0 


سرب 
- الشرب بآنية الذهب والقضة 
)3 

' 4و١‏ - الشرب قائماً 

الشرب قائماً لا يستحب بالإجماع" . 

ومن شرب قائماً » فليس عليه أن يتقيأ ما شرب بلا خلاف بين أهل 
العلم .[ف١٠/146258‏ (عن المازري » وعياض) ش8/ 77١‏ (عن عياض) 
ن154/4 2 156 (عن عياض)] . 


'' نقل الإجماع مجازفة . [ف١٠/8‏ (عن عياض»)] . 
وقد اتفقوا على إباحة الشرب في حال القيام إمر 157] . 


هلاة - 


4 - الشرب بالشمال . 

الشرب بالشمال منهي عنه , وفعله متعمداً معصية , وهذا مجتفع عليه 
[ك/لة؛؟؟ - 3451م . 
1 الشرب من فم الإناء : 

اتفتوا على أن انمي من عن الشرب من فم السقاء ء هي تنزيه لا نهي 

"'. [ش8//” ن7/1؟ ١‏ (عن النووي)] . 

1 - العرب من قاقد : 

الشرب من ثلمة القدخ . أو من عند أذنه » مكروه فني قول ابن عباس » :8 
وابن عمر » ولا يعرف لهما مخالف من الضحابة 1 .]1١‏ 1 
- التيامن ذ في الشراب 

إن البداءة باليمين ة في الشراب » ونحوه سنة بللا حلاف 002000 
7 - الشرب بعوض : : 
5 - استسقاء من عليه القتل 

إن من وجب عليه القتل » فاستسقى » فإنه لا يمنع الماء قصداً , وعليه ْ 
أجمع المسلمون , [ش58/17١‏ (عن غياض) ف١/١771‏ (عسن عياض) ن/رهه ١‏ ّْ 
(عن عياضص)] . ٍْ 
١6‏ - شرب النقيع ' 

شرب النقيع , قليله » وكثيره » مالم يشتَدٌ مباح بالاتفاق . [ف٠‏ ل 
كوؤا - شرب العصير 1 

الأصل امجتمع عليه أن العصير لا بأس بشربه ؛ والانتفاع به ما لم يحدث 
فيه صفات الخمر . فإذا حدثت فيه صفات الخمر حرم بذلك. ثم لا يزال حراما 
كذلك حتى تحدث فيه.صفات الخل [ط١/67/7‏ مامه ح 15/6 . 


"" في نقل الاتفاق نظر» فقد آجاز مالك الشرب من آفواه القرب ؛ وقال : لم يبلغني فيه نهي .[197/40] . 


ا ايام - 


10 - شرب المتغير بطاهر 
إن شرب الماء المتغير بطاهر » ونحوه جائز إجماعاً . [ح ]1/١‏ . 
4 - شرب الققاع 
شرب الفُقَاع مباح ‏ وهو قول أحمد , وإسحاق . وابن المنذر؛ ولا يعلم فيه 
خلاف .[ي165/4]. 
64 - شرب الخليطين 
اتفق: العلماء على كراهة شرب الخليطين . [ف١٠//07‏ (عن ابن العربي)] . 
- شرب الطلاء 
أجمعوا على أن الطلاء إذا ذهب ثلثاه » وبقي ثلثه » فلا بأس به . [ماه4١‏ 
1ه - لحم وحم - متم - لإكحمكم ل 
- شرب النبيذ 
نبيذ 
- شرب النجاسة 
(79:غ) 
-١‏ شرب البول للضرورة 
شرب بول الناس لشدة تنزل مباح في قول الفقهاء » إلا الزهري . فقال : 
لايحل . [ف١٠/50‏ (عن ابن بطال)] . 
7- شرب المني 
شرب المني لا يحل اتفاقاً . [ح ]١١/١‏ . 
- الشرب في الصلاة 
ممم 
- الشرب في أثناء خطبة الجمعة 
(5444) 


ا اماه - 


- الشرب في الطواف ْ 
زىمة/) 

- شرب ما فضل عن الصغير 
(3194) ا 

- مشاربة الخائض 2. والنقفساء 
)41١ - ١5940(‏ 

- متى يقدم الشرب علي الوضوء ' 
(قوم) ش 

- الوضوء من شرب لبن الإبل 
(444:) : 


0 


شرب 
مياه 
٠0‏ - الشرب من ماء تملوك 
الإجماع على أن من احتقر بثراً» أو نهراً» فهو أحق مائه » وإن بعْدَتَ من منة 
أرضه توس غيرهاا '.إح؛/ةة نه/4؛ ا" “٠‏ (عن ابن يطال , والمهدي) 
فه/4؟ (عن ابن ن بطال)] . 
4 - الشرب من نهر كبيرء ونحوه 
-١‏ الشرب من تهر» أو مسيل غير علوك , يقندم الأعلى » فالأعلى , ولا 
٠‏ حق للأسفل حتى ند يستغنى الأعلى . وحذه أن يغطي الماء الأرض 
حتى لا تشريه »وبرج إلى حدر ثم طلقه هذا ول العلما. | 
- وإذا كان الدولاب » أو المضختة , ونحوها , يغرف من نهر غير ملوك 
١‏ جا أ يسقي بتصبيه م اذاه لضا ل رس لهافى الب لله بي 
خلاف يعلم :إنفه/9؟؟- لاي ه/14860]. 


'' هذا على القول بآن الماء يمللشاء وآن الذين ذهبوا إلى آنه ملك ؛ وهم الجمهور؛ هم الذينْ لا لاف 
عندهم في ذلك . إفه/4؟ نه/4 7١‏ (عن ابن حجر)] : 


- ولاه - 





- الشرب من نهر صغير 
إذا كان النهر صغيراً يزدحم الناس فيه . ويتشاحون في مائه »أو كان 

مسيلاً كذلك فإنه يبدأ بمن في أول النهر» فيسقي » ثم يرسل إلى الذي يليه » 
وهكذاء إلى أن تنتهئ الأراضي كلها . فإن لم يفضل عن الأول شيء » أو عن 
الثاني » أو عن من يليهم , فلا شيء للباقين » وهذا قول فقهاء المدينة , ومالك » 
والشافعي » وأحمد ء ولا يعلم فيه مخالف . [ي 475/0 - /ا67] . 
شرط 
- الشروط في العقد 

(9795؟-؟95؟ - 11568) 

- الشروط في البيع 

(زكه - ككه-طمله- عله- هلله كه - لاكه د مكة) 
- الشروط في النكاح 

)1155- 4١584- 41١ 80/- 41١55- 4١4( 
الشروط في الدين‎ - 

(/ 1 - ع١‏ - 185 1) 
- تعليق الطلاق على شرط 

7/؟) 
- تعليق العتق على شرط 

(0هم؟) 
- تعليق الوقف على شرط 

(لاه44 -ىلهغ:1) 


- ولاه - 


شركة 
- حكم الشركة 
أجمع المسلمون على أن الشركة جائزة في المنملة .إيه/؟ ح ؛/ 09 
- الشركة بين المسلم ءوغيره 
(0479) د 
60 - صورة الشركة الصحيحة ' 
اتفقوا على أن الشركة إذا أخرج كل واحد مسن الشريكين » أو الشركاء » ْ 
دراهم متمائلة في الصفة ؛ والوزن , وخلطوا كل ذلك خلطاً لا يتميز به ما أخصرج 
كل واحد منهم » على أن يُبيعا » ويشتريا ما رأيا من التجارات., على أن ما كان ٍْ 
فيه من فضل . فلهما ».وما كان من نقص . فعليهما » فإذا فعلا ذلكأصحّت ٠‏ 
الشركة .[مراة مالم١‏ ٠:فه/١ ٠‏ (عن ابن بطال) 716/03 (عن اب بن بطال)].. 
ه١٠‏ - رأس مال الشركة 
الذراهم ؛ والدنائير يجوز أن تكون رأس مال في الشركة بالإجماع . 
وقد أجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تبوزء خلافاً لابن أب ليلبئ . 
[ف5/١١٠‏ (عن ابن بظال) ماة١٠‏ ي ١4/6‏ نه/6؟ (عن ابن بطال)] . 
4- دفع الشريك كل المأل 
إذا قال رجل لآخر: : اشر هذه السلعة بيني . وبيناك . وانقَدُ عشي . وأنا 1 
أبيعها لك ؛ فذلك لا يصلح ‏ وهو مجتمع على تحريمه إلتهه؟ ١:‏ -هه؟ ]م 
- الشركة بالمبيع قبل قبضه 
(همه) 
- الشركة بمال اليتيم , 
زككلاهع) 


ل و هرح سام 


٠‏ -الاتجار بمال الشركة 
أجمعوا على أنه ليس لأحد من الشريكين أن يبيع » ويشتري دون صاحبه 
إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتحرى في ذلك بما يرى . فإن فعلا 
قام كل واحد منهما مقام صاحبه » وانفرد بالسعر والشراء حتى ينهاه صاحبه . 
وقد اتفقوا على أن من باع من الشركاء ما لا يتغابن الناس بمثله . أو 
| اشترى كذلك ما لا عيب فيه » إذا تراضوا بالتجارة فيه , فإنه لازم لجميعهم . 
ولا يضمن أحد الشركاء ما ذهب من مال التجارة باتفاق . [ا4١٠‏ - 
٠‏ مرلةب1907/5|. 
- الشركة بغير ذكر الأجل 
أجمعوا على أن الشركة بغير ذكر أجل جائزة . [مر1ة] . 
5 - توزيع الربح , والخسارة , 
اتفقوا على أن الربح » والخسران » في الشركة بين الشركاء كل بقدر ماله 
[مراة يه/١7]‏ . 
61 - متى تنتهي الشركة 
اتفقوا على أن الشركة تستمر بين الشركاء مالم يقسمها واحد من الشركاء » 
ومالم يمت أحد الشركاء . فإن مات » فقد أجمعوا على انفساخ الشركة.. 
وانفقوا على أن من أراد من الشركاء الانفصال بعد بيع السلع .» وحصول 
| الثمن . قإن ذلك له . [مراة ما١١]‏ . 
- الشركة بالسَلّم 
(هكة) 
- توكيل الشريك 
(حمدع؛) 
- مشاركة الوكيل 
(4450) 


اعامهه- 


- عتق الرقيق المشترك ' 
لام - عام؟) 
- شهادة الشريك لشريكه 
11) 
شركة العنان 
4 -حكم شركة العنان 
شركة ال العنان أن جائزة الاجم .[يه/14١‏ (عن ابن المنذر) ى ا 
تفق المسلمون على جواز الشركة التي يرج كل واحد من الشريكين 
الل مال صاب من ونه من درام »وسار شم شاعانهما حي 
يصيرا مالاً واحداً ‏ لا يتميز: غلى أن يبيعا . وب يشتريا ما رأيا من أنواع الفجارة ؛ 
وعلى أن ما كات من ربح فهو بينهما نصفين , وما كان من خسارة فهو كذلك » 
وذلك إذا باع كل منهما بحضرة ة صاحبه” 11/15 ١ه‏ زوم (عن ابسن 
المنثر) ح 17"/4] . 
شركة المضارية 
5- حكم المضارية: 
إجماع العلماء على جواز المضاربة » وأنها سنة مسنونة »كانت في 
الجاهلية » فأقرها الرسول 5" . [ك؟ ل/ا.” - للا" 8/35 مرا - 89 
م4 576174 (عن البعبض) ب777/5 ما١١اط6/4١١يه/؟5‏ 
ش470/5 ح 9/4ل/ - ١م‏ نه//7517 758 (عن ابن حزم)] . 
(') اشتراط بيع آحدهما بحضرة صاحبه يدل على أن فيه خلافا . والمشهور عند الججمهؤر آنه ليسن يشرط 
إب؟/١ه؟|‏ 1 
"ما يدعونه من اباطل »لظن الكاذب في الإجمساع على الاربة شي لا وى إلا عن ستة مر 
الصحابة . [م 174 1 
أقول : لقد نقل ابن حزم في مراتب الإإجماع » وفي الى [م179| آن المضاربة عسل.المسلمون 
بها عملا متيقنا لا خلاف فيه وأنها إجماع صحوح ٠‏ 


-لاإلمه - 





7 - صفة المضاربة 


أجمعوا على أن صفة المضاربة أن يعطى الرجل مالا لرجل آخخر على أن 


3 2 


جر به على جزء معلوم يأخذه العامل (المصارب) من ربح المال » أي جزء كان 
ما يتفقان عليه ثلثا » أو ربعا أو نصفا ء وأن هذا مستثنى من الإجارة المجهولة . 
[ب5:/7؟؟ مركة مالكلا ط 4/١١1ايه/لا1ك‏ 7754| . 
0 - لزوم عقد المضاربة 

أجمع العلماء على أن اللزوم ليس من موجبات عقد المضاربة »وأن لكل 
من المتعاقدين فسخه مالم يشرع المضارب في المضاربة » فإن فعل »لم يفسخ » 
حتى يعود المال ناضاً عيناً كما أخذه . 

وقد اتفقوا على أن لكل من المضارب ؛ وصاحب المال »إذا تم البيع » 
وحصل الثمن كله . أن يترك التمادي في المضارية إن شاء الآخرء أو أبى . 
[ب7//5؟ مركة] . 
4 - المال في المضاربة 

اتفقوا على جوز المضاربة بالدنانير » والدراهم من الذهب والفضة 
المسكوكة الجارية في ذلك البلد » مغشوشة كانت » أو خالصة . 7:87 - 
لالالم ”ا مركاة ب774/15 جح 41/4] . 
- تعد د الأموال والمضارب واحد 

اتفقوا على أن المضارب إذا أخذ من اثنين » فصاعداً , مالا للمضاربة على 
أن يعمل بكل مال على حدته فذلك جائز . [مرة يه/14] . 
- المضاربة بمال الينيم 

(؟9ه4) 

0١‏ -المضاربة بالدين 

لا يجوز أن يجعل الرجل ديناً له على رجل مضاربة . وعليه اتفاقهم 
[لشحد؛١؟‏ يه 1ه (عن ابن المنذر)| . 1 


#امه سه 


6 - غاية المضارية , 000 
الأضل المجتمع عليه أن المال لم يُمْطه العامل ليهبه ‏ ولا ليتصدق به ولا 
ليتلفه . وإنما أعطيه ليثمره » ويطلب فيه الربح » والنماء » ولا يعرضه للهلاك » 
والتوى , وهذا ما لا اختلاف فيه بين العلماء . [ك5:09*4] . 
65 - المضاربة في التجارة ' 
اتفقوا على أن المضاربة فنيٍ التجارة المطلقة نجائز .-[س5ة. 
4 - تصرف المضارت بالمال 
. الخميع متفقون على أن المضارب إنما يجب له أن يتصرف في المضاربة بما 
يتصرف فيه الناس غالباً في أكثر الأحوال . [ب189/7] . 
6 - حرية المضاربة بالبيع' 
اتفقوا على أن للمضارب أن يبيع » ويشتري بغير مشورة صاحب المال ‏ 
وأن يرد المبيع بالعيب [مر؟ة يه/”] . 
5 - كراء المضارب لنقل السلع 0 
إذا تكارى المضاربُ على تقل السلع إلى بلبد . فاستغرق الكراء قينْم 
السلع ‏ وفضل عليه فضلة » فإنهما على امضارب لا على رب المال بلا خلاف 
يعرف بين فقهاء الأمصارا. [ب579/9 7410| . 
7 - مضاربة المضارب بالمال 
ليس للمضاربت دقع المال إلى آخر مضاربة إلا بإذن صاحب المال وهو 
قول أبي حنيفة » والشافعي . وأحمد » ولا يغرف عن غيرهم خلافهم . 1 
فإن أذن له بالمضاربة جاز ابلا خلاف يعلم . [ي5/ 5١‏ 452] . 
8 - تقييد تصرف المضارب ٠‏ 
اتفقوا على أن صاحجب المال إن أمر المضارب بالتجارة في جنس:إسلعة 
بعينها , أو.نهاه عن شراء سلعة من السلع ‏ فإن ذلك جائز . 


سرعوهقة - 


واتفقوا على أنه إن أمر المضارب أن لا يبتاع بالمال إلا نخلاً. أو دواب » 
لأجل أنه يطلب ثمر النخل » ونسل الدواب » ويحبس رقابها , فذلك لا يجوز 
في قول الفقهاء . 

وقد أجمعوا على انه إن نهاه أن يبيع بنسيئة » فباع بنسيئة » أنه ضامن . 

وإن أمره بأن يبيع نسيئة » فباع نقدا , صح إجماعا . 

وإذا قصر العامل على ما لا يوجد إلا نادرا »فقد حال بينهء» وبين 
التصرف:. وهذا عند الجميع فساد في عقد الشركة . إمرلاة ما؟١١1ك7*:815-‏ 
جا ب50/15؟ جأ/هم]. 

464 - تقييد المضاربة بالزمن 

المضاربة إلى أجل لاتجوز عند الجميع »لا إلى سنة . ولا إلى سنين 
معلومة » ولا إلى أجل من الاجال . فإن وقع بذلك » فإنها تفسخ . مالم يشرع 
المضارب في الشراء بالمال . [ك50851] . 
- ضمان المضارب للمال 

أجمعوا على أنه لاضمان على المضارب فيما تلف من رأس المال إذا 

فإن شرط صاحب المال على المضارب الضمان فالشرط باطل بلا 
خلاف يعلم . 

وعليه فقد اتفقوا على انه إن أباح صاحب المال للمضارب السفر با مال » 
فسافر » قله ذلك » وليس متعدياً » ولاضمان عليه فيما تلف من رأس المال . 

واتفقوا على أنه إن أمره أن لايسافر بماله فخالف ذلك » وتلف من رأس 
المال » فهو متعد ضامن لما تلف .[ب١/4؟؟‏ مر#؟ يه/لاه 701/182 
حؤ/ة1] . 

0 - نفقة المضارب 
اتفقوا على أن للمضارب أن ينفق على نفسه في السفر من المال . 
أما في الحضر » فلا يستحق النفقة إجماعاً . [مر؟ة 88/4 . 


همه - 


فيض - الإنفاق على المال / 
ْ تفقوا على أن للمضارب أن ينفق من امال على نفس امال فيما لبد 
للمال منه [مر؟ة] . إٍ 
وفك - البح في المضاربة 
اتفقوا على أن الربح مقسوم بين صاحب المال » وامضارب حسب اتفاقهم 1 
إذا كان جزءأ مُسمى » كمشر » أو نصف » أو ثلاث أرباع» أو جزء من لدف ؛أو 
أقل » أو أكثر . ٠‏ 
فإ كاذ مجهولا لايجوز عند جميعهم . ّْ 
وقد أجمعوا على إبطنال المضاربة إذا شرط أحدهماء أو كلاهما شيئاً 1 
يختص به من الربح معلوما ‏ ديارا » أو درهماً » أو نحوذلك » ثم يكون الساقي ش 
في الربح بينهما نصفين » أو على ثلث أربع » فإن ذلك لايجوز عند جميعهم . 
وإن اشترط أحدهما لنفسه شيئاً زائا من الربح غير ماانعقد عليه الاتفاق 
أن ذلك لايجوز بلا لاف بين العلماء . 1 ١‏ 
وقد أجمعوا على أنه لابأس أن يعين كل واحد من الشريكين صاحبه ْ 
على وجه المعروف » إذا كان غير شرط في العقد فإن اشستر ترط فسد العقد غند أ 
الجميع .[مركف 8و م4؟1 تقال ولاس الود ل رادم واه لل 
50945 ما111 31١2‏ ط4/ه١ايدره؟‏ -536؟ (عن ابن النذر)] . 
530 حق المضاربا بنصيبه من.الربح . 
أجمعوا على أن المضارب لايستحق أخذ شيء من الربح حتى يلم رأس 
المال إلى صاحبه  .‏ , 00 
وقد أجمع علماء الأمضار على أنه لايجوز للمضارب أن يأخذ نصيبه من ١‏ 
الربح إلا بحضور صاحب الال » ويإذنه ؛ وإن حضوره شرط في قسمة االضارب ا 
بحضور شهود » أو غيرهم . 
وإن قال لرب المال :هذه حصتك من الربح , وقد أخذت خصتي وإن رأمر 
مالك وافر عندي » فلا يصح ذلك ؛ حتى يحضر المال كله » فيحاسبه » ويحصيل 0 


ا كم سس 


رأس المال » ويعلم أنه وافر ويصل إليه , ثم يقتسمان الربح يينهماء ثم يرد إليه 
المال إن شاء ؛ أو يحبسه » هذا لااختلاف فيه . 
وأن أخبره بأن المال قد. اجتمع عنده » وسأله أن يكتبه عليه سلفاء لايصح 
ذلك » ولإيجوز حتى يقبض منه امال ثم يسلفه إياه إن شاء » أو يمسكه » وعلى 
هذا أهل العلم [ما؟ 1١‏ لششة لام - مودس - مو - لالاة 5 ب7701//7 
لللايه/اف» 57|. 
+ - شراء رب المال للبضاعة 
للمالك شراء سلع المضاربة من المضارب مع الربح , لامع عدمه إجماعاً 
إلا عن زفر» وأحمد بن إبراهيم من الزيدية .[ح84/4] . 
05 -- مشاركة رب المال للمضارب بالعمل 
لاينعزل المضارب بمشاركة المالك له في العمل من غير ششرط اتفاقاً 
[-ة/84]. 
07 - انتهاء شركة المضاربة 
اتفقوا على أن المضارب باق على مضاربته ؛ مالم يمت هوء أو يمت صاحب 
المال » أو.يترك العمل . أو يبدو لصاحب المال العدول عن المضاربة . 
وإذا مات المضارب رد ورتثه امال إجماعاً . |مر؟ة ح45/4] . 
0 - حكم المضاربة الفاسدة 
اتفقوا على أن حكم المضاربة الفاسدة الفسخ . ورد امال إلى صاحبه مال 
يفت بالعمل .[ب510/5]- 
- الأجرة في المضاربة الفاسدة 
لا أجرة في المضاربة الفاسدة للمضارب مالم يعمل » وعليه الإجماع 
[حث/44] . 
غ- ججحود المضارب رأس المال 
أجمع العلماء على أنه لاقطع على المضارب في مال المضارية . [ك 5844| 


لامه - 


١‏ - من يحمل اللنسارة : اه 
السنة الجتمع عليها أن الوضيعة على رب المال » وما الف السنة رود . 

[ك7الا؟ - لكوم 

- جبر الخسارة من الربح ٠‏ 
إن الإجماع على أن الضارب إذا خسرء ثم ير وربح , جبر الخسران منن ْ 

الربح . سواء أككان الخسران والربح في مرة واححدة » أم الأول في صفقة »أو شْ 


سفرة ؛ والاخر في صفقة » أو مسفرة أخبرى” '.[مرمة (عن ن البعضص) يه //4 
ب180/1 - 1518 . 


وقالف - تحميل المضارب بعص الخسارة 

إن شرط صاحب امال غلى المضارب تحمل بعض الخسارة ؛ فالشرظ باط 
بلا خلاف يعلم إيه/01] . 
925 - تحيل المضاب زكاة المال 

إن اشتراط زكاة الال على المضارب لايجوز بالاتفاق [ب/53]. 
6 - الخلاف في المضاربة 

إن أقر المضارب بأ المال ؤافر عننهء أو أنه ربح كذاءثم ادع ملاك 
المال أو عدم الربح ؛ فإنه مؤاخذ بإقراره 2 مالم يأت ببينة 7 تثبت الهلاك 0 عدم 
الربح » وهذا لا خلاف فيه . 


أما إن أقر بالهلاك : فإنه مصدق عند الجميع إلا أن يتبين كذبه . 


وإن اختلف صاحب المال » والمضارب . ولا بينة للأول . فإن القول قول 
ضار ؛ءممع يله في الأشياء الآتية : 


+ في قدر رأس المال .. 
؟ فا يي ين نلف الال »أو خارة فيه : 
- فيما يدعى عليه من خيانة وتفريط . 


باطل قول من ادعى الإجماع على ذلك . [مر*1| . 


عدامخمن - 


؟ - فيما يدّعى أنه اشتراه لنفسه ء أو للمضاربة . 
ه - لو اشترى عبداً : فقال صاحب المال : كنت نهيتك عن شسرائه » 
فأنكر المضارب . 

وهذا كله لايعلم فيه خحلاف .[ك981: - 5:94 - 71984 - 
و١‏ ؟ - مو 5١‏ ما ١١١‏ -؟١١‏ يه/57 (عن ابن المنذر)] . 
شركة المفاوضة 
65 - نفقة الشريك في شركة المفاوضة 
00 إن نفقة كل شريك في شركة المفاوضة من امال إجماعاً . [ح145/4] . 
شريعة 

ر: إسلام 

60 - ماهي الشريعة الخالدة 

إجماع المسلمين على أن شريعة محمد 3 مؤبدة إلى يوم القيامة لاتنسخ . 
[ش١٠١/1:5].‏ 
- مصادر الشريعة 

ر: قرآن » سنة » إجماع 

4 - كمال الشريعة 

اتفقوا على أنه مذ مات النبي كَل فقد انقطع الوحي , وكمل الدين » 
واستقر وأنه ليس لأحد أن يحلل » ولا أن يحرم , ولاأن يوجب حكماً بغير 
دليل من قرآن أو سنة » أو إجماع » أو نظر ولا أن ينقص من الديسن شيئاً » ولا 
أن يبدل شيئاً مكان شيء » وأن فعل ذلك كفر [مرعا١‏ - 1976| 


4 - صفة أحكام الشريعة 


أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهرء وإلى الله عز وجل السرائر . 
[117ة] . 


هلمه- 


- المكلف بنقل الشريعة 

أحكام الله تعالى وشرعه لاتعلم إلا بواسطة رسله السفراء ؛ بينه وبين 0 
أذ عن الأنياء »قال : أحد ين لب مي ا . ومن قال : : أنا 
أهل الشرائع [ف 9490| . شْ 
ححلض ” - اتباع الشريعة 

اتفقوا على أنه لايحل ترك ماصح من الكتاب والسنة :"3 . 
فنقن - الرؤيا لاتغير الشريعة 
| إن مايراه النائم لايغير ماتقرر بالشرع بالاتفاق . [ش ]980/١‏ , 17 
7٠8‏ - إنكار أحكام الشريعة 1 1 

من أسلم » وقامت عليه الحجة بأن الخمر حرام » وأن الصلاة 5 فرضن مثلاء ْ 

قتمادى حينئذ » واعتقد بأن الخمر خلال : وأن ليس على الإنسان صادة »فهو 
كافر بإجماع الأمة . وقال أصبغ من المالكية : يحكم بكفره قبل إقامة الححة . 

أما إن أسلم . ول يعلم شرائع الإسلام . فاعتقد أن الخمر خلال ؛ وأن 7" 
عن علي تنخ سا ووولء ياف حك لله تعالى لم يكنن كارا بلا 


خلاف م5159 ي 047/8 حنؤه ف5لره؟1؟]. 
1 - طاعة مخالف الشريعة 

إن من خالف كتاب الله » وسنة الرسول لايقبل نهي » ولايحتيع به يبلا ْ 
خلاف .. [ي؟/109] . ا 
- مخالفة العقد للشريعة 

971 شْ 

نتلكن - طلب رخص الشريغة. بلا دليل 

فوا على أن طلب رخص كل توي بلا كتاب . ولاسنة فق لابصلل. 
[مره/ا١]‏ . 


.وه- 
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: شعر 
- الشعر علامة البلوغ 
(60:53) 
5 - طهارة الشعر 
اتفقوا على أن الشعر إذا قطع من الحي فإنه طاهر . [ب١/75]‏ . 
ه06 - حبس الشعر وتفريقه 
اتفقوا على أن حبس الشعر إلى الأذنين » وتفريقه في الجبهة حسن 
إمرة؟١]‏ . 
١4‏ - التيامن بترجيل الشعر 
الإجماع على عدم وجوب اليتامن في ترجيل الشعر . [ن١71/1١]‏ - 
8 - صبغ الشعر 
إن صبغ الشعر بالسواد مكروه عند أهل العلم , إلا للمجاهد . 
أما صبغه بالوسمة , والحناء » والكتم , فجائزة بالإجماع . 
وقد اتفقوا على إباحة ترك الشيب بلا صبغ . [ك407159 - 40554 - 
4 مر" ١‏ 184/5 717/4 . 
- تخليل الشعر بالماء في الغسل 
(:3107) 
. - نقض المرأة شعرها في الغسل 
(ه05م) 
ْ - ستر المرأة شعرها 
(50ه؟؟ - الاو؟) 
- كف الشعر في الصلاة 
10) 


وه - 


- وصل الشعر بجثله ّْ 
إن وضلت المرأة شعرها بشعر آدمي فهو :حرام بلا خلاف . سواء أكان شعر ‏ 
رجل ء أم مرأة ؛ وسواء شعر حرم والزوج . وغيرهما بلا خلاف [ش55/8: : 
ن/1ة1ا( عن النووي)] . ! 
٠ "١‏ - ربط الشعر بماليس'منه ا 
ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها ما لايشبه الشعر ليس بمنهي عده ' 
بالإجماع ١49+ ١/5‏ (عن عياض)] . : 
دسق - حكم القزع : 
أجمع العلماء ء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة ء إلا أن يون 1 
لمداواة ونحوها . وهي كراهة تنزيه . [ش8/١47‏ ف١٠/500‏ (عن النووي) ! 
ن0/1؟١‏ (عن النووي)] . 0 
018 - حلق اللّحية: 
اتفقوا على أن لق اللحية مَعْلَة لا يجوز . [مرا9١]‏ . 
4 - قص الشارب 
اثفقوا على أن قفص الشارب سنة وليس بواجب إلا قول ابن حزء' 
[مرلاة 1 771١/4‏ ف١7817//1‏ (عن ابن دقيق العيد) ع١/7147‏ ذم ١‏ 
- الوضوء من قص الشارب 
(:454) 
- حلق الشعر في الإحرام 
0090 مام 
- حلق الشعر أو تقصيره في الحج 
الت ع 0 


صرح ابن حزم في الحلى بالوجوب [م | بينم ذكر في مراتبالإجماع آنهم اتفقوا على آنا قنمر 
الشارب حسن . ١,‏ 


-819ه ده 





6- نتف الإبط 
اتفقوا على أن نتف الإبط سنّة . [مرلاه١‏ ه44 ش؟/78 ن١/؟ ٠١‏ 
عا/ى:]] . 
- حلق العانة 
3 استحداد 
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فصر 
كك" - حكم الشعر 
الإجماع على أن الشعر مُباح إذا لم يكن فيه فحش ء أو هجاء . أو إغراق 
في المدح »أو الكذب المحض .ء أو التَغَزّل معي .[ف١٠/545‏ (عن ابن عبد البر) 
ي١٠/745‏ شة/؟١٠].‏ 
٠ 5/‏ - الأجرة على تعليم الشعر 
الأصل امجتمع عليه عدم جواز استئجار أحد على تعليم الشعر . [ط5/5١]‏ . 
شغار 
- نكاح الشغار 
:77٠(‏ -055) 
شفاعة 
مك5- وقوع الشفاعة العظمى 
لا خلاف في وقوع الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف يوم 
القيامة [ف742/1 (عن ن النووي »وغيره)] . 
8 7 الشفاعة للمؤمنين 
أجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة على صحة الشفاعة في 
الآخرة لمذنبي ال مؤمنين بإخراجهم من النار» وقد أنكرها بعضص المعتزلة والخوارج . 
أما الشفاعة في رفع الدرجات فلا خلاف في وقوعها أش5/5١‏ 
ف097/17]. 


“اقم - 


- من هو صاحب الشفاعة 
الشفاعة بالخلاص من هول الموقف هي خاصة بمحمد رسول الله ك8 
لاينكرها أحد من الأمة . [ف795/17- 797 . 
91 : 
- الشفاعة في الحدود © ' 
١5‏ 


1 1 


أفشىف -حكم الثقعة . 
تفق المسلمون على وجوب الحكم بالشفعة . وقد أنكرها أبوبكر الأصمء 
وهذا لعب بشىء لمخالفته الإجمباع المنعقد قبله .إب”/09؟ ييه/هه؟ 
ف5/ه71:5 جع /* نه/ 71 (عِن ابن حجر)] . 
يفحق - متى يثبت حق الشفعة 
نا على أ لانت تملك بلشنعة قب الحكم»أوأضة لشت 
فيه ؛ أو تسليمه .[ح؛/؟١].‏ 
*/و0” - ماتثبت فيه الشفعة ومالا تنبت ك 
اتفق المسلمون علنى أن الشفعة واجبنة في الدورء والعقار» والأرضين 
كلها" . كما تثبت الشفعة في البناء » والغراس » تبعاً للأرض ؛ بلاخلاف 
يعلم”" . أما ماعدا كل ذلك ؛ فإن الإجماع على سقوط الشفعة فيه . وروئي عن 
أحمد أنها تثبت تثبت في الميوان والبناء النفرد وديا عن عم أنها تنبت في كنل 
يبن لاإجماع في الشفعة إمر 4 ا 
'"' أوردنا عن الحسن »2 وين سيرين » وعيد املك بن يعلى وعنسان لبي خملاف ذلك » هؤلاء فقهاء 
تابعون . [م1594] . ا 1 
(") روي عن عمر ء وعشمان » وابن أي مليكة ٠‏ وعطاء ؛ آن الشفعة في كل مال ؛ وهو قول فقهاء مكة .! 
مانعلم زوي إسقاط الشفعة فَلِمًا عدا الآرض إلا عن ابن عباس » وشريح ٠‏ وابلن المسيب ؛ ولايصنح 


عنهم ؛ وغن عطاء » وقد رجع أعن ذلك . وعن ابرا هيم الشخصي . والشعبي ؛ والحسن ء » وقتسادة , وحماد 
ابن أبي سليمان وربيعة ؛ وهو عن هؤلاء صحيح م4ةة | 


غ8هم دس 


شيء حتى الثوب . [ب761/5 م1594 (عن البعض) ما48١١‏ 515844 
ش//45 يه/766 :708 (عن ابن المنذر) ح4/4١١]‏ . 
4 - سيب الملك المبيح للشفعة 

لا خلاف في ثبوت الشفعة إذا كانت ملكية المشفوع عليه في العقارقد 
انتقلت إليه بعوض .» كالبيع ونحوه . 

أما إن كانت قد انتقلت إليه بغير عوض .ء كالهبة بلا ثواب » وللصدقة . 
والوقف , والوصية » والآرث » فلا ثبوت للشفعة في قول عامة أهل العلم » إلا 
ماحكي عن مالك في رواية عنه في ثبوت الشفعة في العقار المنتقل بهية أو 
صدقة » ويأخذه الشفيع بقيمته » وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى . إب؟/هه؟ 
يه/ 71١‏ جغ/ !]| . 


06 - من له حق الشفعة 

أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار مالم يقسم . 

وقد اتفقوا على اشتراط أن تكون الشركة متقدمة قبل بيع العقار . 

وإن الإجماع على أن الصبي يستحق الشفعة في صغره . وأن الوصي هو 
الذي يأخذ هاله . وقال داود» وابن أبي ليلى . لايستحقها مطلقاً . وقسال 
الأوزاعي . لايستحقها حتى يبلغ , فيأخذ لنفسه . 

وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي إجماعاً . 

وتثيت لغير المسلم غلى غير المسلم بلا خلاف يعلم . [ش/47/7 ما8١٠‏ 
18" -5مغ 1؟ ب75/نه؟1 يه/ده 7 2 771 (عن ابن المنذر) ح5/4] . 
5 - الشفعة حق للشفيع 

لاخلاف في أن الشفعة حق للشفيع . وله تركه لقاء عوض يأخذه . 

فإن أخذ المال بطلت الشفعة بالاتفاق .إب؟1717/7 فل741/17 (عن ابن 
بطال) 4/4 ]١‏ . 


هوه - 


0/7 - من عليه حق الشفعة 


افقو على أن امشفو عليه هو من انتقل إليه املك بشراء من شريك غسير 
مقاسم . أو جار عند من يرى الشفعة للجار -إبكزرههة1]. ا 
لحك -:أخذ الشفيع لكل المشفوع فيه 

الإجماع على ان الواجب على الشفيع أن يأخذ بالشفعة المبيع كلق 
أو يدع . : 
وعليه » فقد أجمعوا على أن من اشترى شقصاً من أرض مشتركةأء فسلم 
بعضهم الشفعة ؛ وأراد بعضهم أن يأخذ . فإن على مسن أراد الأخمذ بالشنفعة أن 
يأخذ الجميع » أو يدعه , وليس له أن يأخذ بقدر حصته . ويترك مابقي . 
]م 6٠‏ ماح ١١‏ ب5/لا9؟ يه/5١‏ (عن ابن المنذر)] . 
افق - مايد فعه الشفيع 

اتفقوا على أن الشفيع يأخذ البيع بالثمن إن كان مالا . 

فإ كان ثمنه عقارً» أو عرض “لم يجز للش فيع أن يأخذه إلا ببثنل ذللك 
العقار ؛ أومثل ذلك العرض : 

فذ لم يقدر على ذلك أصلاً فالشتري مشي بين أن يار م الشفيع قيمة 
عرض »أوالعقار وبين أن يسام يه الشقص» وزمه مشل ذلك المثار؛ أو 
مثل ذلك العرض » متى :قدار عليه . وليس للثبريك أن يأخذ الشّقص إلا بما 
رضي به البائع سواء أعرضه عليه قبل البيع ‏ أم أخسذه بعند ابيع . هذا مالا 
خلاف فيه لأحد . 00 

على الشفيع تغجيل :الثمن الحال إجماعاً . 

0 أمهله الحاكم بالإجماع . 

هذا » وإن حط كل الثمن عن الشتري قبس قبض المشفوع فيه لايلحق 
عقد البيع بالاتفاق . إذلؤ لحق العقد بطل لأنه يصير كأنه عقد بغير ثمن:. 

أما بعد القبفى ء أؤ كان الجط بلفظ الهبة » أو التمليك , فلا يلحق اتفاقاً : 
إذ هو عقد آخر . [ب؟/95؟ م1694 -4015416014:17/4؟ -190| . 


-دكهوه- 


508٠‏ - ثبوت بيع المشفوع فيه 
الإجماع على أنه تصح الشهادة على بيع المشفوع فيه حيث ادعاه 
الشفيع وإن لم يذكر الشاهد الثمن . [حه/57] . 
- أثر غيبة الشفيع 
إن الشفيع أحق بشفعته . وإن كان غائباً » مالم يعلم ببيع شريكه للعقار. 
فإذا قدم ‏ فله الشفعة . وإن تطاول ذلك , وعلى هذا العمل عند أهل العلم . 
وإن عجز في سفره عن الإشهاد على مُطالبته بالشفعة فلا تسقط شفعته 
بلا خلاف . [إته/ده 7١١44‏ ب؟الده؟ يدإهلال| . 
7 - الشفعة في بيع الخيار 
اتفق العلماء على أن الشفعة لاتجب في العقار المبيع إذا كان للبائع الخيار 
فيه , فإن وجب البيع وجبت الشفعة . إب؟/765 4/12 51] . 
68 - التصرف في المبيع قبل الأخذ بالشفعة 
إن المشتري إذا تصرف في المبيع ٠‏ كما لو باعه قبل أخذ الشفيع » أو قبل 
علمه » فتصرفه صحيح , والشفيع بالخيار إن شاء فسخ البيع الثاني » وأخذ المبيع 
بالبيع الأول بثمنه . وإن شاء أمضى تصرفه وأخذه بالشفعة من المشتري الثاني . 
وإن تبايع ذلك ثلائة » فللشفيع أن يأخذ المبيع الأول وينفسخ العقدان 
الآخران , وله أن يأخذه بالبيع الشاني عوينفسخ الشالث وحده » وله أن يأخذه 
بالشالث » ولاينفسخ شيء من العقود, ولايعلم في هذا خلاف. 
إيه/كا؟ - /ل؟]. 
6 - الشفعة في زيادة المبيع 
إن زيادة المبيع لاتلحق في الشفعة بالاتفاق . [ب150/7] . 
6 - الشفعة في نقص المبيع 
1 إذا نقص المشفوع فيه بآفة سماوية » فإن الشفيع يخير بين أخذ الباقي 
بكل الثمن » أو تركه . وعليه الاتفاق . [ح19/4] . 


-0/ا4هم - 


- أثر إقالة البيع في الشفعة 
أجمعوا على أن إقالة البيع لاتبطل بالشفعة .[إب؟/50؟ ك4؟٠‏ ]0 
يق - أثر موت المشتري في الشفعة 
الإجماع على أن الشفعة لاتبطل بموت المشتري . [ح14/4] . 
مم١5‏ - إبطال الشفعة ' 
الإجماع على أن الشفعة لاتبطل بالإبطال قبل البيع . وقال التي » 
والثوري : تبطل بترك الشفعة قبل البيع . 
أما' بعد العقد ‏ فإنها تبطل بالإبطال إجماعاً إحم/ات 5 
8 - الاحتيال لإسقاط الشفعة 0 
اتفقوا على كراهة:الاحتيال لإسقاط الشفعة بعد وجوبها .[ف5١/57/8]‏ . 
شكر ' 
ر: سجود الشكر 
شهادة 000 
6٠‏ - أداء الشهادة'! ” 
اتفقوا على أن الشاهد ذا لم يكن غيره ينوب عده » ولسم يكن مشغولاً» 
وكانت الإجابة له مكنة ؛ فدعي إلى أداء شهادته . ففرض عليه أداؤها . 
[مر؟ه] . ْ 
9 - المكلف بتقديم الشهادة في الدعوى 
أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي .إت5/١؟‏ ي 11/١‏ 
(عن الترمذي)] . 
- ثبوت الدعوى بالشهادة ' 
كوى) 
- الإشهاد على البيع , 
١ )014(‏ 


دوه - 


- الإشهاد على الدين 
[القففة 

- الإشهاد على النكاح 
(160ع) 

- ثبوت النسب بالشهادة 
(844-51545:) 

- الإشهاد على الطلاق 
(هتل) 

- الإشهاد على رجعة المطلقة 
(هبم) 

- الإشهاد على الوصية 
4359 -354ة) 

- إثبات الحد ود بالشهادة 
١00‏ 

- إثبات اللواط بالشهادة 
(علاه؟) ْ 

- إثبات موجب القصاص بالشهادة 

(لماام) 
- الإشهاد على الترجمة 

ر؛ترجمة 

- إثبات هلال رمضان بالشهادة 
(94ه) 


- 8884 مه 


45 - الشهادة في الذعوى 
له تصح الشهادة لغير مدع بالإجماع”"' . 
وعليه » فقد أجمعا على أن رجلاً لو قال لشاهدين : اشهدا أن لفلان 
علي مئة دينار» أن عليهما أن يشهدا بها إذا دعاهما المدعي إلى إقامة الشهادة . 
وتصح الشهادة لغيسر مندعٍ حسبة على عتق ‏ أمة بالاتفاق . 
[إحه/ 4 كه ماكال. 
077 - تنصاب الشهادة ْ 
الإجماع على أنه لَايقَبّلَ في الشهادة من الرجال أقل من اثنين . وانفرد 
الحسن البصري ٠.‏ فقال :.-لايثبت القتل إلا بأربعة شهداء . 
وقد اتفقوا على قبول رجل وامرأتين إن لم يوجد رج لان في الديون من 
الأموال الخاصة . [ب55/7 , ممع مره مالا؟] . 
65 - لفظ الشهادة 0 ا 
الإجماع على أنه لابد من لفظ الشهادة في أدائها ء فيقول الشاهد : أشهد 
أنه أقر يكذا , ونحوه .2 ' 
ولوقال : أعلم » أو أحقق ؛ أو أتيقن . أو أعرف »لم يعد به بلاخلاف 
يعلم . [ي 787/٠١‏ حه/18]. 
6 - مستلد الشهادة 
الإجماع على أن مستند الشهادة في الفعل الرؤية 'ولايكفي الطنء» 
والشهرة . [حه/18]. 
5 - صفة من تقبل شهادتيه 00 
اتفقوا على قبول شاهدين مسلمين ؛ عدّلين ؛ فاضلين في دينهما 
ومعتقدهما . حسني الزي والاسم والكنية » معروفين » حرين » بالغين .:مغروفي 
إلذ 


إن الصحابة أتوا الإمام ؛ فشهدوا ابتداء » ورآوا ذلك لآنفسهم لازما .لم ينكره عمرء ولا أحد من كان 
بجضرته من الصحابة » قدل ذلك على اتفاقهم جميعا إطع/مة]. 


0) 


النسب ضابطين للشهادة . غير محدودين في قذف ولا في خمر ولا في شيء 
من الحدود » ولا يكونان مع ذلك أبوين » ولا جدين » ولا ابنين » ولا ابني ابن أو 
بنت » وإن سفل » ولا أخوين » ولاذوي رحم محَرَمٌة من الذي شهدا له . ولا 
أحدهما ‏ ولا اكلٍ طين » ولا ناتف لحيته , ولا صديقين » ولا شريكين » ولا 
أجيرين ؛ ولا سيِّدِين للمشهود له ولا أحدهماء ولا أغلفيّن . ولا صيرفيين » 
ولا أخرسين ء ولا مغنْيَين » ولا نائحين » ولا بائعي ما لا يجوزء ولامتخذيه . 
ولا مكاربي حمير » ولا صاحبي حمامء ولا متقبلي حميام » ولا طفيليين ولا 
يكون أحَدهما شيئا ما ذكرنا ء ولا زوجاً » ولا يكونان عدوين شهود عليه » ولا 
أحدهما ء ولاجارين إلى أنفسهما نفعاً ,ولا أحدهما ؛ ولا دافعين عن نفسَيهما 
ضرا ولا أحدهما . ولا دوين على قروي ‏ وهو الحَضري ء ولا نخصييسن » ولا 
أعميين . ولا يكونان أيضاً أخوين . ولا أبا ؛وابنا »ولا شاهدا المشهود فيه 
يتملكه غير من شهدا له به فسكتا ؛ ولافقيرين , ولا شاعرين , ولا أحدهما 
شيئاً ما ذكرنا.[مراه ب487/95 404 ما54 - 50 ش 160/1 فه/١111؟‏ 
العددف ب اعمتقاة 
٠ "41‏ ثبوت عد آل الشاهد 
العدالة بالكتاية »والرسالة وبلفظ: الخبر» وفي غير وجه 
الخصم إجماعاً . 
ولا يصح تعديل الشاهد إلا من ذي خبرة طويلة ؛ وهو قول عمرء ولم 
يخالف » فكان إجماعا . 
آخر معه . 
ش ولا يتعين ذكر سبب العدالة إجماعاً . 
ولابد من عدالة المعدل بالإجماع . 
وإن تعارضت بينة جرح الشاهد . وبينة عدالته . فإن بينة التعديل أولى 
اتفاقاً إجحهملئئ ٠ف‏ 45|. 


)0( 
'' أجمعوا على آنه إذا بلغ اللقيط ‏ وكان عدلا » جازت شهادته .[م ]1181‏ 


لاأ.نكات- 





094 - شهادة مجهول العدالة 

اتفقوا على جواز شهادة مجهول العدالة » حتى تعلم الصفة المشترطة . 
الدكنمسفاة 
- شهادة الصحابة 

ْ )5154( 

6 - شهادة الأخرس ٠‏ 

إن شهادة الأخرس مردودة بالإجماع” : [ف7/4 (عن البعض)] . 
٠٠‏ شهادة الأعمى ١‏ ش ْ 

الإجماع على أنه لاتصح الشهادة من الأعمى فيما يفتقر إلى الرؤية عنند 
الأداء . [حه//ا"] . 
- ماتقبل فيه شهادة المرأة 

اتفقوا على قبول شنهادة النساء مفردات فيما لايطلع عليه الرجال.» 
كالحيض » والولادة » والاستهلال » وعيوب النساء . ْ 

وإن شهادة المرأة وجدها في الرضاع ؛ وشبهه لاتجوز بالإجماع" .. وتجوز 
شهادة النساء قي الأموال بالاتفاق . 

وقد أجمع العلماء على جواز شهادة النساء مع الرجال ؛ وثبوت المال 
بذلك . [فه/707: ١١0/84‏ (عنن ابن المنذرء وأبي عبيد » وابن بطال) 
ب5/5ه؛ ماك ل89 ئي١77/1‏ 7714 حغ//0ا؟] . 
- كشف المرأة وخهها للشهادة 

الإجماع على كشف وجه المرأة للشهادة . [ج١/7؟7]‏ . 


لذ أن مالكا ذكر قبولها فلا إجماع ' [فب559/9] - 
"' هذا عجيب : فإنه قول جماعة هن المنلف حتى إن عند المالكية رواية أنها تقبل وحدها بشرط فشو 
ذلك في الجيران . إف5/؟19١]‏ . 


وك 


٠١‏ - مالا تقبل فيه شهادة المرأة 
شهادة المرأة في الحدود ؛ وفيما يوجب القصاص. لاتجبوز بالإجماع 
[مكماا (عن البعض) ل584؟ 74177 ما55” فه/7١7‏ (عن ابن المنذرء 
وأبي عبيد)] . 
4 - شهادة التائب بعد الحد 
أجمعوا عل أن من أتى حداً من الحدود » فأقيم عليه » ثم تاب » وأصلح » 
أن شهادته مقبولة ‏ إلا القاذف . [ماه" فه//1917 (عن الطحاوي)] . 
: - شهادة القاذف 
(41؟1) 
- شهادة البُغاة 
شهادة البّغاة إذا لم يكونوا من أهل البدع مقبولة بلا لاف يعلم . 
[ي00/8] . 
- شهادة الفاسق 
شهادة الفانق مردودة بالإجماع . 
أما إن عل » أو عرقت توبته » فإن شهادته مقبولة بغير خلاف. إلا من 


0) 


كان فسقه بسبب القذف » ففي قبول شهادته خلاف . 
وقد أجمعوا على أن الفاسق من المسلمين » لو شهد على كافر» لم تجز 
شهادته . [فه/18؟ اله لمم لتكممم - لاحمو 7/1١‏ 77 
حه/4؟١‏ ١ه‏ ن199/8 (عن المهدي)]| . 
- شهادة من يؤخر الصلاة عمداً 
(774؟) 


'' يكذب دعوى الإجماع على قبول شهادة المرأة في الحدود قول عطاء بن آبي رباح : لو شهد عندي 
ثماني نسوة على امرآة بالزنى لرجمتها . [17854] . 


دع - 


0 - شهادة أهل الأهواء والبدع 
اتفقوا على أنه لايجوز قبول شهادة من يبرى من أهل الاهواء أن يشهد 

موافقه على مخالفه بها لايعلم ٠.‏ . 
ون بلفت بدعته الكفر النيقن على أنه كفر» فقد اتفقوا على أنه . 

لايجوز قبول شهادته إمراه . 54[ . 1 

: : شهادة المخطئى في اعتقاده‎ - 7٠١4 
من لم يبلغ:خطؤه في اعتقساده الكفر أوالفسق » فلا خملاف قي‎ 

قبول شهادته . 1 : 1 
ومن تاب من اعتقاد كان علينه » ليجب اختباره بلا حلاف إلا عن ٍْ 

ربيعة . [حه/19] . ا 

٠ 5‏ - شهادة غير العافل 
الإجماع على عدم قبسول شهادة من ليس بعاقل سواء أذهب عقله ١‏ 

يجنون » أم سكر » أم طقولية . ْ 
فإ كاذ يجن » ويفيق ؛ وشهد في حال إفا » فإن شهادتة جائزة ةإذا 1 

كان عدلاٌ .إماه"ي لضفا (عن ابن المنذر)] . ' | 1 

- شهادة المرء لنفسه 
شهادة المرء لنفسه. مردودة بالإجماع ؛ [ب400/5] . 

0 شهادة الأصل 'للفرع. وبالعكس‎ - ١ 
. شهادة الوالد لولدة » والولد لوالده جائزة في قول جميع الصحابة”‎ 
وإن شهادة الوالدبين على الولد  والولد على الوالدين مقبولة عند.عامة‎ 

أهل العلم. . ْ 

نقل ابن حزم في امحلي قول جميع الصحابة بقبرل شهادة الوا للد : ولولد لولدم ييا ذكر في 


مراتب الإجماع مايفيد عدم: بن إر (43:؟)] وقد قبال ابن زشد ؛ اتفقوا على رد شهادة الاب 
لابنه »وكذلك الآم لابنها » زابنها لها -إب؟/أة؛]. 


لاجو ع - 


وقد أجمعوا على ان الجدٌ لآب » كالاب في الشهادة للحفيد .[م788١‏ 
ل04؟؟ ي١٠1/وه؟‏ ف16/17 (عن ابن عبد البر)] . 
7 - شهادة الوصي على القاصر 

شهادة الوصي على من هو موصى عليه مقبولة بللا خلاف يعلم : 
[ي١1/6].‏ 
- شهادة أحد الزوجين للآخر 

شهادة أحد الزوجين للآخر مقبولة في قول جميع الصحابة"' . [م1788] . 
4 - شهادة الأخ لأخيه 

شهادة الاخ لاخيه جائزة في قول جميع الصحابة” . وقال الأوزاعي 
لا تجوز . [م17/8 ماه" ي 750/٠١‏ (عن ابن المنذر) ب498/75] ٠‏ 
- قرابة الرضاع لاتؤثر في الشهادة 

الشنددلف 

6 - شهادة الصديق 

شهادة الصديق لصديقه مقبولة عندعامة العلماء" إلا مالكاً فقال: 
لاتقبل شهادة الصديق الملاطف . [ي١١/551|.‏ 
- شهادة الوكيل 

الإجماع على أنه لاتصح الشهادة من وكيل فيما وكل فيه قبل العزل . 
[حه/؟ة]| 8 
7 - شهادة الشريك 

لا تصح الشهادة من الشريك في المعاملة لشريكه فيما هو شريك فيه 
إجماعا إحه/ا؟ ي١٠/هةهة1].‏ 
هذا قول ابن حزم في الي » وذكر في مراتب الإجماع خلاف ذلك .[ر: (5093)] ٠‏ 
" هذا قول ابن حزم في انحلي » وذكر في مراتب الإجماع خلاف ذلك . [ر: (093؟)] . 


وإن قالوا: إن عمر ؛ وابنه قالا : لاتقبل شهادة الآخ لآخيه » ولم يخالقا . . 
7اإر: لحى )| 


دهوةك- 


- شهادة الأجير المشترك 


شهادة الأجير: :المشترك فيما لايستحق عليه أجسرة نصح إجمااً 
[حه/لا؟]. ١‏ 


6 - شهادة من يجر لنفسه مغتماً 1 

الي التق عله ألابمكم بشهاة الى نفس مقماًولاناع نه 
مغرماً [ط0/4؟١].‏ إٍ 
- شهادة القروي 

الإجماع على قبول شهادة القروي مطلقاً . [حه/؟]] . 
01- شهادة المختبئع 

تجوز شهادة المختبع إجماعاً , إلا رواية عن مالك . [حه/8] ..' 
- شهادة المنهي عن الأداء 

تصح الشهادة من ال منهي عن أداء الشهادة إجماعاً باإلاعن ابن عباين 0 

فإنه شرط لامر بها [حه/7ه| . 
١7‏ - شهادة الطفيلي ' : 

شهادة الطّفيلي لاتقبل في قول الشافعي »وأحمد بلا مخالف يعلم . 
[ي١٠/8؟!|.‏ 
14 - شهادة الرقيق لسيده وبالعكس 

شهادة السيد لرقيقه ؛ والرقيق لسيده مردودة بالإجماع إحهردم 00 
97/4 (عن المهدي) ي١ل/قة‏ !| . 1 
6- شهادة الخصم ! 

ألجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد بخص ألا 
تقبل شهادته . : 
ولونبت لرجل على رجل دين ب لم نع ذلك من قبول شهادته عليه 
بدين » أووصية » وهو قول عامة أهل العلم » إلا ابن أبي ليلى فإنه قسال : لاتقببل 
شهادته على غرعه الميث .إمامك ي 187/٠١‏ . 0 


لوت 


5 - شهادة العدو 

من شهد لعدوه صحت شهادته إجماعاً . [حه/74] . 
117 - شهادة المسلم على غيره 

اتفقوا على قبول شهادة المسلم على غير المسلم في كل حال من الدماء 
فما دونها [مر؟ة] . 
7178- شهادة غير المسلم على المسلم 

شهادة غير المسلم على المسلم غير مقبولة بالإجماع » إلا ما اختلفوا فيه 
من جواز ذلك في الوصية في السفر. 

فإنأسلم فقدأجمعواعلى قبول شهادته .إحه/؟7؟ .54 
ن57/4؟(عن المهدي) مرلاه ب454/5 ش١/10]‏ . 

زمنع) 
8- الرضى بشهادة من لاتجوز شهادته 

لو قال : قد رضيت بشهادة فلان » وهو من لاتجوز شهادته » كفاسق » 
ونحوه ‏ فقد اتفقوا على أنه لايحكم عليه بشيء من ذلك المشهود به ء وأن 
رضاه » وغير رضاه سواء . وأن الحكم لايجب في ذلك . [ط4/١5١]‏ . 
-- تحقق أهلية الشهادة عند الأداء 

أجمعوا على أنه العبد , والصغير » والكافر إذا شهدوا على شهادة . ولم 
يدعوا إليها » ولم يشهدوا بها حتى عتق العبد . وبلغ الصبي » وأسلم الكافر» ثم 
أدوها في حال قبول شهاداتهم ‏ أن قبول شهاداتهم واجب .[مأ""/ 80:4 - 
وهل - /ادهم]. 
١‏ - تكليف الشاهد باليمين 

الإجماع على أنه لايجوز أن يحلف أحد على شهادة عنده ليؤديها ء أو أن 
يحلف :على أنه شهد الحق . [ن97/8؟ م67١5‏ فه/718] . 
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7 د اغيتلاف الشاهدين في صفة المشهود به 

إذا اختلف الشاهدان في صفة المشهود به اختلافاً وجب تغيرهما , مشلى 
أن يشهد أحدهما بثوب ) ؛ والآخر بدينار» فإن الشهادة لاتكمل بلا خلاف: 
[ي١٠0/6"].‏ ْ 
يشضلف - تلفيق الشهادة” 

أجمعوا على أن الشهادة لاتلفق . [ب471/9] . 
- تذكر الشهادة بعد نشيانها 

إن العدل إذا أنكر أن تكون عنده شهادة , ثم شهد بهناء وقال : كنت 


أنسيتها . قبلت شهادته » ولم ترد في قول الشوزي » والشافعي » إسحاق ٠‏ 
وأحمد , بلا مخالف يعلم لي الفاسفاة 


نراق - هائرد به الشهادة 

أجمعوا على أن اللسحرء والفساد في الأرض ؛ والزني » والربا »وقذف 
الحصنات » واللواطة . وأخمد أموال الناس استحلالاً وظلماً . والقعل ظلماً » 
وشرب المذمر » وعقوق الوالدين » والكذب حرم الكثير» جرح ترد به الشهادة . 

وقد اتفقوا على أن الكبائر ‏ والإصرار عليها ؛ وامجاهرة بالصغائر, جر حنة 
شُ بها الشهادة . وإن اللكب بالشطرنج بعوض من اللاعبين جارج للشهادة 
بالإجماع »إذ هو قمار : [مر88 4ه حه/290] . : 
- أثر التهمة في الشهادة 

إن العلماء أجمعوا على أن التهمة مؤي في إسقاط الشهادة 45م 
737 - قذاف الخصم للشاهد 

إن ضرح الخصم بقذف الشاهد بالزنى.» فعليه الحدء إن لم يأتيثما 
أربعة شهداء , وعو فعل عمر بمحضر الصحابة , ولم ينكره منكر, فكان إجماعاً.. 
إي١٠6/6ه١].‏ ْ 
- شهادة الزور ْ 

أجمع العلماء على أن شهادة الزور من الكبائر . [ك51568] . 


الم.ع- 


4 - رمي الخصم الشاهد بالزور 
ْ من ادعى على شاهدين أنهما شهدا عليه زوراً أحضرهما الحاكم »فإن 
اعترفا أغرمهما . فاك أنكرا ٠‏ وللمدعي بينة على إقرارهما بنلك ء لزمهما ذلك . 
وإن أتكرا لم يُستحلّفاء وهو قول الشافعى , وأحمد بلا مخالف يعلم . 
[ي١٠6/؟ة؟١].‏ 
5١4٠‏ - عقوبة الشاهد الزور 
متى ثبت عند الحاكم عن رجل أنه شهد بزور عمداً » عزّره » وشهرةُ » وهو 
قول عمر» ولايعرف له صحابة مخالف . [ي١٠7957/1]‏ . 
1 - نجريح الخصم | للشهادة 
إن الشهادة إذا جرحها المدعي عليه قبل الحكم . »فلا خلاف في سقوط 
الحكم بها" إب155/5] . 
- جرح الشهود 
(كو١م‏ - امم 
| 7 - ماتصح فيه الشهادة بالسماع 
أجمع أهل العلم على أن الشهادة بالسماع تصح في النسب ء والولادة . 
[ي١9/7؟7‏ (عن ابن المنذر)] . 
7 - الشهادة بالسماع في الحرابة والسرقة 
إن خد الحرابة والسرقة لايثيت بالشهادة بالسماع بإجماعهم . [خ؟/ده؟] . 
415 - الشهادة على الشهادة. 
الشهادة على الشهادة جائزة بالإجماع . خلافاً لداود . [ي١٠/77/7‏ 
حه/5م] . 
65 - شرائط الشهادة على الشهادة 
يشترط لقبول الشهادة على الشهادة أن تتحقق شرائط الشهادة من العدالة 
وغيرها في كل واحد من شهود الأصل والفرع بلا خلاف يعلم . 
الجرح من الخصم لايقبل بلا خلاف بين العلماء . إي ]186/9١‏ - 


ولوك 


وإن عدّل شهود الأصل » قشهدا بعدالتهما وعلى شهادتهما جاز ذلك بلا . 


خلاف يعلم . 


ها/لخاغ؛ حه/؟؟] .1 
75 - ماتقبل فيه الشهادة على الشهادة 


ولاتصح الشهادة على الشهادة مع حضور الأصول إجماعاً . [ي: ا 


إن الإجماع على قبول الشهادة على الشهادة في الأموال 3 ومايقصد يه , 


المال . [ي١٠/ال/ا"‏ (عن أبي عبيد) كلما . 
5117 - ما لاتقبل فيه الشهادة على الشهادة 


إن الشهادة على الشهادة لامبوز في حَّد ‏ ولا في َم ولاني َلاق ؛ ْ 


ولافي نكاح , ولافي عتق » وهو قول عمر ؛ولايعرف له في ذلك مخالف من 
الصحابة [م1414] . 


14 - عدد الشهود:في الشهادة على الشهادة 


أجمعوا على أن شهادة أربعة ة على شهادة شاهدين في لأمول إذا كانوا ْ 


عدولاً جائر ل 


ولاتصح شهادة واحد على شهادة اثنين اجماعاً أمرتة/ حه/ ا 
48- الحكم بالشهادة 


اتفقوا على وجنوب الحكم بالشهادة .[مرؤهع١/57؟‏ ف44/818١‏ ا 


حه/315 9ه]. 
- تمحيص الحاكم الشهادة 


اتفقوا على أن الحاكم إذا: تَقصى البحث عن الشهادة » والشهود م يأت ْ 


محرماً عليه [مر؟ة] . : 


20 الإجماع على أنه يكفي في عدذ شهود هود الفيع مايكفي في الشهادة الاصل إي 97/8/٠١‏ (ن أحصدء . 


وإسحق)] . 


.لد 





١‏ -الحكم بالشهادة المكتوبة 

الحكم برؤية خط الشاهد بالشهادة لايجوز بالإجماع . وقد اتفق العلماء 
على أن الشهادة لاتجوز للشاهد إذا رأى ختطه إلا إذا تذكر تلك الشهادة » فإن كان 
لايحفظها . فلا يشهد . 

ومن وجد بخط أبيه شهادة لم يجزله أن يحكم بهاء ولا يشهد بها 
بالإجماع اللواضل مماة5” ف18/؟1؟1 (عن ابن بطال)] 5 
7 - نقض الحكم لبطلان الشهادة 

إذا حكم الحاكم بمال بشهادة شاهدين , ثم ظهر أنهماكافران » فإنه ينقض 
حكمه ؛ وينقض حكم غيره بلا خلاف . [ي١٠571/6]‏ . 
- بناء الحكم على بينة باطلة 

(؟16) 
- الحق الثابت بشهادة الزور 
[فنيفة 

#7 - الرجوع عن الشهادة قبل الحكم 

إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد أدائها قبل الحكم بها ء فإن الحجكم يها 
لايجوز في قول عامة أهل العلم » وماحكي عن أبي ثور من الحكم بها ء فقد شذ 
به عن أهل العلم .[ي١١/504] ٠‏ 
65 - الرجوع عن الشهادة بعد الحكم 
1 إذا رجع الشهود عن الشهادة ؛ وصدقهم المشهود له فإن الحكم 
ينقض اتفاقا . : 

وعليه » فإن الرجوع عن الشهادة بعد الحكم قبل التنفيذ ء أو قبل إتمامه » 
فإنه يبطلهًا في الحدود , وممنع من تنفيذها » أو إتمام تنفيذها , وعليه الإجماع . إلا 
رواية عن الشافعي ؛ وبعض أصحاب مالك . 

أما الرجوع عن الشهادة في العتق » والوقف » فإنه لاينقض الحكم 
إجماعا » ولو قبل التنفيذ . 
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ذا جع الشامدا بعد النكم عمال »فلا يرجع بالمال على امحكوم له به 
بلا خلاف يعلم ٠‏ | 

وأن رجعا بعد الحك بالعقوبة . وبعد استيفائه , وأقرٌ أنهما عمدا 
الشهادة على المحكوم علي زا فعليهم القصاص في فول علي » ولامخالف له 
في الصحابة » فكان إجماعاً . 

وإن شهد الشاهدان بحرية الرقيق » »ثم رجعا بعد الحكم. لزمهما غرامة 
قيمته لسيده بغير خلاف!. 

وإن رجما بعد الحكم بالعقوبة » ونعد استيفائهاءوأقرا هما عدا 
الشهادة على المحكوم عليه. زورا ».فعليهما القصاص في قول علي , ولامخالف لله. 
في الصحابة » فكان إجماعاً  .‏ 

وإن شهد شاهدا فرع علئ شاهدي أصل , فحكم الحاكم بشهادتهما ء ثم 
رجع شاهدا الفرع ؛ فعليهما الضمان بلا خلاف يعلم . : 

وإذا لم يزد الشهود على نصاب الشهادة » كان مالزم بالرجوع على اللرؤوس 
إجماعا .[ي 0/١‏ الا الال لل لم لباموه؟ حو[ ه) .. 
فى ا خفاة ْ 


0 


شهر 
كن الخ - تحديد الشهر الغربي 

إن العلماء ء أجمعوا يلى لا الشهر لعري يككرن تسعا عضري » وكوة 
ثلاثين ب 7/4/١‏ ك نف 
5 - تحديد الاشهر اخُرم 

المسلمون على أن الأشهر الحرم هيء ذو القعدة )وذو الحججةء ' 

جه [ش 72/١‏ 114/7 ن 17/4" . : 
- تحديد أشهر الحج 
(ه0ة) 


00 وما يرجع به على الشاهدين في قول آكثر أهل العلم . إي١٠/3]]‏ . 


الول 





- تغليظ الدية على الجاني في الأشهر الحرم 
61 
- تغليظ الكفارة بالقتل في الأشهر الحرم 
4 
ش - صوم الأيام البيض 
(كهك5) 
شهيد 
61 - من هو الشهيد 
إن قتيل المعركة في حرب الكّفار شهيد بلا خلاف . [ن48/4] . 
4 - غسل شهيد المعركة 
أجمعوا على أن قتيل الكفار في المعركة ‏ إذا مات من وقته» قبل أن 
يأكل » ويشرب ء أنه لايغسل ٠‏ ولايصلى عليه . إلا مانقل عن الحسن » وسعيد 
بن المسيب من الغسل وهو شلْوذ . 
أما إن حمل حياً» ولم يمت في معترك الكفار» وعاش , وأكسل ٠‏ وشرب » 
فإنه يغسل » ويصلى عليه بإجماع العلماء . [:50- 5١307‏ ي5/١44]‏ . 
8 - تكفين شهيد المعركة 
إن شهيد المعركة يُذََنَ بثيابه بلا حلاف يعلم » إلا أن الحديد والجلد ينزع 
عنه بإجماع العلماء ب/5 11 عه/00؟| . 
- تجيهز شهيد غير المعركة 
الشهيد بغير المعركة » كالمبطون » والمطعون , والغريق .ومن مات تحت 
الهم » والنّفساء . ونحوهم يعسلُون » ويكقّنون , ويصلّى عليهم بلا خلاف» إلا 
عن الحسن إذ قال : لايصلّى على التقساء .م56١7‏ ي4145/75 ح1/؟ 
ن9/4؟ (عن المهدي)] . 


ولد 





شورى 
كف -حكم الشورى 
إن التشاور في الأمورء ولاسيما المهمة , م 2 مستحبا في حق الأمة اجمع 
العلماء . [ش؟4517//9] . 
- تعيين الخلفية بالشورق 
150) 


-14ك- 


الصساد 





صاع 
- تحديد الصاع 
الضاع أربعة أمداد بالأجماع .|ح؟/؟١٠‏ ن125/4 (عن المهدي) 
ش هه 7اع1/”١1]‏ . 
ر: صغير 
صحابة 
5 - تعظيم الصحابة 
اتفق العلماء على أن * خير القرون قرت النبي كل ؛ واخّراد أصحابه . 
وإ جماعهم على تعظيم الصحابة : وعلى ترك السب لأحد منهم . 
وإن مذهب أهل السنّة والحق إحسان الظن بالصحابة » والإمساك عمًا 
شجر بينهم » وتأويل قتالهم ؛وأنهم مجتهدون ؛ متأولون لم يقصدوا معصية » 
ولامحض الدينا » بل اعتقد كل فريق أنه الح » ومخالفه باغ»فوجب عليه 
قتاله ليرجع إلى أمر الله وكا بعضهم مُصبياً وبعضهم منعطدا معيذورً ني 
الخطأً 3 باجتهاد , والمجتهد إذا أخطأ لاإثم عليه . وكان علي هو الحق المصيب 
في تلك الحروب . وهذا مذهب أهل السنة .أش 418/4 الل كن 
1 4/07 86 (عن ابن حجر)] . 
' - القضاء بقول الصحابي 
ممم 
4 - عدالة الصحابة 
الصحابة كلهم عدول مرضيون » مقبولة شهادتهم » وروايتهم » وهو 
الإجماع . [ك954؟1 ش١/150/4237].‏ 
1914) 


9ك 


- فضل الصحابة 
9م 0 
- عدم رجعة أحد من الصحابة 
(ه17) 

6 - ذكر محاسن بالصحابة » والدعاء لهم 1 

جماعة أهل السنة , وهم أهل الفقه . والآثار على تولّي جماعة الصحابة» ! 
وذكر محاسنهم , ونشر فِضائلهم , والاستغفار لهم . [ك8١107]‏ . 
65 - لامنافق بين المهاجرين 

لم يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن جميع المهاجرين قبل فتسح مكلة ١‏ 
لم يكن فيهم مناقق . [م1145] . 
7 - الكافر لايسمى صاحباً 

لاخلاف بين أحد من الأمة في أنه لايحل ملم أن يُسمَى كافرا معلا 
بأنه صاحب رسول الله و ؛ ولاأنه من أصحاب النبي ول “[مكذ1؟] . : 
لحف - المرتد لايسمئ صاحباً 1 

من صحب النبي' أورآه مؤمنا به » ثم ارتد بعد ذلك , ولم يعد إلى ْ 
الإسلام » فإنه ليس صحابياً بالاتفاق . [ف5/7] . 
للف - فضل أبي بكر 
أجمع أهل الحق على أن أبا بكر أفضل أمة سول الله به » وعلى أنه كان 
يسوي بين الناس في العطاء , ولم يستأث ثر لنفسه بشيء . [ك6 3١7١‏ -: :41641 
1/1/١‏ ف/0/؟١‏ - 45614 (عن الشافعي)] . 
فذق - فضل بقية بقية الخلفاء الراشدين 


اتفق أهل السنة على أفضلية عمر» »ثم عثمان. ثم علي [ش»/4؛؟ 
١11‏ ف/0/؟١‏ - 52014 (عن الشافعي) حق؛ة]. 
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0 - فضل بقية العشرة المبشرين بالجنة 
تقرر عند أهل السنة قاطبة تقديم بقية العشرة الْبشرين بالجنة على 
غيرهم" . [ف45/0] . 
7 - فضل أهل بدر 
تقرر عند أهل السنة قاطبة تقديم أهل بدر على من لم يشهدها . 
[ف//45] . 
0 - موضع شجرة الرضوان 
كره مالك » وأهل العلم طلب موضع الشجرة التي بويع تحتها بيعة 
الرضوان" . [93281] . 
صداق 
ر: مهر 
صداقة 
- حق الصديق بمال صديقه 
(مقلام) 
- شهادة الصديق 
)011١6(‏ 
العشرة المبشرون بالجنة هم : آبو بكر الصديق » وعمر بن الخطاب ؛ وعثمان بن عفان» وعلي بن آسي 
طالب . وعبد الرحمن بن عوف ٠.‏ وآبو عبيدة بن الحراح » وسعد بن أبسي وقاص » وسعيد بن زيد » 
وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام . 
'' وكانت في السنة السادسة من الهجرة »عام الحديبية » عند شجرة هناك ؛ بابع فيها الصحابة ؛ وكانوا 
٠‏ رجلا : رسول 4# على عدم الفرار» وأنه إما فتح مكة المكرمة » وإما الشهادة . وذلك ثآرا لعثمان 


الذي آشيع بآن المشركين قد حبسوه » وبهذه البيعة نزلت سورة الفتح . وقد بلغ عمر في خلاقته أن 
بعض الناس قد قصدوا الشجرة للصلاة » فحاف آن تتخذ كالصنم ؛ فآمر بها . فقطعت . 


-599- 





صدقة : 
01د أحكم الصدقةا” 
من: فضل عن كفايته مال » ومايلزمه شيء » يستحب له أن يتضدق » 
وليس ذلك بفرض بالإجماع ١‏ ١لجحدعكرمه‏ !| . 
- الصدقة الواجبة " ' 
ر: زكاة 
6 - حد الصدقة ' . 
اتفقوا على أن الصدقة بثلث المال , فأقل ‏ إذا كان في الباقي غتسئ يقوم 
بالمتصدق ومن يعول , مير للرجال والنساء اللواتي لاأزواج لهن , إذا كانوا, 
بالغين » عقلاء » أحرارا »غير فحجورين » ولاعليهم ديون ولايفضل بعدها 
المقدار الذي ذكرنا » الصحيح . والمريض » سواء في ذلك . إلا أنهم اتفقوا على 
أن الرجل الصحيح له أن يتصدق بثلث ماله ؛ أو بأكثر:مالم يبلغ الثلثين » ويكون 
مابقي غناءه ‏ أو غني عياله . [مرهة - 95 ]1١17‏ . : 1 
"3١1/5‏ - إخفاء الصدقة !' ْ 
إن إخفاء الصدقة أفضل من إعلانها بالإجماع . [ف770/8 (عسن 
الطبري ‏ وغيره) ت171/8] ٠‏ ' 
- من يؤدي الصدقة 1 
كمد ملاومم) 
/7” - صدقة المدين | 0 
أجمعوا على أن المدين لايجوزله أن يتصدق ماله »ويترك قضاء الدين . 
[ف9/7؟7.(عن ابن بطال)] . : 0 
- صدقة المريض مرض الموت : 
كم 
- صدقة المحتضر 


(كباوم) 


سواه 


- صدقة الرقيق 
57لا 
- صدقة المكاتب 
(ههبم) 
- طلب الصدقة 
التعريض بطلب الصدقة جائز إجماعاً . [ح؟/لا0١]‏ . 
8 - قبول الصدقة ورفضها 
اتفقوا على أن الصدقة المطلقة ‏ إن لم تكن في مشاع , عقار أو غيره » 
وكانت مفرغة غير مشغولة من حين الصدقة إلى حين القبضس فقبلها المتصداق 
عليه ؛ وقبضها من المتصدّق » فقد ملكها » »مالم يرجع المتصلاق . 
واتفقوا على أن المتصدّق عليه إذا لم يقبل شيئاً من الصدقة ‏ رجع المال 
إلى المتضدّق إمر”ة] . 
٠‏ - قبض الصدقة من المنقول 
إن المكيل » والموزون . لاتلزم فيه الصدقة إلا بالقبض بإجماع الصحابة . 
وإن دفع الصدقة قبض بإجماع المسلمين . [ي 81/6 ح//1717] . 
- قبض الصدقة للصغير 
[فحلقة 
5 - التصدق با لاملك 
اتفقوا على أن من تصدق بال غيره أن ذلك غير نافذ . [مر53١]‏ . 
- التصدق بمال الزوجة 
(فكم1) 
7 - الصدقة بما يحرم 
اتفقوا على أن الصدقة بفروج النساء ‏ أو بعضو من عبدء أو أمة ‏ أو 
حيوان . لا تجوز . [مرلاة] . 
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- التصدق بالأضحية ! 
(ه) ! 
187" - الصدقة من الزرع : 

صدقة التطوع من الزرع وقت الصرام والخصاد لاتجهب في مذهِب سائر 
العلماء » إلا ما حكي عن مجاهد » والنخعي أنها تجب.. [عه/480:--485 
(عن الماوردي)] . 
5 الصدقة عن اميت ١‏ 

أجمع المسلمون على أنه: لايجب على الوارث التصدق عن المورت أصدقة 
التطوع , بل هي مستحبة . [ش89/7] . 

(كهموم) 
6 - من تباح له الصدقة 

اتفقوا على أن مناعدا بني هاشم » وبني للب ومواليهم» رجالهم 
ونسائهم » وصغارهم وكبارهم :فإن صدقة التطوع جائزة علسى غنيهم وفقيرهم » 
إلا ماروي عن أصبغ بن الفرج أن قريشاً كلها لاتحل لها الصدقة [مركة]. 0 
146" - دفع الصدقة لقوي 1 

إذا. كان الرجل قرياً » محتاجاً . ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه » أجزأ 
عن المتصدق عند أهل العلم . إت6/5١]‏ . 
7- الصدقة على الأقارب 

أجمعت الآمة على أن الصدقة على الأقارب ب أفضل من-.الأجانب : 
[ع"/ هفاك ا 
- الصدقة على النبي عليه السلام 

)650 د( 
- الصدقة على أمهات المؤمنين 
4007) : 


-9؟- 


- الصدقة على آل البيت 
(186) 

- الرجوع بالصدقة 

لا رجوع للصدقة بعد القبض في قول أهل العلم . 

ومن نوى الصدقة بمال مقدر » وشرع في الصدقة به » فأخرج بعضه »لم 
تلزمه الصدقة بباقيه بالإجماع . 

وقد اتفقوا على أن أخذ التصدّق بغير حق ماتصدق به بعد أن قبضه 
الْمَصدّق عليه حرام . [5:72ه - 46هع ١‏ - لاكمول- لتجم - رموكم 
ل7178 مر 97 م يي 177/5 ف و/ة/ا١‏ جح 158/4ن ٠١/5‏ (عطن 
ابن حجر)] . 
71١4 |‏ - عودة الصدقة لدافعها 
من تصدق بصدفة » ثم رزقها » فهي حلال له بلا اختلاف . [ك15811] . 
ش صدقة الفطر 
ر: زكاة الفطر 
. صرف 

ر: بيع » ربا 

- القبض في الصرف 

القبص شرط في الصرف بالإجماع . 

وعليه » فإن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا » فالصرف فاسد بإجماع 
العلماء . وماكان بينهما من لبس قبل أن يتفرقا , فإن ذلك لايؤثئر في صحة 
الصرف قبل الافتراق . وهذا إجماع الحجة .[ماه١٠‏ ه4/؟هلا ب145/5: 
2 ي47//4 (عن ابن المنذر) ف 705/4 8١6‏ نه/191 2 1915] ٠‏ 


مد 


الحلفق عيب أحد النقدين 
إذا انكشف في أحد النقدين رديء عين ‏ واشترط رد الرديء » فلا تأثير 

فيه بوجه » بل يبطل قدر الردئء ‏ إن لم يبدل في المجلس . وهذا لاخلاف فيه 
إلا قول الحسن بن صالح : ب يصح بالإبدال بعد التفريق.. قياساً على ساائر ' 
الأثمان . [-790/9] . 0 
صغير 
- تسمية الصغير 

:اسم 
- العقيقة عن الصغير 


- ثبوت الولادة بشهادة السماع 
(345) 

- ختان الصغير 
ر: ختان 

- رضاع الصغير 
ر : رضاع 

- حضانة الصغير 
ر: حضانة 

- الحجر على الصغير | 
ر :ا حجر ْ 

- الوصاية على الصغير 
ر: وصاية 


ل 0 


0- تحنيك الوليد » وصفته 
تحنيك المولود عند ولادته سنة بالإجماع . 
وقد اتفق العلماء على استحباب التحنيك بتمر» فإن تعذّر قما في معناه 
من الحلوى » فيمضغ الحنّك التمرة حتى تصير مائعة بحيث تبلع ثم يفتح فم 
. ا مولود . ويضعها فيه ليدخل شيء منها جوفه . ويستحب أن يكون انك من 
الصالحين . ومن يتبرك به » رجلاً كان أو امرأة .إشخ/ 1:45 ١‏ :4: نه//١ا‏ 
(عن النووي)] . 
*5 - طهارة بدن الصغيرء وثيابه 
إجماع المسلمين على طهارة الولد إذا خرج من أمه , وعليه رطوبة فرجهاء 
ولايجب غسله . 
وإن بدن الصبي . ولعابه » وثيابه محمولة على الطهارة باللإجصاع » حتسى 
تتيقن النجاسة . 
وعليه , فإن الصلاة جائزة في ثياب الصبي بالإجماع [ش447/1 
ع5/8ةه (عن ابن الصباغ)] . 
- غهاسة بول الصغير وغائطه 
5ع - اكع ل مواع) 
4 - مؤاكلة الصغير » ومشاربته 
مؤاكلة الصبيان في إناء واحد من طبيخ , وسائر المائعات . وأكل فضل 
مائع أكل منه صبي » وصبية » مالم تتيقن نجاسة يده جائز كل ذلك » وهو فعل 
الصحابة » والتابعين . ومن بعدهم من غير إنكار . [ع١/155]‏ . 
6 - ماهو دين الولد 
أجمع العلماء على أن حكم الأطفال في الدين . حكم آبائهم » مالم 
يبلغوا » فإذا بلغوا » فحكمهم حكم أنفسهم . هذا في أطفال المسلمين » وأطفال 
أهل الذمة . والمشركين . أما أطفال الحربيين » فحكمهم مخالف لحكم أبائهم » 


-ه؟ه- 


لأن آباءهم يقتلون )وهم يبون » ولاايقتلون إلا أن يقاتلوا لاما - 
15 ماكل. 
5 - حرية الولد وزقه 


أجمعوا على أن كل ولد جاء من أمة تسرى بها والده تابع لأبيه » »إن كان 1 
حراً » فالولد حرء وإن عبْدا » قعبد . وإن مكاتباً» فمكاتب . 


وأما إن كان من نكاح , فقد أجمع العلماء على أنه تابع لأمه في الرقا» ا 
والحرية . إلا أنهم اختلفوا في أمة زوجها عربي . 

وعليه » فقد اتفقوا على أن ولد الأمة من زوجها ا حر عبد لسيد أمه . ْ 

وإن أولاد الحرة من زوجها العبد أحرار بالإجماع . 001 ] إْ 

ومن تزوج أمة على أنها حرة » أو حرة ؛ فبانت أمة » فولدت . فالولد حر ١‏ 
الإإجمناع . [4445-574:4؟ غ948" - 784/71744075951 1 
مرهة م86١١‏ مالالا 165 ي5آ/415 4645 1ه كات 1137| 
ابن الرقيق لايتبع أصله في الرهن والوصية 

(55ك1) 


- ابن المكاتب لايتبعه في المكاتبة 
14م 

- تحلي الصغير بالذهب 
0 ْ 

- لبس الصغير ا حريرٍ 
(تكمم) 

- السلام على الصغير 
(941) 

- التفريق بين المسبية ؛ وطفلها 
51 ٍْ 


-475- 


- قتل صغار العدو 
"ومس 

- أخذ الجزية عن الصبي 
ز(كهمم) 

- قتل الوالد بولده 
مم 

- كفارة قتل الصغير 
(مى؛؟) 

- غسل الصغير الميت 
ام دحوم 

- الصلاة على الصغير 
(50؟؟ - حووم) 

- دخول الصغير الجنة 
زاقة) 

117 - حق الولد يمال أبويه 

لايأخذ الابن والابنة من مال أبويهما بغير إذنهما , وهو قول جابر بن عبد 

الله » وعائشة » وأنس بن مالك » بلا خلاف يعلم لهم من الصحابة . [م١55١]‏ . 

- هبة الوالد مال ولده 
(ل/اه؟17) 

- العطية للولد 
)450) 

- بدء حق الصغير بالآرث 


زعوم) 


-599- 


- الصغير ليس من العاقلة 
(585) ْ 

- الصببي لايُحلُف في القسامة 
م 

- شهادة الصغير ْ 
ركف - ١5ل‏ 

- ما لولد الزنى » وما عليه 
(450م) 

ولف - تكليف الصغير ا 

تفقوا على أن الصبي لاتكلسف عليه » ولأبأئم بفعل شسيء ولابترك 

شيء ؛ ولكن يجب على وليه أداء الزكاة » ونفقة القريب من مال الصغير» وكذا 

غرامة إتلافه . ونحوها “[ع/7. : 
- تكليف الضغير بالصلاة 
00م) ْ 

- تكليف الصغير الزكاة 
1/45 40م ' 

- حج الصغير 

(فكوة) 

- رمي الصبي الجمار . 
(000) 

- جهاد الصغير 

(55و) 

- إسلام الصبي 


545 


-م؟ه- 


.- أذان الصبي 

(195) 
- إمامة الصبي 

(414) 
- خملافة الصغير 

[فكهتة 
)6 - مسؤولية الصغير 

إذا كان طفلاً في المهدء ؛ أو مرضعاً لاتمييزله » ولايصح منه قصدء 

ولاتعمد ء فهو كالبهيمة المهملة » التي جرحها جبار . وهذا أصل مجتمع عليه » 
ولايعلم فيه خلاف . إلا عند الشافعي » ومن قال بقوله في أن عمد الصبي في 
ماله , ولاتحمله العاقلة . [ك51786] . 
- القصاص من الصغير 

النيضة 
- الحد على الصغير 
(مم.) 
- ذبيحة الصغير 

(1689) 
- صيد الصغير 

559 
- تعيين الصغير وصياً 

(050) 
- تزويج الصغير 

(345 -ؤووا) 


-594- 


- تصرف الصغير ْ 
اتفقوا على أن كل تصرف من الصغير قبل بلوغه من هبة ؛ أو عتق » أو 
بيع » أو صدقة . أن ذلك باطل : 1 
فإن كان ميزاً » ومأذوناً له بنص صريح »صح تصرفه إجماعاً . [مراه » 84 ْ 
عور "| 1 ا 
زلاكحهة) 
- أمان الصغير 
)5 
- طلاق الصبي 
4) 
- لعان الصغير 
8ه 
- تشغيل الصغير 
للولي تأجير الصبي . مع تحرّي المصلحة بالاتفاق . [ح09/4]  .‏ 
- كفالة الصبي 
المقضة 
- عتق الصغير رقيقه : 
(مهم؟) 
- وصية الصغير 
(5:4؛ - هع47) 
6 - من يقبض للولد 
لا يعلم خلاف بين الفقهاء ء من أهل الفتوى بالأمصار » وسائر من تقدمهع 
من العلماء أن الأب يخوز لابنه الصغير» ماكان في حجره » صغيراً » أو كببيراً , 


ءاد 


بالغ . وكل مايهب . ويعطيه له ؛ ويتصدق به عليه »ومن العروض كلهاء 
والعقار ؛ وكل ماعدا العين كما يجوز له مايعطيه غيره » وأنه يجزئه في ذلك 
الإشهاد , والإعلان . وإذا أشهد , فقد أعلن إذا فشا الإشهاد . وظهر . 


ولا يعلم خلاف في أنه يم يقبض الهبة للطفل أبوه ‏ أو وصيّه ء أو الحاكم» 
أو أمينه بأمره . [ك 7754٠‏ يه/ 6 


(4559) 
- استيفاء دين الصغير 
(00ه4) 
- ضمان الصغير ما أتلفه 
(هةك) 
- بلوغ الصغير 
ر: بلوخ 
صفي 
- حكم الصفي 
4م) 
صلاة 
- حكم الصلاة 
الف يتف ف الففة 
20 - نوعا الصلاة 
لاخلاف في أن الصلاة تكون فرضاً » وتكون تطوحاً اننا 
ر: صلاة الناقلة 
- ثواب الصلاة 
أجمعت الأمة على أن للصلاة » فريضة كانت . أو تطوعاً. جزءاً من 
الخير' الله أعلم بقدره . [م280] . 


-1؟- 


6 - متى فرضت الصلاة 

لم يختلف أهل العلم في أن الصلاة فرضت على النبي ف بككة المكرمة 
حين الإسراء » والمعرج ؛ثم إن جبريل علينه السلام أتاه مين الغد » فصلى به 
الصلوات لأوقاتها . [ك”] . 
- ماهي الضلاة المفروضة 

أجمعت الأمة على أن الصلوات الخمس في اليوم والليلة فرائض » 
ولايجوز تركها مطلقاً . 


وقد اتفقوا على أنه لاتسقظ 717/١‏ مرغ 7 16 مهلك ب80/1 ْ 


للاالاع/؛ 01١‏ . 
7 - ماهي الصلوات غير المفروضة 
اتفقوا على أن كل ضلاة ؛ ماعداً الصلوات الخمس .ء وعدا الجنائز. 
والوتر وما نذره المرء من الصلاة ليست فرضا" . [مر؟” م06؟] . 
-اتقديم الفريضة على غيرها 


أجمع العلماء على أنه لاتقطع صلاة فريضة لصلاة مسنونة , تذكر تركها» | 


فيما عذا الوترء وقد اخختلفوا في قطعها للوتز رقداجيع فتهاء اسار على أنه 
لايقطع صلاة الصبح للوتر إن كان خخلف الإمام . [كهكمذ -1855] : 


8 -الصلاة واحدة 
إن الصلاة الواحدة لاتصلى في يوم مرتين بالإجماع . 
وعليه فقد أجمعوا على أنه لاجزئ صلاة عن صلاتين نلف اا 
- أداء الصلاة 5 في جماعة 
ر: رَ: إهامة صلاة الجماعة 
"© قال ابن تيمية : في وجوب ركعتي الظواف ٠‏ وإعادة الصلاة مع إمام الحي » وركعتي.سنة الفجزء 


والكسوف » نزاع معروف لقا 
ولنلك » فقد أجمعوا على آنه لافرض عين سوى الصلوات الخمس للع؟/1]. 


مت 





. - تقديم الصلاة على الزكاة 
(وعل) 
- تقديم الجهاد على الصلاة 
45 
- من تهب عليه الصلاة 
صح الإجماع على وجوب الصلاة على المسلم , البالغ » العاقل ؛ الذي 
بلغه وجوب الصلاة . حرا » أوعيداً » صحيحاً » أو مريضاً , رجلا » أو امرأة . 
[م49 558 مر؟؟ ب417/1 1077| . 
ر : صلاة المريض 
١‏ - تكليف ذوي الأعذار بالصلاة 
أجمع العلماء على أن فرض الصلاة لايسقط عن صاحب السلس : 
ونحوه . وأن عليه أن يصليها في وقتها على حالته تلك » إذ لا يستطيع غيرها . 
[شقءه؟] .' 
)1١(‏ 
- تكليف الحائض والنفساء بالصلاة 
أجمع المسلمون على أنه يحرم على الحائض . والنفساء , في حال 
حيضها , الصلاة فرضها ‏ ونفلها . 
فإن صلت كانت صلاتها فاسدة بالإجماع . 
وقد أجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة فلا تقضي إذا طهرت . 
فإن رأت الطّهرلم تحل لها الصلاة حتى تفتسل باماء» أو تيمم إن 
عدمت الماء » وهذا إجماع متيقن طش 94/7 مر*7 م1954 5045086 , /ا/ا؟ 
مالا ىكات١/لاه‏ 1 ١74-1785‏ وان" - ولاه" - الاو" - زوؤه” - 
5 -55155 ب 51/1١‏ ج1/ه144:155ع718/7 (عن الترمذي » وابن 
جرير » وغيرهما) ف١765/1:‏ 784 (عن ابن الملذرء والزهري » وغيرهما) 
ن780/1 (عن ابن المنذرء والنووي » وغيرهما)] . 


مم 


لفق - تكليف الصغير بالصلاة 
الصلاة :لا هب على الصخيرء ولا زمه قضاؤها بعد البلوة . وهذا 
متفق عليه . 
فإن دخل وقت الصلاة ٠‏ فصلى » ثم بلغ بعد ذلك في وقنها ‏ فق أجددوا : 
على أن عليه أن يعيدها , وهو في حكم من لم يصلها .زع ؟/لاطك/لام؟] . : 
5 - تكليف المجنون بالضلاة 
إلجنون غير مكلف بالصلاة » ولايلزمه قضاء ما ترك منها في حال جنونه ».' 
لا أذ يفيق من جنونه في وقت الصلاة ‏ فبصبر كالصبي ببلغ في وقتها"” » وهذا : 
لا يعلم فيه خلاف . [ي١/787]‏ . 1 
66٠5م‏ - صلاة العاصي 1 
إن صلاة العبد الابق"" » ومن في جوفه خمرء ومن يأتي عرافاً » والحرأة 
المفاضبة لزوجها . صحيحة بالإجماع . : 
وإن العلماء ء متفقون على أنه لا يلزم من أ تى العرّاف إعادة صلاة أربعين 
ليلة . [آش5/9/ ن58/1 ١‏ 1/9 41/7 (عن النووي)] . 
5 - حكم تارك الصلاة"" 
أجمع المسلمون على أن جاحد فرض الصلاة ة كافر”” » يقتل أن لم يتب من : 
كفره ذلك . ويترتب عليه جمنيع أحكام لمرتدين » رجلاً » أم امرأة» | إلا أن يكون 
قريب عهد باللإسلام ».ؤلم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه . 
'" آي إذا أفاق قبل آن تغرب الشمس صلى الظهر والعصر؛ واذا فاق قبل أن يطلع الفجر ضلى المرب أ 
والعشاء -إي1/ نياك : 
0 العيد الإبق لاتقبل له صلاةٍ في قول آبي هريرة ؛ ولايعرف له من الصحابة مخالف . [م459] + 
آجد في تارك الصلاة إجماعا : [ماة ]١‏ . 
بن نقل ابن قدامة الإجماع مستدلا به على الرواية القائلة بردة تارك الصلاة . وفي المذهب الحنبلي رواية ' 
ثانية تقول بعدم ردة تارك الصلاة .وقد نفى ابن قدامة الإجماع الذي نقله قبلاء وقال :إجماع 
المسلمين على غير ذلك » لآننا لانعلم في عصر من الآعصار أحدامن تاركي الصلاة :ترك تغسيله 
والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين » ولا منع ورثته ميراثه , ولا منع هو ميراث مورثه . ولا فرق بين ا 


زوجي لترك الصلاة من آحندهما ‏ لكثرة تاركي الصلاة . ولو كان كافرا لثبتتت هذه الأحكام كلها ا 
بحقه . إي5/ 1لا - 00 


#4 





٠‏ ومن ترك صلاة واحدة متعمداً » حتى خرج وقتها لغير عذر» وأبى من 
أدائها » وقضائها » وقال : لاأصلي , فهو كاقرء حلال دمه » وماله » إن لم يتب » 
ويراجع الصلاة . ويستتاب » فإن تاب » وإلا قتل مرتداً » وهو قول أهل العلم . 
فإن ترك الصلاة عامداً . حتى خرج وقتها » من غير حجود فرضيتها » فهو 
عاص لله تعالى بإإجماع العلماء .[؟1ل! - /411؟ - 0171 - 115لا 
ش١/ةه؟‏ 0 كو؟ ملاااع7/ ١3‏ افيض 79/17 ن الوك .]17١/4‏ 
7 - النيابة في الصلاة 
الإجماع على أنه لايصلي أحد عن أحد » فرضاً ولا سسنة » لاعسن حي . 
ولاعن ميت" . [14981 - 581940 ن7100/4 (عن ابن بطال) مر؟” 
ب١9:9/1ش ١7١/6‏ (عن عياضص)ع ///اة (عن ابن المنثر) ف 66/4 
(عن الطبري وغيره) ح//19] . 
4 - وقت الصلاة 
أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة . 
وأن الوقت من فرائض الصلاة بإجماع كل مسلم . 
وقد اتفق المسلمون على أن من أوقات الصلوات أوقات فضيلة » أوقات 
توسعة . [ي 778/١‏ م0/94؟ ب43/1 18 15/15 جا/كه 1 . 
- وقت صلاة الاستسقاء 
(ه:؟؟) 
- وقت صلاة التطوع 
الضفة 
- وقت صلاة الجمعة 
(4؟) 
قال البخاري : وآمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء , يعني ثم ماتت » فقال: صل 


عنها ؛ وقال ابن عياس نحوه . وذهب ابن وهب » وأبو مصعب من أصحاب مالك » وابن المثير إلى 
جواز ذلك وتخختصيصه بالولد . وفي هذا تعقيب على تقل الإجماع إنممةة؟|. 


هم" - 


- وقت الصبح 
)١14950(‏ 
- وقت الظهر 
(60) 
- وقت العشاء 
(605) 
- وقت العصر 
(4١ة)‏ 
- وقت صلاة العيدين. 
(م0كده؟) 1 
- وقث صلاة المغرب ْ 
(؟هه؟) ١‏ 
- وقت صلاة الوتر 
زمهة؟) 
4 وفت نيهي عن الصلاة ١‏ 
تفق العلماء على أن الأوقات المنهي: فيها عن.الصلاة ة هي : وقتٍ طلوع 
امس با بازغة حتى ترتفع ٠‏ وخين يقوم قائم الظهيرة » ووقت غرويها » ومن ل 
تصلى الصبح حتى تطلع الشمس . ومن بعد صلاة العصر حتى الغروب'. 
وقذ أجمع العلماء على أن نهيه عليه الصلاة ؛ والسلام » عن الصلاة عد 
طلوع الشمس » وعند غروبها . صحيح غير منسوخ ١‏ وأنه لم يعارضه شي . 
وقد أجمعت الأمةٌ ة على كراهة صلاة لاسبب لها في هذه الأوقات » 
وعلى إباحة أداء الفرائضن فيها” . 
ما نقل من الإجماع والاتفاق متعفب . . فقد حكي عن طائفة من السلف الإباحة مطلقا أوبه قال 
داود وأهل الظاهر ء وهو مذهب الهادي والقاسم . وحكي عن طائفة آخرى المشع مطلقنا قبي جمييع 


الصلوات ٠‏ وصح عن أبي بكرة »وكعب بن عجرة ة النع من صلاة الفرض في هذه الآوقات [ف؟/11 
نحم (عن ابن حجر)] . : 
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واتفقوا على أن منع الصلاة في الأوقات المكروهة يستوي فيه من 
كان داخل المسجد وخسارجه . [ب١/94‏ ش1/4١1ف17/5‏ 7117/4/0 
(عن النووي) 1/5و 759/1 نالحد 9١‏ (عن النووي)] . 
- سّعة وقت الصلاة 

إن وقت كل صلاة يمد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى» إلا صلاة 
الفجر , فإن وقتها لابمتد إلى وقت الظهر بالإجماع . [ن37/١1]‏ . 
0 - أداء الصلاة قبل الوقت 

إن للصلاة أوقاتاً مخصوصة لاتيزىء قبلها بالإجماع" . إلا ماروي عن 
أبي موسى الأشعري » وعن بعض التابعين » ولا يصح عنهم . 

فإن علم المكلف أنه صلى قبل الوقت ‏ فقد أجمعوا على أنه يعيد 
الصلاة ‏ إلا خلاقاً شاذاً قي ذلك عن ابن عباس » والشعبي » ومالك » من أن 
المسافر إذا جهل الوقت . فصلى العشاء قبل غيبوبة الشفق » ثم اتكشف له أنه 
صلى قبل غيبوبة الشفق أنه قد صحت صلاته . [ك85 ن١507/1‏ م4/؟ 
(عن البعض) ب١/8١١]‏ . 
7 - أداء الصلاة في أول الوقت 

إن تقديم الصلاة , وأداءها في أول الوقت أفضل بلا خلاف . 

وإن أداءها في أول الوقت لايجعلها نفلاً عند الفقهاء بأسرهم » إلا ما 
حكي عن أبي حنيفة أنها تقع نفلا . والمعروف عن الحنفية تضعيف هذا القول . 

وإن تحصيل هذه الفضيلة يتم ولولم يقم المصلي بالاستعداد للصلاة » 
كالوضوء قبل دخول الوقت » وهذا فعل الرسول يِل » وأصحابه » والتابعين » 
وسائر أئمة المسلمين . وما قاله البعفى من أن الفضيلة لاتحصل إلا بالتقديم » 
فغلط صريح . [م17١١‏ ف117/5١ "١‏ (عن ابن بطال) ع 10/7] . 


ابن عباس » والحسن البصري » يجيزان الصلاة قبل الوقت . وهذا يكنب دعوى الإجماع .[م29/8] . 


مد 


53579 - بقاء وقت تدرك به ركعة ' 

اتفق العلماء على أنه لايجوز تعمد تأخير الصلاة إلى الوقت الذي لم يبق 
من وقتها إلا مقسدارركعة . [ش؟/”78 ف5/78؛ (عن البعضن):ن؟/7* ' 
(عن النووي)] . ْ 
14 - خروج الوقت قبل إتمام الصلاة 

من صلى ركعة من الصلاة , ثم خرج الوقت قبل سلامه . فإن صلاته 
لاتبطل » بل يتمها . وهي صحيحة بإجماع المسلمين . وقال أسو حنيفة : تبطل 
صلاة الصبح بطلوع الشبمس »وهو في الصلاة . [ك81؟ - 380 - 7388 , 
ش03785/5 1814 ي١/)‏ سوسم نك/١؟‏ (عن النووي)] . 
6 - خخروج الوقت قبل إتمام ركعة واحدة ' 

اتفقوا على أنه لايجوز تعمد تأخير الصلاة إلى الوقت الذي يستوعب دون 
الركعة » ثم يدخل الوقت الخاص بالصلاة الأخرى . ْ 

دإن الاتفاق قد استقر على أن من أدرك دون الركعة لايكون مذْركاً للصلاة 
في وقتها » وكان فيه شذوذ قديم . [آش”785/7 ف45/5 ن 7/7 (عن النووي)] ٠.‏ 
76 - التكليف بالصلاة في وقت الضرورة ش | 

إذا طهرت الحائئض » أو جاضت الطاهر, وهي لم تُصَل. أو أفاق الْغُمى 
عليه" »أو اسلم الكافرء أو بلغ الصبي ء أو ذكر المسافر الصلاة وهو نحاضر: 
والحاضر يذكرها وهو مسافرء وقد بقي من وقت الصلاة ما يكفي لأداء ركعة::. 
فقد اتفقوا على وجوب الصلاة عليهم .[ب١//91‏ مر" ع 8/8 ذ"/م]: 
7 - الموت في وقت الصلاة قبل أدائها ْ 

إن إجماع السلف على أن من مات فجأة بعد مضي قدر أربع ركعات من 
وقت الصلاة » فإنه لايأثم ‏ ولا ينسب إلى تقصير ولاسيما إذا اشستغل 
بالوضوء » ونهض إلى المسجد , فمات في الطريق . [ع؟/05 (عن الغزالي)] ٠‏ . 


222 ههه 
"" اختلفوا في المغمى عليه . إب19/1] . 
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4- تأخير الصلاة عن وقتها 
اتفقوا على أن الصلاة لايحل تأخيرها عمداً عن وقتها بعذر أصلاً" . لأن 
الأمة مجمعة على أن الصلاة إذا خرج وقتها فقد فاتت . 
هذا وإن تعمد ترك الصلاة إلى ما بعد الوقت معصية بإجماع أهل 
الإسلام كلهم المتيقن . 
23 ومن تركها ذاكرالها حتى يخرج وقتهاء فإنه فاسق » مجرح الشهادة » 
5-9 0 ف 01 
مستحق للضرب والنكال بلا حلاف من أحد من الآمة . 
ومن نام عن صلاة » أو نسيها ء أو فاتته بوجه من وجهوه الفوت » ثم 
ذكرها عند طلوع الشمس »أو استوائها أو غروبها »أو بعد الصبح »أو العصرء» 
صلها أبداً متى ذكرها عند عامة العلماء من أهل الحديت. والفقه . [مره؟ 
موك 786 ل12مم] . 
- متى تؤدي الصلاة خارج وقتها 
رَ: قضاء الفوائت 
48 - الجمع بين الصلاتين 
العمل عند أهل العلم أنه لايجمع بين الصلاتين » إلا في السفرء أو بعرفة . 
وعليه » فإنه لايجوز فى الحضر أن تصلى صلاتان معأ فى وقت واحد إلا 
لعذر ؛ وعليه أجمع أهل العلم ‏ إلا طائفة شذت" . 
('' قال ابن تيمية : النزاع معروف في صور . منها حال المسايفة (المضاربة بالسيوف) . فآبو حنيفة يوجب 
التاخير ‏ وأحمد في إحدى الروايتين يجوزه . ومنها امحبوس » ومنها عادم الماء والتراب » فمذعب أبي 
حئيفة , وآحد القولين في مذهب مالك ء آنه لايصلي . وحكي أنه قول للشافعي ورواية عن آحمد . 
وهؤلاء في إعادة الصلاة لهم قولان هما روايتان في مذهب آحمد والقضاء قول آبي حتيفة . [0؟] . 
'') كان متقدمو المالكية يقولون بآن الجمع في الحضر بين المغرب والعشاء هو من باب الإجماع . 
وذلك لاوجه له ء فإن إجماع البعض لايحتج به . وحجتهم آن عمر كان إذا جمع بين الأمراء 
صلى بهم ا مغرب والعشاء جمعا . إب١128/1]‏ . 


لاإإجماع في هذه المسآلة » إذ خالف الإمامية ؛ وابن المتذر» وآحد قولي ابسن سيرين » والمتوكل » 
والمهدي من المتآخرين . 59/1 1] . 
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إلا أنه في الليلة. المطيرة يجوز الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء . 
فعل أبان بن عثمان . وعروة » وأبو سلمة » وأبويكر بن عبد الرحمن . ولا يدرف 
لهم في عصرهم مخالف »فكان إجماعاً أت ١ه‏ ؟؟ اللا 1 


ماقف ح9/1؟1 (عن البعض) 15/80 (عن المهدي)] . 
- الجمع بين الظهر والغْصر بعرفة 
(9959) 
- الجمع بين المغرب والعشاء مُزدلفة 
01390 
- الصلوات التي يحرم الجمع بينها 
لا خلاف بين الأمة. في تحريم الجمع بين العصر والمغرب »وبين العشاء 
والصبح ..[ي4/7؟7 ك:هلا/] . 
١‏ - المكان الذي يُصَلَّى فيه 
اتفقوا على جواز الصلاة ة.في كل مكان , مالم يكن جوف الكعبة ١‏ | 
الحجر» أو ظهرالكعبة'': أومعاطن الإ أومكان فيه ماسسة ‏ أو خماماً أو 
مقبرة » أو إلى قبر أو عليه » أو مكاناً مغصوباً يقذر على مقارقته : أو مكاناً 
يستهزأ فيه بالإسلام ٠‏ أو مسجداً لضرار» أو بلاد ثمود لمن لم يدخلها باكيا” . 
وإن الصلاة .في مرابض الغنم مباجة . وهذا متفق عليه . واشسترط 
الشافعي أن تكون سليمة' من أبوالها وأبعارها .-إمرة؟ ما؟؟ لفاس يا 
(عن ابن المنذر) ش474/6 5986:2] . : 
9 ا صلاة الفريضة في السفينة 
إن صلاة الفريضة في السفينة تصح بالإجماع [ش ١/7”‏ الوا 
يصح التطوع في الكعبة » وعلن ظهرها بلا خلاف يعلم . [ي15/1].. 


بسح اللو : : الصلاة في المجزرة » والمزبلة » وقارعة الطريق ‏ لاتصع في المشهور عند أكثر الحنابلة '. 
. الصلة ف الحشى كللك عند جميره وذ صلى في كل طم 19 
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+737 - الصلاة على الدابة ونحوها 

الإجماع منعقد على أنه لايجوز لأحد أن يصلي على الدواب شيئاً من 
الصلوات المفروضة . إلا في شدة الخوف خاصة » وفي غلبة المطر عليه إذا كان 
الماء فوقه , وتحته » قإنهم اختلفوا في ذلك" . [ط 471/١‏ ه78/1ه ك؟ه/ا؟ 
- وما" - 4757594 ش 101/5 ف45:7/95 (عن ابن بطال) ن ١17/١‏ 
(عن النووي)] . 

ز(حهه؟) 
74 - الصلاة في أرض بابل 

الصلاة في أرض بابل لا تحرم في قول العلماء .[ف 451/١‏ 
(عن الخطابي)] . 
ه” - المكان الذي لايصلى فيه 

. تحرم الصلاة في المزبلة . والمجزرة » من غير حائل بالاتفاق‎ - ١ 

- لا يصلى في حش » ولا في حمام ؛ وهو قول ابسن عباس ء ولا يعلم 

له مخالف من الصحابة . 
* - الضلاة في مقبرة لاتجوز في قول عمر » وعلي ٠‏ وابن عباس » وأنسس ١‏ 
وأبي هريرة » وابن عمر ء ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة". . 

فإن كان المسجد سابقاً » وجعلت تحته مزبلة ‏ أو غيرها من مواضع النهي » 
أو كان في غير مقبرة » وحصلت المقبرة حوله . لم تمتنع الصلاة فيه بغير خلاف . 
[م7ه7؟ 199 ن"179/5 :145 (عن ابن حزم) ي123/75] ٠‏ 

9771 


"أ قال آحمد : صلى أنس في يوم مطر المكتوبة على الدابة ؛ ولم ينقل عن غيره خلافه , فيكون إجماعا . 
وعليه العمل عند آهل العلم . وعن آحمد ‏ وإسحاق , والشافعي جواز الفريضة على الراحلة إذا لم 
يجد موضعا يؤدي فيه الفريضة نازلا . [ي |051١ 270/1١‏ . 

'' رخص ابن عمر في المقبرة كما حكي عنه ‏ وعن الحسن أنه صلى في المقيرة . إن44/7١‏ 
(عن الخطابي)| . 


١ 
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75 - الصلاة في الغصب 


إن الصلاة في الموضع الغصب حرام بالإجماع . إلا أنها صحيحة بإجماع' 
في الموضع م بالإجماع عع 


السلف » وقال أحمد , وبعيض المعتزلة : إنها باطلة . وقولهم محجوح بإجماع من 
قبلهم'" [ع١1/؟1"»:‏ 133/8 (عن الباقلاني) ش١5/1١7‏ 918/1-2] . 
- متى تباح الصلاة في الموضع النجس 

من حبس في موضع نجس وجب غليه أن يصلي في قول العلماء كاقة.. 
إلا أبا حنيفة فقال : لايجب أن يصلي فيه . [ع151/7] . : 


لوقف - مايصلّى عليه 1 


١‏ + اتفقوا على الصلاة على الأرض . والحجر . وانفرد مالك » فقال:' 


السجود على الحجر بدعة . 000 

” - لابأس بالصلاة على الخصير والبسط من الصوف والشعر والثياب من 
القطن والكتان؛ وساثر الطاهرات ع وسائر ماتنبته الأرض وهو قول 
عامة أهل العلم . ٠‏ : 
وكره جابر الصملاة على كبل شيء من الحيوان » واسستحب 

الصلاة على كل شىء من نبات الأرض . ونحوه قال مالك » إلا أنه 


قال فى بساط الضوفك والشعر : إذا كان سجوده على الأرضن قلا, 


بأس به . وقالت الشيعة لاتجوز الصلاة على الصوف . 
* -.ولا حلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الضلاة على الخُمرَة إلا ما 
روي عن عمر ابن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب قيوضع على خمره 


ولعله كان يفعل على جهة المبالغة في التواضع والخشوع :فلا يكونٌ فيه: 
مخالفة للجماعة .وقد روي عن عروة وغيره كراهة الصلاة على شيء دون 
الأرض . ويحتمل أن يحمل على كراهة التنزيه .[مالا4 ب١114/1:م7494‏ 


من صحح الصلاة أخذه من الإنجماع , وهو قطعي . ومن آبطلها أخذه من التضاد بين القربة والمغصيئة أ 


ويدعي كون ذلك محالا بالعقل فالمسآلة قطعية . [ع ١18/7‏ (عن الغزالي)] . 
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ي6/7"” ش151/7 27482 4758/7 (عن عياض) ف١/788‏ (عن ابن بطال) 
حارهة؟!|. 
- الصلاة على الحرير 

أجمع العلماء على أنه يحرم على الرجال أن يصلي على الحرير. 
[ع”رحدىال]. 
- الصلاة إلى قبر 

الصلاة إلى قبر لاتجوز في قول عمر ء وعلي , وابن عباس » وأنس » وأبي 
هريرة » وابن عمرء ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في ذلك .[م 55؟] . 
0 - الطهارة للصلا 

أجمعت الأمة على أن الطّهارة سرط في صحة الصلاة ؛ وعلى تحريم 
الصلاة بغير طهارة من وضوء » أو تيمم » ولا فرق بين الصلاة المفروضة » 
والنافلة » وسجود التلاوة والشكر ؛ وصلاة الجنازة . وقد حكي عن الشعبي 
والطبري أنه تجوز صلاة الحنازة بغير طهارة . وهذا مذهب باطل ء وأجمع أهل 
العلم على خلاقه .[ش؟/8١ ١4-١‏ 1455 ما لا ١‏ ب59/1 :4 عا 
ن١/ ٠١4‏ (عن النووي)] . 
7 - الصلاة بلا طهارة 

أجمع المسلمون على تحريم الصلاة ة علي االحدث سواء أكان عللماً 
بحدئه ‏ أم جاهلاً أم ناسيا وإن صلى فصلاثة باطلّة ‏ إلا أنه إن صلى 
جاهلاً , » أو ناسياً : فلا إثم عليه . وإن كان عالماً بالحدث . وتحريم الصلاة مع 
الحدث » فقد ارتكب معصية عظيمة . 

واتفقوا على أن كل من صلى قبل مام فرض وضوثه » أو يتممه . إن كان 

من أهل التيمم » »أن صلاته باطلة » ناسياً كان» أو عامداً , إذا أسقط عضواً 

كاملا ا ا 157/5 مر 5١‏ ب177/1]. 


73547 - صلاة المتوضىء بماء نجس 
من توضاً من ماء يعتقده نجساً بطلت صلاته بالإجماع . [ي١/75]‏ . 
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4 الحدث في الصلاة 
1 إن أحدَث المصلي فني صلاته عمد أوسهراً فقاد بطلت صلاته 

بالإجماع . سواء أعلم أنه في صلاة: أم لا . : 

فإن لم يتعمد الحدث , بل سبقه , بطل وضوؤه إجماعا؟ 1 
ب 1١/ثلاظ‏ ع اركمم . ا 
6 - البناء على صلاة بغير طهارة 

إن علماء السلمين مجمهو على أن الصلي لجز أن يني على ما نع 
من صلاته » وهو على غير طهارة إكشكدةم]. 
345 - إزالة النجاسة للصلاة 

إن :إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة عند عامة العلماء . وقد قل عن 
ابن عباس » وسعيد بن جبير » ومالك » أن إزالتها سئّة . ولذلك تصح الصلاة مع 
النجاسة وإن كان عالاً مِتَعَمّداً ؛ والمشهور عن مالك والأصبح مثل قول عامة 
العلماء . [ع78/9١‏ نل (عن أبي الطيب ؛ وأبي حامد) 57/2 "] . 
- إزالة النجاسة عن موضع الضلاة 

)400 

17 -.الصلاة مع التجاسة ٠‏ 

من صلى عامداً بالنجاسة » يعلمها في بدنه »أو ثوبه , أو على الأرضن 
التي صلى عليها » وهو قادر علنى إزاحتها » واجتنابها . وغسلها , ولم يفعل » 
وكانت كثيرة ؛ أن صلاته باطلة » وعليه إعادتها , في الوقت . وبعده ؛ 
وهو الإجماع . ش 

ومن كان في الصلاة »فأضابت ثوبه » أو بدنه نياسة ٠‏ فأزالها في الخال 2 
ولم ب يبق أشرلها صحبت صلاته بالإجصساع لقف - الا 7اع1/ 342 
ف41/1م؟]. ! 


('' وفي بطلان الصلاة حلاف [خ145/1] . 





4 - العفو عن يسير النجاسة 

يعفى عن يسير الدم والقيح في ثوب المصلي » وهو قول ابن عباس » وأبي 
هريرة » وجابر » ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا .وما حكي 
عن ابن عمر من عدم العفو عن اليسير » فقد روي عنه خلافه . [ي؟15/7] . 
46 - ستر العورة في الصلاة 

اتفقوا على أن ستر العورة في الصلاة فرض لمن قدر على ثوب مباح لبسه . 

ومن صلى » وشيء من عورته مكشوف . فقد أجمعوا على أنه يعيد الصلاة 
أبدا . [مر هك 17لا - علا عتم تككلع. 

ر : عورة : 
لللناريض - صلاة العاري 

أجمعوا كلهم على أن من صلى عرياناً » وهو قادر على الاستتار بثوب » 
فقد فسدت صلاته . 

أما من صلى عرياناً» لعجزه عن السترة . أو كان من قوم عسادتهم العري » 
فإن إعادة الصلاة لم تجب عليه بلا خلاف بين المسلمين . [ك917/ - 89" - 
764 (عن ابن عبد البر) ع؟/751 ,140/7 (عن أبي حامد)] . 
0١‏ - كشف الوجه في الصلاة 

أجمعوا على كشف الوجه في الصلاة . [كهه40] . 
- وجه المرأة وشعرها في الصلاة 

أجمعوا أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة »ولو رآه الغرباء . 

وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة الرَة تمر رأسها إذا صلت . 

فإن صلت » وجميع رأسها مكشوف »فقد أجمع أهل العلم على وجوب 

إعادة الصلاة” . وأما الأمة » فإن صلت مكشوفة الرأس » فضلاتها جائزة بلا 


"" العبل عند آهل العلم آن المرأة إذا صلت » وشيء من شعرها مكشوف » فإن صلاتها لاتجوز 
إت1/5م] . 
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خلاف من أحد" . إلا الحسن فإنه أوجب عليها الخمار إذا تزوجت ء أواتخذها ' 
الرجل لنفسه . [ك7591 ي١557/1‏ » 074 (عن ابن عبد السبر) ماواف١8/1‏ 
(عن ابن بطال)] . ْ 
3761 - ستر المرأة قد ميها 

ستر ظهور قدمي الرة في الصلاة؛ لاخلاف فيه يعلم بين الصحابة . 
إلقددم|. ‏ ' 
8 - صفة الثوب الذي يصلى فيه 

اتفقوا على أن | الضلاة ة جائزة في كل ثوب يلبسه المصلي إذا كان طاهراً , 
مباحاً » كثيفاً » واحدا » يغطي السرة » والركبة وما يينهماء ويطرح منه على : 


عاتقه , ما لم يكن حريبرا ء أوما فيه حرير» أو مغصوباً» أو معصفراً . أو فينه 1 
نجاسة » أو جلد ميتة , أو ثوباً مشتركا . 


وقد استحب أهل العلم التجمل بالثياب في الصلاة » إن قدر على ذلك. 


وأما المرأة » فإنها تصلي في درع صفيق + وخمار صفيق » وهو قول فقهاء 
الأمصار : [مره؟ - 35أم159 لاحك - و لكلا - الالال لاقلا خب1/ 713 1 


116/11 (عن المهدي)] . 
1 < الصلاة في ثوب الصوف 
إن الصلاة ة في ثوب الصوف جائزة . ولا كراهة في ذلك بإجماع من يُعْكَدُ 

به من العلماء . وقال مالك : يكره كراهة تتزيه . [أش438/1] . 
1 الصلاة في 3 ثوب نسجه الكفار 
الصلاة في ثوب نسجه الكفار باح بلا خلاف يعدم بين أل العل . 
[ي1/8ة|. 1 
- الصلاة في ثياب الضغير 

0 


0 اتفقوا على آن الامة إذا سترت في صلاتها شعرها وجميع جسدهاء فقد آدت صلاتها . |مر9؟ 
-577/4| . 
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6 - الصلاة في ثوب الحرير 
أجمع العلماء على أنه يحرم على الرجل أن يصلي في ثوب حرير . 
[عت/كمل. 
74 - الصلاة في ثوب واحد 
اتفقوا على أنه يجزىء الرجل من اللباس في الصلاة الشوب الواحد" » 
وما حكي عن ابن مسعود من خلافه لاتعلم صحته 
إلا أن الصلاة في ثوبين أفضل بالإجماع . [ك75017 ب117/1 
ش51/7١‏ ف778/1 (عن عياض) ن5/ 277١‏ / (عن النووي » وابن المنذر» 
وابن عبد البر» والقرطبي » وعياض)] . 
6 - كشف المصلي عاتقه 
استحب أهل العلم أن يكون على عاتق الرجلن ثوب » إذا لم يكن متّزراً 
في صلاته . 
ويجوز للمصلي في ثوب واحد أن لايجعل طرفه على عاتقه تقه» وعليه 
الإجماع” '. [ك؛ دكن ف١/هلا(عن‏ الكرماني)ب١/11١5-1١11ن5/١1-‏ 
/١‏ (عن الكرماني)] . 
0٠‏ - تشمير المصلي ثوبه 
اتفق العلماء على النهي عن الصلاة » وثوب المصلي مُشُمّرء أو كمه » أو 
نحوه . وهذا مكروه كراهة تنزيه . 
فإن صلى . فصلاته صحيحة بإجماع العلماء . وحكي عن الحسن وجوب 
إعادة الصلاة . [ش0/78؟١‏ (عن الطبري) ع4/ 7١‏ (عن الطصبري) ي5/7 
ف75/ 76 (عن عياض) ن 758/7 (عن ابن حجر)] . : 
عبارة ابن المنذر قد تفهم إثيات الخلاف , لانه لما حكى عن الآئمة جواز الصلاة في الشوب الواحد 
قال : وقد استحب بعضهم الصلاة في ثوبين . وعن آشهب فيمن اقتصر على الصلاة في السراويل مع 
القدرة يعيد في الوقت ء إلا إن كان السروال صفيقا » وعن بعضص الحنفية أنه يكره . [ف١/578]‏ . 
('' عن أحمد أنه لاتصح صلاة من قدر على وضع الثوب على العاتق فتركه . ونقل المنع عن ابن عمرء 


وطاوس »ء والنخعي » وابن وهب » واين جرير ‏ ومحمد بن علي مما يقرر عدم صحة الإجماع . 
ف ولام نك الى 
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' | -صلاة من بجر ثوبه خيلاء‎ ١ 
إن صلاة الرجل الذي يجر ثوبه خخيّلاء لاتجزىء في قول ابن عمَر ء وابن‎ 
مسعود :وأ بن عباس » ولا:يعلم لهم مخالف من الصحابة ا‎ 
-الصلاة إلى منترة‎ 7 
إن الإجماع على أنه يُسَنُ للمصلي أن يكون بينه وبين القبَلّة سترة ممن‎ 
جدارء أوسارية » أو غيرهما ء وأذ يدي مها بحيث يكون بنه ينها قدر إمككانا‎ 
! . السجود . سواء أصلى مثفرداً أم إماماً ه أو كان في الشفرء أو الحضر‎ 
ويستتحسن كل الغلماء أن يجعل المصلي السسترة عن جانبه الايمن ب أو‎ 
' . الأيسرء ولا يقابله »ولا :يوجبون ذلك‎ 

1 وللمصلي الذي يأمن أن مر أحد بين يذيه » كما لو كان في صحراء » أو 
غيرها » أن يصلي إلى غير سترة عند أهل العلم . [84584 - 4594م - 1أومم ب 
7ه مع 718/7 (عن أبي حامد) ش 161/7 (عنن عياض) مر "'ات1/و» ل 
ي56/5١‏ ف455/1] . 
- الأذان للصلاة 

ز:أذان 
- إقامة الصلاة 

ر: إقامة 

يضف - صفة الصلاة الصحيحة 

اتفقوا على أن من استنجى با يجوز الاستنجاء به على الوثر من ثلاثة 
أحجار مختلفة الأجرام »فصاعداً حتى ينقي ما هنالك » ثم توضاً بماء فتي إناء 
مباح الوضوء فيه , ولم يأت با ينقض .وضوءه ؛ ولا مس شيئاً من جلده ه بريقه : 
وعليه ثوب فأم في جماعة راضية به » ونوى في تلك الصلاة في مكان مساو 
لوقوفهم ليس أعلى منه ؛ ووقف أمامهم بغير محراب ٠‏ فكبر. ونوى في 'تكبسيره > 
وقبل تكبيره » متصلاً بتكبيرة تلك الصلاة بعينها فقال : الله أكبر» ورفعغ:يديه., 
وتعوذ بالله مسن الشيطان الرجيم . وقرأ الفاتحة يفتتئحها : بسم الله الرحمين 


-مغعكد- 


الرحيم ء ؛ ثم قرأ سورة » وجهر حيث ينبغي الجهر» وأسر حييث ينبغي الإسرار؛ 
ثم كبر » وركع » فاطْمأَنٌ في ركوعه حتى استقرت أعضاؤه كلها » وقال. وهو 
راكع : سبحان ربى ي العظيم » ولم يقرأ شيثأ من القرآن في حال ركوعه , ثم قال : 
سمع الله لمن حمده . رينا ولك الحمد . ثم اطمأن قائمأ حتى اعتدلت أعضاؤه 
كلها , ؛ ثم كبر وخر ساجداً » وجافى يديه عن ذراعيه وفخذيه » وضع جبهته 
وأنفه مكشوفين ويديه ورجليه” على ماهو عليه قائم نما يحل افتراشه في 
الصلاة : وهو نحو ما يحل لباسه . وقال في سجوده : سبحان ربي الأعلى ثلاث 
واطَمَأنْت أعضاؤه كلهاء ولم يقرأفي' سجوده شيئاً من القرآن 3 لي كبرء 
وجاس معتّدلاً ؛ ثم كبر . وسجد سجدة أخرى » كالتي وصفنا » ثم قام مكيراً » 
ثم عمل هكذا في الركعة الثانية ء إلا أن الثانية تنقص النية وتكبيرة 
الإإحرام والاستفتاح . 
: فإن كانت صلاة ع غير الصبح جلس بعد الركعة الثانية » وتشهد »ثم يعود 
فيقوم مَكَبّراً يفعل كما قلنا في الركعة الأولى فإن كانت غير المغرب والصبح 
فركعتان كما قلنا ولا فرق . 

فإذا جلس فى أخر صلاته تشيد .ثم صلّى على النبي 24 ثم سم عن 
يمينه وعن شماله تسليمتين : السلام عليكم ورحمة الله » السلام عليكم . 
ٍ وكانت صلاته في موضع يباح فيه الصلاة , ولم ينفخ , ولا يكى ء ولا 
ضحك . ولا تبسم » ولا التفت , ولا سها , ولا تنخصرء ولا كف شعراً ولا ثوباً » 
ولا فرع أصابعه . ولا شبكها , ولا مر أمامه شيء يقطع الصلاة , ولا صلْت إلى 
جنبه امرأة » ولا رفع بصره إلى السماء .ولا عمل عملا . ولا سمى أحداً غير 
النبي يك في صلاته . ولا دعا بغير ما يشبه القرآن فيها ء ولا تَحَنّم في إبهام أو 
سبابة أو وسطى ‏ ولا قال الحمد لله في عطاس إن كان منه ولا سَبْح مريداً 
مُخاطَبَة إنسان . فقد أدى الصلاة وأمّها كما أمرٌ إلا أنه روي عن عطاء كراهية 


السجود على غير التراب والبطحاء والخصى . 


'' قال ابن تيمية : المنقول عن آبي حنيفة آنه لايجب السجود إلا على الوجه » وهو قول الشافعي » ورواية 
عن أحمد . ويقتضي هذا أنه لو سجد على يديه ووجهه وركبته أجرأه . |14] . 
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تفقوا على أن من فعل كما ذكرنا ء وهو منفرد . ولم يجد من يؤمه » ولا . 
من يأ ب ٠‏ اكاك موا ف صلاته م ووفك تلك الصادة ة قائم بعد أو ' 
كان قد نسيها ء أو نام غنها ولو خرج وقتها , مالم يكن بعد صلاة الصبح إلى . 
٠‏ ابيضاض الشمس أو حين استوائها , أو بعد العصر إلى غرويها , ولم يكن عينداً 
آبقاً » فقد أدَى الصلاة كما أمر إمرءم- 5 مكهك 154/1594 , 
ف؟9/ه7؟ ا 
55 - سنن الصلاة : 
إن سنن الصلاة ة حمس عشرة سنة : الآذان » الإقامة رفع اليدين ؛ السورة ْ 
مع أم القرآن , التكبير كله سوى تكبيرة ة الإحرام .قول : سمع الله لمن حمندة . 
الاستواء من الركوع » ومن السجود : التسبيح في الركوع . التسبيح في السجود . | 
التشهد . الجهر في صلاة الليل . السر في صلاة النهار . أخذ الرداء .رد السلام ! 
على الإمام إذا سلم من الصلاة . وعلى ذلك جماعة أثمة الفقهاء بالأمصار. 
وإن إجماع السلف على امحافظة على سنن الصلاة . ش 
وإن ترك شيء منها مكروه بلا اختلاف يعلم بين أهل العلم 0 - | 
24 ي"1/م حا/تم”]. 1 
- استقبال القبلّة في الصلاة 
رَ: استقبال القبلة '. 
6 - استقبال المصلي وجه غيره في الصلاة 0 
إن استقبال المصلي وجه غيره مكروه عند عامة العلماء .[ش171/1 ْ 
(عن عياض)] . ١‏ ْ 
5 - القيام في الصلاة 
اتفقوا علئ أن القيام في الصلاة للكتوبة فرص من لاعلة به ولا خوف ؛ 
ولا يصلى خلف إمام جالس . ولا في سفينة . 
وعليه » » فإن من صلى قاعداً ؛ وهو صحيح , قادر علئ القيام ‏ “فصلاته 
باطلة بإجماع العلماء اسواء أكان إماماً » أم منفرداً . 


ساو ه8ع سه 


ولو أنه افتتح الصلاة قاعداً ‏ ثم قام , فأئمها قائمأء ولا عذرله في شيء 
من ذلك» فقد أجمع المسلمون على أن صلاته باطلة . [مر "؟ ك848 - 8475م 
و 1/4 عو 11144 هلل ١‏ ١/ا‏ ل لاط 1751١ 114/١‏ 
ب1417/1 ف1715/7 45097 (عن ابن رشيد) ج1١/47١]‏ . 
- العجز عن القيام 
م 
77509 - النْيةٌ في الصلاة 
الإجماع على وجوب النينّة في الصلاة ؛ وعلى أنه لا تصح الصلاة 
إلا بها . 
وعليه فلو تلفظ بلسانه » ولم ينو بها قلبه لم تنعقد صلاته بالإجماع . [ما 
لكالل #/1748 57/5 (عن ابن المنذرء وأبي الطيب » وأبي حامد » 
بن الصباغ . ومحمد بن ي يحيى » وغيرهم) ي 4084/١‏ ب7/1١١1‏ ش7/١7‏ 
- ف 17/71117١‏ ك7 (عن النووي » وابن حجر)] . 
4 - رفع اليدين في الصلاة 
١‏ - أجمعوا على أنه لايجب رفع | ليدين في الصلاة . 
؟ - أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام'" 
7 ونقل عن الزيدية أن المصلي لايرفع يديه عند الإحرام . وهذا 
لايعبّد به . 
* - يرفع المصلي يديه عند الركوع . وعدد الرقع من الركوع . وهذا فعل 
الصحابة لايستثنى منهم أحد . إلا ابن مسعود وحله . 
وعليه » فقد أجمع علماء الأمصارء إلا الحنفية » على مشروعية ذلك . 
وإن فعله لايفسد الصلاة , وتركه لايوجب عليه قضاء . ولا بدلاً عنه» 
وى ناك اسع الأمة . 


لاني نقل الاجماع نظر . فقد نقل الوجوب عن داود » والاوزاعي » والحميدي » وابن خخرمة ؛ ولخد 2 
وبعض المالكية » واحمد بن سيار الشافعي . [ش*/4 ف1774/8] . 


وهمه- 


ولا يشرع الرفع في غير المواطن الثلائة بالإجماع" .[ما 4؟ ش9/؟ 4 
اع/75 4550 (عن.ابن المنذر وأبي حامد) مر ١‏ ط١/778‏ ها/لم؟ 
شلوك ي١7/1‏ 11 (عن:ابن المنذر) ف174/5 3797.176 (عن البخجاري » 
وأ بي حامد » والنووي » ومحمد بن : نصر الخروزي » وان عبد البر).ن؟/1177.» 
1 (عن ابن حزم ؛ وابن المنذر ؛ والنووي ٠‏ والمروزي ؛ وابن السبكي » واين عبد 
البر» والحسن ؛ وحميد بن هلال)| . 
- التكبير في الصلاة 
ر: تكبير 
- تكبيرة الإحرام 
ر: تكبير 
- رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام 
(م5) ش 
- وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام ا 
إن السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى , وعليه العمل عند أهل العلم 
من الصحاية » والتابعين ؛ ومن بعدهم . وحكي عن عبد الله بن الزبير: والحسن 
البصري » والنخخعي » وابن سيرين » أنه يرسل يديه ولا يضع إحداهما على 
الأخرى . وهو رواية عن مالك .وهو الأشهرء وعليه جميع أهل المغرب من 
أصحابه وجمهورهم . وروثي عنه الوضع . وقال الليث.بن سعد : يرسلها ‏ قإِن 
طال ذلك عليه وضع اليمنئ على اليسرى للاستراحة . وقال الأوزاعي : هو 
مخير بين الوضع والإرسال . ' 
ويكرة ه أن يصلي ويه على بخاصرته ‏ أو مكتوف اليدين و لالم فيه: 
اختلاف بين أهل العلم .إت ١/خلت؟/١»‏ ف | عن الترمذي) ي1/7] . ' 


"ألم يتعقد الإجماع .على ذلك ..فقد ثبت الرفع في القيام من الركعشين عن خلائق من الفا 
والخلف . منهم ابن عمر ؛ واببن عياس » وطاوس » وناقع ؛ وعطاء ؛ والبخاري ؛ وجماعة من اهل 
الحديث ؛ وهو مذهب الشافعي 17/5 ف5/ل1]. 


0 


لامع 





- ذعاء الاستفْتاح 

الاستفتا اح عمل به الصحابة وهو مستحب عند جمهور العلماء من 
الصحابه والتايين ؛ فمن بعدهم »ولا يعرف من خالف فيه إلا مالكاً فقال: 
لايأتي بدعاء الاستفتاح ولا بشيء بين القراءة والتكبير أصلاً» بل يقول : الله 
أكبر » الحمد لله رب العالمين إلى آخر الفاتحة يلاع 40ى1] . 
أفففق - صيغة الاستفتاح 

سبحَاتك اللهُم وبِحَمْدك » تَبَارَكَ اسْمُكَ , وتعالى جَدُّك » ولا إِلَهُ غيرك . 

وهذا قول عمر بحضرة الصحابة , وقد عملوا به" . [م447 
ي ١5/١‏ 4135| . 
- الاستعادّة قبل القراءة 

التعَودُ في بذْء الصلاة قال به جماعة من الصحابة » والتابعين » لايعلم 

ويسرٌ الاستعادّة » ولا يجهر بها بلا خلاف يعلم . [م555 | . 
777 - القراءة في الصلاة 

تب القراءة في الصلاة ولا تصح إلا بهاء وهذا مذهب العلماء كافة » 
وروي عن عمر أنه صلى , فنسي القرأءة , فقيل له في ذلك . فقال :: كيف كان 
الركوع والسجود؟ فقيل : حسن . فقال : لابأس . وهو حديث غريب . وروي عن 
ابن عباس أنه لايقرأ في صلاة السَرٌ . وقال الحسن بن صالح والأصم : لاتب 
القراءة بل:هى مستحبة . 

وقد أجمع العلماء على أنه لاحد في القراءة واجب إلا بفاتحة الكتاب 
عند من أوجبها . [ع81//9؟ ك44"4؟ ب1/1؟١‏ ح١/‏ 1493| . 
4 - قراءة الفاتحة في الصلاة 

إن استفتاح القراءة ب : «الحمد الله رب العالمين » هو الذي عليه العمل 
عند أهل العلم من الصحابة » ومن بعدهم . [ت١/790]‏ . 
0 ورد في الاستفتاح آحاديث عدة بآيها استفتح المصلي حصل ستة الاستفتاج . [ع97/4/7] . 


-م588- 


31 - قول آمين ا 
أجمعت الآمة على أن المنفرد يقول بعد الفاتحة : آمين . [ش 6/9 | 
ذشرحة؛] . 
5 - القراءة بعد الفاتحة ٍ' 
١‏ - لاخلاف في استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة 5 الصبح . ٍْ 
والجمعة . والركعتين الأوليين من كل الصلوات : وأن ذلك سنة عند 1 


جميع العلماء ».وه تحير واجب بالإجماع"" . وروي عن أبي بكر ْ 
الصديق أنه أصلى المغرب وقرأ ة فى الركعة الأخيرة بالفاتحة وهذه الآية ا 


#إربنا لاترغ قلوبنا.. ٠٠‏ وعن ابن عمر أنه يقرأ بسورة مع الفاتحة في ' 
كل ركعة . ؛ . 0 

- لاتوقيت في القراءة بعد الفاتحة بإجماع علماء المسلمين . 

* - استحب العلماء طول القراءة في صلاة الصبح.. 00 

4 - وإن القراءة بقصار المفصل في المغرب هو الذي عليه العمل عند أهنل ' 
العلم . إي570/3 501١‏ (عن ابن سيرين) مر 448 .ت١/5157‏ ا 
44:56 -55ئع -57586؛ 11/5 ف197/5 (عن ابن حبان ء 


والقرطبي ؛ وغيزهما) ن 5714/5 (عن السووي » وابنن 
لمومم 2 
17 - القراءة في السفر 
أجمعوا على تخفيفب القراءة في السفر . [ك؟477] . 
حدما يقرأ بعد الفاتحة 
لاخلاف في جواز قراءة سورة كاملة » أو بعض السورة . 
''' فيه نظر لشبوت وجوبه عن بعض الصحاية وغيَزهم . [ف197/7 ن5/9١!‏ (عن ابن حجر)] : 


وقد أجمع العلماء على إيجباب القراءة في الركعتين الاوليين من صلاة أربع . إك/ا1١47]‏ - 


اعم8ه"- 





إلا أن قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قراءة قدرها من سورة طويلة ٠.‏ 
وهو قول العلماء . 
وإن قراءة السورة في ركعتين جائزة بإجماع الصحابة . 
ولا خلاف في أنه يجوز للمصلي أن يقرأ ذ في الركعة الثانية سورة قبل 
التي قرأها في الركعة الأولى . 
ويباح عند الجميع أن يقرأ المصلي سورة فيها طول , وأن يقرأ بسور توازي 
تلك السسورة ‏ إلا أنهم يستحبون قسراءة سورة واحدة . [ّش1/9١37:‏ 67/4 
(عن عياض) ع187/7 ف6/؟١؟‏ ن5/ 3١١‏ (عن النووي) ١8‏ ه؛ - 4505] . 
. 75076 - الجهر بالقراءة والإسرار بها 
١‏ - إجماع المسلمين على أن السنّة أن يجهر الإمام بالقراءة في ركعي 
الصبح , والمغرب ٠‏ والعشاء . وفي صلاة ا لجمعة »وير في الظهرء 
والعصرء وثالئة المغرب ٠‏ والثالثة والرابعة من العشاء . 
- أما المأموم . فقد أجمعت الأمة على أنه يُسَنْ له الإسرار: وَيَكْرَهُ له 
الجهر , سواء أسمع قراءة الإمام » أم لا . 
؟ - أما ارد فيس له الجهر في موضع هر الإمام . وهو مذهب العلماء 
كافة » إلا أبا حنيفة فقال : جهر المنفرد » وإسراره سواء . 
وليس شيء من الجهر» أوتركه»يقدح بصحة الصلاة 5 بالإجماع . 
هذا ء ويباح الإسرار بِالبَسْمَلَة في الصلاة الجهرية: بلا اختلاف 
إع دهم (عن العبدري) مر 99 م445 5470/1 440.445 ١/9‏ 
ف0180/5 1910 ( (عن ابن المنير) ن8/7١1|‏ . 
- القراءة بالقراءة الشاذة 


(5ه١"؟).,‏ 
- مراعاة ترتيب السور في القراءة 
لمهام) 


دهه5 - 





- عد الآيات في الصلاة 
لاباس بعد الآيات في الصلاة بالإجماع . [ي/١1]‏ , 
١‏ - أين تُكْره القراءة : 
إن العلماء اتفقنوا على أنه تكره قراءة القرآن في الركوع :و والسجود , 
والتشهد . 474/5 شزاهئع ت١أهه‏ اع 385/7 54ئ] . 
- حكم الركوع 1 
أجمعت الأمة على أن الركوع فرض على القادر عليه 476/11 ما 
مرن؟؟ ك4898ه- 777/1 حاده؟]. : : 
- التكبير عند الركوع 
(مخبع) 
- رفع اليدين عند الركوع 
(54) 
يلف - كيفية الركوع 
في الركي] بُجافي الصلي مُه عن َيه وضع يديه علئ كيه 
يفرح بين أصابعه , وهذا مُسْتَحَبُ بلا خلاف بين أهل العلم » إلا ما روي عن . 
ابن مسعود . وعلقمة ؛ والأسود أنهم كانو يقولون بإألصاق باطني الكقين خال! 
الركوع » وجعلهما بين الفخذين . وهذا منسوخ عنذ أهل العلم » ومَكْبيُوه باتفاق 
العلماء من الصحابة والتابعين » ومن بعدهم . إلا ابن مسعود فإنه كان يقول : هو 
سَنة زت 4/1 116 ام طام/ اع”/ ين انين (عن الترمدي) 
ن؟/4؟؟7 ( عن الترمذي)] . ٍ 
(945؟؟ - لدمم) 
- ركوع المريض 
(8:4ه) 


-865- 








5- التسبيح في الركوع 

التسبيح في الركوع سَنْةٌ » وليس بواجب بالإجماع" . 

فإن تركه لم يأثم ؛ وصلاته صحيحة » سواء أتركه عمداً أم سهواً. لكن 
يكره تركه عمداً . وهو مذهب الفقهاء كافة . 

وقد أجمعوا على أن الركوع موضع لتعظيم الله تعالى بالتسبيح » 
وأنواع الذكر . 

ويستحب ألا ينقص المصلي في الركوع عن ثلاث تسبيحات » وهو ما 
عليه العمل عند أهل العلم .[ف؟/774 ٠‏ (عن الكرماني) ت١/7815‏ , 
ك١‏ هع ع اهم (عن أبي حامد ) والملوردي)] 8 
6 - الطمأنيئة في الركوع 

لاتجزىء صلاة لايقيم المصلي فيها صلبه في الركوع . وعليه العمل عند 
أهل العلم من الصحابة »ومن بعدهم . [ت١//961.‏ 70/79 - 01/4 1/9042 
6 - 45م م790اع581/7 (عن الترمذي)] . 
- رقع اليدين عند الرفع من الركوع 

)554( 

85 - صلاة من لم يتم الركوع 

من صلى . فمنعه إنسان من إتمام الركوع ؛ فإنه يلزمه إعادة الصلاة 
بالائفاق 570/1 (عن ن الجويني)] . 
/ا14” ما يُقال عند الرقع من الركوع 

إذا رفع المصلي من الركوع » فإن من السسنّة أن يقول : سمع الله لمن 
حمده ء ورينا لك الحمد . وعليه الإجماع" . 


0 في دعوى الإجماع نار فإن أحمد يقول بوجوبه » وقال إسحاق بن راهويه : التسبيح واجب إن تركه 


عمدا بطلت صلاته ؛ وإن نسيه . وقال داود : هو واجب مطلقا . [ف؟/149؟ ع98/كم"]| ‏ 
3 
قد قال بوجوبه جماعة من السلف . منهم الحميدي شيخ البخاري . [ف177/5] . 


-لاهك- 





إن تركه لم يأثم ٠‏ وصلاته صحيحة . سواء أتركه عمداً أم سهراً لكن: 
يكره عمداً . وهذا مذهب: الفقهاء كافة . 

ومن صلى متفرداً فإنه يجمع يينهما بالإجماع إلا 2 6 
ك/ا؛/ا 1177/79 ١‏ 776 (عنن الطحساوي » وابسن عبد البر ء والكرماني) 
ب١/5؛‏ الهم (عن أبي حامد ء والماوردي) دين (عن الطنخاوي »2 
وابن عبد البر)] . 
544 - ترك الرفع من الركوع 

أنكر العلماء على أبي حنيفة فييمن ضار مسن الركوع إلى السجود ٠ولم‏ 
يرفع رأمنىء أنه يجزله . قالوا : هذا قول مخالف للسنة » ولعلماء الأمة.. 
[دتقكل] . 
امف -.حكم السجود: : 

إن السجود فرض بالإجماع . [ك449ه - 2479ه ماأم؟ 0 
ي 4/١‏ نك/ره؟؟ - ٠|155‏ 
- التكبير عند السجود. 

ليه 

-الأعضاء التي يسجد عليها 

اتفق العلماء على, أن السجود يكون على سبعة أعضاء : الوجه » واليدين ' 
والركبتين . وأطراف القدمين . [ّت١//51‏ 74-7 ب177/1] . 
0 -أكيفية السجود 

إن السجود على مجموعة الجبهة . والآتف .هو الذي عليه العمل عند 
أهل العلم . 0 
وأما السجود على الجبهة دون الأنف » وهو قادر على السجود علينه » فإن 
صلاته ماضية . لاإعادة عليه بلا خخلاف بين الجميع من سلف الأمة ؛ وخلفهم:. 

وأما السجود علئ الأنف ذون الجبهة". فلا يجزىء بإجماع الصحابة . 


-648- 





ويستحب للساجد أن يقدم في السجود الركبتين » »ثم اليدين ؛ ثم الجبهة 
والأنف . وهو قول عامة الفقهاء , إلا الأوزاعي فإنه قال : يقدم يديه على 
ركبتيه » وهو رواية عن أحمد , ومالك , وروي عن مالك أنه يقدم أيهما شاء » 
ولا ترجيح.. 

وينبغي له أن يضصع كفيه على الأرض » ويرفع مرققَيَه عن الأرض ء 
وعن جنبه رفعا بليغا بحيث يظهر باطن إِبِطَيه إذا لم يكن مستوراً . وهذا متفق 
على استحبابه . 

وقد كره أهل العلم الافتراش في السجود , كافتراش السبع . 

ولاخلاف في التفريج بين الفخذين ء ورفع البطن عنهما . 

وإن كشف الركبتين في السجود غير واجب بلا خلاف » ولا يضر 
سترهما , وستر القدمين إجماعاً . 

وإن نصب القدمين في السجود قد أجمع عليه أهل العلم » واختاروه » 
واتختاروا الاعتدال في السجود أيضاً لزت ام 0ك - حون زبص ميم 
ا ط1/١‏ 57 ه١/١١؟‏ ك44لام - هوام -16054 ب1/؟؟ ي 1١/1١‏ 
(عن ابن المنذر) ش 17/5 ع580/5 1٠١ ١‏ (عن الترمذي ., وأبئ الطيب) 
ف5/5؟3؟ (عن ابن المنذر) ج١/54؟-294؟‏ ن؟//اه7 مهال وهم (عن ابن 

المنذر» وابن دقيق العيد)] . 

- سجود المريض 
(84ه؟) 
٠‏ - سجود من يصلي على الدابُة 
(705950- لدهم) 
: 4 - ركوع من يصلي على الدابة » وسجوده 

من كان في الطين والمطر. ولم يمكنه المسجود على الأرض إلا التو 
بالطين » والبلل بالماء » فله الصلاة ة على دابته يومىء بالركوع والسجود »وهو قعل 
أنس » ولم ينقل عن غيره خلافه , فيكوت إجماعاً » وعليه العمل عند أهل 


84ع - 


العلم وعن أحمد » وأسحاق : والشافعي : جواز افريضة على الراحلة إذا لم ١‏ 
اج يا يؤدي فيه الفريضة نازلةثا “[إتهرهم١‏ ي انكف لله 
عن الترمذي) ن؟/57١]‏ . 
1ك - الطَّأنيتة في السجود : 
الصلاة التي لايقيم الصلي فيها صلب في السجود لاتجزى: : وعليه ْ 
العمل عند أهل العلم من الصحابة » ومن بعدهم .[إت١/لاه؟.‏ #/ا؟ - 0/4 
5١1‏ - ملام -41/مى م881 ع7481/7 عن الترمذي) ي 455/١‏ ' 
(عن الترمذي) ن؟/8؟؟-155] 0 
4- التسبيح في الستجود 0 
الرجماع على أنه لايجب التسبيح في السجود » وإغا هو سئّة'" : 
فإن تركه لم يأثم ؛ وصلاته صحيحة . سواء أتركه عمداًء أم هوا لكن ١‏ 
يكره تركه عمداً , وهذا مذهب الفقهاء كافة . : : 
2 أهل العلم ألا ينقص التسبيح عن ثلاث تسبيحات [ف4/9 17 06 
(عن الكرماني) ت "007/١‏ ع؟/580؟ (عن أبي حامد , والماوردي)] . 
خف - الرقع من السجود والطّمأنينة فيه 
لاخلاف في وجوب الرفع من السجود بين السجدتين والطمأنينة في فيه . 
[ب150/5]. 1 
- التكبير عند الرفع من السجود 
كلع 
5 - رفع اليدين يعد السجود 
رفع اليدين بعد الرقع فن السجود فرض عند الجميع . [ك407/44] . 
ففلقة ْ 


'"' في دعوى الإجماع نظرء فإن أحمد يقول بوجوبه . وقال إسحاق به راهويه : التسسبيح واجنب إن تركه 
عمدا بطلت صلاته ؛ وإن نسيه لم تبطل, . وقال داود : هو واجب مطلقا إف؟/749 ع43/5”] . 1ك 


-و55- 





417 - عدد السجدات في كل ركعة 

اتفقوا على أن السجود سجدتان في كل ركعة . 

وقد أجمع المسلمون على وجوب السجلة الثانية . 

وعليه » فإن من ترك سجدة عمداً فقد بطلت صلاته بلا خلاف من 
أحد .إمر "؟ محم؟ ي١/458‏ ع41//9 (عن أبي الطيب) 5058942]ي 
- ترك الجلوس بين السجدتين | 

لامخالف يعلم في أن من قام من السجدة الأولى » ولم يجلس للفصل 
بين السجدتين » وذكر قبل الشروع في القراءة لزمه الرجوع ليجلس جِلْسّة 
الفصل بين السجدتين » ثم يسجد السجدة الثانية . [ّي؟/18| . 

(4ؤ4م1) 
4 - السجود الزائد في الصلاة 

اتفقوا على أنه إذا سجد في الصلاة عامداً » ذاكراً أنه في صلاة , غير 
السجود المأمور به » وغير سجود التلاوة » وغير سجود السهوء فإن صلاته تفسد . 
[مرام كشفءه] . 1 
- الجلوس بعد السجدة الثانية قبل القيام 

ش يستحب لكل مصل إذا رفع رأسه من السجدة الثائية أن يجلس متمكناً , 
ثم يقوم من ذلك الجلوس إلى الركعة الثانية » أو الرابعة » وهذا قعل مالك بن 
الحويرث » وعمرو بن سلمة , ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة م4 ] . 
- التكبير:عند القيام من السجدة الثانية 
[ليئهةا 

- كيفية القيام بعد السجدة الثانية 

تقدم اليدإن على الركبتين في حال الرفع من السجود إلى القيام » 
وعليه اتفاقهم . 
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ومن شق عليه النهوض من السجود بأن يرع رأسه مكبر ويقنوم على 
صدور قدميه معتمداً على ركبتيه »فلا يأس باعتماده على الأرض بيديه بلا 
مخالف يغلم . [ط 767/١‏ ت١/85؟‏ ف8/١١73‏ (عن الطحاوي) ي١/؟45]‏ .. 
- صفة الركعة الثانية : 
05 : 
؟" - الجلوس للشَهد الأول 
إن الجلوس للششهد الأول 'مشروع وسنة في قول عامة العلماء والامة تقعله 
7 وأما من تركه عامداً » فقد أجمعوا على أن صلاته فاسدة , وعليه الإعادة : 
وقد احتار أهل العلم عدم إطالة هذا الجلوس . [ي١/456‏ لفنمد 
ت١/ةة‏ كلالزه - لتلاع؟/1158 (ععن أبي حامد ‏ وغيره)] . 1 
+0" - الجلوس للتشهد الأخير 
القعود في التشهد الأخير واجب مجمع عليه . [ش*9/١5‏ 13538 
ن777/7 (عن النووي ::وابن حجر)] . 
- كيفية الجلوس للتشهد 
اتفق العلماء على أن الصلي يجلس للدشهد مُيوكا. وعلى أن الي أن 
تكون القدم اليمنى منصوبة . 
ولا يجوز للصحيح أن يجلس متريّعاً وعليه إجماع العلماء" . ٠‏ 
ومن السنة امجمع عليها وضع الكف اليمنى على الفخط اليمنى » وقبضص ! 
الأصابع كلها . إلا السبابة » فإنه يشير بها ء ووضع كفه اليسنرى على فخبله , 
اليسرى مفتوحة مفزوجة [ع/404 50772 ب١/171‏ ش705/5 2 16917 ١‏ 
ف57/5” (عن ابن عبد البر) ن184/5] . 
المشهور عند أكثر العلماء آن هيئة الجاوس في التشهد سبة لعل ابن عبد ايراد بنفي لماز إثببات 
الكراهة . إف1”/5؟] . 


آقول : لم يدع' ابن عبد البر في هذه المسالة إجماعا ‏ وإفا قال :إن الترع لابجوز للججالس في 
صلاته من الرجال إذا كانوا آصحاء |9١00|.‏ . : 
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- الإقعاء في الصلاة 

الإقعاء منهي عنه باتفاق العلماء . 

وصورته : أن يجلس المصلي على أليتيه ؛ وينصب فخذيه » مشل جلوس 
الكلب .ء أو السبع » وهذا مجمع عليه » لايختلف العلماء فيه . [ب١/76١‏ 
لشحدده -.١٠كده‏ - كلاده ي١/1ه4‏ 47/7 1اع75/ 415 (عن الخطابي)] . 
5 - الاعتماد على اليد في الجلوس 

إن اعتماد المصلي على يده في الجلوس مكروه بلا اختلاف يعلم بين أهل 
العلم .1/4 . 
0 - حكم التشهد الأول 

إن التشهد الأول مشروع بلا خلاف . والأمة تفعله في صلاتها" . 
زي١1/هة1]‏ . 
4 - صيغة التشهد 

أفضل مهد تشهد عمر بن المخطاب رضي الله عنه وهو : التَحيّات لله 
الزاكيات لله » الصلّوات لله » والطيّبات » السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته . السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لاإله إلا اللهء 
وأشهد أن محمداً عبذه ورسوله . . . وأن عمر قاله على المنبر بمحضر من الصحابة 
وغيرهم ٠»‏ قلم ينكروه » فكان إجماعا" . 

وقد أجمع العلماء على جواز التشهدات الرويّة عن ابن عباس » وابن 
مسعود » وأبي موسى الأشعري" » وقال بعض العلماء بوجوب التشهد المروي 
عن عمر.. 
') وهو سنة في قول أكثر العلماء . وقال الليث » واحمد » وآبو ثور ؛ وإسحاق » وداود هو واجب . قال 

أخمد : إن تركه عمدا بطلت صلاته » وإن تركه سهوا سجد للسهو وأجزاته صلاته [ع178/5] . 
") آما حديث عمر فلم يروه عن النبي 46 وإغا هو من قوله ء واكثر آهل العلم على خلافه ‏ فكيف يكون 
إجماعا . [ي ١ ]158- 4507/1١‏ 


7 آما تشهد ابن عباس فهو : التحيات ؛ المباركات ‏ الصلوات ؛ الطيبات لله عسلام عليِك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته » سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 
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وقد اتفقوا على وجوب التزام إحدى الصيخ المروية للتشهد للتشهد » وعلى إباححة : 
الأخد بأيها شاء . 1 0 
ولاخلاف في جواز أن يقول , السلام عليك أيها النبي » السلام علينا . 
وعلى عباد الله الصا حين » أو أن :يقول : السلام عليك أيها النبي , وسلام علينا ؛. 
بحذف الألف واللام ولكته .بالصيغة الأولى أفضل . ' : 
ولا حلاف في أن ألفاظ التشهد الأول » كألفاظ التشهد الأخير» إلا 
ماروئ عن ابن عمر أنه لايقول ::السلام عليك أيها النبي 2 السنلام علي علينا وعلى, 
عباد الله الصا حين في التشهد الأول » فإن فعل ُسححَت صلاته . 
وقد اختار أهنل العلنم ألا يزياد على التشهد الأول شيئاً 2500 _- 
8 (عن مالك) 7 ك كه ظ١1/ة؟؟‏ ت١/6اع7/5:‏ (عن أبي 1 
الطيب) ش71/5 77 4/0 -48؟50586 (عن مالك وغتيره) 
ن؟/9/ا؟ 2 781١‏ (عن النووي ٠‏ وأبي الطيب) ج١/7575]‏ . 
- الإسرار بالتشهدا 
أجمع العلماء على الإسراز بالتشهد وكراهة الجهر به 4 1 
تالحددكي الهلا . 
٠‏ - الصلاة على التبي' وآله بعد التشهد 
إن امصلي بعد التشهد الأخير يصلي على النبي 6» وعلى آله » وهنا 


إن الأمة بأجمعها نصلي » وتسلّم على النبي 3 في الصلاة . 


- أشهد أن لا إله إلا الله » رأشهد أآن محمدا رسول إلله . وفي رواية ملم : وأشهد أن محمدا عبله 


ورسوله . 
وأما تشهد ابن مسعود فهو :'التحيات لله » والضلوات » والطيبات ... وبقيته كتشهد عمر .". ١‏ 
وأما تشهد أبي موسى الاشعري فهو التحيات لله ٠‏ الطيبات ٠»‏ الضلوات لله . . ..وبقيته كتشهدٍ عمر.. 


هذا إن تشهدات ابن عباسن» وابن مسعود ؛ وآبي موسى كلها مروية عن يسول الله 6 آسا الأول 
فقد رواه مسلم ؛ وآما الثاني قرواه الشيخان البخاري ومسلم » وآما الثالث فسرواء النسائي وروى أو داود . 
نحوه من رواية ابن عمر ‏ وجابرء وسمرة بن جنب عن النبي 35 :أذ ع1 ١‏ 
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وقد أجمع المتقدمون والمتدأخرون على عدم وجوب ذلك" .[ع404/6 

كحححه ش 41/7١‏ ف١9/1١١‏ (عن البتعض) ن؟786/1 .588 (عن الطبري » 

والطحاوي . والنووي)] . 

5 - الدعاء بعد التشهد الأخير 

الدعاء بعد التشهد الأخير » وقبل السلام لايجب بالإجماع » ولكن له أن 
يدعو » وهذا متفق عليه . [آش؟/41 ع؟/404 ن780/7 (عن البعض) ] . 
- الاستعاذة بعد التشهد الأخير 

إن الاستعادة يعد الفراغ من التشهد الأخير ٠»‏ وقبل السلام وهي : اللهيم 
إني أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيج. الدجال ل وأعسوذ بلك 
من فتنة الْحيا وال مات ٠‏ الهم إني أعوذ بك من المشرم وامائم الاتجب 

ع 'وإنفاهي مندوبة .[ف؟/0ه؟ ( عن البعض) ناطفق 

عن البعض)] . 
- حكم السلام في الصلاة 

أجمعوا على أنه لاتجب في الصلاة إلا تسليمة واحدة'عن اليمين . 

أما التسليمة الثانية عن الشمال » فسئة بالإجماع . وقال الحسن بن صالح ء 
والظاهرية ٠‏ والمالكية » وروراية عن أحمد بوجوبها , وهذا شاذ مالف للإجماع . 

وعليه » فقد أجمع العلماء ء على صحة صلاة من اقتصر على تسليمة 

. واحدة . وعلى أن الصلاة لاتفسد بزيادة تسليمة في غير محلها .[ماه؟ 

١١لا‏ ش114:/5 1ه ي 11/1١‏ (عن ابن المنذر) ع455/8 (عمن ابسن 

المنذر) ن98/5؟ (عن ابن المنذر, والنووي)] . 

0 دعوى الإجماع من الدعاوى الباطلمة , لان القول بالوجوب قد نسب إلى جماعة من الصحابة , 
والتابعين ؛ وآل البيت ٠‏ والفقهاء , وهم عمرء وابنه عبد الله وابن مسعود » وجابر بن زيد» 
والشعبي ؛ ونحمد بن كعب القرظي ٠‏ وآبو جعفر الياقرء والهادي . والقاسم , والشافعي . واحمد » 
وإسحاق » واين المواز» وقد اختاره آبو بكر بن العربي . إن145788/1] . 


"فيه نظر ء فقد قال بوجوب الام تعاذة طاوس ٠‏ وبعض آهل الظاهر وآفرط ابن حزم بوجوبها بعد التشهد 
الآول . [ف3/5ه؟ 1570م 
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5 - كيفية السلام'في الصلاة 
لاخلاف بين الغلماء ء في أنه يسْتَحَبُ أن يُدْرِجٍ لفظة السسّلام » ولا يمدُها 
مدا . وإن السلام لايتقيد بالسلام على النبي 4# بالاتفاق"" إفيليلد 
ت1//اة؟ ف١9/1؟١‏ عولدف (عن ابن سيد الناس)] . 
6 - موضع السلام ' 
إن الإجماع على أن السلام لايكون إلا في آخر الجلوس الذي فيه التشهد:. 
أما السلام عمداً قبل تمام الصلاة » فإنه يفسدهاء وعليه أ جمع العلماء 
[م١53‏ لكلاكمم] . 
5 - الانصراف بعد الصلاة 
العمل عند أهل 'العلم أن ينصرف المصلي على أي جانبيه شاءء إن شاء : 
عن بمينه » وإن شاء عن .يساره » وقد صح الأمران عن النبي 5 [ت١/4057] ٠‏ 7 1' 
- الدعاء في الصلاة 
(14174) 
07 - ترتيب أركان الصلاة 
إن ترتيب أركان الصلاة واجب مجمع عليه . ش ْ 
فمن جعل القعوذ مكان القيام » أو القيام مكان القعودء أو الركع مكان , 
السجود فإن ذلك لايجزثه بلا خلاف . 
إلا أنه قد صح الإجماع على أن من وجد الإمام جالساً» أوساجداً» فإنه ا 
يبدأ بذلك وهو آخر الصلاة . [شس؟/ 7١‏ م5١7‏ 5442 ب185/1 7400 1] ٠‏ : 
74 - الإيماء بالصلاة : 
اتفقوا على أن الصلاة تُؤّدَى حسب طقة المرء من جلوس ء أو اضطجاع ' 
بإماء » كيفما أمكنه . [مره؟] : . 


” في نقل الاتفاق نظر . فقد جزم جماعة من المالكية بآنه يستحب للمصلي عند سلام التحلل من 
الصلاة آن يقول : السلام عليك آيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام عليكم . إف178/11] . 
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848 - الصلاة التي لم تتم 

كل صلاة لم تكمل . ولم تتم . فهي باطل كلها في قول كل أحد من 
أهل الإسلام . 

وعليه » فإن من نوى قطع الصلاة بعد السلام من منهاء فإنها لا تبطل 
بالإجماع 3ك ةلاع لمم . 
- الكفارة في قطع الصلاة 

أجمعوا على أنه لاكفازة على الْتَعمّد قطع صلاته يقفا 
0١‏ - الزيادة في الصلاة 

إن زيادة ركعة . أو ركن عمداً تبطل الصلاة إجماعاً . 

وقد أجمعوا على أن من زاد في صلاته عامداً شيئاً »وإن قل من غير 
الذكر المباح » فسدت صلاته . [ح١/791‏ 0067| . 
7 - نسيان بعض الصلاة 

من نسي ركعة ٠‏ فأكثرء فإن إتمام الصلاة جائز بلا اختلاف يعلم . لأنها 
واجبة عليه بلا خلاف . 

ومن نسي ركعة من الفريضة حتى دخخل في التطوع . ثم ذكر ء صلى بقية 
صلاة الفريضة . ثم سجد سجدتين » وهو جالس ». وهذا فعل أنس . ولا يعلم له 
مخالف من الصحابة . 

واتفقوا على أن ما كان ركناً من الصلاة » فنسيه المصلي » فإنه يقضيه » 
ولا يجزىء إلا الإتيان به . [ي؟/١1‏ ملاع ب1837/1]. 
- الشك في عدد الركعات 

أجمع العلماء على أن من شك في عدد الركعات أصلى ركعتين مثلاً » 
أو أكثر ؛ ولم يترجح له شيء » فإن صلاته لاتبطل ؛ ويبني على الأقل. لأنه 
اليقين . [852؟ه ش 75/78 <1/17م ن6/8 ١6‏ (عن النووي)] . 


م - 


- سجود اسه ازا والنقص في الصلاة 
(حقد) 1 
65- وضع البصر في الصلاة 1 1 
أجمع العلماء علنى تقريب المصلي نظره » وقصره على مابين يديه وعلسى 1 
غض البصر عما يلهي ١‏ : 
فإن صرفه إلى مايشغله عن الصلاة ٠»‏ فإن ذلك لايجوز عند الجميع . 
وإن رفع البصر إلى السماء مكروه بالإجماع دست له 
الفقزن' ش؟/؟/ااف186/5 (عن ابن بطال)] . 
6 - الخشوع في الضلاة: 
إن الخشوع في الصلاة ليس بواجنب » وإنما هو مستحب بالإجماع . 
[ع ار ف180/5 ( عن النووي)] . 
375 - انشغال ف الصلاة 
إن الإجماع على صحة الصلاة وإن حصل فيها فكرء واشتغال قل 
بغيرها” .ع4/ مرة؟ 545/١‏ (عن الطحاوي) ش515/5- ]0 
73017 - الصلاة بحضور الطعام 
أجمعوا على صحة صلاة من صلى بحضرة ة طعام » فأكمل صلاته . 
[كيمكم ي١45/1ه‏ (عن ابن عبد البر)] . 
8 - ا صلاة مَكُفوف' الشعر 
اتفق العلماء ء على النهي عن الصلاة » والشعر وض أو مكفوف » وأنه 
مكروه تنزيهاً . ٍْ 1ه 
فإن صلى وهو كذلك:, فقد ارتكب الكراهة ؛ وصلاته صخيحة 
بالإجماع . وقنال الحسن البصري :عليه الإعادة , [ع70/4 (عن الطبري) 
'' قال ابن تيمية : إذا كانت هي الغلب «ففيه نزاع معروف ؛ والبطلان اختيارأبي عبد الله بن حسامداء 
وآبي حامد الغزاتي . [789] .' : : 
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ت9؟7/9ة ش 17١6/7‏ (عن الطبري) ي9/7 ف776/7 (عن عياض) ن؟708/7 
(عن ابن حجر . 1 
74 الصلاة بالتعل - 

العمل عند أهل العلم أن الصلاة بالنعال جائزة [ت8/7 ]١١5- 1١‏ . 
-المرور بين يدي المصلي 

اتفقوا على كراهية المرور بين يدي المصلي » إذا كان وحده وصلى إلى غير 
' سترة » وأشد من ذلك أن يدخل المار بين يدي المصلي , وبين سترته ؛ يستوي 
. في كل ذلك الإمام , والمنفرد , وإن فاعل ذلك آثم . 
ومن صلى إلى سترة » قَمرٌ بينه وبينها إنسان أو حيوان » فإن صلاته 
لاتبطل في قول أهل العلم ء إلا الحسن البصري فقال : تبطل بمرور المرأة » 
والحمارء والكلب الأسود . وقال أحمد » وإسحاق : تبطل بمرور الكلب 
الأسسود”" .زمره ١ات9/5؟‏ طا/ 4 3م - 3404 ماقم 
ب 174/١‏ ع71/7 (عن أبي حامد)] . 
31 - دفع المار بين يدي المصلي 

لاخلاف بين العلماء في أنه إذا كان الإمام » أو المنفرد ؛ مصلياً إلى 
سترة » فليس عليه أن يدفع من يمر من وراء سترته . 

وأما من مر بين يديه ؛ فإن دفعه غير واجب في قول الفقهاء" . 

ولا يجوزله أن يمشي إلى المار بين يديه ليدفعه . أو يقوم بعمل كثير 
المدافعته » وإنا يدفعه من موقفه بالإجماع . 
واتفقوا على أنه لايرد من مر بين يديه » لثلا يصير مروراً ثانياً ‏ إلا شيئاً 
' روي عن بعض السلف أنه يرده . 
0( قال الشافعي ٠‏ والخطابي , وا محققون من الفقهاء : إن المراد بالقطع الوارد في الآحاديث الصحيحة التي 

احتج بها هؤلاء هو القطع عن الخشوع والذكر, لا أن هذه تفسد الصلاة . [ع595/9] . 


قد صرح بوخوبه آهل الظاهر . فكآن النووي لم يراجع كلامهمءأولم يعتد بخلافهم .]ف/77؟ - 
457 ن8/8 (عن ابن حجر)] . 


(0 


-5594- 


وقد أجمعوا على أن المصلي لايلزمه مقاتلة من مر بين يديه بالسلاح » ولا 
ما يؤدي إلى هلاكه" . فإن هلك فلا قصاص على المصلي باتفاق العلماء . 

وقد اتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته ؛ بل احشاط وصللى 
إلى سترة » أو في مكان يأمن المرور بين يديه . [ك/8409 - 8418 - 8415 
ش8/؟6١1‏ (عن عياض) ف١/57)-‏ ؟5؛ (عن القرطبي »وابن بطال» 
والنووي) ”817/١‏ ن5/” (عن عياض ٠‏ وابن بطال . والقرطبي » والتووي)] ٠‏ . 
77 - الأفعال التي ليست من الصلاة 

اتفق المسلمون على ترك الأفعال البَاحَة التى ليست من أفعال الصلاة » 
إلا قتل العقرب . والحية في الصلاة ؛ فإنهم اختلفوا في ذلك . 

واتفقوا على جواز الفعل الخفيف في الصلاة . 

وعليه » فإن دفع المارء وخلع النعل » وتسوية الرداء اوالحمل والوضع 3 
والإشارة بالسلام . أو غيره » كل ذلك يعفى عنه في الصلاة بلا خلاف 
في ذلك . 

أما العمل الطويل ؛ ؛ أو الكثير» بما لم يؤمر به في الصلاة ‏ فقد اتفقوا على 
أنه مفسد للصلاة . إذا تعمذه المصلي . وهو ذاكر بأنه في صلاة . [ب5/1١1‏ 
مرلا؟ م1١”‏ 4115م - 4156 - الاقة - الالو حا/لام؟ - 584 1545| . 


اكوك الوم 
“3 - البصاق في الصلاة 

اتفقوا على جواز النصاق في الصلاة . [ف55/7 (عن ابن بلدا. 
77 (مكرر) - العَبّثْأفي الصلاة 

العَبَث في الصلاة . وما يشغل عنها . ويذهب بخشوعهاء كباللعب 
بالخصى ‏ ونحوه ‏ أمر مجتمع على النهي عنه .00112 ي5/١11.‏ | 


”) اطلق جماعة من الشافعية آن له أن يقاتله حقيقة . واستبعد ابن العربي ذلك ؛ وقال : الوا باللقائلة 
المدانعة ف1/1ةت1]. 


- 6ك 





5 - الالتفات في الصلاة 

الاْتفات في الصلاة لغير حاجة مكروه بالإجماع . [ف187/9 ي8/5 
لفق شاكهم]. 
6 - المسح في الصلاة 

اننت الملساء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة إذا لم 
يكن عذر 

وأما المسح مرة واحدة ؛ فجائز ؛ وعليه العمل عند أهل العلم .[ع1/4* 

ات5//اى ي5/١1‏ ش7/7١7‏ ف71/9 (عن النووي) ن765/9 (عن النووي)] . 

- تشبيك الأصابع وفرقعتها 

فرق الأصابع » وتشبيكها في الصلاة مكروه بلا اختلاف يعلم بين أهل 
العلم إي1/1] . 
7" - المشي في الصلاة 

أجمع الفقهاء على أن المشي في الصلاة لايجوزء إلا إلى الفرج في 
الصف لمن ركع دونه » وهو يبطلها . [ك8455 فل54/95 -187/1] . 
8م - الأكل والشرب في الصلاة 

اتفقوا على أن الأكل والشرب ينقض الصلاة إذا كان تعمد ذلك كلهء» 
وهو ذاكر أنه في صلاة . [مرلا؟ ماه؟ ي08/15 (عن ابن المنذر) ع6/؟5 
(عن ابن المنذر) ج١/180]‏ . 
4 - الضحك في الصلاة 

إن الضحك يبطل الصلاة بالإجماع, إلا ماروي عن الشعبي أن من 
ضحك في الصلاة لاشيء عليه .[ما4١6.1؟‏ مرلا؟ 18 م585 ب١/4/١‏ 
ي45/7 (عن ابن المنذر) ع4/١7‏ (عن ابن المنذر) ف55/7 (عن ابن المنذر)] . 
'؟ في 'حكاية الاتفاق نظر . فإن مالكا لم ير به باسا وكان يفعله . وكان ابن مسعود ؛ وابن عمر يفعلانه 


في الصلاة . ومن رخص فيه في الصلاة مرة واحنة آبو ذرء وآبو هريرة : وحذيفة ء ومن التابعين 
إبراهيم النخعي » وآبو صالح . [ف21/9 ن5537/5] . 1 


-ؤلا؟5 - 


0 الكلام في الضلاة : 

أجمع المسلمون على أن الكلام في الصلاة عمداً » إذا كان المصلي يعلم “أنه 
فى صلاة »ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته » يفسد الصلاة . وقال الأوزاعئ : 
بذلك صلاته » ومضى عَليها . وروي عن الشعبي أنه يبني . وإن تكلم . ٠‏ 

وأما من تكلم بعد السلام . وهو يظن أن صلاته قد تمت وهي لم تتم »لم 
تبطل صلاته وإنما يتمها . وهو فعل الزبير » وابنيه عبد الله »وعروة ».وقول ابسن 
عباس » ولا يعلم عن غيرهم في عصرهم خلافه . [ك/1741- 4049 الروك 
9 ماء؟ 50/1 4٠١‏ (عن ابن المنذر) مرلا؟ ب١/9١1ع1/4‏ ((عن ابنن 
المنذر وغتيره) ش ١4/8‏ ف2108/5 08/8 (عن ابسن عبد الببر) 54/١‏ 
ن562/1 (عن ابن المنذر)]. . 0 
صلاة الاستخارة 
1 - حكم صلاة الاستتخارة 

صلاة الاستخارة مشروعة بلا خلاف يعلم . [ن؟/77] . 

500 
الدعاء عقب صلاة الاستخارة 

لايعلم خلاف في 'الدعاء عقيب صلاة الاستخارة" ؛ إن/9/] .. 

عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه قال : كان رسول الله 6 يعلمنا الاستخارة في الآأمنور 
كلهاء كما تعلمنا السورة من القرإن ..يقول : إذا هم احدكم أمر ؛ فليركع ركعتين من غير الفزيضة » ثم 
ليقل : اللهم إني أستخيرك بغلمك وأستقدرك بقدرتك.؛ وأسآلك من فضلك العظيم ؛ فإنك تقدر ٠»‏ 
ولا أقدر ء وتعلم » ولا:اعلم ‏ وآنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الامر خيرلي فبي؛ 
ديني » ومعاشي , وعاقبة أمري ‏ أو قال في عاجل أمرتي ؛ واجله ‏ فاقدرد لي ؛ ويسره لي » ثم أبارك لي 
فيه . وإن ,كنت تعلم أن هذا الآمر شرلي في دينسي , ومعاشي , وعاقبة أمري: أو قال في عاجل 


أمري ٠‏ واجله ‏ فاصرفه عني واصرفني عنه , واقدر لي الخير حيث كان » ثم رضني به ويسمي 
حاجتة . رواه اجماعة إلا مسلما . إن9/١/9]‏ . : 


3 





ْ صلاة الاستسقاء 
140 - المفروج للاستسقاء والدعاء 
أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستقساء . والتوجه إلى خخارج البلدء 
. والدعاء إلى الله تعالى » والتضرع إليه في نزول المطر سنة . وعن أبي حنيفة أنه 
لايستحب الخروج . 
وقد كره كلهم خروج الشابات إلى الاستسقاء . ورخصوا في خخروج 
العجائز . إب١//1١7‏ ا ت١500/1‏ 9951-9977 ف594/5 - 96؟ (عن ابن 
عبد البر)] . 
7844- حكم صلاة الاستسقاء 
صلاة الاستقساء مشروعة » وسنة في قول سائر العلماء من السلف 
والخلف , الصحاية والتابعين فمن بعدهم . وقال أبو حنيفة : لانْسَن للاستسقاء 
صلاة » بل يستسقى بالدعاء بلا صلاة . وحكى عنه التخيير بين الفعل والترك . 
[ش4/١‏ 997 - 174و ي1 له ف594/7 نك ره (عن النووي)] . 
771 ش 
6 - وقت صلاة الاستسقاء 
الإجماع على أنه ليس لصلاة الاستسقاء وقت معيّن , غير أنها لاتصلى 
في الأوقات التي تكره فيها الصلاة" . [ّي5/7ه ف00/75؛ (عن ابن قدامة) 
ن4/؟ (عن ابن قدامة)] . 
75 - الأذان والإقامة للاستسقاء 
أجمعوا على أنه لاأذان ‏ ولا إقامة لصلاة الاستسقاء . [ش7/4١٠‏ 
ي؟/وه؟ ف7/5١5‏ (عن ابن بطال)] . 


” المخروج إلى الاستسقاء وقت خروج الناس إلى العيد عند جماعة العلماء » إلا آبا بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم ء فإنه قال : الخروج إليها عند زوال الشمس . [ك1455] . 


م 





71> - كيفية صلاة الاستسقاء 
الإجماع على أن صلاة الاستقساء أء ركعتان يستحب الجهر فيهما بالقراءة 2 


ويحول المصلي رداءه » ويرقع يلديه ود يستسقي مستقبل القبلة . وعلى هذا العمل 
عندأهل العلم [ع وو - ددح اكد 0 ا نت كن 


ي ااه ف5 ا 17 ؛ (عن ابن بطال) ن؟/ه ٠‏ (عن ابن بطال والنوؤي 
وابن حجر)] . ش 
زوه ؟؟) 
الجماعة والخطية للاستسقاء 1 
حم على أ سئي الاستسقاءالإجتسع الخ إل أ حنيقة . 
هو خلاف السنة » وقول سائر ال العلماء . [ع 957/8 يا/حه؟ كتكدو1] . 
صلاة تحية المسجد | 
ر: مسجد 
648 - حكم تحية المسجد 
إن تحية المسجد سن مسْبَحبّة بإجماع المسلمين . إلا مناحكي عن داود» 
وأصحابه من وجوبها . ش 
وقد أجمع العلماء على أنه يكره أن يجلس الداخل إلى اللسجد من غير 
أن يصلي تحية المسجد يلا عذر [ش 918/5 ع44/7ه الام - مالام ب 
ن8/8" (عن النووي)] . : 
59 
- ركعات تحية المسجد 1 
تحية المسجد ركعتان بإجماع المسلمين . أش418/6] . 
0١‏ - متى تسقط تحية المسجد 
١‏ - اتفقوا على أن الإمام في صلاة الجمعة تسقط عنه تحية المسجد . 


كلاد 


- إذا كان دخول المصلي إلى المسجد في أواخمر خطبة الجمعة بحيث 
ضاق الوقت عن تحية المسجد ء فإنها تترك بالاتفاق . 
* - اتفقوا على أن من دخحل المسجد » والإمام في الصلاة » فإن تحية 
المسجد تسقط عنه . إ[ف7717/7 (عن البعض) ن158/8] . 
17" - تحية المسجد في أثناء خطبة الجمعة 
من دعل المسجد ‏ والإمام يخطب خخطبة الجمعة , فليصل ركعتين ؛ وهو 
فعل أبي سعيد الخدري بحضرة الصحابة » لايعرف له مخالف منهم ء ولا عليه 
متكر” .[م081] . 1 
ش 388 - التحية لغيرالمسجد 
صلاة تحية المسجد لاتشرع لغير المسجد بالاتفاق . إف55/5] . 
صلاة التراويح 
730 - حكم التراويح 
أجمعت الآمة على أن صلاة التراويح سئْة مُستَحَبّة » وغير واجبة 
[شش8/ 23171 310/4 مر؟ ب ١‏ اع اه ن0/8ه (عن النووي)] . 
١م‏ 
هه" - ركعات التراويح 
صلاة التراويح عشرون ركعة » وهو فعل عمر ء وأجمع الصحابة عليه في 
عصره ١‏ [ي 19/7 ب7/1١7‏ خ/ممكة - 1189| : 
' +ه8؟ - أداء التراويح جماعة 
إن أداء صلاة التراويح في جماعة أفضل من الانفراد بإجماع الصحابة . 
[ي160/7ع575/8 (عن ابن سريج وأبي إسحاق المروزي)] . 
. "© عبد الله بن صفوان جاء : وعيد الله ين الزبير يخطب » فجلس ؛ ولم يركع » فلم ينكر ذلك عبد الله 


بن الزبير » ولا من كان بحضرته من الصحابة » والتابعين . [ط١1/٠57]‏ . 


-هللك- 





صلاة التطوع. 
610 - حكم صلاة التطوع 

إن أداء التطوع , وتركه جائز بالإجماع . 

إلا أنهم اتفقوا علئ أن تارك السّنّن المذكررة بالجملة » كالوتر وسلة 
الفجر. أثم مفسق . وخالف فني ذلك أهل الظاهر "اه نذا ط١/4‏ :ع 
با/هدا] . ا 1 

009 ْ 
- أداء التطوع بلأل الفرض 

إن صلاة التطوع لأتشفع الفريضة بالإجماع . 

. وعليه » فإنهم أجمعوا على أن من عَليِه صلاة الصبح , فصلى فصلى ركعضين 
تطوعاً » أو عليه الظهرء » فصلى أربعاً تطوعاً أن ذلك لايجزئه عن الفرضض . 
[44؟كء ككم] . 
قط الفريضة للتطوع .. 

)5١4( 
وه" - الطهارة للتطوع‎ 

أجمع أهل الأرضن قاطبة من المسلمين على أن صلاة 5 التطوع ) ؛ كصلاة 
الفريضة . لا تجزىء إلا بتشهسارة من وضوء » أو تيمم ؛ أو غسسل » ولايد . 
[مادااكمم. 

' وقت التطوع"‎ - 33٠ 

أجمعوا على أن التطوع بالصلاة :حسمن مالم يكن بين طلع الفجر: 

وابيضاض الشمس بغير شنة الفجر . ش 
وإن التطوع في الوقت المذكور مكروه بالإجماع" . 


'' دعوى الإجماع على الكراهة ذلك عيب . فإن الخلاف فيه مشهور وقال الحسن البصري» الابال 
به . وكان مالك يرى أن يفعله من قاتته صلاة الليل إن/1ة (عن ابن حجر)|. / 


15 سم 





ولا خلاف بين المسلمين في أن صلاة التطوع كلها غير جائز أن يصلى 
شيء منها عند طلوع الشمس . ولا عند غروبها . 
هذا » وقد اتفق العلماء على أن تطوع الليل أقضل من تطوع النهار . [مر؛ ٠‏ 
كه7١٠‏ ت55/5١‏ ن91/5 (عن الترمذي) شه/؟51١]‏ . 
- التطوع في وقت الجمعة 
(0ه6؟ - زهخ"8؟ -1154-71:48) 
0 - التطوع بين الأذان والإقامة 
لاخلاف بين العلماء في جواز التطوع بين الأذان والإقامة إلا في المغرب . 
إف/4ة]. 
(كمه) 
' - التطوع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة 
)0018 ْ 
7 - التطوع في السفر 
اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر . [ش7817//7 
81١‏ ن9/8١7‏ (عن النووي)] . 
”7 - التطوع في المسجد . والبيت 
الذي عليه العلماء أنه لا بأس بالتطوع في المسجد لمن شاء . 
إلا أنهم مجمعون على أن التطوع في البيت أفضل من جهة الشواب . 
: [ك479مع7/ ١‏ 4ه ف8/8ه (عن النووي وغيره)] . 
. - الأذان للتطوع 
(مم) 
- الإقامة للتطوع 


(هه) 


30 


- استقبال القبلة في التطوع 
ر : استقبال القبلة 

- التطوع قاعداً 

إن صلاة التطوع قاعداً مع القدرة على القيام جائزة بإجماع العلماء . 

وإن فعل بعض الصلاة من قعود » وبعضها من قيام , وبيعض الركعة مبن 
قعود , وبعضها من قيام ء جائز سواء أقام ثم قعد , أم قعد . ثم قام , وعليه إجماع 
العلماء إلا أن له نصف 'أجر القائم بلا خلاف .[ش489/8 - 1440 2 441 - 
47 ك وكا ص نكا اذا ي107/7١1‏ ع7/ 741 ل لان نم م4 

عن التووي)] . 
356 - التطوع متكناً ' 

الاتكاء على العضا جائز في التطوع بالاتفاق» إلا ما حكي عن ابن 
سيسرين من كراهته . وعن مجاهد أنه ينقص من أجره بقدره ع" 104 : 
(عن عياض)] . ْ 
- التطوع مضطجعاً , وبالإيجاء 

أجمع العلماء ء على أن القادر على القيام لا يرخص له في أداء التطوع 
مضطجعاً ولا إياء" '.[ن/41( عن ابن بطال » والخطابي)] : 
- التطوع على الراحلة 

ركمة؟) ٍْ 

8517؟ - الجهر بالقراءة في التطوع ْ ْ 

اتفقوا على أن في التطوع من شاء جهر ء ومن شاء أسرٌ القراءة ١‏ .! 
('' هذا مردود . فإن في مذهب الشافعية وجهين الآصح منهما صحة ذلك . وعند لمالكية ثلاثة أوجه 


أحدهما الجواز مطلقا في الاختيار والاضطرار للصحيح . والمريض . وعن الحسن البصري جوازه . 
فكيف. يلعى مع هذا الخلاث ف القديم والحديث الاتفاق؟ إن؟/88 (عن العراقي)] ‏ 





وإن ما يصلى في أيام مخصوصة . كصلاة العيد , يجهر فيه بالقراءة » 
ومايصلى في غيرها يصلى سراء وهذا لااختلاف فيه بين الناس . [مر؟؟ 
ط١ا/‏ | . 
(فكضفة 
4 - الخروج من التطوع 
إن صلاة التطوع يخرج منها المصلي بتسليمة واحدة بلا خلاف . 
[ي1445/1] . 
- قطع التطوع 
أجمعوا على أن من خرج من صلاة التطوع فليس عليه قضاء . 
ب1/1م]. 
- قضاء التطوع 
رَ: قضاء الفوائت 
- سنة الفجر 
(499؟) 
- سنة صلاة العيد 
(1كه؟) 
- سنة الإحرام 
(حم) 
- صلاة سنة الطواف 
(00م؟) 
صلاة الجماعة 
رَ: إمامة الصلاة 


-4ا5 - 


فيرف - حكم صلاة الجماعة 

إن صلاة الجماعة ؛ مأمور بها في الصلوات المكتوبة بإجمساع لسلمين. 
[عك/تم ش"اره؟ 1 ١98/1؟]‏ . 
- ثواب صلاة الجماعة' 

8ا) 

- التشاغل عن الجماعة 

من كان حاضراً » فأقيمت الصلاة ؛ فترك الدخول مع الإمام :أو اشتفل ١‏ 
بقراءة القرآن » أو بذكر الله تعالى ء أو بابتداء التطوع ؛فهوعاص لله تعالى» ّْ 
متلاعب بالصلاة بلا اختلاف بين اثنين من أهل الإسلام .[م8٠‏ اا ْ 
نفضف - صلاة المتخلف عن الجماعة 

من صلى وحذه »“فإن إعادة الصلاة لاتجهب عليه بالإجماع إلاأنه روي 
عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود ؛ وأبو موسى الأشعري أنهم قالوا.: 
من سممع النداء» فتخلف عن اجماعة من غير عسذر؛ فلا صصلاة لبه 
[ي87/5١].‏ 
- عقوبة التخلف عن الجماعة 

كولمم 

807 - الجماعة في حق النشاء 

شهود النساء الصنلاة المكتوبة في جماعة لايلزمهن فرضاً بلا خلاف . 

ولا. بأس عند أهمل العلم بشهود المسنّات الجماعات من الصلنوات» 
ويكرهون ذلك للشواب [ملاكك محل لحملل 1 

(تهكم) 
5 - ترك الجماعة بالعذر ؛ 

إن حضور الجماغة يسقط بالعذر بإجماع المسسلمين اإه/»؛ 56 

ذكرهة؟ا]. 


.مت 


هلا - العذر المبيح لترك الجماعة 
١‏ - إن المرض » والخوف , عذر في التخلف عن الجماعة في المسجد 
بلا خلاف . 
- وإن السبرد ‏ والمطر ؛ والطين , والريح » أعذار كذلك بالإجماع" . 
[44: ي43/1ه (عن ابن المنذر) ت171/7 ف10/5 (عن ابن 
بطال) ن//هه١‏ - ١65‏ (عن ابن بطال)| . 
م78 - مايقوله المؤذن حين العذر بترك الجماعة 
ين ترك.الجماعة لعذر يؤمر المؤذن أن يقول : ألا صلّوا في الرحال . وهو 
قول ابن عمر ء وابن عباس » وعبد الرحمن ين سلمة » بحضرة الصحابة » ولا 
يعرف لهم مخالف . [م485] . 
- أداء الصلاة المكتوبة في جماعة 
وم 
7/7 - صلاة القضاء جماعة 
لاخلاف بين العلماء في جواز صلاة الفريضة الفائتة جماعة ‏ إلا 
ماحكي عن الليث بن سعد من منع ذلك . وهذا المنقول عن الليث ‏ إن صح 
.عنه ‏ مردود بالأحاديث الصحيحة » إجماع من قبله . 
: وإن قضى الصلاة في جماعة » وكانت صلاةً نهار » فقضاها بليل » أسَرٌ 
بالقراءة فيها » كما لو قضاها بنهار بلا خلاف يعلم . [88/4 (عن عياض) 
ش؟/ الاي ارهة؛] . 
- أداء التراويح في جماعة 
ركه ؟) 
- أداء الجمعة جماعة 
(54) 


') لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط . [ف؟/40 ن*ره9١‏ -167] . 


-8ع5- 





- صلاة الجنازة في جماعة : 

)4 ؟) 
- صلاة العيدين في جماعة 

(ىماه؟) 
- صلاة الكسوف في جماعة 

(59ه؟) 
- أقل الجماعة 

الإجماع على أ أن ن أقل الجماعة إمام » ومأموم »وعلى أنهما عضل لهما' 


فضيلة اجماعة التى هي خمس ‏ أوسيع وعش رون درجة :4/1 (عن أبي ْ 
حامد . وغيره) ي47//5 1ن 577/8] ٠‏ / : 


/9” - الأذان لصلاة الجماعة 
أجمعوا أن الصلاة إذا صليت في جماعة لوقتهاء أن من سنتها ل الأذان | 
لها . [18419]. 
- بدء القيام لضلاة الجماعة 
إذا أخخذ المؤذن في الإقامة يستحب القيام إلى الصلاة عند عامة العلماء 
[شن79/7؟ (عن.عياض)] . 
- تسوية صفوف الجماعة : 
إن إقامة الصفوف بتسويتها » والاعتتدال فيها , وتتميمها , الأول ؛ فلار 2 
والتراص فيها » فرض مأمور به بإجماع الآمة . 1 
وهم لايختلفون في رجل كان يصلي خلف الإمام في صف » قخخلا موضع | 


رجل أمامه أنه ينبغي له أن يمشي إليه » حتى يقوم فيه. .إش *#ره” . نا ١‏ 
64م ط١/لاة؟‏ م6١11‏ ب44/1١‏ ن747/5 (عن النووي)] . : 


0 


-15مخ- 


87" - المقاربة بين الصفوف 

التقارب بين الصفوف بحيث يكون بينها قدر إمكان السجود مستحب في 
قول أهل العلم . [ف١/4055]‏ . 
+8؟؟ - فضل الصف الأول في الجماعة 

أجمع العلماء على أن الصف الأول في صلاة الجماعة مرغب فيه . 

ومن جاء في أول الوقت » ولم يدخل الصف الأول » أفضل من جاء في 
آخر الوقت وزاحم إلى الصف الأول بالاتفاق . [ب١44/1١‏ ك919/5؟ ف158/1 
(عن ابن عبد البر)] . 

8" - وحدة الإمام 

لا يجوز إمامين في صلاة واحدة من غير حدث يقطعها على الإمام » 
وعليه إجماعهم إكةلام] > 

ر : إفامة الصلاة 
6 + ارتفاع مكان الإمام » أو انخفاضه 

إن الإجماع على جواز صلاة الإمام في مكان أرفع من مكان المأمومين 2 أو 
أخفض منه »مالم يكن ارتفاع المأموم مفرطاً بحيث لايمكنه من العلم يأفعال 
الإمام 411 حا 7/١‏ 50 ن4/5 5 -١‏ 156 (عن المهدي)] . 
- بعد الإمام عن المأموم 

إن إجماع المسلمين على صحة ة اقتداء المأمو. م بالإمام إن كانا في مسحد»؛ 
سواء أقربت المسافة بينهما 3 أم بعدت لكبر المسجد » وسواء اتحد البناء 3 أم 
احتلف . وإن الصلاة د تصح إذا علم المأموم صلاة الإمام 3 ولم يتقدم عليه » سواء 
أكان أعلى من الإمام أم أم أمفل . 

وإن العلم بانتقال الإمام يكون بسماع صوت الإمام يأو مشاهدة فعله أو 
فعل من خلفه » وهذا كله معتمد بالإجماع .[ع191//14 ٠١80‏ ف177/15 
(عن ابن المنير) ج١/*57‏ ن90/5١‏ (عن المهدي)] . 


سك 


417 - موقف الواحد 8 الإمام 

إذا كان المأموم واحداً 2 فإنه يقف عن مين الإمام بالإجماع , »إلا مانقل عن 
سعيد بن السيب أنه يقف عن يساره؛ وين أن لايح عنه » وان صح فلمه لم 
يبلغه الإإجماع . وعن النختعي أنه يقف وراءه إلى أن يريد اللإمام أن يركع » »٠فإن‏ 
لم يجىء مأموم آخر تقدم ع » فوقف عن يمينه . وهذا مذهب قفاسد .إتا/ةا كن 
طا/ن ١‏ كع اثرنل -6(الاع185/4 ش8/ 180 ف101/5( عن لبمس )| : 
4 - موقف المأمومين مع الإمام 

إذا كان مع م الإمام رجلات 00 وصبيّان 8 أو رجل وصبي »2 تقدم الإنا واصطفًا 
خلفه , وهو قول جميع العلماء من الصحابة ومن بعدهم . .وقال عبد الله ابن 
مسعود 6٠‏ وعلقمة 2 والأسود : يكون الإمام والمأمومان صفاً واحداً أحدهما عن 
ييه والآجر عن شماله .أ 

وأجمعوا على أنه إذا كان المأمومون ثلاثة » فأكثر » فإنهم يقفون وراء الام 

وإذا اجتمع صبي وامرأة في صلاة الجماعة وقف الصبي إلى يعين الإمام: 3 
والمرأة ة خلفه بلا خلاف يغلم » إلا الحسن فقال : يقوم بعضهم خلف بعض . 
[ش 11/9/75 18٠١‏ انا طا/ه ١ت ١/١‏ لكاملءتك- ام 
-مفكمي55/5ا]. ! 
6 - موقف المرأة في صلاة الجماعة 

لا حلاف في أن ملنة النساء القيام خلف الرجال » لايجوز لهن؛ :القيام 

معهم في الصف . 1 

وعليه » فقد أجمع العلماء أن السنة أن تقف المرأة؛ إن كانت وبخدها» 
خلف الرجل . أو الرجال ؛ وأن سنتها أن تقف خلف الإمام , لاعن يمينه ء إن لم. 
يكن غير الإمام . 8955 - ااام - الام 46لا ب115/1 ف115/0]. 
6- صلاة الصف الطويل 
صلاة الصف الطويل صحيحة بالإجماع . [ع4/5١٠7‏ (علن أبي الطيب ؛ 
وغيره)] . 


-584- 


01 - وقوف المأمومين بين السواري 

وقوف المأمومين بين السواري مكروه في قول أبن مسعود ‏ وابن عباس . 
وحذيفة » ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة . 

أما عند الضيق » فجائز بلا خلاف . [ن*/1917 (عن ابن العربي » وابن 
سيد الناس)] . 
7047 - الجماعة لاتنقص فرائض الصلاة 

اتفقوا على أن الإمام لايحمل عن الأموم شيئاً من فرائض الصلاة ؛ عدا 
القراءة ؛ فإنهم اختلفوا في ذلك . 

وإن الأصل المجتمع عليه أن دخول المأموم في صلاة الإمام قد يوجب فرضاً 
على المأموم » .لم يكن عليه قبل دخوله » كالمسافر يدخل في صلاة المقيم . 
فيجب عليه أن يصلي صلاة المقيم أربعاً إب١/؟؛١‏ طل/لا١‏ ]| . 
7794# - سبترة المأموم 

إن سترة الإمام سترة للمأموم بالإجماع المتيقن 

وعليه » فإن المأموم لايضره من مر بين يديه بلا خلاف بين العلماء . 
[م0م؟ ت5/5؟ لم١‏ 14- م١‏ ؤه- 4494 ش7/ 151 (عن عياض) ف١/4514‏ 
(عن عياض » وابن عبد البر) ن14/7 (عن ابن عبد البر)] . 

اعم 
4" - متى يكبر الإمام 

يستحب أن لايكبر الإمام إلا حتى يستوي كل من وراءه في صف ء أو 
أكثر » وهو فعل عمر » وعثمان » وا حسن بن علي بحضرة ة الصحابة , وإجماعهم 
معهم على ذلك .[م449] . 
') فيه نظر. لما روي عن الحكم بن عمرو الغفاري الصحابي آنه صلى باصحابه في سفرء وبين يديه 


سترة » فمرت حمير بين يدي آصحابه ؛ فاعاد بهم الصلاة . وفي رواية أنه قال لهم : إنها لم تقطع 
صلاتي ولكن قطعت صلاتكم . فهذا يعكر الاتفاق . إف404/1] ٠‏ 


له 


هلمع - 





6 - الخهر بالتكبير والتسميع 

أجمعت الآأمة على أنه يُسَنْ للإمام الجهر بتكبيرات الصلاة ة كلهاء وبقوله : 
سمع الله لمن حمده , ليعلم المأمومون انتقاله . فإن كان ضعيف الصو تإلمرض ١‏ 
أو غيره ؛فالسنّة أن يجهر المؤذن » أوغيره من المأمومين جهراً يسمع الناس . 

هذاء وإن صصلاة ١ة‏ الإمام الذي يجهر: والمأموم الذي يتبع صوت المكبر ١‏ 
صحيحة ة بالإجماء" ازع الس رم 4/ “1 ش10/5 (عن البعضن) 
ن؟/1؟ (عن مجد الدين بن تيمية)] . 


95 - جهر الإمام بدعاء الاستفتاح 
إن الإمام لايجهر بدعاء. الاستفتاح عند عامة أهل العلم اللا 
- قراءة الإمام في الصلاة : 
505 ل 
/91” - الجهر بالقراءة ! 
إن إجماع العلماء ءعلى أن كل صلاة ة سنتها أن يُصلى في جماعة من 
الصلوات المسنونات , فسبنتها الجهرء » كالعيدين , والاستسقاء . [ك8 0 
94 - التخفيف في القراءة 
التخفيف في القراءة لكل إمام أمر مجمع عليه ؛ مندوب إليه عند 
العلماء . إلا أن ذلك أقل الكمال . [7:5 ن؟/ 7١8‏ (عن ابن عبد البر)]. ' 
6 - قراءة المأموم | ' ! 


اءة المألوم الفاتحنة الصلاة الجهرية عند سكوت الإمام جائزة 
قر في 9 ِ ل 
بالإجماع . فإذا لم يقرأهااء » فصلاته صحيحة بالإجماع . 





''' مااراه يصح الإجماع على جواز ضحة صلاة المقتدي . فقد نقل عن المالكية أن منهم من أبطلأصلاته» 
ومتهم من لم يبطلها ؛ ومنهم من قال- : إن أذن له الإمام في الإسماع صح الاقتداء يه وإلا فلا 
دنهم من أبطل صلاة السمع , ومئهم من صححها » ومتهم من شرط إذن الإمام » ومنهم من قال : إن 
تكلف صورتا بطلت صلاته » وصلاة من ارتبط بصلاته وكل هذا ضعيف ؛ والصحيح جنواز كل' 
ذلك ؛ وصحة صلاة اللسمع والسايع ‏ ولا يعتير إذن الإمام [ش 78/9 747/3 (عن النووي) | . 


كمك- 


وقد أجمعت الأمة على أن المأموم د يسن ع له الإسرار فى القراءة » ويكره له 
الجهر سواء أسمع قراءة الإمامء أم لا إعذياق ي 491/1١‏ ع؟ارده؟ 
47ة4] . 
روا ؟) 
- العجز عن السجود على الأرض للزحام 
من لم يجد للزحام موضعاً يسجد عليه » إلا ظهر إنسان » أو قدمه , لزمه 
. ذلك » وأجزأه » وهو قول عمرء ولم يظهر له مخالف من الصحابة » فكان 
إجماعاً 7ه 150 م14|. 
١‏ - متابعة المأموم للإمام 
أجمع العلماء على أنه يجب على المأموم أن يتبع الإمام في جميع أقواله 
وأفعاله , إلا في قوله : سمع الله لمن حمده » وفي جلوسه إذا صلى جالسا لمرض 
عند من أجاز إمامة الجالس . وقالت طائفة : إن الإمام والمأموم يقولان جميعاً: 
سمع الله لمن حمده .ريناولك الحمد .إب452145/1١‏ مركلات١/هلام‏ 
الاو ن5/78؟1] . 
: - متابعة الإمام المسافر إن أتم صلاته 
)١649(‏ 
+760 - متى لايتايع المأموم الإمام 
١‏ - من طول عليه الإمام تطويلاً يضر به في نفسه . أو في ضياع ماله » 
فله أن يخرج عن إمامته » ويتم صلاته بنفسه » ويسلم ؛ وينهيضص 
لحاجته » وهذا إجماع الصحابة . 
؟ - وإذا تَشَهُّد , وخاف أن يحدث قبل أن يلم الإمام » فليسلم » وقد 
تمت صلاته , وهوقول علي ء ولا يعلم له من الصحابة في 
ذلك مخالف . 
و - ومن علم أن إمامه قد زاد ركعة » أو سجدة ‏ فلا يجوز له أن يتبعه 


عليها ‏ بل يبقى على الجالة الجائزة » ويسبح للإمام ؛ وهذا لاخلاف 
فيه .[م4150415]. 


لام - 


+140 - صلاة المأفوم المعذور قاعداً 
اتفق العلماء على أنه إذا شق على المقتدي في فريضة » أو نافلة . القيام 
وعجز عنه , جاز له القعود . [ش 08/4 ن59/8١‏ 7424| . 
914" - تنبيه الإمام للسهو 
اتفقوا على أن الإمام إذا سها قي صلاته . فإن تنبيهه. من قبل المأمونين 
يكون بتسبيح الرجال . وتصفيق النساء :[ب151/1م 4١‏ 9/1 4ات7/5 
0 م-المم. 
- اعتقاد الإمام عدم السهو 
إذا كان الإمام على يقين من فعل نفسه » وقال له أحد بأنه قدسهاء ' 
فلا يرجع إلى قول مسن أخبره بالسهوء وهذا لاخخلاف فيه [ف1/7 0 
(عن ابن المنير)] . 
- سسجود الإمام للسهو 
(1901) 
- سهو المأموم دون الأمام 
(1904) 000 
- صلاة المأموم إذا أجدث الإمام 0000 
اتفقوا على أنه إذا طرأ على الإمام الحدث في الصلاة ؛ فقطعها »أن صلاة ! 
المأمومين ليست تفسد . [ب١/190]‏ . ش : 
7 - استتلاف الإمام ش 
يجوز للإمام عندما يطرأ حَدَتَ أو نحوهء أن يستخلف من يوم الجماغة : . 
وهذا فعل عمرء وعلي دون أن ينكر عليهما أحد من الصحابة » فكان إجماعاً . 
وإن أحدث الإمام » واستخلف , وخرج ؛ بطلت إمامتسه بالإجمع 
إي'”/ده م55 |١580‏ : 


-همعك- 


م0 - خضور الإمام وناثبه في الصلاة 
إذا حضر الإمام الراتب » فوجد الجماعة قائمة بإمامة من استخلقه » فعليه 
أن يأتم به ء ولا يجوزله أن يوم الجماعة بالإجماع" . [ف4/5؟1 (عن ابن 
عبد البر) ن ١149/7‏ (عن ابن عبد البر)] . 
4 - دخول المسبوق فى الجماعة 
اتفقوا على أن من جاء ؛ والإمام قد مضى من صلاته شيء قل » أوكثر » 
ولو لم يبق عليه إلا السلام , فإنه مأمور بالدخول مع الإمام , وموافقته على تلك 
الحال التي يجده عليها مالم يجزم بإدراك الجماعة في مسجد آخر . [مره؟ - 55 
مالا ت147/75] . 
إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركاً لفضيلة الجماعة بلا خلاف . 
[ش؟/187] . 
١‏ - إدراك الإمام في الركوع 
من أدرك الإمام راكعاً دخل معه ‏ واعتد بتلك الزكعة بالإجماع" . وإن 
لم يدرك شيئاً من القراءة . وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة : لايدرك الركعة 
بذلك . وهذا ليس بصحيح . 
وتيزئه تكبيرة واحدة » وهو قول زيد بن ثابت » وابن عمر » ولايعرف لهما 
مخالف من الصحابة » فكان إجماعاً . 
ومن أدرك الإمام راكعاً » فركع قبل أن يدخل في الصلاة بتكبير كان منه » 
أن ذلك لايجرّئه . وإن كان إنما تركه لحال الفضرورة » وخوف فوات الركعة . وهذا 
النلاف ثابت ؛ فالصحيح المشهور عند الشافعية إن الإعام يجوز له آن يوم هو ويصير نائبه مآموما من 
غير آن يقطع الصلاة . وعن ابن القاسم آن الإعام يحدث ؛ فيستخلف » ثم يرجع , فيخرج نائبه » ويتسم 
الإمام ‏ آن الصلاة صحيحة . [ف174/15 19/50 .]١‏ 
'' إن أبا هريرة » وزيد بن وهب » وبعض أهل الظاهرء وابن خزيمة , وابا بكر الصبغي » وجماعة من 
الشافعية يقولون : إنه لايعتد بتلك الركعة . فالعجب من يدعي الإجماع » والمخالف مثشل هؤلاء . 
1ك" نك/11ك. 
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لايختلفون فيه 115/4( (عن المتولي) ط١/718.ت95/95‏ 172 لع للالوة 
لومم - امم - اهم م كم (عسن البتعض) ي 181/١‏ ن5؟/ شف 

عن البعض)] . 
117 - إدراك الإمام بعد انتهاء الركوع 

اتفقوا على أن من أدرك الإمام . »وقد رفع رأسه من الركوع ؛ واعتذل 3 ورف 
كل من وراءه رؤوسهم » واعتدلوا قياماً ٠‏ فقد فاتته , الركعة » وأنه لايعتد:بتينك 
السجدتين اللتين أدرك مع الإمام . [مره؟ ب١/181‏ ت740//5] . 
215 - قضاء مافات المسبوق ١‏ 

من أدرك بعض الصلاة 5 مع الإمام , » فإن مافاته منها لايشقط عنه قضاؤه 
بلا خلاف من أحذ . 

وإنه يقوم بعد سلام إمامه » فيصلي مابقي عليه : ولايسجد للسهو» وهذا 
قول العلماء ء كافة , إلا ماروي عن ابن عمر » وابن ن الزيير» وأبي سعيد الندري » 
أنهم قالوا : يسجد للسهوء كأنهم جعلوا فعله مع الإمام كالسهو'. 1 

ومن دخل مع الإمام » وقد سبقه بركعة » أنه يتشهد معه في الركعتين:) 
والأربع , وإن كان ذلك له وتراً» ولا يعلم فيه خلاف . وعليه أن يأتي بركعنة 
يجلس بعدها للتشهد , إن كانث الصلاة ة مغرباً» أو رباعية , وعلى هذا جماعة 
فقهاء الأمصار. 00 ٠‏ 

ويوجب الجميع عليه التشهد في الركعة الأخيرة من صلاته 3-5 
طص/لا١؛‏ ككااه - ممالا - وع4/ة 76-1 (عن أبي حامد)]. ! 
45 - صلاة المنفرد خلف الجماعة ٠‏ 

صلاة المنفرد من الرجال خلف الصف منهي عنها بالاتفاق" . 

أما المرأة إذا كانت وحدها , ولم يكن غناك امراً : أخرى » فإن ضلاتها 
وحدها مأمور بها بالاتفاق ..[ف؟/7١؟‏ (عن ابن خزهة )| . ا 


"إن النهي محمول على الكراطية . وقد ذهب إلى التحريم أحمد ؛ وإسحاق » وبعض محدئى الشافعية أ 
كابن خرة . إفب937/9]. ' 


-58.6- 





6 - تعدد الجماعة فى المسجد 
من أتى مسجداً قد صلَّيت فيه صلاة فرض جماعة بإمام راتب » وهولم 
يكن صلاها » فليصلها في جماعة » وهو فعل أنس » ولايعرف له مخالف 
وإن التجميع بعد جماعة الإمام الراتب في الجوامع الجامعة لايكره 
بالإجماع [م0ةع حا/؟7|. 
5 - إعادة الصلاة في جماعة 
اتفقوا على أن من دخحل المسجد , وكان قد صلى منفرداً » فقد وجب عليه 
إعادة الصلاة مع الجماعة" . 
ش إلا أنه إن كان صلى وحده فى الوقت » ووجد قوماً يصلون جماعة بعد 
الوقت » قد فاتتهم تلك الصلاة بنوم » أو عذرء أنه لايصلي معهم بإجمساع 
العلماء . إب١79//1١ ١18-‏ 3454 - حكوك - 191 : 
صلاة الجمعة 
ر: جمعة 
/410 - حكم صلاة الجمعة 
ش الجمعة واجبة بإجماع المسلمين . وهي فرض عين بالإجصاع . 
[ي747/5 5١515454:‏ كمه 5١‏ ع701/4 (عن ابن المنذر) ج؟/؛ ن777/5 
(عن ابن المنذرء وابن العربي » وابن قدامة)] . 
1 (505؟ - هكم 
18 - حكم ترك الجمعة 
إن ترك الجمعة إثم بلا خلاف . 
وقد أجمعوا على أن من ترك الجمعة » وهو قادر على إتيانها .من تجب 
عليه » أنه غير كافر بفعله ذلك . إلا أن يكون جاحداً لها . مستكبراً عنها . 
') رجال من الصحابة كانوا لايصلون المغرب في المسجد . إذا كانوا قد صلوها في بيوتهم » ولاينكر ذلك 
عليهم غيرهم من الصحابة . |إط8١/755]‏ . 
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أما من تركها ثلاث مرات من غير عذر فقند أجمعوا على أنة فاسق . 
ساقط الشهادة . [ي149/7؟1 51692 - 115١‏ , 


89 - اجتماع الجمعة والعيد 

إذا اجتمع العيد والجمعة . فإنه يرخص بترك الجمعة » وهو قول ابن : 
عباس » ولم ينكره أحذ الصخابة" . [ن؟/ 189] . ْ 
- على من تَحِب الجمعة 

أجمعوا على وجوب الجمعة على لرجل »الحر» امم »لحتل » اليم 


سمع النداء » أم لم يسمعه . وخالف أهل الظاهر ؛ فقالوا بوجوبها علئ المشافر. 
ما 5 كمها؟ ل حول - ددحي 1 الااب1/ 1ه احا/1] . 


١‏ - من لا جمعة عليه 

١‏ - الجمعة لا تجب على المرأة بالإجماع 

؟ - وهي لا تجبٍ على المريض بالاتفاق . 

؟ - وهي غير واجبة على الصبي . وهذا مجمع عليه . 

4 - ولا جمعة على الخنئى بالاتفاق , لكنه يستحب . 

ه - لاجمعة على الرقيق , ولاعلى المسافر بالإجماع'" . وعن لتخي أن 
الجمعة تجبب :على المسافر .وقفيه عن الزهري خلاف .أما : 
موحد (إ(عن ابي المنذرء وأ بسي الففوح 3 
وغيرهما) م77ه (عن البعض) ي١/215‏ 4/5 131 587 | 
أعن ابن انرا 50/1 (عن ين انرا ب161/1 1559/50 ' 

(ممدم ا 
''' ابن الزبير » وعطاء يقولون بآنه إذا اجتمع العيد ء والنمعة » آجزات صلاة العيد عن الجمعة أ ولايصنى 1 


إلا العصر . وهو قول لاوجةه فيه عند جماعة الققهاء . وهوعندهم خخطآً إن كان على ظاهره ؛ لان 
٠‏ الفرض من صلاة الجمعة لايسقط بإقامة السنة في العيد عند آحد من آهل العلم . [ك 4804| . 


'' دعوى الإجماع غير صحيحة 0 
40 


مه 





- فرض من لاجمعة عليه 
إن المعذورين في ترك الجمعة » كامرأة » والمسافر» والرقيق , وغيرهم » فرضهم 
الظهر . فإن صلوها صحت »؛ ويستحب أن تصلى جماعة ؛ وعليه الإإجماع . 
فإن تركوا الظهر ء وصلوا الجمعة أجزأتهم بالإجماع . [ما؟؟ع707/4, 
47 (عن ابن المنذر والجويني وغيرهما) ي؟/787 (عن ابن المنذر)] . 
- الغسل للجمعة 
)000 
“ا التزين للجمعة 
التطيب للجمعة » ولبس صالح الثياب » والسواك مستحب بالإجماع , 
وليس ذلنك بواجب بالإجماع" .[ف185/1 (عن القرطبي) ب١/١15اك‏ 
46" ي81//5 ن4/1؟ ٠»‏ */754- 590 (عن البعض)] . 
4 - السعي إلى الجمعة 
السعي إلى الجمعة واجب » سواء أكان من يقيمها سُئْيا 


عدلاً » أم فاسقاً , وعليه إجماع الصحابة . 

وان ترك السعي إليها إئم بلا خلاف . [ي؟184:749/5] . 
6 - البيع وقت الجمعة 

لا يصح البيع يوم الجمعة حين ينادى للصلاة . فإذا قضيت الصلاة جازء 
وهذا أمر مجمع عليه . [ب153//5 - 18م 1582847 . 
5 - ترك الجمعة للمطر 

ترك الجمعة للطين » والمطر جائز عند أهل العلم . 

ويؤمر المؤذن أن يقول : ألا صلّوا في الرحال ء أو في بيوتكم . وهو قول ابن 
عمرء وابن عباس » وعبد الرحمن بن سمرة . ولايعرف لهم مخالف مسن 
الصحابة . [ت؟/171 م36ع] . 


أم مبتدعاً» 


0 إن دعوى الإجماع على استحباب التطيب مردودة . فقد روى سفيان بسن عييشة في جامعه عن أبي 
هريرة آنه كان يوجب الطيسب يوم الجمعة , واسناده صحيح . وكذا قال بوجوبه آهل الظاهر. 


إف6/1ه؟ (عن ابن المتير)] - 


ماد 








197 - اشتراط العددٍ للجمعة 

أجمعت الأمة على اشتراط العدد للجمغة . 

وقد اتفقوا على أن من وجبت عليهم الجمعة إذا بلغوا أربعين شخصاً ٠‏ 
لزمتهم الجمعة »سواء أسمعوا النداء إليها أم لم يسمعوها “.إحكرةا 
0/؟؟ 3١»‏ (عن ابن المهدي) م رع 4/ده؟ ف708/5 (عن النووي)] . 
- مكان الجمعة| ٠‏ 

المكان المعتبر للجمعة هو ما كان مستوطناً لطائفة المسلمين . : 

ولا عبرة بإقامة من لينس بمستوطن »كالمنتجع للكلا » وإن طال لبقهء ؛ 
وعليه الإجماع . ' 0 

وإن المسجد لايشترط لصحة الجمغة في قول سائر العلماء » وذهب 
الهادي إلى اشتراطه . [ح؟/ 774/14 1 
8 - إذن الخليفة بإقامة الجمعة 

إن إذن الخليفة شرط لصحة الجمعة بالإجماع" . 

وإذا مات 'حال اللخطبة أتمت الجمعة بالإجماع . 

فإن تأخر تعيين الخليفة بعده » أولم يعلم به أهل الأمصار النائية »فإن , 
ما صلى من المدمع بعد موته لاتعاد بالإجماع . ْ 

وقال داود : لاتفتقر اللمعة إلى وال » ولا إلى إمام . وهذا قول مختالف : 
قول جميع فقهاء الأمصار .[ي77/1 1 (عن البعض) مر0” ك5هة4 - ١‏ 
4 ف7//17١‏ (عن الطحاوي)] . 


2 نسم إن ميع الإجمام كن مر اليل على عدم اعبار سما اناه من في موع إقامة الجدعة عفد من . 
قال بحجية الإجماع وقذ نقل عن مالك » والشافمي ؛ وأحمد وجوب الججمعة على آغل البلدٍء »ان ١‏ 
لم يسمعوا النداء . [ن3/5؟1] . 

"ا ما ذكروه إجماعا لايصح . فإن لناس يقيمون الممعة ف القرى من غير استفذان أحد ثم لوصح آنه 1 
لم يقع إلاذلك » لكان إجماعا علي جوازما وفع » لاعلى تحريم غيره ؛ كالحج يتولاء الائسة ولينس ١‏ 
بشرط فيه . |ي؟1/7لا؟] أ أ 


594 - 





- أداء الجمعة فى جماعة 
أجمع العلماء على أن الجماعة شرط لصحة الجمعة . وعلى أنها لاتصح 
من منفرد . [ع4/ةلالاب 68/1 4/5-21] . 
0 - وقت الجمعة 
أجمع المسلمون على أن من صلى وقت الظهر » فقد صلاها في وقتها" . 
فإن خرج الوقت فاتت بفواته بالإجماع . [ك440 - 444 ن575/7 
(عن أبي حامد وغيزه)| . 
)60 
48؟ - الأذان بين يدي الإمام 
الأذان عقب صعود الإمام المنبرء هو الذي عليه العمل في أمصار 
المسلمين . [ك854ه ي؟145/1] . 
417 - حكم خطبة الجمعة 
الإجماع على أن خطبة الجمعة واجبة”" . وأن تركها يوجب صلاة الظهر . 
وقد روي عن الحسن البصري » وأهل الظاهر» والجويني أن الخطبة مندوبة 2 وأن 
وقد اتفقوا على أنها خطبتان يجلس بينهما . 
وفن أدرك من الخطبة قدرآية صحت جمعته إجماعاً . [ملالاه 
(عن البعض) مر*؟7 ت75/7” ب166/1 ي90/7؟ ش165/4 (عن عياض) 
حكاره؟ ن8ره؟ - 155 (عن عياض)] . 
: آغرب ابن العربي » فنقل الإجماع على أن الجمعة لانجب حتى تزول الشمس » إلاما تقل عن أحمد 
أنه إن صلاها قبل الزوال جاز . وهو مردود ؛ فقد نقل عن جماعة صن السلف مشل قول احمد. 
اكيس انهاه 
وقد روي عن أبي بكر » وعمر , وعشمان , وابن مسعود , وجابر » وسعيد » ومعاوية آنهم صلوا قبل 


0 الزوال » من غير نكير » وهو الإجماع . [ي97/5؟] . 
يكذب دعوى الإجماع ماروي عن الحسن البصري وابن سيرين . [م/ ]0710‏ 
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84 - التطهر للخطبة 

الطهارة من الحسدث مشروعة في المخطبة إجماغاً وعليه ال السلف . 
إحكة١].‏ : 
- ستر العورة في الخطبة 

ستر العورة مشروع في الخطبة إجماعاً ؛ وعليه السلف . [ح؟/9١]‏ . 
5 - الخطبة على منبر 

العلماء على أنه يستحب أن تكون الخطبة علنى منبر» لآن اتخناذ 

لبر سنة مجمع عليها “ع0/4 50 ش150/4]. 
وف ف - القيام في الخطية 

القيام لمن أطاقه لاتكون الخطبة إلابه بإجماع ا العلماء » وقال أبو حنيفة : 
تصح الخطبة قاعداً » والقيام ليس بواجب . وقال مالك : هوواجب ؛ لو تركه 
أساء » وبحت الجمعة : [ك1١777‏ شس155/4 (عن ابن البر) مر؟] . 
- قراءة شيء من من القرآن في الخطبة 

قراءة شيء من القرآن في الخطبة مستحب بلاخلاف . إن5"107//9؟]!. 
- سجود التلاوة في المخطبة 

(«قما) 

4 - حمد الله تعالى في:الخطبة 

حمد الله تعالى في الخطبتين لابد منه بالإجساع 015/١‏ 5/8" 
(عن الإمام يحيى)] . 
-الصلاة : على النبي غليه السلام في الخطبة 

الصلاة على النبي 6 » وعلى آله لابد منه في الخطيتين بالإجفاع : 
[ح16/١1‏ ن9/5؟؟ (عن الإمام يحيى)] . 
1 - تقصير الخطبة : 

إن تقصير الخطبة لمشروع بلاخلاف . 


45د 


وإن أهل العلم يكرهون من المواعمظ ماينسي بعضه بعضاً لطوله » 
ويستحبون من ذلك ماوقف عليه السامع الموعوظ . فاعتبره بعد حفظه له . وذلك 
لايكون إلامع القلة . [ن*/١/97؟ك919]‏ . 

47 - الالتفات في الخطبة 

اتفق العلماء على كراهة التفات الخطيب بينا . وشمالاً . وقال أبو 
حنيفة : يلتفت بميناً ؛ وشمالاً . في بعض الخطبة : وهذا غريب لاأصل له . 
[ع5:1/4 4١05:‏ ف5/١؟؟‏ (عن النووي)] . 

44 - الجلوس بين المخطبتين 
لقد رأى أهل العلم أن يفصل الإمام بين الخطبتين بجلوس [ت؟/1*5] . 
1444 - الاقتراب من الإمام 

الدنو من الإمام مستحب بالإجماع . 

وإن العمل عند أهل العلم أن تخطي رقاب الناس مكروه بشدة » ولكنهم 
أجمعوا غلى أن فعل ذلك لايفسد شيئاً من الصلاة . [ع477/4 ت"”ره4؟ 
|11١1‏ 
6 - استقبال الإمام 

ستحب أهل العلم من الصحابة . وغيرهم استقبال الإمام إذا خطب . 

[زت؟/؟؟؟ك؛1 |11١١‏ 
5 - ككليفية الحلوس حال الخطبة 

لابأس بالاحتباء , والإمام يخطب .ء وقد فعله ابن عمر» وأنس » ولم 
يعرف لهما في الصحابة مخالف , فكان إجماعاً . 

وإن الاستناد إلى الحائط , واستقبال الإمام جائز بلاخلاف يعلم بين 
العلماء . [ي7/١7اف771/5‏ (عن ابن المنذر) 5152 - 1189| . 


-9و- 


4517 - الإنصات للخنطبة 1 

الإنصات ت للخطبة على منن سمعها واجب بالإجماع" . إلا أن الكلام ' 
الذي يجوز فني الصلاة (ة كتحذير الضرير من البنكر ونحوه يجوز فب الخطبة 
بالاتفاق . 

ولاخلاف بين فقهاء الأمصار في أنه لايجوز أن يقول أحد لمن سمعه 
يتكلم والإمام يخطب :أأنصت . وإنا ينكر عليه بالإشارة » وعليه العمل عند ؛ 
أهل العلم . ا 1 

وأما الكلام حال قعود الإمام على المنبرء قبل شروعه: في الخطبة ‏ فجائز, 
يصرفعل الصحاية من دون كير نهم »مأ يذل على أنه جما من 0 

من تكلم في أثناء الحنظبة » أو لغاء وصلى سقط عنه فرض الجمعة » 

ولايصلي الظه” كناك ت5/7: لطم كلاملاه - عولاه < لاحم 
- ل/الامه -818ه ف578707517/5 (عن ابن عبد البر» وابن قدامة) 
ش ١11/4‏ (عن عياض) ن 7/7/9 - 71/4 هلام (عن ابن عيذ البرء 
وابن قدامة)] : 
- الصلاة في أثناء الخطبة 


اتفقوا على أن كل من كان داخل المسجد يتنع عليه التنقل حال اليه" . 
وقد شذ بعض الشافعية فقال : ينبني هذا على وجوب الإنصات للخطبة . 
فإنقلنا به امتنع التنفل إلا فلا . [ط١/759‏ ف77/5 (عن الطحناوي 3 


والماوردي)] . 


"" أغرب من نقل الاجماع علي ذلك . فقد حكى بعضل السلف » وألنخعي » والُشعبي » آننه ليجب ء 
وللشافعي قولان , وعن آأحمد روايتان ؛ وعن القاسم , وابنه محمد ء والمرتضى ؛ ومحمد بن النسن أته 
يجوز الكلام الخفيف حال اللخطبة . [ف؟/ الالاش 44/4 1ن90/4-59/98/8] . 

'') قد ذكرنا عن عمومهم خلاف هذا القول . [ي؟779/9]. 1 
كان أبي بن كعب »؛ وابن عمر ؛ وابن سعود ء'يقولون ببطلان صلاة #من تكلم عامدا في الخطية 
ولايعرف لهم مخالف من الصحابة 0[ تهنا . 

0 ككره الصلاة بعد خخروج الإهام إلى المبر» ولو قبل بدء الخطبة ؛ وهو وقول عمر ؛ واين عباس +ولايعرف 

لهما مخعالف في الصحابة .[ك08 ي714/7 (عن ابن عبد البر)] . 


دموه- 





- تحية المسجد في أثناء الخطبة 
5ه 

4 - الشرب في أثناء الخطبة 

من شرب » والإمام يخطب . فإن الجمعنة لاتبطل بالإجماع » وقال 
الأوزعي ::تبطل . [ع407/4] . 
- نزع الثوب في أثناء الخطبة 

أجمع المسلون على أن نزع الرجل ثوبه , والإمام يخطب » مكروه . 
[طط/ككم]. 
740 - مس الحصى في أثناء الخطبة 

مس الحصى . والإمام يخطب مكروه ؛ وعليه أجمع المسلمون . 
إططح/كدم]. 
47 - استثذ ان الإمام للخروج 

إن الفقهاء على أنه ليس على ممن رعف . أو أصابه أمر لابد له من 
الخروج » أن يستأذن الإمام , إذا أراد أن يخرج . [ك١97ه‏ - 5954| . 
+40؟ - شرائط صلاة الجمعة 

اتفقوا على أن شرائط صلاة الجمعة هي شرائط الصلاة المفروضة : النية » 
ستر العورة » الطهارة » استقبال القبلة » أداؤها في موضع تجوز الصلاة فيه » تجنسب 
الأفعال والأقوال التي ليست من أفعال الصلاة , ولامن أقوالها . أما الوقت. 
والأذان فإنهم اختلفوا فيهما .[إب١/57١]‏ . 
4 - كيفية صلاة الجمعة 

أجمعت الأمة على أن الجمعة ركعتان بعد الخطبة 5/4 ماك" 
ب١/ه ١6‏ مر؟” ي61//7؟ (عن ابن المنذر)] . 


-588- 


6 - القراءة في صلاة اجمعة 

أجمعت الآمة على أنه يسن الجهر بالقراءة في ركعتسي اجخمعة . 
[ع؟/4 ١‏ مر” ي9//ا9؟] . 

7م) 
- إدراك الركعة من الصلاة 

من أدرك ركعة من الجمعة , فقد أدرك الجمعة , وعليه أن يصلي الركمة 


التي فاتت . وهو قول ابن مسعود , وابن عمرء وأنسن » ولايعرف لهم مخخالف" في 
الصحابة . [ي؟/8ه؟ م070 ]. 


/اه4” - إدراك مادون الركعة ّْ 
من أدرك مع الإمام أقل من ركعة لم يكن مذركاً لصلاة الجمعة. وعلينه ١‏ 
أن يصلي أربعاً فرض الذهرء وهوقول الفقهاء. [ك 3 - ههه ممه 
يك/نه3 9ه؟]. | 
4 - التطوع بعد الجمعة 
الا حرج على من لم بصل بعد الجمعة ‏ ولاعلى من فصل من الصلاة 
أو أقل بما اختاره كل واحبد منهم , وهذا لاخلاف فيه بين العلماء . 
0 
4 - القعود في المسجد بعد الصلاة ' 
أجمع أهل العلم على أنه لابأس بالقعود في المسجد لمن قضىْ صلاة ' 
الجمعة . [ك4419]] ..: 
نكمم 00 
لفق - تعدد الجمعة في البلد ٠‏ 
إذا دعمت الحاجنة إلى:أداء الجمعة في أماكن عدة صليت فني تللك 1 
الأماكن بالإجمام ١ ٠‏ 
أما عند عدم الحامجة : فلا تجوز الجمعة في أكثثر من مسجد واحد »وإ 
حصل الغنى بائنين لم تبز الجمعة في الثالث » وكذلك مازاد ؛ وهذا لم يخالفٍ 


ساو ولا 


به أحد يعلم. إلا عطاء » فقد قيل له : إن أهل البصرة لايسعهم المسجد الأكبرء 
فقال : لكل قوم مسجد يج عون فيه , ويجزي ذلك من التجمع الأكبر. 
[ي'/08؟| . 
0١‏ - الجمعة خلف المسافر 

صلاة الجمعة خلف المسافر صحيحة بإجماع المسلمين . وقد روي عن 
زَفرء ومالك وأحمد أنها لاتصح . [ع160/4 (عن أبي حامد)] . 
5 - ترك الظهر للجمعة ٠‏ 

من ترك الظهرء وأَدّى الجمعة , فلا إثم عليه » لأنها تنوب في يومها عن 
الظهر» وغليه أجمع الفقهاء . [ك١٠٠4‏ ي188/5] . 
4 - قضاء الجمعة 

أجمعت الأمة على أن الجمعة لاتقضى على صورتها جمعة ‏ لكن من 
فاتته لزمته الظهر . [ع80/4؟] . 
صلاة الجنازة 

رَ: جنازة 

4 - كم صلاة المنازة 

إن صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام به قوم سقط الفرض عن الباقين » 
: وعليه الإإحماع . وماروي عن بعض المالكية أنها سنة مردود . [ع8/8١1)‏ 158 ؛ 
57 مر154 م907 لاكهءش 181/4]. 

(فققفة 
6 - من يصلي عليه 
ش الإجماع على الصلاة على كل ميت مسلم ‏ ذكراً كان أو أنثى , صغيراً أو 
كبيراً » عاقلاً أو مجنوناً . ولو كان من أهل الفسق والمعاصي » أوعليه دين » أو ولد 
زنى » أو قاتل نفسه . أومات في حد أو رجم . وعن مالك وغيره أن الإمام 


عاوء#ا- 


يجتنب الصلاة عل التو في حد» أن أهل الففسل لايصلون على الفساق 
زجراً لهم , وعن الزهري أنه لايصلّى على مرجوم » ويصلى على المقدول في 
قصاص . وقال أبوحنيفة : ولايصلّى على مُحارب ولاعلى قتيل الفئة الباغية . 
وقال قتادة : لايصلى على ولد الزنى .وعبن اسن : لايصلى على 
النفساء من زنى , ولا على ولدها" '. وعن مسسعيد بن حبير أنه لايُصلي على : 
الصغير مالم يبلغ . وعنْ بعض العلماء أن الصغير إن كان قد صلى ‏ ؛ فإنه يصلبى ١‏ 
عليه »إلا قلا.  ٠ ١‏ 
وعن بعضهم أنه لايضلى على الحائض . ونحوها . وهذا كله شاذ مردود ' 
بما سبقه من الإجماع : 1 
ومن كان كافراً» فأسلم » فإن الصلاة ة عليه ثابتة بالإجماء .إما لو 
١ 199/ - ١١"‏ ب و1 ١١‏ - مره لد زمه لو د وده 1 2 5و - 
/ادهمة عه/114 7١5:‏ (عن ابن المنذر) مره١‏ ش7197-515/4 (عنبن 
عياضن) ف177/9 1١١/17‏ (عن ابن البرء وعياض) م8١57‏ ]10 ' 
ن 58/4 : 79/0 (عن النووي » والحازمي)] . 
- الصلاة على الطفل | ' 
(كموم) ّْ 
- الصلاة على شهيد غير المعركة 
050م) 1 
- الصلاة على تارك الصلاة 
(15كم) 
5 - الصلاة على السقط 
اسقط الذي دون أربعة أشهر لا يُصِلَّى عليه بالإجماع ا" 0 
(عن العبدري)] . ّْ 
(لى١؟)‏ 


"© وقي هذا تعقيب على نقل الإجماع . إن48/4] . 
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17 - الصلاة على الميت الغائب 
الصلاة على الميت الغائب جائزة بالإجماع . [م880١١١1]‏ . 
- الصلاة على بعض الميت 
إذا لم يوجد إلا بعض اميت فإنه يُصلَّى عليه بإجماع الصحابة . 
إي'/:؛ -49:] . 
6 - الصلاة على أكثر من ميت 
. الضلاة على الجنائز دفعة واحدة جائزة بلاخلاف بين أهل العلم . 
فإن كانوا رجالا » ونساء , كان الرجال مايلي الإمام ؛ والنساء أمامهم 
مايلي القبلة . وهو قول الصحابة عوالسنة » وعليه جماعة الفقهاء . [ي؟4517/7 
ككةؤ١ا].‏ 
- الصلاة على المنافق 
أجمع العلماء على ترك الصلاة على المنافق » وإن نطق بالشهادة . 
إب/81؟|. 
0١‏ - الصلاة على غير المسلم 
الصلاة على الكافر حرام بالإجماع . [ع515115/8 <-151/5] . 
7 - الصلاة علىالميت في المسجد 
إدخخال اميت إلى المسجد » والصلاة عليه فيه ؛ حسن كلّه بإجماع الصحابة . 
وإن كان الميت خارج المسجد . والمصلون داخله » جازت الصلاة عليه 
بالاتفاق'" . [1792١1م50‏ ي411/5 "ه١1‏ - 165 ن4//ك/خ] . 
" فيه نظر.لان عائشة استدلت بحديثها : ماصلى رسول الله 6 على سهل بن بيضاء إلا في المسجد » لما 
أتكروا عليها أمرها بالمرور بجنازة سعد على حجرتها لتصلي عليه . واحتج بعضهم بآن العمل استقر 
على ترك ذلك . لآن الذين أنكروا على عائشة كانوا من الصحابة . ورد بآن عائشة لما آنكرت ذلك 


الإنكار سلموا لها » فدل ذلك على آنها حفظت مانسوه » وأن الآمر استقر على الجواز |ف 168/9 
ن14/4]. 


لات 





8 - شرائط صلاة الجنازة ّْ 
لا خصلاف يعلم'في أنه يشترط لصلاة الجنازة شرائط الصلاة المكتوبة » : 
إلا الوقت . ٠‏ ش 
وعليه » فإن الطهارة شرط لها بالإجماغ . ومانقل عن الشعبي ء والطبري » ' 
والشيعة من جوازها 'بغير طهارة مع إمكان الوضوء والتيمم »فهو مذهب 
شاذ مردود . : 
وقد اتفق الجميع على أن من شرطها استقبال اقبلة . .[ي"/ 4 مرغم 1 
١١444-1149411١.‏ ب1له8؟ عه/4/١‏ (عن الساوردي » وغسيره) 
ف43/9١‏ (عن ابن عبد البر)] . 
4 + صلاة الجنازة في الأوقات المكروهة 
إن إجماع المسلمين على جواز صلاة الجنازة بعد الصبح . وبعد طلوع 
الشمس حتى ترتفع , وحين يقوم فائم الفلهيرة حال استواء الشمس"“ ولايبقى 
فى الظهيرة ة ظل في المشرق» ولافي المغرب » وبعد العصر ختى تميل للغنروب”" . ٍ 
ونقل عن الشوري ‏ والأوزاعي » وأبي حنيفة . وأحمد » وإسحاق ‏ أن صبلاة 
الجنازة منهي عنها عند طلوع الشمس ., وعند غروبها , وعند استوائها ةم ٠١‏ 
اه (عن اببن المنذر) ع؛غ/ م (عن ابن المنسذن) ف40/5 
عن البعض) ١١5/67‏ ن91/75 (عن النووي)] . 
ه/4” - أداء الصلاة جماعة . وفرادى 
إجماع المسلمين على أن السنْة أن تؤدذى صلاة الجنازة في جماغة . أما 
أداؤها فرادى . فجائز زبلا خلاف .[ع159/0]. 


قال النووي : واختلفوا في النوافل التئ لها سبب , كضلاة التحية » وسجود السلارة » والشكر و 
الغيد ٠والكوف‏ 2 وصلاة الجنازة “وقضاء الفوائت . 


وإن جعل النووي لصلاة اجنازة من جملة ماوقع فيه الخلاف ؛ ينافي دعصواه الإجماع على عدم ا 
كراهتها كما تقدم عنه . إ0؟/11| : 


لدعولادت 





5 - الأولى بالإمامة في صلاة الجنازة 
١‏ - الأمير » أو نائبه » مقدم على أقارب الميت بالصلاة ة عليه . وهذا قول 
علي , وابن مسعود . وفعل الحسين » وثمانين رجلاً من الصحابة » 
وهذا اشتهر , فلم ينكر . فكان إجماعاً . 
؟ - من أوصى له الميت أحق الناس بالصلاة عليه بإجماع الصحابة" . 
- الابن مقدم على الأخ في الصلاة على الميت بالإجماع . 
؛ - أجمعوا على أن الحرء والعبد» إذا اجتمعاء أن الجر هو الإمام . 
[ي0/1٠4 40٠١‏ عه///7١‏ (عن أبي الطيب) ما١5]‏ . 
47 - موقف الإمام من الجحنازة 
يقف الإمام إذا صلى على الجنازة من الرجل قُبالة رأسه . ومن المرأة قبالة 
وسطها » وهو فعل أنس . ولامخالف له من الصحابة .[م98] . 
- رؤية المأموم للجنازة 
لا خجلاف في جواز الصلاة ة علىميت رآه الإمام »ولم يرهالمؤتهون. 
[ف/27 ١‏ ن0/4ه]. 
804 - كيفية صلاة الجنازة 
لا خلاف في أن صلاة الجنازة صلاة قيام لا ركوع فيهاء ولا سجود » 
ولا قعود, ولا تشهد . 
وعليه . فإنه لايجوزأن يصلي وهو راكب بلا خلاف يعلم .[م؟لاه 
4314| 
548١‏ - النية في صلاة الجنازة 
النية فى صلاة الجنازة واجبة بلا خلاف .[ي؟1/١١4]‏ . 
١‏ - التكبيرات في صلاة الجنازة 
إجماع الأمة على أن التكبيرات ركن في الصلاة » وهي أربع تكبيرات بلا 
زيادة » ولانقص . وقد كان لبعض الصحابة خلاف في أن التكبير المشروع 
0 الأولياء أولى من الموصى له ؛ وهو قول الشافعي » وسائر الفقهاء . [ع199//6 (عن الماوردي)| . 


-وولا- 





خمس ء أم أربع » أم غير ذلك » ثم جمعهم عمر على أربع" . وعلى هذا أجمبع 
فقهاء الأمصارء إلا ابن أبي ليلى فقال بخمس تكبيرات ٠‏ 00 
وإن زيادة التكبير » أو تقضه » لايجبر بسجود السهو مظلقاً ؛ وعليه. الاتفاق: : 
هذاء وإن المصلي يرقع يديه فبي أول تكبيرة يكبرها بالإجماع: إماا؟ 
ط١/5ة؛ ‏ ع/ده 1 كه4 ١17‏ -164١555-1١اعه/188:185‏ (غن ابن 
المنذر) ش7180/4 (عن ابن عبد البر) ماه (عن البعض) ب 7110/1 
ي؟/1 ١‏ ل ف4/9 ١1‏ 1/7 (عن ابن عبد الير) 0/4 (عن 
النخعي » وابن عبد البر)] : 
87 - القراءة في صلاة الجنازة 
لا حلاف يعلم في وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة » وفي الإسرار ْ 
بها إلا أن ابن عباس جهر بالفاتحة [ّي؟/غ 6غ]. 
48 - الصلاة على النبي عليه السلام 1 
لا خلاف يعلم في وجنوب الصلاة على النبي 6 في صلاة الجنازة . 
[ي/43| 
4 - الدعاء للميت في صلاة الجنازة 
لا خلاف يعلم في وجؤب أدنى دعاء للميت في صلاة الجنازة ؛ وفي : 
الإسرار به . إي؟/4 ٠‏ حا( ]| 
6 - السلام في آخر صلاة الجنازة 
أجمع العلماء على السلام في آخر الصلاة » والإسراز به . 


"© هذا في غابة الفساد ؛ لآن ابخبر الذي فيه آن عمر جمع الناس » فاستشارهم في التكبير على الجنازة » 
فقالوا : كبر النبي #5 سبعا ؛ وخخمسا » وآربعا » فجمعهم عمر رضي الله عنه على أربع تكنيرات من : 
رواية ضعيف » ومعاذ الله أن يستشير عمر في إحداث فريضة بخلاف مافعل رسول الله. 85 آو للمنع 
من بعض مافعله عليه السلام » ومات وهو مياح ؛ فيحرم بعده . ولايظن هذا بعمر إلا جاهل بمحخل ١‏ 
عمر من الدين والإسلام ؛ طاعن على السلف رضي الله عنهسم . وقد كبر زيد بن أرقم بغد عمر 
الخمسا يفنا 


داكولا 





وقد أجمع المسلمون على التسليمة الواحدة , [ش780/4 1١١758‏ - 
ا 41/1 1١7/75- 1٠٠١ ١/7‏ ن57/4 (عن المهدي)] . 
5 - قضاء مافات من التكبيرات 

المسبوق بتكبير الصلاة في الجنازة يسَنْ له قضاء مافاته . وهو قول ابن 
عمر ء ولم يعرف له في الصحابة مخالف . [ي417/7] . 
/1 - الكلام في صلاة الجنازة 

الاتفاق على أنه لايتكلم في صلاة الجنازة . [ف48/5 ]١‏ . 
88 - الصلاة على القبر 

إجماع المسلمين على أنه لايصلى أحد على قبر مرتين ؛ ولايصلي أحد 


على قر من لم يصال عليه إلا بشرب مايدفن ‏ وأكثر ماقالوا ني ي ذلك سلتة 
شهر" [١‏ 171101 -؟ *1ل]. 


8 - الصلاة على قبر النبي عليه السلام 
لا يُصلّى الآن على قبر النبي 6 بالاتفاق . [ّي477/7] . 
صلاة الخوف 
- حكم صلاة الخوف 
صلاة الخوف ثابتة » وجائزة ؛ ومستمرة إلى آخر الزمان . وعليه إجماع 
الصحابة والأمة . وقال أبو يوسف والمزني : لاتشرع بعد النبي وَل . وقال 


البعض : لاتجوزء بل يحب تأخير الصلاة حتى يزول المخنوف . وهذا غلط . 
7/١4 [‏ ش11/4ع7947/4 377٠‏ (عين أب بي حامد) 47/4 نل/اا؟] . 


- استقبال القبلة فى صلاة الخوف 
رَ: استقبال القبلة 

0 الإجماع على آن صلاة الجنازة تبوز على القبر إلى ثلاثة آيام بعد الدفن . [ع؟/755 (عن أبي حامد؛ 
وغيره) م041 07/40] . 


ا /باو/اا د 


44 - ركعات صلاة الخنوف 

إن عدد ركعات الصلاة ة لايتغير في صلاة الخوف . وهذا مذهب العلمناء 
كافة من الصحابة » والتابعين »ومن بعدهم » إلا ابن عبامن » وجابر بين عبذ 
الله ؛ والحسن البصري . وطاوس ؛ والضحاك , وإسحاق بن راهويه » فإنهم: قالوا.: 
الواجب في الخوف عند شدة القتال ركعة واخحدة . وقد روي عنهم أن الفرض 

في الخوف على الإمام ركعتان » وعلى المأموم ركعة . [ع595/4؟ يننا 

1 - كيفية ضلاة الخوف 

من كان يخاف » إن قام ‏ أن يعاينه العدوء فيقتله . أو كان المبوقائما 
على رأسه » فمنعه من القيام »فإنه قد حل أن يصلي قاعداً ؛ وسقط عنه فرض 
القيام : وغليه أجمع الكل . 

وإن كان العدو يطلب المضلي . فإنه يصلي فريضته على دابته يومئ إياء . 
وإن كان هو يطلب عدوه فإنه ينزل » فيصلي على الأرض .وهذاقول كل 
من يحفظ عنه من أشل لعلو" [ط3/7م (عن ابن المنذر) ن/؟؟ 
(عن ابن النذر)] ٠:‏ ,| 
5447 - قضاء المسبوق أمافاته 

السنة المجتمع عليها أن يقضي المأمون مأسبقوا به بعد سلام الإمام . 
[لتحمحكة| . 
صلاة الصبح 
- حكم صلاة الصبح ٠:‏ 

1 55 

5 - تسمية الصبح غداة 

تسمية الصبح غَداة جائز بلا خلاف. [ش174/5] . 
هذا متعقب بكلام الاوزاعي ) فإنه قيده بخوف فوات العدوء ولم يستئن طالب العدو من المطلوب هه 
قال ابن حبيب من المالكية : ونقل عن الآوزاعي آنه إذا خاف الطالت إن نزل الآرض من فوت العندو 
صلى حيث توجه على كل حال . إف١/764‏ ن777/9 (عن ابن حجر)| . 


دورولا - 





6 - وقت الصبح 

الإجماع على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق ؛ وهو البياض 
الذي يأخخذ في عرض السماء في أفق المشرق في موضع طلوع الشمس فني كل 
زمان ينتقل بانتقالها »وهو مقدمة ضوثها ويزداد بياضه » وربما كان فيه توريد 
بحمرة بديعة . وقد يسمى الفجر الآخر. 

وأما الفجر الأول , وهو المستطيل المستدق صاعداً في الفلك كذّنب 
السسرحان , وتحدث بعده ظلمة في الآفق , فلا يدخل به وقت الصبح بلا خلاف 
من أحد من الأمة كلها . 

واتفقوا على أن آخر وقت الفجر هو طلوع قرص الشمس » إلا ماروي عن 
ابن القاسم . وعن يعض أصحاب الشافعي من أن آخر وقتها الإسفار. 
إي4١/1؟‏ مر6؟ م768 ب١44/1‏ ع2//5١‏ ماس؟ ط121851448/13١-‏ 
84 :13]|. 
45 - الشك بد خول الوقت 

من صلَّى وهو شالك في الفجرء فلا صلاة له بإجماع المسلمين . [ك8/"] . 
/491؟ - أداء الصلاة في غير وقتها 

أجمعوا على أن صلاة الصبح لاينبغي أن تقدم على وقتها , ولا أن تؤخرء 
فإن وقتها وقت لها خاصة » دون غيرها من الصلاة . 
0 وعليه » فإن صلاة الصبح قبل طلوع الفجر لاتجوز بإجماع المسلمين . ومن 
: أخرها حتى يجيء وقت الظهر كان مفرطا فيها بالإجماع إططا/ككا 
ش 412/8 ف41/5]. 

الإجماع المتيقن المقطوع به أن صلاة الصبح ركعتان أبداً على كل 
أحد مسن صحيسح . أو مريض ء أو مسافرء أو مقيم . خائف أوآمن. 
[مكحك اذه مر؛1]. 


ماؤولاه 





- القراءة في الصبح 
(م؟ - لمم ١‏ 
- قطع الصبح للوتر 
(504) 
89 - سنّة الفجر . 1 
اتفقوا على استحباب ركعتين بعد طلوع الفنجر . وقبل صلاة لصبح» 
وأنهما سَبّة : إلا مانقل عن الحسن البصري وبعض الحنفية من وجوبهما. '' 
ولاخلاف بين أحد من الأمة في أن وقتها من حين طلوع الفجر الشاني 
إلى أن ُقَام صلاة الصبح ٠.‏ 
وقد أجمعوا على أنه لو كان في منزله . فعلم دخول الإمام في صلاة ٠‏ 
الفجرء أنه ينبغي له أن يركع زكعتي الفجر » مالم يخف فوت صلاة الإفام . فإن | 
نجاف فوت صلاة الإمام لم يصلهما » »لآ نه إنما أمر أن يجعلهما قبل الصلاة . 
سك الام 2“ لفن اب ١/11اع01/5‏ ي997/1 (عن قدامة بن موسى )| : 
ر:“قنوت 1 
صلاة الظهر 
- حكم صلاة الظهر. | 
55 
0٠6‏ دوقت الظهر ' 0 
فقوا على أن ماين زوال الشمس إلى كون ظلل كل شبيء مغل بعد طح 
الزوال وقت للظهر . وقد جوز بعض الصحابة صلاة ة الظهر قبل الزوال » إلا أن ١‏ 
الذي اسنتقر عليه الإجماع أن زوال الشمس أول-وقت الظهر .[مر"؟ ما؟ 1 
طاره؟؟ ككة ب١45/1‏ ي578/1- 574 (عن ابن المنذرء وان عبد التبر) .. 
ع؟/4؟ (عن ع البعض) ١‏ فك/7١‏ ؟ 1/١‏ ا 


لاو ؤإيا- 


- تعجيل الظهر 
اختار أهل العلم من الصحابة » ومن بعدهم تعجيل الظهر . [ت١/198‏ 
11/١‏ ؟غ1/5ك|. 
7 - تأخير الظهر في الخر 
تأخير الظهر في شدة ال حر إلى أن يبرد الوقت . وينكسر الوهج لايبجب 
بالإجماع" »وقد قيل بوجوبه . [ف17/7 ( عن الكرماني)] . 
60 - ركعات الظهر للمقيم 
الإجماع المتيقن المقطوع به أن الظهر على المقيم » مريضاً كان» أو 
صحيحا , خائفا , أو آمناء أربع ركعات . [م 01١ ١181‏ مره!] . 
- ركعات الظهر للمسافر 
(معه؟) 
- القراءة في الظهر 
5-06 
- ترك صلاة الظهر يوم الجمعة 
(450) 
صلاة العشاء 
- حكم صلاة العشاء 
)505 
0 - وقت العشاء 
أجمعوا على أن مغيب الشفق الأبيض الذي هو آخر الشفقين وقت 
لصلاة العتمة إلى طلوع الفجر . [ك5/ا١ ١55/١1‏ مر5؟ ب١/14‏ ي١91/1؟‏ 
ع/11 ب/١٠|.‏ 


-1991- 


- ركعات العشاءٍ للمقيم 
الإجماع المتيقن المقطوع به أن العشاء الآخرة على المقيم مريضاً كان أو 
صحيحاً . خائفاً أو آمنا. أربع ركعات [مارك اله مره1] . : 
- ركعات العشاء للمسافر 
(مده؟) 
- القراءة في صلاة العشاء 
ا) : 
-النوم قبل الصلاة 
أهل العلم لايرون النوم قبل صلاة العشاء . [ك80]] . 
7 -الحديث بعد العشاء 
اتفق العلماء على كراهة الحديث بعد ضلاة العشاء . إلا ماكان في خيرء | 
كمدارسة العلم » ومحادثة الضيف والأهل , والإصلاح بين الناس » ونحو ذلك:. 
|إش "١#"‏ ك١8؟‏ ن75/ه١‏ (عن النووي)]| . 
صلاة العصر ١‏ 
- حكم صلاة العصر .. 
05 
- وقت العصر ْ 
أجمعوا على أن أول.وقت العصر هو مصير ظل كل شيء مثله 
والمشهور عن أبي حنيفة أنه قال : أول وقت العصر مصير ظل كل شيْء مثليه:. 
وخالفه في ذلك الئاس كلهم , ومن بينهم الآخذون عنه » وقد انتصر له جماعة ٠‏ 
من الأحناف . : 
واتفقوا على أن الشمس إذا غربت كلهاء فقد خرج وقت الدخلول فني 
العصر لغير من يقضيها:. 
وإن وقت العصر ربع النهار بالإجماع .' 


#1١9 


| وقد اجمع العلماء على ان من صلى العصر ء والشمس بيضاء نقية » فقد 
صلاها في وقتها . [ط١49/1١ ١1524‏ مر"؟ ف5/* (عن القرطبي) 
ي١/64”‏ (عن ابن عبد البر)] . 
4 - تأخير العصر 
تأخير صلاة العصر إلى وقت اصفرار الشمس لمن لاعذرله لايجوز 
بالاتفاق . إن708/1 (عن البعض)] . 
6٠‏ - ركعات العصر للمقيم 
الإجماع المتيقن المقطوع به أن العصر على المقيم مريضاً كان : أو 
صحيحا» خائفا , أو آمناء أربع ركعات . . .[م741 0 01١‏ مره؟] . 
- ركعات العصر للمسافر 
(ممه؟) 
- القراءة في العصر 
الإقففة 
الصلاة على النبي 2 
رَ: محمد عليه السلام 
صلاة العيدين 
ر: عيد 
١‏ - حكم صلاة العيدين 
أجمع المسلمون على أن صلاة العيدين مشروعة ؛ وعلى أنها ليست فرض 
عين" [ي1/12١‏ مرلاع1/5. 5/؟ سأ /ؤة] . 
500 
'' فال ابن تيمية : صلاة العيدين فرض كفاية في ظاهر مذهب أحمد . وحككي عن آبي حنيفة آنها 
واجبة على الآعيان . |5371| . 


عالت 


- اجتماع العيد والجمعة 
(419؟) ْ 
- من يصلي العيدين 
لا خلاف يعلم فني أن صلاة العيدين يصليها الحر والعبد» والرججل ١‏ 
والمرأة » والحاضر » والمساقر . [م4 40:54 ه ف7//5/ا8] . 1 
6 - وقت صلاة العيدين 
اتفقوا على أن من ضفاء الشمس إلى زوالها وقت لصلاة العيدين:. 1 
وذ صلا العد إذا لم تصل يوذ حتى زالت الشمس ء أنها لاتصلسى فني 
بقية يومها ٠‏ وعليه أجمغ الكل . أ 
وقد أجمع الفهاء على أنها لاتصلّى قبل طلوع الشمس ء ولاعند طلوعها"" . 
فإن صلاها قبل طلوع الشمس أعاد في قول الفقهاء . 
وقد أجمعوا على أن يوم العيد , كغيره في الأوقات المنهي عن الصلأة فيها.. 
ويسن تقديم صلاة الأضحى » وتأخير صلاة الفطر عند الفقهاء .[مر*” : 
طا/هه؟ ب١/١١؟‏ ي717/1 ف55/5؟ (غن ابن بطال). 951/1 - 5/8و نت 
11445 ن55/58 (عن المهدي)] . 
4 - أين تصلى صلاة العيدين 
كلهم مجمع على أن ضبلاة العيدين تُصلَّى حيث الجمعة . 1 
ولايقول أحد من:علماء المسلمين بأن الصلاة لاتجوز في غير المصلى ٠‏ 2 | 
ويسن أن يبرز أهل كل قرية » صغرت أو كبرت » أو مديدة .إلى الُصلى .| 
في فضاء واسع ء إلا إذا:كان عليهم مشقة » فإنهم يصلون جماعة في الجامع» 
وهذا لايعلم فيه خلاف» إلا قول أبي حنيفة : إن صلاة العيدين لاتصلى إلا 
في مص رجامع . [م861. 9544 ]1١4452‏ . 
0 يعكر على إجماع الفقهاء إطلاق من أطلق آن آول وقت صلاة العيد عند طلوع الشمس . [ف555/5|. 


-ا/ل١غ-‎ 





5016 - الأكل قبل الفطر 


جماعة الفقهاء يستحبون الأكل قبل الخروج إلى المصلى يوم الفطر . 
[إكهؤة1] . 
-الأذان والإقامة لصلاة العيدين 
الأذان : والإقامة لصلاة العيدين لايس بالإجماع . ومانقل عن معاوية » 
' وابن الزبير » وابن زياد من الأذان والإقامة لهاء فهو خلاف الإجماع قبلهم . 
وبعدهم ]ش187/4 ب9/1١٠‏ ي7177/1م17ه ن190/8؟ (عن العراقي » 
وابن قدامة)] . 
لااه”» - ركعات صلاة العيدين 
إن صلاة العيدين ركعتان بالإجماع .[عه/١7‏ مرا" ي7/١١7‏ 1441 
ح8/وه] . 
4 - كيفية صلاة العيدين 
يشرع قراءة الفاتحة . وسورة في كل ركعة بلا حلاف" . 
وقد اجمعت الأمة على الجهر القراءة . 
وإن التكبيرات الزائدة”/ والذّكر بينها سنة . وليس بواجب . ولاتبطل 
الصلاة بتركه عمداء ولاسهوا . وهذا لايعلم فيه خلاف . 
وقد أجمعت الأمة على الجهر بالتكبيرات ٠‏ وعلى الإسرار بالذّكر بينهن . 
زي14014/1 ماه بالف اعه/؟؟ طغ/نه؟ جاوه- 1005| . 
84 - صلاة العيدين جماعة 
تسر صلاة العيد جماعة » وهذا مجمع عليه . 
'" ليس عند الفقهاء في القراءة في صلاة العيد شيء لايتعدى ؛ وكلهم يستحب ماروي » وأكثرهم على 
استحباب سورة الأعلى ؛ والغاشية ٠‏ لتواتر الروايات بذلك عن النبي 45 . 9508| . 
”أ هذه التكبيرات مختلف في عددها ء وهي سبع في الركعة الأولى غير تكبيرة الإحرام » وخيمس في 
الركعة الثانية غير تكبيرة النهوض من الركعة الأولى ؛ وهذا هو قول عمر بن عبد العزيز» والزهري » 


ومالك ؛ واحمد ء والمزني » وفقهاء المدينة السبعة ؛ وهو مروي عن أبي هريرة ؛ وأبي سعيد الخدري » 
وابن عباس » وابن عمر . وروي عن غير هؤلاء خلاف ذلك . إي؟/518] . 


دوللات 


وتجوز من المنفرداء إلا أنه لايخطب ء وهذا لاخلاف فيه يعلم ا" 1 
م44:<-59/5]. 

ر: صلاة الجماعة 
- خخطبة العيدين 

الإجماع على أن الإمام إذا انتهى من صلاة العيد قام وخطب فني الناس 
خطبتين يجلس بينهما جلسة . فإذا أتمهما » افترق الناس . وماروي عن عمبر» : 
وعثمان . وابن الزبير من تقديم النطبة على الصلاة لايصح . ومانقل غن بتي , 
أمية من تقديم الخطبة : فلا يُعتدٌ به لأنه مسبوق بالإجماع قبلهم . 

ولاينصرف المصلي حتى يسمع الخطبة في قول جماعة الفقهاء . 
[ش 785/١‏ 137/4 6ه/١‏ (عن عياض) م17 ت1/5/ا؟. 9454121 
ب١/9١؟‏ ي719/7 794/50 (عن عياض » والعراقي » وابن قدامة)]., 
- سن صلاة الغيد ين : ا 

الإجماع على أنه ليس لصلاة العيدين سسنّة قبلها ء ولابعدها ء والامام شْ 
بالمأموم في هذا مسواء" .7170511 (عن ن الزهري » وغير: يره)عه/13 
5 ف787/95 ( عن البعض) ن*/5 7٠٠١‏ (عن الزهري , وابن قدامة)] . 


'' يرد دعوى الإجماع ماحكيإعن طائفة من آهل العلم آنهم رآوا جواز الصنلاة قبل صلاة اليد 

ويعدها.. وروي ذلك عن آنس بن مالك » وبريدة بن ن الخصيب ؛ ورافع بن خديج ؛ وسهل بن سعد ؛ 
وعبد الله بن مسعود ؛ وعلي بن آبي طالب » وآبي برزة , وإبراهيم النخعي » وسعيد بن جنير » والاسود 
ابن يزيد » وجابر بن يزيد »:والحسن البصري » وآخيه سعيد بن آبي الحسْن »؛ وسعيد بن المسينب » 
وصفوان بن منحرز » وعبد الزحمن بن أبي ليلى ٠‏ وعروة بسن ن الزبجر» وعلقسة ؛ وانقاسم ين محمد » 
ومحمد بن سيرين ؛ ومكحول»؛ وأبيٍ بردة . 

ومما يدل على فساد دعوى الإجماع قول أحمد : الكوفيون يصلون بعذهنا ء لاقبلها » والبصريون 
يصلون قبلها لابعذها » والملانيون لاقبلها ولابعدها . . وبالآول قال الأوزاعي , والشوري ؛ والحنفية » 
وبالثاني قال الحسن البصري ؛ وجماعة » وبالثالث قال الزهري : وابن جريج ؛ واحمدٍ . أما مالك 
فمنعه في المصلى . وعنه فنٍ المسجد روايتان . 

وقال الشافعي : وجماعة من الشلف : لاكراهة في الصلاة لاقبلها : ولابعدها إن 5 


-5ؤ/ا- 





7- العودة من المصلى 

أجمعوا على أنه يستحب أن يرجع المصلي على غير الطريق التي ذهب 
عليها لصلاة العيدين .[ب١/4١1]‏ . 
- التكبير في العيدين 

ر: تكبير 

صلاة قيام الليل 
0 - حكم قيام الليل 

إن إجماع الأمة على أن قيام الليل تطوع » وسئّة مُؤكّدة ليس بفرض" , 
إلا ما حكي عن السلف من وجوبه . وهو مردود بالإجماع من قبله مع 
النصوص الصحيحة . 

وإن الأمر بقيام الليل خاص بالرسول و ؛ وقد نسخ عن أمته »وهذا 
مجتمع عليه 411 - 5445-4 - إلا اع لماه مركم 
ش 7515/1١‏ + 15/4 (عن عياض) ف2/5] . 

)١0( 
ح- ركعات قيام الليل‎ 4 

لا خلاف في أنه ليس في قيام الليل حد لايزاد عليه » ولاينقص 'منه . 

ولكنها عند أهل العلم مثنى » مثنى . [ش 7/4 (عن عياض) ك/ا77” 
ت59/5١|.‏ 
٠088‏ - آخخر صلاة الليل الوتر 

إن السئة تأخير صلاة الوتر إلى مابعد صلاة الليل » وهو قول العلماء 
كافة . [ش4/١١].‏ 


قال ابن تيمية : عن عبيدة السلماني أن قيام الليل واجب . ولو بقدر حلب الشاة . وهو قول في مذهب 
أحمد . [733]. 


-الاللات 





صلاة الكسوف. 
- حكم صلاة الكُسوف 1 
صلاة كُسوف الشمس والقمر ليست فرضاً » وإغا هي سِنّة مُؤكّسدة 
بالإجماع -إع؟/ ٠‏ مر ؟ ب١/7١7‏ ش4/4 ١‏ ي494/9 0 171/59 
حا/الا ن؟/558 (عن النؤوي » والمهدي » وغيرهما)] . 
م 
/الاه” - الأذان والإقامة لصلاة الكسوف 
أجمعوا على أنه ليس لصلاة الكسوف أذان » ولا إقامة 530 ١‏ 
لدشحماة| . 1 
64 - صفة صلاة الكسوف 
اثفقوا على أن ضلاة الكسوف ركعتان”" , وأنه يقرأ الفاتحة في القيام : 
الأول من كل ركعة . 00 
اتفقوا على استخباب إطالة القراءة والركوع في الصلاة . 1 
وقد اتفقوا على أن القيام الثاني ٠‏ والركوع الثاني من الركعة الأولى أقصر ْ 
من القيام الأول ؛ والركوع الأول منها ء وكبذا القيام الشاني ة في الركعة الثانية 
أقصر من الأول منهما من الركعة الثانية . ْ 
ولايطيل الجلوس بين السجدتين بإجماع العلماء" . [ش5151510/4» | 
14 (عن عياض) عد (عن ابن بطال ء والغزالي . والنوؤي) 
ن2/6؟؟ . 755 7005 (عن.الغزالي » وابن بطال » والنووي)] . ْ 
8< أداء صلاة الكسوف في جماعة : 
اتفقوا على أن صلاة الكسوف تُوْدَى في جماعة .[ب١/707]‏ . 


"في صفة صلاة الكسوف رويت آحاديث مختلفة ؛ فليرجع إليها من شاء . إي؟/50*- 2 
© إن أراد الاتفاق المذهبي قلا كلام » »وإلا فهو محجوج بالحديث الصحيح : أطال رسول الله غة نه اخلوس . 
بين السجدتين حتى قيل لايسجد إف؟/75ة ن15/5؟] . 1 


-ا/ؤ١م-‎ 





- قضاء صلاة الكسوف 

اتفقوا على أن صلاة الكسوف لانُقضى بعد انجلاء الكسوف . [ف/457/17 
يفف 
صلاة المريض 
٠61‏ - أثر المرض في قصر الصلاة 

إن المرض لاأثر له في قصر الصلاة بالإجماع .[ع97/4؟] . 
7689 < صلاة العاجز عن القيام 

أجمعت الأمة على أن من عجز عبن القيام لمرض » أو خوف , صلاهنا 

قاعدا , ولاإعادة عليه . 

وإن افتتح الصلاة قائماً . ثم عجزء قعد » وبنى عليها بالإجماع . 
[ع:/1١٠ ٠‏ (عن أبي حامد » وغيره) م799 ب١/177‏ ي19/75١1‏ ما58 
ط؟/ ٠ه‏ ؟ ن88/5]. 
مه؟ - الصلاة على الدابة 

أجمعوا على أن للمريض أن يصلي على الدابة . [ماة؟] . 
8 - ركوع المريض وسجوده 

أجمع العلماء على أن المريض يسقط عنه فرض الركوع . والسجود إذا لم 
يستطعهما » أولم يستطع أحدهما ؛ ويومئ مكانهما » ويصلي كيف أمكن . 

فإن ترك صلاة يوم وليلة بالإيماء , فإنه يفسق . وهو مجمع عليه . 
إب1//١‏ ط؟/9ه؟ الاك |١187‏ . 
صلاة المسافر 
6ه” - حكم قصر الصلاة 

اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر ؛ ولو كان آمناً » وقالت 
عائشة : إن القصر لايجوز إلا للخالف . وهذا شاذ . إب١/150‏ مالالا ي١/587‏ 
حك/ا؛ ١‏ 44]. 


-8ؤلا- 





- تسمية صلاة السفر مقصورة 

إن إجماع المسلمين على تسمية صلاة السفر مقصورة نينا : 
ام - من يقصر الصلاة 

الإجماع على أنه لاقصر على من م يُسَمْ حال الصلاة مسافراً 55 

اركعات صلاة المسافر 00 

إن صلاة 5 الصبخ ركعتنان أبداً . وصلاة ة المغرن ثلاث ركعات أبداً 8 
ولا يختلف عدد الركعات إلا في الظهر ء والعصر , والعشاء ؛ فإنها أربع زكعات 

في الحضر للصحيح والريض » وركعتان في السفر . وهذا كله إجماع متيقن:. 

[م١كه‏ مالا؟ 482 - 45 ي5/١719277- 7١٠١‏ (عن ابن المنذر)ع112/4 
ش6/١١41‏ ف71/5 41494 “لاه (عن ابسن المنذرء وغيره) ن9/ 70 77م 
(عن ابن امنذر)] . ٠‏ 
- إتمام المسافر صلاته 

إن امسافر إن شاء صلَى ركعتين صلاة مسافر» وإن شاء أمّ وصلسى صلاة 
مقيم . وعليه إجماع الصحابة . [ي؟5/١57 |15١١‏ . 
6 - متى يبدأ قصرالضلاة : 

أجمعوا على أن أبثداء قصر الصلاة 5 يجوز. من 'حين يفارق المسافر بنيان 
بلده . أوخخيام قومه . إن كان من أهل الخيام . وفي رواية ضعفية عن مالك أنه 
لايقصر حتى يجاوز ثلاثة أميال ٠‏ وحكي عن عطاء ؛ وجماعة من أصحان ابن 
مسعود أنه إِذا أراد السفر قصر قبل خرؤجه . وعن مجناهد أنه لايقص رفسي يوم 
خروجه حتى يدخل الليل ..وهذه الروايات .كلها منابذة للسئة » وإجماع السلف » 
والخلف . إمالا؟ ه/411 --٠‏ 487لا ف5/ 450 (عن ابن النذر) 


ش 789/7 ي4/7١7‏ » (غن ابن المنذر) ن7/5١7‏ (عن ابن المنذر)] . 


- .الات 


641 - أقل مسافة القصر 

الإجماع على أن القصر يكون في السفر من ثلاثة أميال » فما فوق"" . 

وقد أجمعوا على أن من خرج في غير أيام الج من مكة المكرمة إلى 
منى ء أنه لايقصر الصلاة . 

وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة المكرمة من مثل المدينة المنورة » 
أن له أن يقصر الصلاة . [م017 (عن البعض) هه/ 41١09١١‏ مالاك 017] . 
- أقل مدة السفر المبيحة للقصر 

اتفقوا على أن من حج ء أو اعتمر » أو جاهد المشركين » أو كانت مدة 
سفره ثلاثة أيام فصاعداً . فصلى الظهر » والعصرء والعشاء , ركعتين » فقد أدى 
ماعليه”" . [مره؟ كاعم -/1171ع - 41١١19‏ ي5/١13]‏ - 
+04 - حَد قصر الصلاة 

أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر الصلاة مهما طال الزمن مالم 
يعزم على الإقامة . 
02 


فإن نوى إقامة خمسة عشر يوماً أم الصلاة , وهذا مجمع عليه" . 


قالوا : لاقصر في أقل من ستة وأربعين ميلا بالهاشمي ٠‏ وهو قول ابن عباس » وابن عمرء ولامخمالف 
لهما من الصحابة . 
وهكذا لامتعلق لهم به لانه قد خالفهما غيرهما من الصحابة » ولانه قد اختلف عنهما أشد 
الاختلاف . وقد روي عن ابن عمر قوله : لو حرجت ميلا قصرت الصلاة . 
وقد ذكر ابن حرم آقوالا كثيرة : فليرجع إليها من شاء .[م |917‏ 
ريل عامة العللماء يقولون القصر في مسيرة يوم قام . إي7/ 1١١‏ (عن الأوزاعي)| . 
('' هذا باطل . وقد أوردنا عن سعيد بن جبير آنه يتم حين ينوي الإقامة أكثر عمسن خمسة عشسر يوماء 
واختلف فيه عن ابن عمرء وخالفه ابن عباس وغيره - 
وقول اصحاب الرأي بان ذلك قول اين عمر . وابن عباس ٠‏ ولايعرف لهما مخالف من الصحابة » 
غير صحيح ء فقد ذكرنا الخلاف فيه عنهم » وذكرنا عن ابن عباس تفسه لاف ماحكوه عنه . زواه 
سعيد في سننه ؛ ولم أجد ماحكوه عنه فيه . وحديث ابن عباس في اقامة تسع عشرة ليلة . وجهه أن 
النبي 35 لم يجمع الإقامة . [م018 ي558/1] . 


- الوا 


وقد اتفقوا على أنه إن كانت الإقامة مدة لايرتفع فيها عنه اسم السفر 
بحسب رأي واحد من الفقهاء فى تلك المدةا' » وعاقه عائق عن السفرء أنه 
يقصر الصلاة , وإن أقام ماشاء الله . ش 

وإذا رجع المسافر إلى مدينته » فإنة يقصر ء حتى يدخل بيوتهها » وو 
مذهب العلماء » إلا من شد .[ت787/75 ب174/1 مهاه (عن الأنحناف) 
واولا - مرولا - مدان -5؟؛ ام - 5 إلى - أكلم - وزلم - (عف ن 
الطحاوي) ي757//7 774 (عن ابن المنذرء والأحناف)] . 
1 -دنية المسافر إتام الصلاة 

إذا نوى المسافر فني حين دخوله في الصلاة 5 الإتمام »فإن ذلك يلزمه 
بإجماع العلماء . [81552] . 1 
6 - السفر بعد دخجول وقت الصلاة 

أجمعوا على أنه إذا سافر بعد دخول وقت الضلاة جازله قصرها . [ما4؟ 
ي 57/7 (عن ابن المنذر)] . ْ 
5 - السفر في أئناء الصلاة 

من أحرم بالصلاة ة في سفينته في البلد» » فسارت » وفارقت البلد :وهو في 

الصلاة ء فإنه يتمها صلاة حضر بإجماع المسلمين زع١/0|.‏ 
817 - الإقامة في أثناء الصلاة 

من صلى في سفينته في السفر: فدخلت دار الإقامة » وقد صلئ ركعة » ش 
فإنه يلزمه أن يتمها صلاة حضر بالإجماع .[ع١/519]‏ . 1 
4 - ذكر صلاة الحضر في السفر 

من نسي صلاة الحضرء فذكرها في السفرء فعليه أن يؤديها صلاة حضبر 
بالإجماع إلا الحسن البصري . [مام؟ ا (عن أحمد » وابن النذر)].. 


('' مذهب مالك »؛ والشافعي آنه إذا آزمع المسافر على إقامة أربعة آيام آم الصلاة . ومذعب آبي حتيفة » 
والثوري آنه إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يوما آتم . ومذهب أخمد ء وداود أنه إذا أزمع على الإقامبة 
أكثر من أربعة آيام أتم 8 إب1/١ا‏ - لذأ 8 


ااال 





- ذكر المسافر للصلاة في وقت الضرورة 
5350 

4 - إتام الإمام صلاة المبسافر ساهياً 

الإجماع على أن الإمام في صلاة المسفر إن قام من الركعتين ساهياً » 
ففرض على المأموم اتباعه في ذلك إن أتم الإمام » أو كان المأموم من يتسم » وإلا 
فلا . [م١01ا4|‏ . 
+06 - صلاة المسافر إذا اقتدى بُقِيم 

إن المسافر إذ اقتدى مقيم صلى صلاة ة مُقيمٍ بالاتفاق . [ف؟157/9 
(عن الشافعي) ي15/١27]‏ . 
اه" - تطوع المسافر على الراحلة 

إن إجماع المسلمين على جواز التطوع على الراحلة في السفرء حيث 
توجهت به » للقبلة ؛ وغيرها » ويومئ إهاء » يجعل السجود أخفض من الركوع » 


ويتشهد ؛ ويسلّم ؛ وهو جالس على الراحلة وفسي محله .إش ٠/١‏ 14 ت3/72: 
ها /مكية لاهلا" هلام لم مم - ام 1/1 0ن 


(عن الترمذي » وابن عبد البر) ف459/5 (عن ابن دقيق العيد) ن؟/5؟21 
4 (عن النووي » والعراقي . وابن حجر , وغيرهم)] . 
صلاة المغرب 
' - حكم صلاة المغرب 
(55) 

نكا - وقت المغرب 

الإجماع على أن الشمس إذا غربت » وتكامل غروبها » فإنه وقت 
لصلاة المغرب . 

وقد أجمعوا على أن الحمرة من وقت المغرب . [ما؟ ١40/2‏ ط ١ه ١6‏ 
اع8/"” (عن ابن المنذر . وغيره) مر5؟ ي١1//ا؟ ١64/١‏ ن1/5| . 


ملا 


05 - المغرب من صلاة الليل 

أجمعوا على أن صِلاة المغرب من صلاة الليل . [ك17889] . 
5 - تعجيل المغرب 

إن تعجيل المغرب ,في أول وقتها أفضل بالإجماع . 

اوإن تأخير ا مغرب في غير حال العذر مكروه عند العلماء ء كافة من 
الصحابة »فمن بعدهم . وقد حكي عنن الشيعة أنهم يُؤترون المغرب إلى 
اشستباك النجوم . وهذا لايلتفت إليه ‏ ولا أصيل له . [ع 61/7 شن718/9 


ت١1/"‏ 4/1" لدم - عون ن/ك © (عن ن الترمذي » والنووي)] . 
666 - ركعات المغرب 0 

ش لغرب ثلاث ركعات أببداً على ككل أحد من صحيح » أو مريض » أو 
مسافر» أو مقيم» نخائف , أو آمسن . وهذا إجماع متيقن مقطوع به للف 
١ه‏ مرة؟]. 1 
- القراءة في صلاة المغزب 

ا0) ا 

6 - التطوع قبل المغرب ! 
لا خلاف في أنه يستحب صلاة ركعتين قبل المغرب لمن كان في المسجد 
في ذلك الوقت منتظراًللجماعة . وكان فعله للركعتين لايؤثر في التأخير: 
إذك/م]. 
- إعادة المغرب . 

(415؟) 
صلاة النافلة 

ر: صلاة النطوع 


- غ5 


صلاة الوتر 
باهه - خحكم الوتر 

الوتر ليس بفرض بالإجماع . وإنما هو سئة مؤكّدة عند الأمة كلها ؛ إلا أبا 
حنيفة فقال : هو واجب ء وروي عنه أنه فرض . [ع4/5 . 016 (عن ابن المنذرء 
وأبي الطيب ٠‏ وأبي حامد) 791/1١‏ 11/442] . 
- وقت الوتر 

اتفقوا على أن مابعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر" , 

وفي أي وقت أوتر من الليل بعد العشاء أجزأه بلا خلاف يعلم'؛ وقيل 
بجواز الوتر قيل العشاء . وهو ضعيف .إمر”7 ما79” ب١/146‏ ي7/ه١‏ 
كلا" - ؟كلالاع18/8ه (عن ابن المنذر) ف740/5 (عن ابن الملتر) 
ن/41 (عن البعض)] . 


4 - ركعات الوتر 


أجمع الكل على أن الوتر لا يكون اثنتين . ولا أربعاً . وإن الصحابة 
أجمعوا على أن الوتر بثلاث ركعات موصولة حسن جائز” وإنه يصح بركعة 
واحدة فى قول العلماء ء إلا أبا حنيفة , والشوري . ومن تابعهما . [ف786/7 
(عن البعض) ع018/7 ن77/7 (عن البعض)] . 
- الوتر آخر صلاة الليل 
(ه00ك) 


- لوت في الور 
ر: قنوت 


00 روي عن ابن مسعود ؛ وابن عباس » وعبادة بن الصامت ؛ وحذيفة ‏ وآبي الدرداء وعائشة آنهم كاتوا 
يوترون بعد الفجر وقبل صلاة الفجر ؛ ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا . |8542 
ب197/1 (عن البعض)] . وهذا لايصح لآنه روي عن الصحابة خلافه . إب193/1] . 

0 تعقبه محمد بن نصر المرزوي بما رواه عن آبي هريرة مرفوعا وموقرفا : لاتوتروا بشلاث تشبهوا بصلاة 
المغرب . وقد صححه الحاكم وإسناده على شرط الشيخين : البخاري ومسلم . ومن طريق مقسم عن 
ابن عباس » وعائشة كراهية الوتر بثلاث » أخرجه النسائي أيضاء وعمن سليمان بن يسار آنه كره 
الثلاث في الور وقال : لايشبه التطوع الفريضة . فهذه الاثار تقدح في الإجماع . [ف؟/5م؟ 
لديا ؟ 


200 - 


- قطع الصبح للوتر 
4 
الصلاة الوسطى 
+٠‏ - التأكيد عليها: 
اتفق العلماء على أن الصلاة الوسطى آكد الصلوات ا ل 
ا" 1 
إفذا 
-ما يجوز فيه الصلح 
أجمعت الأئمة على جواز الصلح بين المسلمين . وأغل الحرب » وبين أهل 
العدل . وأهل البغي »وبين الزوجين عند خوف الشقاق . [ي477/4 حه/44] . 
كه - وهم : 
7 - الصلح على الإقرار بالدين 
اتفق المسلمون على جواز الصلح على الإقرار بالدين .إب١/‏ ا 
١55+‏ - معلومية بدل الضلح 
إن الصلح بمعلوم صحيح بالإجماع . 
أما المصالحة بامجؤول عن المعلوم» فإنها لاتجوز بالإجماع” .[خهرة؟ 
نه/5ه؟ (عن المهدي)] . : 1 
)'١‏ اختلق العلماء في تحديد الصلاة الوُسطى . والذي عليه اكثر العلماء من الصحابة . وغيرهم آنها صلاة 
العصر . [ع2[59/9 0 ش : 
لإلجماع في الصلح . [مر؛؟] : : 
60 ينبغي أن بنظر في صحة هذا الإجماع , فإن حديث جابر آن آباه قتل يوم أحدد شهيدا ؛ وعليه دين ٠‏ 
فاشتد الغرماء في حقوقهم . قال : فآتيت النبي 5 . فسالهم آن يقبلوا ثمرة حائطي ويخللوا أبي » 
فأبوا . فلم يعطهم النبي 8# حائطي ؛ وقال سنغدو عليك . فغدا علينا حين آصبح » فطاف في التخجل » 


ودعا في ثمرها بالبركة » فجذذتها ؛ فقضيتهم + وبقي لا من ثمرها . رواه البخاري . وهذا الحدييث ٠‏ 
مصرح بالجواز . إنه/05؟] . 


كلاد 





5 - تعجيل البد لين 
يصح في الصلح تعجيل البدلين إجماعاً . |حه/ه؟] . 
5ه" - الصلح على وفاء أقل من الدين 
اتفقٍ العلماء على أن المدينٍ إن صالح دائنه عن دراهم بدرا هم أقل منها 
جا إذا حل الأجل . فإذا لم يحل الأجل لم يجز أن يس عنه شيئا قبل أن 
يقبض مكانه . 
وإن الصلح على أن يعطي المدين الدائن بعض ماله ء ويبرئه الدائن من 
باقيه باختياره » ولو شاء أن يأخذ ما أبرأه منه لفعل , فهذا حسن جائز بلا 
خلاف . وهو خير. [فه//77 (عن ابن بطال) م70١١]‏ . 
2655 - الصلح عن الدين بغير جنسه 
لا خلاف بين الجميع في أن رجلاً لو كان له على رجل دين ( (مَدَ حنطة 
مثلاً) جاز له أن يصالحه عن الدين على ما أحبًا ما يجوز أن يكون مثله ثمناً 
للأشياء التئ يحل شراؤها وبيعها . 
وعليه » فقد اتفق العلماء على أن المدين إن صالح الدائن بعد حلول 
الأجل عن دراهم بدنائير » أو عن دتانير بدراهم » جاز بشرط القبض . 
ش ويجوز في الصلح التفاضل بين البدلين مع اختلاف الجنس ء وعليه 
الإجماع كت فه//777 (عن ابن بطال) حه/هة؟ نه/١771]‏ . 
الاكه”- الصلح دوت بدل 


الإجماع على صحة الصلح تبرعاً » وعلى جوازه ؟ بمعنتى الإبراء. 
[إحجه/ة؛؟]. 


'-مصالخحة العدو 
(44ه-5يو- /ءة) 
صنم 
ر؛ صورة 


- بعاد 


صورة 
8 - مايباح تصويره 
تصوير الشجر ‏ ونحوه ء مما لاروح فية ؛ولاتحرم صنعته ولاالتكسب يه : 
سواء الشجر المثمر وغيره . وهذا مذهب العلماء كافة ,» إلا مجاهداً أفإنه كره . 
تصوير الشسجر المشمسر .[ش8/١٠١4‏ فل١516/1‏ (عن النسووي) 411/772 
غ1 ن؟1/؟ 1٠١‏ ”7 ناه »(عن النووي »وابن رسللان والهدي)| . 
لمناف - مايحرم تصؤيره : 
إن تصوير صورة الجيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر: سواء أكان ١‏ 
التصوير في ثوب ؛أم ذينار» أوجدارء أوغير ذلك . وهذا هوقول العلماء . وقال ١‏ 
بعض السلف بالنهي عما لها ظل » ولا بأس بالصور الي ليسن لها ظل . وهذا 
مذهب باطل .شم ف١٠/60٠”‏ (عن النووي) حة/ا م "/" ١‏ 
(عن النووي)] . 
ا - حكم التمائيل ْ 
إن الإجماع على أن الصور إن كانت ذات أجسام (تماثيل) حرام يجب : 
تغييرها » سواء أكانت ما يمتهن , أم لا" . وقال بعض الساف بالرخصة في 
اللعْبٍ لصغار البناتٌ 751١ 18/6١فف[ ٠‏ (عسن ابن العربي) ش49/8" * 
ن1/؟١٠‏ (عن التووي)] . 
"01/١‏ - بيع التمائيل 
تحريم بيع الأصنام عليه العمل عند أهل اسم 205 لو 
صوم 
ذف - تعريف الصوّم 
الصوم المشروع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى 
غروب الشمس .» وهذا إجماع لم يحالف فيه إلا الأعمسش فقال يأنه يبدأ من 
الفجر الذي يملأ البيوت والطرق . [إي9/7/ ]١47184‏ . 


هذا الإجماع محله في غير لعب البنات لآنها مباحة . إف١818/9]‏ . 


-/88- 


*"لاه؟ -- نوعا الصيام 
الصيام قسمان : فرض . وتطوع » وهذا إجماع حق متيقن . [م55/] . 
- الصوم في كفارة الصوم 
5 ؟) 
- الصوم في كفارة الظّهار 
41م 
- الصوم في كقارة القتل 
(449م) 
- الصوم في كقارة اليمين 
44 
- نذر الصوم 
(054غ) 
4 - حكم صوم رمضان 
أجمع المسلمون على أن صوم شهر رمضان ركن » وفرض . [ي 78/7 
ع8[ هلا ب1/1/ا؟ ج1//ا17] . 
66 - صوم غير رمضان 
لا يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع . وعليه الإجماع . [ع7177/5 2 
هلالا ش١//07١؟]‏ . 
5211 - على من يجب صوم رمضان 
حراً كان » أو عبداً » ذكراً كان » أو ا فلا يصمان ام 
حيضهما البتة ؛ ولا أيام نفاسهما ؛ ويقضيان صيام تلك الأيام . وهذا كله فرض 
متيقن من جميع أهل الإسلام 16لا مرة5 . 4١‏ ب١017/4/1]‏ . 
(لاحه؟) 


وراد 


0697 - النيابة في الصوم عن الحي ْ 

أجمغوا على أنه لانيصوم أحد عن إنسان حي .إمزء؛ 0-0 خرن 
(عن عياض) ع87/7 (عن ابن المنذر)] . شْ 
- النيابة في الصوم عن الميبت 

من مات » وعليه صوم فاته عرض » أوسفر» أو غيرهما من الأعذارءولم 
يتمكن من قضائه : حتى مات » فلا شيّء عليه » ولايصامٌ عنه , ولايطعم عنه » 
وعليه الإجماع”" . وقال قتادة » وطاوس : يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين . 
إعت/رامع (عن العبدري) ن؛/5١7‏ (عن إمام الحرمين)] . 
4 - تكليف المجتون بالصوم 

إن امجنون لايلزمه الصوم في الخال بالإجماع . 

فإن أفاق في أثناء الشهر » فعليه صوم مابقي من الأيام بغير خلاف : 

ومن نوى الصوم :كما أمره الله عز وجل ثم جن» فقد صح ضومه نيقين 
وعليه الإجماع ا عت /لالا؟ مودلا ي5/ ٠|١51‏ 
- طُروء الجنون بعد الصوم 

(451) ا 

- إسلام الكافر في رمضان 

إذا أسلمالكئر في شهر رمضان صام مايستقبل من بقية الشهر بلا 
خلاف .[ي0/43110/7١10|:‏ 
- بلوغ الصِغيْر في أثناء الشهر 

إذا بلغ الصبي في أثناء الشهر » »فما مضئ من'الشهر قبل بلوغه “فلا 


قضاء عليه , سواء أكان قد:صامه ء أم أفطره , وهو قول عامة أهل العلم » إلا 
الأوزاعي » فقال يقضيه إن كان أفطره » وهو مطيق لصيامه .إي؟/ 014 


© نقل الإجماع مبالغة . وهو متعقب بآن بعض اهل الظاهر يقول بوجوبه : إن/93؟] . 


سماد 





47 - تكليف المسافر بالصوم 

المسافر سفراً تقصر فيه الصلاة » وليس سفر معصية . يباح له أن يفطر 
بإجماع المسلمين . 

وقد كان الصحابة يسافرون » فمنهم الصائم » ومنهم المفطرء فلا يعيب 
الصائم على المفطر » ولا المفطر على الصائم . ولذلك جاز عند جميع أهل الفتوى 
الصوم في السفرء والإفطار. 

وإن دخل شهر رمضان وهو في السفر أبيح له الفطر بلا خلاف يعلم بين 
أهل العلم .[ي5/١186:51‏ مر١4اع785/5‏ ه١/ ١‏ ه199 11117 1- 
ان شن لشفا فقا ؟ 
8ه - السفر في أثناء الشهر 

إذا دخل شهر رمضان » وهو مقيم » جاز له أن يسافر » ويفطر في صبيحة 
الليلة التي خرج فيها لسفره , ومابعدها , وهو قول العلماء ء كافة » إلا ماحكي عن 
أبي مجلز التابعي أنه لايسافر, فإن سافر لزمه الصوم » وحرم عليه الفطر وعن 
عبيدة السلماني , وسويد بن غفلة التابعيين أنه يلزمه الصوم بقية الشهر ولايمتنع 
السفر عليه ل ي41/9] . 
14 - تبييت نية الفطر 

اتفقوا في الذي يريد السفر في رمضان أنه لايجوز له أن يبت الفطر . 
[ك5؟ .]١ ١‏ 
8 - قيام مايمنع متابعة السفر 

أجمعوا على أنه لومشى في سفره , حتى تغيب بيوت القرية والمصرء 
فنزل» فأكل » ثم عاقه عائق عن النهوض في ذلك السفرء لم تلزمه الكفارة . 
[ك |1١1١‏ . 
مه - عودةالمسافر 

يستحب عند جماعة العلماء لمن كان في سفر في رمضان ‏ وعلم أنه 
داخل المدينة من أول يومه ؛ أن يدخلها » وهو صائم . 

فإن دخل مفطراً » قليس عليه كفارة عند أحد . ]١4018[‏ . 


رست 


- تكليف المسافر بقضاء الصوم 
54 
6177 - تكليف الحائضل والنفساء بالصوم 
أجمع الممسلمون على تحريم الصوم » فرضه وئنفله » علسى الجنائض» 
والنفساء » وعلى أنه لايصح صومهما [ش؟4/7و؟ مر" 4١.‏ م14 ب١/كه‏ 
ع8/5 5/0 .581/6 (عن ابن جرير وغيره) 178/54 77772 14545 
(عن مالك) ح ١/١‏ 3/ ]| : 


- تكليف الحائض . والنفساء بقضاء الصوم 
004 ' 
- تكليف المستحاضة بالضوم. 
5001 ْ 
- تكليف الحامل , والمرضع بالصوم 
افت احامل » وامرضع على أنفس هم أو على الجدين ؛ والرضيع 


فلهما الفطر » وعليهما القضاء ؛ وعلى هذا العمل عند أهل العلم :0/5 
١1/7‏ ح/7 ن70/4؟ (عن الترمذي)] . 


(5195) 
84 - تكليف المريض بالصوم 


اتفقوا على أن من آذاه المرض ٠‏ وضعف عن الصوم» فله أن يُفطر .مرا 
ب 18/١‏ 177/5 ع187/5 لحك ١‏ (عن مالك) حث/ 19 ] . 


- تكليف المريض بقضاءٍ الصوم 
(1549) 
- الصوم في المرض ١‏ 
اتفقوا على أن المريض إذا تحامل على نفسه , فصام أنه يجزثئه . ولافدية 
عليه بالإجماع . [مر:؛ م7الااب١/548اع1415/5].‏ 


لوست 


0١‏ - تكليف اسن بالصوم 

أجمعوا على أن من كان شيخاً كبيراً » أو عجوزاً , لايطيق الصوم » أنه 
يفطر في رمضان . ولا إثم عليه . 

وإن تكلف الصوم » فصام » صح صومه , ولاقدية عليه بالإجماع . 

وإن كان لايستطيع الصوم فإنه يفطر » ويطعم كل يوم مسكيئاً » وهو قول 
علي » وابن عباس » وقيس بن السائب » ولامخالف لهم من الصحابة .|ما9؟ - 
عك/م1 (عن ابن المنذر) مسر*؛ م١لالا‏ ب١1/1ة؟‏ كؤؤه: ١‏ 
حا/؟1|. 
5 - حكم وقت الصوم 

إن الزمان ركن في الصوم بالاتفاق . [ب١/74؟]‏ . 
+604 - تحديد بداء شهر رمضان 

إن العلماء أجمعوا على أن الاعتبار في تحديد شهر رمضان إنما هو 
رؤية الهلال . 

وقد اتفقوا على أن الهلال إذا ظهر بعد زوال الشمس » ولم يعلم أنه ظهر 
بالأمس » فإن الشهر يبدأ من اليوم الثاني .[ب١/774‏ :ه50 مره4 
حكا/؟:؟1]. 
4 - إثبات هلال رمضان 

أجمعوا على أن الكافة إذا أخبرت برؤية الهلال أن الصيام بذلك واجب . 

وإن شهد برؤيته اثنان » أو واحد . وحكم به حاكم ‏ ولم ينقض حكمه . 
وجب الصوم بالإجماع . 

وإن قال الشاهد الفرع : حدثني فلان أن فلاناً رأى الهلال »لم يقبل 
قوله بالإجماع”" . 
''' القياس يقتضي قبوله إذا اكتفينا بخير الواحد في الاصل والفرع . ولاتسلم دعوى الإجماع من نزاع . 

[ع5007/7 (عن البويني)] . 


ليف 





وقد أجمع العلماء على أن من أيصر الهلال وحده ء فغليه الصوم »وقال 
عطاء بن أبي رباج : لايصوم إلا برؤية غسيره معه . ولوكانت ليلة الثالاثين من 
شعبان , ولم يرالناس الهلال » فرأى إنسان النبيي د في المنام » فقال له : الليلة 
أول رمضان الم يصح البصوم بهذا المنام ؛لالصاحب المنام ولالغيره » وعليه : 
الإجماع . [مر١؛‏ ب١/7ل/اءي9/ة/اع0017/7‏ 517011 (عن عياض » 
والسنجي) ج 7547/١‏ ,1405| . ' 
6 - رؤية الهلال في بلدا دون غيره 
إن لكل بلد رؤيتهم ؛ هو ماعليه العمل عند أهل العلم . ٍْ 
وإن رؤية الهلال ببلد يلزم البلاد كلها بالإجماع" . [آت7/8ه ف4/مو- 
(عن ابن عبد البر) ب 778/١‏ 196/43 (عن ابن عبد البى)] . 
- الصوم عند إكمال شبعبان ثلاثين 
(موه؟) 
5 - ثبوت الهلال بالحساب 0 
إجماع الصحابة على أنه لاعبرة بالحساب . وسير القمر لثبوت الصوم 06 
والإفطار . [ح؟/7؟] ٠.‏ 1 
باوه” ب الاشتباه برمضات 
إذا اشتبه رمضان على أسير » أو سجين » أو غيرهما » فاجتهد » وصام » فوافق 
صومه رمضان أجزأه بإجماع السلف . وقال الحسن بن صالح : عليه الإعادة .  '‏ 
وإن صام شهراً وافق:قبل شهر رمضان لم يجزئه في قول عامة الفقهاء'. 
إع”/7١؟‏ (عن الماوردي) ي7/7؛ ١‏ حا/ةه1] . : 


0 الذي ينبغي اعتماده هو ماذهب إليه المالكية » وجماعة من الزيدية ‏ واخشاره الهادي منهم ؛ وحكاه 
القرطبي عن شيوخه آنه إذا راه أهل بلد لزم آهل البلاد كلها ء ولا يلتفت إلى ما قاله ابن عبد:البر من 
آن هذا القول خلاف الإجماع . قال' : لانهم قد أجمعوا على آنه لا تراعى الروية فيما بعد من 
البلدان » كخراسان ء والاندلس . وذلك لان الإجماع لايم والمخالف مشل مؤلاء. الجماعة . 


إن158/4] . وقول ابن عبد البر في [ك ]١889‏ . 


4م 





4 - تحديد يوم الشك وصومه 
1 إجماع الأمة على أنه لايجب صوم يوم الشك »ء وهو إذا كانت السماء 
متغيمة في آخر اليوم التاسع والعشرين من شعبان » ولم يشهد عدل برؤية 
الهلال : فيوم الثلائين هو يوم الشك" . 

ويجب على من لم يشاهد الهلال » ولا أخبره من شاهده أن يكمل عدة 
شعبان ثلاثين يومأ ‏ ثم يصوم , وهذا لاخلاف فيه . 

ومن أصبح مفطراً يعتقد أنه شعبان » ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان 
لزمه الإمساك , وعليه القضاء بالاتفاق . وقال عطاء : يأكل بقية يومه. 
[ف157180958/4 (عن ابن الملذر) كه ١447‏ ي9/١17-١7١ا(عن‏ ابن 
عبد البر) ع474/5 (عن الخطيب البغدادي) ج47/6؟ ن151/4] . 


6 - تعجيل الصوم للأحتياط 
00 تعجيل الصوم قبل دخول رمضان على نية الاحتياط لرمضان مكروه في 
قول أهل العلم . 

وإن كان يصوم صوماً » فوافق صيامه ذلك » فلا بأس به عندهم . 
[آت"/ ٠0‏ ف7/4١٠‏ (عن الترمذي)] . 


ذكر القاضي آبو يعلى الفراء الحنبلي وجوب صوم يوم الشك بإجماع الصحابة . روي ذلك عن عمرء 
وابنه » وآبي هريرة » وعمرو بن العاص » ومعاوية ‏ واتس » وعائشة » ولم يعرف لهم مخالف مسن 
الصحابة . 
قال الخطيب البغدادي في الرد عليه : هذه دعوى منه ليس عليها برهان , ولايعجر كل من غلب 
هواه على شيء أن يدعي إجماع الصحابة عليه . فممن منع صوم يوم الشك عمرء وعلي » وابن 
مسعود , وعمار بن يأسرء وحذيفة بن اليمان ؛ وابن عمر وابن عباس ؛ وأنس » وآبو سعيد الخدري » 
وآبو هريرة . وعائشة » ومن التابعين سعيد بن المسيب ء والقاسم بن محمذ » وآبو وائل ؛ وعيد الله بن 
حكيم الجهني ؛ وعكرمة » والشعبي » والحسن ء وابين سيرين ؛ والمسيب بن راقع » وعمر بن عبد 
العزيز. ومسلم بن يسارء وآبو السوار العدوي ؛ وقتادة » والضحاك بن قيس ٠‏ وإبراهيم النخعي ؛ ومن 
الفقهاء وامجتهدين ابن جريج ؛ والأوزاعي » والليث » والشافعي » وإسحاق بن راهويه . [ع4537/5 »2 
2 4 : 
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لض - صفة الصوم 

انفقوا على أن من نوى الصوم في الليل . ولم يأكل شيئاًأصلاً» بالانانسياً 
لاعامداً؛ ولااستمنى كذلكء ولا أصبح جنباً . ولاتقياً عامدا ولاقبل ؛ 
لاعض ؛ ولاس »ولا أمذىء ولا أمنى » ولااحتجم » ولا احتلم . ولادخل 
حلقه' شيء غير ريقه » ولااختقن » ولاداوى جرحاً ببطنه » ولااستعطء ولا:نوى 
لفطرء ولاقطر في إحليله ولا في أذنه »ولااكتحل » ولاخرج عدن قريته » أو 
نصره ؛ ولاكذب » ولإاغتاب ؛ ولاتعمد معصية ولا دهن شاربه ؛ولا رف 
نفه من قبل طلوع الفجر الآخر إلى تمام غروب الشمس » فقاد م صومه ٠‏ 
مره" - .]4١‏ 
- نية الصوم 

إن النية شرط للصوم بالإجماع . 

. وعليه فإن الإجماع على أنه لايصح صؤم إلا بنية » سواء أكان صوم 
تطوع » أم صوم فرضس . وقان عطاء . ومجاهد » وزفر إن كان الصوم فتعيدا بأن 
يكون:صحيحاً مقيماً في شهر رمضان » فلا يفتقر إلى نية . ٠‏ 

أما صوم القضاء , والنذر, والكفارة » فيشترط له النية بإجماع المسلمين . 

وقد أجمعرا على أن مسن نوى الصيام في الليال » ونام التهار» إلا أنه ش 
استيقظ حظة منه ونام باقيه » صح صومه . 

وإن توى الصيام من الليل » ولم ينم النهار . وكان غافلاً عن الصوم في 
جميعه » صح صومه:بالإجماع 4/4 ي 8/8 ب١/١‏ ادا ذا 
(عن الماوردي) ح-5//ا99]:. 
"5 - صوم رمضأن بنية أخري 

إجماع الجميع على فساد قول من قال بأن من صام شه رمضان بنية 
قضاء من واجب عليه من نذرء أو غيره أو بنية التطوع أنه يجزئ عنه من 
فرضه الواجب عليه من صوم شهر رمضان زه /لاللكء حملا . 


-وملاتب 


- وقت نية الصوم 

إن من صام » ونوى الصيام من الليل » فقد أدى ماعليه بالإجماع . 

. ومن نوى الصوم بالليل » ثم أكل » أو شرب ء أو جامع . أو أتى بغير ذلك 
من منافيات الصوم » فإن نيته لاتبطل بإجماع المسلمين . وقال أبو إسحاق 
المروزي : تبطل نيته ويجب تجديدها » فإن لم يجددها في الليل لم يصح صومه . 

وإن النية لاتجزيئ بعد زوال الشمس بالإنجماع” . 

ومن نوى الصيام نهاراً » فإن من شرطه أن لايكون ققد طعم قبل النية » 
ولافعل مايفطره , فإن فعل شيئا من ذلك » لم يجزئه الصيام بلا خلاف يعلم 
[م74/اء 7٠١‏ (عن البعض) ما74 40/9 ع754/6 (عن الإصطخري)] . 

4 - صوم رمضان بلا نية 

أجمعوا على أن من صام يوم من رمضان لاينوي به شيئاً » فإنه لايجزئه 
عن صوم الفرض . وقال زفر : يجزثه . [م 851] . 

6 - حكم السحور 

أجمعت الآأمة على أن السحور مندوب إليه مستحب . ولاإثم على 
من تركه . 

وقد اتفق العلماء على أن تأخيره أقضل . [ماماع416/5 415١‏ (عن 
ابن المنذر) ب١//917؟7‏ ي167/5 شه/59 ف7/4١١‏ (عن ابن المنذر) ن4/؟77 
(عن ابن المنذر)] . 
- ثبوت وقت الإمساك 

5م 
'' قد بالغوا في ذلك . لآن هذا صح.عن حذيفة ؛ وابسن مسعود » وأبي الدرداء » وسعيد بن المسيب » 
وعطاء ‏ والحسن » والثوري ؛ وأحمد ؛ ولاحجة في أحد دون رسول الله 6 .[م77] . 


- لالالات 








3605 - بدء وقت الإمساك 

إن الأكل والشرب يحرم بطلوع الفجر الصادق بإجماع أهل الأعصارة" , 

أما الفجر الأول الذي هفو المستطيل الُْستدق صاعداً في القلك كذئَّيْ 
السرحان . وتحدث ب بعده ظلمة في الأفق » فلا يحرم الأكل . ولا الشرب علئ 


وإت إن الأكل سباح بعد طلوع الفجرمالم يتين لريد الصوم طلوعه وقول 
أبي بكر » وعمر » وعلي » وابن عمر . وابن س » وأبي هريرة » وابن مُسعود » 


وحذيفة يك بت سحب أب فصر و يي رف 
مخالف من الصحابة » إلا رواية ضعيفة عن ابن مسعود » وأبي مسعيد الخدري . 
وقال مالك ب بتحريم الأكل على من شك بطلوع الفجر وأوجب القضاء ء عليه إن 
أكل »ولم يقل بذلك أحد:من العلمماء غيره . [ع57//7 741/5 75# 44م 
58؛ ملكت كوللا ت؟/قه ي"”/9/ ف4/١١1‏ (عن ابن قدامة)] . 
107 - الصوم ليلا 
الصوم في الليل لايضح بإجماع المسلمين . [ع47/7] . 
4 - ما يحرم وقت الصوم ٠‏ 
أجمعت الأمة على أن الصائم يحرم عليه زمن الصوم الطعام » والشَراب ؟ 
والجماع في القبل والدبر» سواء أنزل » أم لم ينزل . [ع27687/5 758 (عن ابن 
المنذر) مرة8 1181 ب7174/1 :180 ف09/5]. 1 
امف - تعمد الأكل والشرب ذ في الصوم 
إن من تعمد الأكل ‏ أو تعمد الشرب ء ما يُتخذّى به » قل » أو كثر وهوا 
ذاكر لصومه , فإنه يبطل صومه بالإجماع . 
أذهب جماعة من الصحابة » والآعمش . وأبو بكر بن عياش إلى جواز المحور إلى آن يتضح الفجر. 
وذهب بعضهم إلى آن المراد بتبين بياض النهار من سواد الليل آن ينتشر البياض في الطرق والبيوت . ' 


وهذا محكي عن أبي بكر, وغيره ٠‏ وروي عن علي آنه صلى الصبح ثم قال : الان حتى يتبين الخيط 
الآبيض من الخيط الأسود . وفى هذا تعقيب نقل الإجماع . |إف4/١١1|.‏ 
بيض من في 6 


-خم”#اا - 





وما دخل من ماء المضمضة . والاستنشاق عمداً . أفسد الصوم بالإجماع . 
أما ما لايتغذّى به فإنه يبطل الصوم في قول عامة أهل العلم . وقال الحسن 
بن صالح : لايفطر بما ليس بطعام ولا شراب . ومانقل عن أبي طلحة الأنصاري 


من أنه كان يأكل البرد في الصوم ويقول : ليس بطعام ولا شراب » للم يثبت * 
فلا يعد خخلاقاً [/ مرة؟ ي15/5] . 


ل لق - سعوط الصائم 

كره أهل العلم السعوط للصائم » ورأوا أن ذلك يفطره . [آت”*/١١]‏ . 
35١ |‏ - الإفطار ناسياً 

من أفطر بالشرب . أو الأكل » في نهار رمضان ناسياً . فصيامه تام ؛ ولا 
قضاء عليه » ولاكفارة . وهو قول علي ؛ وزيد بن ثابت . وأبي هريرة » وابن عر » 
ولايعرف لهم مخالف من الصحابة . 

وإن الإجماع على أن الإفطار بالجماع والأكل ناسياً سواء بالحكم" . 
[م17/57 458 (عسن البعضى) ف175/4 7١7/43‏ (عن ابن الملذرء 
وابن حزم » وغيرهما)] . 
7 - الإكراه على الافطار 

الإفطار للإكراه جائز إجماعاً . [ج8/ 970 
- صوم من أفطر الغير 

أجمعت الأمة على أن رجلاً لو سقى صائماً ماء ‏ وأطعمه خبزاً » طائعاً, 
أو مكرهاً » لم يكن بفعله ذلك بغيره مفطراً . ]١4540[‏ . 
6- ابتلاع الريق 

إن ابتلاع الريق قل أو كثر ء لاينقض الصوم بالإجماع . 

أما إن ابتلع ريق غيره » فقد اتفق العلماء على أنه يفطر إعت/حوى, ووم 
مر ملا/] . 
0 بالغوا في ذلك . فقد روي عن عطاء » والثوري آن من آفطر بالجماع ناميا عليه القضاء . وقال ابن 


الماجشون عليه القضاء والكفارة . [م67] . 


#84 لاس 





6 - ابتلاع ما علق بين الأسنان : 

أجمعوا على أنه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه ما يجري مع الريق مما ّْ 
بين أستانه إذا كان لا يقدر على رده . فإن قدر على رذ فابتلعه عمدا أفطر في 1 
قول سائر العلماء , إلا أبا حنيفة » فإنه قال : لا يفطر . إماة؟ ف14/4 1(عن ابن 
المنذر) ع6/؟75(عن ابن المنذر)ي؟/١1١٠(عن‏ ابن المنذر)].. 
5- ما يد خل الجوف من غير قصد ْ 

ما يدخل الجوف من غير قصد » كالغبار الذي يدخل حلقه مسن الطريق » شْ 
ونخل الدقيق » والذبابة التي تدخل حلقه , أو يرش عليه ماء » فيد خل أذنه “أو 
أنفه ‏ أوحلقه » أو يُلقى في ماء ؛ قب فيصل إلى جوفه » أو يسبق إلى حلقه من ماء 
المصمضة أو يُصَبْ في حلقه » أو أنقه شيء كرها» أو تُداوى مأمومته , أو جائفته 

بغير اختياره» أو يحجم كرهاً» أو ما أشبه ذلك » »فلا يفسد صومه بل حلاف : 

يعلم . وقال أشهب :إن دخل الذباب في حلقه أحب إلسي أن يقضي . 
إي؟/4' الويف ف26/4١(عن‏ ابن المنير)] : 
- المضمضة في الصوم 0" 

لا خجلاف في أنه لايفطر الصائم بالمضمضة ‏ سواء أكان في الطهارة ام ش 
في غيرها . | ي48/7]. 1 

55:93 ش 
- استعمال السواك بالصوم: 

(كهو١)‏ ش 

- تعمد القيء في الصوم 

من تقيأ عمداً بظل صومه بالإجماع . وقال ابن مسعود » وابن عباس » 
وعكرمة » وربيعة ؛ والهادي :والقاسم » وإحدى الروايتين عن مالك لأنه لايفطر 
بالقيء عمدامالم يرجع فنه شيء باختيباره . [م7؟/ا ماة؟ ت8/؟/ا ١1751‏ 
ي ٠١7/9‏ (عن ابن المنذر) ع551/5 (عن ابن المنذر) ف41/4١‏ (عن ابن ١‏ 
المنذر) 5١4/43‏ (عن ابن المنذر)] . ْ 


او #لاات 


4 - غلبة القيء في الصوم 
من ذرعه القيء لا يبطل صومه بالإجماع . وفي إحدى الروايتين عن 
الحسن أن عليه القضاء .[ماو*ت8/”/اف41/4١ا(عن‏ ابن المنسذر) 
ي ٠١7/5‏ (عن الخطابي) ع751/5 (عن ابن المنذر)] . 
- خروج القنْس . والدم من أسنان الصائم 
إن القلّس » والدم الخارجين من الأسنان , لايرجعان إلى الحلق ؛لايبطل 
الصوم بهما بلا خلاف يعلم » وحتى لو جاء في ذلك خلاف لما التفسشه إليه . 
[م00ه7] . 
٠‏ 0 الحقنة في الصوم 
الحقتة في ممطرة في الصوم في قول عامة العلماء. إلا الحسن بن صالح ء 
وداود [ع51/5؟ (عن المتولي)] . 
- تعمد الجماع في الصوم 
أجمعت الأمة على أن تعمد الجماع يبطل الصوم سواء أنزل » أم لم ينزل . 
فإن طلع الفجر, وهو مجامع , فعلم طلوعه , ثم مكث مستدهاً للجماع » 
فقد بطل صومه بلا خلاف يعلم بين العلماء . [ع74107/5 .88م ملام 
مرةلاي ٠١5/7‏ ج18/5 1] . 
4ماكم) 
- الجماع ناسياً في الصوم 
(5031) 
- لا حد في الوطء بالصوم 
10 
177 - المباشرة دون الفرج 
من باشر دون الفرج » فأنزل » فقد بطل صومه بالإجماع . [ع745/5 (عن 
الماوردي , وغيره) ي9/7١٠‏ ج5/ 1501| . 


-ال6١-‎ 


85 - القبلة في الضوم 
أجمع العلماء على أن من كرة القبلة في الصوم لم يكرهها لنفسها وإنسا 
كرهها خشية ما تحمل إليه من الإنزال »وأقل ذلك المذي . ا 
فإن قبل .وسلم من قليل ذلك » وكثيره » لم يبطل صومه بلا خلاف”" 
وإما إن أنزل » فقد بطل صومه بالإجمناع" ٠‏ ولزمه القضاء دون الكفارة 
في قول الفقهاء . 
وإن أمذى لم يبطل صومه في قول الفقهاء . ْ 
ومن قبَلَته امرأة بغير اخختياره , فأنزل » .لم يفسد صومه بلا خلاف يعلم . 
[كه: ١95‏ - 5 ع/ 10 (عن.ابن الماوردي ؛ وغيره) شش ه/7/8 
(عن عياض) ب١/81؟‏ ي431701/75١1‏ ف17720177/4(عن ابن قدامة » , 
والنووي) ج51/5؟ ن511/4 7١7 ١‏ (عن ابن النووي » وابن قدامة)] . 
لكف - تكرار النظر إلى المرأة الأجنبية 1 
من كُرر النظر إلئئ أمرأة أجنبية » ولم يقترن به إنزال » »فلا يفسد صومه : 
بغير خلاف . [ي7/7١1]‏ . 
إفكف - التفكير بالمرأة الأجنبية 
من فكريارأة أجدية يفيه من غير نظر ف فأ » لا قضاء عليه 
ولا كفارة بالإجماع 0/5 (عن ال ماوردي)] . 
17 - صوم الجثب أ : 1 
من أصبح ُنبا : فصومه صحيح ء ولا قضاء عليه » من غسير فنرق بين أن ٍ 
تكون الجنابة عن جماع. أو غيره . وعليه استقر الإجماع بعد د خلاف 
قد ارتفع”" . 
هو متجقب بآن سعيد بن السيب » ومحمد ين الحنفية ؛ وابن شبرمة » قالوا بآن من قبل آنطر» وقضى ' 
يوما مكانه . ونقله الطحاوني عن قوم لم يسمهم . إن4/١1ع49/5]‏ - : 
فيه نظر. فقد.حكى ابن حزم آنه لايفطر ولو'آنزل . [ف51/4١‏ ن117/4(عن ابن حجر)] . 
حكي عن الحسن بن صالح إبطاله . وكان عليه أبو هريرة : والصحبح آنه رجع عنه . وقيل لم يرجع . : 


وليس بشيء . وحكي عن طاوس: وعمروة » والنخعي أنه إن علم بجنابته.لم يصح ء وإلا فيصح . 
وحكي مثله عن آبي هريرة . وحكي آيضا عن الحسن البصري » والنخعي آنه يجزيه في صوم التطوع- : 


-7 4 اس 





وقد أجمعت الأمة على أن للجنسب أن يَوَخمْر الغسل حتى يصبح , ثم 
يغتسل » ويتم صومه . [ش ه//الم ع45/5* - 7417 (عن الماوردي) ي ١75/7‏ 
1855 - 17858 ف118/4 (عن الماوردي » والنووي) ن7/4١7‏ (عن 
الماوردي ؛ والنووي » وابن دقيق العيد)| . 
كف - صوم الحائض . والنفساء بغير غسل 
إذا انقطع دم الحائض » والنفساء في الليسل » ثم طلع الفجر قبل 
اغتسالهماء »صح صومهما » ووجب إقامه » سواء أتركتا الفسل عمداً ‏ أم 
سهواً . بعذر » أو بغير عذّر . وهذا مذهب العلماء ء كاقّة »إلا ما حكي عن بعض 
السلف ما لا يعلم صحته عنه . أم لا .إش 88/5 مه ه؟ ف4/١١1١‏ (عن النووي) 
شكهد؟ا] . 
8 - جماع البهيمة في الصوم 
إن ناكح البهيمة » إن أنزل , فسد صومه إجماعاً . [ح20/5؟] . 
- الاحتلام في الصوم 
أجمعت الأمة على أن من احتلم بالنهار؛ وهو صائم » وجب عليه 
الغسل » ولا يفسد صومه بذلك » بل يتمه 15/7 - لاو مكر (عن 
الماوردي) مهلا ط5/5١21 ٠١‏ ك/ام8؟1 ف114:118/4 (عن الماوردي) 
ن517/4 5١5‏ (عن الماوردي)] . 
- خخروج الدم من الصائم 
أجمع الكل على أن الصائم إذا فصد عرقاً .أنه لا يكون يذلك مفطراً . 
إطك/لاة] . 
- تداوي الصائم بالحجامة 
(1155) 
دون الفرض . وحكي عن سالم بن عبد الله ؛ وا حسن البصري » والتخعي » والحسن بن صالح آنه 
يصومه ١‏ ويقضيه . وقد ارتفع هذا الخلاف وأجمع العلماء على صحته .وفي صحة الإجماع بعد 
الخلاف نزاع مشهور . إش1//6/ف/118 (عن الماوردي) 5١17/40‏ (عن الماوردي)| . 


#وا_- 








- إغماء الصائم. 
[افقاية 


| 


7 - ختروج شيء من بدن الصائم : 

أجمغوا على أنه لايقال للخارجة من جميع البدن- نجاسة كانت أو 
غيرها- أنها لا تفطر الصائم » لخروجها من بدنه . [ك4؟؟14] . 
+5 - أثر المعاصي في الصوم 

إن المعاصي تبطل الصوم في قول.عمر» وأبي ذرء وأبي هريرة » وأنس » 
وجابر» وعلي » ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة ؛ ومن التابعين مجنافد » 
وحفصة بنت سيرين » وميمون بن مهران . قال ابراهيم النخعي : كانوا يقولوت 
الكل ب يفطر الصائم 7 . 
5 - أثر الردة ة في الصوم 

من ارتد عن الاسلام في أثناء الصوم ؛ فقد فسد صومه » وعليه.قضاء 

ذلك اليوم إذا عاد إلى الإسلام أسواء أسلم في أثناء الصوم 2 أم بعد قضائهء 
وسواء أكانت ردته باعتقاده ما يكفر به أم شكه فيما يكفر فيه »أو النطق 
بكلمة الكفر مستهزاً أو غير مستهزئ » وهذا لا خلاف فييه بين أهال العلم ٠‏ : 
إي"/ى .|١ ١‏ 
67 - بدء وقت الإفطار 

إن الصوم ينقضي » ويتم بغروب الشمس بإجماع المسلمين نك 
شوهه؟١‏ ب١5/1/؟]‏ . ! 1 
5 - ثبوت الإمساك ؛ والفطر 

الإمساك عن الأكل ؛ والفطر يجب بقول الواحد بالإجماع 

وقد اتفق العلماء على الفطر إذا تحقق غروب الشبمس بالرؤية . وتخالفف: 
الشيعة في تأخيرهم الفطر:إلى ظهور النجوم . [ب 5/8/١‏ ف111/4 ن؛/ اا 


4) 


'"' اتفق العلماء على آن الفطر إذا تحقق غرؤب الشمس بإخبار عدلين :[ف60131/6/ فاك 


-عغ/ا- 





507 - نععجيل الفطر 
أجمعوا على أن تعجيل الفطر سنّة بعد غروب الشمس . [ب ١91/١‏ 
تتم عت/110] . 
184 - مايباح وقت الإفطار 
اتفقوا على أن كل ما حرم على الصائم حلال مسن غروب الشمس إلى 
مقدار ما يمكن الغسل قبل طلوع الفجر الصادق . [مرة؟] . 
- دعوة الصائم إلى الوليمة 
(:*40) 
- صلاة التراويح في رمضان 
ر: صلاة التراويح 
8 - أقسام المفطرين 
المفطرون بالشرع على ثلاثة أقسام : 
١‏ < صنف يجوز له الفطرء والصوم بالإجماع . 
وهم المريض بالاتفاق » والمسافر باختلاف »والحامل » والمرضع : 
والشيخ الكبير . 
* - صنف يجب عليه الفطر (الحائفي . والنفساء) . 
* - صنف لا يجوز له الفطرء وهو من يفطر بجماع . أو غيره . وهذا 
التقسيم كله مجمع عليه . إب١/19312788]‏ . 
- كفارة الإفطار في رمضان 
ر: كفارة الصوم 
- ما يحرم على المفطر بغير عذر 
من تعمد الفطرء أو أفطر يظن أن الفجر لم يطلع . وقد طلع . أو يظن أن 
الشمس قد غابت » ولم تغب . أو الناسي لنية الصوم . ونحوهم » فرض عليهم 


دمعلا - 





صوم ذلك اليو ومحوم عليهم كل ما يحرم على الصائم بلا خملاقا. الى 
ي”/١؟١].‏ ا 
١‏ اإإثبات هلال شوال 
أجمعوا على أن الكاقة إذا أخبرت برؤية هلال أن الإفطار بذلك واجب . 
ولا يقبل فيه شهادة عندل واحد , ولا بد من شهادة ائدين في قول جميع 
العلماء ؛) إلا أبا ثور قال:: : يجور, ز:الفطر بشهادة واحد . 
ومن رأى هلال شوال ونحده لايفطر, وإغا يفطر يوم قطر الإمام وجماعبة 
المسلمين » وهذا قول عمبر » وعائشة »ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما » 
فكان إجماعاً . : ' 
ومن لم يشاهد هلال شوال ولاأخبره من شاهده, فإنه يجب عليه أن 
يكمل ثلاثين يوماً » ثم يفطر ولا خلاف في ذلك إمر 4 ب١/لالا؟‏ ئ ”7ه ١‏ 
ت5/ ١ه‏ ش هه ج1/ 747 2 51327140 ن1417//4 ١‏ 191 (عن النووي)].. 
- رقية الهلال في بلد دون غيره 
(9ه؟) 
- الفطر عند إكمال رمشان ثلاثين 
(551؟) 
- ثبوت الهلال بالحساب 
(5وه) 
7 أقضاء الصوم .' 
الإجماع على أن قضاء الصوم واجب على الجملة .[ج983/5] ٠.‏ . 
55 - من عليه قضاء الصوم : 
- من أفطر بأ شيء مما يبطل الصوم » كاللجماع أوغيره » فإن قضاء 
الصوم واجب عليه بلا خلاف يعلم . 
١‏ - اتفقوا على أن من أفطر في سفر » قعليه قضاء عدد أيام ما أفطر ما 3 
يأت عليه رمضان آخر . 


كلت 


* - من لم يصم رمضان عامداً . وهو مؤمن بفرضه . وإنما تركه 
أشراً » وبطراً » تعمد ذلك ء ثم تاب عنه » فقد أجمعت الأمة على أن 
عليه قضاؤه . 

4 -.أجمعت الأمة على أنه على الحائض . والنفساء ‏ قضاء صوم الأيام 
التي مرت عليها في أثناء أيام الحيض . والنفاس . 

ه - يجب على الحامل , والمرضع قضاء الصوم . 

5 - اتفقوا على أن من أفطر في مرض . فعليه قضاء أيام عدد ما أفطرء 
مالم يأت عليه رمضان آخر . [ي2178/7 78177 امر١4‏ م108ء 
دعر #الاو ”ا مك قات 1/لاها #//18 1١‏ - 1591 تملك 
- 8041 - 14548 (عسن الزهري) ب١/51‏ :584 ع0758/1 
781١/5 . ”٠‏ (عن ابن جرير» والترمذي » وابن المنذر) ش98/7؟ 
ن80/1؟ (عن ابن المنذرء والنووي)] . 

4 - من لا يقضي الصوم 

. الفقهاء كلهم يقولون : إن أفطر ناسياً » أو غلبه قيء » فلا قضاء عليه‎ - ١ 

؟ - إذا أسلم الكافرء فلا يجب عليه قضاء الصوم بعد الإسلام إجماعاً . 
[كلاهه؛ ١‏ ج5/؟؟1] . 

6 - متى يكون قضاء الصوم 

أجمعوا على أن من صام قضاء رمضان أياماً متتابعة » أجزأه إذا صام ذلك 
أول أوقات إمكان الصيام له » حتى رمضان . 

ومن أختر القضاء عن رمضان آخر لغير عذر » فعليه مع القضاء إطعام 
مسكين لكل يوم » فإن كان لعذر » فليس عليه إلا القضاء » وهو قول ابن عمرء 
وابن عباس ٠‏ وأبي هريرة » ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلافه .|مراغ 
ك١لم‏ - الم - ١15818 - ١58:‏ (عن يحبى بن أكثم)] . 


ةلا - 


5, - موت من عليه قضاء الصوم 

أجمعوا على أن من لزمه قفضاء صوم ؛ ومات قبل خروج شعبان » دون أن 
يقضي لزمه الفدية في تركته عن كل يوم مد من القمح إن تمكن من القضاء » 
فلم يقض [ش131/6] . 
517 - قضاء الصوم :الفاسد بعذر 

من أفسد صومه بعذر لايجب عليه القضاء ء بالإجماع" . وعن أبي حنيفة 
يلزمه القضاء ء مطلقاً ‏ إن أقسده بعذرء أو بغير عذر . وعن مالك إثبات القضاء 
بغيرعذر . [ك4015١‏ فبْ177/4 (عن ابن عبد البر)] . 
4 - أفضل صوم التطوع ْ 

أجمعوا على أن ع 0 يوم » وإفطار يوم حسن . إذا أفطر يوم ا 
24> - ثواب صوم التطوع. : 

أجمعوا على أن من تطوع بصيام يوم واحسد » ولم يكن يوم اللشلك ء ولا ْ 
اليوم الذي بعد النصف:من شعبان , ولا يوم جمعة ء ولا أيام التشريق الثلائة 
بعد يوم النحرء فإنه مأجور ء خاشا المرأة ذات السزوج » إذا لم يأذن لها زوجها . 
إمر:؛ .|4١-‏ 
6- تطوع من عليه صوم واجب 

من عليه صوم .وانجب ».وأراد التطوع » فعليه بالواجب قبل التطوغ , وهنذا : 
عند اهل اعلم على الاختيار» وعلى استحسان البدار إلى ما وجسب عليه قبل 
التطوع . .]١651901[‏ ' 
- إذن الزوج بصوم التطوع ١‏ 

(/الام1) 

('! اغرب من نقل الإجماع على ذلك 7/1 


5 





- قضاء صوم التطوع 
ا أجمعوا على أنه ليس من دخل في صيام تطوع » فقطعه لعذر قضاء . 
[ب/اة]. 
67 - إفطار المتطوع بالصوم 
الإجماع على انه يجوز للمتطوع بالصوم أن يفطر. ولا يلزْمّه الاستمرار 
على الصوم , وإن كان أقضل . [ن1958/4] . 
6 - ضوم التطوع في رمضان 
أجمعوا على أن من صام يومأ من رمضان ينوي به التطوع فقط . لا يجزثئه 
عن صوم الفرض . وقال زفريجرثه . [م851] . 
| 17564- صوم ست من شوال 
لم ينقل عن أحد من السلف صومها , وإن أهل العلم يكرهون ذلك » 
ويخافون بدعته » وأن يلحق أهل الجهالة , والحفاء برمضان ما ليس منه ء لو رأوا 
في ذلك رخصة عند أهل العلم , ورأوهم يعملون ذلك" . ١577|‏ (عن 
مالك) نغ/8؟7 (عن مالك)]| . 
يناف - صوم يوم عرفة 
استحب أهل الغلم صيام يوم عرفة » إلا بعرفة . آت15/9] . 
6 - صوم الأيام البيض 
أجمعت الأمة على أن صوم الأيام البيض غير واجب » وإما هو مستحب 
بلا حلاف يعلم 5/5 ش ١١4/0‏ ي150/7 ن755/4 (عن النووي)] . 
با -:صوم عاشوراء 
أجمع المسلمون على أن صوم عاشوراء ليس بواجب » وأنه مسئةء 
ومستحب .وكان ابن عمر يكره قصده بالصوم . ثم انعقد الاجماع على 
الاستحباب . [ك5550١‏ ع558/5 »545 (عن ابن عبد البر) ت*/ ٠١١ - 1٠١‏ 
لا يخفى آن الناس إذا تركوا العمل بستة لم يكن تركهم دليلا ترد به السنة . إن8/5؟1] . 


40لا 





نا 7/1 (عن ابن عبد البر) شن١//1١”‏ 1/6 علا باف6/و 
(عن ابن عبد البر)] . 
14 - صوم الدهر! . 
صوم الدهر إذا ذا أفطر أيام النهي عن الصوم , وهي أيام العيدين 'والتشريق 3 
ولم يخف منه ضرراً » ولم يفوت به حقاً . لايكره في قول العلماء . : 
أما إن صام الدهرء مع أيام النهي عن الصوم ؛ فهذا منهي عنه بالإجماع . : 
[ع"/ 40١١ 6٠‏ (عن ابن االصباغ)| . 
انف - صوم الوصالٍ 
صوم الوصال » ليلاً ونهاراً » بلا طعام » ولا شراب ؛ منهي عده في قول : 
العلماء كافة . وكان اين الزبير »واب بن أبسي نعيم يواصلان إع117/5 ١‏ 
(عن العبدري) ت731/7١]‏ . ْ 
صوم يوم الجمعة 
تخصيص يوم الجمعة بصوم , متفق على كراهيته"' إ 
أما صومه لمن ضام قبله . أو بعده فجائز بالإجماع إشه/7١‏ 4 
ت"راة - 41 ف190/4 (عن الطبري وابن حزم) 357 (عن ابن جزم )| . 
- صوم يومي العيدين 
رحدو ؟) 
0 - صوم أيام التشريق 
العمل عند أهل اعلم أن ضيام أيام التشريق مكروه . ولم يفرق أحد بين 
اليومين الأولين , واليوم الثالث » إلا:ما حكاه ابن القاسم عن مالك . [ت117/9١1‏ ! 
لشكنةلا١].‏ 1 


قال مالك فى الموطآ : لم المع احا من أهل العدم والفقه ؛ ومن يقشدى به ينهي غمن صيأم يوم 1 
الجمعة . وصيامه حسن .وقد رأيت بعضهم يصومه ؛ وأراه كان يتحراه كفم .]١‏ 

قال النووي : والسنة مقدمة على ما رآه هو » وغيره . نقل ابن حزم » وابن المنذرء منع صومه عن ' 

علي ٠‏ وآبي هريرة » وصلمان » وأبي ذرء قال ابن حزم : لانعلم لهم مخالفا من الصحابة .|فة/ 1 

ناه 1]. 00 


اوهلا 


7 - صوم الكافر الأيام المنهى عنها 

إن لغير المسلم أن يصوم الأيام المنهي عنها بإجماع الجميع من أهل 
[منل”؟ ]| . 
صيسام 

رن صوم 

صيد 
7 - حكم الصيد 

أجمع المسلمون علسى إباحة الاصطياد .إش7/8١١‏ اي 9/وه؟ 
احا/لة؟|. 
415- الصيد سبب للملك 

أتفقوا على أن ما صاده الإنسان من حيوان » فإنه يملكه , سواء أذن 
الإمام » أم لم يأذن » وسواء أكان الحيوان برياً» أم بحرياً . [مرة*م ١4772181‏ 
فه/14١‏ (عن الطحاوي)] . 
6 - الأكل من الصيد 

الأكل من الصيد مباح بإجماع أهل العلم . [ي509/9] . 

رَ: أطعمة 
56 - محل الصيد 

أجمعوا على أن محل الصيد من الحيوان البحري هو السمك وأصنافه » 
ومن الحيوان البري الحلال الأكل » الغير متأنس . [ب١/٠45]‏ . 
7 - شرائط القانص 

شرائط القانص المتفق عليها شي : الإسلام »الذكورية .» البلوغ »العقل . 
وترك تضييع الصلاة » وأن لا يكون مُحرماً . والشريطة الأخيرة تختص فيممن 
يصيد في البر بلا خلاف . 


فإن حل من إحرامه أبيح له الصيد بلا خلاف . [ب١459/1‏ 2 448] . 


-وه/ا- 


- صيد الكتابي 
(1:50) 
- صيد المجوسي 
(هذهة؟) ١‏ 
- صيدٍ المشرك 
0ابام) 
48 - الصيد بالحيوان 
اتفقوا على أنه يجوز لص بلكلاب »ما عدا لكلب الأسود ‏ تإله كيهه . 
قوم منهم الحسن البصري » وإبراهيم النخعي » وقتادة . ١‏ شْ 
ولا بأس عند أهل العلم بالصيد بسباع الطير المعلّمة » كالبازي , والصقر , ' 


وكان مجاهد يكره صيدٍ الطيز » وخخالفه عامة. العلماء قدهاً , وحديثاً ..[َن ١ 441/١‏ ' 


نته//ا" ١‏ مالاه كلاه9 51 - رهم ل" ف95/6؛ ( (عن الترمذي)] . 
468 - ماب يشترط في حيؤان الصيد : 
يشترط في الحيوان أن يكون مَعلَّماً بلا حلاف . 

فما وجد ميت من صيذ الكلاب الم حل وهذا مجمع عليه فيما عدا ْ 
الكلب الأسود .. وأا مأ قتله الكلب غير للم أو جارح غير معلّم ء وليم تندرك 
فيه حياة أصلاً ‏ فيرَكَئ » فقد اتفقوا على أنه لايخل . 1 

أما إن أدرك فيه حياة» فإنه لايحل إلابذكاة » وهذا مجمع عليه . 
[ي51/1 مسالاه ممسرة4! ب443/1 ش154/1 160 - 4/441 00 
جغ/ 1 نح/ة؟١].‏ 
- صفة الكلب امل 

اتفقوا على أن الكلب إذا بلغ أن يكون إذا أطلق انطلق.. وإذا أ وقف توف شْ 
وإذا دعي أجاب » ولميأكل مما يصيد » ولا ولّْ فَي دمه ‏ ففعل ذلك ثلاث 
مرات متواليات ‏ فقد ضار مُعَلّماً يحل أكل ما قل إذا أرسل عليه » وسمى الله 


لاهلا - 


عز وجل عليه مرسله . وكان مرسله مالكه بحق . مالم يأكل ذلك الكلب » ولا 
ولغ في دم ما صاده . 

فإن استرسل الكلب الْعلّم » وقتل الصيد » فإنه لا يحل عند العلماء كافة . 

وحكي عن الأصم انه يحل . وعن عطاء . والأوزاعي أنه يحل إذا كان 
صاحبه أخرجه للاصطياد إمر"؛ اب 447/١‏ ش174/8١‏ مالاه ج145/4] . 
0- الصيد بكلب المجوسي وسلاحه 

صيد المسلم بكلب امجوسي يوسلاحه » هوما عليه جماعة السلف . 
وتابعهم جميع الخلف” .إكحدمرم. 
7 - الشك في الكلب » وجهالته 

من أرسل كلبه على صيد » فوجد الصيد ميتاً . ووجد مع كلبه كلباً 

لايعرف حاله » ولا يدري هل وجدت فيه شرائط صيده, أم لا , ولا يعلم أيهما 
قتله , أو وعلم أنهما جميعاً قتلاه » أو أن قاتله الكلبب امجهول » »فإنه لايياح 
الصيد إلا أن يدركه حياً » فيْذْكيه ‏ وبهذا قال عطاء . والقاسم بسن مخيمرة » 


ومالك . والشافعي » وأحمد عوأبو ثورء وأصحاب الرأي »ولايعلم لهم مخالف . 
إيذ/حس - حدر . 
7597 - أكل الجوارح من الصيد 

إذا أكلت الجوارح مما صادته , فإن الصيد مباح بإجماع الصحابة 
[يثة/ت”؟ ش1/ ١١‏ كالا19؟] . 
5 - أكل الكلب من الصيد 

الإجماع على جواز أكل الصيد إذا أخذه الكلب بفيه » وهم بأكله : 
فأدركه قبل أن ياكل منه . 

فإن أكل منه »لم يجزأ أكل الصيد » في قول ابن عباس » ولا مخالف له 
من الصحابة من وجه يصح . [ف446/4 ن2/8؟١‏ ك119191] . 


ما صاده المسلم بكلب علمه امجوسي لا يؤكل ؛ وإن سمى ء لانه من تعليم المجوس ء وهو قول ابن 
عباس » ولا يعرف له مخالف من الصحاية . [م؟5١١]‏ . 


دعرهبات- 





6 - إطعام الميتة كلاب الصيد ا 

من ماتت له دابة ساغ له إطعامها كلاب الصيد بالإجماع ا ْ 
(عن الخطابي)] . 
361/5 - الصيد بالمنتجل 

ما قطع من الحيوان الذي صيد بالمنجل . وهو حي لا يُؤكل » ولا يباح ما 
سوى ذلك . وهو قول ابن عمرء ولا يعرف له مخالف من الصحابة ]: 
3619 - الصيد بالمحداد » ونتحوه 1 

اتقفوا على إباحة الصيد بامُحَدَّد » كالرماح . والسسيوف » والسهام . وما 1 
جرى مجراها نما يعقر ‏ ما عدا :الأشياء الت اختلفوا في تذكية الحيوان الأنبسني 
بها . وهي السن ء والظفز, والعظم . : 

فإذا أصيب بغير الحد ,كما لو أصيب بعرض السيف مثلاً» لم يحل 
لأنه ميتة ؛ وهو عليه العمل عند أهل العلم :[إب411/1 ته/ 11/1 - كلد 
ي4/ الا لجأ ل 1ل 
- الصيد بغير المحدّد 

اتفق العلماء . إلا من شذ منهم على تحريم أكل ما قناده البندقة ٠‏ 
والحجر من الصيد . وكذزلك يحرم ما قتلته الشبكة ء ؛ أو الحبل » ولا يعلم فينه ٍْ 
خلاف ء إلا عن الحسن أنه يباح قد قتل الحبل إذا سَمى ‏ فدخل فيه الحيوان» 
وجرحه » وهذا القول شاذ . [ن8/8١١‏ ي/لالا؟] . 
9 - تَرَدي الصيد . ٠‏ 

أجمعوا على أنه لو وقع الصيد على جبل مثلاً » فتَردى منهء قمات» 
لا يؤكل . 1 1 

وإن رماه » فوقع في الماء على وجه لايقتله , مثل أن يكون رأسه ختارجاً من 
الماء» أو يكون من طير الماء الذي لا يقتله الماء , أو كان التردي لا يقتلمثل ذلك 
الحيوان » فهو مباح بلا جلاف . 


جهنملا - 


وأما إن وجده غريقاً فقد حرم أكله بالاتفاق [ف4ة/7ا؟؟ اه (عن 
ابن بطال . والنووي) ١١9/8‏ ي0/9/ا؟ (عن النووي)] . 
- الشك بسبب موت الصيد 


أجمعوا على أن السهم إذا أصاب الصيد , فجرحه . جاز أكله » ولولم يدر 
هل مات بالجرح » أو من سقوطه في الهواء ؛ أومن وقوعه على الأرض ٠‏ 
إف497//4 (عن ابن بطال) ت151//6- 4ك١]|‏ . 
545١‏ - صفة الصيد 
١‏ - اتفقوا على أن من أرسل سهمه . أو رمحه من المسلمين العاقلينن » 
البالغين » المالكين لما أرسلوا من ذلك » ولم يكن زغيياً » ولاأغلف » 
ولاجنباً . ؛ فسمى الله عز وجل . واعتمد صيداً بعينه لم يملكه أحد 
قبله مما يحل أكله »فصادف مقتله , فمات ؛ أنه يحل أكله ٠‏ مالم 
يغب عنه ء أو ينتن 2 
" - واتفقوا على أن ماتصيّدُالمسلم » البالغ » العاقل » الذي ليسس 
سكران , ولا محرماً »ولا ة في الجرم ؟ بمكة. والمدينة ء ولا زنجياً 
ولاأغلف » ولاجنياًء يكلبه الهم الذي ليسي أسرد » ولا غلم شير 
المسلم »وقد صاد ذلك الكلب الذي أرسل عليه ثلاث رات 
متواليات » ولم يأكل نما صاد شيئاً »ولا ولغ في دمه » فقشل الكلب 
الذي ذكرنا الصيد الذي أرسله عليه مالكه » كما وصفنا , وجرحه , 
وكان ذلك الصيد ما يؤكل لحمه ‏ ولم يملكه أحد قبل ذلك فقتله 
الكلب قبل أن يدرك سيده المرسل له ذكاته » ولم يأكل منه شيئاً » 
ولا ولغ في دمه ‏ ولا أعانه عليه سبع ولا كلب آخرء ولا ماء , ولا 
تردى » وكان اسل أرسله عليه بعينه » وسمى الله عز وجل حين 
إرساله » ولم يرسلٌ معه أحد غيره » أن أكل ذلك الصيد حلال » وأن 
ذكاته تامة . [مره4 ١1551١‏ . مالا0]. 
- القدرة على الصيد حين إرسال الحيوات 
متفق عليه . [ب١/449]‏ . 


دهه/ا- 


47" - التسميّة عند الصيد 

أجمع المسلمون على التسمية عند الإرسال على الصيد : 

وإن قول : بسم الله جز الصائد عند إرسال الجا بلا خبلاف , 
1/8 11/5" جدغ/ 79 ف34/8: ن4/8؟1]. 
4 - تذكيّة الصيد 

اتفقوا على أن الندكاة المختصة بالصيد هي العقر . 


وإن أدرك الصيد » ولم تبق فيه حياة مُسعَقر » بأن كان قاد قطع حلقومه » . 
ومريئه »أو أخرج حشوته » فإنه: يحل من غير ذكاة بالإجماع . 
وإت أدركه ويه حنياة مُستقرَة » وجب ذبحه »ولم يحل إلا بالذكاة .وهو 
مجمع عليه .وما نقل عن الحسن , والنخعي من خلافه:؛ فياطل لايظن انة 
يصح عتهما . 1 
وإن أخذ الكلب الصيد . وقتله إياه ‏ ذكاة شرعية بمنزلة ذبج:الحيوان 
الأنسي »وهذا مجمنع عليه [ب١/444‏ مرهة4١‏ -14100145م48١1‏ 
يل لال لالاش18137/8 51لا ف07/4 42 (عن ابن بطال)] : 
- صيد المحرم 
وو كوو لاوأ 
- الصيد في الحرم 
00 الو 
6 - صيد وج" | ْ 
لايحرم صيدوج بالإجماع" .[ج50/5*.نه/ه؟ (عن المهدي) 
علا/"مع (عن العبدري)| . : 
"2 وج : بفتخ الواو وتشديد الجيم » هو مذينة الطائف عند آهل اللغة : آما الفقهاء فيقولون بآته واد في 
الطائف . إتهذيب الآسماء واللغات للنووي - ومعجم البلدان لياقوت] . 
بذ في دعوى الإجماع نظر . فإنه قد جزم جمهور آصحاب الشافعي بالتحريم .. إنه/8"] . 


دعولا- 





الفساد 


ضرر 
- ضمان الضرر 
: ضمان 
ضرورة 5 
٠‏ - من هو امْضْطَرٌ 
19؟) 
- إباحة الميتة ونحوها للمضطر 
(مصم) 
- إباحة شرب البول للضرورة 
(505) 
- إباحة الكذب للضرورة 
4م 
- الاضطرار للبيع 
(وكه) 
- الاضطرار لأخذ مال الغير 
00م" 
- الاضطرار للقتل 
(ككلمم 
ر: مكس 
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ضمان 
- الضمان بمعنى الكقالة 

رَ: كفالة ش 
5 - ضّمان كلل الأموال ' 

لا خلاف بين أحذ من الآمة كلها في تضمين كل ما أصيب من الأموال' 
قل» أو كثر. . : 

وإن العقار يضمن بالإتلاف بلا خلاف .[م50:؟ يه/1١؟‏ جه/150] , 
نكف - ضمان غير المدلوك 


الإجماع على أنه لاضمان للصيد. والشجر في غير مكة المكرمة 2( 
والمدينة المنورة :إجا/ م . 


848 - الضمان بالخظأ » وبالعمد 
قد اجتمعت الأمة على ضمان ما أوتلف من الأموال بالخطاً ؛ وبالعمد .'. 


وعليه فإنه ل يختلف إثنان من الامة في أن من ومى سهماً يويد صيداً 
فأصاب مالا ٠‏ فأتلفه فإنه يضمن . 


وقد أجمعوا على أن قوله عليه الصلاة والسلام : : «رفع عن أمتي الخطأ 2 
والنسيان» ليس في إتلاف الأموال » وإتما المراد به رفع المآثم .]م1 ؟” ل 3 ا 
كلاكهما - لوه 8 | ١.‏ 


4 - لا ضمان على غير المباشر 


إن عامل السلاح'» وبائعه في الفتن ) :لا ضمان عليه في كل ما يجري في 
الفتئة بلا خلاف 3 :]٠١‏ 


كف - موجب الضمان : 
لم يختلفوا في أنه يضمن في ما ليس له أن يحدثه لفيا 


ساو كلا سر 


0 - الضمان من فعل مباج 

١‏ من حفر مجرى لتنقية حفرة ‏ في الطريق ء أو قلع حجرأ يضر المارة » أو 
وضع الحصى في حفرة ليملأها . ويسهلها بإزالة الطين » ونحوه منها »أو قام 
بتسقيف ساقية في الطريق , أو وضع حجراً في طين فيها ليطأ الناس عليه فكل 
ذلك مياح لا يضمن ما يتلف به . وهذا لا يعلم فيه خلاف يل 1]. 


5 - الضمان بالتجاوز على حق الغير 
من أخرج إلى ملك الغير شيئا من جناح » أو ساباط »أو ميزاب» أو 

غيره » فوقع على إنسان » أو شيء ع فأتلفه ؛ فهو متَعدٌ » ويضمن ماتلف به بلا 
خلاف يعلم . [ي415/8]. 
- ضمان الوديعة 

(49519) 
- ضمان العارية 

(:84) 
- ضمان الرهن 

/7) 
- ضمان الدين 

(ه07) 
- ضمان المأجور 

)0 
- ضمان مال المضاربة 

)500 
- ضمان اللَّقَطَة 

(مكهم) 


لكات 


- ضمان الغصب 
زمفا١”‏ كم" -ابإمرم) 

- ضمان المال المسروق 
5) 

- ضمان المال بيد الأجير. والصانع 
19610 مك5 -وحكو؟) 

- ضمان المال تحت يد. الوصى 
(509ة ١ )455١0-‏ ا 

- مسؤولية الطبيب . ونحوه 
(0454) ٍ 

- مسؤولية الشاهد الراجع عن الشهادة 
)51١64(‏ 

7 - كيفية ضمان:المال 


أجمعوا جميعاً غلى أن الرجل إذا استهلك لرجل مالا مثلياً» كالدراهم : 
والحبوب» ونحوهما ما تتمائل أجزاؤه » وتتقارب صفائه » أن علَية مثْله لا قيمته . 


وأنه إن لم يجد له مثلاً من جنسه » فأراد أن يأخذ غيره بيعاً با لزمه مما لا : 
يجوز أن يباع أحدهما بالآخر نسيئة . فذلك جائزه وأنه لا يجوز لهماالافتراق ' 
حتى يتقابضا . ّْ 

وإن كان قيمياً ٠‏ ققد أجمعوا على أنه يُغرم قيمته بالفضة والذهب . 
[خ١/*‏ كلامكة! - حومم؟ 8١م‏ - 75948 يه/1؟١‏ (عسن ابن 
عبد البر) حق79١‏ نه/7؟7] . 
4 - الريع لمن يضمن 

الخراج بالضمان أصل متفق عليه . [ت ١88/4‏ ب174/5] . 

(5ك) ش 


وكات 


46 - الضمان لا يشترط فبه التكليف 
إن ضمان امُتلّفات لا يشترط له التكليف بالإجماع . 
وعليه » فإن أتلف الصبي » أو امجنون » أو الغافل » أو النائم » أو السكران » 
ونحوهم ممن:لا تكليف عليه » شيئاً وجب ضمانه بالاتفاق . مع سقوط الإثم 
عنهم بإجماع العلماء [ش؟/7/4 ماهة كلاه 1 ا 
ي370/5 . (عن ابن المنذر) ع/4/17؟ (عن ن ابن المنذر) ن707/7] . 
(154) 
- ضمان الذامي ما أتلفه 
)هه 1) 
- ضمان الحربي ما أتلفه 
(1ه7) 
- ضمان العبد مال الغير 
(15374) 
- ضمان الحيوان . وجنايته 
(40- م4 ) 
5- العاقلة لا تتحمل الضمان 
أجمعوا على أن العاقلة لا تتحمل شيئاً من جنايات الأموال . [ك4هه/ا؟ 
- الاملام - لكلا م1١4 ]١‏ . 
ضيافة 
107 - حكم الضيافة 
أجمع المسلمون على أن الضيافة من متأكدات الأسلام » ومن مكارم 
الأخلاق . ومحاسن الدين » وهي ليست واجبة عند عامة العلماء" . إلا الليث 


') الضيافة واجبة ؛ وحكم بذلك عصر بحضرة الصحابة لا مخالف له منهم ؛ وهو فعل الصحابة . 
[محمكل]. 


3 





بن سعدء فإنه قال بوجوبها ليلة واحبدة . [ش 797/١‏ 4.0/7 ط147/4؟ 
اوم ف١٠55/1‏ نخ/67١‏ (عن ابن رسلان)] . 
لكف - حق الضيوف با يُقَدُم لهم 

اتفقوا على أن تقديم الطعام بين يدي ياد دفي لآكل . إن 
تفاضلوا فيما ينالون منه [مرلالة يه/ه0] . 


-4هلاب 


الطساء 


طب 


ر: ذواء 
طريق 
ر : ارتفاق 
طعام 
رَ: أطعمة , أكل 
طلاق 
6 - حكم الطّلاق 
أجمع الناس على أن الطلاق جائز . [ي79/17؟ ج8/١15]‏ . 
- صفة الطلاق 
0 تفقوا على أن طلاق المسلم ٠‏ العاقل » البالغ ‏ الخرٌ» الذي ليس مسكران ؛ 
ولا 0 غضبال ؛ ولامحجورا . ولامريضا لزوجته التي تزوجها زواجا 
صحيحاً , جائز إذا لفظ به بعد النكاح مختاراً له حينشذ , وأوقعه في وقت 
الطلاق على سَّنّة الطلاق » فإنه طلاق .[مركة هت الاب41/5م 
58/8 1]. 
-١‏ من يوقع الطلاق 
الأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج » أو من جعل ذلك إليه . 
لقم جك/ة؟١]‏ . 
)000 
- التوكيل بالطلاق 
ل) 


"' يصح الطلاق من مكلف » مختار بفيصح من المريض » والكافر» والعبد » إجماعا [ج19/5١]‏ . 


سا0 عم 





حرف - طلاق غير العربي ' 
أجمعوا على أن العجمي إذا طلّى بلسانه » وأراد الطلاق » أن الطلاق. لازم 
له . [ماكم] . 
*0 - طلاق الأخرس 
الأخرس إذا طلنق زوجته وقع الطلاق في قول مالك «والشافمي 2 
وأصحاب ب الرأي ؛ وأحمد . بلا حلاف يعلم 571 . 1 
5" - طلاق المكرة : : 
طلاق مره لايع بإجماع الصحابة . [ف؟١/79؟‏ (عن أبن بطال) 1 
يلاثره 1591| . 00 
نكن - طلاق السكران 
من صيّره السكر لايفرق بين السماء » والأرض » بل كالشائم , والمغممى ْ 
عليه » لم يصح طلاقه اتفاقاً . إلا مانقل عن عمر» وعلي » وابن ن عباس + ومعاؤية ' 
من صحة طلاقه . ا 
و صبره السكر نشطا طب لم يضيّع من عقله شيء + صح طلاقهاتفاقاً. 
ومع ذلك . فإنه يقام عليه حد السكران . [ 177/8 1و ا ويام ١‏ 
ب95/م8 ي7/7١١‏ (عن ابن المنذر)| . 
7 - طلاق زائل العقل بغير سكر 
أجمع أهل العلم على أنه لا يقع طلاق زائل العقل بغير سكر ء سنواء أزال : 
عقله لجنون » أوعته ء أو إغماء » أو نوم » أو شرب دواء . أو أكُره على شرب : 
خمرء أو شرب ما يزيل عقله شربه ‏ ولايعلم أنه مُزيل العقل . فكال هذا ينع ' 
وقوع الطلاق . إي7152711/7ت17//5/ا1 - ١7/8‏ مالام جره لل 


ن5/” (عن الطحاوي)] . : 

- طلاق السفية 0 
أجمعوا على أن طنلاق السفيه لازم له . وانفرد عطاء » فقال الايجوز 

طلاقه 3 ولا تكاحه [ماهم] ٠.‏ : ش 


-مما_- 


- الطلاق في مرض ا موت 
(ححل؟ - 45 

4 - طلاق الصغير 

الإجماع على أن طلاق الصبي الذي لم يبلغ باطل" ‏ وإن كان مأذوناً له 
به . [م1953 (عن البعض) ج500/8] . 
4 - تطليق زوجة القاصر 

ليس لغير الأب تطليق امرأة القاصرء سواء أكان نمن يملك التزويج 
كوصي الأب » والحاكم » أم لايملكه , بلا خلاف يعلم . [ي551/5] . 
- من يقع عليها الطلاق 

اتفقوا على أن الطلاق يقع على النساء اللآتي فني عصمة أزواجهن » أ 
قبل أن تنقضي عددهن في الطلاق الرجعي . 

ولا فرق في ذلك بين الصغيرة » وا مجنونة »وغيرهما » وعليه الإجماع 
[ب29/9 مر؛ل/ا ج8/؟191] . 

)0000 
١‏ - الطلاق في غَيبَة المرأة 

أجمع العلماء على أن الطلاق يقع في غيبة المرأة . [وش"/188] . 
- طلاق الأجنبية 

إن . طلاق الأجنبية لايقع بالإجماع . 

وعليه »إذا قال : إن تزوجت فلانة » فهي طالق . لم تطلق إن تزوج بها . 
وهو قول ابن عباس » وعدة من الصحاية »ولم يعرف مخالف في عصرهم » 
فيكون إجماعا . 
الصبي الذي لايعقل الطلاق لاطلاق له بلا حلاف . 

آما الذي يعقل الطلاق » ويعلم أن زوجته تبين به , وتحرم عليه , فطلاقه واقع . وهو قول علي : 

وسعيد بن المسيب , وعطاء , واحسن » والشعبي » وإسحاق ؛ ورواية عن آحمد » وفي رواية آخرى آنه 


لايجوز طلاقه حتى يحتلم ؛ وهو قول ابن عباس » والنخعي » والزهري ؛ ومالك , والثوري » وأبي عبيد ٠‏ 
وأهل العراق » وآهل الحجاز ري4/97 7١‏ م15557] - 


3 


وإن قال لامرأة : إن دخخلت الدارء فأنت طالق . ثم تزوجها ودخت الدارء 
فإن الطلاق لا يقع بغير خلاف يعلم .[ن741/6 ب88/5 يو 0 - 
شد فنا" 


يفف - توجيه الطلاقالغيرمن طلبته 

من قالت له امرأة من نسائه : طَلّقَني » فقال : نسائي عطوالق » ولا ية له ) 
طَلّقَنَ كلهن بغير خلاف: يلاه . 
4 - توجيه الطلاق!إلى بعض المرأة 

إن قال : بعضك طالق . أو جزء منك . أو شىء منك » طلقت إجماعاً . 

وعليه » فإن قال : ذُكَرك : أو لحيتك طالق » لم تطلق إجماعاً . 

ومن أضاف الطلاق إلى ريق المرأة » أو دمعهاء أو عرقهاء أو حملها؛: 
ونخوه » لم تطلق بلا خلاف يعلم . [ج1571//9 186 ي/7/ |143١‏ . 
٠‏ - جهالة المطلقة : 

من طلق امرأة من نسائه لا بعينها فإنها تخرج بالقرعة منهن » وهنو قول 
علي » وابن عباس.» ولامخالف لهمًا من الصحابة . 

وإن كان له أريع نسوة ؛ فطلق إحداهن ؛ ثم نكح أخرى بعد قضاء عدتها » 
ثم مات ٠‏ ولم يعلم أيتهن طلق ؛ فللتي تزوجها ربع ميراث النسوة بلا خلاف بين 
أهل العلم . [ي474/7 44016].. 
1 - توجيه الطلاق إلى الرجل 

إن قال : أنا منك طالق » فلا يقع الطلاق بهذا القول من غير ني بلا 
خلاف .[ي9/7؟"] . 
لقف - ما يقع به الطلاق 

أجمع المسلمون علنى أن الطلاق يقع إذا كان بنيّة » وبلفظ صريح”" 

فمن نوى بقلبه من غير لفظ » لم يقع طلاقه في قول عامة أهل العلم ‏ 
وعليه العمل عندهم . وقال الزهري » وابن سيرين"© وعكرمة » بوقوعه بمجرد 
('' اما وقوع الطلاق بالكتابة » فليْجع إليه من شاء في مظانه الفقهية . 


/ا يوا 


النية . ولومن غير لفظ . [ب؟/7/ات179/5- 11/١‏ 18/07 ن17/57؟ 
(عن الترمذي)] . 
4 - الطلاق في غيبة الحاكم 
أجمغوا على أن الطلاق يجوز دون السلطان . [ك15448] . 
8- صيغة الطلاق 
١‏ - اتفقوا على أن ألفاظ الطلاق : طلاق » وما تصرف من هجائه نما 
يفهم معناه » والبائن . والبّة » والبرية »وانه ينوي بشيء من هذه 
الألفاظ طلقة واحدة سئيّة لزمته" . 


واتفقوا على أن لفظ الطلاق » وما تصرف منه » صريح في الطلاق . 


وإن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية » بل يقع من غير قصد بلا 
0 
خلاف . 


؟ - وإن الاتفاق على إيقاع الطلاق بالكنايات بشرطها” . 


فمن قال لزوجته : أنت حرة » فهو كناية بلا خلاف يعلم .[مر؟/ا- 
الاب لايل ا اا - الاو 1 


"' قال ابن تيمية : اخختار ابن حزم في كتابه الكبير في الفقه- امحلي- أن الطلاق بالكناية لا يقع , ولا 
يقع إلا بلفظ الطلاق » وقد أتكر على من ادعى إجماعا في هذا . 
ومعلوم آن الإجماع على هذا من أظهر ما يدعى فيْه الإجماع الفا 
'"' لكن آخرج أبوعبيد عن عمر آنه رفع إليه رجل قالت له إمرآته : شبهني » فقال كآنك ظبية . قالت: 
لا . قال :كآنك حمامة . قالت : لاارضى حتى تقول : آنت خخلية طالق . فقال عمر : خذ بيدها ء فهسي 
أمرآتك . 

قال أبو عبيد : قوله : خلية طالق » آي ناقة كانت معقولة » ثم أطلقت من عقالها , وخلي عنها ء 
فتسمى. خلية . وهذا أصل » لكن من تكلم بشيء من آلفاظ الطلاق » ولم يرد الفراق ء بل آراد غيره » 
فالقول قوله فيه , فيما بينه » وبين الله تعالى . 

ونقل الخطابي الإجماع على خلافه . لكن آثبت غيره المخلاف : وعزاه لداود » وعسن الشاقعي ما 
يقتضيه . [فة/*70 - 8104| ل 

0 راجع الحخاشية رقم ١‏ 


-إلالاا ب 





تحفف - رضي الزوجة بالطلاق 
لم يخختلفوا أنه إذ.قال لامرأته : أنت طالق ».وعليك كذاء أنها طالق » 
رضيت بما جعل عليها بعد الطلاق » أم لم ترض 4/0 ؟]. 
- اليمين بالطلاق 
(0ه») 0000 
- الخلّع بنية الطلاق : 
(هو؟ ) 
قفف - طلاق الأعجمي بالكناية 
إن قال الفارسي : بهشتم-أي خلّيئّك- ونوى بها الطلاق » كان طلاقا بلا ١‏ 
حلاف 1517| 
- الجهل بمعنى الفظ الطلاق 1 
لم يختلف أحد من الأمة في أن امرأ لو نطق بلفظ لا يدري معناء ؛ وكان 
معناه طلاقاً فإنه لا يؤاخط به .[م؟94؟21] . 
وففف - جد الطلاق وهزله ‏ 
أجمعوا على أن جد الظلاق ؛ وعزله » سواء 230006 .وعم ! 
ت ١/١/4‏ - لماحدي/ام 30 (عن ابن المنذر)] . 
4 - الشك بالطلاق 
من شك : هل طلق امرأته » أم لا »فلا حكم لشكه إجماعاً ح/ 08 
64- أقتران الطلاق بما يبطل أثره 
إذا قال : أنت طالق طلقة لا تقع عليبك » أو طالق لا » » أو طالق طلقة لا 


ينقص بها عدد طلاقك » أوطالق لا شيء » أو ليس بشيء » طلقت واحندة في 
مذهب الشافعي , وأحمد بلا مخالف يعلم 01/7 ٠]‏ 


57 الإشهاد على الطلاق 
الإشهاد على الطلاق لايجب بالإجماع . 


- المع - 


فمن طلّق زوجته ».ولم يشهد . فالطلاق له لازم بلا خلاف يعلم 
ولاب أنه إجماع" '. إنة/ه؟ (عن الموزعي) مر 77] . 
- الشهادة على الشهادة ذ في الطلاق 
4 31) 
- ثبوت الطلاق بشهاد الور 
مم 
- نكاح المطَلّفَة ببيتة كاذبة 
(هلااع) 
- دعوى ورثة الزوج بالطلاق 
(15) 
77 - تعليق الطلاق 
إن تعليق الطلاق بالشرط » والوقت » صحيح بإجماع الصحابة . 
وعليه » إذا عَلّقَ الطلاق على شرط مستقبل » كقدوم زيد ؛ أو دخول 
اي ا على وجود الشرط بلا خلاف » سواء أكان يمكن أن يقع 
الشرط ء أم لا 
وذ ل لطلاق بشرطين لم يقع قبل وجودهسا جميعاً في قول عامة 
أهل العلم . 
وإن قال : أنت طالق . ثم وصله بشرط ء أو صفة » مشل قوله : إن دخلت 
الدارء أو بعد شهرهء أو قال : إن دخلت الدار بعد شهرء ونطق بذلك صح 
وقد أجمعوا على أنه إذا قال لزوجته : أنت طالق اليوم » أنها طالق أبداً» 
حتى يراجعها . إن كانت له رجعة . [ج؟/١0/4:1941ه0؟‏ 75444 ب75/ا/ا 
يلاكم7, الم كك 


(') قال ابن تيمية : اختار ابن حزم في كتابه الكبير الكبير - امحلي- خلاف هذاء وأنكر على من ادعى الإجماع 
في ذلك . وقال :إن الطلاق لايقع إلا بالإشهاد ؛ ومعلوم أن الإجماع على هذا من أظهر ما يدعي فيه 
بالإجماع ١‏ فاه 


نففاة 





يفف - تحقق الشرط بعد وقوع الثلاث 

أجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته : أنت طالق ثلاناً» إن دخلت 
الدار فطّلقها ثلاث » ثم نكحت غيره » ثم نكحها الحالف . ثم دخلت الدارء أنه 
لايقع عليها الطلاق . [ماهم ي99/7؟ (عن ابن المنذر)] . 
4 - الطلاق بد ون تحديذ وقت 

إن قال : إن لم أُطُلّقك ؛ فأنت طالق . ولم ينووقتاً ‏ ولم يَطَلّقَها » كان ذلك 
على التراخي » ولم يخنث بتأخيره » فإذا مات أحدهما وقع الطلاق في قول 
أببي حنيفة » والشافصي , وأحمد » ولا يعلم فيه خملاف بين أهسل العلسم ٠‏ 
إ يلالا لال . 
٠‏ ح- متى ينفذ الطلاق المعلّق 

اتفقوا على أن الطلاق إلى أجل ٠‏ أو بصفة . واقع إن وافق وقت الظلاق . 
وأنه إذا كان ذلك الأجل في وقت الطلاق» أن الطلاق وقع" ' وعلينه »فقد , 
أجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته : أنت طالق , إذا حضت . فإنها إذا رأت 
الدم يقع عليها الطلاق . 

وإذ قال : إذا حفيت ليضة » فأنت طالق لم تطليق حقى تظهر بن 1 
حيضها . فإذا طهرت وقع عليها الطلاق . وقد أجمعوا على ذلك . وانفرد” مالك » ٠‏ 
قال : يحنث حين تكلم به إمركلا - لا مالاة] . 
3١‏ - الاستكناء في الطلاق 

من قال لامرأته؛ : أنت طالق إن شاء الله تعالى ' ؛طلقت بالإجماع . 
[ي/1401/7 2105 دللا 


('؟ قال ابن تيمية : اختار ابن حم في كتابه الكبير- امحلي- خلاف هذا , وأنكر على من ادعى الإجماع ' 
في ذلك . ومعلوم آن الإجماع على هذا آظهر ما.يدعى فيه الإجماع لأيفاة 
وقال ابن حزم في انحلني : قالوا : من طلق إلى أجل الم يقم الاق إلا إلى فلك الاجبل وهو : 
قول ابن عباس » ولا يعرف له مخالف . قلنا : هذا من رواية كذاب مشهور بوضع الحديث . 
وقالوا : قد أجمعوا على وقوع الطلاق المعلق إلى أجل عند الاجل . 
قلنا : هذا باطل » وماأجمعوا على ذلك قط . [م19970] . 


علالا- 


- جعل الطلاق بيد المرأة 

من جعل أمر المرأة بيدها » ونوى الطلاق » فطلقت المرأة نفسها 
طلقت بالاتفاق . 

ومن جعل أمر امرأته بيدها , فهو بيدها أبداً لايتقيد ذلك بالمجلس » وهو 
قول علي » ولا يعرف له في الصحابة مخالف » فيكون إجماعاً . [ف76/4+ 
(عن إسماعيل القاضي) 2879/7 785 9907| , 
**737 - تقييد الطلاق الْعَلّقَ على مشيئة المرأة 

من قال : أنت طالق » إن شت الوم ؛ تَقمّد به . فإن خرج اليوم قبل 
مشيئتها لم نطلق في قول سائر أهل العلم . 

وإن قال : أنت طالق ؛ إن شئت . فقالت : قد شعت . إن شاء فلان » فقد 
أجمعوا على أنها قد ردت الأمرء ولا يلزمها الطلاق» وإن شاء فلان . [ماةم 
ي/7/ 0 (عن ابن المنذر)] . 
يفيه الخلاف في الطّلقات بالتمليك 

إذا ملّك الرجل امرأته إيقاع الطلاق » فقد اتفقوا على أن له أن يناكرها في 
عدد الطلقات .[ب؟/77] . 
6 - تعليق الطلاق على مشيئة أكثر من واحد 

من علق الطلاق على مشيئة اثنين »لم يقع حتى توجد مشيئتهما في 
قول سائر أهل العلم . [ي/401/7] . 
- تخخيير المرأة بالطلاق 

إن تخيير المرأة بالطلاق'" لا يقع به إلا طلقة واحدة رجعية 

وهو لايقع إلا إذا وقع اختيارها شُوراً عقب كلامه بتخييرها ء وإلا ‏ فلا 
خيار لها بعده » وهو الإجماع . 


") وذلك بان يقول لها : اختاري نفسك » فتقول هي : اخترت نفسي . 


د ناوا - 





أما إذا اختارت زوجها » فهو لا شيء عند جماعة .الفقهاء ».وعامة العلماء » 
إلا ما روي عن الحسن البصري:من أنها إذا اختارت زوجها » فطلقة واحدة . 
ولاخلاف فيمن خيّز امرأتة مدة يوم » أو أيام » فإن ذلك لها إلى انقضاء 
المدة.[ي/941/7 9442452 55494 - ١للره؟‏ - الوه - 115 
/الامة؟ (عن الشافعي)] . 
7070 - الطلاق بعد طلاق مُعَلّق 
من قال لزوجته : كلما طَلَمَدّك , فأنت طالق »فإذا قال لها بعد ذلك: 
أنت طالق » وقع به طلقتان . 
وإن قال لها : كلما أوقَعت عليك طلاقاً فأنت طالق» ؛ قهوجنزلة قوله : 
كلما طلقتك » فأنت طالق'. 
وإن قال لها بعد عمد الصفة كلما طلقتلك فأنت طالق : إن خرجت؛ 
فأنت طالق ؛ فتحرجت » طلقت طلقتان . 0 
وإن قال لها : كلما وقع عليك طلاقي , فأنت طالق ثم وقعت عليها طلقة 
بالمباشرة :(بأن قال لها: : طلقتك مثلاً) » أو بصفة عقدها قبل ذلك (بأن قال 
0 : كلما طلقِبك فأنت طالق ‏ »ثم طلقها) . أو عقدها بععده » فقبد 
وإن قال : إذا طلقبنك فَأدْت طالق : ثم قال اإذااوقع عليلك لاقي ب 0 
طالق , ثم قال : أنت طالق » فقد طلقت ثلاثاً . 
هذا كله في الزوجة الَدُخول بها » أما غير المدجول بها فلا تطلق قي كلل 
سبق إلا طلقة واحذة .وهنذا كله مذهب الشافعى , وأحمد , وأضحاب 
الرأي » بلا مخالف يَعلّم ل اما 1 
- توجيه الطلاق لما بعد الموت 
إن قال لزوجته : أنث.طالق بعد موتي .أو بعد موتاك » أو مع موتي ء أو 
موتك .لم تطلق في قول الشافعي ؛ وأحمد بلا مخالف يعلم |103١‏ . 


كلالات 


9 - ماهو عدد الطلقات 
لاخعلاف في أن ار الذي زوجته خرَة طلاقه ثلاث طلقات » وأن العبد 
. الذي تحته أمة طلقتان . 
واتفقوا على أن إيقاع الطلقة الواحدة أرجح من إيقاع الثنتين » وانه إن لم 
يبع الطلقة الأولى ثانية » أو لم يتبع الثانية ثالثة , قله ذلك .[ي458/1 
ت4/4ه ١‏ - 159 مركلا ف199/4] . 
نيف - وقوع الثلاث بالكناية 
1 من قال لزوجته : أنت نخليّة » أو أنت برية » أو أنت بائن » أو حبلك على 
غاربك ء أو الحقي بأهلك” , فهو ثلاث » سواء أدخل ب بهاءأملميدخل٠‏ وهو 
قول علي » وابن عمر » وزيد بن ثابت » وأبي هريرة » وابن ن عباس » وعائشة » ولم 
يعرف لهم مخالف في عصرهم , قكان إجماعاً" اليش كفا" 
0 - جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة 


قم ممع 


إن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة هو طلاق بدعه محرم ؛ وهو قول 
أنس » وعمر » وعلى » وابن مسعود ‏ وابن عباس ء وابن عمر » ولم يصح في 
عصرهم نخلافه » قيكون ذلك إجماعا . 

وإن قال الرجل لامرأته : أنت طالق ثلاثاً» فهي ثلاث » وإن نوي واحدة » 
بإجماع الفقهاء , وبالإجماع المنعقد في عهد عمرء ولا يحفظ أن أحداً في عهده 
خالفه ‏ وإن الخلاف فيه شذوذ تعلق به أهل البدع . ومن لايلتفت إلى قوله . 

وإن قال لمدخول بها : أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق سكت ءأولم 
يسكت فيما بينها , فهى طالق ثلاثاً » إلا أن يريد تكرار الكلام بقوله الثانية » 
والثالثة » وهذا لااختلاف فيه بين أهل العلم . [ي070750701/17 45١‏ ل17"4 
ط«/كه كادعه؟ ل كدية؟ د غعزنه؟ - مليه؟ -كزره؟ - اليه - 
للم” ل ده - لكده؟ - اكه ؟ ف9/ةة؟] . 
'' ليست كلمة : الحقي بآهلك . . من آلفاظ الطلاق » وهو قول كعب بن مالك » ولا يعرف له مخالف في 
ذلك من الصحابة . [م19948] . 
" آنت خلية » أو برية » أو بائن » تقع طلقة واحدة . (5719) 


- بايا 





747 - زيادة الطلاق على ثلاث ا 
أجمعوا على أن من طلق زوجته أكثر من ثلاث, أن ثلاناً منهنًا تحرمها 
عليه . [ما 6م يل/ا/ههب] . 
74 - تكرار الطلاق للإخبار ' 
من طلق امرأت * ثم كرر طلاقها لكل من لقيه » »مشهداً أو مخخبراً . فهو / 
طلاق واحد لايلزمه أكثر من ذلك بلا خلاف 3 . 
5 - اقتران الطلاق بوصف 
لوقال : أنت طالق أشد الطلاقء أو أغلظه » وقعست واحدة اتفاقاً . 
إجمره١٠].‏ 
64 - اقتران الطلاق بعدد 
١‏ - من قال لامرأته المدخول بها : : أنت طالق مرتين » ونوى بالثنية إيقباع ١‏ 
طلقة ثانية :وقعت بها طلقتان بلا خلاف . 
؟ - وإن قال لامرأتة غير المدخمول بها : أنت طالق مرتين . لاتطلق إلا : 
واحدة » سواء أنوئ الإيقاع » أم غيره , وسواء أقال ذلك منفضلاً» أم ؛ 
متصلاً . وهو قول علي : وزيد بن ثابت » وابن مسعود , ولايعلم لهم ْ 
مخالف في عصرهم ١‏ » فيكون إجماعا . [ي8/7١4]‏ . 
57 - عدم اقتران الطلاق: بعدد ا 
من قال : أنت طالق ملء الدنيا , ونوى الثلاث » وقع الثلاث ء وإِنّ لم ينو ١‏ 
شيئاً » أونوى واحدة » فهي واخدة بلا خلاف يعلم إي/7//اة؛] . 
قف - الاستثناء من الطلقات 
أجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً إلا واححدة ؛ ! 
أنها تطلق طلقتين . 
وأجمعوا على أن الرجل إذا قال : أنت طالق ثلاثاً» إلا اثنين » أنها ْ 
طلقة واحدة . : 


هلالا - 


وأجمعوا على أن الرجل إذا قال : أنت طالق ثلاثا , إلا ثلاث » أنها تطلق 
ثلاثاً . [ما4 ب8/ ١م‏ ي57/87" (عن ابن المنذر)] . 
4 - تبرئة الطلقة 

من طلق امرأته نصف تطليقة » أو جَرْءاُ منها . وإن فل ؛ فقد أجمع كل 
' من يحفظ عنه أهل العلم على أنه يقع بها طلقة كاملة . وقال داود : لا تطلق . 
[ي55/7: (عن ابن المنذر)] . 
4 - الشك في عد د الطلقات 

اتفقوا على أن من شك هل طَلَّق امرأته مسرة » أو مرتسين » أو ثلاثاً 
متفرقات . أن الواحدة لازمة . [مر7] . 
6٠‏ - قول الزوج بعدد الطلقات 

الإجماع على قبول قول الزوج في عدد الطلقات دون الثلاث إذا كان 
الطلاق بلفظ صريح إب؟(/لال] . 
65١‏ - عد د الطلقات بعد غودة المطلقة ثلاثاً 

إن المطلق إذا بانت زوجته منه » ثم نكحت غيره » وأصابها , ثم تزوجها 
الأول » فإنها ترجع إليه على طلاق ثلاث بإجماع أهل العلم . [ما88 - 84 
ي/447/7 (عن ابن المنذر) ج 177/9] . 
7 - صفة الطلاق للعدة أو طلاق السنة 
شْ أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته للعدة , والذي 
يسميه العلماء طلاق السنّة » وهي مُمن تحميض ؛ على أنه إن أمهلها حتى تطهر 
من حيضها , ثم طلقها من قبل أن يجامعها » طلقة واحدة , لتعتدٌ من ساعتها» . 
ثم تركها حتى تنقضي عدتها ء ولم يطلقها غير تلك التطليقة » أنه مطلّق للعدة 
! وهو أملك لرجعتها, »ما دامت فى العذة , فإذا انقضت عدتها »فهو خاطب 
من المخطباء . 

وهم لايختلفون في رجل جامع امرأته حائضاً ‏ ثم أراد أن يطلقها للسنة » 
ْ أنه منوع من ذلك . حتى تطهر من الحيضة التي كان الجماع فيها . ومن حيضة 


-ولالا 


اخرى بعدها , وجعلوا جماعه إياها في الحيضية , كجماعه إياها في الطهر الذي 
يعقب تلك الحيضة . ١‏ 00 

وقد أجمع العلماء ء على أن طلق السنّنة إفا هوللمدخول بهاء أما غير 
المدخول بها ؛ فليس لطلاقها سنْهُ » ولابدّعة إلا في عدد الطلاق على اختلاف : 
بينهم فَيْه . إل لب؟١‏ ماكى طعرؤه تؤهه١‏ كقعاتم - 75/7 ل موللا ! 
4 ب57/1 ي/4/0ة؟ "١:8‏ (عن ابن المنذر» وابن عبد البر)] : 

91م 
7/6 - طلاق الحامل, 

إن طلاق الحامل هو طلاق سن . إذا طلقها واحدة. بلا حلاف نين 
العلماء ..[ك757311 ي/5/9 0” (عن ابن عبد البر)] . 
15 - وقت طلاق المد خول بها ْ 

اتفقوا على أن وقت طلاق الزوجة دول بها هووقت طُهرها إذالم ٠‏ 
يطأها فيه , هذا إذا كانت ممن تحيض . 


فإن كانت من لاتحيض ,لصغر أو كبر أو خلقة ‏ »أوليأس بعلة متَيقّنَ, 
نطلّقها في استقبال شهر لم يظأها من الشهر الذي قبلّه » فقد اتفقوا غلى أنه 
مُطَلّق في وقت الطلاق: : [مرا"] . 

زمه/م) 

3/6 - وقت الطلاق غير المد خول بها 

اتفقوا على أن الزوجة إن لم يطأها زوجها في ذلك لنكاح » فإ كل وققت 
هو وقت طلاق لها . [مرا | . 
- ما يجب للمطلقة:قبل الد خول من المهر 

الفدكية ْ 
- طلاق الْمَوْضِة قبل الدخؤل 
امم ا 


حت وم/زا - 


67 - الطلاق في العدة 
من طلق زوجته , ثم أتبعها بطلاق آخمر وهي في العدة من الطلاق 
الرجعي الأول » فإن الطلاق الثاني يقع بلا خلاف بين المسلمين . 
ب عمل 
/اه/ا” -. معنى طلاق البدعة , وحكمه . 
أجمعت الأمة على تحريم الطلاق في ايض ؛ أوفي طهر جامع المطلّق 
فيه زوجته »أوهو ما يسمى طلاق البدعة ؛ وعلى وقوعه'" 
وشذ بعض أهل الظاهر والخوارج ؛ والشيعة » فقالوا : لايقع طلاق 
البدعة » وروى مثله عن بعض التابعين . وهو شُذوذ . 
وإن قال لحائض : أنت طالق للسئة »لم يقع الطلاق في الحال » ولكن إذا 
طهرت طلقت . وإن كانت في طهر جامعها فيه لم يقع الطلاق حتى تحيض » ثم 
تطهرء فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة طلقت حينئد . 
وإن قال الحائض : أنثكت طالق للسنة ٠»‏ وأولج في آخر الحيضٍ ؛ واتصّل بأول 
الطهر أ أولج مع أول الطرء لم يقع الطلاق » لكن متى جاء طهر لم يجامعها 
فيه طلقت في أوله » وهذا كله مذهب الشافعي , وأحمد بلا مخالف يعلم فيه. 
[ش//7147 سي د الت الف رلك يرن م1444 (عن 
البعض) 7917/7 » 769 ٠‏ 06) (عن ابن المنذر» وابن عبد البر) ف589/9 
(عن ابن عبد البر) 774/5 (عن ابن عبد البر)] . 
)077) 
' بالغ مدعي الإجماع ؛ لان الخلاف في ذلك موجود ؛ وحتى لولم يبلغنا لكان القاطع على جميع اهل 
الإسلام بما لايقين عنده به » ولابلغه عن جميعهم » كاذبا على جميعهم » وقد روى الخلاف عن ابن 
عباس » واين مسعود » وابن عمر ؛ وطاوس . 
والعجب من جرأة من ادعى الإجماع على خلاف هذا ؛ وهو لايجد فيما يوافق قوله في إمضاء 
الطلاق في الحيض » أو في طهر جامعها فيه كلمة عن آحد من الصحابة رضي الله عنهم » غير رواية 


عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسن منها عن ابن عمر ‏ وروايتين سافطتين عن عثمان » وزيد . 
[م5ة15]. 


-ا/ممه١-‎ 


- جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة.طلاق بدعة 
(007/51) 

- نوعا الطلاق' , 

اتفقوا على أن الطلاق نوعان : بائن , ورجعي .[ب10/9] . 
8 - متى يكون الطلاق بائناً ‏ ' 

اتفقوا على أن الطلاق يكون بائناً إذا حصل قبل الدخول » وفنى في الع 
بعوضٍ »وفي طلاق الرٌ ثلاث تطليقات » سواء أوقعت مجموعة . أم متفرقة" 
إب0/* تم مم١‏ إي 404/7 -406], 
- الطلاق قبل الد خول 

أجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته , ولم يدخخل بهاء؛ أنها قد 
بانت منه » وليس له رنجعة » وليس عليها عدة » ولاتحل له :إلا بعقد جديد» 
[ل338 ما ك4 90904؟؟ | . 
- الطلاق على بدل 


ر: خلع ْ 
١لا‏ - نكاح لمطلقة غير امد خول بها 
إن المطلقة غير المدخول بها » إن رغب مُطَلفها » » بها , فإنه يتزوجها بُرضاها 
بنكاح جديد » وترجع إِليْه بطلقتين » إن كان طلقها واحدة . وإن طلقها اثنين ٠‏ ثم 
تَروجها رجعت إليه بطلقة واحدة . وعليه إجماع العلماء" . [ك15971 ملام ١‏ 
يلا/دةغع] . 
زهه7ى) 


02 قال ابن رشد في تام العبارة : واختلفوا إذا وقعت ثلاثا في اللفظ . 
أقول : لقد وقع.الإجماع علئ وقوع الثلاث في اللفظ ١‏ كما مر 00 
") هذا ما قاله ابن قدامة في هذا الموضع . وآما في موضع آخرء فقد ذكر ما يفيد :خلافه »قال : إن غير 
المدخول. بها تبين بطلقة . لآنه لاعدة عليهاء قتصادفها الطلقة الثانية بائنا قم يكن وقوع الطلاق 
بهاء لآنها غير زوجة » وإما تطلق الزوجة[ي418/37] . 


-5م78اض- 


77 - نكاح المُطَلقة ثلاثاً 
اتفقوا على أن المرأة المطلقة ثلاث طلقات تحرم على الزوج , ولاتحل لله 
حتى تنكح زوجاً غيره . [مر؟/ ي/الرهه4؛ ف707/9] . 
(97 -13097) 
6 -اجحود الزوج الطلاق الثلاث 
أجمعوا على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثاً » وقد غشيها بعد طلاقهء 
وأثبتت البينة أنه طلقها » وهو يجحد ذلك » أن التفرقة بينهما واجبة » ولاحد 
على الرجل . إماهه] . 
- التوارث في الطلاق اليائن 
ككلم - كم 
4 - تعريف الطلاق الرجعي 
اتفقوا على أن الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج رجعة مطلقته من 
غير اختيارها . 
00 وعليه » لو قال للمدخول بها : أنت طالق واحدة بائنة » وقععت رجعية 
اتفاقا . [ب؟/0 ج7/8١7]‏ . 
(؟هبم) 
7 - المطلقة الرجعية زوجة 
الإجماع على أن المطلقة الرجعية زوجة منا دامت في العدة . يلحقها 
طلاق زوجها , وظهاره » وإيلاؤه , ولعانه » ويرث أحدهما صاحبه . 
وعليه فقد أجمعوا على أن المرأة التي يملك زوجها رجعتها لا تخرج من 
بيتها » ولها أن تتزين » وتتشوف , وانفرد الشافعي ٠‏ فقال : أحب إلي ألا تستزين » 
ولا تتعطر . 
وأجمعوا على أنه لو توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة . 
إيلارذه؛ مرهلا ماكة 49 كع حلام . 
(90 - لكمم) 


300 


765؟ - زواج المطلقة :الرجعية 
ش أجمعوا على أن الزوج أحق بطلقته قبل أن تتزوج من غيره » فبإن تزوجنت 
غيره »وكانت الرجعة ضحيحة ٠‏ كان زواج الثاني فاسدا :[ب5/كم]:.: 
(كماة) 
7 - حكم المراجعة ْ 
الرجعة مشروعة في الطلاق الرجعي » وغير واجبة ؛ وعليه المع 
[إجث/"١؟‏ لنوهت؟؟ - رطمم “لاي//0٠ "٠‏ (عن ابن عبد البر)] . 


8 - من يؤمر بالرجعة 
أجمعت الأمة على أن من طلوٍ , أمرأته طلاق بدعة . فإنه يؤمر بالرجعة . 
[شك/لا؟؟| . 
5 - من لايؤمر بالرّجَعَة 
انفقوا على أن من طلق زوجته في طهر قد مسّها فيه" . أو طلقها قبل 
الدخول وهي حائض » أنه لاؤ بالراجعة, إلا ما تقل عن قو بالنسنية لشير ْ 
المدخول بها . 
ولم يختلفوا أنها إذا انقضت عدتها »لم يجبر على رجعتها فارج 
(عن ابن بطال » وغيره) :553654 33/53 (عن ابن بطال » وغيره)| . 
نوف - صفة مراجعة | الحر: 
١‏ - أجمعوا على أن الخرٌ الذي طلّق زوجته الحرة بعد الدخول بها تطليقة 
. واحمدة . أو تطليقتين » له مُراجعتها بلا ولي ؛ ولا مههر» غلمت 
بذلك , أولم تعلم ؛ شاءت ء أو أت »مادامت في العدة . فإذا 
' انقضت العدة صارت أجنبية لاتحل له إلا بعقد جديد برضاها . 
؟ - اتفقوا على أن الجر إذا طلق زوجته الأمة التي نكحها تكاجاً : 
صحيحياً بكونه من يحل له نكاح الإماء بإذن سيدها طلقة واحدة » 
0 الخلاف ثابت فيه » فقد حكي عن الشافعية آنه وجه عندهم إف181/4 777/10 (عن ابن حجر)| . 


-4م/#ا- 





فله مُراجعتها بغير رضاها في ذلك النكاح الذي وقع فيه الطلاق ما 
دامت في العدة [مر؛لا 1/8 0/8 م/941/001948541511١1‏ ماك 
457١ 465 158٠ 404/7 86 50/5١4‏ (عن ابن 
المنذر) ف785/4 ١‏ 544 (عن ابن بطال .ء وغيره) ج#/705 
ن27/5 7670 (عن أبن بطال » وابن حجر وغيرهما)] . 
١‏ - صفة مراجعة العبد 
إتفقوا على أن الرقيق إذا طلق زوجته الخرّة » مختاراً لذلك , وطلقهنا أيضاً 
عليه سيّده مختاراً لذلك ؛ طلقة واحدة » وكان قد وطئها , » أولم يطأها ء أن له أن 
يراجعها برضاها » ورضاه : ورضا سيده كل ذلك معاً . [مر؛/ا ي150/7] . 
- امتداد وقت الرجعة 
زحقم؟) 
- حصول الرجعة بالقول 
اتفقوا على أن التصريح بالرجعة تحصل به الرجعة . 
وإن جد الرجعة جد . وهزلها جد . وهو ما عليه العمل عند أهل العلم 
مسن الصحابسة ؛ وغسيرهم إب84/5 مكخمكقلات4/١7١‏ - الااي54/7) 
ج17/9|. 
8/079 - الخلوة ليست 
الإجماع على أن الخلوة بالمرأة لاتكون رجعة . [ج8/5١1]‏ . 
نففق - رجعة المحم 
' إن رجعة الْخْرِم لمطلقته صحيحة عند العلماء »إلا أحمد في أشهر 
الروايتين عنه زع7/7 4ىة؟" !| . 
هق - الإشهاد على الرجعة 
إن الإشهاد على الرجعة سنة بلا خلاف بين أهل العلم . 
وعليه » فقد اتفقوا على أن من أشهد على أنه راجع مُطَلَّنْه » فإنها 
رجعة صحيحة . إي/557/7 ما ٠٠١‏ ب84/5 مرهلا] . 


بض 


ا ملا - 


ك/ا/ا” - ادعاء الرجعة بعد العدة 
أجمعوا على أن المظلق إذا قال بعد انقضاء العدة : إني قد أزجعدك » 
وأنكرت ٠‏ فالقول قولها » مع يمينها , ولاسبيل عليها . وانفسرد أبو حنيفة , فكان 
لايرى اليمين في النكاح .ولا في الرجعة : إما١١3ي454/10]‏ . 
07 - لاجد في وطء المطلقة الرجعية 
لاخلاف في أنه لاحدٌ على الزوج بوطء مطلقته الرجعية مادانت في 
العدة . [ي409/7] . 1 
- عدة المطلقة 
ر: عدةٌ 
- نفقة المطلقة 
(319ة) 
- متّعة الطلاق 
ر: متّعة الطلاق 
- كفارة الطالاق 
ر : كفارة الطلاق 
طهارة 
ر : مياهء نجاسة ١‏ ' 
- نوعا الطهارة ّْ 
اتفق المسلمون علئ أن الطهارة الشرعية طهارتان : طهارة من الحدث: 
وطهاة من.الخبث إب1/1]. 
9 - أنواع الطهارة من الحدث 
اتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصئاف : : وضوء ؛ وغسسل ؛وبدل 
منهما هو التيمم إب1/1]. 1 
ر؛ وضوء ؛ غسل » تيمم ؛ مسح . 


كما 


الشك بالطهارة 
إن يقين الحدث لايرفع بالشك في الطهارة إجماعاً . [ج١/41]..‏ 
- الطهارة للصلاة 
04 
- الطهارة للطّواف 
(كمم) 
٠‏ - الطهارة للسعي 
(16ؤ19) 
- الطهارة للوقوف بعرفة 
رق0ةهة) 
- التطهر بآنية الذهب , والفضة 
)0 
8 - الطاهر من الأشياء 
إن الشيء الذي ليس عليه نباسة حَسّيَة » ولاحكميّة » يسمى 
طاهراً بالإجماع . 
وعليه . فقد اتفقوا على طهارة كل ما لم يكن بولاً ؛ ولا رجيعاً » حاشا ما 
خرج من برغوث ٠‏ أو نحل » أو ذباب , ولا خمراً ولا ما تلد منهاء ولامُسهٌ» 
ولا ما أخخذ منها ء ولا ماأخذ من حي » حاشا الصوف ء والوبر» والشعر مما يؤكل 
لحمه . ولا كلباً » ولا حيواناً لايؤكل لحمه من سبع , أو غيره » ولانُعاب ما لا 
يؤكل ‏ ولاصديداء ولاقيتاء ولا مخاطاء ولابصاقاء ولاقلساء ولا مامسه 
شيء من كل ماذكرنا . [ن١/7١؟‏ مر ؟] . 
- طهارة الإنسان , وسوّره 
(455 - #ولم) 


راجلا سد 


- الطاهر من الحيوان 

فت لاي لل ل ل ل 6 الام 
١31‏ - جمه() 
- طهارة الشعر 

(كه,) 
- طهارة ميتة السمك » والجراد 

(حووم) 
- طهارة الكبد . والطّخال 

إن الإجماع عِلى طهارة الكبد » والصّحال تتم 

8 - طهارة المسك '! 1 


أجمع المسلمون على طهارة السك . وحكي عن عمر كراهته . وعن عطاء 
منعه . وقال الشيعة بنجاسته » وهذاً غلط فاحش مخالف لالأحاديث المبحيحة ' 2 


والإجماع . 

وعليه » فقد أجمعوا على جواز استعماله في البدن ؛ والثوب ل 2 
7-7 (عن البعض) ف108/6 الفيدد (عن النووي » واين التسين) 
ش 79/4 . 


4 - طهارة الميسر والأنصاب والأزلام 
الإجماع على طهارة الميسرء والأنصاب والأزلام . [ع270/7] . 
- طهارة النبيذ 
(6050) 
- طهارة الخمر المتَخَلّلة 
)١5(‏ . 
6 - طهارة طين المطر | 
طين المطر طاهر في قول أهل العلم . [ي81/5] . 


دمغلا هس 


طهر 
ر: حيض 
طواف 
رحج 

- الطهارة للطواف 

الطهارة للطواف من الحدثك شرط لصحة لواف فني قول عامة العلماء , 
وانفرد أبو حنيفة » فقال : الطهارة منٍ الحَدَث » والنْجس ليست شرط للطّواف فل 
طاف ؛ وعليه نجاسة »أو طاف محدثاً دنا أو جنباً صّح طوافبه [عه/ة١‏ كوه ١‏ 
-50ل١|.‏ 
41 - الوضوء للطواف 

الوضوء للطواف سّنّة بالإجماع . [ب 71/١‏ شهارهه]] . 
84" - طواف الحائض » والنفساء 

اتفق المسلمون على أن الطواف يحرم على الخائض » والنفساء »وعلى أنه 
لايصح منهما طواف مفروض » ولا طواف تطوع . 

فإن رأت إحداهما الطهر لم يحل لها الطواف حتى تغصسل ؛ أو تتيمم إن 
عدمت الماء »أو كانت مريضة ة»وهذا إجماع متيقن 

وإت طواف الإفاضة يحبس الحخائض والتنفساء بمكة المكرمة » ولاتبرح 
حتى تطوف . فإن كانت قد طافت للإفاضة »ثم رأت الدمء فإنها تخرج ء ولا 
تطوف طواف الوداع , وليس عليها شيء »وهذا كله مجتمع عليه من فقهاء 
الأمصارء لاخلاف بينهم فيه . 

وإن تركت طواف الوداع لم يلزمها الصَبر حنى تطهر »ولادم عليها في تركه 
وهو مذهب العلماء ء كافة » إلا ما حكي عن بعض السلف , وهو شادٌ مردود : 
إب١/04م4ه؟‏ تا كماما - 1485 ي117/9 شه/ه 37 


4مع58/95 ٠/1033:‏ (عن الطبري » وغيره) ف157/9 (عن ابن الملذر) 
نه/هه (عن ابن المنذر)] . 


-م/ا- 


--. الطواف بالمريض ْ 
أجمعوا على أنه يطاف بالمريض » ويجزئه » إلا عطاء » فعنه قولان : .أ أحدهما 
هذا والثاني : يستأجر من يطوف عنه إمام؛ ع8/4” (عن ابن المنذر)] . 
- الطواف بالصغير 
أجمغوا على أنه يطاف بالصبي ء ويجزثُة [ما 44 ع58/8 (عن ابن المنذر) :' 

1 - الطواف في وقت النهي عن الصلاة 

أجمعوا على أن الطواف في الأوقات الَمنْهِي عن الصلاة فيها جائز. 
[ع8/ة” (عن العبدري)] . 
5 - كيفية الطواف ْ 

اتفقوا على أن من ألقى البيست عن يساره » فطاف خارج الحجرء ولنم 
يخرج في طوافه من المسنجد , شبعة أشواط» ثلاثة منها خَبباً» فقد طآف . 

ومن طاف جاعلاً البيت عن ينه لم يجزه بلا خخلاف , إلا عن داود . وقد 
أنكر عليه . 

وقد أجمعٍ المسلمون على استحباب استلام الحجر الأسود في ابتتداء 
الطواف » وأنه سئة . 

ويستحب استلام :الركنين اليمانيين للرجال دون النساء بإجماع الأمبة . 
واتفقوا على أنه سئة . 

أما الرّكُنان الشاميّان » وهما اللذان يليان الحجْر »فلا يقبّلانء ولايستلَمان ٠‏ 
بإجماع أئمة الأمصار » والققهاء ؛ وكان فيه خحلاف لبعض الصحابة » والتابعين » ْ 
ثم انقرض ٠‏ 

وقد أجمع المسلمؤن علئ جواز التباعد عن الكعبة في الطواف ما دام في 
المسجد ؛ فإن طاف خارج المسجد » فقد أجمعوا على أن طوافه لايصح . ّْ 

وإن طاف في شيء من الحجر أو على جداره ‏ لم يصح طوافه في قول 
جميع علماء المسلمين ,سوى ‏ أبي حنيفة » فإنه قال : إن طاف في الحجزء وبقي : 


ارولو - 


في مكة أعاد » وإن رجع من مكة بلا إعادة أراق دما » وأجزأه طوافه . |مر4 4 
ب 773/1 غ44 442 ط144/5 5/8 لو !ا - معاد 
- لمعي ؟ - لإموياؤ - موا( - ١غ(‏ ؤ - #واياؤ - ١‏ 1الا1 - 
“هالا - هالا ي747/5 ع45.333644/8:(عن عيساض) 
شه/77 410 41/684581 (عن عياض) ف5/١75‏ (عن ابن 
البر) ج5؟47/7” نه/5: (عن المهدي)] . 
798 - الطواف ماشياً » وراكباً 

إن الطواف ماشياً أفضل من الطواف راكباً بالإجماع . 

اف الراكب إذا خا سين 

وإ لواف لراكب إذ كان له عذر صحيح بلا لاف يعلم 
أهل العلم 

ولاخلاف بين الجميع في أن من طاف الطواف الواجب عليه راكباً » ثم 
انتصرف إلى بلده » أن العود غير واجب عليه ٠‏ 

وإذا طيف به محمولاً لعذّر, ونوى الحامل » وامحمول الطواف عن المحمول 2 
صح عنه دون الجامل غير خلاف يعلم .[ي770/5 لاه هب ١/ه8؟‏ 
ش579/8؟ ع7/8 (عن الماوردي)] . 
4 - حكم الرمل في الطواف 

إن الرَمّل فبي الأشواط الثلاثة الأولى من أشواط الطواف السبع سّنّة » فإن 
تركه . فقد ترك سنة » وفاتته فضيلة » وصح طوافه »ولا دم عليه » وهذا قول 
العلماء ء من الصحابة » والتابعين »ومن بعذهم . وخالف ابن عباس » فقال : 
امل ليس سن مقصودة .وقال عبد الله ب بن الزبير : يسن الرمل في الطوفات 
السبع . وقال الحسن البصري » والثوري » وعبد الملك بن الماجشون المالكى : إذا 
ترك الرمل لزمه دم . وكان مالك يقول به » ثم رجع عنه . 

وقد أجمع العلماء على أن المرأة لا تَرمئّل » بل تمشي . إت701//8 - 
4 مالع ١١1‏ - ادا - 1لا شه الت لم1 - مجاعم" 
(عن ابن المنذر) ي75/9” .764 (عن ابن المنذر)] . 


وإن كلام الفقهاء يقتفي جواز الطواف راكبا لير عذرء إلا آن المشي أولى » والركوب مكسروه 
تنزيها إف180/9]. 


-1وا- 





67 - الطواف الذي لا رمل فيه 

من طاف في غير حج . أو عمرة » فلا رمل عليه بلا خلاف ٠‏ 

وقد اتفق العلماء على أنه لايشرّع في طواف الإفاضة رمَلَ إذا كان قد 
مل عقب طواف القادوم .]شه/0. م -ع#5 - هكالانه/0" ( عن النووي) 
كحك ] : 
5 - رَمَل المتَمتع . ْ 

أجمعوا على أنه لا رمل على من أخرم بالحج من مكة من غير أهلها؛ 
وهم الْتمتّعون . [ب ١42 79/١‏ 313] . ش 
17 - الاستراحة في أثناء الطواف 

إن القعود اليسير في أثناء الطواف للاستراحة لا يضر بإجماع المنلمين . 
إع8لده (عن الماوردي)]:. 
- الشرب في الطواف' 

أجمعوا على جوان الشرب في الطواف . [ما44] . 
00 الشلك في علد الوا 
وديم 4 - 4 (عن ابن تقر 0/0 (عن ابن نر ْ 
- تقبيل الحجر الأسودا ٠‏ 

أجمعوا على أن تقبيل الحجر الأسود من سنن الطّواف » إن قدر الطائف 
على ذلك ٠‏ » فإن لم يقدر قبّل يذه . وإن لم يصل إليه » استقبله إذا خناذى بيه 
وكبرء فإن لم يفعل لم وجب عليه أحد دما ؛ ولافدية إت8/؟71؟. - 51 
1 مرا ل لام رتل1 نه/40] . 
١‏ - ركعتا الطواف' 

أ اسل على أنه يبن لي طاف أن يصلي بعد طوف ركعتين 
عند مقام إبراهيم عليه السلام ؛ وهما سنّة . 


-9ؤلا- 


ولا خلاف أنهما لاتكونان إلا بعد السبعة الأطواف . 
وقد أجمعوا على أن الطائف يصليهما حيث يشاء من المسجد » وحيث 
أمكنه » وأنه إن لم يصل عند المقام , أو خلف المقام , فلا شيء عليه . 
وقد صلى عمر ركعتي الطواف بذي طُوى”" , بحضرة الصحابة » فلم ينكر 
وقال مالك : إن من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجبر يعيد 
الصلاة .[مام؛ 11/1 ك7خ1 الا ١‏ - 5و الا ١‏ - مو ولزز - فنا ثلا 
ع8/١ىه ٠‏ (عن ابن المنذر) ب 780/١‏ ش 71/6 7141/95 ام لكا 
/1ىة (عن ابن المنذر)] . 
- الكلام في الطواف 
العلماء يكرهون الكلام بغير ذكر الله تعالى في الطواف » إلا فيما لابد 
منه ‏ لأنه موضع ذكر, ودعاء . [17/47484] . 
0 - قَطْع الطواف للصلاة ش 
أجمعوا على أن من شرع بالطوف ء ثم أقيمت الصلاة المكتوبة , قإنه 
: يصلي مع الجماعة . ويبني على طواقه » وقال مالك : يمضي في طوافه ١‏ 
ولايقطعه , إلا أن يضر بوقت الصلاة . وقال الحسن : لايبني على طوافه » وإفا 
يستأنف . [مام4 ي7/هه؟ (عن ابن المنذر) ع58/8 (عن ابن المنذر)] . 
4 - أنواع الطواف 
0 إن العلماء أحمعوا على أن الطواف ثلاثة أنواع : 
١‏ - طواف القدوم إلى مكة . 
- طواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر . 
* + طواف الوداع إب١/785]‏ . 


:"أ موضع خارج مكة المكرمة » ويعرف الان بالزاهر . 


3 





6 - حكم طواف القدوم 

أجمعوا على أن طواف القدوم سنّة في حقّ من دصل مكة مما قبل 
الوقوف بعرفات . فإن خاف فوات الحج ؛ فإنه يجزئ عنه طواف الإفاضة . 

وقد اتفق العلماء ء على أن طواف القدوم يسقط عن المكي . وعن الخائف , 
فوات عرقة ؛ ولايرون في ذلك دما ؛ ولاغيره » وقال بعض الشافعية بأنيه واجب | 
يجبر تركه بالدم'" . وقال ابن عباس : لايطوف قبل أن يأتي ا موقك بعرفة . 
إلمال- اللولك فلار - امكدولاب757/1 (عن ابن عبِند البر) 
شن 1/0 0 
- حكم طواف:الإفاضة . أو طواف الزيارة : 

إجماع المبسلمين على أن طواف الإفاضة . أو الزيارة » ركن من أركان المج 
لايصح الحج إلا به ؛.وأنه لايجزرئ عنه دم . [ش 775/6 475 م47 ماله 
كه ١/8:‏ - لاإلام 177/1 ب 75/1 يكه؟؟ :2و١‏ (عن أبن ع عبد البر) / 
ج1//ا9" نه/ا/ (عن النووي . والمهدي)] . 
- متى لا يرمل في طؤاف الإفاضة 

(مةا؟) 

/860 - وقت طواف الإفاضة 1 

اتفقوا على أنه يْتَحَبْ أن يطوف طواف الإفاضة يوم النحر يعد الرمي , ؛ 
والنحرء والحلق . فإن أخره ؛وفعله في أينام التشريق أجراه. ولا دم 
عليه بالإجماع . 


وقد أجمعوا على أن من قَدْم طواف الإفاضة قبل الرمي »والخلق أ 
يلزمه إعادة الطواف . وقال الشافعي : لاإعادة عليه 


'' قال بعض لاهل العلم : أخمعوا عل آن طواف القدوم (او الدخول) يجبر بالدم لمن طافا للإفاضة » ' 
ولايرجع إليه إذا أبعد عنة وإنما جبره بالدم لانه نسك . ١‏ 


وليس هذا حكم طواف العلماء الذين' هم حجة على من شذ غنهم . [ك8 1071| . 


دوفا- 





وأجمعوا على أن من يوم النحرء وهو العاشر من ذي الحجة إلى انسلاخ 
ذي الحجة وقت لطواف الإفاضة” . [ش 454/6 مرة؛ ماله ب١/841‏ 
ع8/١17‏ (عن ابن المنذر) ج5/لاه؟ 04/ ١لا‏ (عن النووي » والمهدي)] . 
- الاضطباع في طواف الإفاضة 

اتفق العلماء على أنه لااضطباع في طواف الإقاضة إذا كان قد اضطبع 
في طواف القدوم . [ش 754/8 - 36 . 
4 - متى يجزئع طواف الإفاضة عن طواف القدوم 

هم مُجمعون على أن طواف الإفاضة يجزئ عن طواف القدوم » إذا وصل 
بالسعي بين الصفا , والمروة » للناسي . والجاهل . إذا رجع إلى بلده » وعليه دم . 
فإن كان مكياً » أو خاف فوات عرفة , فلا دم عليه » ولاشيء . [15844] . 
- حكم طواف الوداع 

ش طواف الوداع ليس بركن في الحج بغير خلاف . 

وقد أجمعوا على انه سئّة , إلا لمن خاف فوات الحج » فإنه يجزئ عنه 
طواف الإفاضة . 

ومن طاف طواف الوداع ثاني أيام النحر» أجزأه إن نفرء وعليه الإجماع . 
[كالاكلا١‏ - اماما ي7/١١41‏ ب577/1 (عن ابن عبد البر) -55/5"] . 
١‏ - مايجزئ من الطواف عن غيره 

إن كل طواف يعمله الحاج قبل يوم النحرء بما في ذلك طواف القدوم , 
لايجزئ . ولاينوب عن طواف الإفاضة بحال من الأحوال . 
آخر وقت طواف الإفاضة غير محدود » فإنه متى أتى به صح بغير خلاف . [ي943/6] . 

وقال ابن تيمية : إن أخره عن آيام مني جاز في مذهب الشافعي » وآحمد ء والليث » والاوزاعي » 

وآبي يوسف . وغيرهم » وهكذا نقل عن مالك . وقال آبو حنيفة ؛ وزفر» والثوري في رواية إن أخبره إلى 
ثالث أيام التشريق زمه دم » وهو قول مخرج في مذهب أحمد ‏ وإن آخره إلى المحرم ؛ فلا شسيء 


عليه » إلا عند مالك » فإنه عليه دم . ولفظ المدونة : إذا جاوز [يام منى » وتطاول ذلك , ولزمه دم ولسم 
يقت له .[40]. 


-46/ا- 


وإنما يجزئ عن طواف الإفاضة » كل طواف يطوقه يوم النحر أو يعلده 

وعليه » فإنِ طواف الوداغ » المعمول في وقته ‏ ينوب عن طواف الإفاضة . 
وعلى كل ذلك قول جماعة الفقهاء . [ه:/١‏ - /17:107] . 
- ترك الحائض . والنفساء طواف الوداع 

(حمىى) 

- الإقامة بمكة بعد طواف الوداع 

من طاف طواف الوداع ؛ ومكث بمكة بعذرء كمالوقضى حاجة في ' 
طريقه » أو باشتغاله بأسباب سفره » كما لو اشترى زادا» أوشيئاً لنفسه في ؛ 
طريقه » فإنه لايعيد الطواف . وهو قول مالك , والشاقعي بلا مخالف يعلم . . 
إي/3]. ّْ 
8 -أماعلى المفرد من الطواف 

لا خلاف بين العلماء في أن المفرد لايطوف إلا طوافاً واحداً يوم النحرء 
يحل به من ككل شيء »من النساء . وشير اننساء » مما كان حراماً عليه . 
إشمهلهىا. 
41 - ماعلى امتمتّع. من الطواف 

أجمعوا على أن من # تمتع بالعمرة إلى الحج أن عليه طوافين : طوافاً للعميرة 
لحلّه منهاء وطوافاً للحج يوم النحر ء وهو طواف الإفاضة 5/17 
ملاه | . 
6 - ماعلى المي من الطواف 

أجمعوا على أن المي ليس عليه إلا طواف الإفاضة [ب1/""” 


. ]١ لشكلامة‎ 


دحوا- 


طيب 
- حكم الطّيب 
اتفقوا على استحسان الطّيب لغير الُحرم » ولغير المرأة الخارجة إلى 
المسجد ء أو إلى حوائجها . [مره6١]‏ . 
- التطيبٍ للجمعة 
(147) 
- بيع المسك 
(كده) 
- استعمال الطّيب في الإحرام 
ا ل يله 
- تجنب الحادة للطّيب 
)م8 
طيرة 
11م - حكم الطيرة 
اتفقوا على كراهية الطّيرة . [مر"6١]‏ . 


3 


الظساء 


طن 
- تقليم الأظفار 
تقليم 
1 عه مم 
- نصرة المظلوم 
إن نُصرة الَظُلُوم . ودفع من أراد إذلاله بوجه من الوجوه ؛ واجبة بلا 
خلاف يعلم . [نه/715] . 
- الاقتصاص من الظالم 
ْ يقتص المظلوم من الظّالم حتى يأخذ منه بقدر حقّه . وهذا متفق عليه 
[فه/لالا] . 
- فسق الظالم 
إن المستمر على الظلم يُفسّق إجماعاً . [ح144/4] . 
- تحريم الحرب ظلماً 
)04 
- عزل الخليفة لظلمه 
90م ) 
- دقع الظّلم عن النفس 
(كة:) 
- الكذب لدفع الظلم 
[ففقكة 
- دفع الظلم بظلم الغير 
لا خلاف في أنه لايحل لأحد أن يدفع ظُلماً عن نفسه بظّلم يوصله إلى 
غيره . [م88١؟]‏ . 


لاؤ.م- 


ظهار 
- حكم الظهار'. 
الإجماع على تحريم الظهار . |؟/5؟] . 
- متى ينعقد الظهار 
إن الظهار قبل النكاح لاينعقد إجماعاً . [ح8/١91]‏ . 
4 - من لا يصح ظهاره : 
من لايصحٌ طلاقه لايصمّ ظهاره بلا خلاف يعلم . [ي/914/8] ,' 
04 - هالار؟ : كلا واكم 
6 -ظهار الرقيق ! 
إن العبد إذا ظاهر من زوجته . ولو أمة » لزمه الظهار بالإجماع" . [ف4//ه؟ 
(عن ابن بطال) ما 95 ج51/8؟ ك١٠لاه7‏ ن750/5 (عن ابن بطال)] . 
877 --من عليها الظهار 
اتفقوا على لزوم الظهار من الزوجة التي في العصمة .[ب؟/١‏ 10 
- ظهار المطلّقة الرجعية: 
(مكلا) 
07 - العزم على الظهار. ' 3500 
إن من عسزم على الظهار لايصير مُظاهسراً بالإجماع .[ف4/9؟7 
(عن الخطابي)| . ْ 


ل ماادعاه من الإجماع مردود . فقد نقئل ابن قدامة عن بعص العلماء آنه لايصح ظهار العياد . 
إفذ/حه؟ نك/50؟]. 


#9 وم - 





- صيغة الظهار 

إن من قال لزوجته : أنت علي » أو مني أو عندي » كظهر أمّي » أو مشل 
ظهر أمي » فهو صريح في الظهار » ولاينصرف إلى غيره » سواء أنوى الطلاق ؛أم 
لم ينوه » وعليه الأجماع . 

أما تشبيه المرأة بما انفصل من الأم » كالريق » والبول . ونحوهء فلا ظهار به 
اتفاقاً . [ما؟9ة ب4/7١٠‏ ي/4/97 01861 (عن ابن المنذر) 7117/8 538] . 
8 - من ليس بُظاهر 

اتفقوا على أن من لم يحرم امرأته » ولامثلها بشيء من كل مايحرمٌ على 
المسلم من أي شيء كان » ولاتمادى في إيلائه » أنه غير مظاهر إمر'م]. 
- تحديد الظهار الْتعدد 

لا حلاف في أن الظهار الُتعدّد هو الذي يكون بلفظين من امرأتين في 
وقتين . إب7/7١1]‏ . 
- الإشراك في الظهار 

من ظاهر من امرأة » ثم قال لأخرى : أشركتك معهاء أوأنت شريكتها » 
أو كَهِي , ونوى المظاهرة من الثانية » صار مُظاهراً منها بغير خلاف يعلم . 
[ي/ 50 ] . 
489 - الاستثناء في الظهار 

من قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي إن شاء الله .لم ينعقد ظهاره . 
وإذا قال : ماحل الله على » إن شاء الله » فهو يمين وليس عليه شيء » وهو قول 
الشافعي » وأصحابه ‏ وأحمد ‏ وأبي ثورء ولايعلم عسن غيرهم خلافه 
إي 4/7" | . 
- كفارة الظهار 

ر: كفارة الظهار 


1 


يمد 


4879 - مايحرم على اُظاهر قبل الكفارة 

اتفقوا على أن المظاهر إن لم يمس بشيء من جسمه كله شيئاً من جسم 
زوجته التي ظاهر منها حتى يُكفّر » أنه قد أدى ماعليه . 

واتفقوا على أن وظء المظاهر للتي ظاهر منها حرام قبل كفارة الظهارء 
وعلى أنه حلال بعدها.[مركف 151ب8/5١١اي//١1ه4ة/هاه‏ 
حم/ 177 58807 كلتك لكك 
- لاحد في الوطء في الظهار 

1ل 


عءوم- 


 ندعلا‎ 


عارية 
84 - حكم العارية 

إن إجماع المسلمين على أن العارية جائزة » ومستحبة , وغير واجبة 
إيه/187 1 حأ /ت ل نه دك كدك. 
- صفة العارية 

|اتفقوا علي جواز عارية كل شيء يستعمل فيما أعد له ؛ ولايعدم عينه 2 
ولا يُغيرها 2 إكالدواب للركوب » والدار للسّكنى »وما أشبّه ذلك » إذا كان المعيرٌ 
والمستعيرٌ حرين » بالغين ٠‏ عاقلين . 

أما عارية النقدين ؛ الذهب . والفضة » فهي قرض إجماعا . [مسر؟؛؟ - 40 
حو/4؟؟|. 
85 - الرجوع في العارية 

يجوز الرجوع في العارية إجماعاً . [ح5/4؟1] . 
58007 - ملك العارية 

لااخلاف في أن الُستعير لايهلك العين ؛ لأنها مُلسك العير. 
إيه/خهم 1 ملذذا| . 
- رهن العارية 

لالم 

١884‏ - الانتفاع بالعارية 

أتفقوا على جواز عارية المناع للانتفاع به ء لا لأكُله » ولا لإفساده » 
ولا للتملك . 

ولا يعلم خلاف في أن للمستعير استيفاء منفعة العارية بنفسه » وبواسطة 
وكيله ؛ وليس له أن يُؤجرها . 


ادالاءمم - 


وإن الإجماع علئ أن للمستعير استعمال العارية فيما أذن له المغيرة 
وليس له أن يعيرها إلا بإجازته . [مر4ةة م41١١‏ يه/188 -175/4]. 
- إعارة الجارية للوطء 
(والا) 
- إعارة ذَكَر الحيوان للراب 
ال 6 0 
8 - رد العارية 
للمستعير رد العين متى شاء بلا خلاف يعلم . 
ومن أعار أرضاً للغراس » أو البناء » أو الزرع » وقد شرط على المستعير قلع 
ما على الأرض عند رجوغه » ورد العارية غير مشغولة ؛ فإن ذلك يلزمه ؛ وليس 
على المعير ضمان الضرر الذي يلحق بالمستعير » ولايعلم فيه خلاف . 


إوإذا رد العين إلى يد المعيز» أو وكيله » برئئ بالإجمساع , أما إذا ردها إلى 
أجنبي ١‏ فإنه ضامن إجماعاً . [ّي25950/8 197 -178/4] : 


:32854 - ضمان العارية : 
أجمعوا على أن المستعير يضمن إذا تَعدى في العارية ب أو أضاعها ختى 
تلفت , أو عرض فيها عارض ء وقامت بذلك بيُنة » أو أقرَ به المُستعير . 
ولا يضمن المستعير مانقص من العارية بالاستعمال , وعليه الإجماع . 
ومن أعار صبياً » أو مجنوناً »لم يضمن العارية إلا بالجناية إجماعاً 
[مرفة م1580 مأ1 ا اواك 13١‏ . 
0 - عقوبة حجود العارية : 
أجمعوا على أن جاحد العارية لاتقطع يده. إلا في رواية عن:أحمد .. 
وإسحق . [ما114 ي1/94/9, ]8١‏ . ْ 


الحمولمم - 


0 


عاشوراء 
- صوم عاشوراء 
/مه5") 
عاقلة 
يننا - من هم العاقلة 
أجمعوا على أن العاقلة هم البالغون من العصبات من النسب » يعدواء أو 
قربوا » والمولى » وعصبته » ومولى الولى » وعصبته . 
وأجمعوا على أن كل من عدا العصبات ؛ كالإخوة لأم »وسائر ذوي 
الأرحام » والزوج . ليسوا من العاقلة .[ماءلا 755911١ - 559:92 1١4١.‏ - 
كم يل/هلات تلام ف517/18- 5١7‏ (عن ابن بطال » وابن المنذر)] . 
- قرابة الرضاع ليست من العاقلة 
كل 
*54 - من لا يعد من العاقلة 
أجمعوا علىأن المرأة » والصبي الذي لم يبلغ .ليس عليهما حمل شيء 
من الدية مع العاقلة . 
وأجمعوا على أن الفقير لايلزمه شيء . 
اومن مات من العاقلة ‏ أو افتقر» أو جن » قبل الحّول”" »لم يلزمه شي 
من الدية يلا حلاف يعلم .إماا١‏ ي80/8 181١‏ (عن ابن المنذى)] . 
- تَحَمُل العاقلة الدية 


(؟1ه1) 
- العاقلة لا تحمل الضمان 
(545) 
'' ذلك لان الدية التي تحملها العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين . (1815) . 


اؤولم - 





- العاقلة لا تحمل مه امثل 

الفنييد ش 
عامل 

ر: عمل 
عانة 

و: شعر 
عبادة” 

ر: تكليف 
- ترتيب العبادة. 

ترتيب الفضائل عند العلماء : الفرائض المتعينة . كالصلوات الخمس » وما 

أشبهها . ثم ماكان فرضاً على الكفاية » كالجهاد » وطلب العلدم » والصالاة على 


الجنازة » والقيام بها . ثم السبنن التي سنها رسول الله و »عليه وسبلم في : 
جماعة » كالعيدين ؛ والكسوف » الاستسقاء » وكل ما واظب عليه من النوافل ؛ ا 


كصلاة اليل . والودر» وركعتي الفجر, وما أشبه ذلك ؛ ثم سائر التطوع . 
[كؤدالا- لال 


- التزام السنة عبادة : 
(54ؤ15) 
- لني في العبادة 
4750 - 
6 - متى تلزم العبادة 
إن العبادة لاتلزم إلا الية مع القول »أو الشروع ء وعلى لل وطليه ش 
الاتفاق . [ف١455/1:(عن‏ البعض)] . 
- التوكيل في العبادة | 
(4444) ' 


لدو وم - 


- تكليف الُستحاضة بالعبادة 
)0105) 
- تكليف الُغمى عليه بالعبادة 
الوقاية 
5 -المبادرة إلى أداء الفرض 
إذا صح وجوب الفرض وجبت المسارعة إلى أدائه بلا خلاف .[م٠57]‏ 
- مدح المواظب على الطاعة 
(05غ) 
- الدعاء عبادة 
(ه؟:1١)‏ 
- أثر الردة في العبادة 
(515ل) 
- أثر العبادة في الحدود 
)1١6(‏ 
- إسلام الكافر يسقط عنه قضاء العبادة 
رشقم 


يق 
ر : رقيق » أم ولد » تدبير» مكاتب . ولاء . 
1 - صحة العتق , وثوابه 


أجمعت الأمة على صحة العتق » وحصول القربة به .[ي 588/٠١‏ ممه" 
ماكك حة/197]. 1 


- الكفارة سبب للعتق 
(كمع” - لمع" كمع" -موع0) 


-مم- 


- ضرب العبد سنبب لعتقه 
(1551) 
4 - صفة العتق الجائز | ْ 
اتفقوا على جواز عتق العبد » أو الأمة ‏ اللّنِين ملكهما العتَق ملكا 


وومرهكة 


صحيحاً » وهو خر يبالغ ؛ عاقل ؛ غير محجور » ولامستكره » وهو صحيح الجسم ء ا 
عتقاً بلا شروط » ولا أخذ مالأ منهما ء ولامن غيرهما ‏ وهما حيان. مقدور : 


عَليهما » وغير مرهونين »ولا مؤاجرين . ولامُخدمين , وليس على المعنق دين 
يحيط يقيمتهما , أو بقيمة بعضهما . 

وعليه ٠‏ فإن من غنم عبداً » فأعتقه , لم يعتق بالإجماع » لأن ملكه قبل 
القسمة غير متحقق . [مز51١‏ ماه4 ١‏ حه/477] . 
4 - العتق بلا مقابل بطلب العبد 

لو قال العبد لسيده : أعتقني بلاشيء » فذلك غير واجب بالاتفاق . 
[فه/41١ 4١١4‏ ؟] ؛ ْ 
اصيغة العتق ْ 

إن قال السيد لعبده : أنت حرء أو أنت عتيق » وما تصرف منهما. 0 
فهذه الألفاظ صريحة في العتق » وهي تلزم السيد بإجماع العلماء . 

وإن قال لعبده : هو لله »ونوى العتق , فإنه يعتق بلا خلاف . 

أما قوله : أطلقتك . ونحوه من ألفاظ كناية العتق » فلابد من النية: اتفاقاً . 

وإن قال : أعتقت كل لوك . فقد دخمل الْدبّره وأم الولدء الذكراء 
والأنثى ؛ وعليه الإجماع . إن؟/755 فه/177 (عن المهلب) ماه4 031 
45 اح90::199195/4]. 
- تعليق العتق ٠.‏ 

إن تعليق العتق صحيح إجماعاً . [ح4/١١1]..‏ 
7 - العتق العلّقَ إلى أجل 

اتفقوا على جواز العتق نصفة إلى أجل . 


-95م- 


وعليه » فإن من قال لعبده : أنت حر غداً » أو بعد موتي » فبلا حلاف 
بين الجميع في أن العتق لا يقع إلا في الوقت الذي حدده السيد إذا كان مايزال 
فى ملكه . 

وأجمعوا على أنه إذا قال : إن مت في مرضي هذا ء أو في عامي هذا 
فأنت حر ء فليس تدبيرا » 

وأجمعوا على أنه إن مات في مرضه . أو في عامه . فالعبد حر . 

وإن للسيد بيع عبده قبل حلول الأجل لضرورة » وعليه الإجماع . [مر؟١١‏ 
خ17/1ما؟١‏ ل بي١٠1/؟17؛‏ حز/نذا] . 
6م - العتق الْمعلّق على شرط 

إن العتق املق على شرط لايقع إلا إذا وجد الشرط بالا تفاق , 

فعليه » لو قال : إن خلصت من كذاء فأنت حرء فإنه يعتق بحصول 
الشرط إجماعاً . 

وإن للسيد بيع عبده قبل حصول الشرط لضرورة إجماعاً . [ف77/9؟ 
(عن الطحاوي) حة/98١]‏ . 
8 - العتق بشرط الخدمة 

اتفقوا على جواز اشتراط الخدمة على العبد العتيق مدة معلومة بعد 
العتق ١‏ وقبله . 

وإذا قال السيد لعبده : اخدم أولادي عشر سنين » فإذا مضت.ءفانت حر 
فإنه يعتق باستكمال المدة بالإجماع . 

وإن الخدمة تلزم العبد بالإجماع . وقال الهادي يعتق يُمضي اّدة » وإن 
لم يخدم . ٍ 

وإن للسيد قبسل الوفاء بالخدمة أن يتصرف بالعبد كل تصرف » 
وعليه الإجماع" . 
“أ في دعوى الإجماع نظر . [ح149/4 41/10 (عن المهدي)] . 


-8كم- 


وإن العتق بشرط الخدمبة بعد العتق إلى غير أجل جائز في فع لم ' 
سلمة » ؤعمر ‏ وابن عمر ؛ وعلي » ؤابن مسعود , ولايعرف لهم مخالف من 
الصحابة . [ب؟//1؟ ملكتا حة/1918 -199 (عن الأمام يحيى)إن81/5 
(عن ابن رشد ‏ والمهدي . والإمام يحيى)] . ْ 
6 - الاستثناء في العتق2 ا 1 

من قال': عبدي خر إن شناء الله تعالى » فإنه يعتدق بإجماع الضحابة.. ْ 
[ي/5/7 :15 *:1]. 

5 - من يصح عتقه ١‏ 
أجمعوا على أنه يصح العتق من كل من يجوز تصرفه في المال » وهو المالك 
التام الملك » الصحيح ٠‏ البالغ ء العاقل ‏ الرشيد » الغني . القوي الجسم » سواء 
أكان مسلما » أم ذميا » أم حربيا . وقال أبو حنيفة » ومن وافقة : إن عتسق الحربي 
لا يصح . 1 
واتفقوا على أن المرأة » العاقلة ٠‏ غير امحجورة , ولاذات الزوج » وهي 'مسلمة أ» 
أنها كالرجل في كل ماذكرنا . [ب809/5 م2155 114 ي١335/9‏ 4058| 
يه ْ 1 
- العتق في مرض الموت 
(:55) 
61 - عتق غير المسلم للمسلم ْ 
أجمع المسلمون على أن عتق الكافر لعبده المسلم ضحيح » نافذ جائز 
عليه . [كلالا81571]. ا | 
- العتق عن الميت 
هوم 
4 - من لا يصح عتقه 
١‏ - أجمعت الحُجة على بطلان عتق الصبي في حال الصّبا لمملوكه , ولو 
كان مأذونا لهبيه . ' 


-4م- 


؟ - إن عتق المعتوه لمملوكه باطل في قولهم جميعاً . 

* - إن عتق المجنون لايصح في قول عامة أهل العلم . 

4 - إن عتق المحجور عليه لشيء من عبيده لايجوز عند العلماء. إلا 
مالكاً» وأكثر أصحابه » فإنهم أجازوا عتقه لأم وده . [خ١/0‏ 
مم7 ماأ45 ١‏ ب70/5” 597/1٠١‏ (عن ابن المنذر) 
جو/ة 7١‏ . 

- عتق المكاتب عبده 
(مهبام) 

4- محل العتق 

اتفقوا على أنه لايجوز عتق شيء غير بني آدم » وأنه لاينفذ إن وقع ‏ ولا 
يسقط به الملك . [مر4١١ |١57٠‏ . 
- عتق العبد المعين بالوصف 

من جعل على نفسه نذراً لله تعالى أن يعتق رقبة مؤمنة » فإنه لايجزرئ 

إلا مؤمنة بلا خلاف يعلم . [ك8941؟] . 

5- حد العتق 

٠‏ اتفقوا على أن الرجل الصحيح له أن يعتق من رقيقه ماتبلغ ثلث ماله أو 

أكثر » مالم تبلغ الثلثين , ويكون مابقي غناه » وغنى عياله . 
وما عتق من الثلث » فسبيله سبيل الوصايا وحكمها ..وماعتق من جميع 
المال ‏ فسبيله سبيل الديون . والحقوق اللازمة , وعليه إجماع الجميع .[مر؟١١‏ 

خملا ء6ل. 

7 - عتق رقيق الغير 

من قال : عبد فلان حرء إن دخلت الدار: أو قال لأمة غيره : أنت حرة » 
إن دخخلت الدار» ثم دخخل هوء أو دخلت الأمة ء فإن العبد ء والأمة لايعتقان 

بغير خلاف يعلم . 


-مل١1ه‎ 


ومن قال : إن ملكت قلاناً - لعبد غيره - قهوحرء ثم ملكه » »لم يصر 
حرا » وهو قول ابن عباس » وعدّة من الصحابة ؛ ولم يعرف لههم مخالف في 
عصرهم ١‏ فيكون إجماعاً . 

وليس للسيد إجبازة عتتق وقع بغير إذنه »لأن ذلك حرا م بالإجماع.. 
إي9/غثه - 51م 1م م4كا١].‏ 
كما - عتق المحرم 

إن من ملك ذا رحم ممحرم »:فإنه يعتق عليه ساعة يملكه.. وكان ولاؤه له 
سواء أكان ملكه بشراء ؛ أم هبة » أم غنيمة » أم إرث » أم غير ذلك . وهذا لايغلم 
فيه بين أهل العلم خلاف . 

وعليه فقد أجمعوا على أنه إذا ملك ولده »أو أبويه ؛ أوجذه أو جدائه 0 
أو أمه أنهم يعتقون عليه" , 

وأما امخارم من غير ذوي 'الأرحام كالأم » والأخ من الرضاعة والربيية 3 
وأم الزروجة ٠‏ فإنهم لاعتقون على سيدهم بلا خلاف . 

أما غير ابحم لخر » كاين ليم + » فإنه لايعتق قْ بالملك إجماعاً .إماه4١‏ 
الشف لمدداا عن البعضن) ي95/56 79107 فب6/17١‏ (عن ابن غبْد البر) 
ح194/4]. 0 

كل) 
45 - عتق الآبق ْ 

أجمعوا على أن الرجل إذا أغتق عبده الآبق » أن العتق واقع عليه" . 
زما١؟١].‏ : 1 
65 - عتق العبد العاصي ' 

إن العلماء ء لايختلفون في أن عتق المذنب ذي الكبيرة جائزة ؛ وأن ذنويه 
لاتنقص .من أجر معتقية إن لحاياة 
00 


هده دعوى كاذبة ذما يحفظ في هذه المسآلة قول عن عشرين من صاحب . وتابع , وهم الوف ‏ فين 
الإجماع؟ [م/173737| . 


-ككام- 





- عتق العبد غير المسلم 

أجمع العلماء على جواز عتق العبد غير المسلم تطوعا في غير الكفارات . 

وإن فيه فضلاً , إلا أنه دون فضل عتق الرقبة المؤمنة بلا خلاف 
[4”١4؟‏ شلوك 5/ءه؟ - 4ه فه/177 (عن ابن بطال) ن794/5| . 
/851 - عتق أم الولد 

إن أم الولد تكون حرة إذا مات سيدها , وأنها تعتق من رأس المال.. ولا فرق 
في ذلك بين المسلمة » والكافرة » والعفيفة , والفاجرة » ولابين السيد المسلم: 
والكافر » والعفيف . والفاجر , وهو قول أئمة أهل الفتوى من أهل الأمصار . 

وقد أجمعوا على أنه إذا أعتق أم ولده في مرضة ء فإنها تعتق من رأسر 
: المالءسواء أكان له مالءأم كان لامال له .إب7817/5م50/ ما4؟١‏ 
ي١0/1خف‏ نوها لقه حغ/؟؟1]. 
4 - عتق المد برة 

لا خلاف في جواز عتق المدبرة , وفي وقوع حكمه .[م40/] . 
4 - عتق المكاتب 

الإجماع على صحة إعتاق المكاتب . [ي154/9] . 

النكفة 
- عتق الأجير 

عتق العبد المؤجر صحيح اتفاقاً . [ح10/4] . 
- عتق الرقيق المجهول 

أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا قال لأمته : كل ولد تلدينه ‏ فهو حرء 
فولدت أولاداً » أنهم أحرار . [ما5 ١4‏ ي١٠/459‏ (عن ابن المنذّر)] . 
؟/ام” - عتق الرقيق قبل قبضه 

أجمعوا على صحة عتق الرقيق المشترى قبل قبضه . إما ٠١‏ نه/150] . 


-519مم- 


م7 - عتق الشركاء العبد ٠‏ 

إن العبد متى كان لثلاثة مثلاً» فأعتقوه معاً » فإنه يصير حُوَاً بلاخلاف 
يعلم بين أهل العلم .إي م 
85 - عتق بعض العبد المشترك 

أجمع العلماء ء على أن الشريك الموسر إذا أعتق نصيبه من العبد المشترلك. 2 
' فإن نصيبه يغتق بنفس الإعتاق . 

فإن كان معسراً نفذ عتقه , ولم يضمن نصيب شريكه إجماعاً » وعلئى 
العبد أن يسعى في قيمته للسيد الذي لم يعتق نصيبه منه . وهو قول عمرء 
ولايعرف له مخالف من الصحابة" . وقد حكي عن ربيعة أنه لايعتق نصينب 
المعتق موسراً كان , أو معسراً . وهذا مذهب باطل . وإذا أعتشق أحد التبريكين 
كامل العبد , فإن » العت يحضل لكامل 'العبد » ويعطي المعتق الموسرالتشريكه 
ثمن حصته من العبد ‏ وهذا لاخلاف فيه . 1 0 

وإذا كان العتق في مرض اموت » أو أوصى بعتقه ء ثم مات. ولم يف 
ثلث ماله بقيمة نصيب الشريك من العيد : :إن المتق لايع إلا بنصب التق 
بلا حلاف .[إش5/ 775-780 م1556 (عن البعض) ي لض هق 
5١4‏ فهره 1151١‏ (عن ابن عبد البر) ح4/؟١2]‏ . 
6 -أعتق بعض العبد ْ 

من ملك عبداً بكماله » فأعئق بعضه » فإنه يعتق كله في الحال بغثير 
استسعاء » وهو مذهب العلماء :كافة » إلا أبا حنيفة » فإنه قال : يستسعى العبند 
في بقيته لمولاه » وخالفه أضحابه في ذلك . وروي عن طاوس » وربيعة » وحماد » 
ورواية عن الحسن ٠‏ وأهل الظاهر» كقول أبي حنيفة . وعن الشعبي . وعبيد الله 

بن الحسن العنبري أن لبلرجل أن يعتق من عبده ماثشساء [ش 550/6 م1554 

ح159/4]. . 


(') نحن لاخجة عندنا في قول أحد دون رسول الله فل : [م1778] . 


-8م- 





80 - عتق الآمة دون الحمل 
من أعتق أمته » وشرط مافي بطنها , فله الشرط في قول ابن عمرء أسي 
هريرة » ولايعلم لهما في الصحابة مخالف . [م211475 1559 ي١2058/1|‏ . 
817 - عتق الحمل دون الأم 
أجمغوا على أن من أعتق مافي بطن أمته دونهاء فهو حر دون الأم 
إماه4ااب5/”"لدي١‏ وده 155/4-2]. 
81 - عتق الأولاد تبعاً للأم 
ش أجمعوا على أن السيد إذا أعتق أمته فى حياته » فإن أولادها الذين تلدهر 
بعد عتقها , يعتقون بعتقها . [إب؟784/5] . 
58894 - عتق أولاد الموصى لها بالعتق 
إن الأمة الموصى لها بالعتق » لايدخل فيه بنوها بإجماعهم . إب؟/84]] . 
- الرجوع بالوصية بالعتق 
00ع) 
- بيع العبد الموصى بعتقه 
بيع العبد الموصى بعتقه جائز بالإجماع . [ش/0/ ١67‏ ع56/94؟ ف778/4] . 
- حق السيد بمال العتيق 
(-56ك) 
1 - متى تنكح المعتَقَة 
اتفقوا على أن السيد إن أعتق أمته في صحته » فاعتدت ثلاثة قروء » إن 
كانت من تحيض ء أو ثلاثة أشهر إن كانت من لاتحيض » فقد جاز لها النكاح . 
[مرلان] . ْ 
47 - نكاح الأمة لمعتف في مرض ال موت 
من أعتق أمته في صحته . ثم تزوجها في مرض موته . صح الزواج » وهي 
ترئه إن مات » وهذا لا يعلم فيه خلاف .[ي45/5] . 


-4ولم- 


- اثر العتق في نكاح الأمة 

(47197) ٍ 
8 - إنكار الأمة للعتق 

إذا شهد عدلان علىرجل بإعتاقه أمته , فأنكزت » فإنها تعتق إجماعاً. 

[حة/؛ .|]٠١‏ 
عته 

ز: حجر ٠‏ 
4 - أحقّ الناس بحضانة المعتوه 

م المعتوه أولى الناس بحضانته إذا كملت الشرائط فيهاءذكراً كان 

المعتوه » أو أنشى » وهو قول ييحيى الأنصاري ء والزهري , والشوري » ومالك 
والشافعي . وأحمد , وأبي إسحاق , وأصحاب الرأي بلا خلاف من أحد . 
إزيه/؟؟ - كل 1 
- حج المعتوه 

(59و) 
- طلاق المعتوه 

(كلم) 
- إعتاق المعتوه رقيقه ٠‏ 

(مهم؟) 
- تد بير المعتوه رقيقه 

(لحك) 
- مكاتبة السيد المعتوها 

لمكم ْ 


.ممت 


عصيرهة 
846 - معنى العتيرة 
اتفق العلماء على أن العتيرة ذبيحة كان أهل الجاهلية يذبحونها في 
العشر الأول من رجب .ء ويسمونها الررجبية .[شة/؟١؟ ١4-‏ نه/9؟١1-‏ 
١4١‏ (عن النووي)] . 
- حكم العتيرة 
العتيرة منسوخة عند الجميع بالأضحية . 
ولذلك . فهي لانُسنْ في قول علماء الأمصار »سوى ابن سيرين » فإنه 
كان يذبحها في رجب . [ك687١7‏ ي455/4] . 
عدالة 
- من تشترط فيه العدالة 
الإجماع على أن العدالة لابد منها في صاحب الولاية الأصلية 
كالإمام"' , وصاحب الولاية المستفادة . كالأب ؛ والوصي ؛ والحاكم 
١١0/4‏ (عن الإمام يحيى)] . 
- عدالة الصحابة 
(5155) 
- العدل في القضاء 
ملاسم - لممم) 


عسدهة 
344 - حكم العدة 
ش أجمغت الأمة على أن العدّة واجبة .إيثالاه حو/١16؟].‏ 
وام 
في دعوى الإجماع نطو . [ح ]10/4‏ 


-95م- 


4 - تعلق العدة بالنساء ّْ 

إن تحديد العدة متعلق بالنساء , فإن كانت المرأة أمة » فعدتها عنذة أمة . 
وإن كانت حرة » فعدتها عدة جرة » ولاعبرة لزوجها »حرا كان . أو عبداً .وهذا 
لم يختلفوا فيه . [ل59١1]. 7١‏ 0 
- أسباب العدة' ا 

إن المسلمين اتفقوا على أن العددة ة تكون في ثلاثة أشسياء : في طلاق» أو 
موت ء أو اختيار الأمة نفسها إذا أعتقت .إب6/5 1 . 
0١‏ - متى تبدأ العدة 

اتفقوا على أن عدة امد للطلاق , أو للوفاة » تبدأ من حين صحة طلاق 
زوجها لها عندهاء ومن حين صحة وفاة زواجها لها عندها . [مرلالاء بزلا 
41/ا5؟]. ا 
- وجوب العدة على غير المسلمة 

تجب العدة على الْذميّة الزوئجة من الدَمّيَ » والسلم » وهو قول علماء 
الأمصارء إلا أبا حنيفة » فقال :إنالم تكن من دينهم لم تلزمها العدة ٠‏ 
[ي0/4ة|. ا 
88 - مقدار عدة غيز المسلمة 

عدة المرأة غير المسلمة »:كعدة المرأة المسلمة فئ قول علماء الأمضارء إلا 
ما روي عن مالك من أنها تعتذ من الوفاة بحيضة إيك/لاهة| : 
3 - إقامة المعتدة في بيتها ٠‏ 

تفقوا علي أن العتدة. أي عدة كانت » تقيم في بيتها مدة عدتها . 

59 شْ 
65 - من عليها عدة الطلاق 

اتفقوا على أن من ظلق امرأته التي نتكحها نكاحاً صحيحاً ؛ طلاقا 
صحيحاً . وقد وطتها في ذلك النكاح في فرجها مرة » فما فوقهاء أن العدة لها 
لازمة » وسواء كانت الطلقة أولى » وثانية » أو ثالثة . 


-؟مم- 


| وتجب العدة على الزوجة إن خلا بهاء ولم يصبها بإجماع الصحابة . 
[مرهلا - كلاي/1074/0 10/4]. 

مكنم 
5 - عدة المُطلّقة قبل الدخول 

المطلقة قبل الدخول لاعدة عليها بالإجماع . 

وقد أجمعوا على أن لها أن تنكح حينئذ من يحل له نكاحها . إب؟/88 
مركلا ي8/لاه ماكه ]51١١/8-‏ . 
1 - عدة المطلقة التي لانحيض 

اتفقوا على أن عدة المسلمة الحرة المطلقة الي ليست حاملاً » 
ولامستريبة » وهي لم تحض ء ؛أوهي لاميض » »إلا أن البلوغ متوهّم منهاء أو 
الآيسة من الحيض ثلاثة أشهر متواصلة" . 

واتفقوا على أن المطلقة الدخول بهسا الني لم تحض قط قشرعت في 
الاعتداد بالشهور ؛ ثم حاضت قبل تمام الشهور » ولو بساعة . فإنها لاتتمادى 
على الشهور » ولزمها استئناف العدة بثلائة حيض . |مر؟, - لالاب؟/84 
يذكى ملاماكة 7550 حا/١17|‏ . 

84> - عدة الحرة المطلقة الخائيض 
أجمعوا على أن الحرة ة التي يجري حيضها على المعتاد » ولايختلف أيام 
الحيض .ء وأيام الأطهار » فإن عدتها ثلاثة قروء . 
واتفقوا على أنها إن استكملت ثلاثة أطهار » وثلاث حيض » فاغتسلت من 
آخر الثلاث. حيض المستأنفة بعد الطلاق متى اغتسلت أنها قد انقضت عدتها . 
فإنلم تغتسل فهي في العدة فيباح لزوجها ارتجاعها , ولايحل لغيره 
نكاحها ؛ وهو قول أبي بكر الصديق . وعثمان , وأبي موسى » وعبادة , وأبي 
الدرداء » ولا مخالف لهم في عصرهم » فيكون إجماعاً . 
"" قال ابن تيمية : من بلغت سن الحيض » ولم محض » ففيها عن أحمد روايتان آشهرها عند أصحابه آنها 
تعتد عدة المستربية تسعة أشهر» ثم ثلاثة أشهر » كالتي ارتفع حيضها . لاتدري مارقعه . ]/99] . 


-عام- 





هذا وإن الطلاق/في الجيض لاتستقبل المطلقة العدة في تلك الحيضة | 
عند الجميع . 

وإن كانت عادة المرأة أن يتباعد مابين حيضتيها لم تنقض عدتها حتى 
تحيض ثلاث حيض بإجماع العلماء . [مر/ا 1/8 ل188 55705201869 - ١‏ 
لاملا - تام ل اكت لها 0ك ولارنكة - لكقل ملكت على : 
تكلا "| 
451 - انقطا الحيض قبل ام عدة الطلاق 

من طلق زوجته ..وكانت من قد حاضت» ثم ارتفع حيضها » أوكانت قد : 
حاضت حيضة ؛ أو حيضتين ؛ ثم ارتفع جيضها :وهي لاتدري في الحالين 
سبب رفعه » فإنها تعتد تسعة أشهر بعد انقطاع الحيض » فإذا لم يستبن بها 
حمل تعتد بثلاثة أشهر فتصير عدتها سنة , وعليه اقجماع الإجماع : : 

وإذا انقطع الحيضن لعارض معلوم ؛ كالرضاع » أو تباعدت النوية » كأن 
اتكون في السنة حيضة » انتظرت المعتدة ة عوده إجماعاً [ي8/الاء كلا 4" 1 
(عن الشافعي » وابن المتفر) 55842 1/82 51] . ْ 
- عدة الحرة المطلقة الحامل 

اتفقوا على أن الطلقنة . وكذلك كل مُفارقة في الحياة؛ وهني 
حامل » فعدتها وضع حملها متى وضعته » ولو إثر طلاقها ؛ عرفت بالطلاق ٠‏ أو 0 
لم تعرف . ' 

وتبقى العدة ماقي الحمل بلا حلاف . 

وإذا وضعت المرأة:ما بان فيه خلق الآدمي من الرأس » واليد . والرجل 
فقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن العدة قد انقضت بذلك ٠‏ 

وأما إذا وضعت مإقبل المضغة , وسواء أكان ثطفة » أم علّقَة ٠فلا‏ تنقضني 
به العدة بلا خالف ‏ إلا الحسن فإنه قال : إذا علم أنه حمل انقضت به العدة . 
وإذا ظهر بعض الحمل » »فهي في عدتها حتى ينفصل باقيه , وإن كان الحمل 1 
اثنين » أو أكثر» “لم تنقض عدتها إلا بوضع الآخرء وهذا قول جماعة أهل 


-غ58مم- 


العلم »إلا أبا قلابة » وعكرمة » فإنهما قالا : تنقضي عدتها بوضع الأول » 
ولاتتزوج حتى تضع الآخر . 

ومن خلع حاملاً » ثم تزوجها حاملاً » ثم طلقها . وهي حامل » انقضت 
عدتها يوضع الحمل بغير خلاف . 

وإن وضعت حملها قبل النكاح الثاني »فلا عدة عليها للطلاق من 
التكاح الثاني بغير خلاف .إمرلالاكء ولا ماه295-9/!؟ ب244/5 57 
ي 5/7 4/82 914882487541 (عن ابن المنذر) 7١١/8‏ ن590/5 
(عن المهدي)] . 
- عدة المطلقة النفساء 

أجمعوا على أن المطلقة » وهي نفساء , لاتعتد يدم النفساس » حتى 
تستأنف العدة بالأقراء . [ما5ة] . 
7 - عدة المطلقة في النكاح الباطل 

إذا نكح رجل امرأة نكاحاً متفقاً على بطلانه »كمن نكح ذات محرمه » 
وفارقها قبل الخلوة ».فلا عدة عليها بلا خلاف . 

فإن فارقها بعد وطئها . اعتدت بعد فرقته بثلاثة قروء بلا اختلاف . 

وإذا تكحت المعتدة » فعلى زوجها الثاني فراقها ء فإن لم يفعل . وجب 
التفريق بيتهما » ووجب عليها أن تكمل عدة الأول » فإذا أكملت عدة الأول » 
وجب عليها أن تعتد من الثاني » ولا تتداخل العدتان » وهو قول عمرء وعلي ١‏ 
ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف . [ي8/8 |1٠١6:‏ . 
+40 - العدة من زنى 

لا عذة من زنى » وهو قول عمر ء ولامخالف له من الصحابة . إك5565]] . 

14 - عدة الزوجة الأمة للطلاق 

أجمعوا على أن العدة تنتقص برق المرأة . 

وعليه : 


-ه95م- 


١‏ - فإن عدة الأمّةا المطلقة الي لانحيض على النصف من عسدة الحرة 

باتفاق الصحابة" : 
إن كانت تحيض : فعدتها حيضتان في قول جميع علماء 

المسلمين من الصحابة ؛ وغيرهم ٠‏ وانفرد ابن سيرين » فقال ' : عدتها 
عدة الحرة ‏ إلا.أن تمضي في ذلك سنة . 

" - وقد اتفق - جميع أهلل الإسلام على أن عذة الأمة الحامل تنتهني 
بوضع 201 » كعدة الحرة » ولافزق . [إب57/7 مرلالا م/1910 مسالاة 
ت54/4 15-1 كالملا ي55/4 4ل . 


,408 - وطء السيد الآمة المعتدة 
ش لا خلاف في أن المعتدة لاتحل لسيدها حتى تنقضي عدتها 1 
حداف - الرجعة تسقط:عدة الطلاق الرجعي : 
اتفقوا على أن من طلقها زوجها طلاقاً جعياً» ثم راجعها في العدة . ققد 
سقط عنها حكم الاعتداد , مالم يطلقها بعد ذلك ٠‏ [مركال] . 
- نفقة المعتدة : 
(وضاع - 5١‏ 41) 
40 - عدة المطلقة في العدة 00 
من طلق زوجته , ثم راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها فإتها نستأتف 
العدة بلا اختلاف بين أهل العلم . 


فإن للها قبل دخوله بهساء فقد أجمع الفقهاء ء على أنها تلستائف 
العدة أيضاً . ا 


وإن خالع زوجته » أو فسخ النكاح » ثم نكحها في عدتها ثم طلقهاء ٠‏ فإن 
كان دخل. بها » فعليها العدة بلا خلاف . 
0 اتفقوا على آن الآمة المطلقة إن اعتدت الاجال التي تعتد بها الحرة» فقد انقضتٍ عدتها | . 


2كامت 





وإن أسلمت زوجة غير المسلم . ثم أسلم هو في عدتها . أو أسلم هو.ثم 
أسلمت هي في عدتها , وطلقها قبل وطئه . أو بعده . أو كان الزوجان مسلمين » 
فارتدّت الزوجة , ثم أسلمت في العدة , ثم طلقها . فعليها عدة مستأنفة بلا 
خلاف .[ي/471 4/7٠‏ (عن الثوري)]| . 
- شهادة الرجل بانقضاء العدة 
إن شهادة الرجل في إثبات انقضاء عدة المرأة لاتصح إجماعاً . [109/9] . 
4 - الادعاء بانقضاء العدة 
اتفقوا على أن المرأة إذا اعت انقضاء العدة بالأقراء في ثلاثة أشهر 
صدَّقَت ء إذا أتت على ذلك ببينة” ' على اختلافهم في البينة . 
وإذا اذّعت انقضاء العدة في مدة مكنة ‏ معتادة » كثلاثة أشهرء 
قصاعدا . قبلت دعواها إجماعا . 
أما إذا أدعت انقضاءها في مدة غير ممكنة كثمانية وعشرين يوم فإنها 
لاتقبل بالإجماع . 
ولو الت : طقني ولم تتقض عدتي :حتى مات : وادعى الور أنها قد 
انقضت عدتها » فقد أجمعوا على أن القول قول المرأة . إمرلالا ما4" ٠٠١.‏ 
حع/ه571١1|.‏ 
. - خطبة المعتدة ونكاحها 
(1530؛ - هم1) 
- نسب ولد المنكوحة في العدة 
ا ؛) 
المطلقة المبتوتة إذا مضى زمن بعد طلاقها بمكن فيه انقضاء عدتين بينهما نكاح » ووطء ؛ فأخيرته 


بذلك » وغلب على طنه صدقها » إما لمعرفته بآمانتها » أو بخير غيرها من يعرف حالها ؛ فله آن 
يتزوجها في قول عامة آهل العلم . إي97//ا4] . 


لالم - 





1و" - حكم عددة الوقاة 

افوا على أن العدة واجبة من موت الزوج الصحيح العقل + سواء أكان 
وطئها , أم لم يكن ؛ وسواء أكبان قد دخل بها أم لم يدخل » وسواء أكانك 
الزوجة صغيرة » أم كبيرة . [مرالا فل4/ |4٠20‏ . 
- عدة الحرة الحامل للوفاة ْ ْ 

أجمع أهل العلم على أن عدة التونى عنها زوجها ؛ إذا كانت حاملاً: : 
تنتهي متى وضعت حملها »غرفت بالوفاة » أم لم تعرف ء وأن العدة تبقى مابقي 
الحمل » فلو وضعت بعد موته بلحظة قبل غسله » فقد حلت بذلك للأزواج” 
وروي عن علي » واب بن عباس » وسحنون , أنها تعتدد بأقصى الأجلين» أربعة 
أشهر وعشرة أيام , أو وضع الحمل . وزوي عن الشعبي » والحسن » والنخيعي أنه 
لايصح زواجها حتى تطهر من نفاسها . وهذا شذوذ مردود . 

وإن مضت مدة العدة » وهي أربعة أشهر وعشر» ولم تضع » قن عدتها 
لاتنقضي إلا بوضع الحمل بالإجماع . [ي80/8١42‏ ش505-5:7/6 ماذه 
الا ا ل 1/1 4/ا؟ ف791/4 (عسن البعضفن) 
نك/حد؟ت 6ذا|. 1 
للف -عدة الوفاة لغير الحامل 

إن المسلمين اتفقوا على أن عدة احرة غير ذات الحمل من وفاة الزوج ١‏ 
أربعة أشنهر وعشرة أيام بلياليها ‏ مدخولاً بها ء أو غير مدخول . سواء أكانت 
كبيرة بالفة » أم صخيرة لم تبلخ » وحككي عن يحيسى بن كشير» والأوزاصي أنها ّْ 
أربعة أشهر وعشر ليال ٠١‏ 1 

ولم يتختلف العلماء ء في أن العدة بالحول قد نسحت إلى أربعة أتشهر 
وعشر . [ب؟40/7 7/1552 + ؟ اكلا - 30515 - مأ44 ي817/8 3 شن 17/1 
ف407/4 (عن ابن عبد البر)] . 

11م 


(') اتفقوا على أن وضع الحمل.؛ إن كات بعد انقضاء ربعة أشهر» وعشر على الوفاة» شم رجت مين دم 
تفاسها ؟, أو انقطع عنها الدع » نقد انفضت عدته إعرلالا] . 


- خم م 





1 - عدة الزوجة الأمة للوفاة 
١‏ -علدة الأمة المتوفي عنها زوجها إذا كانت حاملاً تنتهي بوضع الحمل » 
كعدة الحرة » وعليه اتفق تفق جميع أهل الإسلام . 
0 - فإن لم تكن حاملاً , فإن عدتها شهران وخمسة أيام عند جماعة 
العلماء من الصحابة والتابعين » وأئمة الفتوى في أمصار المسلمين" » 
إلا ابن سيرين »فإنه قال :ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة. 
[ 191/0 مالا 1/ا1/41؟ ي728/8] . 
| 416 - اعتبار الحيض في عدة الوفاة 
وجود ايض لايعتبر في عدة الوفاة 0 وهوقول عامة أهلن العلم » إلا 
ماحكي عن مالك من أنها إذا كانت مدخولاً بها وجب أربعة أشهر وعشرة أيام 
فيها حيضة . وإن اتباع الكتاب والسنة أولى . [ي78/8] . 
- وفاة 0 الطلاق الرجعي ١‏ 
أجمعوا على أن زهج المطلقة الرجعية إن مات في عدة الطلاق » فإنها 
تستأنف عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً إما3ة ي4/1/ (عنا بن الملذر) 
حل .|1١‏ 
417 - وقاة الزوج في عدة الطلاق قبل الد حول 
من طلق زوجته » وهو مريض » ومات ٠‏ قبل أن يدخل بها ء فلا عدة عليها 
بإجماع العلماء اينف . 
- لا عدة لوفاة السيد 
(هثا/) 
4 - ما يجب في عدة الوفاة 
إن عدة الوفاة توجب شيئين : الإحداد » وترك الخروج من البيت .» وعليه 
الاتفاق . إب177/7 -771/8] ٠‏ 
ر: إحداد 
('' اتفقوا على آن الآمة المتوفى عنها زوجها إذا اعتدت بالاجال التي تعتد بها الحرة ؛ فقد انقضت عدتها 
إمرلالا] . 


-4م- 








عرب ٠١‏ 
لفن - حد ود جزيرة العرب 
اتفقوا على أن جزيرة العرب هي ماحد من بلد عبادان مار على 
الساحل . إلى سواحل اليمسن ‏ إل جدة »إلى القُلْْم (البحر الأحمبر) , ومن؟ . 
القلزم ماراً على الصحاري ‏ إِلىْ حدود العراق . [مر؟7١]‏ . ل 
- أخذ الجزية من العربي غير المسلم 
ام 1 
- سكن غير المسلم في أرض 'العرب 
(/1651) 
عراف 
ر: كهانة 
عرفة , 
رنحج 
- بيع العرايا 
(حه5) 


3 


عشر 

- لا يؤخذ من التاجر المسلم شيء 
ر:مكس ظ 

- أخذ العشر في زكاة الزروع 
ر: زكاة الزروع 


وام - 


- أخذ العشر من التاجر غير المسلم 
١744(‏ - 54ه1) 
ر: مُكس 
عصابة 
- المسح على العصائب 
(0/ام) 
عغصبة 
- تحديد العصبة 
(مهط؟ - حلمم 
- ميراث العصبة 
(مهذ؟ - كحممم) 
- العصبة هي العاقلة 
(5845) 
عطية 
- صفة العطية 
(4550) 
عقد 
- ما يوفى به من العقود 
اتفقوا على أن العقود التى نص القرآن » أو السنة , أو إجماع الأمة » على 
وجوبها . أو جوازها ء وذكرت بأسمائها » وصفاتها » فإن الوفاء بها فرض » 
بإعطاءها جائز . [مر؟١١]‏ . 


مد 


فدفى - مخالفة العقد للشريعة 

إن العقود التي تخالف الشريعة » كمن عقد أن يكفر» “أوأذيني» لاي 
الوفاء بها بلا حلاف م136 . 
7 - تعاقد الإنسان مع نفسه 

لا يجوز عدد الجميع أن يكون أحد مقاسماً لنفسه عن نفسه , ولا أحرى 
عنها , ولامعطياً لها الويف 8 
- العيبٍ فى العقود 
قلق _- ٠‏ الشروط الجائزة في العقد 

لا يختلف الققهاء ء في أن الشروط الجائزة في العقد هي التي لاتؤدي إلى 
إخلال بالشروط المصححة للعقد, ولا تلازمها [ب5/ولا؟] . 

ر: شرط 
4 - الرجوع عن الشرط ؛ والعقد 

الإجماع على أنه لارجوع فيما شرط ء أو أضمر فيه العوض ء كالبيغ » ولا 
في هبة الدين :][ح؛/ “16]. 
6 - الشروط المفسد: ة للعقد 


لا حلاف بين الفقهاء ء في أن الشروط التي تفسد العقد هي الشروط 

المضادة لشروط الصحة المشروعة في العقد .[ب0/8/1؟] . ْ 
3 الخيار في العقد 

ر: خيار 
- أثر الجنون فى العقد 

)ة) 
عقوية . 

ر: تعزير» حَدود » رد ؛ قصاصن 


مد 


5 - أحكم العقيقة 

العقيقة سئة عند أهل العلم ‏ إلا أصحاب الرأي . [ي404/9 كلاه514 
-كمه4؟1]. 
77 - العقيقة عن الولد 

أهل العلم يستحبون العقيقة عن الولد كبش ء أو دونه ٠‏ ويرون ذلك على 
من لم يعق لقلّة ذات يده أوكد . [ك55؟؟1] . 
- العقيقة عن الأنثى 

المشروع في العقيقة عن الأنثى شاة واحدة بالإجماع .| ج7/4؟ 
نه/4١1‏ (عن المهدي)] . 
68 -العقيقة لكل ولد 

من ولد له اثنان في بطن » فإنه يُستحبُ عن كل ولد عقيقة بلا خلاف 
من العلماء . [ك04١4؟7‏ - ١55٠6‏ ف585/4 (عن ابن عبد البر)] . 
- صفة العقيقة 

أجمع العلماء ء على أنه لايجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من 
الأزواج الثمانية : الإبل » والبقر» والغنم . والماعز» ذكوراً وإناثاً . 

ولاخلاف في أن سن العقيقة وصفتها هي سن الأضحية وصفتها 
الجائزة » ويتقى فيها من العيوب مايتقى في الأضحية كاه ؟؟ - /مه714 - 
4 ب ١0/١‏ 45]. 

ر: أضحيّة 
9 - ندمية رأ س الطفل بدم العقيقة 

يكره تلطيخ رأس الطفل بدم العقيقة في قول سائر أهل العلم. إلا 

الحسن » وقتادة » فإنهما قالا : يستحب ذلك . [كلاه4 7١‏ -408؟ ي157/4 2 
45 (عن ابن عبد البر) ب ]400/١‏ - 


عم 


7 - وقت ذبح العقيقة . 
وهي لا تبزئ قبل اليوم السابع ؛ولابعده بالإجماء لكالة 1 
7714/4( عن الإمام ب يحيى) نه/ 17 (عن الإمام يحيى)] . ' 
علم ' 
7 - كتابة العلم ! ٠‏ 
أجمعت الآمة على استحاب كتابة. العلم بعد أن كان يعشن السلف 
ينعون من كتابة غير القرآن [شة/7+ ٠‏ إ(عن عياض) ف119/1]. 1 
- السفر تلطلب العلم . 
(6؟ول) 
عوسدء 
- العمد يوجب القضاص 
ام 


عمسرهةه 
قاف - حكم الصمرّه 


تيب العمرة على كل من يجب عليه الحج » وهو قول عمر» وابن عباس » : 
وزيد بن ثابت . وابن عمرء وجابر» ولأمخالف لهم من الصحابة » إلا رواية ؛ 
ساقطة عن ابن مسعود ؛ قال : العمرة تطوع . والصّحيح عنه خلاف هذا" . 

ومن شرع بالعمرة متطوعاً » فقد لزمته بالإجماع . ْ 

إن خرج منها :فد أجمعوا على أن عليه القضاء يا 
مالفا مها ب1/1١‏ ترد كلاه حكرمد؟] . : 


' في دعوى الإجماع نظر . |حبة /711 ]| 
7" قال مالك : العمرة سئة ؛ ولإنعلم أحدا من المسلمين آرخضص في تركها . [ك17138] . 


غم 





- إجزاء العمرة عن الج 

إن العمرة لا تُجزئ عن حجة الفريضة بإجماع الأمة . [ف477/9 
' (عن ابن بطال)] . 
- إجزاء الشَّمتْعِ عن العمرة 

)6( 

5845 - العمرة مرة فى العمر 

لا يجب على الكَلْف المستطيع في جميع عم إلا عمرة واحندة بإجماع 
المسلمين . [ع9/7] . 
717 - نيأبة من لم يعتمر 

إجماع الجميع على فساد القول بأن عمرة من لم يعتمر » ينوي بها العمرة 
عن غيره » تُجزَئه من فرضه الواجب من العمرة . [ه 81//6/ا/88/] . 
8 - العمرة قبل قبل الحجم . وبعده 

إجماع الجميع على جواز العمرة قبل الحج , سواء أحج في سنته ء أم لا 
وعلى الحج قبل العمرة . [ع/57/17١]‏ . 
4 - وقت العمرة 

اتفق العلماء على جواز العمرة في كل أوقات السنة بما في ذلك أشهر 
ايوخل عن العضة لي كر عه ارين ل يق 
وعن الهادي أنها تكره في أيام التشريق فقط . وعن الهادوية أنها تكره فى أ 
الحج لغير الُتممّع » والقارن . وهذا مردود » لأن النبي كك اعتسر في عمره ثلاث 
عمر مَفْردَة كلها في أشهر الحسج .[ب١/16؟‏ مرة4 ش 719/6 ف47/7/5 
17771 187/41 - 44ل . 

- سفر المرأة وحدها للعمرة 

ش كم 


هخيمم - 


- كيفية العمرة ؛ 


إذا قدم المعتمر مكة » ؛ فليدخل المسجد , ولايبدً بشيء : لاركعنين ولاغير 
نلك » قبل القصد إلى الحجر الأسود ء ف فيقبله , ثم يطوف بالبيت من الحجر 
لأسو إلى أن برجع لبه مسيع مرات » وكلما مي على الجر الأسود قله 
وكذلك الركن اليماني أيضاً فقط . 
فإذا م الطواف المذكوز أتى إلى مقام إبراهيم عليه السلام ؛ فصلى هنالك 
ركعتين : وليستا فرضاً » نم خرج إلى الصّفاء فصعد عليه , ثم هبط » »فإذا صاز 
في بطن الوادي أسرع الرّجل المي جتى يخنرج عنه » ثم يمشي حتدئ يأني 
الروة ؛ فيصعد عليها ؛ ؛ثم ينحدر كذلك ‏ حتى يرجع إلى الصفا ؛ ثم يرجيع 
وليس الخبَبْ فرضاً » يم يحلق الرجل رأسه » أو يقصر من شعره :ولا تحلق 
المرأة » لكن تقصر من شغرها , فإذا تم كل ذلك » فقد.قت العمرة » وحل .للمعتمر 
كل ماكان حرم عليه بالإحرام من لباس وغيره ؛ وماسبق لاخلاف فيه 9 له 
مرلاء 159992 -145/5] . 
- مواقيت الإحرام للعمزة 
ر: مواقيت 
لحان - صفة الإحرام للعمرة 
الإجرام للعمرة كال حرام للحج , ولافرق بيتهما بلا خلاف ي/6]. 
ر : إحرام 
- جعل إحرام الحج عمرة 
(065) 
حاف - رفع الصوت بدغاء العمرة 
من أراد الإحرا م بالعمرة » فلا يجب عليه رفع الصوت بالدعاء : اللهم إني 
أزيد العمرة ٠‏ فيسرها لي وتلها مني + ومحأي حيث يسني . وهذا لا :خلاف 
فيه . [ي1504/5] . 


جسم 


*44؟ - الطواف في العمرة 
أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القُسدوم . [ب 585/١‏ 
855 1] . 
- صفة الطواف في العمرة 
ر: طواف 
4 - السّعي في العمرة 
السّعي ركن , وواجب في العمرة بالإجماع" . [ف741/8 (عن ابن 
العربي) 585/75 نه/51 (عن ابن العربي والمهدي)] . 
- صفة السعي في العمرة 
سني 
64 - حلق الشعر ء أو تقصيره 
إن حلق شعر الرأس : أو تقصيره ؛ نْسّك من مناسك العمرة » وركن من 
أركانها لاتحصل إلا به . وهو قول العلماء كافة . [آش459/6] . 
- صفة الخلق . أو التقصير 
00 
5 - ما يتحلّل به ا معتمر 
إن المعتمر لايتحلّل إلا بالطّواف , والسغي , والخلق , وهو مذهب العلماء 
كافة” إلا ماحكي عن ابن عباس . وإسحاق بن راهويه أنه يتحلل بعد الطواف 
وإن لم يسع ) وهذا ضعيف مخالف للسنّة ٠‏ وقال ب بعض أهل العلم :إن المعتمر 
إذا دعل ارم حل حَل » وإن لم يطف . ولم يسع . وله أن يفل كل ماحرُم على 
الْحرم . وهذا من شذوذ المذاهب »ء وغريبها . 
') آغرب من نقل الإجماع على'ذلك . إف191/7 ن21/8] . 


'") اتفقوا على آن المعتمر يحل من عمرته إذا طاف بالبيت » وسعي بين الصفا والمروة » وإن لم يكن حلق » 
ولاقصرء إلا خلافا شاذا .إب١458/1-‏ 485 (عن ابن بطال) نه/75ه (عن ابن بطال)] . 


لاج م 





اذ اسلم لحن لمن في يندا الطاف ‏ أل حي فلا يحص ' 
له التُحلل بالإجماع" . [ش 504/0 ف485/8 (عن القطب الحلبي) نه/اه 
(عن القطب الحلبي)] .. 
يذلف - ما يتحَلُل به المح من العمرة 
إن الَْمنّ الذي أحرم بالعمزة من الميقات إذا فرغ من أقعالها : : وعي 
الطواف والسعي ‏ ؛ قصر؛ أو حلق شعره . وقد حل ممن عمرته إن لم يكبن معله 
هدي » ولايعلم في هذا أخلاف . [ي01/5"] . 
4 - الجماع في العمرة 
أجمعوا على أن المعتمر إن وَطئ قبل أن يطوف ؛ ويسعى » فقد أفسد 
عمرته » وعليه أن يمضي :بها , ويتم ماكان يعمله » لولا الإفساد , وأنه يجب عليه 
قضاء العمرة في كل :وقت .مكنه ذلك . [48878 1 1510٠0-‏ - 153417 ب 
حتفل ب ممع لارام كوك" 108-66 (عن ابن المنذر؛ والغبدري . 
والماوردي) ف42/4]. 
- إدخال الحج على العمرة ٠‏ 
(1531ل) 
- الهدي في العمرة 
ر: هدي 
عمري 
- العمرة لبني هاشم :٠‏ 
فق 
عمل 
ر: إجازة » أجرة » جعل 
"' أغرب من نقل الإجماع على ذلك . [ف4415/5 نه/68] . 


-مهم- 





' - العمل يوم العيد 
(هموة؟) 
١444‏ - الاستشجار على الأفعال المباحة 
اتفقوا على جواز استئجار الإنسان على الأفعال المباحة . [ب؟/518؟ 
. يها" . 
-الاستئجار على الفرائض 
أجمعوا على إبطال إجارة كل منفعة كانت فرضن عين على الإنسان 
بالشرع ٠‏ مثل الصلاة » وغيرها . 
فإن دفعت ؛ الإجرة على الفرض المتعين ء أو على فرض الكفاية »على 
سبيل التبرع , حلّت إجماعاً إب8/5١؟‏ يه/لاه؛ ح4/4 :| . 
- الاستئجار على امحرم 
٠‏ أجمعوا على إبطال إجارة كل منفعة محرمة بالشرع . 
وعليه : 
١‏ - فقد أجمعوا على تحريم أجرة الْعنيّة »ومني للغناء . 
- وأجمعوا على تحريم أجرة التائحة للنوح . 
- وإن ما تأخخذه الرّانية على الزّنى حرام بإجماع المسلمين . 
4 - وإن ما يأخذه الكاهْ . وهو من يدعي مُطالعة علم الغيب ويخبر 
الناس عما سيكون , وما يأخذه المنجم حرام بإجماع المسلمين . 
[ب؟/514؟ مالا١1‏ ككلا؟؟ - 1948١‏ ش4/514107/5: (عن 
البغوي » وعياض) ف١1/1١7-15١408/40578/4031‏ (عن ابن 
عبد البر» وابن بطال) نه/44١ 01482٠‏ 584 (عن ابن حجر)] . 
7 - استتجار الُسلم غير المسلم 
استئجار المسلم غير الُسلم جائز في قول عامة الفقهاء . [ف00/4؟ 
(عن ابن بطال) ن581/0 (عن ابن بطال)] . 
مكلام 


-4ثسم- 


1467 - استجار غير السلم للمنلم اه 
إن أ الم فسه لخر السلم في عمل مين في لذن كغياطة 
ثوب » جاز بخير خلاف يعلم'. [ي 407/0 - 404] . 
- الإجارة على القضاء 
مم 
- الإجارة لبناء المسجد 
م ش 
- الإجارة على الأذات 
(50) ّْ 
- الإجارة على كتابة الْأصحن 
(ككلم) 1 
4 + الإجارة على تعليم الكتابة 
استئجار معلّم على الهجاء ؛ والحظ , جائز بالإجماع . [ح؛/44] . 
- الاستئجار لتعليم القرآن 
54م 1 
- الاستعجار للحج | 
(هاو) 
- استجار الْرضع 
(ه؟5) 
ههة؟ - الاستئجار للْمداواة » ونحوها 
الاستعجار على الختان »وانّداواة » والجراحة » ونحوها جاثز بلا خلاف : 
يعلم . [ي441/6]. : ا 
- مسؤولية الطَّبيب ونحوه 
٠ )14514(‏ 


30000 


9465 - الاستئجار للعمل الزراعي 
أجمع العلماء جميعاً لا خلاف بينهم على جواز استئجار الرجل من يقوم 
بسقي نخخله » والقيام بمصالح ثمره » وزراعة أرضه البيضاء » وحرثها . ومصالحها 
بأجرة معلومة من الذهب » والفضة والغروض والشثمار»ء غير مايخرج من 
النخل » والأرض المستأجر على القيام بها الأجير » إذا كان الاستئجار إلى مدة 
معلومة وغاية معلومة . [خ١//09١١]‏ . 
1461 - استئجار الخصاد 
استئجار رجل لحصاد الزرع جائز يللاف بين أهل العلم . [ي41/5]] . 
- استثجار الكيّال , والوزّان 
استتجار الكيّال . والوزان لعمل معلوم : أو في مدة معلومة . جائز في قول 
. مالك » والثوري ؛ والشافعى وأحمد » وأصحاب الرأي :بلا مخالف يعلم فيه. 
إيه/كدم]. 
4 - استثجار الراعي 
استئجار الرّاعي جائز بلا خلاف . [ي445/5] . 
-الاستتجار لتحسين السلاح 
هم مجمعوث على جواز الإإجارة الجلاء سلاح المجاهدين 31] . 
- الاستئجار لحفر القبر 
الللقة 
65 - أجرة كنس الكنيف 
الأجرة على كنس الكنف كسب خبيث » وهو قول ابن عمرء وابن 
عباس » ولا يعرف لهما من الصحابة مخالف . [مر14؟1] . 
- صيغة عقد النقل 
من قال : استأجرتك لتحمل لي هذه البضاعة إلى مكان كذا . . بأجرة 
سماها » فالإجارة صحيحة بغير خلاف . [ي118/5] . 


3200-5 


945 - تحديد المنقول في عقد النقل 
من استأجر إبلاً مثلاً »لتحمل بضاعة مُقدرة بمقدار مُعيّن » ونقص منها 
فى الطريق . فله أن يكلف الناقل بتحميل بضاعة تعادل مقدار النقص ولو 
, م بينهما شرط بذلك ؛ وهذا لاخلاف فيه . [يه/4751 ح؛ؤ/؟؛]. 


4 - استئجار الأجير لغير اختصاصه 

إن استئجار الحجام لغير الحجامة . كالفصد , وحلق الشعر وتقصيره » : 
والختان » وقطع شيء من الجسد . وللحاجة إليه جائز بغير خلاف . [ي447/5] . 
6 - العمل الذي لا أجرة له 0 

من رد شيئأً صائعاً »أو عمل لغيره عملا بلا أجرء غير رد العبد البق ؛ ش 
فإنه لا يستحق يستحق عوضاً بلا خلاف يعلم الف" 
5 - مسؤولية رب العمل.عن طارئ العمل 

من استاجر أربعة ة رجال ليحفروا له بثرأ؛ فحفروها » فانخسفت بهم البفرء : 
فمات أحدهم , ضمن الثلاثة ة ثلاثة أرباع الدية » وطرح عن الميت ربع الدية » ِْ 
وهو قول علي , ولايعرف له في ذلك مخالف من الصحابة اليا 1 
17 - مسؤولية الأجير : اه 

الأجير ليس بضامن ما استؤجر عليه إذا هلك عنده بلا تعد منه ما عدا 
ناقل الطعام , والطحان ؛ ففيه خلاف . ' 

وعليه ؛ فإن الراعي لايضمن ماتلف من الماشية بلا تعد » وهذا لايعلم فيه 
خلاف ء إلا عن الشعبي فإنه ضمن الراعي .[ب779/75 يه/440] . ٠‏ 
8 - مسؤوية الصانع 

لا خلاف في أن الصنانع يضمن مايراد صنعه إذا قبضه . 890/5 
م756١‏ جا/ه/] . : 
8 -- التعويض عن مسؤولية الصانع 

إذا فسد الشيء: بصنعة الصانع »وكان النقص دون نصف قيمته 
فالواجب على الصائع الرش : 1 


]قم سه 


وإن أصبح الشيء لاقيمة له » فالواجب قيمته , وعلى هذا الاتفاق . 
[حم/اة| . 
- شهادة الأجير 
(014) 
)500 


عورة 
- حد ود عورة الرجل 
إن القبل » والدبر» عورة بالإجماع . 
أما سرة الرجل ؛ وساقه . فليستا بعورة بالإجماع" . ولذلك جاز النظر إلى 
الساق حيث لا فتنة » وعليه الإجماع . 
أما الخد » فليست بعورة » وهو قول أبي بكر الصديق » وأنس » وثابت بن 
قيس ء ولايعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة . 
وما فوق السرة ليس بعورة إجماعاً . [مسرة؟ م3ه؟ ما4؟ 
ش48/5١‏ ف١1/هه4‏ 777/1 7/5/4 (عن الإمام يحيسى) ن؟514/1 55 
(عن الإمام يحيى)] . 
91 - حد عورة المرأة 
اتفقوا على أن شعر الحرة » وجسمها » وحاشا وجهها . وكفّيها . عورة" . 
أما الآمة ء فقد أجمعوا على أنه ليس منها عورة إلا ما من الرجل . مزوجة 
| كانت ء أم غير مزوجة » إلا رواية عن الحسن البصري أن الأمة المزوجة التي 
أسكنها الزوج منزله . كالحرة » ولا فرق .[م9؟ ما9؟ 9/482ا؟ - 41144 
ع/17 (عن أبي حامد » وغيره) ح4/ه/0؟ (عن الإمام يحيى)] . 
014 


''' في دعوى الإجماع على أن سرة الرجل ليست عورة نظر . [حع/ ها ن55/9 (عن المهدي)| . 
"' جميع المرأة عورة . وإن الإجماع على آن وجهها ء وكفيها : مخصوصان من عورتها غير مسلم . 
إجئ/ةا؟]. . 


-48هم- 





4117 + على من قُرض حبجاب الوجه . والكفين ْ 
لا خلاف في أَنْ فَرضّ الحجاب في الوجه : والكفين ما اختصث به نسام - 
النبي ا »فلا يجوزلهن كشف ذلك في شهادة » ولا غيرها ؛ ولا إظهار 
شخوصهن » وإن كن مستترات إلا مادعت إليه ضرورة! ".إش4/هلا4. - كلاع 
(عن عياض) فل470/8]. ١‏ 
177 - سر وجه المزأة ١‏ ْ 
إن اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سسافرات الوجوة لاسيما ' 
عند كثرة الفساق”" ا (عن ابن رسلان)] . 
- كشف المرأة وجهها في الصلاة 
(هم) : 
- كشف المرأة وجهها في الحج 
(45) 
- كشف وجه المرأة عند الشهادة 
)"6١‏ شْ 
5 - ظهور المرأة للطفل 
للمرأة أن تظهر على الطفل بالإجماع . [ح81/4]] . 
نياف - ستر العورة 
إن ستر العورة عن الغيون واجب على الزجل .ء والمرأة بالإجماع . 
دا ريل ب١/‏ ا هلا . 
ستر العورة في الصلاة 
(7144) 
ليس ها ذكره دليل على مااذعاه من:فرض ذلك عليهن . وقد كن بعد النبي 4 يحججن ‏ ويطفي » 
وكان الصحابة ؛ ومن بعدهم يسمعون متهن البديث , وهن مستترات الابدانٍ لا الاشخاص . 
إفحل |147١‏ 


"ا لايلزمها ستر وجهها ني طريتها ؛ وعلى الرجال غضص لبصر ؛ وهو قول العلماء 55-00 
(عن عياض)] . 


-44م- 





- ستر عورة اميت حين غسله 
ام 
كشف العورة » والنظر إليها » لمداواة الجسم مباح . وليس بواجب بالإجماع . 
وعليه » فإن للطبيب أن ينظر إلى مايحرم نظره في المداواة للضرورة , ولا 
. يتعداه » وعليه الإجماع . [ف١٠/181‏ (عن عياض) ح70/8/4] . 
' - صلاة العاري لعذر 
(١ذه7)‏ 
لمس عورة الغير بأي موضع كان حرام بالاتفاق » إلا من الزوجين » 
والسيد وأمته ٠.‏ 
أما مس الرجل ذَكَرَه بشماله » ومس المرأة فرجها . فمباح بإجماع الأمة 
كلها . [ش؟7/ه ١‏ 4؛ م777 ف8/4ا؟ كقه |1١1١‏ . 
- لمس المحرم فيما ليس بعورة 
(مه1) 
- النظر إلى العورة 
اتفقوا على وجوب غض البصر عن غير الحريمة ؛ والرُوجة ء والأمّةء إلا 
من أراد نكاحها حل له أن ينظرها . 
وإن نظر الرجل إلىعورة رأ » والرجل » والمرأة إلى عورهة ة المرأة والرجل 2 
حرام بالإجماع » حياً كان . أو ميتاً 
وفد أجمعوا على أنه لابح لأحد كشف فرجه في موضع ينظرإليه 
آدمي . إلا حليلته » امزأته وأمته وأنه له يحل النظر إليه إلا للزوج . 
أما المرأة احرم , فإن الإجماع كردم النظر إلى العورة المغلّظة منهاء 
وبطنها , وظهرها فقط . 


هم4لم- 





ولا يعلم خلاف في أنه لا بأس على الرجل إن نظ إلى شعر امنرأة ينه ؛ 
وشعر أم امرأته . : 

ومن أراد أن يشتري أمة , فجائز أن ينظر إلى صدرها بلا اختنلاف بين 
العلماء . [مرلاه 1144-1١ 5312 ١6/8ط ١818م ١‏ - لاخقوك ل لكاب 
ش07/5٠4‏ ف57/8/4 (عن النووي) 7/6/4 ن7/5١١‏ (عن المهدي)] . 
- النظر إلى عورة لضبرورة ٠‏ 

كوو ؟) 

كلف - قلع عين الناظر إلى العورة 


الاجماع على أن من قصد النظر إلى عورة الآخر لافقا عينه » فإ فقس 
لايسقط ضمانها" ٠‏ [ف؟١7/1١3‏ (عن البعض) ن77/7 (عن البعض)] . 


- نظر الرجل إلى صدر الآخر 
إن نظر الرجل إلى صدر الرجل جائز بلا خلاف . [ش11/2] . 
١‏ - نظر المرأة إلى ونجه الأجنبي ْ 
إن نظر المرأة بشهوة إلى وجه الرجل الأجنبي » وعند خشية الفتنة حرام ' 
اتفاق"" . [ش 198/4 فن05/9؟ (عن النووي)] . ش 
- النظر المخطوبة 
(4؟١:)‏ 
عول ٠‏ 
- معنى العول . وأثره 
٠ 9‏ 
فد نازع القرطبي في ثبوت الإجماع . [ف3/97١؟‏ 7987| . 
'' آما بغير شهرة ؛ فالآصح آنه محرم أيضا إف؟/703] , 


-5هم- 





عصبب 
7 - العقود التي يؤثر فيها العيب 

لا خلاف في أن العقود التي يؤثر فيها العيب . ويوجب فيها حكمهٍ ٠‏ هي 
العقود التي يقصد منها الُعاوضة » كالبيع . . . أما التي لايقصد منها الُعاوضة » 
كالهبة لغير الثواب ؛ والصّدقّة ‏ فلا تأثير للعيب فيها با 7ل 
48 - أثر العيب في نقل الملكية 


إن العيب لابمنع نقل الملك في العين بلا خلاف . [ي117/48] . 


- العيب في البيع 
(م18ك) 

- العيب في المأجور 
)م 

- ضمان عيب المفضوب 
(808090) 

- أثر العيب بالنكاح 
(4509) 

- رد المهر المعيب 
للم 


م 


5 - تحديد أغياد المسلمين 

للمسلمين عيدان هما : عيد الفطر من رمضان » وهو أول يوم من شوال » 
ويوم الأضحى » وهو العاشر من ذي ا لحجة . وليس للمسلمين عيد غيرهما إلا 
يوم الجمغة »وثلائة أيام بعد يوم الأضحى . وهذا لأخلاف فيه بين أهمل 
الإسلام . [6؟4ه 2 مه : 


4090م - 


- تحديد عيد الفطر ٠‏ 
4م 
6 - تحديد عيد الأضحى 


أجمع العلماء على أن الأضحى مؤقت بوقت »2 يكون بعل انسلاخ غعشر 
ذي الحجة . 
وهو : يوم النحر » ويومان بعده » وهو قول عمرء وعلي » وابن عباس ١‏ وأبي 

هريرة » وابن ا ولايعرف لهم من الصحابة مخالف02 لذ 1 

4( عن البعض).ي407/9 ١‏ 04:] . 1 

- ما هي أيام التشريق , 
لصتم ا 

7 - إحياء ليلة العيد 

اتفقوا على استحباب إحياء ليلة العيد بالعبادة . [ش78/6١]‏ . 

- عُسل العيد 
اميه 

- صلاة العيد 
ر:صلاة العيدين 

41 - الأكل يوم العيد 

أجمعوا على أنه يُسمَحبُ أن يفطر في عيد الفظر قبل الغدو إلى الصلى» 
وأن لايفطر يوم الأضحئ إلا بعد الانصراف في الصلاة . [ب١/714‏ ي» لل 

ف58/5” (عن ابن قدامة)] . 

0 لا يصح شيء من هذا كله إلا عن آنس وحده إن كان ذا إجماءا» قاد خالق عطاء ؛ وعم بين 
عبد العزيز » والحسن (قالوا نهو اربع آيام) , والزهري (هو أيام التشريق) ‏ وآبو سلمة بن عبد :الرحمن 
وسليمان بن يسار (قالا بآله احتى هلال شهر امحرم) الإجماع . وآف لكل إجماع يخصوج عنه عزلاء. 

فقد روينا عن ابن عباس مايدل على: لاف هذا القول . [م477] . 


-48م- 





ههة؟ - صوم يومي العيدين 
انعقد الإجماع على أنه لآ يجوز صوم يوم الفطرء ولا يوم النحرء لا 
م 0-2 5 5 
تطوعا » ولا قضاء , ولا نذرا , ولا كفارة » بأي حال من الأحوال . 
وإن الإجماع منعقد على تحريم صوم هذين اليومين » ولو صام قبلهما . 
ومن نذر صومهما لم ينعقذ نذره , ولاشيء عليه عند العلماء كافّة إلا 
أبا حنيفة » ققال : ينعقد نذره » ويلزمه صوم يوم غيرهما » فإن صامهما أجزأه مع 
أنه حرام . 
ومن نذر صوم يوم الاثنين مشلاً » فوافق يوم العيد» لا يجوز له صوم 
يوم العيد بالإجماع .[ع451/5 :488 مره١4‏ ش8/لا١18.1١‏ س99/1؟ 
اءت"#/ه 11 ه8/ه ا 4/1/١ 1/١‏ 1ش - 15117 ١19514 ١‏ 
١‏ هلا١-‏ .هلا( - ه6؟؟7ؤل ي1518/5ف95:150/4١1١١5020/1‏ (عن 
الطبري) ن560/4 ١‏ 551 (عن الطبري » والنووي)] . 
- صوم أيام التشريق 
(5551) 
8 - العمل في العيد 
لا خلاف بين أهل الإسلام في أنه لايحرم العمل »ولا البيع , في شسيء 
من أيام الأعياد لتنا . 
- التكبير في العيد 
العينة 
سم 


-48مم- 


الغسين 





غدر 
44٠‏ - حكم الغدر 
الغدر في حق المسلم » وغيره حرام . وهذا مجمع عليه ]ش 7917/7 
١94‏ ف4/5١7‏ ن9/4؟ (عن ابن حجر)] . 
3 : 
- الغرر في البيع 
زككهة) 
غرة 
ر:دية 
عسل 
ر: جنابة » حيض » استحاضة 
- اسل طهارة شرعية 
4//؟) 
1١‏ - حكم الفسل 
لا خلاف في وجوب الغسل . [ب١/47]‏ . 
- تعليق الغسل بالصلاة 


الاتفاق على أنه لايلزم تعليق الغسل بالصلاة ‏ إذ لا تؤدي به وحذه. 
إحالة :]١ ١‏ . 


141 - من المكُلّف بالغسل 
لا خلاف في وجوب الغسل على كل من لزمته الصلاة . [إب١/47]‏ . 


"ممم 


5 


6 - خروج امن يوجب الفسل 

إن خروج اَن الدافق بشهوة ة من الرجل . والمرأة » في يقظة,ٍ :أو نوم ؛ 
يوجب الغسل بإجماع المسلمين . وكان النخعي لا يسرى على المرأة غُسللاً من 
الاحتلام ويِظَن أن هذا لاأيصح عنة . 

وإن رأى النائم أنه يجامع » وأنه قد أنزل , ثم استقيظ , فلم يجد بللا » فل 
غسل عليه بإجماع المسلمين . 

فإن رأى أنه يجامع , ولا ينزل » فلا غسل عليه . وهذا مجتمع عليه . 

وأن انه من نومه» فرأى مني ولسم يذكسر احتلاماً ‏ عليه الغسلل بلا 
حلاف يعلم ٠‏ 1ا4 0 

وإن قبل امرأة , فأحَس بابنتقال كني » ونزوله , فأمسك ذَكَره» فلم يخرج 
منه في الخال شيء . ولا علم خروجه بعد ذلك » فلا غسل عليه عند العلماء 
كافة» إلا أحمد ‏ فإنه قال في أشهر الروايتين عنه : يجب الغسل . : ا 

وإن شك هل خرج منه المني لم يلزمه الغسل . وهذا متفق قى عليه اإماا؟ 
02 اف ل ا ال شي لض د الك يفتكن 
١1/954-‏ ع15812::14463110/7 (عن ابن المتذره والطسبري) 
ا ٠‏ مرا؟" 185/1 (عن ابن المنذرء والترمذي) 
بالهغ ف709/1 (عن ابن بطال) ج 99/١‏ ن77127777194/1 (عن 
الترمذي :وابن رسلان » وابن بطال » النووي)| . 
0 الإبلاج يوج الغسل' 

يلاج ذكر الرجل في فرج المرأة » أو برها » وإن لم يكن معه إنزال مني" 

يوجب الغل علو الل وليه أجمع المسلمون . وقد كأن فيه خلاف 
لبعض الصحابة »ومن بعدهم يقول بعدهم وجوب الغسل إلا بالإنزال 3 ثم 
انعقد الإجماع على ماذكر ؛ ولم يخالف فيه إلا داود ؛ ولاعبرة بخلاقه . ١‏ 


© الخلاف مشهور بين الصحابة ثبت عن جماعة منهم » لكن ادعى ابن القصار آن الخلاف ارتفع. بنين 
التابعين » وهو معترض آيضا. فقد قال الخطابي : إنه من الصحابة جماعة ؛ فسمى بعضهنم » وقال به 
من التابعين آيضاء فقد ثبت ذلك:عن أبي سسلمة بن عبد الرحمن ؛ وهشام بن عروة » وكبل هؤلاء 
يقولون بآن الغسل لايجب إلا بالإتزال . [ف517/9] - 


- 4ههم- 





وإن وطءَ العجوز الشوهاء المتناهية في القبح : والعمياء , والجذماء » 
والبرصاء » والمقطعة الأطراف يوجب الغسل بالاتفاق . 

وإنّ تغيّب الذكّر لايُشترط بالاتفاق . وإنما انعقد الإجماع عالى إيجاب 
الغسل متى غابت الحشفة في الفرج , وذلك بمجاوزة الختان . . . 

ولو وضع موضع ختانه على موضع خختانها ‏ ولم يدخله في مدخل الذّكرء 
لم يجب الغسل بإجماع الأمة . 

ولو غيب بعض الحَشفَة في الفرج » فلا شيء عليهما بالاتفاق » إلا وجهاً 
شاذاً ذكره بعض الشافعية من أن حكم البعض حكم جميعها » وهذا غلط ء 
منكر » متروك . 

ولو أو لج ذكره في فم المرأة » وأذنها . وإبطها . وبين أليتيها . ولم ينزل » فلا 
غسل فيه بالإجماع ]ش7/75ه* 415041١‏ - ك5 طا/اف دك لو 
ك1 - لكل - كلامراع140/0146:144:145014/1 (عن ابن 
جرير) ف60714/1١5‏ ( عن ابن العربي) ج١/49؟‏ ن١770/1١ 77١‏ (عن ابن 
عبد البر » وابن سيد الناس » وابن العربي , والنووي)]| . 
-الإيلاج بغير لذة 

الإجماع على وجوب الغسل على المستكرهة . والنائمة » إذا جاوز الختان 
الختان , وإن لم تقع لذة . [ك/551؟] . 
7 - الإيلاج بغير المسلمة 

أجمعوا على أنه لا غسل على المسلم زوج الكتابية » إلا كما هو عليه مسن 
المسلمة . ]71١2[‏ . 
- الجنابة من الزنى توجب الغسل 

اتفقوا على أن الغسل في الحنابة من الزنى واجب , كوجوبه من وطء 
الجلال . [مرا؟] . 


مهلم - 


ملف - الحيض يو يوجب ؛ الفسل 

إن ايض يوجب الغسل عند انقطاع الدم بالإجماع المتيقن 5 0 
517 ب١لت؛‏ ي ١914/١‏ ش»/ 8ه 7ع 71/ إ(عن ابن المنذرةء 
والطبري » وغيرهما) ج١/١١٠]‏ . 
- عُسل المستحاضة 

)11) 

- إلزام المرأة بالغسل من الحيض 

الإجماع على أن للزوج إجبار زوجته على الغسل من الحيض » ليخل لبه 
الوطء . | ح77/8] . 
- التفاس يوجب الغسل 

إن النّفاس يوجب الغسل عند انقطاع الدم بالإجماع المتيقن . [م188» 
مالا ي١91/1١1‏ ش8/1ه؟ ع5/ ١1١‏ (عن ابن المنذر» 
والطبري . وغيرهما) .]١١1/1١<‏ 1 
0 - مالا يوجب الغسل' 

اتفقوا على أن ماعدا الإمناء » والإيلاج في فرج » أودبرٌء من أنسي “أو ١‏ 
بهمية » ومس الإبط » والاستحداد »ودخول الحمام . ودخول المني فني فرج 
المرأة » أو خروجه من فرجها بعد وقوعه » والإمذاء , والحيض » والاستحاضة 00 
والدم كله ؛ والصفرة » والكُدرة:» والحَدَت في تضاعيف الغسل قبل تهامه مالو ٍْ 
كان في غير غسل لنقضن الوضوء فقط فقط ‏ والحجامة » والإسلام , وغسل اليلت» 
ومواراته » والإحرام م » ويوم الجمعة “لا يوجب غُسلاً إمرا؟|. ' 
0 الغسل من الذي 

إن خروج الذي لايوجاب الغسل بالإجماع 
.ن١1/؟ه‏ (عن ابن حجر)ع؟/167]. 


".| ف١/07‏ ش؟44/5؟ 


نقل ابن.حزم مايفيد أن في المذي الغسل . (007*) : 


دعهما- 





4 الغسل من الودي 

إن خروج الودي لا يوجب الغسل » وعليه أجمع العلماء . [ع157/1] . 
م6٠‏ الغسل من الإغماء 

أجمعوا على أن الُخمى عليه إذا أفاق من غير احتلام ءلا يجب 
عليه الغسل . [ي١/195‏ (عن ابن المنذر) ع74/1 (عن ابن المنذرء وابن 
الصباغ » وغيرهما)] . 
- الغسل من الجنون 

إن امجنون إذا أفاق من غير احتلام . لا يجب عليه الغسل بلا خلاف 
يعلم .[ي١/195].‏ 
7 - الغسل من المعاصي 

الإجماع على أنه لاغسل في شيء من المعاصي . [م417١1]‏ . 
4 - الفسل من مس الحرير 

أجمعوا على أنه لا غسل من مس الحرير . [ع47/0١‏ (عن المزني)] . 
89- الغسل من مس الميتة 

أجمعوا على أنه لاغسل من مس الميتة . [ع/47١‏ (عن المزني)| . 
٠‏ - غسل الجمعة 

أجمع علماء المسلمين قدياً . وحديثاً على أن غسل الجمعة ليس بفرض 
واجب'"' ء وإفا هو سنة مؤكدة »قد عمل بها الرسول يله . والخلفاء يعده » 
والمسلمون » واستحبوها » وندبوا إليها . 

وعليه » فإن من صلى ء ولم يغتسل صحت صلاته بالإجماع ء لأن 
الغسل ليس شرطاً لصحتها بالإجماع . 

وإن اغتسل » ثم أحدث ء لم يبطل غسله بالإجماع . 


'' إجماع الصحابة على وجوب فرضص الغسل يوم الجمعة . ومايعلم آنه يصح عن آحد منهم إسقاطه . 
إملال] )ا 


داهم - 





وطن اغتسل بعدد الصلاة لم يغتسل للجمعة بالإجماع . [ك587ه - ! 
4 - 75الاه -مالاه 1١١8/1‏ ح 1١١ 01١9/1‏ ي787/5 (عن:ابن عبد ' 


البر) ب 189/١‏ ع411/4 ف1585/1 :1882 (عن ابن عبد البرء والخطابي » : 
وغيرهما) 2771/1 759 (عن الخطابي , وابن عبد البر» وغيرهما)] ٠‏ . 
- الغسل للجمعة ‏ وللجنابة مع 
امم ش 
05- غسل العيد : 
أجمع العلماء على استحسان غسل العغيدين . وهو بالاتفاق سلنة لكل 
أحد سواء الرجال » والنساء ؛ والصبيان . [ب١/9١7ع770/5‏ 1]14512- 
0 - الغسل عند الإسلام 
العمل عند أهل العلم أنه يستحب لمن أسلم أن يغتسل » ويغسل ثنايه 
ومن كفر موا إلى الإسلاو» ولا جناي عليه + فإ ل يعد سك 
بالإجماع [ت1/هك حامك١1].‏ 
-.تعدد موجبات الغسل 
١‏ - اتفقوا على أن من اجتمع عليه غسلان » كحائض أجنبت , أو نحو ١‏ 
ذلك » فاغتسل ء أؤ اغتسلت غسلين » فقد أديا ماعليهما" . 
0 وم أجنب مرات كد سل واحد »وسو كان المسع ما 
زنى » وعليه الإجماع . [مر؟ » :5 ع١003/1‏ (عن ابن حزم)] . 
- صفة الماء الذي يغتسل فيه 
:مياه | 
''' من اغتسل للجمعة » والجنابة » غسلا واحدا ء ونواهما » أجزاه بالإجماع ٠‏ ولا يضره اشستراك النية في 


ذلك . وقال قوم من أهل الظاهرء وبغض المتآخرين بفساد الغسل إذا اشترك فيه الفرض ؛ والنفال 
وهذا شاذ لاوجه له . [ك١‏ الا - مكلا - هلالا ي 138/19 . : 


هخم مس 





4 - كمية الماء اللازمة للغسل 

أجمعت الأمة على أن ماء الغسل لايشترط فيه قد رمُعين » بل إذا 
استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان . 

وإ الصاع من الماء يجزئ بلا حلاف يعلم زعت 7 
(عن الطبري) ش؟55/7” ي١/8١1]‏ . 
6م" - الإسراف في ماء الغسل 

أجمع العلماء على النهي عن الإسراف فبي الماء للغسل » ولو كان 
على شاطىئ نهر . وأنه مكروه بالاتفاق .[ن١/860؟‏ ع١/5017/52504‏ 
(عن البخاري)] . 
- الغسل بالمائعات غير الماء 

(لاباه) 

5- وقت توجب الغسل 

إن إجماع المسلمين على أن غسل الجنابة ليس على الفور؛ وإنما يجب عند 
القيام للصلاة . إش؟7/١76‏ ع١/507‏ (عن الجويني) ن١5/1١؟‏ (عن النووي)] . 
0 - صفة الغسل 

اتفقوا على أن إمُساس الجلد كله » والرأس » وعْضُون البدن . وداخل 
السسرّة » والأذنين والإبطين ين » وما بين الْألْيَين » وما له حكم الظاهرء ة في الغسل 
بالماء فرض . 

واتفقوا على أن من اغتسل لأمر يوجب الغسل ‏ فتوضاً . ثم صب الماء 
على جميع جسده . وأصول شعره » ولك كل ذلك أوله عن آخخره » ولم يتك 
من كل ذلك مكان شعرة » فما فوقها . ولم يحدث شيئًاً ينقض الوضوء قبل تمام 
جميع غسله , ونوى الغسل لا أوجب عليه » فقد أجزأه . 

وإن المرأة تغتسل . كالرجل . وهذا متفق عليه . [مرة١‏ ت١/9١١‏ 55482 
عاك داك ب41/1]. 


هلمم - 


- استصحاب النية إلى آخر الغسل 
إن: استصحاب النية إلئ:آخر الغسل متفق على استحبابه لياه 
لح ٠‏ - الام في الغسل 


البداءة بالميامن 3 فى الغسل ؛ فيغسل شقه شقَهُ الأمن 2 ثم الأيسر 3 متفق علئ 
استحبابه. . [ع1/7١7‏ ن548/3] . 


ليا - كيفية تعميم البدن بالماء 1 
من كان عليه غسل » فوقع في ماء . أو وقف تحت ميزاب , ونوى الغسل » 
صح غسله بالإجماع . 
' أماإن مسح بدنه بالماء » وكرر ذلك » فقد أجمع العلماء ء على أنه لاترتفع 
جنابته » بل يشترط جري الماء على الأعضاء . [ع4750795/1] . 
١‏ - الحدث الذي يظهره الانغماس في الماء الراكد 
من كان عليه غسل وأجب ؛ وانغمس في ماء راكد » ونوى الغسل 6 أجزأه. 
من الحيض »ء ومن النفاس:؛ ومن غسل الجمعة » ومن ن الغسل من غسسل المييت » 
ولم يجزه للجنابة ٠‏ 1 0 
فإن كان جثباونوى بانخماسه في اما الراكد غسلاً من هذه الأغال» 
ولم ينوغسل الجحنابة » أو نواه » لَنْم يجزه أصلاً للجنابة . ولا لسائر الأغسال » 
والماء ء في كل ذلك طاهر بحسبه ؛ قل أو كثّرء سنواء أكان في بثرء أم غديرٍ 
راكد ؛ وهذا كله هو قول أبي هريرة , وجابر» ولا يعلم لهما من الصحابة 
مخالف .[م194]. 0 ! 
- لا يمسح على الخف في الغسل 
(رالام) ' . 
٠ "1‏ - الدألك في الغسل 
ذلك الأعضاء ذ في الغسل سن ليس بواجب”" 


"؟ احتج من رآى التدلك فرضا بآن قال اسع الع على ل الل اتلك فيه له قد . وما 
يعلم لهم سلف من الصحابة في القول بذلك الخلا 


بوركم - 





فلو أفاض الماء عليه » فوصل به ء ولم يمسه بيديه » أو انفمس في ماء 
كثير » أو وقف تحت ميزاب » أو تحت المطر » ناوياً » فوصل شعره » وبشره » أجزأه 
غسله في قول العلماء كافة » إلا مالكاً. والمزني » فإنهما شرطاه في صحة 
الغسل . [ع؟/:1 3١‏ م41١].‏ 
- المضمضة . والاستنشاق في الغسل 

الإجماع على أن المضمضة » والاستنشاق مشروعان في الغسسل ٠‏ 
[حدره١٠].‏ 
64 - تخليل الشعر بالماء 

إن تخليل الشعر بالماء في الغسل مشروع بلا لاف يحفظ . 

وهو غير واجب بالاتفاق . إلا إذا كان الشعر ملَبّدأً بشيء يحول بين الماء 
وبين الوصول إلى أصوله . 

أما إذا كان الشّعر كثيفاً . قيجب غسل ماتحته بلا خلاف . [ن١/48؟‏ 
437/1١‏ ف١/187]‏ . 
© - نقض شعر المرأة 

اذا اغتسلت المرأة » فإنها تنقض شعرها بعد أن تفيض الماء على رأسها ‏ 
وذلك يجزثها عند أهل العلم , غير أن نقض الشعر غير واجب بللا حلاف بين 
العلماء , إلا ماروي عن ابن عمر . إت١/١؟١‏ ي١/8١1] ٠‏ 
01 عد مرات الغسل 

تكرار الغسل ثلاث مرات مستحب بلا خلاف يعلم » إلا ماانفرد به 
الماوردي » فإنه قال : لايستحب التكرار في الغسل ؛ وهو شاذ متروك . 

وإن استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثاً متفق عليه . [ش؟/77/7 » 
8 ف 787/1 (عن النووي » والسنجي . والقرطبي) ن١/44؟‏ (عن النووي » 
والسنجي . والقرطبي)] ٠‏ 


-و5م- 


| بقاء أثر الخضاب بعد الغسل‎ - 7٠ 
أجمع العلماء علئ أن للحائض أن تخضب يدها بخضاب يبقى أثره فني‎ 
. يدها بعد غسله . [ع؟/ 6ه (عن ابن جرير)]‎ 


4 - الوضوء مع الغسل ' 
إن.الوضوء مع الغنثل لايجب . وليس بشرط بالإجماع . وإنما أجمعوا عل 
استحباب الوضوء قبل الغسل . 


هذا ء وإن الوضوء داخمل تحت الغسل ء وإن نيّة طهمارة الجنابة تأتئ 
على طهارة الحدث الأصغر بلا حلاف بين العلماء” .[ف١/1807‏ (عن ابن 
بطال) ت١/119‏ 2و4 - 559494 ب45/313 ي7/1١7‏ (عن ابن عبد البر) 
2 (عن ابن خرير) ن١/74501745‏ -/747 (عن ابن ن بطالء 

بن العربي)] . 1 
6 - الكلام في أثناء الغسل 

إن العلماء كرهوا الكلام في الغسل . [ع007/1 (عن عياض)] . 
- الاغتسال بآنية الذهب . والفضة 

ل 

٠‏ - اغتسال الرجل ؛ والمرأة من إناء واحد 

إن اغتسال الرجل » والمرأة جميعاً من إناء واحد جائز بإجماع المسلمين":. 
[ش؟لتتتع؟/مى "ات1//ا” +58 ف40/1؟ (عن الطحاوي » والقرطيي + : 
والنووي) 7/10" (عن ابن تيمية » والطحاوي »والقرطبي » والنووي)] . 
لف * - البول قبل غسلالجنابة 

تقديم البول قبل غشل الجنابة مندوب إجماعاً . [ج١/9١٠]‏ . 


"هو مردود » فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود , وأكثر العنترة إلى آن الغسل لايشوب عن الوضوم 
للمحدث [ف1//ا2؟ ذال ؟؟]. 


فيه نظر» فقد حكي عن أبي «ريرة ‏ وفوم النههي عنه .قم لقت فاك 


الككمد- 





- الغسل عند دخول مكة 
(هدباسم) 
- الغسل لل حرام 
0 
- غسل المحرم من الجنابة 
190) 
غسل الميت 
رعسل ميت 
م.م - حكم غسل الميث المسلم 
غَسل الميت ء الذي لم يكن شهيداً » أو مقتولاً ظلماً في قصاص » قرض 
على الكفاية بإجماع المسلمين'' . فمن قام به سقط عن سائر الناس . 
ولا خلاف في أن الرجل » والمرأة » والكبير » والصغير في ذلك الحكم 
سواء . [ع/8١٠‏ مرغ" 7١7152‏ ب19/1؟ مزده ل ا 
8 (عن النووي) 41/787 ن75/4 (عن المهدي ء والنووي)] . 
- غسل ا حرم 
)00 
- غسل شهيد المعركة 
(م168؟) 
- غسل شهيد غير المعركة 
(150؟) 
(') هو ذهول شديد ء فإن الخلاف فيه مشهور عند المالكية : حتى إن القرطبي رجح أنه سنة ؛ ولكن 
الجمهور على وجوبه . وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك . وقال : قد توارد به القول والعمل . 
إف//97 ن75/4 (عن ابن حجر)| . 


كمد 





- غسل الطفل 
لكموم) 
- غسل اللقيظ 
(الأهم) 
- غسل السقط 
مو؟) 
- غسل تارك الصلاة 
(5515) 
- غسل المرجوم 
)1١4:5(‏ ّْ 
7 - عسل ما وجد من الميت 
إذا لم يوجد إلا بعض الميت فإنه يغسل بإجماع الصحابة :[ي؟/440 
-444]. 
نض - غسل ما انفصل من أعضاء الميت 
إذا انفصل من اميت شيء من أعضائه . وهو موجود , فإنه يغسل » 
ويجعل معه في أكفانه بلا خلاف يعلم .[ي444/5] . 
©- صفة غسل الميت 
أجمعوا على أن الميت يغسل غسل الجحنابة . 
ويكون غسله وتراً » ثلاثاً » أو خمساً . أو أكثر من ذلك ويفسل بام 
وسدر . وفي المرة الأخميرة يوضغ كافور» أو شيء منه على مواضع الجود » 
والرأس شين ون نكن على جميع مسد وعلى هذا العمل عد 
أهل العلم : 


-4كم- 


هذا ..وإن الواجب في غسل الميت هو مرة واحمدة فقط" ‏ ولايزاد على 
السبع » وعليه الإجماع .[مساء*ات5/ 1" - 11155-11148943 
ب١/777‏ ش770/4 ٠١7/75‏ ن71/4 (عن ابن عبد البر» والمهدي)] . 

1م 
65 - ستر الميت حين الغسل 

السنة المجتمع عليها أنه لايجوز لأحد أن يغسل ميتاً » إلا وعليه مايستره . 

فإن غسل في قميص » فحسن » وستره كله حسنء وأقل مايلزمه من 
الستر له ستر عورته . 

ومن السنة المجتمع عليها أن لايفضي الغاسل إلى فرج الميت إلا وعليه 
خرقة . ١٠١951[‏ - ككق١اي8/5لا”]‏ . 
- النظر إلى عورة اميت 

(14و؟) 

67 - غسل من مات » وعليه غسل واجب 

إن الجنب . والحخائض » إذا ماتا » فإنهما يغسلان غسلاً واحداً في قول 
العلماء كافة .إلا الحسن البصري » فقال : يغسلان غسلين . [ع8/١7١‏ 
(عن ابن المنذر) ح؟/10] . 
-الميت أحق بالماء من سواه 

إذا وُجد جنب » وحائض » وميت ء وماء لايكفي أحدهم , وكانت 
ْ الخائض أيمأ» فالميت أحق بالماء اتفاقاً . [ح١/١٠١]‏ . 
"له" - من يغسل الميت 

اتفقوا على أن الرجال يغسلون الرجال .ء والنساء يغسلن التساء . 
إب١/١؟؟].‏ 


)6 ذهب الكوفيون , واهل الظاهرء والمزني إلى إيجاب الثلاث » وإليه ذهب الحسن » وهو يرد الإجماع : 
إن ,1م . 


-ه56م- 





- تغسيل الرجل زوجته : 
للزوج غسل امرأته ؛ وهو فعل علي وقول ابن عباس ؛ وقد اشهر ذلك ' 
في الصحاية » فلم ينكبر ء فكان إجماعاً .[ي55/7؛ (عن ابن المنذر) ان 
ن4//ا؟] . : 
خسان - تغسيل المرأة زوجها ا 
أجمعوا على أن للمرأة أذ تفسل زوجها إذا مات . وروي عن أخمد أنه 
أما المطلقة امبتوتة » ققد أجمعوا على أنها لاتفسل زوجها إن مات في 
عدتها.إما١؟ 40-1١١6-1177‏ ١٠ااعه/‏ (عن اببن المنذرء 
وأحمد) ش777/5 ب771/1 ي476/79 (عن ابن المنذر: وأحمد . 
7 - تغسيل المرأة الصغير 
أجمعوا على أن للمنرأة أن تغسل الصبي الصغير .[ما ل فل 
(عن ابن المنذر) ي458/7 (عن ابن المنذر)] . : 
- تغسيل غير الزوجين 
04 
- الوضوء من غسل الميت 
(54غ؛) 
اذك - متى يسم ليت ٠‏ 
لا خلاف بين العلماء في أن الرجل إذا لاك » ويس معه أححد إل 1 
نساء » يُمنه . ا 
وإذا ماتت المرأة ؛ ولي معها نساء يُغسَلنها , ولامن ذوي الرحم أحد يلي 
ذلك منهاء نصمت م فمسح بوجههاء وكثيها من الصعيد :ويس في ذلك _ 
خلاف بين العلماء" . 
اتفقوا على أن الوأ إذا مانت » ولم توجد إمرةة تفسلها ء فللرجل أن يفسلها »إلا أنه يار غسله . 
بالمس .+ بل يغسلها من وراء حائل:؛ وقال الآوزاعي تدفن كما هي » وقال غيره تيمم . 
ولا خلاف في آنه لابُجوز للأولياء غسل المرآة التي هي تحت ولايتهم . [إفب51/5 م5317 ن/ا/0 714 
(عن ابن بطال)] - 


ككمت 


وإن كان صب الماء » وإمرار اليد لاينقي الميت. » فإنه ييِمّم بخرقة » كالحي 
تعذّر عليه الماء » وهو الإجماع . وخالف فيه بعضهم . فقال :لايم » » لوجود 
الماء» وتحريم اللمس . 11١/6 - 11١/4-1١١772[‏ ح1/ة4] . 
4 - خروج شيء يسير بعد التكفين 

إن خخرج من الميت شيء يسير بعد وضعه في أكفانه »فلا يعاد غسله بلا 
خلاف يعلم بين أهل العلم . [ي؟/851] . 
5 
6 - حكم الغش 

تحريم الغش مجمع عليه . [ن0/؟71 ت570/4] . 
غصب 
5- حكم الغصب 

أجمع المسلمون على تحريم الغصب . [ي98/0١‏ -177/4] . 
"٠417‏ - من هو الغاصب 

أجمع جميع الحجّة الخاصة » والعامة على أن الغاضب هومن أخذ 
مالألملمء ؛ أو مُعاهد بغيرحق » ولاطيب نفس صاحبه »وكان أخذه المال 
قهرللمالصوة سس » فسا بفبسة ملك » أ فضل قو ا/ ١117‏ 

بن المنذر)] . 

ل الغاصب 

اتفقوا على أن الغاصب لايقتل » ولاتقطع يده . [مرؤه ١55.‏ ته/44١‏ 
لمحةاككاب7//5ا17] . 
- الوضوء بأرض مغصوبة 

):08) 
- الصلاة في ثوب مغصوب 
ىما 


- لاكم - 


- الصلاة في المكان الغصب 
كم 
- ذبيجة الغاصب أ 
(1644) 
- الذبح بآلة مغصوبة 
قد 20 
- الذكاة في أرض مغصوبة 
(16845) 
4 - انتفاع الغاضب بالعين 
انتفاع الغاصب بامغصوب لايجوز بالإجماع . : 
فإن كان المغصوب طعاماً » فأكله الغاصب » فعليه إخراجه . وأن لاببقيه ‏ 
في جسمه مادام يقدر على ذلك » وإن استهلكه ‏ وهو فعل أبي بكر » وعمرء : 


وغلىي ا ة الصحابة » وعلمهم لامخالف لهم متهم في ذلك اليييننا ْ 
١6‏ 
م 


- تصرف الغاضب بالعين 1 
لا يعلم خلاف'في بطلان تصرف الغاصب بالمغصوب إذا اختار امالك 
إبطاله » وأخذ المغصوب . : 
فمن اشترى جارية مغصوبة من غاصبها ؛ وادّعى جهالة الغصب ء فإنه . 
يقبل منه . ويجب رد الجخارية: إلى سيّدها » وللمالك مطالبة المشتري :أو الغاضب 
بردهابلا خلاف . [ي558205774/5]. 
- لمن غَلَّةَ اللغضوب 
من غصب شججراً » فالشمر لصاحب الشجر بغير خلاف يعلم . ١‏ 
ولاخلاف في أن على الغاصب أن يرد الغْلّة المتولّدة 0 عن المغضوب مع ٠‏ 
المغصوب إذا كانت على خلقته وصورته , كولد الحيوان مع الحيوان , والولد مع ' 


دوام- 


الآمة الغصوبة , »إلا أنه روي عن علي أن الأمة ترد إلى سيدها ويقوم عليه الولد. 

ون قصد غصب الغلدة دون الأصل » فهو ضامن للفلة .سواء أعطّل 
المغصوب . أم انتفع منه » وهذا لاخلاف فيه . [ي717/8 م1769 ب916/7 2 
#15 جح /لالا١].‏ 
5667 - رد عين المغصوب 

إن من غصب شيئاً من غير ولده . فوجده مالكه بعينه »لم يتغير من 
صفاته شيء ؛ ولاتغيرت سوقه © وجب رده كما هو وعليه إجماع العلماء 8 

وإن الدرا هم . والدنائير تتعين في الغصب وينبغي في الغصب ردها بذاتها 
بالإجماع إيه/4 71781 مرذه ب5117/75 عو/هك؟ حا |١179‏ 
- رد غلّة لغصوب 

)01م 

5*6 - رد الععين خالية من الشواغل 

من غرس في أرض غييره » أو زرع فيها ء أو بنى فيها . فطلب صاحب 
الأرض قلع ماأحدئه الغاصب ء لز م الغاصب ذلك بلا خملاف يعلم . والمنهور 
عن مالك أن مسن زرع في أرضص غيره » وفات أوان زراعته لسم يكن لصاحب 
الأرض أن يقلع زرعه » وكان على الزراع كراء الأرض 

فإذا استرجع صاحب الأرض أرضه المغصوبة بعد حصاد الزرع ‏ فإن الزرع 
للغاصب » وعلى الغاصب أجرة الأرض إلى وفت التسليم »وضمات النقص » 
ولايعلم فيه خلاف . 

وإن للغاصب قصل ماينفصل بالإجماع , كالحلية » ونحوها . [ب7117/7 
ي701/0 ٠١‏ <184/4 نه/ 35١١570‏ (عن ابن رشد)] . 
4 - تقديم الغصب على الدين 
الغاصب التهديفاة 


-4كم- 


ه60 - ضمان هلاك المنقول المغخصوب 
كل مال منقول استهلكه الغاصب ٠:‏ أوتلف عنده بأمر السماء (قضاء ' 
وقدراً) » أو سلّطت عليه اليد» وتملّك ؛فإن الضمان فيه واجب بالاتفاق.. | 
وإن كان المغصوب مكيلا ؛ أو موزوناً » فقد اتفقوا على أنه يجب على 
الغاصب رد مثله صفة » ووزناً . ْ 
واتفقوا على أنه إن عدم المشل وجبت القيمة .[ب50152911/15 مرؤة / 
حك لات 6/و/ا١1]‏ ؛ 
*0:":- ضمان هلاك العقار الملغنصوب 
من غصب دارا فتهدمت . كلف برد بنائها كما كان : ولابد » وهو مأمور 
بردها فني كل وقت إلئ صاحيها , وعليه إجماع أهل الإسلام . : 
وما تلف من الأرض المغصوبة بفعسل الغاصب . أو بسبب فعله . قعليه 
ضمانه بغير اختلاف:بين العلماء [م1ككايه/١‏ 1 
/اهه” - ضمان عيب المغصوب 
من غصب شيئاً . فحدث به عيب تنقص به قيمته » وجب على | 
الغاصب أرش النقص :بلا خخلاف يعلم . [ي094/0؟ - اا 
م١‏ - ضمان هزال المغصوب 
إن الغاصب يضمن هزال المغصوب بالإجماع . وقال الهادي :“لايضمن ! 
مع بقائه . |ح4/١16].‏ : 
- صفة الضمان في الغصب 
ر:“ضمان 
4 - الصلح عن الغصب 


ا خلاف بين الجميع في أن رجلاً لو كان له على رجل كمية من حْطة 
موصوفة من غصب .أن له أن يصالحه.عن تلك الكمية على ماأحبا ما يجوز أن 


يكون مثله ثمناً للأشياء الت يحل شراؤها » وبيعها . [خ؟/15] . 


ل ولام - 


7 الإشهاد على الغصب لايجعله أمانة 
الأمانة . [ك301717"] . 
غلط 
5051 - إثم الغلط 
إن الغالط لا إثم عليه بالإجماع .[ش١/*1]‏ . 


غلول 
- الغلول في الغنيمة 
الختضي ” اك اليكة 
غناء 
8 5 


3 


ل جهاد ٠»‏ حربي » أسير 
6 - حكم الغنيمة 
أجمعوا على تحليل الغنائم . [ك194744 هه/١١1]‏ . 
0 - تحديد الغنيمة 
اتفقوا على أن أموال أهل الحرب » بعد أن يخرج منها سلب المقتولين من 
الأعداء وماأكل المسلمون من الطعام »أو احتملوه 0 كلها مقسومة . 
وعليه . فإن ما افتتحه المسلمون عنوة ملكوه إجماعاً" . 
ش "' وقف عمر الشام » والعراق ؛ ومصر ؛ وسائر مافتحه المسلمون من الاراضي ء وآقره على ذلك علماء 
الصحابة » وآشاروا عليه به » وكذلك فعله من بعده الخلفاء , ولم يعلم أحد منهم قسم شيئا من 
الاراضي التي افتتحوها . 


وإن اتفاق الصحابة على آن الارض تصير وقفا ينفس الاستيلاء عليها . إي؟/94ه ط 748/9 
نوف 


اام - 





ولم يختلف أهل العلم في أن رسول الله 8 قسّم نصف خبير بين 
المسلمين . [مر؛ ١٠١ 1١‏ خ11/:111/5 51١١184‏ ح5/5١1!]‏ . 
- الأسرى من الغنيمة 
اللهة 
- ملك صبيان أهل الحرب » ونسائهم 
144 ا 
- الأرض من الغنيمة. 
كم 
5*4 - ترك المجاهد مال العدو 
أجمعوا على أن لمن قدر من جال الجيش على حمل مال للعندو» وقد : 
رآهء أن.يتركه , ولايخرج بذلك إلى الَقْسّم ؛ سواء أكان ذلك قبل غلبتهم 1 
للعدو » أم بعدها . 
وعلى أنه إن أخذ شيكاً ما لايجوز له أن يملكه دون الجيش .فعليه أن يأتي به 
المقسم »ولايجوز له أن يرمي به بعد أخخذه إذا أخذه للمقسم . [خ9/١٠1]‏ . 
6- متى يباح إتلاف الغنيمة اا 
اتفقوا على أن المسلمين إن لحقهم أهل الكفر» وبأيدي المسلمين من 1 
غنائمهم مالا يقدرون على تخليصه . أن لهم حرق الأثاث غير الحيوان . 
[مر١317اخ5/١17].‏ 
655 - ملكية الغنيمة 
اتفقوا على أن الغنيمة تلك بالقسمة الصحيحة . [مر”١١]‏ . 
- التصرف بالغنيمة قبل القبض 1 


ولام 


- الام - 


/051” - متى تقسم | لغنيمة 
اتفقوا على أن المجاهدين إذا صاروا بالغنائم بأرض الإسلام ؛ فقد وجبت 
قسمتها" . [مرة١١].‏ 
04 - قسمة الغنيمة عيناً 
تقسم الغنيمة عيناً » وهو قول علي . وابن عمر » وثابت بن قيس » وجابر 
ابن عبد الله » ولايعرف لهم مخالف من الصحابة أصلا . [م401] . 
84 - كيفية قسمة الغنيمة 
اتفق المسلمون على أن الغنيمة مقسومة مخموسة , مسها للإمام» 
وأربعة أخماسها للذين غنموها . [ب١/لالا؟‏ 85/9 8لا ي5/ 451 4042 
ف كفي 
300 - توزيع الخمس المنخصص للإمام 
إن الخمس المخصص للإمام يقسم كمايلي : 
١‏ - لاخلاف في وجوب خمس الخمس للرسول ' » سواء أغاب عن 
القسمة أم حضرها . 
؟ - اتفقوا على أن بني العباس » وبني أبي طالب من ذوي القربى في 
أخذ سهم ذوي القربى مدة حياة رسول الله ويه . 
وقد أجمعوا على بطلان سهم ذوي القربى بعد وفاة رسول 
الله و . 
كما أجمعوا على جعل سهم النبي و » وسهم ذوي القربى » 
فى الخيل » والعدة فى سبيل الله . 
'') لم يقفل رسول الله من غزاة أصاب فيها مغنماء إلا قسمه قبل أن يقفل راجعا من تلك الغزوة . ثم لم 
يزل المسلمون على ذلك حتى هاجت الفتنة بعد مقتل الوليد بن يزيد .لم يخرج جيش منهم من 
آرض الروم إلا بعدما يفرغون من قسم غنائمهم . وإن ترك قسم غتائم المسلمين في دار ا رب حتى 


يخحرجوا بها إلى دار الإسلام خلاف لهدي من مضى من المسلمين منذ بعث النبي 86 . إخ178/9 
(عن الاوزاعي)] . 


علام- 





وقد ثيت الإجماع على ذلك من أبي بكر وعمير» وجميع 
الصحابة فوجب العمل به » وترك خلاقه . 
3 اتفقوا على أن 'الإمام إن وضع ثلاثة أخماس الخمس في اليتامى , 3 
لساك ا بن السبيل » فقد أصاب . 
ا ولا يُعطئ من هؤلاء إلا الفقراء » وعليه الإجماع . : 
وإن مصرفٍ الخمس الماحصص للإمام هو مصلحة الآمة » ويعطي 
مئة الغني » والفقير » والعلوي . وهو هو الإجماع آب١/‏ لال لام 
مسر4١37خ9/5؟١‏ (عن أبي ثور) ش 19/7 طم 9 مال 
االالا جد ا/ 7171| 


- حصة اجاهدين من الغنيمة ' 
ش (قك؟) ش 
0 - الجيش الذي توزع عليه الغنيمة ٠‏ 
اتفقوا على أن اليش الواحد , وإن كان له أمراء كثر كثر ء وكان على كل :طائفة 

منهم أميرء إذا كسانوا مضهومين في جيش واحد , أنهم كلهم شركاء فيما. 
غنموا » أو غنست سراياهم . 

واتفقوا على أن العسكر » والسرية » والخارجين من المدينة » ومن الحصن » | 
القرة ؛ وتحوها ء والذي هو سكنهم لايشاركهم أهل ذلك الحصن » أو الدينة » 
أو القرية » في شيء ما غنموا . سواء أكان المغيرون م: منهم أم من غيرهم . ْ 

وإنْ وجد أل العسكر بعد انفصال المسرية منهمم شيئا دو على تللك 
السرية في قولهم جميعاً . ٠‏ 


واتفقوا على أن جيشين منختلفي الأمراء : غير مُضمومين ؛ لأيشتر تركان قيما” 
غنما إمر 1182131 يفك خكرالا 150147 . 


فض - من له سهم من الغنيمة 
اتفقوا على أن الذكورء الأحرار البالغين » الذين حضروا شيئاً من القدال؛ ْ 
وعاشوا إلى وقت قسمة الغنيمة : فإن لهم سهماً من الغنيمة . 


- لاما 


وقد أجمعوا جميعاً على أن مريضاً لوشهد القتال مع الجيش في أرض 
العدوء وم يقاتل » أن له سهمه من الغنيمة . [ب١/71/4‏ مسر/ا١١‏ خ 78/8 
ك4١٠٠‏ (عن الأوزاعي) حه/75]] . 
*/0” - المساواة بين المجاهد ين في الغنيمة 


اتفقوا على أنه لايفضل في قسمة الغنيمة شجاع على جبان » ولا من 
أبلى في الحرب على من لم يبل . ولامن قاتل على من لم يقاتل » ولا من ساق 
مغنماً قل » أو كثر على من لم يسّق ى شيثاً . [مرلا11 118] . 
فين - مقدار سهم الفارس 
إن للفارس الحسرء البالغ » المسلم » العاقل . الذي لم يدخمل تاجرا ولا 
أجيراً » ولاأرجف بالمسلمين ‏ ولاخخدّل في غزاته تلك وكان فرسه جيّداً أ مدرباً» 
وليس ببِرذّون » في كل غنيمة ثلاثة أسهم : سهم له , وسهمان لفرسه , وهذا 
مجمع عليه" '» وانفرد أبو حنيفة »فقال : يسهم للفرس بسهم . 
واتفقوا على أنه يسهم هجيناً لمن هذه صفته , ولفرسه الواحد . ولو كان معه 
عدة أفراس . وقال سلمان الفارسي : يقسم لكل فرس سهمان وإن كان الفرس 
هجيناً سهم » ولفرسه سهم » وهو قول عمرء ولايعرف له في الصحابة مخالف . 
ومن استأجر فرساً ليغزو عليه ء فغزرا عليه »فإن سهم الفرس له بلا 
خلاف يعلم . 
وإن قاتل على فرسه حتى أحرزت الغنيمة » ثم ماتت دابته » أو نفق فرسه : 
أفقد أجمعوا جميعاً على أن له سهم فارس . 
أما راكب غير الخيل » كالبغل , والحمار » والإبل ؛ فقد أجمع العلماء عمل 
أنه كالراجل » لايسهم له إلا بسهم واحد .[مافه . 5٠١‏ 82ل/ام؟! - 58191 - 
"' إن الفارس لايعطي ثلاثة أسهم » إما يعطى سهمين : سهما لفرسه » وسهما له [مر"١١]‏ - 
هذا ماجاء في مراتب الإجماع . وقال ابن حزم في المحلى : قالوا : قد صح الإجماع على السهمين 
للفارس : لفرسه سهم » وله سهم . 
قلنا دعواكم الإجماع ههنا كذب » وقد روى البخخاري عن ابن عمر قال : جعل رسول الله 3 
للفرس سهمين ؛ ولصاحبه سهما .[م٠‏ 119 


ولام - 





وتحلقف 4/4 ل نايف ف ف (عسن ابن المنتر) عمرلا١١‏ ٍ 
خ 3م لي ا اند امنك حه//ا"| . 


جما على أن للراجل سهما واحداً . [ماكه. مرلا١١‏ ي794/4, 5؟ 
(عن ابن المنذر) حه//ا؟ ن786/0 (عن المهدي)] .. 
امات سهام المقاتلين في البحر 

أجمعوا على أن الذي للفارس في السبر يجب له.في البحر وأن الذي 
يجب للراجل فى في البر يجب له في البحر من السهام ارتم . 
مفكتنا - إعطاء غير المسلم من الغنيمة 

إن غير المسلم إذا غزا مع المسلمين »فإنه يعطى القليل من الغنيمة . وهو 
فعل سعد بن أبي وقاص » ولايعلم له مخالف من الصحابة . [م468].' 
- من لاحق له في الغتي لغنيمة 

اتفقوا على أن من جاء يعد انقضاء القتال بثلاثة أيام كاملة وبعل إخراج 
الغنيمة من دار ا حرب أنه لايسهم له : 

وقد أجمعوا على أنه ليس للمماليك : ولا للأعراب الذين هم من أل 1 
الصدقة » حق في الغنيمة . : 

ومن أخذ من الغنيمة ما لاحق له فيه , ولو من غير المقاتلين » :قلا تطع : 
عليه إجماعاً [مرلا١١‏ ماكك حه/174] . 
- تحدايد الغلول في الغنيمة : 

اتفقوا على أن أنحداً من المسلمين » من الجيش : أوؤغيره » ولنو كنان ١‏ 
السلطان » إن أخذ لنفسه شيئاً من أموال أهل الحرب التي في ملكهم . سواء أ 
أقل »أم كثر مالم يكن طعاماًء أنه قد سل إذاانفرد كه » ولم يله في 
الغنائم . [مر5١١‏ خ94/79١١١١].‏ ش 


- كلام اس 


ام - حكم القلول في الغنيمة, 
جمع المسلمون على تحريم الغلول »وأنه من الكبائر . [ش5917/17 74/8 
9 11 14/6 فسن 0 النووي) ن99/107؟ 
(عن النووي)] . 
- عقوبة الغال 
[فففة 
' 041 - رد الغال ما أخذه 
أجمعوا على أن من غل من الغنيمة وجب عليه رد ما غلّه » وأنه إن تاب 
قبل قسمة الغنائم رد ما أخذه ف في امقسم . 
وإن تاب بعد القسمة أدى حمس ماغلّه إلى الإمام » وتصدق بالباقي » 
وهوقول عيد الله بن الشاعر السكسكي » ومعاوية والحسن والزهري 03 
ومالك » والأوزاعي » والثوري » والليث »ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم » 
فيكون إجماعاً .إماؤه كلالم١١؟7‏ ش75/8 ي791//4 2 1958 ف10/5١‏ (عن 
ابن المنذر) ن/90/ "٠١‏ (عن ابن المنذر) خ94/7 ١ ]١١١ ١‏ 
08 - لمن الصفي 
إن إجماع الأمة على أن الصّفي إنما كان للنبي يب خاصّة »وليس لأاحد 
بعذه . وقال أبو ثور : عجري مجرى سهم النبي ول فللإمام أن يأخذه على 
نحو ما كان يأحذه النبي يلد » ويجعله مجعل سهم النبي من خمس الخمس . 
إي8/ 5غ 5 ط ع/وم؟ ا - 9484ل ب 7/8/1 (عمن 
أحمد ء واب بن المنذر)] . 
508 - التتفيل في الحرب 
بواجب بالإجماع" : [ش/117/7 مر118 ب١/7871‏ ف18/5 1174/10 
(عن البعضي)] . 
1 (') خص عمرو بن شعيب التنفيل بالنبي 85 دون من بعده . وكره مالك آن يكون شرط آمير اليش » كان 


يحرض على القتال . ويعد بآن ينفل الربع ؛ أو الثلث قبل القسمة » أو نحو ذلك . وفي هذا رد على 
الإجماع . إف1/؟18 ن/4/7؟ (عن ابن حجر)] . 


- الام - 





تلض - مصدر التنفيل 
إن التنفيل يعطى من الخمس امُخصص للإمام : وعليه اتفاق: الصحابة 
[ف188/5 (عن سعيْد بن المسيب) ) مر4١١].‏ 
6 - حد التنفيل : 
اتفقوا على أنه ال من ساق مك من بيع سيم ال الخو 
في الحرب)”" ولا أكثر من ثلئه في الخروج بعد الحرب”" .[مر16ى١]‏ . 
085 - استعمال ثياب العدوء وسلاحه ء ودوابه 
يجوز للمسلم أن يركب دواب أهل الحرب,» ويلبس ثيابهم » ويستعمل 
سلاحهم في حال الحسرب ؛ وعليه أن يردٌ ذلك بعد انقضاء الحرب » وعليه ؛ 
الإجماع . إلا أن الأوزاعي شرط فيه إذن الإمام , وأن عليه أن يرده كلما فرغنت : 
حاجته » ولا يستعمله في غير الحرب » ولاينتظر برده انقضاء الحرب العلا 1 
يعرضه للهلاك . [ش8/*/07 ف95/6١‏ ن95/97؟ (عن ابن حجر)|. 
7 - استهلاك طعام العدوء وعلقه 


أجمع العلماء على أن للغزاة إذا دخلوا أرض الحرب أن يأكلوا مبا وجدوا ش 
من الطعام ‏ ويعلفوا دوابهم من أعلاف أهل الحرب . 
وأما , بيع طعامهم » فقد أجمعوا على أن لايجبوز في دار الحرب , ولا في ْ 
غيرها . فإن باعه قبل أن د تقسم الغنائم ألقى ثمنه في المقسم . وإن باعه بعد , 


مامه 


ححا لام ساق به عن المسكر» وهذا مو عمل للسلمين ٠‏ 


"إن الإمام» أونايه ٠‏ إذا دحل دار لحوب غازيا؛ بعث بين يديه مبرية تير على العمدوء ويجصل لهم 
الربع بعد الخمس » فما قدمت "به السرية من شيء خوج خحمسه » ثم أعطى السرية ميا جعل لهسم » 
وهو ربع الباقي + وذلك حمس.اخرء ثم قسم مابقي في اليش والسرية معه . فإذا قفل من الخرب : 
مث سيية تمر وجمل لهم اثلث بد الخمس » قما قدمت ب السرية رج مس »شم أعطى 1 
السرية ثلث الباقي ؛ ثم قسنم سائرة في الجيش ٠‏ والسرية معه "1١/94‏ 

'"' قال ابن تيمية : في جواز مازاء على لك إذا اشخرط الإمام لاف . مثل آن يقول : من فعل كذا قله 
نصف مايغنم » وهما روايتا عن أجمد . وأما تنفيل الزيادة بلا شرط » فلا أعلم فيه نزاعا.. يمكن أن ٠‏ 
يحمل كلام ابن حزم على .هذا فلا يكون فيما ذكره نز .إحالل. : 


- ملام - 





به أو يهديه ‏ ولايدخله في قسسمة الغنيمة » وعليه الإجماع ٠‏ 

أما إن كان مافضل معه من الطعام كشيراً » فأدخله بلده ء فإن عليه أن 
يطرحه في مقسم تلك الغزاة بغير خلاف يعلم إش// لا (عن عياض) 
ك9ه5؟ ١‏ ي779/4 17١ ١‏ (عن الأوزاعي) خ 857/7 88 44 (عن الأوزاعي) 
ن//ع9؟ (عن ابن المنذر)] . 
٠ 44‏ - الستلب في الحرب 

من قتل عدوا ة في الحرب » فله سلبه في قول أئمة المسلمين . 

إلا أنه يشترط لاستحقاق السلب أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز 
قتلهم قما من قتل امأة» أوصيياً أو شيخ ا أوضعيق هين أوأجهرز 

وقال الشافعي : السلب للقائل إذا قتله مقبلاً عليه .وأما إذا قتله مدبراً ‏ 
فلا سلب له . وقال سائر الفقهاء : السلب للقاتل على كل حال » مقبلاً كان 
المقعول » أو مدبراً . 

.واتفقوا على أنه لايقبل قول من ادعى السسّلب إلا ببيّنة تشهد له بأنه قتل 
من يدعى سلّبه . [ك"4 197 - 1917/44 - لم1 - كم ي11/1” : 115 
خ ه1151 151/5 4/00" 1]. 
8 - استرداد مال المسلم من يد الكفار” 

إذا أخذ الكفار أموال المسلمين , ثم قهرهم المسلمون , قأخذوها منهم » فإ 
ظهر صاحبها قبل قسمتها » ردت إليه بغير شيء . وعليه الإجماع . 

.وإن ظهر بعد القسمة فهو أحق بها على أن يدفع قيمتها في قولهم 
جميعا . [ي/692768؟ خ9/95١١]‏ . 
- من هو الموسرء والغني 

لاخلاف في أن اموسر هو الذي يفضل ماله عن قوته » وقوت عياله على 
السعة . والغني هو الذي لإيحتاج إلى أحد , وإن كان لايفضل عنه شيء , لأنه 
في غنى عن غيره .وكل موسر غني » وليس كل غني موسراً . [م770] . 


- هبام - 


- حق الفقراء بأموال الأغنيار 
)00م 

- الإنفاق عل الغني ْ 
(م١٠غ)‏ 

- دفع الزكاة لغني 
عملا ْ 

- إغطاء اللقطة لغني ؛ 
(ككحوم) 


١‏ حكم الغيبة 
الغيبة محرمة ة بإجماع المسلمين . 
وهي من الكبائر بالإجماع . إلا قول النووي والرافمي : إنها من لصفائر.. 
[ف إعن النووي » والقرطبي) مرك .]١‏ 
دمن - متى تُباجح الغبية 
إن الغيبة تيا اح فير كسل غرض صحيح شرعاً حييث يتعين طريقاً إلى 
الوصول إليه بهاء كالت » والاستعانة على تغيسير المنكرء والاسستفتاء 2 
والمحاكمة » والتحذير من الشر . وعليه قول العلماء . 
وعليه » فإن جرح الرواة 3 والشهود والأمناء على الصّدّقات 2 والأؤقاف؛ 2 
والأيتام ؛ ونحوهم »واجث عند الحاجة ولايحل الستر عليهم إذا رأى منهم 
مايقدح في في أهليتهم ٠‏ وليس هذا من الغيبة المُحرمة ٠‏ بل من النصيحة الواجبة ؛ 
وهذا مجمع عليه . [ف١٠//41؟‏ ش١٠/0315 |711١‏ 
69 - أثر الغيبة في الصوم ١‏ 
من اغتاب في صوفه عصى عصى ء ولم يبطل صوصه بالإجماع . إلا في قول 
الأوزاعي أنه يبطل صومه ٠»‏ ويعجب قضاؤه يموع"( 4 : 
- الوضوء من الغيبة 
(4460) 


احروم- 


الفساء 


ر : مواريث 


4 - حكم الفرعة 
ذبح القرعة لايس عند علماء الأمصار . [ي478/4] . 
فرق 1 
06 - تحديد الفرق 
إن الفرق ثلاثة آصع , والفرق ستة عشر رطلاً , وهذا لايعلم فيه بين 
الناس اختلاف . [ي 7١5/1١‏ (عن أبي عبيد)] . 
- تأخير الصلاة عمدا فسق 
4 
- الوق في الحع 
(قمو-ءلل) 
- صيد البر بحق المحرم فسق 
(015) 
- البغي فسق 
(0؟ة:) 
- الظلم فسق 


)60م؟) 


- ملم - 


- شرب الخمر فسق 
045 

- الزنى فسق 
[الخدلة 

- السرقة فسق 
(11590) 

- إمامة الفاسق 
(419) 

- عزل الخليفة لفسقه 
الفنيينة 

- شهادة الفاسق 
(505) 

- فتوى الفاسق 
)45 

- نكاح الفاسق 
)1اة) 

- لعان الفاسق 
القدية ْ 

الاستعانة بالفاسق في الجهاد 
(4؟ة) 

- قذف الفاسق 
0 


-4ق8م- 


65 - مخالطة الفاسق 
مخالطة الزوجة , والخادم » الفاسقين » جائزة بإجماع السلف » مع إتكار 
فسقهما قدر الإمكان . [حه/08١5]‏ . 
- ظهور السحر من الفاسق 
| (01ة1) 
- الصلاة على الفاسق 
(456؟) 


فضة 
- زكاة الفضة 
ر: زكاة الفضة 
- التَحلّي بالفضة 
ار : حلي 
- استعمال آنية الفضة 
(5-/) 
- الفضة من الأعيان الربوية 
(ممه١)‏ 
فضولي 
- بيع الفضولي 
(الاه - 55م 
- تأجير ملك الغير 
)55 
- هبّة الفضولي 
(هع) 


-ههم- 





)كم 

- صدقة الفضولي 

لمم 

- وصيّة الفضولي 

(ههم4) ْ 

- العفو عن حت الغير 
م 
ر: زكاة الفطر 
صلاة العيد 

ف فطرة 
ر : زكاة الفطر 

- من خصال الفطرة 
ر: استحداد » أستنجاء , تقليم » ختان » سواك , شعر 

فق ْ 

- حقوق الفقراء بأموال الأغتياء 
)6000 

- الفقير ليس من العاقلة 
845 ْ 

- دفع الزكاة إلى الفقير 
(مباا) 1 


-كهمب 


فلس 

ر : تفليس 
فيء 
047" - من له الفيم 

. الفيء للرسول يل خاصة دون سائر الناس » ومن بعده من الأئمة حكمه 
في ذلك حكم عليه الصلاة » والسلام » ولايكون له خاصة دون سائر الساس 
بإجماع العلماء . [ك044٠2]‏ . 
04 - من يتولى الفيء 

الفيء يتولآه السلطان ؛ وهو قول أبي عبد الله رجل من الصحابة ؛ولايعلم 
له مخالف منهم "ا (عن الطحاوي) ن77/9١‏ (عن الطحاوي)] . 
- ماهي أرض الفيء 

اتفق العلماء على أن من أسلم من أهل الصلح » فهو أحق بأرضه » 
وحكمه حكم المسلمين ومن أسلم من أهل العنوة , فأرضه فيء للمسلمين" . 
[ف8/5؟1١‏ (عن المهلب) ي؟/5 5١0‏ (عن ابن المنذر)] . 
ماله حكم الفيء 
من وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين ؛ فزعموا أنهم 

تجبار. وأن البحر لفظهم . ولايعسرف المسلمون تصديق ذلك » ولم يصيروأ بيد 
أحد ؛ حتى ارتقع أمرهم إلى الإمام , فلا مس فيهم بإجماع » وهم في ثلث 
المسلمين مع سائر الفيء . [ك؟1954] . 
(') تعقبه ابن حرم » فقال : بل خالفه اثنا عشر نفسا من الصحاية . [ف19//17 ن/9/؟7١1]‏ . 
”في نقل الاتفاق نظر؛ لآن الحتفية يقولون : إن الحربي إذا أسلم في دار الحرب » وأقام بها حتى غلب 

المسلمون عليها : فهو أحق بجميع ماله ؛ إلا آرضه ؛ وعقاره » فإنها تكون فيئا للمسلمين . وقد خصالفهم 


أبو يوسف في ذلك ء ووافق الجمهور الذين يقولون بآن من أسلم بدار الحرب » وله مال : وأرض » فهسي 
لفن ندا 


-بالم - 





١‏ - تقسيم الفيء 
الفيء يخمّس بالإجماع" . 
ولايجب أنخذ الخمس في قول العلماء . إلا الشافعي » فإنه أقال: فى 
الفيء خمس » كخمس الغنيمة" . ْ 
وقد أجمعوا على: بطلان سهم ذوي القربى من الفسيءغ بعد وقاة 
الرسول و . |[ 2/57 7١‏ ط4/8:* ش/اره 7 (عن .ابن الملثر) ي111/5 
(عن ابن المنذر)] . 
٠‏ - من يعطي من الفئء. 
إن أعطية المقاتلة ٠‏ وأرزاق الذْرية ؛وشير ذلك » إنما تكون من مال : 
الفيء ء بالإجماع . : 
وإن الفيء حلال للأغنياء بإجماع العلماء . [ف5/5١٠‏ (عن ابن المنذر) 
.]١ 34‏ 
(1559) 


شع اه 


- الفيثة في الإيلاء . 
(كل/اك - بااو) 


وفق الاية /ا من سورة الحشر. 
0 


-غ8لم - 





0 


سعرري )| وجيب 
مو و سه هه 
س و٠‏ « ثرا 
جلاع 
5006 حًّ 
ار هم 
يالف لاسلايى 


الجكئ الخالث 


القساف 


٠+‏ - ضفة القبر 
أجمع العلماء على جواز الأحد » والشّق » والدفن فيهما . 
وإن بناء القبر بالل مُستحب باتفاق الصحابة'. [ع 76١/9‏ ش91//4؟ 
0 عن النروي)| : 
0 تسنيم القبرء وتسطيحه 
تسنيم القبرء أو تسطيحه » جائز بالاتفاق . إنة/87] . 
٠6‏ - أجرة حفر القبر 
لأجرة على حفر القبر حلال إجماعاً . [ح١/185]‏ . 
- وقف الأرض لعمل مقبرة 
(5/ا4؟4) 
- دفن اللقيط في مقابر المسلمين 
(الاه؟) 
- دفن تارك الصلاة في مقابر المسلمين 
(15؟؟) 
5 - سؤال القبر 
أهل السنة » والجماعة كلهم مجمعون على الإيمان , والتصديق بسؤال 
الملكين منكر . ونكير » العبد في قبره : من ربك؟ ومادينك؟ , ومن نبييك؟ »إلا 
أنهم لا يتكلفون فيه شيئاً ؛ ولاينكره إلا أهل البدع . 


-م4م- 





وقد أجمع علماء السلمين على أن أحداً لابسال في قبره من أفضل: 
العبادء وهل فلان أفضل من فلان؟ ٠‏ [لتححمة - امد ١‏ ؟[. 1 
٠07‏ - عذاب القبر ٠‏ 
مذهب أهل الأسنة انك علب بر ول سد مف و 
بعضه . بعد إعادة الروح إليه » أوإلى جزء منه . ونفى المعتزلة » وبعنض المج 
عذاب القبر» وقال مجمد بن جرير» وعبد الله بن كرام » وطائفة : نه لايشتر. 
إعادة ة الروح للمْعذي :[ش 5318/1١‏ 15]] . 
- الاستعاذة من عذ اب القبر 
65م 000 ا 
8- زيارة القبور 
زيارة القبور مستحبة للرجال بإجماع المسلمين"" 00 
ولم ينكر السلف على النساء زيارتهن قبر الرسول 5 , وغيره'" . [ع 781/9 
(عن العبندري) ت4/١٠‏ 880 -١‏ 1847 ش5/4١؟‏ ي17/7 ف0/9 11 
(العبدري » واحازمي ؛ والنبووي) 1/5 ن4/ ١٠٠١‏ (عصن الحسازمي 0 
والعبدري . والنووي)] . 
9 - السلام على القبور ْ 
لا يُعلم أحد من فقهاء المسلمين إلا وهو يجيز السلام على القبور» إلا 
ما روي عن حماد بن أبي سليمان ؛ ولا ونجه له سيدا" 1 
- الصلاة في المقبرة ! 
(776) 


"فيه نظن ءلاته روي عن ابن سيرين » وابرا هيم التخعي » والشعبي الكراهة مطلقا . فلعل من أطلق رام ؛ 
الاتفاق ما استقر عليه الامر بعد مؤلاء » وكان هؤلاء لم بيلفهم الناسخ .إف/ه١1ن4/: 11١‏ ؛ 
(عن ابن حجر)] . : 

- ]18472[ . لاخلاف في كراهيتها للنساء‎ "١ 


-84م- 





- الصلاة إلى قبر 


)570) 
- صلاة الجنازة على القبر 
(340؟) 


8*٠‏ - نيبش القبر 
نبش القبر لمتاع سقط فيه جائز بالاتفاق .[ح157/16] ٠ ٠‏ 
قبض 
- القبض في البيع 
(؟كمه- عمه) 
قبلة 
رَ؛ استقبال القبلة 
قتال 
رَ: جهاد . بغاة 
قتل ( 
رَ: إجهاض .» انتحار » قصاص .» دية 
١‏ - حكم القتل 
أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق .[ي6/8؟؟ م7191 
حه/ ١؟|.‏ 
- أنواع القتل 
أجمعوا على أن القتل ثلاثة أنواع : عمد » وشبه عمد , وخطأ . وانفرد 
مالك بإنكار شبه العمد . [ماه؟١‏ 46لا مر ١4‏ ب590/5] . 


د قفقم- 


*5- متئ يكون القتل عمداً ٠‏ ْ 
من عمد إلى آخرء قضربه , حتى فاضت نفسه » فهوقتل عمد بلا , 
خلاف بين العلماء . 
ومن قصد ضرب إنسان بألة تقتل غالباً» كالسيف , والسكين » والسّفان ٠ح‏ 
ومافي معناها » وجرحه, جرحا كبيرا » ومات ؛ فهو قتل عمد بإجماعهم : 
وإن حصل الموت عقيب علة من غير واسطة » كالإغراق » وإصابة المقسل » ' 
أو بواسظة » » كجرح قاتل بالسراية إلى المقتل » فهو عمد موؤجب للفود إجماعاً . 
[ك كلملاب 5/قق لحرظ ا/حخاي 71/27/84 اجملنيق 87و١1‏ 
حه/؟١؟].‏ : 
- عقاب القتل العمد ' 
ر: قصاص ْ 
لفن - إثم القتل العمد 
الأصل اجمع عليه أن القاتل عمداً آئم وفاسق . 


7 ومن قتل عمداً مستّحلاً للقعل بغير حق ولا تأويل , »فهو كاقرء ْ 
مرتد ء يخلد في جهنم . وعليه الإإجماع :إطم/م4اش يال فيك 1 


(عن النووي)] ٠.‏ : 
6 - مساواة قتل الحر . والعيد في الإثم 

لا خلاف في أن الإثم عند الله عزوجل في قثل العبد» كالاثم في قتال ‏ 
الجر » لأنهما جميعا نفس محرمة م 
5+ التوبة من القتل العمد 

مذهب أهل العلم . وإجماعهم على أن توبة القاتل عمداً صُحيحلة ! 
مقبولة , ولم يخخالف فيه أخد إلا ابن عياس ومائقل عن بعض السلف من ٠‏ 
خلاف هذا فمراد قائله الرّجِر لا أنه يعتقد بطلان توبته . 

وإن التوبة تكون بالتمكين من القصاص ء وعليه الاتفاق :[شن* 1 
ف 401/1١‏ 04/00 (عن ن النووي)] . 


-كهوم- 


7 - مافي شبه العمد 
لقد قضى عمرء وعثمان . وعلي » وزيد , وأبو موسى » والمغيرة بالدينة 
لعل في شبه العمد , وإن كانوا قد اختلفوا في أسنان الإبل بل » ولايعلم لهم 
مخالف من الصحابة , والتابعين . [ك986ل/ا؟ -797/185] . 
افلقك4 
| 8014 - متى يكون القتل خطأ 
١‏ - أجمعوا على أن من رمى شيئاً مكمن يرمى صيداً » أو هدفاً » فيصيب 
إنساناً, ف فيقتله » فهذا قتل خطأ . 
- اتفقوا عل أن من قصد قتل إنسان ؛ فأصاب إنساناً لم يقصده» 
ومات »ء فإنه يكون قتلاً خطأ . 
- الفعل الذي ليس سبباً للموت » وإئما حصل عنده » كفن مات 
مضمون بالإجماع . 
- ومن قتل في أرض الحرب من يظنه كافراً » فإذا به مسلم » فهو قشل 
خطأ بلا خلاف . [ما4؟١‏ 75847 ي749/8 :760 (عن ابن 
المنذر) مر60١1‏ م4١١7‏ حه/0١76- |161١‏ . 
498 - عقاب القتل الخطأ 
اتفقوا على أنه لاقود على القاتل خطأ . 
وإنما أجمعوا على أن حكم الله فيه هو الدية . والكفارة .[مر١4١‏ 
558417 ط8/ 126 ما4؟١1 ١١5‏ ي7491/8:/الا7 ف7/9/15١‏ (عنابن 
المنذر) حه/17؟ ن/7/؟7 (عن المهدي)] . 
و دية 
كفارة القتل 
- إثم القعل الخطأ 
القاتل خطأ لا إثم عليه بالإجماع .[ش؟/7/4 م10١٠‏ ط188/5] . 


-190وم - 


0- اجتماع العمد . والخطأ ا ْ 

إذا اشترك في القتنل عامد » ومخطئ »«وسقط القود بالإجماع"" 1 
إحه/؟؟؟ (عن ن البعض»] . 1 
7" - القتل بالامتناع 

من استسقاه »ملم وهو قاد على أن يسقية ؛ فتعمد أن الإبسقيه لي أذ 
مات عطشاً » فإنه قد أعتدى عليه بلا خلاف من أحد من الأمة” د ]. 
77" - القتل بعد إمساك آخر للقتيل 

من أمنك رجلاً » وقتله آخرء فالقاتل يقتل بلا لان" 5300 

إعانة القاتل الغير المباشر 

من أعان رجلاً على قتل آخر» ولم يحضر قتله » فقند أجمعوا على أنه 
لايقتل به . [ك48١8"]‏ . : 
6 - الإكراه علئ القتل 

انعقد الإجماع على أن القتل لايباح بإكراه » وعلى المستكره علنى التعل. 
أن يجتنب القتل » والدفع عن نفسه » وأنه يأثم إن قتل من استكره ه على قتله . ' 
[ش 78/1٠١‏ (عن عياض » وغير ف؟755/1.(عن الشيرازي) حه/١؟؟|‏ 1 
5 - الاضطرار لقتل إنسا 

من أشرف على لباك من تخدمة وم يجد إلا آذمياً محقون :لدم لم 
يبح قتله ء ولا إتلاف عضو منه ء مسلماً كات أو كافراً » وعليه الإجماع 6 
إي18/9: ب5/كل]؟] . ' 
"ألم يتقل فيه عن الصحابة نفي » ولاإثبات » والتابعون مختلفون . [حه/7؟؟] . ٍْ 
إن الذي لم يسقه إن كان بيعلم آن المفتول لأماء له البتة » ولابمكن إدراكه أصلا حتى ينوثٍ ؛ فهو قاتل 

' عمداء وعليه القول . وإن كان لايجلم ذلك ٠‏ فهو قاتل خط ء وقال عمر عليه الدية . [م/091؟] . 
") إن لم يعلم الممسك آن القاتل .يقتله , فلا شيء عليه . وإن أمسكه للقاتل ليقتله . فإنه بحس لخمى أ 
يموت .وهو قول أحمد ‏ وبعطاء » وربيعة » وروي ذلك عن علي . وقال مالك يقتل أيضاء وهو رواية عن ! 


أحغذ » وقول سليمان بن أبي موسى . وقال أبو حثيفة ؛ والشافعي » أبو ثورء وابن المنذر: : يعاقب ٠‏ 
ولايقتل ليا 


-84قم- 





7 - حكم الدفاع المشروع 
من عدا عليه شخص . كاللُصِ » ونحوه ؛ يريد روحه » أو حرهه . أو ماله » 
فقد اتفقوا على أن دفعه واجب . [مر4؟١‏ م95١5‏ ه١/75‏ ش١017/1]‏ . 
4- القتل في الدفاع المشروع 
اتفقوا علىٍ أنه إذا كان القتل في حالة الدفاع الشروع »فلا شيء على 


القاتل . أما إن تمكُن المعتدي من قتل الدافع . فقد استحق القسل قصاصاً . 
[مر5؟ا ف؟1728/1]. 


6 - إثبات الدفاع المشروع 
من'قتل رجلاً , ولدعى أنه وجده مع امرأته , وأنه قتله دفعاً عن نفسه » أو 

أنه دخل منزله يكابره على حرمه ‏ فلم يقدر على دفعه إلا بقتله لم يقبل قوله 
إلا ببينة » فإن لم ب يقم بينة على ما اذعاه » لزمه القتصاص ». سواء أوجد المقعول 
في دار ألقائل :أم في غيرها؛ أووجد ممه سلاح. أم لم وجا » وعليه 
الإجماع .[حة/١ة١‏ ادللقفف يخ/لاء | . 
- قتل من تترس به العدو 

(الاكم) 
- القتل بآلة الغير 
القتل »فلا شيء عليه مع المباشر إلا التوبة » وعليه الإجماع . إحه/"١؟]‏ . 
- حرمان قاتل مُورنه من الإرث 

(141مم) 
- شهادة القاتل 

(ه؟1؟) 
- ثبوت القتل 


ر : قسامة , بيّنات 


-4وؤم- 


- قتل المصلي للمار بين يديه 


- قثل امجنون المرقدً 
)15١2(‏ 
قدر 
- تحديد القضاء » والقدر 
إن القضاء هو الحكم الكلّى » الإجمالي في الأزل » وإن القدر هو جزئيات 
ذلك الخكم . وتفاصيله . وعليه قول العلماء.. [ف١١/4١14]‏ . الا 
5١77‏ - إثبات القدر ' 
إن إئبات القدر حق » وإن ‏ جميع الواقعات بقضاء الله تعالى ‏ وقذره» 
خيرها, وشرّها » ؛نفعهاء وضرها » وعليه إجماع أهل اله . ' 
وعلى ذلك » فإن معتقد أهل السنة » ومذهبهم ذ فى القدرء لايختلفون فيه | 
أن ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . وأنه خلق العباد , وأن مايفعلوته إغاهر | 
بعلمه » فمنهم معان ؛ ومنهم مخذول . ومنهم شقي » ومنهم سعيد , وكل : 


بأعماله مرتهن . ومنهم فقير » ومنهم غني » ومنهم قبيح ؛ ومنهم حسن . 
1١99/1١‏ - ددن قأرمك ١٠إلالا‏ لاو لاك مع هلك ع لما 


"١+‏ - الإيمان بالقد زء والجدال فيه 

أهل السئة مجتمعون على الإهان بالقدر.ء على ماجاء في الآثار التي : 
تضمنت ذكيره » وعلئ اعتقاد معانيها »وترك المجادلة فيها ل[ ا : 
لمم . 


4 - الاحتجاج بالقدر 

أجمع العلماء ء على أنه غيرجائز لأحد أن يجغل القدر حجة إذا اتى مانهاه ْ 
الله عنه » وحرمه عليه , فيقول : أتاومني على أن قلت , وقد سبق في علم الله 
أن أقتل » وتلومني على أن أسرق ؛ أو أزني أو أن أظلم بأو أجور. وقد سليق ذلك ١‏ 
علي في علم الله تعالى » وقدره إكدكذللمم] . 


لداوو4 سا 


| - عقوبة القذف 
ش رَ: حد القذف 
- الوضوء من القذدف 
(4450) 


قرآن 
ه80 - ماهو القرآن 
إجماع أهل الإسلام على أن المكتوب في المصاحف . والمسموع من 
القارئ ‏ والمحفوظ فى الصدور » من أول #الحمد الله رب العالمين» إلى آخر 
«قل أعوذ برب الناس» ء والذي نزل به جبريل على قلب محمد 8 » كل 
ذلك كتاب: الله تعالى » وكلامه » القرآن حقيقة لامجازا . 
1 ومن خالف ذلك كفر بالإجماع . وماتقل عن ابن مسعود في أن الفاتحة 
والمعوذتين ليست من القرآن ؛ فهذا باطل ليس بصحيح عنه . 
وإن اتفاق السلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق , وهو صفة من 
صفات ذاته سبحانه وتعالئ .[مر17# م59 59١:8.‏ ك١‏ الا ي08/94:ه6 
اعم ف90/8١/21584‏ 256 1550477451 (عن البخاري » 
والبيهقي » وابن حزم , والنووي)] . 
' - القرآن كلام الله غير مخلوق 
(ه1م) 
5185 - تعظيم القرآن 
أجمعت الأمة على وجوب تعظيم القرآن على الإطلاق » واحترامه » 


وتنزيهه » وصيانته . 


لاؤيهة- 


فمن استخف به :أو بشيء منهاء أو بالمصحف » أو ألقاه في قاذورة » وهو 
عالم بذلك . فقد أجمع العلماء على كفره . [ع؟/4/, 1686] . 
- وجوب الحكم بالقرآن' 
افنسضفة 
- معرفة القاضي بالقرآن ٠‏ 
(544 - لومم 
- معرفة اخُفتي بالقرآن ! 
(45) 
7 - رد الحديث المخالف للقرآن 
أجمع العلماء على رد ماخخالف القرآن من أخبار الآحاد , كما في جديث. 
فاطمة بنت قيس في المطلقة ثلاثاً : ليس لها سكنى ء ولا نفقة » والذي رده عهز 
بالآية الكرعة : «ياأيها النبي إذا طلقتم النبساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا 
العدة واتقوا الله ربكم لاتخرجوهن من بيوتهن» (الطلاق : )١‏ [حق76] . 
- الخلف بالقرآن 
(4045 - 44هغ) 
- حفظ القرآن 
اتفقوا على وجوب حفظ شيء من القرآن وعلى أن مسن حفظ الفاتحة ؛ 
وسورة أخرى معها فقد أدى فرض الحفظ ؛ وأنه لا يلزمه حفظ أكثر مْن ذلك . 
وإن إجماع المسلمين على ذم من امتلأ قلبه من المخطب ‏ والرسائل ». 
وأساجيع الكهان , حتى لايكون فيه شنيء من القرآن » وعلم الدين . 
اتفقوا على استحسان حفظ جميع القرآن . وأن ضبط جميعه على جمييع 
الآمة واجب على الكفاية عوليس متعينا . [مر"5١‏ ه5*5/4] . 
- معنى القراء ٠‏ 
القراء عند الصحابة : هم العباد » والعلماء . ولهذا كان يقال للخوارج قبل 
خروجهم : القراء لما كانوا عليه من العبادة » والاجتهاد ا 


ىه - 


- صحة كل مافي القرآن 
اتفقوا على أن كل ماورد في القرآن من خبر مامضى » أو ما يأتي حق 
صحيح . وصدق لاشك فيه . 
ْ فمن كذب بشيء مما جاء به القرآن من حكم ء أو خبرء أو نفى ما أثبته . 
أو أثبت مانفاه » أو شك في شيء من ذلك » وهو عالم به » فقد أجمعوا على 
كفره . [مر4/١‏ , ١1/6‏ ع186/7] . 
61 - تحدي العرب ابالقرآن 
اتفقوا على أن محمداً ب دعا العرب إلى أن يأتوا ببشل القرآن , فعجزوا 
كلهم . [مرة7؟١]‏ . 
- ثبوث القرآن 

إن القرآن لايثبت إلا بالتوائر بالإجماع . [ش517/7] . 
- مصحف عثمان 

استقر الإجماع على مافي مُصحف عثمان . [ش ٠١9/4‏ (عن عياض) 
ف1/15؟١]:‏ 
- ترتيب آيات القرآن 

إجماع المسلمين على أن ترتيب الآيات في كل سورة » ونظمها على ماهي 
عليه الآن فى المصحف . توقيف من الله تعالى ‏ وعلى ذلك نقلته الأمة 
عن نبيها يك . [ش57/4 - 150 (عن عياض) ف14/95 57/15237١‏ 
(عن الباقلاني) 170/50 ] . 
6 - تحريف القرآن 

من زاد في القرآن حرفاً من غير القراءات اَرويّة » الحفوظة . المنقولة نقل 
الكافة » أو-نقص منه حرفاً . أوبدل منه حرفاً مكان حرف » وقد قامت عليه 
الحجة أنه من القرآن » فتمادى متعْمَّداً لكل ذلك . عللماً بأنه بغلاف مافعل . 
فإنه كافر بالإجماع . [ع2180/5 5919/5 مر ١0/4‏ م445 ]1١3/53 1١١/4‏ . 


دم ىود 


5 - تبديل آية بآية 
إبدال آية أمثال بأية أحكام حرام بإجماع المسلمين ٠ش ٠١/4‏ ْ 

(عن عياض)] . 

- جحود شيء من القرآن 
أجمعوا على أن من جحد من القرآن آة ‏ أو حرفاً مجمعا عليه . وهو عالم ْ 

ذلك ء فهو كافر . [ع186/5 ج١/7807]‏ . 

4 - رفع غير القرآن من المصحف ِْ 
أجمع المسلمون غلى أنه لايكتب في الصحف بخط القرآن غيرالقرآن ٠.‏ 
وعليه » فإنهم مجمعون على أن الزيادة في الآية : إحافظوا على 

الصلوات والصلاة الوسطى* . (صلاة العصر) لايحل لأحد أن يقرأ بها ؛ ولا 

أن يكتبها في مصحفه [ش ١0/5‏ مرة/١‏ م008] . 

4 - ترجمة القرآن 

إن ترجمة القرآن ليست قرآناً بإإجماع المسلمين" . [ع17/7]] . 

0" - قراءة القرآن 1 
لاخلاف في أن القراءة لاتجهب في :غير الصلاة . وكان اسلف يقومون ٠‏ 

الليل بالقرآن ؛ وينديون | إليه . [ح١ا/149؟ |١١54‏ . 

- لمن تباح القراءة ا 
اتفقوا على أن قراءة القرآن لغير الُحدث » والجُتب » والحائض “وفيما عدا ' 

الخَلاء ؛ والحمام حسن [مر؟؟]. 

'') لايجوز قراءة القران بغير لسان العرب » سواء آمكنه العربية آم عجز عنها ؛ وسواء أكان في الصلاة ام , 

غيرها ؛ فإن أتى بترجمته في الصلاة بدلا عن القراءة لم تصح صلاته » سواء آحسن القسراءة » أم لإ 


وهو قول جماهير العلماء منهم مالك ؛ وأحمد ء والشافعية » وداود . وقال أبو حنيفة : تجوز | وتصح . أبسه : 
الصلاة مطلقا . وقال آبو يؤسف : يجوز لعاجز دون القادر [ع541/5 - 547] . 


لاهورهة- 





67" - الطهارة للقراءة 

أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن لغير الُتوضى » إن لم يكن جنياً » 
والأفضل أن يتوضا لها . [ش 78/4 ع7 رلك لال11 - 11/8 ك١كك‏ - ]1١7417‏ , 
- قراءة الُستحاضة للقرآن 

)0311 
_- أين باح القراءة 
(عهكم) 

816 - القراءة في حجر الخائض 

قراءة القرآن فى حجر الحائض ثابتة جائزة بلا خلاف . [ن١/528]‏ . 
68 - صفة القراءة الصحيحة 

كل قراءة وافقت العربية » ولو بوجه » ووافقت أحد المصاحف العثمانية » 
ولو احتمالاً ؛ وصح إسنادها » فهي القراءة الصحيحة التي لايجوز إنكارها » بل 
هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ؛ وجب على الناس قبولها ‏ وسواء 
أكانت عن الأئمة السبعة” أم عن العشرة") أم عن غيرهم من الأئمة 
المقبولين . ومتى احتل ركن من هذه الأركان الغلاثة أطلق على القراءة ضعيفة » 
أو شائة أو باطلة » سواء أكانت عن السبعة »أم عمن هو أكبر منهم . وهذاهو 
الصحيح عند أئمة ثمة التحقيق من السلف والخلف » وهو مذهب السلف الذي 
لايعرف عن أحد خلافه . 

ولا يختلف اثئان من أهل الإسلام في أن هذه القراءات الصحيحة حق 
كلها مقطوع ب مغ كلها لى رسول لله عن جبريل عليه السلا ٠‏ »عن الله 
عز وجل بنقل الأمة . [ن8/7؟7؟ (عن الجزري) م35 . 
') وهم.: عبد الله اليحصبي المشهور بابن عامر (توفي ستة ١١4‏ ه) ء وعبد الله بن كشير الداري (توفني 

سنة ١١1ه)ء‏ وعاصم ب بن أببي النجود الآسدي (توفي سنة 51١ه)‏ » وأبو عمرو زبان بن الععلاء بن ْ 
عمار (توفي سنة 14ه) ؛ وناقع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم (توفي سنة 48ه)ء وحمزة بن 
حبيب الزيات (توفي 84١ه)‏ ؛ ويعقوب بن إسحاق الحضرهي (توفي سنة ©١٠ه)‏ . 


"وهم السبعة المذكورون أتغا يضافف إليهم : : علي بن حمزة ة الكساثي (توفي سلة ه)ء ويزيد بن 
القعقاع المشهور بأبي جعفر (توفي سنة ه) وخلف بن هشام (توفي سنة اغفاة 


-ه82- 





ه6” - القراءات السبعة . والصحيحة سواء ْ 

إجماع أثمة السلف والخلف على عدم تؤاتر كل خرف من روف 
القراءات السبع 2 وعلى أنة لافرق بينها ء وبين القسراءات الصحيحة الأحرق 
[ذك/لى؟ا؟]. 1 
65 - القراءة بما يواقق المضحف 

أجمع الصحابة »ومن بعدهم على حرف واحد من السبعة الأحرف لبي 
قال رسول الله يه أن القزآن أنزّل عليها » ومنعوا ماعدا مصحف عثمان منها ء 
وانعقد الإجماع على ذلك . : 

وعليه 0 لايجوز عند جماعة الأمصار من أهل الأثرء والرأي أن يقرأ أحخد 
في صلاته مكتوبة » أونافلة » بقير مافي المصحف امجتمع عليه » سواء أكانت 
القراءة المخالفة له منسونة لابن مسعود ؛أم لأبي بن كعب ., أم إلى ابن عباس ٠‏ 
أم لأبي بكر وعمرء أم كانت مسندة إلى النبي 46 . ' 

أما في غير الصلاة » فجائز عندهم القراءة بذلك كله وروايته 2 
والاستشهاد به على معننئ القرآن ؛ ويجري عندهم مجرى خصبر الؤااجد في 
السنن » ؛ لايقطع على عينه » ولإيشهد على الله تعالى » كما يقطع على المصحففت 
الذي عند جماعة الناس من المسلمين . عامتهم , وخاصتهم . فصحف عثمان : 
وهو المصحف الذي يقطع به » ويشهد على الله عرز وجل . [455 1٠١581-1١‏ 
- الالاكم ع#ا/كمه؟ (عن ابن عبد البر)] . 
- إمامة من بالقراءة الشاذة 

)9( 

67 - مايستحب في القراءة 

أجمع العلماء على استحباب م تحسين الصوت بالقراءة 3 مالم يحرج عن 
حد القراءة بالتمطيط .» » فإن خرج حتى زاد حرفا » أو أخفاه حرم ذلك . / 

وقد اتفق العلماء ء على أنه يستحسب قسراءة القرآن بالتحزين؛ 
والعرتيل » والتدبر . 


الود 


ولا خلاف في جواز السّرد في تلاوة القرآن بدون تدبر . 
وقد اتفقوا على كراهة الإفراط في الإسراع في تلاوة القرآن . [ش78/4 
(عن عياض ) ع؟/17/9 ا 77/١‏ ف59/4277/5 (عن 
التووي)] . 
- مراعاة ترتيب السور في القراءة 
0 مراعاة ترتيب السّور في القراءة » وفي داخخل الصلاة » أو خارجها , لاتب 
في قول أحد . [ف4/؟7 (عن ابن بطال . والباقلاني)] . 
8 - تنكيس السورة بالقراءة 
قراءة السُورة من آخرها إلى أولها متفق عل منعه . ودَمّه . [ع؟/180] . 
- افتتاح دروس الحديث بالقرآن 
إن افتتاح مجلس حديث رسول الله 4# بقراءة قارئ حَسَّن الصوت ماتيسّر 
من القرآن مستحب عند العلماء . [ع181/5] . 
- قراءة شيء ء من القرآن في خطبة الجمعة 
(48؟) 
- قراءة القرآن للميت 
(09845) 
”١‏ - الإنصات للقراءة 
إجماع أهل العلم على أن الأمر بالإنصات لقراءة القرآن » والاستماع له 
في قول تعالى : #وإذا قرىء القرآن فاستعمواٍ له وأنصتوا» (الأعراف: 
ع ). إنما هو عند سماع القرآن في الصلاة . ولم يرد به كل موضع يسمع فيه 
القرآن » لأن نزول هذه الآية في هذا المعنى دون غيره [ك 4841] . 
5 - القراءة في الْأصحف 
إن القراءة في المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب » وهو قول 
جماعات من السلف . ولاخلاف فيه .[ع160/7] . 


دلزيو- 


- السجود في القرآن : 
ر: سجود التلاوة '. 
المدة التي يقرأة فيها القرآن 
اتفقوا على إباحة قراءة القرآن في ثلاثة أيام [مر65١]‏ . 
5 - الاستئجار لتعليم القرآن 00 
الاستئجار لتعلينم القرآن جائز عند العلماء كافة ء إلا اللمنفية" 0 
[فخ75/4١‏ (عن عياض) ش158/5- ١59‏ (عن عيناض) ح4/ة؛ ن1/7/5ا 
(عن عياض)] . ظ 
- قبول مصحف عثمان فقط 
(65م) 
نين - كتابة المصحف 
٠‏ إن كتابة الصحف » ونحسينه ‏ وتينها » وإيضاحهاء جمعوا على 
استحبابه . [ع79/5] ١ :٠.‏ 
1 الإجارة على كتابة المضيحف 
00 الإجارة في كتب المصاخف جائز بإجماعهم .ب ]0٠0/1‏ . 
لدف - الوضوء لس الْصحف 
يحرم على المحدث سن لصحف » وحمل وهو دول علي » وسعد بن 
أبي وقاص عوابن عمر» ولايعرف لهم مخالف من الصحابة . 
واتفقوا على أنه لايجوز له مسّه » ولو كان بغير أعضاء الوضوء . كالصّدر. 
لعاف كام 


الاصل المجمع عليه لوآن رجلا استاجر رجلا على آن يعلمه سورة من القران بدرهم لم بصع : :إطكلرة 
ف1/4 1317| : 


دم ة- 





4" - مس المصحف بغير العضو النجس 

من كان على موضع من بدنه نجاسة غير مُعفو عنا ء فأصاب المصحف بغير 
ذلك الموضع ‏ فلا يحرم بالأجماع . وقال الصميري : يحرم وهو مردود . [ع7/ه7 
(عن أبي الطيب)] . 
4 - مس الْمُتْب . ونحوه للمصحف 

إن الّحدث حدثاً أكبر يحرم عليه أن يمس المصحف بالإجماع , وخالف 
في ذلك داود . [ج١/7١‏ كنرك 
- مس المستحاضة للمصحف 

اللحلفة 
السفر بالمصحف إلى أرض العدو 

اتفقوا على أنه لايجوز المسافرة بالمصحف إلى أرض العدوء إذا خيف 
وقوعه في أيديهم . 

وعليه . فقد أجمع الفقهاء على أنه لايسافر بالمصحف في السراياء 
. والعسكر الصغير المنخوف عليه .[ع18/7 :1971 ب1//1/ا ف5/ ١١1‏ 
(عن ابن عبد البر)| . 
7 - كتابة بعض الآيات لكقار 

.اتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب القائد . أو السلطان المسلم إلى الكفار 

كتاباً فيه آية » أو آيات من القرآن إش77/8ع8/7/ ف5/١1١٠‏ (عن النووي)] . 
*” - دفع نقد فيه قرآن لكافر 

إعطاء الكافر ديناراً » أو درهماً فيه آية تامة , أو سورة تامة مكروه بلا 
خلاف يعلم . [ك58079١]‏ . 
4 - بيع الْأصحف 

بيع المصحف منهي عنه عند جميع الصحابة بلا مخالف . ورويت إباحة 
بيعه عن الحسن » والشعبي باختلاف عنهما . وأما الأثر عن ابن مُصبح أنه كان 


ويهو- 


يكتب » ويبيع الصاحف في زمن عثمان ؛ لابُتكر عليه ذلك » افلا يضح لان 
موضوع . وأما الأثر عن ابن عباس أنه كان يككره للرجل أن يبيع. المصاحف » 
يتخذها متجرأ ولايرىبأساً ما عملت يداه منها أن يبيعه » فهو موضيع أيضاً 
[م/601١‏ ي8/4 1857| . 1 
- بيع الملصحف لغير المسلم 
(59ه6) 1 
6 - عقوبة بيع اللصاحف 
يباح قطع الأيدي في بيع الصاحف . وقد صح ذلك عن ابن عمر بللا : 
خلاف له من الصحابة . [م/أ60١]‏ . 
7 - نسخ بعض أيات القرآن 1 
أجمعوا على أن من القرآن مانسخ حكمه . وثبت خطة'" . [ك80؟ه]] , 
8177 - تأخخير البيان » والتتخصيص 
إن كل نص مجصل » أو عام احتاج إلى بيان » أو تخصيص 2 لايجوز ' 
بالإإجماع تأخير ذلك عن وقت حاجة المكلف إلى معرقة الراد من النص ٠‏ 
إحق7١].‏ 
8 - تفسير القرآن 00 
الإجماع على أن تفسير القرآن من العلماء ء حسن ء وأنه يحرم تفسيره ؛ 
والكلام في معانيه لمن ليس من أهله .إعكرهى | . 
8 - القول بمتشابه القرآن 0 
أجمع أهل العلم » وهم أهل السنة على الإمان بمتشابه القرآن » والتسليم ' 
له ؛ ولا جاء عن النبي # من أحاديث الصفات كلها . وماكان في معناها , وإنما أ 
يبيحون المناظرة في الحلال , والحرام بوماكان في سائر الأحكام يجب العمل 1 
بها . .]1٠١742[‏ 
")كما في قول تعالى.: #كتب عليكم إذا حضر آحد كم المبوت إن تسرك خيرا الوضية للوالة ين ١‏ 
والاقرنين بالمعروف حقا على المتقين» . (البقرة : )18١‏ » فإنها منسونخة باية امواريث . (النساء ٠013:‏ : 


لا ١و4‏ - 








- القول بآيات الأأحكام 
(35”) 
- اعتماد ماليس في مصحف عثمان في التفسير 
0ه 1م) 
508١ ٠‏ - البسملة في القرآن 
إن الصحابة أجمعوا على إثبات الببسملة خطّاً في المصحف في أوائل 
السور جميعاً » سوى سورة براءة التي ليس في أولها بسملة بإجماع المسلمين . 
ش وقد أجمعت الأمة على أنه لايكفر من أثبتها في أوائل السور غير سورة 
براءة » ولامن نفاها . 
وإن البسملة في أثناء سورة النمل : #إنه من سليمان وإنه بسم الله 
الرحمن الرحيم» قرآن بالإجماع . فمن حجد منها حرقاً كفر بالإجماع . 
[ع”/ 75 للك 1970157 هه ش 15/775 مر؟/١‏ ن1/7١71]‏ . 
- آيات الفاتحة 
إن الفاتحة سسبع آيات بالإجماع . 
ولااختلاف في أن في (بسم الله الرحمن الرحيم) ثلاث شدات ؛ وفيما 
عداها من بقية السورة إحدى عشرة تشديدة . [ك؟4لاغ - 7/44 ط 7١1/1‏ 
ش ١6/9”‏ ي١/55؛‏ ن8/5١1].‏ 
7 - ذكر اسم سورة البقرة » ونحوها 
استقر الإجماع على جواز قول سورة البقرة » وسورة النساء » وسورة 
. العنكبوت » ونحوها . وكإن فيه نزاع في العصر الأول . وكان بعضهم يقول : 
لايقال سورة كذا ء وإغفا يقال : السورة التي يذكر فيها كذا .. . وهذا باطل 
مردود . [ش7717/7- 777 ف8/ الا (عن ابن كثير)] . 


-1ووه- 


5 - معنى اخخير في آية الوصية 

| أجمعوا على أن الخير في قوله تعالى لتب عليكم إذا حضر أحدء ش 
الموت إن ترك خيراً الواصية للوالدين والأقربين4 . ٠‏ (البقرة : )١‏ هوالمال. ١‏ 
إشمددم]]. : : 
نيف - معنى الرفث في الصوم 

لم يختلف العلماء في أن الرفث في قوله تعالى «أحل نكم لبدة 
الضيام الرفث إلى نسائكم . . 4 (البقرة : 1810) هو الجماع قر ١‏ . 
6 - الهدي في الإحصاز 

لم يختلفوا في تأويل قوله تعالى : «واتهوا الحج والعمرة لله فإن أحْصرئُم .. 
فما استيسر من الهدي .. .4 (البقرة : 195) أن الهدي شاة»ء إلا ماروي عن أبن ' 
عمر : بدنة دون بدنة » وبقرة دون بقرة . ايفين . 
- من هو حاضر المسجد الخرام 

فدة 0000 

85 - معلى فرض الحج : 

قال العلماء بتأويل قوله.تعالى : #الحج أشهر معلومات فمن فرض فيه ؛ 
الحج» ٠‏ (البقرة : /1917):: إن الفرض هو التلبية . ]١6875[‏ . 
5417 - ما هي الأيام المعد ودات 0 

الإجماع الذي لاخسلاف فيه أن الأيام المعدودات في قوله ا 
تعالى :«واذكروا الله في أيام معدودات» (البقرة : * ٠؟)‏ هي أيسام التشريق:. 
[ك كفكما] . 

)0 
المشركة التي لا تنكح 1 

إن تأويل قوله تعالى :«ولاتنكجوا المشركات حتى يؤمن ...4 (البقرة : 
زقفة هن الوثنيات , والمجوسيات عند جماعة العلماء [2؟:؟؟1]. 


117و 


8 - فيئة المولي 

لم يختلف العلماء من السلف . والخلف أن قوله تعالى : #للذين يؤلون 
من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم؟ . (البقرة : 
أشضفة هو الجماع لمن قدر عليه ييا 
- وقت رجعة المطلقة 

لا خلاف بين العلماء في أن قوله تعالى : (وبعولتهن أحق بردهن فضي 
ذلك4 . (البقرة : +77) أنه عني به العدة لدتكفية الحذقا” 
0 - صفة الطلاق للسنة 

قوله تعالى : «الطلاق مرتان» (البقرة :1 يقتصي مرة ة بعد مرة في 
وقتين » فلا يكون إلا مفترفاً. وهذا عند العلماء هو الطلاق المختار للعدة » 
والسنة » ومن خالفه لزمه فعله » وعصى ربه . [ك 77/9791 - انع 
- متى تكون البينونة الكبرى 

أجمع العلماء على أن قوله عزوجل : 9أو تسريح بإحسان؟ (البقرة : 
4) هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين . وإياها عني بقوله تعالى : إفإن طلقها 
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» ٠.‏ (البقرة : «37) . [ك١57595]‏ . 
8918 - الحكم الذي انتهت إليه عدة الوفاة 

لم يختلف علماء الأمة في أن قوله تعالى : «والذين يُتوفُون منكم 
ا ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلي الحول غير إخراج . . * (البقرة : 
)قد نس بقوله تعالى : «والذين ب يُتَوفُون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً .© (البقرة : 584) . [ك١59/ا؟‏ - 533ل79] . 
4 - تحديد متعة الطلاق 

لم يختلف العلماء ء في أن المتعة التي ذكرها الله تعالى بقوله : لاجناح 
عليكم إن طلّقتم النساء ملم فسوهن أو تفرضوا هن فريضة وموهن على 
الموسع قدره وعلى لتر قدره متاعاً بالمعروف4 (البقرة: 775 0 41؟) غير 


مو 


مقدرة . ولامحدودة ؛ولامعلوم مبلغها . ولامعروف قدرها معرفة وجبوبا | 
لايتجاوزه بِ بل هي على الموسبع بقدره » وعلى المقتر أيضاً بقدره متاعاً بامعروف ' : 
كما قال عر وجل ام 
6 - ميراث الإخؤة لأم ١‏ 
أجمع العلماء على أن الإخوة في قوله تعالى : #وإن كان رججل يورث 1 
كلالة أو امرأة وله أخ أو أخخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر ؛ 
من ذلك فهم شركاء في الثلث « ٠‏ (النساء : ؟١)‏ هم الإخوة لأم . 
وأجمعوا أن الإخحوة الأشقاء, أو لأب ليس ميرائهم هكذا اك 0-5 
4ول/"] . 
- اغا في انكاح والتسري 
جمع المسلمون على أن من ذُكرنٌ في هذه الآية : #حرمبت عليكم 
0 وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات|الأخت 
وأمهاتكم اللا تي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ٠‏ .» (النساء :17) حرام ْ 
تكاحهن ؛ والتسدي بهن .إك ١80؟!|.‏ ا 
/91ا" - من له المغفرة 2 
قول الله تعالى : #إن الله لايغفر أن يشْرَكَ به ويغفر مادون ذلك لمن ْ 
٠‏ . (النساء : 68) هو يإجماع السلمين محكم لايجوز النسخ عليه . 
1 
4 - المكلف بالديةٍ » وكفارة القتل 
أجمع العلماء على أن قوله تعالى : #ومن قثل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة شظ 
مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله »# . (النساء : 97) لايدخل فيه العبيد » وإنما أراد : 
الأحرار . [ك5 |881١‏ . 1 
8 - الصيد بعد الإحرام ٍْ 
أجمع أهل العلم على أنه لابأس بترك الصيد لمن حل من إحرامه , وفهموا ! 
أن الأمر بقوله تعالى : #وإذا حللتم فاصطادوا» (المائدة : 7) هو لإباخة الصييد' , 
بعد أن تر عليهم في حال الاحرام :م . 


-94هو- 


المراد بطعام أهل الكتاب 

إجماع أهل العلم بتأويل القسرآن أن قوله تعالى : لإوطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم» ( (المائدة : ه) إما عني به ذبائحهم ال 
0١‏ - من المكلف بالوضوء 

الإجماع علىالأمر في قوله تعالى : #ياأيها الذين آمنوا إذا قمتسم 
الى الصلاة فاضمعوا وجوهك م دايديكم إلى الراذق وامسحوا برؤويسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين (المائدة:؟) هو خطاب للمحدث فقط 
إحاركة]. 
- معنى الفساد في الأرض 

الفساد في الأرض بقوله تعالى : لإمن أجل ذلك كتبنا على بني 
إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس » أو فساد في الأرض فكأما قتل الناس 
جميعا . .# (المائدة : 3*) إغا عني به به قطع الطريق » وسلب المسلمين » وإخافة 
سبلهم وهذا أمر مجتمع عليه . [5048] . 
00#”- موجب حد الحرابة 

قال الفقهاء : معنى قوله عر وجل : «إنما جزاء الذين يحاربون الله . .» 
(المائدة : **) : يحاريون أهل دين الله عز وجل . [كة*:75] . 
5 - معنى التصدق على القاتل 

لم يختلف العلماء أن المتصدق في قوله تعالى : #وكتبنا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسّن بِالسَنَ 
والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كقارة له ..* (المائدة : ©4) هو المقتول 
يتصلّق بدمه على قاتله أي : : يعفو عنه . [ك4161"] . 
6 - آية جزاء الصيد مُحكمة 

أجمع المسلمون على أن قوله تعالى :«إياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد 
وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النّمَم يحكم ببه ذوا 


-هله- 


عدل منكم حي بلغ اكعة أ كثة طعا مساكي أ عدل ذلك صيا» ْ 
(المائدة : 96) هي:آية محكمة ب 145/1 مهدا . 
7 - الإقرار بالوحدانية ' 

أجمع أهل العلم في قؤله تعالى : لإواذ أخذ ربك من بشي آدم من ْ 
ظهورهم ذُريتهم وأشهدهم على أنفسهم ..» (الأعراف :ا - )١178‏ أنها ‏ 
الأرواح قبل الأجساد , فاستنطقهم , وأشهدهم على أنفسهم : (ألست بربكم ْ 
قالوا بلى» , فقال : انظروا أل تقولوا : #إنا كنا عن هذا غافلين» «أو تقولوا : 
إغا أشرك أباؤنا من قبل.» وكنا ذرية من بعدهم» لفق (عن إسحق)] : 
07 - حق المجاهدين في الغنيمة : 

أجمع العلماء على أن قوله تعالى : 9يسألونك عن الأنفال قل الانفال ٠‏ 
لله والرسول . .»© (الأنفال : )١‏ . إنما نزل بعد أن اختلف أهل بدر في غنائم 
بدر» وبعد ذلك نزل قولة جل وجلاله : (واعلموا أغا غنمتم من شيء فأن لله 
خمسه .© (الأنفال : 4١‏ ).55 - كلاه "|. 
4 51 - الكنز المعاقب عليه 

قول الله سبحانه : «والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في 
سبيل الله فَبَشرَهُمْ بعذاب أليم . يوم يُحمى عليها في ناز جهنم فتكوى بهنا 
' جباههم 4.١‏ (الثوية : 4" - ه#) . المراد من الكنز المال الذي لا تؤدى مننه 
الزكاة » وهو قول ابن عمر » وعليه جماعة فقهاء الأمصار عوسائر العلمباء من 
السلف , والخلف . [ك17785 -/م754 ١‏ - 1739700 . 
8 - من يتولى جباية الزكاة 

أجمع العلماء ء على أن قوله عر شأنه : لخد من أموالهم صدقة تُطَهَرهمْ 
وتزكيهم بها :© (التوبة : 7 )٠‏ ينوب فيها مناب رسول الله 85 » الخلفاءء 
والأمراء بغده » ويقومون ن مقافه النفيدا” 


3003 


٠‏ - فضل أهل ثُباء 

قوله تعالى : #المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه 
فيه رجال يحبون أن يتطهّروا والله يحب الطُهَرِين» ٠‏ (التوبة ل ١٠)قدنؤل‏ 

في أهل قباء » لاستنجائهم بالماء . وهذا لا خلاف فيه . [ك797/84١]‏ 

يم - في فضل الفجر 

قال أهل العلم في تأويل قوله تعالى : «إن قرآن الفجر كان مشهوداً» . 
(الإسراء : 78) : تشهده ملائكة الليل » وملائكة النهار . [ك11557] . 
- مقام الشفاعة 

المقام الحمود في هذه الآية : #ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن 
يبعثك ربك مقاماً محموداً» . (الإسراء : 99) هو شفاعته ‏ في المذنبين من 
أمته » بلا مخالف يعلم إلا شيثاً وروي عن مجاهد .وري عنه خلافه على 
ماعليه الجماعة , فصار إجماعاً منهم ]| 
561 - عبد المرأة من محارمها 
| أجمع علماء المسلمين من الصحابة » والتابعين » لم يختلف في ذلك من 
بعدهم من الفقهاء أ ال لابح لها أ عنمن تله :وناغ دالة في 
قوله تعالى : إوالذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت 


أيمانهم فإنهم غير ملومين4 . (المؤمنون : © - )١‏ , لأنه عني بقوله : «أو 
ماملكت أيمانكم؟ الرجال دون النساء . [745554 -/45539؟] . 


514 - تكليف الحرة بالحجاب 
العلماء مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى لم يرد بما أمر به النساء مسن 
الحجاب بقوله تعال : «ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
يد نين عليهن من جلابيبهن . . # (الأحزاب : 54) الإماء , وإنما أراد بذلك 
الجرائر . [ك98١431].‏ 
- قراءة سورة ا جمعة يوم الجمعة 
(مقم) 


- ةو١ا/-‎ 





دافن - الذكر المأمور به يوم الجمعة ا 
الإجماع على أن المراد من الذكر في قوله سبحانه : «إياأيها الذيين آمنوا 
إذا نودي للصلاة منزايوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ق« 
(الجمعة : 4) هو الصلاة » والخنطبة . [5١؟17]‏ . 
5 البقاء في المسجد بعد الجمعة ا 
فهم أهل العلم الأمر في قوله تعالى عن صلاة الجمعة : +فإذا: قضيت 
الصلاة فشر وا في الأرض وابتغوا من فضل الله . ..» (الجمعة :9) إماهو ' 
للاباحة بعد ا منع من من التصرف 3 والاشتغال بكل مايمنع من السعي إلى : 
الجمعة عند النداء . [ك84419] . 
7117 - آيات تبارك ١‏ 
سورة تبارك ثلاثون آية بالإجماع بدون البسملة . [ن؟/8١١]‏ . 


قراضض 
ر : شركة المضاربة ‏ ' 
قرض 
فقن - تعريف القرّضل : 
اتفقوا عل ىأن القرض هو أن تعطي إنساناً شيئاً من مالك تدقعه إليه 3 
عليك مثله . إما حالاً في ذمته » وإما إلى أجل مسمى . 
ولو قال : أسلفني دراهم :أومهلني بها حولاً» أو شهراً جاز بإحماع | 
العلماء . [مر4؟ م115 1478692] . : 
89 - حكم القرض: 
أجمع المسلمون على أن القرض جائرز . 
وقد اتفقوا على أنه فعل خير . [ي 780/4 مر4؟ نه/9؟؟] . 
0 - حكم الاستقراض 
لاخلاف في جواسؤل القوض عدد الحاجة ,ول نقص على طقيه . 
[ذة/9؟؟ (عن ابن رسلان)] . 


-م9و< 


- ما يجوز اقتراضه 
اتفقوا على جواز استقراض كل شيء ماعدا الحيوان”" 
وعليه » فإنه يصح القرض في كل مال مثلي من المكيل » والموزون » 
والأطعمة . وكل مال قيمي جماد أمكن وزنه » وقل التفاوت فيه » كالخشب » 
والحطب . وعلى ذلك الإجماع . [مرع؟ مالا١٠‏ ي87/4؟ (عن ابسن المنذر) 
ةم . 
- توثيق القرض 
اتفقوا على أن من أقرض إلى أجل » وأشهد , وكتب بذلك وثيقة أنه قد 
أدى ماعليه . فإن لم يفعل » فقد اتفقوا على أن القرض صحيح . [مر87] . 
57 - ملكية المدين للقرض 
+اتفقوا على أن من استقرض شيئاً . فقد ملكه . وله بيعه إن شاء » وهبته » 
والتصرّف فيه كسائر ملكه . [مر 94 م98١ ]١‏ . 
7*4- ضممان المدين للقرض 
مح الأجماع على أذ الديمن مضصمونا على الْسَفض مثله في حال 
غصبه . [مر4ة م60١١‏ (عن البعض)] . 
6 - اشتراط من يضمن القرض 
الإ خلاف في أنه لايجوز في القرض اشتراط ضامن , وأنه شرط باطل . 
إم151ل. 
- اشتراط القرض في البيع 
عه 
- وفاء القرض 
(1415) 
قال ابن تيمية : الاتفاق إنما هو في قرض المثليات » المكيل » والموزون : وآما ماسوى ذلك ؛ فآبو حنيفة 
لم يجوز قرضه . لآن موجب القرض امثل » ولا مثل له عنده . فالنزاع فيه كالنزاع في الحيوان . [44] . 


-ولو- 





قرمهة 00 
5 - حكم القرعة | ! 
أجمع المسلمون على العمل بالقر عة .[ط85/4؟] . 
- القرعة لاختيار ولي النكاح 
(4189) ْ 
- القرعة في القسم بين الزوجات 
(14) 
- القرعة حين جهالة الُطَلْقَة 
الققفة ا 
- القرعة عند تعدد مدعي النُسب 
)4١045(‏ 1 
- القرعة في القسمة ' 
1هم) ّْ 
- القرعة في تحديد من يتَولّى القصاص 
[فكيفة 
قريش 
يُففض - تفضيل قريش ا 
اعد إجماع الأ على تفضيل تريش على جميع تا العرب 
وغيرهم . [ع14/1] . ظ 
- الخلافة في قريش , 
0 1) 
- أخل الجزية من القرشي الكتابي 
(عمام) 


<> 


قرينة 
ر: بينات 

- ثبوت الزنى بالقرينة 
(1169) 


0 


قا فسله 
4 حكم القسامة 
القسامة قدأخحذ بها الأئمة والسلف من|) الصحابة »والتابعين 2 
والعلماء » وفقهاء الأمصار كافة" »وإن اختلفوا في صور الأاحدذ [إش/ا/هه ١‏ 
(عن عياض) ت8/8١4-1 1١‏ ف196/15 (عن عياض)] . 
الحقنقن - القسامة في القعل 
لا خلاف في أن القسامة تكون إذا كان الْفُْول مسلماً » حرا وَأ سواء أكان 
المدعى عليه مسلماً ؛أم كافراً . 
وتكون القسامة سواء أوجد القتيل في دار أعداءٍ كُقَار أم أعداء مؤْمنين 2 
أم أصدقاء كفار» أم أصدقاء مؤمنين 3 أم في دار أخيه 2 “أم ابنْه ؛أم حيثما وجد . 
وهذا هو قول ابن الزبير » ومعاوية 2 بحضرة ة الصحابة لايصح خلافهما عن أحد 
ومن وجد قتيلاً فى دار نفسه , فلا قسامة إجماعاً . [ي504/1 - 6:ه 
مغ 1" خه/8ة1] . 
"' كل ما في القسامة من الإجماع هو الحلف بالله . [ما45١]‏ . 
[للففقة 
' ”' قال عياض : وطائفة لم يروا القسامة ‏ ولا آثبتوا بها في الشرع حكماء ومنهم الحكم بن عتيبة » وأبو 
قلابة » وسالم بن عبد الله » وسليمان بن يسارء وقتادة » ومسلم بن خالد » وإسماعيل بن علية » وإليه 


ينحو البخاري » وروي باختلاف عله . 


وهذا ينافي صدر كلامه المثبت بالاصل » ولم يقل بمشروعية القسامة ابن عياسء والتخخعي . 
[فكلره؟ ١‏ - 5خأل. 


-819؟١-‎ 





- القسامة في الجراح 
إن القسامة لمكن في الماح بلا خلاف بعلم ين امل العلم . 
إي07/8ة|. 
لينف - متى تبب الفسامة : 
أجمع العلماء على أن القسامة لاتهب بمجرد دعوى الأولياء خحدى يقترن ٠‏ 
بها شبهة يغلب على الظن الحكم بها . ظ 
فإن ادعى الأولياء القتل من غير وجود شبهة ‏ أوعداوة »فلا بدامن ! 
تعيين المدعى عليه » ؤيكون القول قوله .وهذه الدعوى حكمها حكم شائر ' 
الدعاوى بلا خلاف يعدم أش/01 ي4485/8 ف؟١/لاوا‏ (عن القرطبي) 
8410م . ١‏ | ْ 
؟” - قول القتيل دمي عند فلان ا 
إذا قال القتيل في حياته : دمي عند فلان . وهو قتلني . أو ضريني ؛ أو ْ 
جرحني . ويذكر أن ذلك جرى عمداً » فهذا موجب القسامة ٠وهوما‏ أجمع ا 
عليه الأثمة قدا وحديفبا” '.[ش/8//اه١‏ (عن مالك) ن8/0؟ (عن مالك) ١‏ 
81م . 0 
708 + أيمان القسامة 


أجمع أهل العلم على أن أيمان القسامة خمسون مرددة . 

وهي لا تكثر يكثرة الأولياء إجماعاً 35/8 هام 
:م - أيمان المدعين في القسامة 

أجمعت الأئمة على أن المدعين يبدؤون في القسامة” 


لم يقل بهذ من فقهاء الأنصارغير مالك » والليث »ولا روي عن غبرهما ؛ وخائفا ني ذلك الملماء 
كافة » فلم ير أحد غيرهما في هذا قسامة . 
واعترض هذه الدعوى ابن العربي .]ش617/7١‏ (عن عياض) ن/8/0؟] . 
”' إن الأولياء إذا ادعوا القتل على من بينه » وبين القعيل لوث . شرعت اليصين فى حق المدعين آولا» : 
فيحلفون خمسين يمينا علئ المدعى عليه آنه قتله ؛ وثبت حقهم:قبله » وهوقول يحيى بنن سعيد » ا 
وربيعة » وآ بي الزناد » ومالك ؛ والشافعي » وأحمد . 
فإن حلفوا استحقوا القود إذا كانت الدعوى قتلا عمدا . إلا أن يمنع'منه مانع ؛ وقد روي ذلك علن : 
ابن الزبير » وعمر بن عبد العزيز» ومالك , وآبي ثور » وابن المنذرء وآحمد . [ي448/8 ٠‏ 445] . 


-99و- 


وإن ادعوا على خمسين رجلاً أنهم قتلوه ؛ حلفوا خمسين يمينا » كل واحد 
منهم , وهو قول الشافعي » وسائر العلماء . [ش/65/17١‏ (عن مالك) ف5١1917//1‏ 
(عن مالك) ه5844 -18415] . 
- تجليف النساء في القسامة 

اتفقوا على أن النساء يحلّفن في القسامة . إن انفردن » ويأخذن الدية 
على موارئيهن . [ك58441]] . 
788 - أيمان الْشْتبّه بهم 

إن جد القتيل في مكان معين يستحلف نخمسون رجسلاً من أهل تلك 
الَحَلّهَ : بالله ماقتلناه» وما علمنا له قاتلا » ويعرَمونَ الدية » وهو قضاء عمرء ولم 
يعرف له في الصحابة مخالف » فكان إجماعاً . 

وإن القسامة تجهب على المالك ؛ لاعلى الساكن . وذلك لو أن رجلا » 
وامرأته كانت في أيديهما دار يسكنانها , وهي للزوج , فوجد فيها قتيل » كانت 
القسامة » والدية على عاقلة الزوج خاصة دون عاقلة المرأة . وعليه إجماعهم . 
[ي4/هوع ط7507/8 3١5‏ ما183]. 
8/80 - من لا يُحلْف في القسامة 

١‏ - إن الصبي لايْحَلُفْ في القسّامة بإجماع مُتَيِقّن . سواء أكان من 

الأولياء » أم من المدعى عليهم . 
؟ - امجنون لا يُحلّف بإجماع متيقّن . 
* - إن ابسن الأخت لايْحَلّف مع أخواله بلا خلاف..[م5191 
ي5/8ة؛] : 
قَسَم 
ر: يمين 


مود 


8- حكم القسم 

اتفقوا على وجوب الأساواة في الليالي ب بين الزوجات لحرائر» السلمات ؛ ْ 
العاقلات . غير الناشسزات ؛ مالم يككن فيهن زوجة مبنّدأة لنعاح [مرف؟ | 
اا - ؟ ال ب5/هه ي 181/87 . ْ 
- التسويةه في إلنحبة بين الزوجخات ِْ ْ 

جمع السلمي على أن مح الرجل لزوجات لاتكليف فيها ‏ ولايا يلزمه : 

ف أبينهن فيها » وإما يؤمر بالعدل في الأفعال . [ش9/١١5]‏ . 
٠‏ - التسوية بين الزوجات في الجماع 

لتسوية بين النساء في الجماع لاثهب بلا خلاف يعلم بين أل العلبم ٠‏ . 
[ي/5/7 ]| . 
-١‏ القسم بين المسلمة » وغير المسلمة 

أجمعوا على التسوية في القسم بين الزوجة السلمة» وشير السلمة . 
[مام ي7/١4؟‏ (عن. :ابن المنذر)] . 
47 - القَسّم بين الجرة . والآمّة 

لأخلاف في أنه لايجوز للرجل يقس لامو »ولا لأس امع زد زوجته : 
إن كانت نا 5 ْ 


- ملة القسم ْ 
من كانت له نساء » فلكل واحدة منهن ليلة من كل أربع » وهذا ول 
كمي بن السور في مهد عمر وقاد انتشر فلم يذكتر »فكان إجماعاً . 
لفقا 
احج من رأى القسم للحرة ومين »وللامة وما بأنه قول علي »ولا يغرف له في كلك مخمالف ٠‏ 
من الصحابة . 1 ا 
ولا حجة في قول أحد دون رسول لله و . [م1888] . 


94و 





6 - عماد القسْم 

عماد القسم الليل بلا حلاف . [ي1757/7] . 
6 - كيفية بدء القسم 

إذا أراد الرجل البداية بالقَسّم أقرع بين نسائه بلا خلاف يعلم بين 
العلماء . [ّي١١/419] ٠‏ 
546 - متئى يسقط الحق بالقسم 
ل إن الزوجة إذا سافرت بإذن زوجها , أو بغير إذنه »لم يبق لها حق في 
القسم بلا خلاف يعلم .[ي144/1] . 
1 - هبة الزوجة يومها لضرتها 

يجوز للمرأة أن تهب يومها لضرتها » وهو مجمع عليه . 

فإن وهبت يومها لضرتها . وقبل الزوج » لم يكن للموهوبة أن متنع » وإن لم 
يقبل لم يكره ه على ذلك . وهو قول العلماء . 

وإن على الزوج أن يقسم للواهبة يوم ضرتها » فإن كان تاليا ليومها . فذاك » 
وإلا لم يقدمه عن رتبته في القسم إلا برضى من بقي من نسائه في قول 
العلماء . [ح؟/ه؟ ن9/5١75‏ (عن المرتضى) ف1505/9] . 
4 - الطواف على أكثر من زوجة في الليلة 

لا خعلاف في جواز الطواف على أكثر من زوجة في ليلة واحمدة برضاهن 
كيف كان . [ش5/0١5]‏ . 
3044 - اخختيار إحدى النساء للسفر 

للرجل إذا أراد السفر بإحدى نسائه أن يقرع بينهن بلا خلاف يعلم . 
إزي١٠1419/6]. ١‏ 
- حساب مدة السفر في القسم 

إن سافر الزوج بمن شاء من نسائه بغير قرعة » فقدّم بعضهن في القسم . 
لزم منه إذا رجع أن يوفي من تخلفت حقّها , وليس ذلك واجبأ عليه بالإجماع . 


-ه؟و- 


واتفقوا على أن مدة السفر لايحاسب الزو إج بها المقيمة ء بل يبتدىء إذا 
رجع بالقسم بين زوجاته.فيما يستقبل [ف5/4 (عن ابسن العذر) 7/4 1 
ش١٠1783/1].‏ 1 
قسمة 
لحي - حكم القسمة 
أجمعت الأمة على أن القسمة جائزة . [ي 1١95/٠١‏ خ)/"١‏ 00 
767 - كيفية القسمة ْ ١‏ 
ٍ . اتفقوا على أن جميع الشركاء إذا دعوا إلى القسمة » وكان الشيء إذا ' 
قسم ؛ ووقع لكل واحد منهم ماينتفع به » ولم يكن ذلك الشيء ء الشاع واحداً» 
كجوهرة واحدة , أو ثوب واحد ‏ أو اثنين مزدوجين » كزوج باب » أو خفين:: أو ! 
نعلين » وما أشبه ذلك , وأنبتوا مع ذلك ملكهم لما طلبوا قسمه ببينة عسادل » أذ ؛ أنه 
يقسمه الحاكم بينهم إمرهه'ما١6١]‏ . 
81 - رضا الشركاء بالقسمة 


إن رضا الشركاء جميعاً في القسمة لايشترط إجماعاً إلا عند أبي ورء ا 
فإنه قال:: لا إجبار في إلقسمة .[ح؛/4١٠]‏ . 


15 - من يتولى القسمة 
الإجماع على أ نه يكفي في الإفراز قسَام واحد إحم/ة ١‏ 
[ففدكة 
ه736 - إعطاء الشريك بدل حصته ٠‏ : 1 
إن القسمة مع توفية النصيب من غير جنسه هي بيع إجماعاً ‏ لكن | 
لايحتاج إلى لفظ إيجاب , وقبول ٠١4/4‏ : 
5 - القرعَة في القسمة 
أجمع العلماء على أنه تستعمل القرعة في القسمة" . [ي 419/1١‏ 
ط4ع/84؟ ]1١8/4-‏ 1 00 : 
”' المكبل » والموزون لاتجوز بقسمته القرعة باتفاق , إلا ماحكي عن اللخمي..[ب130/5]. 


3 





/اه 737 - قسمة المنقول 

الاتفاق على أن قسمة المنقول تكون حسب الأنصباء . [ح8/4١١].‏ 
4" - قسمة المكيل » والموزون 

قسمة المكيل بالوزن » واَوون بالكيل جائزة » وقد جرى ذلك بمحضر من 
جماعة الصحابة » فلم ينكر » فصار إجماعا . 

ولا خلاف في جواز قسمته على التراضي » سواء أكان يجوز فيه ربا 
الفضل »ء أم لاء وسواء أكان بكيل معلوم » أم مجهول . إلا أنه لاتجوز قسمته 
جزافاً بغير كيل » ولا وزن . [ي117//5 ب150/7] . 
وه - قسمة الذهب ء والفضة جزافاً 

قسمة الذهب ء أو الفضة مُجارّفة حيث يقع الاشستراك في الاستحقاق 
لايجوز إجماعاً . [فه/47 (عن ابن بطال)] . 

| 5808 - قسسمة الثمار بالحزر 

قسمة الثمار تخَرْصاً جائزة » وقد جرى ذلك بمحضر من جماعة الصحابة » 
فلم ينكر.ء فصار إجماعا 17/4 
1 - قسمة المياه 

إن قسمة المياه صحيحة إجماعاً . [حع/ 50 ]1١7/4‏ . 
7 - قسمة العقار 

إن قسمة الأراضي ء والدورء ونحوها من غير ضرر يلحق أحد الشركاء 

وقد أجمعوا على وجوب هذه القسمة . 

واتفق أهل العلم على أنها تكون بالتراضي , وبالسهام إذا عدّلت بالقيمة . 

وإن هذه القسمة تنقض بعدم استيفاء المرافق في الأنصباء » كالطريق » 
والمسيل » وعليه الإجماع .[ح؛//7١٠‏ لماة:1١‏ - ٠هلعب1575/5|.‏ 


-/ا؟ة- 


كنف - ما لا يجمع في القسمة ْ ' 

إذا كانت الرباع مختظفة ‏ مثل أن يكون منها دورء ومنها بساتين , ومنها.. 
أراض » فلا يجمع في القسمة بالسهام بلا خلاف :[ب157/5] . 1 
5 - قسمة مايقبل التجزئة ْ 

لا خلاف في جواز قسمة الشيء إذا انقسم إلى أجزاء 58 بالصفة » 
ولم تنقص منفعة الأجزاء بالانقسام , ويجبّر الشركاء على ذلك . [ب؟/515].. 
6 - قسمة مالا يقبل التجرئة ١‏ 7 

انفق الفقهاء علئ أنه لاتجوز قسمة الحيوان » والمُروض » للفساد الداخل : 
في ذلك . إلا أنه إذا كانت العروض أكثر من جنس . فإنها تقسم علئ التراضي 
باتفاق العلماء . 

وعليه » فقد أجمعوا على أن لؤلؤة لو كانت بين جماعة . فأراد بعضهم أن : 
يأخذ حصته منها بأن تقطع بينهم ٠‏ أو تكسره أنهم ممنوعون من ذلك » لأنذفي | 
قطعها تلفاً لأموالهم .وكذلك الحكم في السفيئة » والمصحف ء والسيفاء 
والدرع » والمائدة » والصندوق , وما أشبه ذلك . 1 

وإن قسمة العروض » وسائر الأمتعة بعد التُقويم جائزة بلا خبلاف بين 
العلماء .إب5514/5 56 ماة؛ ١‏ فه/99 (عن ابن بطال)] . 
57 - قسمة ما لايجوز بيع بعضه ببعض 

قسمة مالايجو بيع بعضه ببعض جائزة ‏ وقلد جرى ذلك بمحضر من 
جماعة الصحابة “فلم ينكر ؛ فصار إجماعاً ٠037/1‏ 
لقف - قسمة الحربي ‏ 

اتفقوا على أن ما اقتسمة احربيُون قبل أن يسَلمُوا » فإنه لابرد [مره 1 
- انتهاء الشركة بالقسمة 

)5017( 


-1584و- 


قصاص 
ر: جراح » ديّة » قث 
4 - حكم القصاص 
إن القصاص مشروع بالإجماع . [حه/7١2]‏ . 
- القصاص في القتل 
اتفقوا على أن من قتل غيره غيلّة ‏ أو حرابة . فرضي ولي المنقول بقتله » 
أن دمه حلال [مره؟١]‏ . 
ش فض - موجب القتصاص 
لا خنلاف بين أحد من الأمة في أن القصاص ليس إلا في القتل 
العمد . والجرح العمد بشرطه .[م6؟ 4/8 خ/141 هاا/؟؟ - 1١‏ 
ب5/ةة؟] . 
1" - قتل من تترس به العدو من المسلمين 
لا قصاص في قتل من تترس به العدو من المسلمين إجماعاً . [حه/607؟] . 
- لا قصاص في القتل في الدفاع المشروع 
(14كم) 
- القصاص في القتل بالامتناع 
(فقتضة 
- القصاص في الجراح 
أجمع المسلمون على أنه يجري القصاص فيما دون النفس إذا أمكن . 
[ي144/8 ب5/لاة؟ - 1111| . 
37 - مايدل على العمد في الخراح 
إن ضربه على عضو فقطعه . وضربه بآلة تقطع العضو غالبا أو كان 
الضرب لعداوة بينهما » فقد أجمعوا على أن فيه القصاص . [ما4 745١9 ١١‏ 
ب9/2ةم] . 


-54و- 


- القصاص ذ في الخرح الخطأ 
الجرح الخطأ لا قضاص فيه بالإجماع . [ي148/4] . 
1" ناما يشترط للقضاص ف في التراح 
يشترط في القصاص في الواح إمكان الاستيفاء من الجساني من غير 
حيف ء ولا زيادة , بلا لاف يعلم . 
وعليه » فإنه لاقضاص في العظم الذي يُخاف منه الهّلاك بالإجماع . . 
وقد اتفقوا على أنه لايقطع عضو بعضو لايجمعهما م واحد. 
[ي5/8ة؟ مرة؟١‏ ن//4؟ (عن المهدي)] : 
-اثبوت موجبا القصاص بالإقرار 
اتُفقوا على أن من أقر على نفسه إقواراً صحيحاً بقتل يوجب قوداً مرتين 
مختلفتين » وثبت على إقراره «فقد ثبت عليه القصاص مالم يرجع عن :إقرازه» 
أو يعفو عنه الولي”! [مر 5]. 
- إقرار ا نخجور عليه بمونجب القصاص 
6١0)‏ 
07 - ثبوت موجب القصاص بالشهادة 
إن مايوجب القصباض .» كالقتل :العمد . لايثبت إلا بشهادة رجِلينْ .2 
دكين" ؛ ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين , ولا شاهد ويمين المدععي . وهذا 
لايعلم فيه خلاف بين أهل العلم 11/4 ثله ا . 
- شهادة المرأة فيما يوجب القصاص 
[الدالقة 
اتفقرا على آنه يكفي في القتل الإقرارمرة واحدة . [فب؟ ٠١/1‏ ن0/87]] , 
") ليس القود بالشاهدين إجماعا ؛ لآن الحسن يقول : لايقبل في القود إلا آربعة . 
وعليه » فد اتفقوا على آن أربعة رجال يقبلون في القعل . إمة4 ١؟‏ مر*ه |١4٠٠‏ . 


ى هد 








- الشهادة على الشهادة في القتصاص 
)1١140(‏ 
- القصاص من الشاهد إذا رجع عن شهادته 
(364) 
”5 -.من عليه القتصاص 
اتفقوا على أن الخ » للم العاقل » البالغ » إن قتل مُسْلما » خراً » ليس 
هوله بود ولا انفصل منه » وهو رجل » حر ء عاقل » ؛ غير حَرْبِي » ولا سسكران » 
ولا مُكْرّ؛ فقتله قاصداً لقتله , عامداً غير متأول في ذلك . وأنفرد بقتله , ولم 
يشترك فيه إنسان . ولا حيوان » ولا سبب أصلاً » مباشراً لقتله بنفسه بحديدة 
يُمات من مثلها » وكان قتله له في دار الإسلام , أن لولي ذلك المقتول قتل ذلك 
القاتل » إن شاء ؛ وأن دمه حلال . [مر74١‏ ب7588/15] . 
7774 - تطبيق القصاص على النساء 
ش اتفقوا على أن القتصاص من النساء » كالقصاص من الرجال سواء . 
إمرة؟١].‏ 
- من لاقصاص عليه 
لاخلاف بين أهل العلم في أنه لاقصاص على صبي » ولا مجدون » 
:. وكذلك كل زائل العقل بسبب يُعَذْرٌ فيه » مثل النائم » والُُّمى عليه » ونحوها ء 
' إذا كان القتل في حال الجنون » وزوال العقل . 
فإن كان المجنون يفيق أحياناً ٠‏ ويغيب أحياناً »فما جناه في حال إفاقته » 
فعليه فيه ماعلى غيره من البالغين غير امجمانين ؛ وعليه أجمع العلماء . 
[ي777/8 مر؟1 ١4‏ ك7 51م ينها : 
- القصاص من البُغاة 
(600) 


موود 


5 - القصاص من بريء 1 
إن الوني الذي باشر قتل الجاني البريء . وهو يعلم بكذب الشهود » وأقر 
بذلك . وتعمد قتله » فعليه القصاص بلا خلاف يعلم . [ي414/8؟ -.149],: 
- حبس من عليه القصاص 
إن من وجب عليه الود يحبس . وبنع من الانطلاق بلا خلاف . 
]1١40[‏ . 
87 - إذن السلطان بالقصاص 
اتفق أئمة لفترى على أنه لايجوز لأحد أن يقدص من حشّه دون إذن ا 
السلطان"" . [ف؟181/1 (عن ابن بطال)]'. 1 
4 - تفويض السلظان لغيره حقه بالقضاص 
إن إجماع الأمة على أن السلطان إذا أوجب له ماللولي من القشال » فإنه 
يأمر من يقتل الجاني . [م51*8] . 
ديفا - مراعاة الإحضان في القتل 
لا خلاف في أنه' لايراعى ف في القتل الإحصان ‏ وعدمه م 05 
5 - القصاص في :دار الحرب 
من أتى من الغْاة ما يوجب قصاصاً في أرض الحرب »لم يُقَمْ عليه » 
حتى يقفل عائداً إلى أرض الإسلام » فيقام عليه ؛ وهو إجماع الضحابة:. 
[يك/حكت 1594| . 
- القصاص في الحرم : 
الحففة 
(') آما نقل الاتفاق » فكاته استند فيه إلى ماأخرجه إسماعيل القاضي في نسخة أبي الزتاد عدن الفقهاء 
الذين ينتهى إلى قولهم . وفيه لاينبغي لاحد آن يقيم شيئا من الحدود دون السلطان » إلا آن للراجلل 
أن يقيم.حد الزنى على عبله . : . وهِذا إغا هو اتفاق آهل المدينة في زمن أب الزناد . إف181/15] 1 


مود 





٠‏ 7741 - متى يستححق القصاص في النفس 

لا خلاف بين أحد من الأمة في أن المقتول مادام حياً » فليس له حق في 
القود لللفما” 

4 - متى يقتص للجرح 

أجمعوا على أنه لايجوز القصاص في الجرح إلا بعد اندماله . [ما5؟١‏ 
1/4 (عن اب بن المنذر)] . 

4 - الضرب المفضي إلى الموت 

سراية الجناية إلى النفس مضمونة بلا خلاف . [ي71/8؟"] . 
- كيفية القصاص في الجرح المفضي إلى موت - 

. إن جرح الجاني رجل الجاني عليه , أو قطع طرفاً له . فمات » فاستوفى 
الولي من الجاني مثل الجرح » ولم يمت الجاني به » فإنه لايكرر عليه الجرح بغير 
١‏ خلاف » وإما يعدّل إلى ضرب عنقه . 

وإن قطع اليمنى للمجني عليه » ولا يُمنَى للقاطع ‏ أو اليد » ولا يَدَ له» أو 
قلع العين » ولا عين له » فمات امجني عليه » فإنه يقتل بالسيف في العنق » ولا 
قصاص في طرفه بلا خلاف يعلم . [ي84/85؟ - 186] . 
5١‏ - تنفيذ القصاص على الحامل 

إجماع أهل العلم على أنه لايجوز أن يقتتص من حامل قبل وضعها ء 
سواء أكانت حاملاً وقت الجناية » أم حملت بعدها قبل استيفآء ألقصاص . إذا 
كان القصاص فى النفس" . [ي56/8 55م لكو الا ب7891//9 ش/1/ه 77 
ف15/١17‏ (عن النووي)] . 

047 - آلة 0 

من قتل بالسيف اقْتَص منه إجماعاً . 

ولا خلاف في أنه لايقنَص من القاتل برجمه »إلا أن يكون قد قتل 
المقتول بحجر . 
'' والقصاص فيما دون النفس » كالقصاص في النفس في هذا الحكم . إي8/4؟"] . 


عمو 





وإذا قتل الجاني شخصاً ما لايحل لعينه » مثل إن لاط به فقتله »أو جرعه 
خمرا » أو سحره , فماث »لم يقْقَل في مثله. ؛وإنما يقعل بالسيف بالاتفاق . 
[إحه/ة؟؟ - 1 6 “اي6/هما]. 
- استسقاء من عليه القتل 
(03944) 0 
واخحف - تعدد الجنايات .:والفاعل واحد 


ذا لع لمان ب ني عله وه وذبرنت جراحه دو بص | 
24 اليل الخيار إن شاء 3 وأخحذ ثلاث ديات : دية ة لنفئس اقول ودية ا 


ليديه » ودية لرجليه وإن شاء قتلل الجاني قصاصاً بالقتل » وأخذ ديتيئن ٠‏ 
لأطرافه . وإن أحَبْ قطع أطرافه الأربعة » وأخذ دية لنفسه , وإن أحب قطعٌ يدينه 
وأخذ ديتين لنفسه . ورجليه ‏ وإن أحَبْ قطع رجليه » وأخذ ديتين النفسه » 
ويديه » إن أحب قطع طرفاً واعداً , وأخدذ دية الباقي ٠وإن‏ أحب قطع ثلاثة 
أطراف ؛ وأحذ دية الباقي بلا مخالف يعلم في هذا . ' ١‏ 

وقد أجمعوا على أن رجلاً إذا قطع مين رجل » ويسار آخرء أنه يقتخص شْ 
لهما جميعاً .إيذ/خه؟ - 185 م951 ا] , 
4 - تعد د الجنايات ٠‏ والفاعلين ٠‏ 

إذا جَنَى شخصان على آخمر جنايتين , فإن كانت الجناية الأولى هي ْ 
القاتلة » فالأول هو القاتل » وعلى الثاني التَعزير » وإن عفا الولي إلى ال :الدية فإنها ؛ 
على الأول وحده . 

وإن كان جرح الجاني الأول يجوز بقا الحية معه . الثاني هو القائل ثم 1 
ينظر في جرح الأول » فإن كان مُوجباً للقصاص ٠‏ كقطع طرف مثلاً ؛ فالولني 
مخير بين قطع طرفه , والعفو عن ديته مُطْلّقاً وإن كان لايوجب القضاص » 
فعليه الأرش » وهو مذهبا الشافعي , وأحمد. ولا يعلدم فيه مخبالف . 
[ي4/ 80 1]. 


-4”هو- 


6 - ممارسّة حق القصاص 
اتفقوا علي أن القود إذا مارسه اولي بأمر السلطان » فذلك جائز له » ولا 
يقتص من الولي في ذلك إمرة؟١]‏ . 
45 - مجاوزة حَد القصاص 
"١‏ من مات حين استيفاء ء القصاص منه » فلا شيء فيه بالإجماع" . 
- إذا زاد مستوفي القصاص ة في النفس على حقه » كما لو قطع أطراف 
الجاني أو بعضها »فلا يجب القصاص من الْقْنَصْ في الطرف 
بحال بلا خلاف يعلم . 
* - وإن المقتص من اجرح » والضرب » وفقء العين » والكسر » ونحوها » 
لوتعمد قتل الجاني » وقتله ‏ لوجب عليه القود بلا خلاف. 
[ذلاارة ١4‏ (عن النووي) ي7585:786/4 م5119 (عن البعض)] . 
و7 - حكم المثلة 
الْثلَّةَ مكروهة ‏ وهذا مجمع عليه .|ش/98/8؟ ته/98 ن71/87 
(عن الترمذي)] . 
4 - من هو ولي الدم 
اتفقوا على أن الولّد » والوالد » ورجال العصبة إلم يكن هناك امرأة 
ولدت المقتول » أو ابن » فهم أولياء يَنَفْذٌ ما اتفقوا عليه من قودءأو عفو. 
إمرة؟١].‏ 
4 - توريث القصاص 
إن القصاص يورث إجماعاً . [حه/ه؟؟] . 
- تحديد حَق الولي 
اتفقوا على أن لوي الدم أحد شيئين : القصاص . أو العفو؛ إما على 
الدية » وإما على غير آلدية . 
إلق 


فيه نظرء فقد قال آبو حنيفة ء واب بن آبي ليلى : إنه تب الدية على عاقلة مستوفي القصاص . 
إذلارة؛ 1ل 


-همو- 





فإن أخذ لورثة ال لبدية حم م القود عليهم بلا خلاف .[ب5؟/5954 "4/١‏ 
3417| . ْ 
-١‏ إجماع الورد لة على القصاص ٠‏ 

إن الورثة إذا اتفقوا على القود نفد وإن اتفقوا على المفُوفة ع 

إجماع الآمة , : 

ولا يقتل القاتل إلا باجتماع الورئة » فإن عفا أحدهم فقد أجمعوا. على | أن 
القصاص:قد بطل » ووجبت الدية . : 

وإن كان الورثة أكثر من واحد لم يجز لبعضهم استيفاء القود إلا بإذن 
الباقين ؛ فإن كان بعضهم غائباً الم يجز للحاضر الاستقلال بالاستيفاء ) ولا بد 

أن ينظر قدومه . وعليه الإجماع . [م7/8١7‏ ب746/15 ي77/4 حه/؟5؟] .. 
"> - القصاص حين يكون الولي صغيراً 
إذا كان ولي الدم صغيراً » انتظر بلوغه إجماعاً . [حه/89؟] . 
- القصاص حين يكون أحد الورئة صغيراً 
إذا كان للمقتول بنُون ».وفيهم واحد كبير » والبقية صغار فإن للكبير أن 1 
يقتل القاتل .ولا ينتظر بلوغ الصغار» وهو فعل الحسن بن علي بحضرة. الصحابة 
دون مخالف يعرف له منهم الف ٠‏ (عن البعض)] . 
4 - خلاف الأولياء قيمن يقتص 
إذا تساوىٍ الأوليناء في درجة الولاية » واختلفوا فيمن يتَولّى استيقاء 
القصاص . فإنه يقرع بينهم بللا حلاف يعلم يي /ر3ء]. 
م العفو عن القصاص 
أجمع أهلٍ العلم علي أن العَفُو عن القصاص مَشْروع , وجائز» وهو | 
أفضل » إلا أنه لايجبر عليه الولي بلا لاف . 
فإن قال الولي: : عفوت عن القصاص . سقط إجماعاً قاقد 1 
ب 890/5 مزلا 7 نا حه/ 11 ؟ نم8 . 
)05م 


لطهت 


05 - تبرئة العفو 

إذا قتل الولي أحد القاتلين » ثم عفا عن الآخر صح العفو إجماعاً . وقال 
أبو طالب : ليس له القتل . لأن القود لايتبعض . وهو مخالف للإجماع »ء ولا 
قائل به سواه . [حه/9١1]‏ . 
0*0 - متى يكون العفو عن القصاص 

أجمعوا على أن عفو الولي إنما يكون بعد موت المقتول , أما قبل ذلك 
فالعفو للقتيل , خلافاً لأهل الظاهر الذين أبطلوا عفو القتيل . [ف5١/7/8١‏ 
(عن ابن بطال)] . 
- عفو القتيل 

يجوز عفو ا مجني عليه وإ مات بصن قاف وو اش عمر خطسرة 
الصحابة » ولا يعرف له منهم مخالف" '.[ملى :5 () عن البعض)] . 
8 - حمل القاتل على قبول العفو 

أجمعوا على أن الولي لو قال للقاتل : قد رضيت أن آخذ منك هذا 
الشيء ؛ كالدار مثلاً » على ألا أقتلك أن الواجب على القاتل فيما بينه » وبين 
الله تسليمه ذلك له » وحقن دم نفسه » فإن أبى لم يجبر عليه باتفاقهم على 


ذلك .ولم يؤخذ منه ذلك كرهاً » فيدفع إلى الوالي .[ط؟//1977 - 
لف17/17 (عن الطحاوي)] . 


ل اضيا - عقاب القاتل إذا عفا الولي 
لا جلد على القاتل ؛ ولا نفي . إذا عفي عنه » وهو قول ابن عباس ء ولا 
يصح عن أحد من الصحابة خلاف له أصلاً ١‏ الخ 
مم -.خلع عشيرة الجاني له 
٠‏ يجوز لعشيرة الجاني خلْعه » فلا يكون لهم طلب دمه إن قتل » وهو قول 
. عمر بحضرة الصحابة لايعرف منهم مخالف له .[م59١1]‏ . 
'') سند الرواية عن عمر متقطع . [م81:؟] . 


ومو 


5 - تكانؤ المقتول , والقاتل 

اتفقوا على أن المقعول إذا كان مكاففاً للقاتل في الإسلام »والكفر. 
والحرية » والعبودية » والذكوزية » والأنوثية » والواحد » والكثيرء» أنه يجب 
القصاص . [ب5941/7 م1751 حه/917] . ! 
7817 - فروق لاتؤثر في تكاقؤ المقعول . والقاتل 

لا خلاف بين أحد من الآمة كلها في أن قرشياً لوقتل غيره قتل . 

وقد أجمع أهل العلم على أن الخر المسلم. يُقاد ب قاتله , وإن كان جد 
الأطراف » معدوم الحواس ؛والقاتل صحييح سوي الخلّق » أو كان بالعكس » 
وكذلك إن تفاوتا في العلم.. والشسرف ؛ والغنى » والفقر» والصحة والمرض » ْ 
والقوة » والضعف والكبر ؛ والصغر » والسلطان ؛ والسوقة لأن هذه الصفسات 1 
لاتمنع القصاص بالاتفاق . : 

وقد اتفقوا على أن مقطوع اليد » أو الأعور » لو قتله الصتحيح عَمداً لوجب ١‏ 
عليه القتصاص ولم يجب'له بسبب عيله ٠أويده‏ دية .م16 115/8 
58058 ما10؟١‏ - 174 ف17107/15 18١‏ (عن ابن المنذر» وابن عبد البن) ! 
حه/؟؟1]. 
؛ 01 ب قتل الواحد بالجماعة 

اتفقوا على أن منْ قتل جماعة » فاتفق الأولياء كلهم على قتله + ؛ أن لهم 
ذلك [مرة؟١]‏ . ا 
م8 - قتل الجماعة بالواحد 

لوقام جماعة بقتل شخخص واحد ء فإنهم يقتلون به بإجماع الصحابة . 1 
وقال ربيعة » وداود : لاقصاص على ا جماعة 2 بل الدية . وهو مخالف للإجماع . 
إي8/؟ 76 جه 7118| . 
17 - القصاص بين الولاة , والرعية ْ ْ 

يجرى القصاص بين الولاة » والموظفين » وبين الرعينة بلا خملاف يعلم . 
إيى/كدا؟. 


3-5 


8117 - من يقتل بالمسلم 
اتفقوا على أن كل من جنى على مسلم جناية توجب القود . فلم يفارق 
الجني عليه الإسلام ولا أحدث حدئاً يحل به دمه حتى مات من تلك 
الجناية » فعليه القَوّد » مسلماً كان الجاني ٠‏ أو كافراً .[مر4؟1 2 119م١؟١1].‏ 
١0م‏ 
يقتل المسلم | إذا قتلٍ الذمي ٠‏ وقد كتب بذلك عمر إلى أحد ولاته 2 
وفعله عثمان! "وتم ذلك بحضرة الصحابة » ولا يعرف لهما مخالف » 
ولا منكر. 
5 - ولا يقتل المسلم بالحربى » ولو كان له أمان ٠‏ وعليه الإجماع . 
*- وقد أجمعوا على أنه لايقاد الكافر من المسلم فيما دون النفس من 
الجراح . [ط8/؟194 7/1 - 501 م90١7‏ (عن 
البعض) ب؟19941/7- 7؟ حه/؟7؟ ن0/١٠‏ (عن المهدي)]| . 
(415؟) 
9 - قتل غير المسلم بمثله 
يقتل الدّمّي بالذمي بالإجماع . 
ولا يقتل الذمي بِحَربي بلا خلاف يعلم . [ن/0/١٠‏ ط155/8 ي599/8] . 
- إسلام الكافر لايسقط القصاص 
(555) 
- متى يسقط القصاص عن ا حربي 
(0ه116) 
- القصاصن في قتل غير انحارب من العدو 
(4؟ة) 
' الرواية عن عثمان ضعيفة جدا » وفيها راو ساقط الرواية جداء ثم هي عن رجبل لم يدرك عثمان . 
[مةة 1١‏ . 


-#1و- 





- قتل المرأة بامراة 


اتفقوا على أن امرأة الخحرة » المسلمة »إن قتلتها حُرة» ليها الخينار بنين 000 


القود . أو العفو [مره؟؟ حم/117] . 
- قتل الرجل بالمرأة . والمرأة بالرجل 1 : 

أجمعوا على أن الرجل يُقْمَل بامرأة”' » وعلى أن المرأة تقعل بالرجل . ' 
وحكي عن علي . وعثمان البتي أنه إذا قتل الرجل المرأة كان على أؤلياء المرأة ' 
نصف الدية , ولا يصح عن علي ذلك . وقال الحسن البصري'؛ وعطاء : لايقتنل 
الذكر بالأننى . وهو شاذ . [ما174 58:352 -/011م7 ب99/9 - عوم ١‏ 
5/4 ش1/4/7١‏ فق01537/115 180 (ععن ابن المنذرء وابن عبد البر) 
حه/7١؟‏ 1/80 (عن ابن المنذر)]:. 1 
3 - قل العبد بالغبد 

يقتل العبد بالعببٍ اتفاقاً . [حه/54؟ ط 90/0 ]١‏ : 
5 - القصاص بين الحرء والعبد 

١‏ - أجمعوا على أن العبد يقتل بالحر. 

؟ - وإن السيد لايقتعل بعبده بالإجماع . إلا ماحكي عن النخمي ؛ 

وبعض التابعين . 


و - واتة تفقوا علئ أنه لاقصاص: بين العبد » والحر فيما دون النفس:. 
[طكرهة؟١ 5١154‏ ب91/5 ي4/لاه؟ ف1517/15 (عنن ابن 
عبد البرء وأبى ثور) حه/777ن15/07 150 (عن المهدي)] : 


60) 


”' إن إثبات القصاص بين الرجنل ٠‏ والشراة فيه ثلاث مذاهب : آحدها : مذهب عطاء ؛ والحسن آتنه 
لاقصاض بينهما في نة نفس » ولا طرف » بل تتعين دية الناية ٠‏ الثاني : مذهب جماهير العلماء مسن 
الصحابة » والتابعين » فمن بعدهم ؛ ثبوت القصاص بينهنا في التفس » وفيما دون النفنس' مما يقببل 
القصاص . الثالثك : مذهب:آبي' حنيفة » وأصحابه أنه يجب القصاص بنين الرجال ؛ والنساء في 
النفس »ء ولا يجب قيما دونها . إش/189/7] . 
آقول : إن النووي رحمه الله الى بعد ان ذكر نظ الرجل مالا هو إجماع من بعد به . 
[ش1/4/7] . ساق العبارة | الائفة الذكرء وهي تفيد انعدام الإجماع . 


-848.- 





- قتل الولد بوالديه 

يقتل الولد بقتل كل واحد من والديه إجماعاً . إحه/؟7؟7 ي778/8 
شححكلام] . 
ه80 - قتل الوالد بولده 

أجمعوا على أن قتل الأب ولده حرام » سواء أخشي الإملاق» أم لا . 

فَإِنْ قتله » فقد أجمعوا على أنه لايقتل به" . [ك56؟7؟ -1ؤلاه؟ 
ف7560616/17 (عن ابن عبد البرء وابن بطال) ته/"/ا حه/0؟1] . 
5801 - تنفيذ الولد القصاص بأبيه 

أجمعوا على أن الأب لوقتل ابن ابنه » أو من كان الابن وليه لم يكن 
للابن أن يقتص من أبيه في ذلك كله . [ك5ؤلاه؟] . 

)443١( 
قتل الحد بالحفيد‎ - 707 

أجمعوا على أن الجحدٌ لأب » لوقتل حفيده لايُقْئَصّ منه . وقال يعض 
أصحاب الشافعي » والحسن بن صالح : بل يقاد من عدا الأب » من الأمهات » 
والأجداد . وهذا مخالف للإجماع . [ك64؟؟ ب6/1؟4 ف15/17 (عن ابن 
عبد البر) حه/0؟؟] . 
- الرّضاع لايؤثر في إسقاط القصاص 

5م 

8 - القصاص في جراح الزوجة 

إذا عمد الرجل إلى امرأته » ففْقَأ عينها , أو كسر يدها ء أو قطع أصبعهاء 
أو شبه ذلك متعمدا لذلك » فإنها تقاد منه . 

فإن أصابها خطأ , فلا يقاد منه » وإنما عليه الدية . وهذا كله قول جماعة 
العلماء » ولم يختلف فيه أئمة الفتيا . [ك759407 -/مه7م؟ - 85608]] . 
قال ابن عبد البر في موضع آخر: آكثر العلماء على آن الآب لايقتل بابنه إذا قتله عمدا . [ك59584] . 


-ؤغة- 





- إقامة القتصاص ذ في الحرم 
امام 
- القصاص في عظم الرأس ْ 
اتفقوا على أنه لاقصاص في عظم الرأس .[ف؟188/1 (عن الطحاوي) ّْ 
ن4/7؟ (عن الطحاوي)] : : 
33 - القصاص ذ في الموضحة 
اتفقوا على القصاص ة في الأوضحَة من اسراح مالم نكن في مقدل". 
[مرة؟١‏ ي9/4؟؟ حه/4؟1] . 
"١‏ - القصاص في غير الموضحة : 
لا يجب القصاص فيما فوق أُوضحَة » في قول عامة أهل العلم 1 
وعليه » فإن الإجتماع على عدم القصاص ذ في الهاشمة » والْتَقلّة ؛ والآمة » 
وكسر العظم . وقد روي عن ابن الزبير أنه أقاد من التق » وليس بشابت عثم . 
إي5/8 ١‏ (عن ابن المنذر) حه/ 38 584].. 
"3” - القصاص في العين' 
تفقوا على أن عين الرجل المسلم » الحرء البالغ » العاقل » الصحيحة . 
وصاحبها ليس بأعور من الأخخرى » فقا من الرجل السلم» الحر» البالخ . 
العاقل . الصحيحة بيمنى » ويسرى بيسرى . 1 
وإن شسجه شجّة دون الموضحة » فأذهب ضوْء عيْنه الم يفص منه مشلل 
شجته ه يغير خلاف يعلم, [مرا؟١‏ ل نض ان اليا 
5-6 - قلع الأعور عين مثله 
إذا قلع الأعور عين مثله » ففيه القصاص بغير خلاف . م/م : 


0 اتفق العلماء على آن الدية واقعة في :عمد الموضحة . [ب7/١41]‏ ْ 


-49و- 





8004 - قلع العور عين صحيح 
إذا قلع الأعور عين الصحيح التي لاتمائل عينه الصحيحة » فعليه نصف 
الدية بلا مخالف يعلم . 
وإن قلع العين الممائلة لعينه الصحيحة عمداً فلا قصاص عليه » وعليه دية 
كاملة ؛ وهو قضاء عمر» وعثمان »ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة م فكان 
إجماعا . إي17/8 14580373315]. 
هم" - القصاص بالأذن 
أجمع أهل العلم على أن الأذن تؤخذ بالأذن . 
وإن كان الحاني أقطّع الأذن , وقطع أذن ذي أذنين وجب عليه القصاص 
بغير خلاف يعلم 1117/1 . 
+0" - القصاص فى الأنف 
اتفقوا على أن القصاص يجري في الأنف . [مر4؟١‏ ي08/8]] . 
7007 - القصاص في اللسان 
يؤخذ اللسان باللسان بلا خلاف يعلم . 
ولا يجب قطع لسان صحيح بلسان أشل في قول أهل العلم . إلا داودء 
فإنه قد أوجب ذلك . [ي7117/8 5377| . 
4 - القصاص فى السن 
قلع السسنَ بالسن إذا قلعها الجاني كلها عمداً واجب بالإجماع . 
فإن كسرها . فلا قصاص إجماعاً . 
ومن كانت له سن زائدة » فقطعها قاطع » اقتص منه من أقرب سن إلى 
تلك السن»ء وهذا لاخلاف فيه .[إن/ا/4؟ (عن المهدي) مر4؟١‏ م54١5‏ 
1/1 ش/7/ 18 ف5١188/1(عن‏ ابن بطال) حه/5572571] . 
م8 - القصاص في الأطراف 
أجمع أهل العلم على أن القصاص يجري في الأطراف » اليمنسى 
باليمنى » واليسرى باليسرى . [إي7/8١7‏ مر8؟١]‏ . 


-#هه- 


شار - متى لايجرى القصاص في الأطراف 
إذا كان الخرح من غير مَفُصل » فلا قصاص فيه من موضع القطع يغير 
خلاف يعلم يب “"|. 
0- القصاص بين الأشل , والصحيح 
إذا قطع الصحيح يد أشل , أو رجل أشل » “فلا يجب قطع يدهء أو رجله ' 
عند أحد من أهل العلم إلا داود فإنه أوجب ذلك . 
وإذا كان القاطع أشل. » والطرف المقطوع سالماً » واختار. مجني علء عليه الدية 
فله ذلك يلا خلاف يعلم لوكو فا ا 
5 القصاص في الذكْر 
القصاص يجري في لكر بلا خلاف يعلم بين أهل العلم إي/8 . 
*4 - القصاص في الأنثيين 
القصاص يجري في الأنثيين بلا خلاف يعلم . [ي04/8:] .. : 
4 - القصاص في اللطمة , وضربة السوط 
يجرى القصاص من اللطمة :وضربة السوط . وهو قول أبي بكر ) وعمنر» 
وعثمان . وخالد ب بن الوليد » وأبي موسى » وابن الزبير» ولا مخلاف لهم يعبرف 
00 
من الصحابة . 
وإنت الوقوف على قادر اللطمة » والضربة شرط في القصاص |" إأجماعاً . 
[مهة؟ا حه/١‏ 19|. 
6 - القصاص من قطع أضبع زائدة 
من كانت له أصبع زائذة ‏ فقطعها قاطع ؛ اقتص له من الجاني من أقسرب ا 
ضع لى لك الأمى بلا خلاف .[1595. 0 
نقل البعض الإجماع على عدم القود في اللطمة » والضربة.: واما يجب التعزير . وهذا مبالغة . وذهول  »‏ ! 


فإن القول بجريان القود ني ذلك ثابت عن الخلفاء الراشدين . فهو أولنى بآن يكون إجماعا . 
إف١199/8‏ (عن اب بن القيم)] . ا 


-44ه- 





قصرالصلاة 
ر: صلاة المساقر 
قضاء 
ر: إثبات » إقرار» شهادة » دعوى » يمين . 

3845 - حكم القضاء 

أجمع المسلمون على أنه يشرع تصب القضاة » والحكم بين الناس . 

واتفقوا على أن القضاء من فروض الكفاية . [ي ١77/1١‏ فل7/17١٠1].‏ 
780 - ثواب القضاء 

أجمع السلموث على أن الحاكم ‏ العالم :الل للحكم :إن إصاب في 
حكمه ‏ فله أجران : أجر باجتهاده , وأجر بإصابته , وإن أخطأ فله أجر 
باجتهاده . [ش759/17] . 
- تعيين القاضي 

إن تولية الإمام الأعظم للقاضي شرط في صحة قضائه . 

وتصح ولاية القضاء من سلطان جائرء إذ تولى الفضلاء أيام بني أمية ء 
وبني العباس . ولم ينكرء فكان إجماعاً" . 

وإذا نصب البغاة قاضياً يرى إباحة دماء أهل العدل , وأموالهم »لم يصح 
قضاؤه إجماعاً +ب"/0 حه/لا١1‏ - 47552118 (عن البعض)] . 
4 - من هو الأهل للقضا 

اتفقوا على أن من لم يكن محجورا » وكان بالغاًء حسن الدين » سالم 
. الاعتقاد » حرا » غير مُعبّق ء عالماً بالحديث » والقرآن ‏ والقياس » والإجماع » 
والاختلاف »لم يبلغ الثمانين » جائز أن يولى القضاء . 

ويجب أن يكون عدلاً إجماعاً , إلا الأصم » فإنه جوز حكم الفاسق . 


0 بل آنكر » فإن الثوري ؛ وآبا حنيقة امتنعا . إحه/118]. 


دمع84- 


وإن الإجماع على عدم ولاية القضاء لصبي » ولا مجنون . 
يشترط في القباضي السلامة من العمي . والخخرس ء والمرضن المنفرء 

كالجنام » وعليه الإجماع [صرةة ب401/5 حسه/530/807111115 : 
(عن المهدي)] . شظ 
6٠‏ - ولاية المرأة للقضاء ّْ : 

اتفقوا على أنه يشترط أن يكون القاضي رجلاً . وقالت الحنفية بجواز ! 
ولاية المرأة للقضاء ؛ وامنتثنوا القضاء ء في الحدود , وقال ابن جرير بجواز ولايتها ٠‏ 
القضاء مطلقاً إف1768/1 ن0/4؟؟ (عن ابن حجر)] . ا 
- من أحق الناس بالقضاء 

إن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من بان فضله » وصدقه , وعلمه » 
وورعه » قارئاً لكتاب الله » عالاً بأكثر أحكامه . عالاً بسن رسول الله ا حافظاً : 
لأكثرها. وكذا أقوال الصحابة ‏ عاداً بالوفاق ء والخلاف » وأقوال فقهاء 
الصحابة ؛ يعرف الصحيح من السقيم » ؛ يتتبع في النوازل كتاب الله »فإ ن ليم ' 
يجد عمل بالسئّة » فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة » فإن اختلفوا فما 
وجده أشببه بالقرآن ثم بالمنّة ؛ ثم بفتوى أكابر الصحابة » عمل به .ويكون كثير ' 
الذاكرة مع أهل العلم . والمشاورة لهم مع فضل » وورع » ويكون حافظأاً للساته » 
ونطقه وقرجه ؛ فهماً لكلام الخصوم »ثم لابد أن يكون عاقلاً » مائلاً عن الهوى . ٠‏ 

وهيهات أن تجتمع هذه الضفات في أحد , ولذلك يجب أن يُطْلّب من 
دل كل زم لمهم أشي . وهذا كله لايعلم فيه خلاف بين العلماء من ١‏ 
سلف . |إف7١/174١‏ (عن الكرابيسى) ن758/8 (عر: ن الكرابيسي)] . 
7387 + راتب القاضي 

لا.ينبغي لقاضي المسلمين أن يأحذ علم. , القضاء أجْرا .وهو قول عمن» ش 
ومذهب الشافعي . وأحمد بلا خلاف يعلم . 1 

إلا أن الإمام إذا أعطى الحاكم مالا مر : وجه طَيّبٍ دون أن يسأله إيافء 
نقد اتفقزا على أنه حلال لهء سوا : أريّبه له كل شهر أو > كل وقت محدود» أو 


مهد 


قطعه عنه . [ي ١70/٠١‏ مراه ف1190118/17 (عن الكرابيسي . وغيره) 
حارحدك 4/0 .]11١‏ 
8005 - كون القاضي غَنياً 

اتفقوا على أن القاضي لايك يشعرط أن يكون غَسِاأ . |إف1/ه17 


(عن ابن العربي)] . 


4 - تعاطي القاضي التجارة 
اتفاق الصحابة على أنه ينبغي للقاضي ترك التجارة عند الغنى عنها 
[ي١154/6].‏ 
هه" - إجابة القاضي للوليمة 
لا يجيب الحاكم دعوة شخص بعينه دون غيره من الرّعيّة إلا إن كان له 
عذر في ترك الإجابة . وهو قول العلماء . [ف١179/1]‏ . 
- رشوة القاضي 
ر: رشوة 
5 - صلاحية القاضي 
اتفقوا على أن القاضي يحكم في كل شيء من الحقوق » سواء أكان حقّاً 
لله » أم حقاً لآدمي . وأنه نائب عن الإمام الأعظم في هذا المدى »وأنه يعقد 
الأنكحة » ويعيّن الأوصياء . [ب؟/407] . 
اه 7 - تحديد صلاحية القاضي 
اتفقوا على أن من ولي القضاء ء في جهة ماء أو وقت ماء أو أمر ماء أو بين 
قوم ما فإن له أن يحكم بينهم .زمر ة|. 
4 - حق القاضي باستخلاف غيره 
إذا ولّى الإمام قاضياً استحب أن يجعل له الحق بأن يستجلف غيره ‏ فإن 
أذن له في الاستخلاف جاز بلا خلاف . [ي١٠/1817].‏ 


- لم848 - 


- صفة حاجبث القاضي 
اتفق العلماء على أن:القاضي إن اتخذ بَواباً» أو حاجباً . أن يتَحَذَه ثقة» 
أميناً ؛ عفيفاً » عارفاً » حسن الأخلاق » عارقاً بمقادير اناس ليان 
نى/ 570 (عن ابن خجر)] + 0 
"٠‏ - القضاء في إمنزل القاضي 
اتفقوا على أن للقاضي أن يحكم في منزله . [مر١9]‏ . 
- التقاضي في المسجد 
(كمكم) 
- التقاضي قبيل الضلاة 
إن دل القاضي للصلاة» أو كان منتظرا ؛ وعرضصت خصومة جناز فضلها. 
اتفاقاً .إحه/؟؟ ١.١‏ 
ضف - من يقضي له القاضي ' 
اتفقوا على جواز ماحكم به القاضي ؛ ونفاذه» إذا وافق الح » وكان لغير؛ 
نفسه. ولغير أبويه , ولغير عبده » ولغير كل من يُحَتَلفْ في قبول شهادته له من 
ذوي رحمه » ومن ولده » أو من ولد ولده بكل وجه , وإخوته وأخواته » ومن هو 
في كفالته .وصديقه اللاداف ء أو عدوه إمبرة؛ إب141/5 ش ١248/84‏ - ه/ا١‏ 


(عن عياض) 52 تحمم|. 
- من لا يقضي له القاضي 
فقضفة : ٠‏ 
59ل" - تقاضي غير المسلم أمام القاضي المسلم 
اتفقوا على أن القاضي إن حكم بين الناس الراضين بحكمنه مع رضا ' 
حك أهل دين التخاصمين من شير للسلمين »أن لك ل وأنه حك مما 
أوجبه دين الإسلام ٠‏ . 


[مرءه ي5/9ة] . 


-48هة- 


4 - أصول ترتيب الدعاوى في الجلسة 

اتفق العلماء على أنه يُسْبَحَبْ للقاضي حين النظر في الدعاوى تقديم 
الأسبق . فالأسبق . وا مسافر على المقيم » ولا سيما إن خشي المسافر فوات 
رفاقه . إف١5/1١1ن791/8‏ (عن ابن حجر)] . 
5”*” - دعوة المد عى عليه 
على القاضي الأمر بإحضار المدعى عليه . فإن تمرّد حبسهء إن طلب 
خصمه . وعليه الإجماع . 

فإن اتفى . نودي على باب بيته , فإن لم يخرج سَمّر عليه بابه . فإن 
لم يؤثر ذلك هوجم بالنساء . ثم بالمراهقين . ثم بالرجال ذوي الأمانة » وهذا هو 
فعل السلف : 

فإن حضر بعد ذلك قبل الحكم . فإن القّاضي يسمع جوابه بالإجماع . 
إح بحو وردكك كلل 
5" - استجواب أطراف الدعوى 

لا يختلف العلماء في أن الحاكم يبدأ بالمدعي » فيسأله : هل لك بما 
تذعيه بيئة؟ . ولا يسأل المدعى عليه حتى يسمع مايقول المدعي . [ك1885]] . 
/51” - الد عوى النجردة عن الد ليل 

أجمعوا على أنه لايعطى أحد بلعواه » وإنما البينة عليه فيما يدّعيه » إذا 
لم يقر به المدعى عليه . 

فإذا لم تكن للمدعي بينة » فالقول أبداً عند جميعهم هو قول المدعى 
عليه . [ك55599 -730/44] . 
- ترتيب عرض البيئة 

أجمعوا على أن القاضي يبدأ باعي : فيسأله البيّنة إن أنكر المدعى عليه . 

وإن لم يكن له بيئنة »فإن كان في مال وجبت اليمين على المدعى عليه 

الاتفاق . [ب459/5] . 


-449- 


8 - تعديل البينة 


يطلب ٠‏ القاضي ؛ من المدعي تعديل البينة لجهولة »ثم يطلب من التككر 
درأها . وهو الإجماع إحه/151|. 
رورس - متى تسمع البيئة من ا متد اعيين 
اتفقوا على أن الخلطة بالمبايعة والمشاراة إذا ثبست» ؤكان الماعى غليه ا 
مُتَهماً بعشل مايدعى به عليه » مون منه ذلك . فقاد وجب على الحاكم أن | 
يسمع منهما . [مر؛5] : 
فريس - متى يقضي القاضي بعلمه الشخصي 
إن العلماء أجمعوا على أن القاضي يقضي بعلمه الشخم خصدي في تعديل ' 
الشاهد , وتبريحه » وفيٍ إقرار الخصم ع إنكاره ؛ وتغليب حجة أحدذ الخصمبين 
على الآخسرء إلا أن مالكاً يرى أن يُحْضرٌ القاضي شاهدين لإقسرار 
إلذ 
الخصم ؛ وإنكاره" . 
وقد أجمعوا على أن القاضي لو قتل أخاه , لعلمه بأنه قاتل : الميجبله , 
القود منه . [ب؟/450 إي ١47/٠١‏ فل17//1 كاه ام مكل 
فسن - ما لا يقضي به القاضي بعلمه 
الإجمناع على أن القاضي لايحكم بعلمه الشخصي في الحدوذا" 
[ف١١/7١‏ (عن ابن العربي) ن88/4؟ (عن اء بن العربي)] . 
5 - البينة بخلاف علم:القاضي 
إن العلماء » أجمعوا على أنه إذا شهد الشهود يد علم القاضي . ألم : 
يقض بعلمه . ا 
احتج من منع من أن يحكم الحاكم:بعلمه بقوله : هذا قول آبي بكرء وعمر» وعبد الرحمن بن عنوف » 
واب بن عباس ٠‏ ومعاوية » ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف . 
وهم مخالفون لهؤلاء فق هذه القصة . لآنه إنما روي أن آبا بكر قال : إنه لابثبره » حتئ أيكون معنه 
شاهد آخرء وهو قول عمر ؛ وعبد الرحمن » آن شهادته شهادة رجل من المسلمين ؛ فهذا:يوافق من 
رآى أن يحكم في الزنى بثلاثة هوارابعهم » وبواحد مع نفسه في سائر الحقوق . 
وآيضا فلا حجة في قول أحد دون رسول الله 45 . [م17/857] . 
“هذا تهويل » وإقدام على نقل الإجماع مع شهرة اللثلاف 17/1 نخذاخة؟ (عن ابن حجر)] .' 


اوهقة- 





إلا أنه لو شهدت البَيْنَة بخلاف ما يعلمه القاضى علماً حسياً بمشاهدة ‏ أو 
سماع » يقينياً » أو ظنياً راجحاً » لم يجزله أن يحكم با قالت به البينة بالاتفاق , 
[ب50/7: كهحدحه ١‏ ف18/ 161 (عن البعض) 718١/80‏ (عن البعض)] . 
77 - عرض الصلح على الخصمين 

الإجماع على أنه يندب للقاضي الحث على الصلح قبل فصل الدعوى . 
إ[حه/؟؟١].‏ 
هلا - القضاء على الخصم الحاضر 

اتفقوا على أن القاضي يقضي على المسلم الحاضر . [ب؟150/7] . 
”7 - .الحكم بين الوكيلين 

إن الحكم بين وكيلي المخصمين جائز إجماعاً . [ح777/8] . 
//ا” - القضاء على الخصم الغائب 
ولا يصح عن أحد من الصحابة خلاف ذلك" . 

وإن القضاء على الغائب يكون في حقوق الآدميين دون حقوق الله . 
وعليه الاتفاق . 

وإن حضر الغائب بعد الحكم لم ينقض بالإجماع . [م178 ف١/17١1‏ 
حغ/5ة !| 
78 - العدل فى مجلس القضاء 

أجمعوا على أنه واجب على القاضي العدل بين ! خصمين في كل شيء 
من المجلس . والخطاب » واللحظ . واللفظ . والدخول عليه . والإنصات إليهماء 
والاستماع منهما . إب؟/57: ي١٠150/1].‏ 
قالوا: لابقضى على غائب , وهو قول عمر. رلا بعلم له سي دك محالف من الصحابة . ولا يصح 


ذلك عن عمر إم0740١|.‏ 1 


-صاهو- 





7 - القضاء حال الغضب 
ل خلاف بين أهل العلم في أنه لانبغي للقاضي أن يقضي »وهو 
سبان . [ي ٠١ ]١ ١/1١‏ 
ثانا - صدور الحكم في غضب القاضي » ونمحوه : 
تفقوا على أن إا قي القاضي بالصواب . وكان مشغول النفلس » “أو : 
سبان » أو عطشان ‏ أو جائعاً . أو خائفاً فإنه ينفذ حكمه” . [ب450/9] ٠.‏ 


/0؟ - العدل في الحكم 0 
اتفقوا على أنه فرض على القاضي أن يحكم بالعدل » وا حق .. 
وعليه . فقد أجمغ علماء المسلمين على أن الجور في الحكم من الكبائر 1 
رءه كال١4].‏ 1 
وفنا - مُستئد الحكم : 
اتفقوا على وجوب الحكم بالقرآن : والسنة ؛ والإجماع . 
وانفقوا على أن من حكم بغير هذه الثلاثة » أو القياس »أو الاستخسان» ' 
وقول صاحب لامخالف له من الصخابة » أو قول تابع لامخالف له من : 
لتابعين » ولا من الصحابة , أو قول الأكثر من الفقهاء » فقد حككم بباطل 
لايحل . 
واتفقوا على أنه لايحل لقاض تقليد رجل بعينه بعد موت رسول ,الله 6 » 1 
فلا يحكم إلا بقوله » سواء أكان ذلك الرجل قدأ أم حديثا . : ْ 
ويجوز للقاضي الأخذ بفتوى المقلد, إذا صرح بالحكاية » مع كمال شروط 
الرواية ؛ ولا يحفظ فيه أخلاف . شْ 
ولا يجوز للإمام أن يولني القفناء أحداً على أن يحكم ذهب بعيبه بلا . 
خلاف.يعلم .إمرةةء ده أزهف5/: ٠‏ (عسن ابسن بطال) 6414/٠١‏ ْ 
حه/١؟١].‏ : 


اا 2مك 
(') يحتمل آن لاينفذ حكمه فيما لو قد غضبان . إب؟/419]. 
يحتمل قضى وهو ٍِ 


-اآهم846- 


عمسم - الحكم قبل الاجتهاد 

الحكم قبل الاجتهاد لايجوز اتفاقاً . [ف7371/15- 575] . 
4 - تغير اجتهاد القاضي 

اتفقوا على أنه لايحل لقاض أن يحكم بما يشتهي في قصة ء وبما اشتهى 
ما يخالف ذلك الحكم في أخرى مثلها وإن كان كلا القولين ما قال به جماعة 

من العلماء مالم يكن ذلك لرجوع عن خطأ لاح له إلى صواب بان له . 

وإن الصحابة أجمعوا على أنه إذا تَغيّر اجتهاد القاضي من غير أن يخالف 
نصاً , ولا إجماعاً » أو خالف اجتهاده اجتهاد غيره »لم ينقض الحكم الذي 
أصدره وفق اجتهاده السابق . [مراه ي ١45/١١‏ حق156] ٠‏ 
- دية خخطأ القاضي غير الوظيفي 

0160 

846" - مخالفة الحكم 

الإجماع على تحريم مخالفة الحكم" . [حه/5١‏ (عن البعض)] . 
508 - أثر الحكم بالخلال والحرام 

إن حكم ال حاكم الظاهر في الأموال خاصة لاحل حراماً ولا د يحرم 
حلالاً » وعليه الإجماع . 

اوعليه » فقد أجمعوا على أن أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهر ؛ حرام 
على الْقْضى له بها » ما يعلم أن ذلك حرام عليه . من ذلك أن يحكم له بالمال,» 
مع أنه ملوك لغيره » وبالقود على من يعلم أنه بريء ما حكم له عليه ببينات 
' ثبت في الظاهر 1١.‏ ماا5 --58 ب4517/5 ف١475/1‏ (عن ابن 
عبد البر)] . 
بام" - الحق الثابت بشهادة الزور 

اتفقوا على أنه لايحل أكل مال الغير بشهادة الزور؛ ولو حكم بها القاضي 
بما ظهر له من عدالة الشاهدين في الظاهر . 
''' فيه نظر. إحه/ه١].‏ 


- ممه - 





ولا خلافث بين الأئمة في أن رجلاً لو أقام شاهدي زور علئ ابنته أنها 
أمته »وحكم الحاكم بذلك ظائاً عدالة الشاهدين أنه لايحل له وطؤها . 

ولو احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأةٍ ثيب بأمرها ,فأثبت 
القاضي نكاحها إياة » لايحل هذا النكاح عند أحد من العلماء 00 : 

ولو حكم القإضي بشهادة من ظن عدالتهما أن الزوج طَكَِ امزأته أوكانا 

شهدا في ذلك زوراً »فإن زواجها يحل لمن لايعلم باطسن تليك الشهادة 


ون ادعى على حر له فق في ملك وققا بلك شاهدي زرو 
يعلم حريته ؛ وحكم له الحاكم بذلك» الم يحل له أن يُسَرقَه بالإجماع . 
[ف7817/15 191/15١‏ (عن الشافعي , والمهلب » وابن ن بطال)] . 1 
فار - تنفيذ الحكم بالقوة 

أجمعوا فى في الرجل يقضي عليه القاضي بحق لآخر ‏ فيمتنع من أدائه » 
فواجب على القاضي أن يأخذ من ماله ؛ فإن نصب دونه الحرب قاتله ؛ حتئ 
يأخذه منهء وإن أتى القتال على نفسه . [ك4ة ]. 
حي - من ينفذ حكمه 

اتفقوا على أن من ولأ الإمام الأأحكام » فإن أحكامه إذا واققت لحق 
نافذة ٠‏ [مرةع] . 
"١‏ - من لاينقظ حكمة 00 

اتفقوا على أنّ من لم يله الإمام . ولا حَكمه لمان » ولا هو قادر على 
إنفاذ الحكم , أن حكمه غير نافذ , وأن تحليفه ليس تحليفاً .[مرة4] . 
41 - تنفيذ حكم مكتوب بخط والد القاضي 

من وجد حكم أنه مكتوبا لَه لم يجزله إنضاف بالإجماع : 
[ي١1/63كا|.‏ 


-غمهة- 





97+" - الإنابة القضائية بالتنفيذ 

أجمعت الأمة على صحة كتاب القاضي إلى القاضي »ء والقضاء به 
وهذا في غير الحدود , والقصاص . 1 1 

وإذا كتب القاضي كتاباً بها حكم به لزم المكتوب إليه قبوله » سواء أكانت 
بينهما مسافة بعيدة . أم قريبة » حتى لو كانا في جانبي , بلدء أو مجلس » لزمه 
قبوله » وإمضاؤه » سواء أكان حكماً على حاضر أم غائب ‏ ولا يعلم ني 
هذا حلاف . 

وقدأجمع فقهاء الأمصار على اشتراط الشهود على كتاب 
القاضى للقاضى .[ئ١١/5/ا١‏ مراة .5ه مال ب450/5 ف1/178؟1 
(عن ابن بطال)] . 


قضاء الصوم 
(549-545؟؟ - ه54" - 1515) 
قضاء الفوائت 
0 - حكم قضاء الصلاة الفاثتة 
أتفق المسلمون على وجوب قضاء الصلاة المفروضة المتروكة ؛ سواع أتركها 
عمدا” .» أم سهراً » أم من نوم عنها . وقال ابن حزم : من ترك الصلاة عمداً 
لايقدر على قضائها أبدً . ولا يصح فعلها أبداً . بل يكثر من فعل الخير » وصلاة 
التطوع » ليثقل ميزانه يوم القيامة ».ويستغفر الله تعالى »ويتوب .وهذا القول 
وقد أجمعوا على أن السئن لاتقضى . ولو كانت شرعت لعارض » كصلاة 
الكسوف » والاستسقاء . ونحوهما إب١/ه/ا١‏ 3/7/7 مر75 م4/ا؟ 1١1411‏ 
ش ”//851 ع8 ه/ ن5/؟؟]. 
(459؟ - ركه 
0 


من تعمد ترك الصلاة حتى خخرج وقتها ؛ فهذا لايقدر على قضائها أبدا . وهو قسول عمرء وابن عمر ه 
وسعد بن أبي وقاص ؛ وسليمان ؛ وابن مسعود » مايعلم لهم من الصحابة مخالف .[مةل؟] . 


دهه4ة- 





4 - عد د مايقضى من الصلوات 


أجمعوا على أنة من نام عن حمس صلوات . فدون , فعليه أن يقضي”" 
ككلم 


6 - وقت قضاء إلصلاة ٍْ 
أجمع الكل على أن الصلاة الفائتة تقضى في كل وقت اتة تقواعلى اند 


وقت الصلاة : 0 ١‏ 
وعليه » فإن غروب الشمس لإيقضى فيه صلاة باتفاقهم إطدرعه1]: 
- صلاة القضاء جماعة 
(ابومم) 


. 7545 - قضاء الصلاة الفائتة قبل المياضرة | 
من فاتته صلاة ؛ وذكرها في وقت صلاة أخرى » فإنه ينبغي له أن يبدا 
بقضاء الفائتة » ثم يصلي الحاضرة , وهذأ مجمع عليه . 1 0 
وعليه » فإن من ذكر صلاة فائتة في وقت العصرء أو صلوات يسنيرة » أنه ١‏ 
إن قدم العصر على الفائئة »فلا إعادة عليه للعصر التي صلاها ‏ وهو ذاكر . 
للفائتة » إلا أن يبقى من وقتها قبل غروب الشمس . وعلى .ذلك إجماغهم . 
أما إذا ذكر صلوات كثيرة » كصلاة شهرء أو أكمثر» أو مازاد علبى صلاة 
يوم وليل » فقد أجمع علماء لمسلمين على أنه لم يلزمه ترتيب ذلك ممع صلاة 
وقته . [ش؟/4 "١‏ 1392 - 1084] . 


"آم ازا فد قال إن عبد لبر في اخر هذه السالة : فكذلك في القياس مازاد على اليس .وقدم ١‏ 


لهذا القياس قوله : 'وروى ابن رستم عن محمد بن الحسن : آن النائم إذا نام أكثر من يوم وليلة ؛ فللا | 
قضاء عليه . (قال أبو عمر: لاأعلم آحدا قال هذا القول من الفقهاء غير محمد بن الحسبن في هذه 
الرواية عنه ؛ والمشهور عنه في كتبه غير ذلك » كسائر العلماء . وراوية ابن رستم عنه خلاف المسنة 
فيمن نام أو نسي آنه يفضي خقة ل 
[لنضقق 


-5هو- 





0197“ - الترتيب بين الصلوات المقضية 
ا إن الترتيب في الصلوات المنسيات إذا لم يخف فوات الصلاة الحاضرة 
مستحسن في قول الجميع . [ب١/189]‏ . 
84" - إعادة الصلاة المقضية 
إن إجماع المسلمين على عدم وجوب قضاء تلك الصلاة المقضية إذا حضر 
وقتها من الغد . [ف5/7ه (عن الخطابي) ن78/7 (عن الخطابي . وابن حجر)] . 
6 - النيابة في قضاء الصلاة 
أجمعوا على أنه لاتقضى الصلاة عن حي » ولا ميت . [ك15806]. 
- قضاء الكافر للصلاة 
إن الكافر الأصلي »إن أسلم ٠‏ لايقضي الصلاة بالإجماع . [ح١///7١]‏ . 
قطع الطريق 
رَ: حَد الحرابة 
قفاز 
- المسح عليه 
[لتكفة 
قلة 
- تحديدها 
لا خلاف في أن القلة التي تسع عشرة أرطال ماء تسمى عند العرب 
قله" . [م5(] . 


'' لم يوقف على حقيقة مقدار القلة في آثر ثابت :ولا إجماع 5١/١[.‏ (عن ابن عبد البر)| . 


دالاهمة - 


قمار 


- حكم القمار . 


أجمع العلماء على أن القمار حرام , بالنرد , أو بالشطرنج » أو بأي شيء 


من الأشياء ‏ وأنه أكل للمال بالباطل . [4.4992- 4.6.٠‏ - 45699 
ف8/ا49]. 
- طهارة أدوات القمار ' 
(0084) ْ 

قنوت 
0 - حكم القنوت! 

إن القنوت غير واخجب إجماعا . : 

وعليه » فإن تركه غير مفسد للصلاة عند جميع سلف علماء الآمة 
وخلفهم بلا حلاف بينهم . إا/مه؟ ه١/85‏ 1 ن41/5؟ (عن المهدي)] . :' 
- صيغة القنوت: 0 

لا يتعين فى القنوت دعاء باتفاق العلماء . | 

وإن قنت بالقرآن جاز إجماعاً . ومن قال يتعين الدعاء الآتي : #اللهم إنا 
نستعينك » ونستغفرك ... .4'" , فقوله شاذ مردود . [ع 418/9 (عن عياض) 
حا/تةا؟|. 
6 - القنوت في وتر النصف الأخير من رمضان - ش 

إن الوتر في النصلف الأخير من رمضان مجمع على القنوت فيه" . 
إحا/و؟؟ - 560 ن0/5؛ (عن المهدي)] . 1 


0 وها الدعاء هو : بسم الله الرنحمن الرحيم : «اللهم إنا نستعينك ؛ ونستهديك , ونستغفرك » ونؤمن 
بك ونتوكل حليك ؛ وتثني إعليك بالخبر كله , ولا نكفرك . بسم الله الرحمن الرحيم : اللهم إيناك 
نعبد » ولك نصلي » ونسجذ» وإليك نسعى » ونحفد ‏ ترجو رحمتك , ونخشى عذابك ‏ إِنْ عذابك 
الجد بالكفار ملحق . اللهم عذر كفرة:أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك © 
وهاتان سورتان في مصحف ابي بن كعب . إي170//9] . 

لذ عدم صحة دعوى الإجماع . إنك/ة:] . 


رخ 84 هس 





5 - الصلاة التي لا قنوت فيها 

الاتفاق على ترك القنوت من غير سبب في أربع صلوات هي : الظهرء 
والعصرء والمغرب » والعشاء . 

وعليه فإن المغرب لايقنت فيها ء إذا لم يكن حرب بإجماع الكل . 

وما كان يفعله الرسول يل من القنوت في المغرب منسوخ » ليس لأحد أن 
يفعله بالإجماع إط١//؟‏ 7 ن17040/9” (عن الطحاوي)] . 
/5600 - موضع القنبوت 

أجمع الكل على أن القنوت بعد القراءة » وأن القراءة مقدمة عليه" . 
[طع/اهم] . 
مسح الصدر بعد القنوت 

اتفقوا على كراهة مسح الصدر في دعاء القنوت . [ش57/9*] . 
- قنوت الإمام 

إذا أخخذ الإمام في القنوت قال من خلفه : آمين » وهذا لا يعلم فيه 
حلاف . [ي؟/177] . 


قود 
ر: قصاص 
قياس 
- اعتماد القياس 
إجماع الصحابة على القياس . [حق 188] . 
'' إذا فرغ المصلي من القراءة كبرء ثم قنت » ثم كبر حين يركع ؛ وهذا قول عمر ء وعلي » وابسن مسعود » 
والبراء » والثوري ء ولا يعلم فيه خلاف . إي؟/150] . 


هذا ماقاله ابن قدامة هناء وقال في موضع آخر: القنوت بعد الركوع ؛ وقد روي ذلك عن آأبي 
بكر الصديق وعمر عثمان » وعلي . [ي157/1] ٠‏ 


وهو 





0 ركن القياس‎ - ١ 
» لا قياس إلا مع 'حصول شبه بين الأصل المقيس عليه ء والفرع المقيس‎ 
. وعليه الاتفاق . [حق1884]‎ 
الحكم بالقياس‎ - 
لمم‎ - 1141 
معرفة القاضي بالقياس‎ - 
(قعسم - رمعم‎ 
١ قيافة‎ 
الحكم بها في النسب‎ - 
ْ (لكهم)‎ 


ر؛ بعث 


دليكة- 


الكساف 


كافر 
:دمي ؛ كتابي » مجوس », مشرك . 
- ما يوجب الكفر 
5 "من هو الكازر 
تفقوا على أن من لم يؤمن بالله تعالى » وبرسوله يق » وبكل ما أتى به 
عليه السلا مال عن نقل لكا »أ شا في الوحيد» أفي ال و في 
محمد 3 أوفي حرف ما أتى به عليه السلا أوفي شريعة أنى بها عله 
السلام ما ُقل عنه نقل كافة » فإن من جحد شيئاً ما ذكرنا » أو شك في شي 
منه » وماث على ذلك » فإنه كافر» مشرك , مخخلد في النار أبداً إمرلالا١].‏ 
(485:) 
- المنافق كافر 
(5١٠ع)‏ 
56 - تسمية أهل الكتاب كقاراً 
اتفقوا على تسمية اليهود ‏ والنصارى كفاراً . [مرة١١]‏ . 
- السفر من دار الكفر 
(01914) 
5" - تكليف الكافر بالتوحيد 
إن الكافر مخاطب بالتوحيد بلا خلاف . [ف١18/1]‏ . 
- تكليف الكافر بالزكاة 
(17:4) 


م 


- تكليف الكافر بزكاة الفطر 
(49م ١‏ - عهما) 
6 - عذاب الكافر 1 
لا خلاف في أن: الكافز يُعَذّبِ على كفره » وعلى ترك أحكام لإسام. 
[ن8/1ة ف1ل/كه؟ ح8/] . 
- خلود الكافر في النار 
(قزو سوي) ١‏ 
- قتل الكافر ليبس كفارة 


إن الكاف إذا مَل على شركه » قمات مُشْركاً» أن ذلك القعل لأيككون 
كفارة له بالإجماع 3/101 . 


7" - قيام الكافر بالأعمال الصالحة 
انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم الصالحة ول ينابون 
عليها نعم » ولا تغفيف عذاب » وإذ كان بعضهم أشد عذاباً من بعض 
بحسب جرائمهم . ْ 
وإن قعل الكافر أقعالاً جميلة » كالصدقة ؛ وصلّة الرحم » الم أسلم » ونات 
على الإسلام » فإن ثوان ذلك يكتب له بالإجماع :[ّش 185/7 (عن عياض) 
ع ف1/ك4 ١‏ 4/و1١‏ (عن عياض » وغيره) ن١/ ١‏ (عن البعض)] . 
- الصلاة على الكافر ! 1 
411؟) 
* - الدعاء للميت الكافر بالمغفرة 
الدعاء للميت الكافر بالمغفرة حرام بالإجماع : [ع115/0] . 
- القصاص للكافر ؛ 
مالم -ورسم ! 


-54و- 


- طهارة بدن الكافر 

)50 

- القدر بغير المسلم 
ر: غدر 

- قذف الكافر 
(519) 

- السلام على مسلم . وكافر 
(154) 

- دفع الزكاة لكافر 
(مو) 

- إعطاء غير المسلم من الغنيمة 
ام 

- إرث الكافر من الكافر 
(معمم) 

- التوارث بين المسلم , والكافر 
(معممى) 

- إسلام. الكافر بعد موت مورثه المسلم 
زوم 

- شهادة المسلم على غيره 
17) 

- شهادة غير المسلم على المسلم 


)874( 


-958- 


- صيد الكافر 
55 - 18م 3 هحه؟ - /االا؟) 
- أذان الكافر 0 / 
(952) 
- إمامة الكافر 
)40) 
- خلافة الكافر 
50م 
68 - وصية الكافر 
إن وصية الكافر:جائزة بالإجماع . [فه/774 (عن ابن المنذر) ن77/5 
(عن ابن المنذر)] ٠ ١.‏ 
- وصية المسلم لكافرا 
4 200 
- إشهاد غير المسلم على وضية المسلم 
(58) 1 
- عتق العبد الكافر ' 
(حكم؟) 
- مكاتبة الكافر 
)/ا) 
- بيع رقيق المسلمين لكافر 
[ليتددة ْ 
- تملك الكافر للعبد المسلم 
(5514) 


-55و- 


- احترام أموال الكفار 
إن الكفار لايمئعون أموالهم بلا خلاف .[م1794] . 

- معاملة الكفار 

(9كه) 
- مشاركة المسلم لكافر 

(459؟) 
- استئجار المسلم لكافر 

(؟96؟) 
- استئجار الكافر لمسلم 

(9همو؟) 
- تعيين الكافر وصياً على المسلم 

(88:) 
- ولاية الكافر على المسلمة في النكاح 

)4١٠6:4( 
نكاح الكافر للمسلمة‎ - 

(4143) 
- اليمين التي يحلفها الكافر أمام القضاء 

ر : يمين 
0 - إسلام الكافر ٍ 

أجمع علماء المسلمين على أن الكفار إذا انتهوا , وتابوا من كفرهم . غفر 

لهم ما سلف » وسقط عنهم ما كان لزمهم في حال الكفر من حقوق الله عز 
وجل » وحقوق المسلمين قبل أن يقدروا عليهم , ويصيروا في أيدي المسلمين » 
فلا يحل قتلهم بإجماع المسلمين , ولا يؤخذ منهم شيء جنوه في مال » أودم . 
تدم 


مكو 


- وضوء الكافر إذا أسلم 
(1ه4:4) 
- بدء تكليف الكافر إن أسلم بالصلاة 
715 
- إسلام الكافر في رمضان : 
(حخه؟ -544) ١‏ 
- نكاح الكافر بعد إسلام 
(49114 ملع -جال) 
- اسلام الولد تبعاً لأبيه 
0) 
كبائر 
راسي 
كتابة 
ر: مُكاتب 
7 - من هم أهل الكتاب 
أهل الكتاب هم اليهود , والنصارى » بالاتفاق.. 
أما الوئنيون » وعباد النجوم ونحوهم ..فإنهم غير كتابيين الإجماع . 
[ف/197 حه/5ه؛ ن8//اه (عن ابن حجر )| . 
- كفر أهل الكتاب 
54 - 9 - ولح ل ئعددغ) 


-58و- 


- كتب أهل الكتاب 
ر: إخجيل 
توراة 
547 - إبقاء معابد أهل الكتاب 
إن الكنائس التي كانت قائمة في البلاد التي فتحها المسلمون عنوة » تجوز 
تبقيتها بالإجماع زي 4/3" . 
- الوقف على الكتائس » ونحوها 
(4404) 
4 - اعتناق الكتابي ديناً غير الإسلام 
إن الكتابي إذا انتقل إلى دين غير دين أهل الكتاب » كعبادة الأوثان 
متلا ءلم يقر عليه بلا خلاف يعلم . 
وإن خرج من اليهودية إلى النصرانية ‏ أو من النصرانية إلى اليهودية . أو 
ش ا جوسية فإنه لايقتل إن كان ذميا » وله ذمته .وهو قول جماعة العلماء بلا 
خلاف منهم .إي/ا/ةة/ ]75١41١‏ . 
- أثر الإسلام في التكاح 
5١4(‏ - ه86 5غ -5ئ1) 
هع" - دين ابن الكتابي 
إن الزوجين الكتابيين إذا ولد لهما ولد ؛ولم ب يسب ولا أسلم أحد أبويه 2 
أو كلاهما ء فقد اتفقوا على أنه يكون على دينهما . [مرهه ب١/7؟1؟]‏ . 
- إسلام الولد تبعاً لأبيه 
(10؟) 
85" - نكاح المسلم المرأة الكتابية 
اتفقوا على أنه يجوز للمسلم أن ينكح المرأة الكتابية الحرة"' . وقد روي عن 
عمر أنه كان يأمر بالتنزه عن نكاحها من غير أن يحرمه » وعسن ابن عمر تحريم 
''' لايعلم حلاف في نكاح الكتاببات الخرائر إذا لم تكن نساء أهل الحرب .[144174] . 


-54ة- 





نكاحها . ولا يصح عنه » وعن عطاء أنه مكروه ب/: 8م ودع4؟ 
-١٠44؟‏ نلا/ركه (عن ابن المنذر) ف757/9 (عن ابن المنذر» وأبي عبيد)]: 


- وجوب الإنفاق على الزوجة الكتابية 
)413) 
- المساواة بين الزوجة المسلمة , والكتابية بالقَسْم 
4م : 
- وجوب العدة على الزوجة الكتابية 
)7845 -8وم؟) ١‏ 
7 - حل ذبائح أعل الكتاب 
ذبائح أهل الكتاب ب خلال للمسلم » سواء أكانوا في دار الحرب . أم في : 1 
الإسلام.. وهذا عليه الإجماع» ولم يخالف فيه إلا الشيعة . 
وقأل مالك : لايؤكل شحم ذبيحة ذبحها يهودي . 
وقد أجمعوا على أنها تؤكل » وان لم يسم لله عليه » إذا لسم يسم عليها ا 
غير الله” '.إمالاه ته/ 1و" 15541 ع07/9 80١1م‏ (عن ابن النذر) ا 
ش 37/4/87 ب ١ه"4‏ - لد 785/4 - امم (عن ابن النذر)] . 
- تذاكية الكتابي 
(وعه١)‏ 
- توكيل الكتابي بذبح الأضحية 
(4م؟) 
"١‏ اتفقوا على جواز آكل ماذبحة اليهودي ؛ والنصراني » إذا لم يكن عربيا ؛ ودان أباوه بذِينٌ اليهودء 
والنصارى قبل مبعث رسول الله 6 , وعلم آته سمى سمى إلله عز وجل عنولم يسسم غيره عند اذبح ولا 


ذبح ليوم عيد عندهم » وكانت الذييحة عا لم نحرم عليهم في التوراة »ولا جرموها هم لآنفسهم . 
إب١/؟؟‏ مرلاة 1|". 


3 





4 - صيد أهل الكتاب 

لا يحرم أكل صيد أهل الكتاب على المسلم عند أحد » إلا مالكاً فإنه 
حرمه . [ي8185/9]. 
8 - الشركة بين المسلم » والكتابي 
00 يكره أن يشارك المسلم الكتابي » وهو قول ابن عباس » ولا يعرف له 
مخالف في الصحابة" . [يه/27 4 (عن البعض)] . 
- رد تحية أهل الكتاب 

اتفق العلماء على رد السلام على أهل الكتاب إذا سَلّْموا .لكن لايقال 
لهم : وعليكم السلام » بل يقال : عليكم . وعن طائفة من العلماء بينهم مالك 
أنه لا يرد علنى أهل الكتاب السلام . [ش458/8 58/80 (عن النووي)] . 


- محاكمة الكتابي أمام القاضي المسلم 

كم 
- إرث الكتابي من غيره 

لمجم - ناعمم 

- أخذ الجزية من أهل الكتاب 

ر: جرية 
- عتق الكتابي عبده المسلم 

(/اهم؟) 
كدب 
لف ين -حكم الكذب 

اتفقوا على تحريم الكذب في غير الحسرب » وغير مُداراة الرجل أمرأته 3 

واصلاح بين اثنين » ودقع مظلمة . إمركة١‏ كه؟؟]] . 
('' هو قول واحد من الصحابة لم يغبت انتشاره بينهم . [ي4/8] - 


-إلاة- 





فقن - متى يباح الكذب 
١‏ - اتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار» كما نوقصد ظالم قشل ْ 
رجل » وهو مختف عنده ؛ أو غصب مال لإنسان وديعة عنده » فله أن ' 
ينفي كونه عنده , ويشّلف على ذلك , ولا يأئم » وهذا كاذب جائز؛ , 
بل واجب.: ' 
؟- لا خملاف في جواز الكذب في حديث الرجل امرأته .وحديث : 
المرأة زوجها . 1 
واتفقوا على أن المراد بالكذب هنا إنما هو فيما لايسقط حقاً , 
عليه » أو عليها » أو أخذ ما ليس له ء أولها . ْ 
فإن كان يمنع ماعلى السزوج » أو الزوجة من حق ء أوفيه أنحذ : 
ماليس له ؛ أو لها؛. فهو حرام بإجماع المسلمين . 
* - لاخلاف في جواز الكذب في الحرب في غير الأمان . 
4 - لاخلاف في:جواز الكذب في الإصلاح بين الناش . 
وقد قال أخرون م: منهنم الطبري أنه لايجوز الكذب في شيء 
أصلاً » وما أجاء من الإباحة في هذا فالمراد به التورية »واستعمال ١‏ 
التعريض . وليس المراد به صريح الكذب [فة/77 ش771/4 2 
788.77٠‏ (عن عياض) ن5//7؟ (عن ابن حجر)] . ١ ١‏ 
- شهادة الكاذب 
(ه؟1؟) 
- الوضوء من الكذب 
(:445) 
- الكذب يبطل الصوم 


القفئهفة 


-الاو- 


كرامة 
**8” - ثبوت كرامة الأولياء 
مذهب أهل السنة إثبات كرامات الأولياء » خلافاً للمعتزلة . 
[آش1/ة؟ 114754 . 
- التمييز بين السحر ء والكرامة 
)191١(‏ 
كسب 
84 - حكم الكسسب 
اتفقوا على أن كسب القوت من الوجده المباحة له » ولعياله » فرض إذا 
قدر على ذلك . إمرهه١‏ ف١١751/1‏ (عن البربهاري)] . 
- الكسب في الحج 
(كلاة) 
- السفر للتجارة » ونحوها 
(197) 
- العمل سبب للكسب 
ر: عمل 
- الكسب من التصوير 
(مكه؟) 
06" - التوسع في الكسب 
١‏ اتفقوا على إباحة التوسع في المكاسب . والمباني من طريق حلال » إذا 
أدى جميع حقوق الله تعالى . 
إلا أن ترك التَّريْدُ من كسب امال لمن معه الكفاف له ؛ ولعياله مباح » وأن 
إقباله حينئذ على العمل ملآخرة أفضل من إكبابه على طلب التزيد من المال» 
وهذا لايعلم فيه خلاف . [مره9١‏ م1594] . 


سمو 


كسوف 
ر : صلاة الكسوف' 
كعبة 
- سدانة الكعبة . ومن يتولآها 
اتفق العلماء ء على أن سدانة الكعبة » وحجابتهن ء رمي ولايتهاء 
وخدمتها » وفتحها ‏ وإغلاقهاب. ونحو ذلك . وهذا حق مُسَتْحَق لبني طلحة من 
بني عبد الدار بن قُصّي » وهي ولاية لهم عليها من رسول الله كف » »فتبقى لهم . 
دائمة أبداً ٠‏ ولذراريهم » لاتحل لأحد منازعتهم فيها ماداموا موجودين صالحين 
لذلك . [ع445/7 (عن: عياض) ش/8 - - 4 (عن عياض)] . 1 1 
7* - ستر الكعبة بالحرير؛ والديباج ٠‏ 
ستر الكعبة بالحرير ؛“والديباج جائز بالإجماع .[ف8/مهعد/وم 
حا/؟؟؟ نا( ١‏ : 
- قبلة من يعاين الكعبة 
)00 ْ 
- الصلاة بجوف الكعبة » أو على ظهرها 
1 ش 
- الذبح في الكعبة 0 
أجمعوا على أنه لايجور الذبح في الكعبة . [ك/0/861١‏ - ]1817١‏ . 
كفالة ش ْ 
اردان -أحكم الكفالةأ 


أجمع المسلمون على بوت الكفالة » وجوازها في الحملة |يك/ 1 
ب5/ 1951| 


-4لاة - 


- من تصح منه الكفالة 
اتفقوا على صحة كفالة العاقل » الحرء غير المكره » وغير المحجور عليه 
رجلاً كان » أو امرأة , إذا كان الدين لايحيط ماله . 
ولا تصح الكفالة من امجنون » والبَرسّم , والصبي غير امير ء بلا خلاف . 
[مركك ي445/4] . 
0١‏ - كفالة الرقيق غير المأذون له 
ما15) 
449" - صفة الكفالة 
اتفقوا على أن من كان له على آخخر حَيّ واجب من مال محدود قد 
وجب » فكفله عنه كفيل واحد بأمر الذي عليه الحق ؛ ورضي المكفول له 
بذلك ٠‏ وكان الكفيل غنياً ‏ فإن ذلك جائز » وللمكفول له أن يطالب الكفيل 
بالدين . [مر؟؟] . 
544 - رضى المدين بالكفالة 
رضى الُْدين المكفول عنه لاعبرة له بالكفالة بلا حلاق يعلم. 
[ي1:40/5]. 
- الخيار بالكفالة 
لا يدخل الكفالة خيار» وهو قول أبي حنيفة » والشافعي : وأحمد ء ولا 
يعلم لهم مخالف .[ي499/4] . 
6 - الكفالة إلى أجل 
الكفالة إلى أجل معلوم جائزة بإجماع جميعهم . 
أما الكفالة الْعلّقة إلى هطول المطرء أو هبوب الريح » أو قدوم شخص » 
فهي جائزة » والآجال في ذلك باطلة » والمال على الكفيل حال إن طالبه المكفول 
له بالدين . وعليه إجماع الحجة . [خ؟//81] . 


- هلاو - 


- معلومية الدين المكفول 
من قال لآخره بأيع فلاناً » وما ينشأ لك من دين عليه من كذا إلى كذاء ش 
فهو لك علي . » فإن القائل تلزمه الكفالة إذا بلغ الدين الحد الذي حَدَه ؛ أو إن 
دون ذلك . وعليه أجمع: الجميع اا مهت ى 
إيقسنن - جهالة الدين المكفول 0 
لو أن رجلاً قال : مالزم فلاناً اليوم من دين فهو علي » من غير أن بين 
المكفول له الدين للكفيل » فتلك كفالة باطلة بإجماع الجميع ٠‏ ا 
ومن قال لآخر: : إن طلعت الشمس غداً » فمالك على غَريمك فلان ؛ وهو 
ألف درهم »علي » ؛ فطلعت الشمس من الغد. ٠‏ فلا يلزمه ذلك بشَيء بالا حلاف 
بين الجميع خ؟/ 452]. 


4 - كفالة مالا يجب 
انفقوا على عدم جسواز كفالة مالم يجب قنط » ولا وجب على المرة . 


0 [مركة حه/كم7| . 


- جهالة المكفول 
إجماع الجميع على بطلان الضمان مجهول الشخص اليدة 
46 - جهالة المكفول له 
إجماع الجميع على أن ضمان المال لغير شخص معلوم باطل اإمدلام. 
- كفالة أكثر من مدين : 
اتفقوا على جواز كفالة الواحد لاثنين . قصاعداً . بما عليهم من دينون تجاه 


الدائنين ..[مر؟؟] . 
7 - أثر الكفالة 

إن الكفالة الصحيحة تلزم الكفيل أداء ماكفله . وللمكفول مطاليعة : 
وعليه اتفاق الفقهاء , 

وقد أجمعوا على أن للكفيل أن يرجع على اللدين 1/6 اا 
ي487/4] . ا 


اناغ - 


7467 - متى يطالب الكفيل بالدين 
أجمع العلماء على أن مطالبة الكفيل بالدين تكون بعد ثيوت الحق على 
'المككفول إما بإقراره » أو بالبينة . إب193/7] . 
1 - حبس الكفيل 
إن المكفول له إن سأل الحاكم حبس الكفيل الذي لم يؤدله ماكفل له 
عن مدينه » وهو على الأداء قادر ؛ فإن الحاكم يحبسه بحقه حتى يؤديه إلى 
المكفول له . وعليه إجماع الحجة . [خ18/7] . 
هه" - أثر إبراء المدين فى الكفالة 
إن أبرأ الدائن المدين من الدين » فإن ذمة الكفيل تبرأ يلا خلاف يعلم . 
[ي1447/4] . 
1 كه 11 إفلاس الكفيل 
إذا أفلس الكفيل » ولم يكن له سبيل إلى أداء ماكفل للمكفول له من 
المال» فلا سبيل للمكفول له عليه . بإجماع الجميع . [خ59/79] . 
/اه” - حكم الكفالة بالنفس 
الكفالة بالنفس صحيحة ء لازمة » بإجماع الجميع من الحجة”" . 
وإن اشترط الكفالة بالنفس دون الماله ٠‏ وصرح بالشرط » فالمال لايلزمه بلا 
خلاف . [خ77/1 3/4 :٠ه‏ ب37/15؟ حه/١/|‏ . 
- الكفالة بالنفس في الحدود 
1 الكفالة بالنفس في الحدود صحيحة بإجماع الصحابة") 1 م17 
(عن البعف)] . 
لم يصح قط كفالة الوجه (النفس) عن صاحب ء ولاتابع » فهي باطل متيقن ٠‏ لاتبوز البتة . [م5*؟١]‏ - 
7) استدل هؤلاء على ذلك بآن ابن مسعود اتي بقوم يقرون بنبوة مسيلمة » وفيهم ابن النواحة فاستتابه » 
فآبى : فضرب عنقه . ثم إن ابن مسعود استشار أصحاب النبي في في الباقين » فآشار عليه عدي بن 


حاتم بقتلهم , وآشار عليه الاشعت بن قيس » وجرير بن عبد الله باستتابتهم » وآن يكفلهم عشائرهم » 
فاستتابهم . فكفلهم عشائرهم , ونفاهم إلى الشام . قالوا : وهذا إجماع الصحابة . 


- بالاو - 





4 - متى تسقط الكفالة بالنفس 
تسقط الكفالة بالنفس بوت المكفول به إجماعاً . [حه/8/] . ' 

كفر, 

ر: كافر 
- عصمة الأنبياء من الكفر 

(4016) 
- النطق بموجب الكفر 

إن المتعمد للنطق بما يوجب الكفرء ؛ يكفر» وإن لم يعتقد » وعليه الإجماع'. 
ومن نطق بلفظ لايدري معناه » وكان معناه كفراً » فإنه لايؤاخد بدء وهذا 
لم يختلف به أحد من الأمة .[حه/5١٠؟‏ م5547] . 
١‏ - حكاية الكفرا 
إن حاكي الكفر لا يكفر إجماعاً . [حه/ 5 0؟] . 
- كفر من هذى 
ر: هذيان 
5 - الكفر يحبط العمل الصالح 
مذهب أهل السنة أن الأعمال الصالحة لاتحبط إلا بالكفر . وقالٍ ٠‏ المتزلة : 

إنها تحبط بالمعاصي الكبائر . [ش١٠/54]‏ . 
- عزل الخليفة لكفره 

0م ) ١‏ 
> وقد روينا خبر ابن سعود بآسانيد هي آنوار الهدى لم يذكر آحد منههم في روايته آنه كفل بهم إلا 

إسرائيل وحده » وهو ضعيف » ولو كان ثقة ماضر.روايته منن خالفها من الثقات » ولكنها ضعبفا . 


شيا 
وقد آجمعرا على آن الكفالة في الحدود لاتجوز . [ما؟9!] . 


-هلاة- 





- نفي وجود الله كفر 
الفلطة 

- جحود قدرة الله كفر 
(4:) 

- إنكار خلق الله للأشياء كفر 
(ووم) 

- نفي علم الله كفر 
مهم 

- سب الله تعالى كفر 
(5:9) 

- وصفه تعالى بالظلم كفر 
الفلطة 

- السجود لغير الله كفر 
(مهه) , 

- نفي وجود الجنة كفر 
(ككة) 

- إنكار نعيم الجنة كفر 
(418) 

- إنكار دخول المؤمنين الجنة كفر 
(ككة) ش 

- إنكار وجود النار كفر 
(94ة؟) 


9/84 مه 


- اعتقاد فناء الثار كفر ا 
(9ووم) ! 
- كفر من اعتقد_بأن النار لم عد للكافر 
)4000) ْ 
545 - القول يقدم العالم كفر 
الإأجماع على تكفيدر من يقول بقدم العالم .[ف8١/‏ 3 
(عن عياض ء وغيره)| . ' 
- القول بقدم الروح كفز 
فته 0 
| - القول بتناسخ الأرواح كفر 
174) ! 
- جحود النبوة كفر 
(4005؛) ْ 
- كفر من حط من قدر الأنبياء 
(4-05) 
- ظن السوء بالأنبياء كفر 
(009::؛) 
- جحود نبوة محمد عله السلام كفر 
زقحه؟ - عووم) 
- كفر من أنكر بعثة النبي عليه السلام للجن 
امه ؟) شْ 
- كفر من أنكر صحية امن محمد عليه السلا 
(10) 


-عمه- 


- عدم تعظيم النبي عليه السلام كفر 
زموه؟) 

- تكذيب النبي عليه السلام كفر 
(غ#فهم؟) 

- كفر من التزم يغير الإسلام 
50 

- كفر من قال بشرع غير الإسلام 
[لضيفة 

- جحود أحكام الشريعة كفر 
9ه 

- أخذ الشريعة عن غير الرسل كفر 
)6م 

- التغيير في الشريعة كفر 
١44‏ 

- تحريف القرآن كفر 
16م 

- جحود حرف من القرآن كفر 
140 

- إنكار البسملة كفر 
لضفه 


٠‏ - الشك ببراءة عائشة كفر 


)4007) 


دامة- 


- إنكار .ما في القرآن كفر 
014 ْ 
- الاستخفاف بالقرآن كفر 
الم ' 
- مخالفة الحديث الذي نقله الكافة كفر 
(59ؤة1) ْ 
- متحالفة الإجماع كفر 
(هه) ْ 
- ترك الصلاة كفر 
(515) 
- الإعراض عن استقبال الكعبة في الصلاة كفر 
)0 ْ 1 
- إنكارفرضية الزكاة كفر 
لمعا) 1 
نفك - كفر مرتكب الكبيرة ؛ والحد ود 
إجماع أهل السُّنّة على أن مركب الكسيرة ؛ والمحدود : ولايكفر إلا : 
بالشرّك ا 38> ف١١1/‏ 5ه (عن الترمذي)] . : 
- كفر مستحل الخمر , 
(1405) 
- كفر مُستحل الحرابة 
(115ضل) 
- كفر مستحل القتل العمد 
01114 


-م94- 


1 - وطء اخارم كفر 


)1١ه41(‎ 

كفارة 
8 - أنواع الكفارات 

الإجماع على أن من الكفارات ماهو مُرنَّبٍ . مثل كفارة الظهار ‏ وكفارة 
القعل » ومنها ماهو مخير » مثل كفارة اليمين . وفي الكفارة المخيرة » أيها فعل 
أجزا ٠‏ ولافضل لأحدها على الآخر ١‏ وعليه الإجماع 0/1 2 لذهذا : 
5 - لمن تدفع الكقارة 

لا لاف في أن مستحقي الكقارة هم المساكين . والفقراء الذين يعطون 
من الزكاة . 

ولا خلاف في أنه لايجوز دفع الكفارة إلى عبد , ولا إلى أمّ ولد . 

ولا خلاف في أن الإنسان لايأكل كفارة نفسه . ولايعطيها عائلته ولا 
من تلزمه نفقته . إلا أنه يجوز أن يعطيها لأقاريه ممن يجوز له أن يعطيهم من زكاة 
ماله » وهو قول الشافعي . وأحمد . وأبسي ثور ولا يعلم فيه مخالف . 


[يلالكقه ١‏ احا كةب/اكم. 


7" - قدر الإطعام في الكفارة 


إن قدر الإطعام في الكفارات كلها مدير لكل مسكين"" . وهو قول زيد 


؛ بن ثابت ؛ وابن عباس . وابن عمر » وأبي هريرة » ولم يعرف لهم في الصحابة 


مخالف . فكان إجماعا . 

ولاخلاف في الإشباع في الإطعام . 

ولاخلاف في أنه يكفي وضع الطعام بين يدي المسكين . [ي540/7 , 
1 م1854 ف4/4؟1١‏ -غ/155]. 
' لقد ورد غير ذلك . (7443 -48]") . 


-48و- 





454" - عتق العيد الصغير في الكقارة 
عتق العبد الصغير في الكفارة جائز في قول عامة فقهاء الأمضارء وحكي 
عن بعض المتقدمين منمة 11/7 
4- عتق العبد المعيب في الكقارة 
أجمعوا على أن العيوب التي تكون في الرقاب ؛ منها ما لايجزئ ٠:‏ 
ومنها مايجرئ . 00 
وأجمعوا على أن العبد إن كان أعمى ,أو مقعداً »أو مقطوع لبدين “أو 
أشلهما » أو الرجلين أنه لايجزئ . 


وأجسعواعلى أ اأعد وم به عوج خفيف »لوعي خنيف ء حزق 
وانفرد مالك . فقال :لا يجزئ إذا كان به عرج شديد . 


وإن العبد الخصي يجزئ بلا خلاف يعلم .إمااو دجمو ةنم 
ب1/5الاي١195/1].‏ 1 
34 - عتق العبد الفاسق 

إن الرقبة الفاسقة سقة تجزئ في الكفارة إجماعاً . خلافاً للناصر [حثة/ ١‏ . 
86 - عت ولد الزّنى 


من عليه رقبة »يجوز له أن يعتق ولد زنى وذلك يجزئ عنه »على هذا 
جماعة أئمة الفتوى بالأمصار . [994؟5 -9999]] . 


4/7" - دفع قيمة العبد ٍ 
إن دفع قيمة الغبد في الكفارة لايجزئ غن العتق إجماعاً 1/4 . 
- صوم الكفارة في العيد 
(همو؟) 
408" - وجود المال بعد صوم الكفارة 
من صام عند تعذر المال في الكفارة » ثم وجد امال بعد ذلك »لم يستأئف : 
الكفارة » ولم يلزمه المال » لأنه قد برئ » وعليه الإجماع [-16/4]. 


-44؟- 


4" - النية عند تعدد موجات الكفارة 

من اجتمعت عليه كفارات من جنس واحد لم يجب تعيين سببها في 
النية » بل تكفيه النية المطلقة » وهو قول الشافعي » وأبي ثور وأحمد . وأصحاب 
الرأي » ولا يعلم فيه مخالف . [ي065/87] . 
كفارة الصوم 

ر:صوم 

هم - حكم كقارة الصوم 

إن كفارة الصوم تجب على من جامع عامداً أفسد به صوم يوم من مضان 
سواء أأنزل ؛أم لم ينزل . وهو مذهب العلماء كافة إلا ماحكي عن الشعبي » 
وسعيد بن حبير » والنخعي » وقتادة أنهم قالوا لا كفارة عليه . 

وأما الفطر في غير رمضان » قلا تجب فيه الكفارة في قول أهل العلم . 
وقال قتادة : تجهب على وطئ في قضاء رمضان . [شه/ مه ع5/ه4؟ ت8/ه/7 
1ك 15ل 
- موجب كقارة الصوم 

زه 

437" - صفة كفارة الصوم 

لاأعلاف في أن الكفارة عتق رقية ا اه مسكيناً » » أوصيام 

وهم مجمعوت أن الكفارة تكون جيرا لتقص وطء التعمد في نهار 
رمضان ء وفقعل ذلك لايجوز إلا بعد تمامه .[م477 1١1١07611579 ال4٠ ٠‏ 
شه/؟5 ن7/8١1‏ (عن ابن حزم)| . 
/اباع” - قطع تتابع الصوم لعذر 

أجمعوا على أن الصائمة صوماً متتابعاً إذا حاضت قبل إقامه تقضي إذا 
طهرت ؛ وتبني على الأيام التي صامتها . [ماة* ١4767‏ ي8//ا80] . 


دام ةق هه 


8" - الكفارة لا تغني عن قضاء الصوم 
يجب على المكمّر مع الكفارة قضاء صوم اليوم الذي جامع فيه » وضو ققول 
جميع الفقهاء » سوى:الأوزاعي . فإنه قال :إن الصو لم يجبا تضاا؟. 
وإن كر بلعتق » أ الإطعام ؛ فعليه القضاء .[عك/هث؟ (عن العبدري)] . 
- الكفارة في تأخير قضاء الصوم : 
(4؟؟ -5ئ51) 
8 - تكرار وجب الكفارة ش 
١‏ - أجمعوا على أن من وطيئ مراراً في يوم واحد ليس عليه إلا كقارة 
واحدة . 
” - وإن وطوع أياماً في شهر رمضان . فعليه لكل يوم “كفارة بالإجماع'"' . 
, - وإن وطئ في يوم رمضان » ثم كر ثم وطئ فِي يوم أخرء فقد 
أجمعوا على أن عليه كفارة أخرى [إب55/1؟ مالالا 134 1 
(عن البعضض) ل*ا/اي ١١١/9‏ كه ه١4١‏ - .|١4159‏ 
كضارة الطلاق ' ' 
رَ: طلاق 
- لا كفارة في الطلاق 
أجمعت الأمة على أن الطلاق لاكفارة فيه [ل19١؟‏ 108912] : 
كفارة الظهار ٠‏ ش 
ر: ظهار 
4" - كفارة ظهار اخرٌ 
أجمعوا على أن كقارة الظهار بالنسبة للحر هي : 


''' زفر بن الهذيل » وغيره يرون أن من آفطر بوطء آو غيره جميع آيام شهر رمضان ؛ ولم يكفر » فليس عليه 
إلا كفارة واحدة فقط . هذا هوالواجب على قول سعيد بن المسيب . [م5158] . 


هكمو 





١‏ - إعتاق رقبة سليمة » بالغة » ليست ممن تُعتق عليه إن مَلّكها ء ولا هي 
مكاتب » ولامديرء ولا أم ولد » وليس فيها شريك . وانفرد البتي » وطاوس » 
فقالا : عتق أم الولد يجزئ 

. أن تكون الرقبة مؤمنة‎ - ١ 

7 - فإن لم يجد أ ية رقبة كانت . صام شهرين متتابعين , ولايعترض صومه شهر 
رمضنان , ولايوم لايجوز صومه » ولامرض » ولاسفر يفطر فيه . 

ويجوز أن يبتدئ صوم الشهرين في أول شهر » ومن أثنائه » بلا 
خلاف يعلم . 

وإث بدأ الصوم من أول شهر. فصام شهرين بالأهلة 3 أجزأه بالإجماع ‏ 
سواء أكانا تامين » أم ناقصين . 

وإن بدأ في أثناء الشهر » فصام ستين يوماً , أجزأه بغير خلاف . 
وأفطر» فعليه اسكناف الشهرين » وقد أجمع أهل العلم على ذلك . 

وإن وطيئ غير المرأة التي ظاهر منها ليلاً لم ينقطع التشابع في الصيام 
بلا اختلاف . 

4 - فإن لم يقدر أطعم سستين مسكيناً من المسلمين , الآكلين » وهم متغايرو 
1 الأشخاص » مدين مدي » فيهما أربعة أرطال من القمح لكل مسكين . 

ويجرئ إطعام الولي ٠‏ ولايجزئ إطعام الغني , وعليه الإجماع . 

وقد أجمعوا على أن الكفارة على الترتيب ء فالإعتاق: أولاً » فإن لم 
يكن فالصيام » فإن لم يكن فالإطعام .[ب5/ ١١1١‏ مراكم - 1م ماافء 
“ا 11547 -554هك] تنما ل كما ي/الر ململ كرم 
4 (إ(عن ابن المنذر) 4-07 754/41 
0/5" (عن المهدي)] . 


لاهو - 


7- متى تب الكفارة 

الإجماع على أن كفازة الظهار تجب بعد العود حم ؟؟1]. 
1م - الوطء في الكفارة 

من وطوع زوجته في كفارة الظهار نهاراً متعمداً . استأنف إجماعاً . 

فإن وطئى قبل الإطعام لم يستأنف بالإجماع" ماين 2 لذ 
4" .- لا كفارة عن :الزوجة 

أجمعوا عل أن كفارة المظاهر واحدة . 

ولو ظاهر من نسائه الأربع بلفظ واحد »فقال : أنتن علي كظهر أمي 


فليس عليه أكثر من كقارة ‏ وهو قول عمر وعلي : ولايعرف لهما في الصحابة 
مخالف . فكان إجماعاً [كهه ١‏ يلاإوكمف |08١‏ . 


6 - تجديد الظهاز بعد الكفارة 


من ظاهر ثم كر » ثم ظاهر لزمته للظّهار الشاني كفارة بالإجماع . 
إيل/ءه حمم:؟ !]| 


كم" - كفارة ظهار العبد 
إن العبد إذا ظاهر: فكقارته صيام شهرين متشابعين بالإجماع وعسن 

النخعي أنه لوصام شهراً أجره . | . 
وإن أذن له سسيده بالإطعام » فكفارته كإطعام الجر ستين مسكينئاً بلا : 

خلاف يعلم . [ف767/4 (عن ابن بطال) ب9/١١1‏ ل2أ١‏ 8و9 - و (رهم 

ي/ا/٠هه‏ 51/5 (عن ابن ن بطال)] . 

كفارة القتل ٠‏ 

ر : قتل 
'"' قلنا: إن صح الإجماع ؛ فمسلم ٠‏ وإلا » فالقياس وجوبه . [ح140/6] . 


-لمة - 





بمع” - حكم كقارة القتل 

أجمعوا على وجوب الكفارة في القتل الخطأ . وفي شبه العمد . |ما7ا4١‏ 
ط144/8 ب7/١٠4‏ جه/ةه1 0170| . 
44 - موجب كقارة القتل 

اتفقوا على وجوب الكقارة على المسلم , العاقل , البالغ ‏ .إن قعل مسلماً 
خطأ . حْرَاً كان المقتول » أم عبداً » صغيراً » أم كبيراً » ذكراً» أم أنشى . وقال أبو 
حنيفة لا تجب بالقتل بالتسبب » كحفر البئر» وشهادة الزور» لأنه ليس بقتل . 

وفي قل الجنين كقارة » وهو قول عمر » ولايعرف له مخالف من 
الصحابة . [مر 5١4١ 15١1؟4م ١4١‏ مأ1١‏ 58494572 ي545/4 5١١١4015:‏ 
(عن ابن المنذر)] . 
84 - صفة كفارة القتل 

اتفقوا على أن الكفارة عتق رقبة » مُؤمنة » سليمة » قُتيّة » عاقلة » بالغة ؛ 
ليست أمَ ولد ولا مكاتبّة ولامدبرة » ولا من يُعْدّق بحكم ‏ ولامن يق 
بالملك » ؤلامن بعضها حر » وهذا لابد منه لمن قدر عليها . 

فإن عجز عن عتق الرقبة » فقد اتفقوا على أنه يصوم شهرين متتابعين . 
[مرا؛١‏ محم اش/ 71171 اما حه/ 1 . 

لمهم - وجمم - «بزوم - الرمم) 
8٠‏ - تكليف القاتل بالكفارة 

صح الإجماع على إِلزام القاتل بالكفارة . 

فإن كانت عتق رقبة » وجبت في ماله بغير خلاف يعلم . [م84١5‏ 
طن/هذا ي119/8]. 
0١‏ - الكفارة حين الاشتراك بالقتل 

إذا اشترك جماعة في القتل »فعلى كل واحد منهم كفارة بالإجماع 
ك١‏ - محقول يلرة ٠]:‏ 


-44هة- 


57 - تغليظ الكفارة 
أجمعوا على أن الكفارة لا تَغلْظ على من قتل ذ في الشهر الحرام.: والبلد 
الحرام . [ب5/ 41١‏ 3542| . 
- تقديم الدية على الكفارة 
(16:5) 
7" - الكفارة ذ في الجراح 
إن الإجماع قداصح على إسقاط الكفارةة في الجراح خطأ لديف 
عن البعض»)] . 
4 - الكفارة في قتل الحيوان » واتلاف المال 
أجمعوا على أنه لاكفازة على من قتل شيئاً من البهائم » أو أتلف شيئاً 
من الأموال . [كه55/” - /584619] . 1 
كفارة النذر 
ر: نذر 
65 - حكم كفارة اندر 
النّذ ر أغلظ اليمين » وفيه أغلظ الكفارة عتق رقبة »وهو قول ابن عباس » 
ولايعلم له مخالف من الصحابة 1م1316 ]. 
كفارة اليمين 
ر؛ يمين 
إكخان - حكم كفارة اليمين 


جمع المسلمون على أن الكفارة مشروعة في اليمينَ بالله تعالى ٠‏ وصي 
رض بعد للدت بالإجماع [ي ١‏ مك1ل]. 


7 - موجب كفارة أليمين 
اتفقوا على أن من حلف من عبد أو حرٌء ذكرء أوأ نثى » من البالغين:» 
المسلمين » العقلاء , غير المستكرهين , ولا الغضاب , والسّكارى , فحلف بام 


-و848- 


من أسماء الله تعالى ,أن لا يفعل أمر كذا» أوأن يفل أمر كذاء فإن وقّت 
وقتأء مثل غداً » أو يوم كذاء أوا ليوم . أو أي وقنت يُسمّيه » فإن مضى ذلك 
الوقت , ولم يفعل ما حلف فيه , عامداً » ذاكراً ليمينه » فعليه كفارة يمين . 
واتفقوا على أن الكفارة لا تجب باليمين . وإنما تجهب بالحدث . 
فمن لم يَحث لاتلزمه كفارة بالإجماع المتيقن . 
وإن الكفارة هي في اليمين التي على المستقبل من الإفعال . وعليه 
أما إن حلف على أمر متعمداً الكذب» فهو آثم . ولاكفارة عليه » وقد 
أجمعوا عل ذلك . وكان بعض التابعين يقول بكفره , وبه أنحذ الشافعي . 
[مرخه 1١1075111061145: 1١؟لم 159.١‏ ب42:1/1 ماه؟1.؟1؟١‏ 
ل؟١5؟‏ ي4//ا49 507 (عن ابن عبد البر) ف١514/1‏ (عن عياض) 
١9/48‏ (عن عياض )| : 
- تحريم الأمة يوجب كقارة يمين 
و54 
54 - صفة كفارة يمين لخر 
١‏ - اتفقوا على أنه يُجزئ في الكفارة عتق رقبة ‏ مؤمنة » ذكرأ . أو أننى ١‏ 
سليمة الأعضاء لا د تعتق على الحانك بشيء يوا«جحب العتق »وللم 
تكن أم ولد » ولا مكاتبًء لا مدير ء ولا معتقاً إلى أجل . 
؟ > واتفقوا على أن من أطعم عشرة ة مساكين , أحراراً ‏ متغايرين » 


مسلمين » فقد أجزأه . 
وإن الإطعام من الحنطة , والشعير » والتمر » ويجزئ منه مدان . 


ولايجزئ إطعام ابن يومين إجماعاً . 


* - واتفقوا على أنه إن كسا عشرة مساكين . أحراراً . متغايرين » 
مسلمين . ما تجوز فيه الصلاة » فقد أجرأه . 


-ووو- 


ولو كسا مسكينا ثوباً» ثم اشتراه » ثم كساه آخرء ثم اشتراه .لم 
كذلك » أجزأه إجماعاً . 
3 - واتفقوا على أن من عجز عن عتق الرقبة أوالكسرة» أو الإطعام . 
ففرضه ثلاثة أيام متتابعات . 
١‏ واتفقوا على أنه مُخيّر بين العتق » والإطعام » والكسوة وأنه لايجزيه الصوم : 
مادام يقبدر على العتق ؛ أو الإطعام . أو الكسوة . 
ولم تختلف الأمة.في أن المراد من الإطعام , والكسوة قليكهما للمساكين . 
ومن دخل في الصوم »وأحب الانتقال إلى غيره في أصئاف الكفارة »قله 
ذلك بلا خلاف يعلم » إلا في العبد إذا حنث . ثم أعتق . 
ومن أعتدق نصف عبسد ‏ وأطعم خمسة مساكين » أو كنباهم » الم 0 
يجزئه بالإجماع . 
وإن أطعم كل يوم مسكينا ؛ حتى أكمل العشرة أجزأه بلا خلاف يعلم : 
وإن أطعم واحداً من كفارتين في يومين جاز بغير خلاف يعلم . 
وإن أطعم اثنين من كفارتين في يوم واحد جاز بلا خلاف يعلم . 
وقد سوّى الله تعالى في كل الأان بين العتق » والإطعام » والكسبوة » ول 
يختلفن العلماء فيه.[مر١4 81١١4 -15١١1ا/ك 1١08م 1١5١-١894.‏ : 
للف 1 شين 4 سب4:5/1 طا/ا؛ ماأاكدلي١٠/‏ 7 حيدق ' 


0*0 فه/188 507/1١‏ (عن ابن بطال) اننا كا 
ينهد كه : 


(مكمم - فدمم د لام - ربروم) 
6 - كفارة يمين العبد 

لاخلاف في أن الصيام يجزئ الرقيق في كفارة اليمين . [ي ]21/٠١‏ . 
متى تجرئ الكفارة ش( 

اتفقوا على أن الكفارة تجزئ بعد الحنث . 


949و ب 


أما قبل الحنث . فقد أجمعوا على أنه لاتجب على الحانث" . 
وأمًا قبل اليمين » قد أجمعوا على أنها لاتجزئ , لآنهم أجمعوا على أنه 
لايجوز تقديمها على اليمين .[إمرة6١‏ ش/18/7١‏ ي577/4 153/6 ؛ 
0١‏ »5ن (عن المازري » وعياض »والنووي) حغ/كة نخ1/ ا 
(عن عياض .ء والمازري)] ٠‏ 
80 - أثر كفارة اليمين 
إن كفارة اليمين ترفع الحنث بعد وقوعه بالاتفاق .إب؟5/١١١].‏ 
7 - اليمين على أمور عدة 
اتفقوا على أن من حلف بين واحدة على أمور شتى » فقال": والله 
لاأكلت ؛ ولاشربت » ولالبست » فحنث في الجميع » » فكفارته كفارة يمين 
واحدة . [إب١/ل/ا*‏ ي9/ذاه حأ/دة !| . 
وك - الأيمان على أشياء عدة 
من حلف أهاناً على اجناس » فقال : والله لاشربت », ولالبست . فحنث 
في واحدة منها . » فعليه كفارة . فإن أخرجها ثم حنث في يمين أخرى لزمته 
١‏ كفارة أخرى بلا خلاف يعلم . 
وإن قال : : لاأكلت » ولاشربت . ولاركبت » وحذف (لا) لم يحنث إلا 
بجموعها اتفاقاً إي19/9ه جح4/ىه1] . 
0" - الأيمان على شيء واحد 
إن الكفارة لاتتكرر بتكرر القسم وحذده بالإجماع . 
وعليه فمن حلف أهاناً كثيرة على شيء واحد . وحنث فعليه كفارة 
واحدة » وهو قول ابن عمر ؛ وابن عباس » ولايعرف لهمًا من الصحابة 
مخالف"" . [ح58/4؟ م1145]. 
'' يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث : وهو قول عائشة ٠‏ ومسلمة بن مخلد . وسلمان الفارسي » وآبي 
أ الدرداء » وابن عباس ء ولايعلم لهم مخالف من الصحابة : إلا رواية عن ابن عياس أنه كان لايكفر 
قبل الحنث » وهذ! باطل » لآن آحد الرواة مذكور بالكذب » وفي ستدها مجهول [م75١1]‏ . 
وفي الكفارة بعد الحلف , وقبل الحنث خلاف . إن99/4؟ (عن الازري)] . 
'" لاخلاف بينهم » فيما أحسبء أنه إذا حلف بايمان شتى على شيء واحد ء آن الكفارة الواجية في 
ذلك بعدد الايمان . إب407/1| . 


-44- 


كفن 

: تكفين 
كثر ْ 
- معنى الكنز في القرآن 

4م ش 
كنيسة 
- الحفاظ على الكنائسْ 

40م 
كنية 
٠ه"‏ - مايتكنئ به 

أجمعٍ المسلمون على جواز التكني بالأسماء المباحة ع سواء أكان له ولداء 
أو بنتء فكنّي به أوبهاء أم لم يكن له ولدء أو كان صغيراً» أو كني بغير ْ 
ولده » حاشا التكني بأبي القاسم » فإنهم اختلفوا فيه فمن مانع » أو كار , أو 1 
مبيخ .إش8/ 5 ؟: مرهه ]١‏ . 
كهانة 0 
٠م‏ (مكرر) - حكم الكهانة 
تفقوا على كراهية الكهانة . [مر"6١]‏ . 

- الأجرة على الكهانة 

(9461) 
- صلاة من أتى العرافْ 

016 


-444- 


لباس 
- مايباح من اللباس 
اتفقوا على أن لباس كل شيء حلال للرجال » وللنساء » مالم يكن 
حريراً » أو منسوجاً فيه حريرء أو مُعصفراً » أو مغصوباً » أو مصبوغاً بتالبول » أو 
جلد ميتة » أو من صوفها » أومن شيء منها . [مر190] . 
0007" - طهارة الثياب 
لا وجوب على طهارة الثياب لغير الصلاة بالإجماع . [-1١1/١١؟]‏ . 
- إزالة النجاسة عن الثياب 
20790) 
4 - لبس النفيس المباح 
يجوز لبس ثياب الكتان » والقطن » والصوف . والشعر . والوبر » وإن كانت 
نفيسة الأثمان ؛ وهذا مجمع عليه 5/5 . 
- لبس جيد الثياب للجمعة 
047 
- لبس ما زاد عن المعتاد 
لبس كل مازاد على العادة » وعلى المعتاد في اللباس من الطول » والسعة » 
مكروه في قول العلماء . [ف١٠/8١؟‏ (عن عياض) 9812]] . 
- التيامن في اللبس 
التيّامٌن في اللّس غير واجب ء وهو مجمع عليه . [ن171/1] . 
-6١‏ إسبال الرجال اللباس 
الإسبال منوع في حق الرجال بالإجماع . [ف١٠/1١7‏ (عن عياض)] . 


-/م6ة- 


0" - إسبال النساء اللباس : 
الإسبال جائز في حق النساء بإجماع المسلمين 1١4/1:‏ (عن ابن | 

رسلان) ش8/ 1077| . 1 

- صلاة من ييجر ثوبه أخيلاء 

| (ثككم) : 

؟81" - لبس ثوب واحد ؛ 00 
الفقهاء يقولون في تفسير اشتمال الصّمّاء : هو أن يشتمل الرجل بشوب / 

واحد ليس عليه غيره ؛ ثم يرفعه من أخد جانبيه » ويضعه على منكبينه » فيبدو ؛ 

منه فرجه ١‏ وهو منهي عنه . [7911752 - 4451| . 

4 - تقضير الثوث 


أأجمع العلماء ء على أن تشمير الثوب إلى نحو نصفب الساق للزجال : دون 
النساء . [ك93078]] . 


- صفة لباس الصلاة. 
(64؟؟ - هه؟؟ - نه؟؟ -باه؟؟ -1104) 
- صفة'لباس الإحرام 
(نة-كوة-عة)ا 
6ه" - لبس الأبيض . والمصبوغ 
اتفقوا على إياحة لبس الثوب الأبيض » لصبو »مالم يكن بعصفر» 


أو نجياسة . ا 
وقد أجمعت الأمة على تحريم لباس الثياب الذي مسّه الرّعفران 6 
والورس . [مر١ ١6‏ ت8/"” ش ه/187اع4/* | . 
5 - لبس المخطّط 
جواز لبس الثون الْخطّط مجمع عليه ]7/1/8 . 


لم844 - 


07- لبس المطرز 
يغتفر طراز الثوب منسوجاً » أو ملصقاً , إذ استعمله المسلمون بلا تناكر. 
[حؤ/ده؟| . 
6- لبس الجلد 
الجلود الطاهرة يجوز لبسها بالإجماع . [ع7937/5] . 
6 - لبس التساء السواد 
1 يجوز للنساء لبس الثياب السود بلا خلاف يعلم . [ن1/5١١].‏ 
- ما تلبسه الحادة 
(59) 
- لبنس الحرير للرجل . والمرأة 
١‏ - أجمع المسلمون على أنه يحرم على الرجل لبس الحرير» إلا لعارض . 


03 الف 
أو عدر 


أما لبس ثياب الحرير المغلوب بالقطن » وغيره » فإنه يحل 
بالإجماع" . 
0 اتفقوا على كراهية الحرير للرجال في غير الحرب ؛ وفي التداوي بلياسه إذا كان محضا . إمر١6١1]‏ . 
وخالف ابن علية في التحريم . وحكي القاضي عياض عن قوم إباحته . وقال آبو داود : إنه لبس 
الحرير عشرون نفسا من الصحابة » أو أكثرء منهم أنس » والبراء بن عازب . ويبعد كل البعد أن يقدم 
الصحابة على ماهو محرم في الشريعة ؛ ويبعد أيضا أن يسكت عنهم سائر الصحابة » وهم يعلمون 
تحرمه : فقد كانوا ينكرون غلى بعضهم بعضا ماهو أخف من هذا 
قال عياض : وقال ابن الزبير ؛ وعلي » وابن عمر » وحذيفة » وآبو موسى ٠‏ والحسن » وابن سيرين 
بتحريم الحرير على الرجال » والنساء » وقد انعقد الإجماع بعدهم على تحريه على الرجال إباحته 
وقد حمل بعضهم النهي عن لبس الحرير للرجال على الكراهة لاعلى التحريم . 
قال ابن دقيق العيد : إثبات قول الكراهة دون التحريم » إما آن ينقض مانقل من الإجماع ‏ وإما 
آن يئبت آن الحكم قبل التحريم على الرجال كان هو الكراهة . ثم انعقد الإجماع على التحريم على 
الرجال ؛ وإباحته للنساء . ومقتضاه نسح الكراهة السابقة . وهو بعيد جدا . إن؟/88:85 
فل179/10]. 
هذا الإجماع منوع . فقد نقل الحافظ ابن دقيق العيد آنه إما يجوز من المخلوط ماكان مجموع الحرير فيه 
أربع أصابع , ولو كانت منفردة بالتسبة إلى جميع الثوب .إن ؟/ ]43‏ 


نا 


-888- 





فإن كان الحرير غالبا فإنه يحرم بالإجماع"' . 


1 - يجوز للنساء ء لبس الحرير بالإجماع . وقد منعه قوم فخالقوا 


الإجماع . ' 

وقد أجمعوا عل أنه لايختص جرد المَريْن لازوج فقط 
إحط/ث 4ه 2ه 91741 - 114لوم 0 
54 -99.4- 599.5 ن1187/1 (عسن المهصني) 


ع 6/4 7 ي 511/1 (عبن ابن عبد البر) ش414؟ 


(عن عياض) ف١٠/717‏ (عن عياض)] . 
0 - لبس الصبي: الحرير 
لا يجوز لولي الصبي أن يلبسنه الحرير» وهو فعل الصحابة 11م 
- الصلاة في ثوب الخرير 
(/اة؟؟) 
- الصلاة على الحرير' 
و 1 
- لبس الديباج 
يحرم على الرجل لبس الديباج ؛ وهو مجيع عليه . [ع70/4"] .. 
- ستر الكعبة بالحريرء والد يباج 
010) 
078" ب لبس الخخز ! 


لبس ثياب الخ جائز بالاتفاق ‏ وقد لبسها الصحابة والابعون" . ولينس 7 
في لبسها وعيد , ولاعقوبة بالإجماع . [ع9/4؟5 ن290/7 7 (عن ابن الأثير» 1 


وابن العربي) ف 0/١ ٠‏ ؟]. 


') هذا الإجماع ممنوع . فقد تقدم الخلاف عن ابن علية في الحزير الخالص» ونقله القاضي عياض 0 


إنك/دة]. 


'.لايخفاك أنه لاحجة في فعل بعض الصحابة » وإن كانوا عددا كثيرا » والحجة إغا هي في إحضاعهم : 
عند القائلين بحجية الإجماع ؛ ولو كان لبسهم الخز يدل على آنه حلال لكان الحرير الخالس حلالا , ' 


ما تقدم عن أبي داود انه قال : لبس الحرير عشرون صحابيا.. ؤقد أخبر الصادق المصدوق #6 أنه 
سيكون من آمته آقوام يستخلون النز» والحرير » وذكر الوعيد الشديد في آخر هذا الحديث من السخ 
إلى القردة » والختازير . إن5/١4]‏ + 


ساووواأت 


84 - لبس القزء واتخاذ الوسائد منه 
إن القَرِ من الحرير» ولذلك فهو مُحَرُم على الرجال , ولو كان كمد اللون . 
وعليه الاتفاق" . 
أما الوسائد الَحْشُوة بالقزٌء فلا خلاف فيها .[ف١٠/47؟‏ (عن الرافي . 
الجويني) ح7/4” ن45/16 (عن المهدي)] . 
6 - لبس الرجل مانسج بالذهب 
إن لبس المنسوج بالذهب . وانّموه به حرام للرجال » إلا لعارض » أو عذر . 
وعليه الإجماع . [ي١/011‏ (عن ابن عبد البر)] . 
؟لاه”- المشي ني نعل واحدة ونحوها 
يكره المشي في نعل واحدة . أو خف واحد . أو مُداس واحد »الالعذرء 
وهذا مجمع عليه . [إش791/8 7941941 0141| . 
/اه8 - التيامن بالانتعال 
الإجماع على أن الأمر بالتيامن في الانتعال للاسستحباب » وليس 
للوجوب . [ف١١/705‏ (عن عياض » وغيره) ن171/1] . 
4 - لبس التعال السبتية 
لباس النعال السبتية جائز في غير المقابر بلا خلاف يعلم . [ك8544١]‏ . 
6 - مايباح الركوب عليه 
اتفقوا على أنه يباح للرجال الركوب على ماأحبوا مالم يكن جلد ميتة . 
أو سبع » أو حريرء أو ميثرة حمراء . [مر١‏ 8 ]١‏ . 
'' لكن حكى التولي في التتمة وجها أنه لايحرم ؛ لآنه ليس من ثياب الزينة . قال ابن دقيق العيد : إن 
كان مراده بالقز مانطلقه نحن الان عليه » فليس يخرج عن اسم الحرير » فيحرم » ولااعتبار بكمودة 
اللون ؛ ولابكونه ليس من ثياب الزينة » فإن كلا منهما تعليل ضعيف لاآثر له بعد إطلاق الاسم 
عليه .[ف١9/1؛؟‏ - 1149| . 


ماؤورةو- 


لعان 
ردان - حكم اللّمان . : 

إن النّعمان ثابت ومشروع بالإاجماع .[ب15/5ا ش5/ه 1م :0" 
ح48/9؟ ن18/5؟ (عن ابن حجر)] . : 
لاه" - الادعاء باللعان 


لاخلاف في وجوب اللعان بالقذف بالزنى » إذا ادعى الزوج رؤه رؤية زوجتنه 
في الزنى . 
وقد أجممو على أن الما وذ مع عنام التحقسق مسن الزن . 
إب؟/١6٠١1‏ ف757/8 758/50 (عن ابن حجر)] . 
يفرتانا - متى لايشرع اللعان 

١‏ - إن أراد الزوج اللعان من غير مُطالبة زوجته به » فليس له أن يلاعن؛ 
إن لم يكن هناك نسب يريد نفيه » وكذلك كل موضع سقط فيه حد 
القذف . مثسل إن أقام البينة بزناها » أو أبرأنه من قذفها ؛ أو حَدٌ 
للقذف . ثم أراد لعانها » ولا نسب هناك ينفى » فإنه لايشرع اللعان » 
١‏ وهو قول أكثر أهل العلم بلا مخالف فيه . 

؟ - أجمعوا على أنه إذا رأى زوجته تزني » ؛ شم وطتهها في يوم الزنى .أو 
بعده , أن الولد لاحق به » لاينفيه بلعان أبدا . وقال ابن قاسم : إذا 
قال رأيتها اليوم تزني » ووطئتها قبل الرؤية في اليوم » أو قبله » 9 
أستبرئٌ » ول أر بعد الرؤية » لاعن » ولم يلحق به الولد إذاأنت 
لأقل من ستة أشهر» أو أكثرء وهذا القرل قد غلب فيه الزنى على 
الفراش » وروي أن مالك قال به , ثم رجع عنه ولم يقله أحد قبله » 
وهو قول لا أصل له . 

- أجمعوا على, أن من أقر بالحمل » وبان له . ولم ينكسره » ولم ينفعه » 
ونفاه بعد ذلك » »لم ينفعه ذلك » ولحق به الولد , ويجلد حد القذف'. 
إلا عند أبي حنيفة ‏ والثوري » فإنه » يلاعن . ولايجلد :64 
الف طفن مم - كلامم 


2 0 


808 - صفة الزوجين المتلاعنين 


اتفقوا على أن الزوج » الصحيح عقد الزواج » الخُرَ المسلم » العاقل ؛ البالغ » 
الذي ليبس بسكران 0 ولامحدوداً في قذف ولاأخرس »ولاأعمى" إذا قذف 
. بصريح الزنى زوجته » العاقلة » البالغة » المسلمة» الحرة ؛ والتي ليست محدودة 


في زنى » ولأقذف ؛ ولاخرسى وقذفها وهي في عصمته بزنى ذكر أنه رآه منها 
بعد نكاحه لها . وهي مختارة للزنى » غير سكرى » وكان الزوج قد دحل بها 
ووطتها . أو لم يدخل بها . ثم لم يطأها بعدما ذكر من اطلاعه على ما اطلع ‏ 
ولم يُطلّقها بعد قذفه لها ؛ ولاماتت . ولاولدت » ولاانفسخ نكاحها ‏ فإن اللعان 
بينهما واجب . [مر١8‏ - 41 ب118:1185/7 ما4ة ي5/8 (عن ابن المنذر) 
ف587/9 (عن ابن المنذر)] . 
- لعان امُطلقة الرجعيّة 
(مكلام) 

هماهم - اللعان في النكاح الباطل 

لا لعان للمنكوحة باطلاً بالإجماع ‏ إن لم تحمل » إذ ليست بزوجة . 
إحدرهةة !]| . 
؟ه” - لعان الفاسقين 

أجمعوا في اللعان بين الفاسقين . [ك*1577] . 
/الاه” - اللعان بين غير الزوجين 

إن غير الزوجين لا لعان بينهما بلا خلاف . 

وعليه » فقد أجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة » ثم تزوجهاء أنه 
يُحدّ ولا يلاعن . [ي8/١٠‏ 35151 ما44] . 
') آجمعوا على آن الاعمى يلاعن إذا قذف زوجته . [570712] - 


روود 





58 - صورة اللعان! 
اتفقوا على أن الزوج إن قال في اللعان يوم الجمعة ؛ بعد العصرء »في / 
الجامع'" » بحضرة الحاكم , الؤاجب نفاذ حكمه : بالله الذي لاإله إلاهو ععالم 
الغيب , والشهادة إني لصادق فيما رميت به قلانة زوجتي هذه - ويشسير إليهنا 2 
وهي حاضرة - من الزنى ‏ وإن حملها هذا ماهو مني » ثم كرر ذلك أربع رات » , 
ثم قال في الخامسة : ولي إعنة لله إن كنت من الكاذيين , فقد التعن ٠‏ وسقط 
عنه حذ القذف . أ 
واتفقوا على أن الزوجة إن قالت بعد ذلك: بالله الذي لاإله إلا هو عالم 
الغيب ؛ والشهادة » إن فلاناً زوجي هذا فيما رماني به من الزنى يلكاذب » 
وكررت.ذلك أربع مرات ؛ ثم قالت في الخامسة : وعلغضب الله إن كان من 00 
اصادقين . أنها د التعنت » ولاحد عليه م الزنى وآ اللد قد اتتفى خين. 1 
عن الزوخ في الفرقة منها إن التعنا . 
. واتفقوا على أن الحاكم إذا أمر بين المرة لوا واخاة من بشع بده على ش 
فم كل الزوجين » أو ينهاهما عن اللجاج . ويذكرهما الله عر وجل » فقد أصاب 
وإذا فرّق الحاكم بيتهما بعد الإيمان الأربع صح إجماعاً أمرامات 154/4 
10١45196 -‏ ش77/5؟ |15١0‏ . 
نكن - من يبدأ اللعان 
إن السمّة أن يبدا السزوج باللّعمان »وعليه إجماع المسلمين 305 
(عن عياض ء وغيره) 181/8 ن54/1؟ (عن المهدي)] . 
٠‏ - نكول أحد الزوجين عن اليمين 1 
لاخلاف في أن أأحد الزوجين إن نكل عن الأيمان في اللعان » فإن علينه 
0 الحد إذا كان الناكل هو السزوج , أو السجن إذا تكلت الزوجة د 
عن البفض)| ٠‏ 


20 يستحب أن يكو العان محضر جماصة من السلمين ‏ ولس ذلك واجيما في قول أبي حنيفة ٠‏ 
والشافعي » وآحمد ء بلا مخالف يعلم ي1/4 | 


لاهيرو- 





01 - تكذيب الزوج نفسه في اللعان 
اتفقوا على أن الرجل إذا لاعن امرأته »:ونفي ولدهاء ثم أكذب نفسهء 
فعليه الحَدَ » والولد لاحق به » ولم تعد الزوجية بغير عقد إجماعا . إب؟7/١7١‏ 
"1 . 
847 - الحكم باللعان 
1 أجمعوا على أن من شرط صحة اللعان حضور الإمام » أو الحاكم وأن 
يكون بحكم حاكم .[ب15/5١1‏ 7550052 -151/5] . 
+50 - متى يظهر أثر اللعان 
لا تزول الزوجية مولاينتفي الولد » مالم يتم اللعان بين الزوجين » وهو قول 
هل العلم » إلا الشافعي فإنه قضى بالفرقة ونفي ي الولد بمجرد لعان الرجل ٠‏ 
ا 
- توارث المتلاعنين 
(؟وم) 
- أثر اللعان بالنسبة للزوجة 
لا حلاف في أن الزوجة في اللعان تحرم مؤيداً على الزوج »فلا يحل له إذا 
لم يكذب نفسه م1547 ي14/8]. 
- مهر الملاعنة 
للشكدلة 
- قذف_الاعنة 
(ه) 
6 - أثر اللعان في النسب 
الإجماع على أن الرجل إذا لاعن امرأته , ونفي ولدهاء وفرق الحاكم 
بينهما , انتفى ولدها »وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن فلم يرئه هوو ولاأحد 
من عصباته » وترث أمه ؛وذوو الفروض منه فروضهم .[ط8/١٠ات56/4١1‏ 
ك2 لتلايك/د ١‏ حكرهةا]. 
940" - كممة) 


-١..ه-‎ 


45 - قذف الزوجة دون لعان 
اتفق علماء الأمصار على أن م مجرد قذف الزوج زوجته لايحرمها عليه إلا 
أبا عبيد » فقال : تصير محرمة عليه بنفس القذف بغير لعان إشك/؟ كف 
(عن عياضص»] . : 
1 - تكذيب الرجل نفسه بالقذف ' 
إن الرجل إذا قذف امرأته . ثم أكذب نفسه فعليه الْحَدٌسواء أكذيها 
قبل اللعان » أم بعده » وهو قول الشافعي وأبي ثور ؛ وأصحاب الرأي و وأحمند» 
بل مخالف يعلم [ي5/8]. 
4 - اللعان لا يغبت الزنى 
من قذف امرأبه برجل . فلاعن »لم يحندّ الرجل بلا اخقلاف. 
[كهنلاه؟]. 
لعب 
8 حكم اللعن ْ 
اتفق العلماء على تحريم اللعن . [شن ]45١ ١791/١‏ . 
لقب ّْ 
ما يستحب في اللقب 
اتفقوا على استحبان اللقب الذي يحبه صاحبه . 
وقد اتفق العلماء. على تحريم تلقيب الإنسان بمايكره سوام أكان صفة 
كالأعمش . ونحوه ‏ أم كان صفة لأبيه , أم لأمه . 1 
واتفقوا على جوارٌ ذكره بذلك على جهة التعريف لمن .لايعرفه إلا ابذلك. 
[عثة/لاه؟] . 


ك6 وو 


لقطة" 
امهم - ترك الالتقاط 

ترك الالتقاط أفضل » وهو قول عمرء وابن عباس » ولم يعرف لهما 
مخالف في الصحابة . إي7/5» 4] . 
- التقاط النثار 

(؟416) 

5007 - لقطة الحاج 

إن العلماء أجمعوا على أنه لايجوز التقاط لقطة الحاج .[ب0/5٠"]‏ . 
6ه - لقطة الغنم 

اتفقوا على أن الغنم تلتقط 

ولاضمان إن تركها اتفاقاً . 

وإن العلماء اتفقوا على أن لواجد الغنم في المكان القفر البعيد عن 
العمران أن يأكلها . 

ومتى أراد أكلها حفظ صفتها , فمتى جاء صاحبها . دفع الملتقط عُرمتها 
له » وعليه قول عامة أهل العلم » إلا مالكاً ‏ فإنه قال بأكلها » ولاغرم عليه , ولا 
٠‏ تعريف : ولم يوافق مالكاً أحد من العلماء على قوله . 

وقد أجمعوا عل أنه لوجاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذهاء لأن 
ملك ربها لها صحيح ء وهو مجتمع عليه .[ب2110/5 705 79:40 - 
17 - /اه 81 ي5//ا7ء 9" (عن ابن عبد البر) ف57/6 ج778/4] . 


64" - لقطة الإبل 
اتفقوا على أن الإبل لا تلتقط .[ب01/9١7]‏ . 
"لم يثبث في اللقطة إجماع . [ما١١‏ مرةه| . 


بالاريود- 


6 - حكم تعريف اللقطة أ 

أجمع المسلمون على وجوب تعريف إللقطة » ٠إذا‏ لم تكن تافهة ء ولا في 
معنى التافهة . ولم تكن من الغنم ء ولم يرد التتقط حفظها على صاحبهها » »بل 

أراد تملكها . [ش// 1/54 لتم 

65 -أمدة تعريف اللقطة 

لابد من تعريف اللقطة مدة سنة بالإجماع . 

أمابعد السئة ع » فلإ يجب التعريف بالإجماع . وروي عن عمر أن التعريّف 
ثلاثة أعبوام :أو عام ولحد,ء أو ثلاثة أشهسرء أو أربعة أشهر , أو ثسلاثة 
أيسام 758/7 7017/5 11/4 ل لما نه/ 71 1١‏ (عين 
المنذري » والمهدي)] . : ١‏ 
/601” - تصرف الملتقط في مندة التعريف 

أجمعوا على أن يد املتقط لاتتطلق على التصرف في اللقطة بوجه من 

الوجوه قبل الحول ‏ إن كانت مما يبقى مثلهنا حولاً دون فساد يدخلها . 
إقدى مم . 


ينانا - مَحَلّ تعريف اللقطة 

محل تعريف اللقطة له امحافل ؛ كأبواب المساجد »والأسواق وتحواذلك” 
يقول : من ضاعت له نفقة » أو نحو ذلسك من العبارات , ولايذكر شيئاً من 
الصفات . وهذا هو قول العلماء:. [ف0/؟1] . 
الملين - كيقية تعريف اللقطة' 

يعرف اللتقط اللقطة في مكان سقوطها ‏ وفي غيره في كل وم مرتين ؛ 


ثم مرة » ثم في كل أسبوع ثم في كل شهرء ولا يشترط أن يعرفها بنفسه . بل 
يجوز بواسطة وكيله ٠»‏ وهو قول العلماء زفه/؟1]. 


لادان - لمن 0 اللقطة 


راود 


وقد اتفقوا على أنها لاتدفع لمن ادّعاها إذا لم يعرف العفاص .ء ولا الوكاء . 
[ب1/5- 317 جة/ام1]. 
- رد اللقطة بعوض 
رَ: جعالة 7 
5ه" - رد اللقطة بغير عوض 
من رد لقطة بغير جعل »لم يستحق عوضاً بلا خلاف يعلم . [ي50/5] . 
0 - اللقطة سبب للتملك 
لاخلاف في أن كل مال لاصاحب له » فهو لمن وجده . 
ومن أهمل ماهلكه من الحيوان رغبة عنه » فإن آخذه لكه . فإن وهبهء أو 
باعه لم ينقض إجماعاً . 


ومن رمى شيئاً في الطريق . أو تركه في مكان كان قد نزل به . وقد عزم 
على أن يعود لأخذه » فإن ملكه لايزول بذلك ». وله استرجاعه تمن كان قد 


أخذه ؛ وهذا فعل المغيرة ة بمحضر من الصحابة . [م7١/ااهه//ا4؟‏ - ١1448‏ 
حه/1"1] . 
5ه" - الانتفاع بيسير اللقطة 

أخذ اليسير من اللقطة والانتفاع به مباح بلا حلاف يعلم بين أهل العلم . 

وعليه ».فإن الشّمرة ؛ ونحوها من مُحقرات الأموال »وكذلك ماخلّفه 
الحصادون من ستبل » وحبٌ » وغيرها » يباح أكله ؛ والتّصرف به في الحال . 
:وهذا متفق عليه . [ي 0765/6 6/لاش8/5]] . 
4 - الإذن باللقطة . وبتملكها 

التقاط اللقطة » وتملكها , لايفتقر إلى حكم حاكم ‏ ولا إلى إذن السلطان » 
وهذا مجمع عليه .إش/1417//07] . 
56ه” - ضمان اللقطة 

إن العلماء اتفقوا على أن اللقطة في السنة التي يتم تعريفها خلالها تكون 
'أمانة في يد الملتقط . فإن تلفت بغير تفريط ‏ أو نقصت فلا ضمان عليه . 


-1١.8- 


قإن تلفت بفعله . أو بتفريطه . ضمنها بمثلهاء إن كانت من ذوات 
الأمثال . وبقيمتها , إن لم يكن لها مثل , وهذا لايعلم فيه خلاف . ١:‏ 
أما إن جاء صاحب اللقطة بعد أن تملّكها الممتقط يضمن هلاكها بإجماع 1 
المسلمين » إلا داود » فإنه أسقط الضمان . 
وقد أجمعوا على أن الملتقط يضمن قيمة اللقطة »إن كان أكلها :أو 
استهلكها , قبل الول أو بعده . 
فإن كان استهلاكها بعد الحول» كان صاحبها مخيراً بين أن يضمن 
هل العلم فيه .إب؟/707 ي14/5 ش/787/7 (عن عياض) 780717 - 
7 للع عو وعم ول سوم ل مه الم 181/4 نه/115 ( عن المهدي)] . 
50 - إعطاء اللقطة لغني 
صح الإجماع غلى أن الملتقط لايعطي اللقطة بعد تملكها غَنيَاً غيزوا'" 
[1876 (عن البعض)] . 
- بين اللقطة ء والركاز 
)١ 599‏ 
لقيط 
/اكه” - نسب اللقيط 
إن نسب اللقيط لايزول بلا خلاف . ' 
وإذا ادّعاه واحد ينفرد.بدعواه » وكان الْمدّعى رجلاً » مسلماً :حيرا » لحنق 
نسبه به إذا أمكن أن يكون منه . ولاخلاف فيه بين أهل العلم . 
وقد أجمعوا علئ أن المرأة إن ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها . 
من آجمع على هذا؟ وآين وجدوا هذا الإجماع؟ بل كذبوا في ذلنك . وإدا دخلت اللقطة في ملكه 
بانقضناء الحول الذي عرفها به , قإن أعطاها غنيا , أو آغنياء » أو قارون لو وجده حيا ءأو سليمان رسول ش 
الله لو كان في عصره » لكان ذلك مباحا لاشيء من الكراهية فيه 8 


اوؤو.و- 


وإذا لم تكن بينة بنسب اللقيط » أو تعارضت به بينتان » وسقطتا » فإنا 
ثريه القافة مع المتداعيين , أو مع عصبتهما عند فقدهما , فنلحقه بمن ألحقته 


القافة به منهما , وهو قضاء عمر بحضرة الصحابة » فلم ينكره منكرء ٠‏ فكان 
إجماعاً .[مهه١‏ ماواايك/ متيل 


54ه” - حرية اللقيط 

أجمعوا على أن اللقيط حر" » إلا إسحق » فإنه قال : ولاؤه للذي التقطه » 
وإلا النتخعي »فإنه قال : إن التقطه ملتقطه للحسبة » فهو حر » وإن أراد أن 
يسترقه » فذلك له . وهو قول شذ فيه عسن العلماء . ولايصح في النظر : وروي 
عنه كقول الجماعة . 

وقد أجمعوا على أن اللقيط إذا أقر ملتقطه بحريته » فهو حر . [ما4لاء 
6 ي2//5 (عن ابن المنذر) مر" ف77/97 (عن ابن المنذر) ح14807//4] . 
8 - مال اللقيط 

ما وجد من مال مع اللقيط فقد أجمعوا أنه ماله . [ما١١]‏ . 
5 - نفقة اللقيط 

أجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط . 

وعليه » فإن انكشف للقيط مال بعد الإنفاق , رجع عليه الملتقط اتفاقاً . 

فإ لم يكن للقيعد مال ؛ فنفقته في بيست المال . وهو فصل عمر بعد 
استشارة الصحابة . إما9١١‏ ي50/56 - 0١‏ (عن ابن المنذر) ح185/4] . 
ااه" - غسل اللقيط , ودفنه 

أجعموا على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسملين ميتا» في أي مكان 
وجد ء فإن غسله , ودفنه في مقابر المسملين واجسب . أما أطفال المشركين فلا 
يدفنون في مقابر المسملين . 


إن اللقيط ملوك ؛ وهو قول عمر ؛ وعلي » ولامخالف لهما من الصحابة . [م48؟1] . 
وقال عمر ؛ هو حرء وآقره الصحابة . [ح47//4؟] . 


اإأؤوروه 


وإذا وجد لقيط في قرية ليس فيها إلا مُشك » فهو على الظاهر كافر وهبذا 
كله أجمع عليه عوام امل العلم . [ماة١١‏ ي48/56 (عن ابن المنذر)] : 
لؤواط ظ 
0 - حكم اللو 

اتفقوا على أن وطء الرجل جرم عظيم . 

وهو أعظم إثماً من الزنى بلا خلاف بين الأمة" . 00 

وقد أجمع أهل العلم علىأنه حرام »وأنه من الكبائر إمرا؟ م1908 ١‏ 
ي71/4 ف؟1//اة (عن ابن ن بطال) ن/07/87١١]‏ . 
“الاه" - البينة على اللواط : 

اتفقوا على قبول شهادة أربعة رجال لإثبات اللواط . [مر؟9] . 
6 - عقاب اللواط 

فئ اللّواط يقتل الفاغل ؛ والمفعول به . وهو إجماع الصحابة © مهرم 
ف؟ ١‏ ن// 1117 (غن عياض)] . 
- شهادة اللُوطي 
زه 


'؟ في هذا نظر ولع نال إيقدر لاني بنقل صحيح صريع ما ادع عن إمام واحد » ب النشول عمن 
جماعة عكسه .[إفب؟99/1]. 


من عمل عمل قوم لوط يحرق الاعلئ . والامسفل بالنار بإجماع الصحابة .م799١‏ عل ن البعفن) ' 
0 : 
وقد رؤي هذا عن أبي بكر باسانيد كلها متقطعة ؛ وروي بمن علي عراب عباس » وأبن الزبير» 

وابن عمرء» الرجم ٠‏ أواححد الزنئ » وغير ذلك للكففاة 
وروي عن ابن عباس » وعلي . وعثمان أن اللوطي برجم ء ويقتل بالرجم : أحصن » أولم. يحصن 2 
ولامخالف لهم من الصحابة الللديدة لفدلكاك 


-١.59؟-‎ 





ليله القدر 
هلاه" - ثبوت ليلة القدر 

ْ أجمعوا على أن ليلة القدر حق , وأنها دائمة إلى أخر الدهرء وهي في 
كل سنة ليلة واحدة . وقالت الرافضة : إنها رفعت . [مر١؛‏ ش ١55/8‏ ع448/5 
(عن عياض)] . 
5لاه؟” - تحديد وقت ظهورها 

الإجماع على أن ليلة القدر في رمضان . 

وإن الصحابة أجمعوا على أنها في العشر الأواخر منه'" . [ح؟/777 
ف4/١١12ع449/6‏ (عن الماوردي) 7/43ل19] . 


”هذا لا يقبل . فقد قيل في السنة كلها ؛ وهو قول ابن مسعود , وأبي حنيفة » وصاحبيه . وقيل هي في 
كل رمضان خاصة ء وهو قول ابن عمر وجماعة . [ع498.8/5 .4549| . 


اث م١,و-‏ 


الميسم 


ماء 

مياه 
مائعات 
/اماه” - التطهر بالمائعات 

أجمعوا على أنه لايجوز الوضوء . ولا الغسل . بشيء من المائعات مشل 

ماء الورد » والخل ء واكرق » وغيرها حاشا الماء , والنبيذ'" . [مر/ا١‏ مالم١‏ ي١/71‏ » 
7 (عن ابن المنذر) ع١/188‏ »168 (عن ابن المنذر)| . 
- نجس المائع بُملاقاة النجاسة 

(80590) 
- إراقة المائع النبجس 

)4١54( 
بيع المائع النجس‎ - 

(كلاه) 
- شرب المائع النجس 

(4050) 
مال 
- معنى المال في القرآن 

[الإتاافة 


ر: ملكية , 


قال ابن تيمية : وقد ذكر العلماء عن ابن آبي ليلى » وهو آجل من يحكي ابن حزم قوله ‏ أنه يجرئ 
الوضوء بالمعتصر» كما ء الورد » ونحوه . وكما ذكروا ذلك عن الآصم ء لكن الآصم ليس من يعده ابن 
حزم في الإجماع .[11]. 1 


-1١.١ا9-‎ 





- زكاة المال 
3 زكاة 
ميارزة 
اه - مباررّة ذ في الخرب 


أجمعوا على أن للإمام إذا أذ لرجل من المسلمين في مسا جل ممن ٍ 
العدو أن له مباررته إلا أن الخسن” البصري كان يكره المبارزة 17/7 مامه ' 


. ]10١ يةلحقك‎ 


متعة الحج 
- معنى متعة احج 
(كه١‏ 5 -مه١1)!‏ 
متعة الطلادق" 
ر: طلاق ْ 
4 - حكم متعة الطلاق 
متعة المطلقة مشروعة بالإجماع .[<6/0؟١1]‏ . 
٠م"‏ - من لها المتعة. 
إن المطلقة التي 'لم يسم لها مهرء ولم تمس لها المتعة إجماعا" . 
[حث"/؟١١‏ (عن البعض)] . ! 
١‏ - من لامتعة لها 
١‏ - المطلقنة التي سمي لها مهر» طاقت فل الس » ولامتعة لها 
بالإجماع .' : 
" - المتوفي عنها زوجهنا لامتعة لها إجماعاً . 


0 يثبت في متعة المطلقة إجماع إماةة] . 
"ني دعوى الإجماع را + لمخالفة الشافعي الذي قال : لها نصف مهر المثل . [ح9/6١١]‏ .' 


6) 


-1.١مل-‎ 


”* - الزوجة إن أسلمت .ء أو ارتدت لاتستحق المتعة بالإتفاق. 
[حكرة دك لال ي/7/١17].‏ 
؟مه؟ - حد المتعة 
ليس للمتعة حد معروف في قليلها . وكثيرها في قول جماعة أهل العلم . 
وإن متعة الوسر المتناهي خادم سوداء , فإن زاد على ذلك » فهو حسن . 
وهذا مااتفق عليه ابن عباس » وعبد الرحمن بن عوف . بحضرة الصحابة 
لايعرف لهما مخالف منهم" . [ك 58/١‏ - 7591/1 م1584] . 


)8155( 

متعة النكاح 
- معنى نكاح المتعة 
7790 -1170) 


مثقال 


- تحديد المثقال 
ر: درهم 
مجنون 
3 جنون 
مجوس 
- أخذ الجزية من المجوس 
زدلام) 
' أعلى المتعة خادم » إن كان الزوج موسرا ء فإن كان فقيرا متعها كسوتها ء وهو قول ابن عباس » والزهري » 


والحسن . [ي191/7] . 


-1.98- 





امره” - نكاح أجوسية 
أجمعوا على أنه لايحل نكاح النساء المجوسيات . وقال أبو ثور يجل ذلك . 
وهو مخالف للإجماع" . [ك 717051 - «ام17 - اورم - لوم ؟ يلرعم ! 
عه ف5//اة١‏ (عن ابن عبد البر) 47/80 (عن ابن عبد البر)] . 
- أثر اسلام المجوسية في النكاح 
(055”غ) 
- السري بالآمة امجوسية 
0.١‏ | 
4 ح- ذبيحة امجوسي 
أجمعوا على أن ذبيحة الجوسي لاتؤكل ؛ ولوسمى الله" . وقال سعيد 
بن المسيب » وأبو ثور بإباحتها . وهو مخخالف للإجماع . [1*851 - 317957 ١‏ 
7١985 --4‏ مالاه يلا/5ه 2 514 .589/4 ف197//5 (عن ابنن عبد 
البر) ن07//8 (عن ابن عبد البر)] . 
8 - أكل صيد امجوسى 
أجمع أهل العلم على تحريم أكل صيد المجوسي . سواء أصاده بسهمهء 
أم بكلبه" . 
أما ما لاذكاة فيه ٠‏ كالسمك ‏ والجراد » فمباح » وعليه أجمع أهل العلم . 
وقال مالك . والليث : لايؤكل جراد ضاده مجوسي ورخخصا في السمك . وقال 


فيه نظر. . فقد روى ابن آبي شيبة عن سعيد بن سيب : وعطاء , وطاوس » وعمرو بن 'ذينار نهم 
كانوا لايرون بأسا بالتسري بالمجوسية ‏ 
وقال ابن المنذر: ليس تحريم نسائهم متفقا عليه , ولكن الاكثر من آهل العلم عليه . 
إف158/6 ٠٠١ ١‏ ن40//4 مه (عن ابن حجر)] . : 
' قال ابن المنذر: : ليس تحريم ذبائحهم متفقا عليه » ولكن الاكثر من أهل العلم عليه [ف0152/9:٠؟‏ 
نح/ده (عن ابن حجر)] . : : 
آقول : نقل ابن المنذر الإجماع , وتفرد ابن المسيب يخلافه . 
'" اتفقوا على أن ماصاده من ليس مسلما ء ولانصرانيا , ولايهوديا » ولامجوسيا » فقتله الكلب» أو غثبر 
الكلب:. آنه لايؤكل . [مر4١]‏ . 


داولاو ود 





أبوثور: يباح صيدهء وهذا خرق للإجماع .[ي784/4: :8م47١٠‏ 
145 ع4/4/ حة/:١7].‏ 
- الصيد بكلب علمه مجوسي 
1ل51م) 
| 545 -ادية الرجل . والمرأة من امحوس 
دية المجوسي ثمانمئة درهم » ودية المرأة منهم نصف ذلك » وهذا قول عمرء 
وعثمان » وابن مسعود , ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف »ء فكان إجماعاً . 
زيك/كمم]. 


- دية جنين المجوسي 
(00) 

- إرث انجوسي 
(معمم) 

- تكليف انمجوس بالزكاة 
(1744) 

- أخذ الجزية من المجوس 
(للام) 

محارية ‏ 
ر: حد الحرابة 

محاريون 
ر: حربي 

محاقلة 

- معنى المحاقلة 
(544) 


-ط١و.!آو‎ 


مجوم 
: كو الرحم 
محثل 
- نكاح ا محلل 
٠ ):25590‏ 
محمد زعليه السلام) 
ر: : نبوة 
كن - من بعت عليه السلام 
إن الإجماع على ثبوت. بعثة النبي 46 إلى الملائكة . 
وقد اتفقوا على أنه عليه الصلاة السلام مبعوث إلى جميع الجن » 
والإنس إلى يوم القيامة'. 
ومن خالف ذلك كفر بالإجماع . [ف8756/5» 7/7 (عن ابن حزم ؛واين 7 
عبد البر؛ واين تيمية) مر/ا5١]‏ . 
- صحبة ة الجن له عليه السلام 
(ككة) 
ةم -- مدة بعقته عليه السلام ' ْ 
اتفقوا على أنه عليه الصلاة والسلام بقي في المدينة عشر سنوات نيا 
رسولاً . وبمكة مثلها رسولاً نبياً إمر؛7١1].‏ 
4 - كونه آخر الأنبياء 
إن إجماع المسلمين على أنه لانبي مع محمد ك3 ولانبي بعله أبداً » 
وعلى أن من خالف ذلك يكفر. [مرثا/ا١‏ ش نلك ]| 
ووم - مكانته بين الأنبياء 
محمد عليه الصلاة 5 السلام أفضل الأنبياء بالإجماع . [حق ا 


-؟]ا,ا- 


0 - اتباع ماجاء عن عليه السلام 

اتفقوا على أن كلام رسول الله 5 إذا صح أنه كلامه يبقين » 
قواجب إتباعه . 

ولا خلاف في وجوب اتباع أفعاله 3 التي هي لبيان مُجمل الكتاب . 
[مره/ا١‏ ف7/15١٠‏ (عن الخطابي) حق 185] . 

ر: سئة 
7 - تبليغه عليه السلام للرسالة 

لا يختلف مسلمان بيقين في أن الله تعالى افترض التبليغ على 
رسوله يك , وأنه عليه الصلاة » والسلام قد بِلّْ كما أمر. [م4١57]‏ . 
وه" - جحود نُبُوته عليه السلام 

لاخلاف في أن من جحد نبوة محمد و كان كافراً » ولولم يجعل مع 
الله إلهاً آخرء والمغفرة منتّفية عنه زف/الا|. 
- الشك بمحمد ء ونبوته 

15م 
4 - تكذيبه عليه السلام 

تكذيب النبي 5 كفر مجرد بلا خلاف .[م070١5]‏ . 
6 - النيل منه عليه السلام 

إن أذى النبي عليه الصلاة و السلام حرام » قليله ء وكثيره بالاتفاق . 

وقد أجمع المسلمون على أن الكلمة الواحدة في هجاء النبي ف 
مُوجبّة للكفر . 

ومن أوجب شيئاً من الذكال على رسول الله 8 » ؛ أووصفه . وقطع عليه 
' بالفسق » أو بجرحه في شهادته »فهو كافر, مُشرك. مُرتد » وكاليهود» 
والنصارى . حلال الدم » والمال بلا خلاف من أحد من المسلمين . 


د1١."‎ - 


ومن سسب النبي 8 صريحاً وجب قتله باتفاق العلماء , فلو تاب لم يسقط 
عنه القتل . وقال القفال: يسقط القعل بالإسلام » وقال الصيدلاني : يزول - 
القتل ويجب حد القذف . [ما44١‏ ف3/17770/4؟7 (عن الخطابي » وابن ! 
المنذرء وأبي بكر الفارسسي) م71/4 ش ٠١1/4‏ ك0 الا حقلم جده/ة ٠١‏ 
ن189/7 (عن الخطابئ . وابن المنذر» وأبي بكر الفارسي)] . 
- عقوبة الثيل منه عليه السلام 
زموه ؟) 

7 - الهزيمة بحقه عليه السلام 

إن إجماع المسلمين على أن لايجوز أن يعتقد انهزامه يي في الحزب »ء ولا 
يجوز ذلك عليه كينها 
اوه - عصمته من الكبائر 

إن النبي 36 معصوم من الكبائر الإجماع . [شن17/9] .. 
4 - عصمته من الشيطان 

إن الأمة مجتمعة على عصمة النبي 5 من الشيطان في جسمه » 
وخاطره » ولسانه . [ش 776/١4‏ (عن عياض)] . 
4- النسيان بحقه عليه السلام 

اتفقوا على أنه لاير عليه السلام على النسيان » بل يعلمه الله تعالى يله ؛ 
[ش؟/؟ 18 ] . 
- الخطأ بحقه عليه السلام 

أجمعوا على أن النبي يِل لايقر على الخطأ . [ش49/17 (عن لخطابي)| 
9- السهو بحقه عليه السلام 

الإجماع على منع دخول السّهو » واستحالته على النبي 6 في الأقوال 
التبليغية . إش78*:777/9 ن9/8١٠١‏ (عن عياض » والنووي)] . 


- غ17 واس 


- اختصاصه عليه السلام بالحوض 
أجمع السلف » وأهل السنة على إثبات اختصاص النبي 26 بالحوض . 


[ف59/91].. 
- اختصاصه بالشفاعة 
507 


50 - الصلاة على محمد عليه السلام 

الإجماع على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مُستَحيّة'" , 
وعلى أنه إن تكها لايكون عاصياً, وعلر أنها لانجب عليه كلما كر . وماقاله 
البعض من وجوب الصلاة عليه كلما ذكر مخالف للإجماع قبله . 
[ف١177/1 14١١‏ (عن الطبري » والقدوري)] . 

(91 'مكرر' -١ا"؟‏ -54140 -1145) 
7 5084” - الصدقة عليه - عليه السلامٍ 


إن صدقة الفرض (الزكاة) » والتطوح محرمة ة على النبي 3 الإجماء"" 
[ش47/5؟ م555 ف775/6 (عن الخطابي . وغيره) 1 لاا ف 
الخطابي » وغيره)] 3 


' أجمع العلماء على أن الصلاة عليه فرض على كل مؤمن . [ك 8401| . 
وإن الإجماع على أن الصلاة على النبي 45 تيب في الجملة بغير حصرء وآنها واجبة في كل 
حين وجوب السنن المؤكدة » وتجب في العمر مرة . 
وما ادعاه الطيري من الإجماع على استحبابها معارض بدعوى غيره الإجماع على مشروعية 
ذلك في الصلاة ؛ إما بطريق الوجوب بوإما بطريق الندب » ولايعرف عن السلف لذلّك مخخالف » إلا 
ما أخرجه ابن آبي شيبة + والطبري ؛ عن إبراهيم النخعي أنه كان يرى أن قول المصلي في التشهد: 
السلام عليك أيها النبي » ورحمة الله » وبركاته يجزئ عن الصلاة ة عليه ٠‏ ومع ذلك لم يتضالف في 
أصل المشروعية » وإنما ادعى إجزاء السلام عن الصلاة . 
واستدل به بعضهم من آن الصلاة عليه واجبة في الصلاة بالإجماع ء وليست الصلاة عليه 
خارج الصلاة واجبة بالإجماع ؛ فتعين آن تجب في الصلاة . وهذا الاستدلال ضعيف . ولان قوله : 
لانجهب في غير الصلاة بالإجماع ؛ إن أراد به عينا » فهو صحيح » لكن لايفيد المطلوب ؛ لانه يفييد آن 
تيب في أحد الموضعين لابعينه » وإن آراد الوجوب المطلق ؛ فممنوع ال ل تي 
1 (عن القرطبي ؛ وابن دفيق العيد : وابن القصار ء وغيرهم) ع 400/7 ١‏ //578 141/5 (عمن 
ابن دقيق العيد , والمهدي)] . 
") لكن حكي غير واحد عن الشافعي في صدقة التطوع قولا ؛ وكذا في رواية عن احمد. آنه لابحل 
للنبي و » وآهل بيته ء صدقة الفطرء وزكاة الأموال : ولاالصدقة يصرفها الرجل على محتاج يريد بها 
وجه الله ٠.‏ وقيل لاتحرم عليه الصدتة العامة ؛ كمياه الابار؛ والمساجد اكيذافف 1 , 


-١98م‎ 





- حَقّة عليه السلام في الغنيمة 
لفاس يض 
- ناوه عليه السلام ! 
ر: نساء النبي 
6 - جمعه لأكثر من أربع نسوة 0 
اتفق العلماء ء على أن ممن عصائص ابي 6 لزيد على أرع نسرة يج 
بينهن . [ف97/4 ن5/١15‏ (عن ابن حجر)| . ْ 
5 - هبة امرأة نفسبها له عليه السلام 
أجمعوا على أن هبة الرأة نفسها خالصة لرسول الله 86 دون الؤضين . 
إطع/رىا]. : 
0 - حرية ولده إبراهيم » وأمته مارية 0 ' 
اتفقوا على أن ابراهيم بن رسول الله 2 لق حرا » وأمه مارية أمّ ولند ْ 
رسول الله يك محرمةٌ على الرجال غير مملوكة , وأنه عليه السلام كان يَطؤْها بعد 
ولادتها ء وأنها لم بع بعده . ولاتصدّق بهاء وأنها كانت ؛ يعده عليه السلام 
حرة . [مر4؟١]‏ . 
لاض - هجرته عليها السلام ْ 
اتفقوا على أذ مهاجر رسول الله 6 كاذ مسن مكة دار الحج إل الديشة : 
يثرب .إمر074]. ١‏ 
9 - رجعته غليه السلام, 0 
إجماع جميع أمل الإسلام التيقن على أن محمداً 96 لا يرجع إلى : 
لدنيا إلا يوم القيامة إذا أرججع الله المؤمسين . والكدافرين للحساب , والجزاء ٠‏ .. 
[م١‏ مركلا1] . 


1.95 


٠‏ - البرك بآثاره عليه السلام 
أجمعوا » وأطبق السلف . والخلف على التبرك بالصلاة في مصلى رسول 
الله يه فى الروضة الكريمة ودخول الغار الذي دخله يلد . وغيره ذلك 
[ش145/8] . 
80 - تحديد قبره عليه السلام 
اتفقوا على أن قبره بيثرب » وبها مات عليه السلام . 
ولاخلاف بين العلماء في أنه يك دفن في الموضع الذي مات فيه من بيته 
في بيت عائشة » ثم أدخلت بيوته المعروفة بعد مدته في مسجده فصار قبره في 
المسجد . [مر4/ا١ ]١ ١616‏ . 
- فضل موضع قيره عليه السلام 
إن موضع قبر رسول الله ك4 أفضل الأرض بإجماع المسلمين'" . [ع444/7 
(عن عياض) ش5/١١٠‏ (عن عياض) نه/9؟ (عن عياض)] ٠‏ 
561 - زيارة قبره عليه السلام 
زيارة قبر النبي يه مشروعة بالإجماع , وهي من أفضل الأعمال 
بالإجماع .فده نه/1197] . 
4 - أصول زيارة قبره عليه السلام 
مسح قبر النبي ك4 باليد . وتقبيله مَكْروه ؛ بل الأدب أن يبتعد منه كما 
يبعد منه لو حضره في حياته ي » وهذا قول العلماء قد أطبقوا عليه [ع7/4١1]‏ . 
- الصلاة على قبره عليه السلام 
(1444؟) 
مخابرة 
١‏ رَ: مزارعة 
2 إن صح الاتفاق كان هو الحجة عند من يرى الإجماع . إنه/9؟] . 


-١اا/-‎ 





مخالعة 
مدير 
لدبير 
المديئة المنورة 
6 - فضل المدينة » ومكة 
أجمعوا على أن مكة والمدينة . أفضل بقاع الأرض . وعلى أن مكة : 


أعظم حرمة من المدينة" '. [شن/١ ٠‏ (عن عياض) ملةاع/0/ 44 49/؟ 
ا اك -45ممم] . 


6 - المدينة حرم الرسول عليه السلام 
أجمع المسلمون على أن المدينة حرم رسول الله يل وم 
- نذرالمشي إلى المدينة 
(55غ) ْ 
|8 - دخول المدينة بلا إحرام 
دخول المدينة للرجل حلالاً لابأس به بإجماع الكل إططا/5ة 1 . 
- فضل الصلاة في مسجدها 
(ححومم) 
4 - الصلاة في مسجدها لاتْجَزِئُ عن صلاتين 
من كان عليه صلاتان ؛ فصلّى في مسجد المدينة صلاة لم تحزئه عنهما 
بلا خلاف .[ش6/؟١٠١].‏ 
89 - بيع عقار المدينة 
بيع دور المدينة ».وأراضيها جائز إجماعاً . [ |21١9‏ . 


' اختلفواً في الآفضل منهما : [ك؟864؟] . 


-مك.ا- 





6” - صيد المدينة 
صيد حرم المدينة حرام في قول الصحابة » والعلماء كافة , إلا أبا حنيفة » 
فقال : ليس بحرام . 
ولاجزاء في صيدها بإجماع الفقهاء » وأئمة الفتوى بالأمصارء وأتباعهم'" 
وشذت فرقة , فقالت فيه الجراء . [ك1 58501 - 186154 علارده؛ ف4/ 1لا - 
(عن ابن خزيمة) ح194/4 (عن الإمام يحيى)] . 
01 - عقوبة الاحتطاب في حرم المدينة 
من احتطب في حرم المدينة » فحلال سلبه كل مامعه في حاله تلك » 
وتبريده من ثيابه » إلا مايستر العورة فقط ؛ وهو قول مسعد ؛ وعمر ‏ وابن عمر 
ولامخالف لهم من الصحابة يعرف" . [م401] . 
مرأة 0 
- تكليف المرأة بالإسلام 
(41؟) 
- تكليف المرأة بالصلاة 
1ك مم اول كلامم 
- دخول المرأة المسجد 
رئمكم) 
- تكليف النساء بالزكاة 
(18653) 
- تكليف المرأة بزكاة الفطر 
(18450) 


لل في دعوى الإجماع نظر . [-594/4]. 
0 يحرم قطع شجر المادينة » وحشيشها في قول مالك » والشافعي ؛ وأحمد . وقال أبو حنيفة : لايحرم : 


ولاجزاء في القطع عند آكثر آهل العلم . إي718/7 5152| . 


- 984و وس 


- تكليف المرأة بالصوم 
(5زة؟) ْ 
- تكليف المرأة بالحج ْ 
(ومة) 
- فرض الحد ود غلى المرأة 
18-117 مالم 
-عقوبة المرئّدة 2 
(1504) 
- فرض القصاص على المرأة 
وبا" ل م 
- دية المرأة تحملها العاقلة 
هل 
- جهاد المرأة 
15و 
- طهارة المرأة 
(7؟455). 
- وصل المرأة شعرها ' 
)550 
- خحتان المرأة 
(ه؛4؟1) 
- عورة المرأة 
ر : عورة 


-١, ةو‎ - 


- ستر المرأة شعرها في الصلاة 
00 
ما ا تتحلى به المرأة 
: : حلي 
- لباس المرأة ا محرمة 
)085 
- تشبه المرأة بالرجل » وبالعكس 
َسْبّه النساء بالرجال ٠‏ والرجال بالنساء من قاصد , مخمتارء حرام اتفاقاً . 
[ف9/"؟؟]. 
- محرم المرأة 
راذو الرحم 
57 - النظر إلى الأجنبية 
أجمعوا على أنه يحرم النظر إلى الأجنبية . مؤْمنّة كانت » أو كافرة . 
أما النظر للحاجة عند البيع » والشراء » والشهادة » فجائز بإجماع الأمة . 
[إف؟551/1 ش98/5١‏ ن5/؟1١1‏ (عن ابن المظفر)] . 
- الثظر إلى المخطوبة 
(114:) 
-اعقوبة الخلوة بأجنبية 
أجمعوا على تعزير من وجد مع امرأة أجنبية في بيت . والباب مُغْلّق 
عليهما .[ف؟١/57١]‏ . 
6 - اصطحاب الأجنبية لضرورة 
لا اختلاف في أن من وجد امرأة أجنبية مُنقطعة في الطريق » أو نحو 
ذلك» فيباح له استصحابهاء بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها.. 
إش؟/5؟]. 


“ىوس 


- السفر مع زوج , أو محرم 

اتفقوا على إباحة سَفر المرأة مع الزوج ‏ أو ذي مُحْرّم . [مراه١‏ ح55/9] . 

(هعم1) : 
1 - السفر مع غير زوج أو محم 

إن سفر المرأةء شابة كانت » أم عجوزًء في غير المج وال لابجموز 
إلا مع زوج» أو مُحوم ؛ وعليه الإجماع””" وقد خصه أبو الوليد الباجي بامرأة غير 
العجوز التي لاتشتهى 5١50/4 + 420/5 ٠‏ (عن البغوي) ت60/4٠ا‏ 
ش 71/6 (عن عياض»)] . : 
نس - الاضطرار للسفر مع غير زوج » أو محرم . | 

إن المرأة يجوز لها السفرن بغير مُحَرم في سقر الضرورة » وهذا مجمع عليه . 

وقد اتفقوا على أنها إن كانت بدار الحرب ».فعليها أن تها- جر إلى دار 
الإسلام » وإن لم يكن معها حرم .[ن451/4 ش7/16 (عن عياض)] . 
احتف - سفر المرأة مع النساء 

يجوز للمرأة أن تسافر مع النْسُوة الات حين أُمن الطريق . وهنو اتفاق 
عمر وعثمان » وعبد الرحمن بن عوف ء ونساء النسي و » وعدم تكيز غيرهم 
من الصحابة . [ف4/١1]‏ . : 
- الد فاع عن المرأة ْ 

[#وفنلضة 
- نبوة النساء 
(400195) 

المشهور عند الشافعية اشتراط الزوج > أو المحرم » أو النسوة الثقات » وفي قول تكفي امرآة واحدة تقي» ! 


وفي قول تسافر وحدها إذا كان الطريق امنا . وهذا كله في السفر الواجب من حج ؛ آو عمزة . واغبِزب 
القفال فطرده في الأسفار كلها . واستحسته الروياني . وهذا يعكر على الإجماع . إف3*/4] . 


"ص ؤس 


- توَلّى المرأة الخلافة 
0 
- تَوَلّي المرأة القضاء 
(عهعم) 
- إمامة المرأة في الصلاة 
ش (15ع -410) 
- أذان المرأة 
(1584) 
- نيابة المرأة بالحج 
(9كة) 
- قذف المرأة 
70 
- دية المرأة 
(16) 
- كفارة قعل المرأة 
(4ى:») 
- دية جراح المرأة 
0001م 
- المكلف بنفقة المرأة 
لاخلاف في وجوب نفقة النساء » وكسوتهن على الرجال » فذات الزوج 
على الزوج » وغير ذات الزوج » إن احتاجت على أهلها فقط . [م95؟1] . 
- ولاية المرأة في النكاح 
(4164) 


-١"##ل‎ 


- استئذ ان المرأة بالنكاح 
(119؟ -4154):' 

- حق الولي بتزويج المرأة 
(ةه اع - )4١5١‏ 

- َذّك المرأة للمهر ٠‏ 
لمم ْ 

- تصرف الحامل 


أجمعوا على أن الحامل مادون ستة أشهر من حملها» »هي كالصحيح في 
أفعاله » وتصرفه في ماله . 


فإذا ضربها المخاض .ء والطلق , ققد أجمعوا أنها كالمريض المخوف علية » 
لاينفذ تصرفها في مالها بأكثر من الثلث . [ك78474 - 48م ح 91/6 : 
04م 
- أمان المرأة 
(93؛) 
- بيع المرأة 
(306ه) 
- تد بير المرأة لرقيقها ' 
زكمك) 
- ذبيحة المرأة 
(1689) 
- رواية المرأة 
(كلمة) 


دع" اس 


- شهادة المرأة 
هاا - ارال - ؟١11؟)‏ 
- صيد المرأة 
(فكطفة 
- عق المرأة لرقيقها 
5م 
- كفالة المرأة 
0440 
. - وصية المرأة 
(ه؟؛) 
- وكالة المرأة 
(4445 - 0م14 ؟) 
- تكليف المرأة بنفقة القريب 
(4177) 
- فرض الجزية على المرأة 
(0حم) 
- قتل نساء العدو 
كو لك 
مرض الموت 
57 - وفاء الدين في مرض الموت 


ما لزم المريض في مرض موته من حق لايمكنه دفعه . وإسقاطه » 
الحناية » وجناية عبده» وما عاوض عليه بكَمن الل ؛ وما يتغابن الناس 


فهو من رأس امال بلا خلاف يعلم . [ي149/5] . 


-١,#"ه-‎ 


788 - حرمة مال المريض على الوارث 


لاخلاف في أن الوارث لو وطىء أمة مورثه المريض مرض الموت »قبل 
موته » لكان زانياً عليه الحندء وأنه لو سَرّق من ماله شنيئاً في مثْلهُ القطع » 


لَقَطَهت ت يده الكملا 
3-7 - حَد تصرف المريض في ماله ٠‏ : 
فقو على أن المريض مرض الوت له أن يتصرف في لت ماك" . 
[مر؟١١‏ مهة؟1 (عن البعض) 4782 07] . 
6 - إقرار المريض بوارث 
اتفقوا على أن المرييض مرض الموت إذا قر بوارث صح إقراره .[فه/ 1 
55 - إقرار المريضن بدين لأجنبي 
أجمعوا على أن :إقرار المرء ء في مرض موته بدين لغير الوارث جائز» إذا لم 
يكن عليه دين في الصحة . إماهل/ا ي175/5 (عن ابن المنذر) فه/84؟ 
(عن ابن ن امنذر)] ٠‏ 1 ٍ 
07 - العطيّة في مزرض الموت 
اتفقوا على أن عَطَيّةالمريض في مرض موته . إذا كانت ثلث ماله » فأقَل» 
أنها نافذة . 
ولم يجز أهل العلم للمريض أن يعطي الوارث مسن رأ ماله ء إلا أنه لو 
قال في مرضه » وهو مريض : كنت أعطيته شيئاً في صحتي لم يقبضه » وأنا , 
أوضي له الآنء فهذا موقوف على إجازة الورثة . 1 
ولو كان لأجنبي » وقد قال : أنفذوا له ماأعطيته في الصحة »فقد أوصيئت 0 
له به » وأنفذته له , كان ذلك جائزاً من ثلثه ‏ رضئ الورئة بذلك » أولم يرضواء : 
إلا أن يكون أكثر من الثلث » » فيكون ذلك من إجازتهم . وهذا كله قول جماعة 
الفقهاء . [مر5ة 74552 - غ20 - 8454| . 
".قال ابن حزم في مراتب الإإجماع : إنهم اتفقوا على ذلك وقال في اخلى : : قالوا : جاء ذلك عن علي » : 
وابن مسعود , ولا مخالف لهما من الصحابة ؛ فهو إجماع . 
وإن الخبر عن ابن مسعود مرصل »وروي عنه نخلاقه ورولية عن علي منقطعة .[1598]. 


"اك 


8" - الهبة في مرض الموت 
إذا كانت الهبة فى مرض اموت » فهي بمنزلة الوصيّة , وتكون من ثلث 
المال إذا كانت لأجنبى » وعليه الإجماع . 
: جنبي »و 4 
ولا خلاف في أنه إذا وهب في امرض ؛ وصح منهء قالهبَّة صحيحة . 
[ماه؟١‏ يه /5مه (عن ابن المنذر) خ؟7/* ١‏ مر5ةب45/5 71772 
حة/"؟1|. 
8 - الوقف في مرض الموت 
اتفقوا على أن من وقف داره في مرضه على الفقراء » والمساكين » ثم توفي 
' فى مرضه ذلك ». جاز من ثلث ماله » وأنها غير موروثئة عنه . [ط47/6 
يه/داه |61١4‏ , 
- الصّدقَة في مرض الموت 
الصدقة الْمنْجَزة لاينفذ مازاد على ثلث المال إلا برضى الوارث عند 
العلماء كافة . وخالف أهل الظاهر» ققالوا : للمريض مرض الموت أن يتصدق 
بكل ماله ويتبرع به" . [ش/87/ 8١‏ ما5ة |١‏ . 
- حدً صدقة المريض 
الييتفة 
60 - النكاح في مرض الموت 
تزويج المريض الموقن بالموت جائز» وهو قول ابن مسعود , ومعاذُ بن جبل ٠‏ 
والزبير» وقدامة بن مظعون ‏ وعبد الله بن أبى ربيعة » بحضرة جميع الأحياء 
من الصحابة فى خلافة عثمان لاينكر ذلك أحد فا 
© الحديث : إن صدقتك من مالك . وهذا كله بإجماع منا ؛ ومنهم » ومن جميع آهل الإسلام من رآس 
مال المريض مات » أو عاش . فثبت يقينا ضروريا أن صدقة المريض خارجة من رآس مالنه لامن ثلشه 
بنص حكمه 5ه . [0 |١771‏ . 


لام , 9- 





7 - الطلاق في مرض المرت ١‏ 
اتفقوا على أنه يقع طلاق المريض مرض الموت إن صّح من مرضة . 
[إب41/5]. 
- إرث الْمطلّقة البائن في مرض الموت 
(عكمم) ْ 
- المْحَالّمٌة في مرض الموت 
(1919) 
*54" - نفقة عيال المريض 
النفقة على عيال: المريض من رأسن لله مات »أوعاش بإجماع جميع 
أهل الإسلام . [م/1751] . 
- التد بير في مرض الموت 
(1نك - كم 
4 - العتق في مرض ال موت 
أجمع العلماء على أن عدق المريض » صاحب الفراش الثقيال امرض 
لعبيده في مرضه إذا مات من مرضه ذلك ء لاينفذ منه إلا مايحمل ثلث ماله . 
[ك؟؛؛ 8م . 
6 - ماله حكم مرض الموت 
أجمع العلماء ء أن من بلغت منه الجراح أن أنفذت مقاتله ؛أوقدْم للقئل 
في قصاص . أو لرجم في زنى» أنه لايجوز له من القضاء في ماله , إلا مايجوز 
للمريض صاحب الفراش المحوف عليه . [ك84140"] . 
كم 


مرفق 
رَ: ارتفاق 


مد 


مريض 
ر: مرض الموت » دواء 
5 - عيادة المريض 
الإجماع على أن عيادة المريض فضل » وسنة غير واجبة » وسواء فيه من 
يعرفه » ومن لايعرفه » والقريب ء والأجنبي .[ش5545/8 477/4 مرلاه١‏ 
١١59‏ ف١٠/41‏ (عن النووي) 15/43 (عن النووي)] . 
- خروج المعتكف من المسجد لعيادة المريض 
[فففضف 
417" - إخبار المريض عن حاله 
إخبار المريض صديقه . أو طبيبه عن حاله لابأس به بالاتفاق . 
[ف١1/6١٠(].‏ 
- تكليف المريض بالصلاة 
ف 
- صفة صلاة المريض 
ر: صلاة المريض 
- تكليف المريض بصلاة الجمعة 
(40507؟) 
- ترك المريض صلاة الجماعة 
(ها؟) 
- إباحة التيمم للمريض 
(4ة/) 
- تكليف المريض بالصوم 
(1640) 


98د 


- تكليف المريض الفقير بالحج 
59و : 

- الطواف بالمريض 
زقم/م) 

- تنفيذ حد الجلد على المريض 
(ووا) 

- منع مدوم من المسجد 
(مهدم) : 

لا جهاد على المريض 
)455 

- نفقة الزوجة المريضة 
)410١(‏ 


- حكم المزابنة 
(66") 

مزارعة ْ 
4 - حكم المزارعة ْ 

أجمعت الصحابة على أن المزارعنة جائزة : [ي 2747/0 844 ؟نه/ه 
نه/774 (عن البخاري)] . 
3-718 العوض في المزارعة 

إن المزارعة على خجزء شائع ما يخرج من الأرض » كالثلث ‏ أو النصف ء أو 
السدس » أو أي جزء مسمى كان منسويا من الجميع إلى مدة معروفة جائزة . 
بالإجماع المتيقن المقطوع به , : : 


مهرود 


وإن زارَعَه على أن لرب الأرض زرعاً بعينه . وللعامل زرعاً بعينه » قهو 
فاسد بإجماع العلماء . 

وإن المزارعة بنصيب من غلة أرض أخرى فاسدة إجماعاً . [م744١‏ مره 
يه/ذه؟ حغ/11|. 
- تقديم العامل البذر 

يجوز في المزارعة أن يكون البذّر من العامل , وهو فعل عمرء وقد اشتهر 
ذلك . فلم ينكر. فكان إجماعاً يه" 15م . 
1" - المزارعة بين الشركاء المالكين 

إن كانت الأرض لثلاثة » فاشتركوا على أن يزرعوها ببذرهم » ودوابهم » 
وأعوانهم » على أن يوزع الحصول على قدر مالهم ؛ فهو جائز في قول مالك » 
والشافعي » وأحمد » وأبي ثور» وابن المنذر بلا خلاف يعلم . [ي5817/5] . 
807" - المزارعة في أرض الوقف 

يجوز للموقوف عليه أن يزارع في الأرض الوَقّف بلا خلاف يعلم. 
[يه/١4؟]‏ . 
50م - المزارعة في أرض الخراج 

يجوز لمن في يده أرض خراجية أن يزاع فبها بسلا خسلاف يعلسم ٠‏ 
إيه/ ١غ"‏ م3038 1١‏ . 
مزذلفة 
٠‏ - تحديد المزدلفة , والمبيت بها 
الإكبروح بربرم 
4 - حكم المسابقة 

أجمع المسلمون على جواز المسابقة .[ي455/9 مر3ة١‏ حه/١١١].‏ 


-١ 491- 


م - ماتكون به المشابقة ' 

اتفقواٍ على إباحةا المسابقة بالخيل » والإبل » وغيرها من الدواب؛» وعلى 
الأقدام ؛والترامي بالسههام » واستعمال الأسلحة . وخصها مالك ؛ والشافعي » 
بالخيل والإيل » والسلاح . وخصها البعض بالخيل . وأجازها عطاء في 
كل شيء . : 1 

وقد أجاز العلماء السبق على الأقدام في غير الرهانٍ . [ما؟” مرلاه١‏ 
5١1:85‏ ش/7/ 47١‏ 4/”” فده الا (عن القرطبي) ن7/8/8: ٠74.‏ 
(عن القرطبي)]. 2 ٠‏ ' 
5 -المسابقة بعوض 

إن المسابقة بعوضن جائزة بالإإجماع » »لكن بشسرط أن يكون العوّض من 
غير المتسابقين » أو يكون بينهما , ويكون معهما محلل ؛ وهو ثالث على فرسه 
مكافىء لفرسهما . ولا يُحْرِج لحلل شيئاً من عنده . ْ 

وان جعل السلطان ؛ أو غيره » شيئاً من ماله للسابق في الخيل خاصة جاز ' 
بلا خلاف يعلم . . 0 

وإن أخرج ' أجد المتسابقين بالرمي بالقوسين المتساويتين من ماله شيئاً 

مسمى » بفإنَ سبقه الآختر أخذه : وإن سبق هو أحررٌ ماله »ولم يغرم الآخر شيا 
فذلك مُباح بلا خلاف يعلم . 

أما إن أخرج كل من المتسابقين عوضاً »فمن غلب أخذ الجميع » 
فهذا ممنوع بالاتفاق.إش57/8 -/50 7١41972‏ مرلاه 1 ف5/مة نم 
(عن ابن حجر)] . شْ 
/اه”” - المسابقة بلا عض 

أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض [ش55/8 06/69 
نك" . 
مسألة 

رَ: سؤال 


-9١ داعو‎ 


مسؤولية 
ر:ضمان 
مسافر 
سر 
صلاة المسافر 
مساقاة 
08" - حكم المساقاة 
امُساقاة جائزة بالإجماع . [ي 777/0 م1752 1878] . 
464 - الشجر الذي تجوز فيه المساقاة 
إن المساقاة جائرة في جميع الشجر الثم بالإجماع . 
وهي تصح في البعل من الشجر ؛ كما تجوز فيما يحتاج إلى سقي » وهذا 
لايعلم فيه خلاف . 
أما ما لاثمرة له من الشجرء فإن المساقاة عليه لاتجوز في قول صالك » 
والشافعي » وأحمد بلا خلاف يعلم . [ي 774/6 16 ]87٠‏ . 
المساقاة على الشجر الوقف 
المساقاة على شجر الوقف جائزة بلا خلاف يعلم .[ي10/5]] . 
5 المساقاة الْمطلَقّة 
أجمعوا جميعاً على أن المساقاة على أصول الرطبّة إلى غير وقت مُسَمَّى » 
باطلة . إلا أن أبا ثور قال فيها قولان : أحدهما : هذا ء والآخر على أنها أول 
جزّة » كما تكون النخل على أول الشمرة . قال : والأول أحب إلي . [خ179/1] . 
5 المساقاة قبل بدو صلاح الشمرة 
00 اتفقوا على أن المساقة قبل بُدُوٌ صلاح الثمرة جائزة . إب45/1]] . 


-١ع#-‎ 


- مخالفة المساقاة للشرع 
اتفقوا على أن المساقاة إذا وقعت على الوجه غير الذي أجازه الشيع أنها 
تنفسخ الم تت بالعفل إت؟/1:8]. 
6 - عقد المساقاة قبل العمل 
إن عقد المساقاة ة قبل العمل لايوجب شيئاً بلا حلاف .[يه/ 6 
ه56 - العوض في المساقاة 
أجمعوا على أن المساقاة تجوز بكل ما اتفقا عليه من أجزاء الشمشرء 
كالسّدس ء والثلث ؛ أو أي جزء مُسَمَى كان مَنْسُوباً من الجميع إلى مدة 
معروفة . وأنكر أبو حنيفة المساقاة على شيء من الغرس ببعض مايخرج منها . : 
واتفقوا على أنه لايجوز اشتراط جزء معلوم من الشمرة » وزيادة دراهم ' 
معلومة ؛ كعشرة . أو نخوها . أو شيئا من الأشياء الخارجة عن المسناقاة , إلا ٠‏ 
الشيء اليسير . [مر١”‏ م745١‏ ب17548/5 745 ي10/6" ما9١١]‏ . 
5 ما يجب على العامل 
٠‏ :إن العلماء أجمعًا على أن الذي يجب على العامل هو السّّي » والإبار . 
إب١/4؟1].‏ 1 
7 - حصر حق الغامل بالثمرة 
أجمعوا على أن ماكان في البستان من الدواب » والعبيد » أنه ليس من : 
حَق العامل .[ب540/5] . 
- المساقاة حين عدم زيادة الثمرة 
إن بقي على الشجر المدُمر ما لاتزيد به الغمرة » كالجذاذ ونحلوه » فبإن 
المساقاة عليه لا تجوز بغير خلاف إيه/و؟ ]| . 
رَ: المدينة المنورة » مكة المكرمة 


-96848- 


4 - فضل المسجد الأقصى ء وزيارته 
أجمع العلماء على فضل المسجد الأقصى . وعلى استحباب زيارته » 
والصلاة فيه .زعم ١؟؟].‏ 
- نذر زيارة غير المسجد الحرام » والثبوي ؛ والأقصى 
إن نذر زيارة مسجد من مساجد المسلمين غير المساجد الثلاثة : المسجد 
الخرا م » والمسجد النبوي . والمسجد الأقصي ء لايجب » ولا ينعقد في مذهب 
العلماء كافة , إلا محمد بن مسلمة المالكي فإنه قال : إذا نذر قصد مسجد قباء 
زمه قصده . 
وقال ليث بن شعد : يلزمه قصد المسجد , أي مسجد كان . وعن الحنابلة 
رواية أ نه يلزمه كفارة يمين . ولا ينعقد نذره . وعن المالكية رواية أنه إن تَعلّقَت به 
عبادة تخقّص به . كرباطٍ ؛لَمَه ولا فلا .إش"/ه؟” ف8/١ه‏ (عن النووي)] . 
- الملك الذي يبنى به المسجد 
إن بناء المسجد فيما يملكه المرء جائز » وأما في غير ملكه , فممنوع » 
وعليه الإجماع . 
أما بناء المسجد في الأرض المباحة حيث لايضرٌ بأحد » فجائز بالإجماع » 
إلا أنه روي منْعه عن ربيعة » والحسن . ونقل عن علي . وابن عمر بإسنادين 
ضعيفين . ف 447/١‏ (عن المازري)] . 
- وقف الأرض ليناء مسجد 
ز(ثلا؟4) 
- الإجارة في بناء المسجد 
إن الإجارة في بناء المساجد جائزة بإجماعهم . [ب١1/١71‏ م9117 
حا/165]. 
”7 - استقلال بناء المسجد 
لاايصح جعل العلو مسجداً دون السفل ‏ ولا العكس . وهو قعل 
المسلمين . وقال الشافعي : بل يصح . وقال المؤيد بالله : إن كان المالك واحداً 


جاهمهع.و9- 


صح جعل السفل مسبجداً دون العلوء ويؤمر برقعه . لاالعكس :نا لجماع 
المسلمين في فعلهم على خلاف ذلك خ/؟5]. 
تنس - زخرفة المسجد / 
يحرم تزيين المسجد ؛ إلا امحراب . وهو عمل السلف من يمير تناكر وقال / 
المنصور بالله : يجوز مطلقاً . وقال محمد بن القاسم : يحرم مطلقاً . ّْ 
أما زخرفة محراب المسجد . وتويهه , فجائز» لعمل السلف من غير نكير . شْ 
[حارككت الكل ! 
- تطهير المسجد 
40) 
6 - تطييب المستجد 
إن تطييب المسجد هو عمل المسلمين . [ح١/4؟1]‏ . 
5 - نهي أكل الثوم , ونحوه عن دخخول المسجد 1 
من أكل الثوم » والبصل , ونحوهما » فإنه مهي عن دخول أي مسجد إمن / 
المساجد في مذهب العلماء ء كافة » إلا ما حكي عن البعض مسن أن هذا النّهي ' 
خاص مسجد النبي 86 .[ش؟/”١؟‏ ن154/5 (عن النووي)]| . : 
07 - البصاق في المسجد 
| لا يجوز البّصاق في المسجد ألبنّة » وإن كان في غير صلاة » إلا أن يدفنه » 
| وهو قول طائفة من الصحابة لايعرف لهم مخالف . ْ 00 
أما البصاق ‏ والتنخجم ف في الثوب فجائز بلا خلاف .[م791 ت774/1- 
ف١5/1‏ :4 نكره ل . 
8 - الوضوء في المسجد 
إن إجماع العلماء ء على جواز الوضوء في المسجد ‏ وإسقاط مائه في : 
أرضه ء إلا أن يؤذي أخداً بوضوثه , أو يبل موضع الصلاة . فإننه مكروه . ش 
[ي١/40١‏ (عن ابن المنذر) ش0519/7 47١‏ (عن ابن المنتر)اع؟/189. ! 
كردكه (عن ابن المنذر)] . 
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8 - اتختاذ موضع ثابت في المسجد 
إن الاتفاق على أنه يجوز إيطان الرجل موضعاً يلازمه الحاجة » كتدريس 
علم » أو للإفتاء » أو سماع الحديث » ونحو ذلك . [شس68/8١‏ (عن عياض)] . 
- أفعال الطاعة في المسجد 
أجمع المسلمون على جواز الأمور التي فيها طاعة » كالجلوس في المسجد 
للاعتكاف » والقراءة » وسماع الموعظة » وانتظار الصلاة » ونحو ذلك . [ن١/47‏ 
(عن النووي)] . 
- الاعتكاف في المسجد 
ر: اعتكاف 
- صلاة تحية المسجد 
ر: صلاة تحية المسجد 
- الي في المسجد 
مم 
541” - دخول المرأة المسجد 
شهود النساء المساجد لاخلاف فيه . إلا أن صلاة المرأة في بيتها أفضل 
من صلاتها في المسجد بلا اختلاف . ]١ 4545 - ١١791/[‏ . 
بم 
- الإذن للزوجة بالصلاة في المسجد 
(حلامل) 
- الصلاة في مسجد الضرار 
1م 
- اشتراط المسجد للجمعة 
(8؟0؟) 


دباع ؤس 


- إدخال الميت إلى المسجد 
اففخقف 

7 - القضاء في المسجد 
| إن القضاء في المسجد لا يكْره بإجماع الصحاية . [ي١171/1]‏ , 
58 البيع في المسجد 

البيع » والشراء فى المساجد منهى عله بالإجماع . 

إن وقع » كان صحيحاً إجماع”" 71١/١.‏ 154/2 (عن العراقي . ! 
والماوردي) ف١/75ة‏ (عن الماوردي)] . ١‏ 
5 - وضع الطعام في المسجد : 

وضع الماء » والطعام في المسجد لمن أراده من الفقراء جائز بلا خلافت . ' 
[ش4/8 .]٠‏ 1 
تكسن - منع المجذوم ' من المسجد : 

لم يختلفوا في أن اجذومين إذا كانوا نادرين 0( فإنهم لابمنعون من إ 
المساجد ء والجماعة » ولا من شهود الجمعة . [ف١١/177]‏ . ا 
كام - الخروج من المسجد بعد الأذان 

إن الخروج من الملسجد يعد سماع الأذان وقبل الصلاة , مكروه عند عامة 
أهل العلم ‏ إذا كان لغير عَذّر من طهارة » أو نحوها . فإن كان لعذرجاز بللا : 
كراهة .[ن130/9 عن بن رسلدت!. 1 

أجمع السلمون على أنه يجوز لخدت حَدئا أصغر فر الجلوس في 
المسجد" [ش؟ قارع ؟رهدا] . 1 1 
” نهى رسول الله 6 عن ابيع في المج وقد أخرج ذلك أحمد » وأصحناي السئن ؛ وحدله جمهور 1 
العلماء على الكراهة . إن692168/5١]‏ . 


0 آما المحدث حدثا آكبر» فقذ منع جماعة من العلماء جلوسه في المسجد : وآباحه داود »:واصحابه . 
[ب1/1]. 1 


-9١24م-‎ 





- عبور الحنب المسجد 
(مقم) 
- عبور الحائض . والنفساء المسجد 
(9؟١‏ - 1١1غ)‏ 
4 - التصرّف بفضل أثاث المسجد 
إن مافضل من ٍحُصّر المسجد » وزيته » ولم يحتَج إليه » جاز أن يجصل في 
مسجد آخرء أو يتصدق به على الفقراء ؛ وهو قول عائشة » وقد انة نتشرء ولم 
نكر » فيكون إجماعاً . [آي0/ ]97١ ١070‏ . 
8 - بيع مسجد البيت 
إن مسجد البيت لاخلاف في جواز بيعه » وفي تغييره .[م177] . 
- بيع المسجد الوقف 
(44539) 
- هدم المسجد لرحيل أهله 
إذا أجلي أهل محلة لمخافة ‏ أو غيرها »لم يكن لهم هام المسجد لنقل 
آلته إلى مسجد حيث هم إجماعاً /19]. 
المسجد الأقصى 
- فضل المسجد الأقصى 
559؟) 
المسجد الحرام 
رَ: مكّة الْكرمة 
المسجد النبوي 
- فضل المسجد النبوي 


ولك - كحكام) 


دقويا- 


ر تيمم 

01 د المسح على ابرق 

أجمع العلماء على أنه لايجوز المسح على البرقُع في الوجه .[ع١/915]..‏ 
- المسح على .الجبيرة ش 

المسح على الجبيزة جائز » وهو مجمع عليه .[ع١/911]‏ . 
- تيمم صاحب الجبيرة. 

5م 

- المسح على الجُرَمُوق 

المسح على الجرموقين جائز في قول العلماء كافة . وفى مذهصسب اللشافعي 
الجديد » ورواية عن مالك المنع منه (ع١/ادة‏ ( عن المزني وأبي حامد)| . 
- المسح على الجُوارب 

المسح على الجوارب جبائز”"' وهو فعل علي ؛ وعمّار وين مسعوذ : 
وأنس »ء وابن عمرء والبرآء » وبلال ء واب بن أبي أوفى » وسهل بن سعدا تسعة 
من الصحابة » ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم . فكان إجماعاً 13/1 
نا عيضن - كيفية المسح على الجورب 

انفقوا على أنه إن مسح على الجورب بشلاث أصابع أجزاء" . 1 
(عن البعض)] ٠0 ٠.‏ 
7 - المسح على الخقي 

اسح على الخُينَ جائز في السّفَرء والحضّر » سبواء أكان لحاجة » أم 
لغيرها » حتى إنه يجوز للمرأة الملازمية بيتها . والرّمِن الذي لايمشي : وعلية 
ف الصحابة » والعلماء وأنكرتة الشيعة » والمخواريج . ولا يعتد بخلافهم . 


' يجوز ز المسح على الجورب بشزظين : (احدهما) آن يكون صفيقا لايبدو منه شيء من القدم ؛ (والساتي) 
آن يمكن متابعة اللشي فيه 7/1 
“قد صصح إجماعهم على وجوت المسح بأصبع واحدة لنحفاة 


-١ وت‎ - 





وقد أجمعوا على أن المسح على الخُفّين مأخوذ من طريق الأثر» لامن 
'طرييق القياس .[كه١1148-1- 11481١‏ ش784/5 ع١1/؟١اه‏ -15ه 
(عن ابن المبارك » وابن المنذر) ب١/94١‏ ي754/1 (عن ابن المبارك) ف١/4؟7‏ » 
544 (عن ابن المبارك : وابن عبد البر) ن175/1 18٠0:‏ (عن ابن المبارك » وابن 
عبد البرء وابن سيد الناس)] . 
41>" - كيفية المسح على الخفين 

55 م 2 8 : 4 

اتفقوا على أنه مسح على الخف بثلاث أصابع أجزأه ١‏ 

ويجزىء مسح ظاهره بلا خلاف . 

أما مسح باطنه » ومسح مافوق الكعب » فلا يجزىء بالاتفاق . 

وقد أجمع المسلمون على أن الاقتصار على مسح أسفل الخف لايجزىء »2 
وقال أبو إسحاق اكروزي : يجزىء مسح أسفل الخف . وهذا خلاف الإجماع فلا 
يعتَدَ به .[م777 ( عن البعض) الي 14م (عن ابن المنذر) ع١/445‏ » 
5ه ع 54ه (عن ابن سريج)] 1 
4 - مده المسح على الخُفَين 
| إن التوقيت في المسح على الخُقين هو ثلاثة أيام للمسافر» ويوم وليلة 
للمقيم » وهو قول عامة العلماء من الصحابة » والتابعين » ومن بعدهم . وحكي 
عن أبي سلمة بن عبد الر حمن ء والشعبي » وربيعة » والليث » وأكثر أصحاب 
مالك » والمشهور عنه أنه لاتوقيت في المسج » ويمسح ماشاء ٠‏ وروي عن مالك أنه 
موقت وروي عنه أنه موقت للحاضر دون المسافر . وقال مسعيد بن جبير يمسح 
من عُدُوه إلى الليل . 

ود اا 0 
والأجماع على خلافةة 


قد صح إجماعهم على وجوب المسح باصبع واحدة . [م؟7؟] . 


-١5.مو-‎ 





أما إن مسح في السفر يوا وليلة » فصاعداً ‏ ثم أقام » أو قدم ‏ خلع الحنف 
في قولٍ الشافعي » وأصحاب الرأي » وأحمد ؛ بلا مخالف يعلم . 

ومن لم بمسح حتى سافر» فإنه يقم ممح مسسافر بلا خملاف يعلم بين ا 
أهل العلم . ا 
ومن لبس الف , وأحدث في الحَضَرء ؛ شم سافر قبل خبروج وقنت شْ 
الصلاة » فإنه يمسح مسح مساقر عند جميع العلماء . 

وكللك من لبس الف في الحضر» وساف بل خَث» إن يمح مسح : 
مسافر بالإجماع .[ت١/8١٠3ع١2870/1‏ 01405550811 (عن أبني غيسى 
الترمذي ‏ والخطابي » وابن سريج) 535/1 554] . 0 
لضن - صفة الف الذي يُمْسّح عليه 

اتفقوا على جواز السح على الف الصحيح . . 

أما إذا تخرق » حتى بدو القَدمِ فإن السح عليه لايجزىء بالإجماع”. 
إطا/نىو ب١/19‏ ف١/16؟‏ (عن الطحاوي)] . 
0 - لبس الخف على طهارة 

يشترط للمسح على فين أن تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوؤضوء , 
وهذا مجمع عليه » إلا خخلاقاً شاذاً . 

وعليه » فإ من لبس خشين » قم أحدث : ثم لبس فوقهما خفين أو 
جرموقين » “لم يجزىء السح عليهما بغير خلاف . 

وقد أجمعوا على أنه إذا توضاً » وغْسَل إحدى رجليه . فأدخل المغسولة 
الخف . ثم غسل الأخرى » وأدنخلها الخف ‏ أنه طاهر.. 


وأجمعوا على أنه لو نزع 'المنف الأول بعد لبسه جاز له المسح 55 
-95؟؟ ما١5‏ ب1/1؟ كفينن اه ع1ا/دهه ( عن الخويني)] . 


0 الطحاوي منازع في نقل الإجماع المذكور . إف518/1] . 


م6 اه 





0 - الطهارة التي يمسح فيها على الخف 

الإجماع على أن امسح على الخُفيِن خاص بالوضوء , ولا يجزىء في 
غسل الجنابة » ولا في غسل واجب »ولا مستحب .[ف١/48؟‏ ي١/507‏ 
عث/لادة|. 
- المسح على العصابة 

يجوز المسح على العصائب » وهوقول ابن عمر » ولم يعرف له في 
الصحابة مخالف .[ي١/781‏ 1870| . 
+0 - المسح على القّقاز 

أجمع العلماء على أنه لايجوز المسح على القُفَازِين في اليدين . 
[ع16/1ه] . 
المسح على اللفائف » والخرق 

المسح على اللفائف » والمخرق التي توضع على القدم لايجوز بلا خلاف 
يعلم . [ي755137/1 :1548| . 
هلم - المسح على النعلين 

جواز المسح على التعلين مجمع عليه بين الصحابة .[ن١/180‏ (ععن ابن 
سيد الناس)] . 
5 - المسح على الوقاية 

المسح على الوقاية لايجزىء بلا خلاف يعلم . [ي١/774]‏ . 
7 - نواقض طهارة المسح 

أجمعوا على أن نواقض هذه الطهارة هي نواقض الوضوء بعيتها . 
[ب١/١1].‏ 

)4419( 


53 8 
ر:إسلام 


هاس 


مسكر 
ر: خمر 
مسكن 


- اتخخاذ المسكن 
اتفقوا على أن بناء مايَسْمَِرٌ به المرء » هو وعياله ».وماله »من العيون» : 
والبرد » والحر» والمطر ؛ أو اكتسابٍ منزل » أو مسكن يستر ماذكرنا ) فرض . , 
[مرهه١].‏ اا 1 
6 - زخخرفة المسككن ْ ١ش‏ 
عا لا خلاف فيه كراهة مجاورة الحْد في الإنفاق على البناء زيئاذة على 
قدر الحاجة , ولا سيما إذا أضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرقة . [ف١٠١/98]‏ . 
- استتجار المسكن ْ ش 
(وم بم ا 
- دقع الزكاة للمسكين 
القففدة 
- دفع الكقارة للمسكين 
55 كوو لمعم و1 م) 


93 


مشرك 0 
- الشرك ء والكفر سواء 
الإجماع على أن الكفر والشرك سواء . [حق/87] . 
راكفر 000 


-#هم.- 


اللا - من هو الْشْرِك 

اتفقوا على أن من عدا اليهود . والنصارى ؛ من أهل الحرب يسمون 
مشركين . [مر١؟1]‏ . 
415 
- خلود المشرك في النار 
وص" - 4:0104) 
؟١ا9”‏ - عقوبة المشرك 

إن الإجماع على أن القتل . والصلب » وقطع الرجل » واليد لايفعل 
بالمشركين لذلك . [ح ه/1919] . 
١‏ - عقاب المشرك ليس كفارة له 

لا خحلاف في أن المشرك إذا عوقب على شركه لم يكن ذلك كقارة له ء 
بل زيادة في نكاله [ف؟1/ 7 
ل فض - سكن المشركين في اليمن 

لا يمْنَع الشركون من سَكْتى اليمّن » وعليه اثفاق الجميع . [ف8/5؟1 
ن8/ه" (عن ابن حجر)] . 
ولام - نكاح أهل الشرك 

أجمعوا على أننه لايجوز للمسلم » ولو فاسقاً » أن ينكح المشركة ‏ ولا 
للمسلمة » ولو كانت فاسقة . أن تنكح المشرك . ١4598‏ حا / لاا ب7/؟/ 
ي// 1ه ذكره: ١‏ (عن المهدي)]| . 

(مدحم) 
- التسري بالمشركة 
)008 
5 - ذبيحة المشرك 

أجمعوا على أن ذبيحة غير الكتابي لاتحل ‏ ولو سمى الله عز وجل . 
[م "1١‏ باه يلاغه جغؤ/؟ ١‏ | . 


-3١.هه-‎ 


07 - أكل صيد المشرك 
اتفقوا على أن ماصاده الْشْرِك فقتله الكلب » أوغيره » لأ يؤكبل . 
[مر5؛ 1 ب١/448].‏ 
ا الاستعانة بالمشرك 
صح الإجماع على جواز الاستعانة شرك في خدمة: الدابة ونحوها. مما | 
لايخرجون فيه عن الضغار [مىه11] . 
- استتجار المشرك 
(50هو) 
- استئنجار المشرك للمسلم | 
مو 
- عتق العبد المشرك ْ 
0 ْ 
مضافحة 
6 - حكم امُصَافحَة ' 
مُصاقحة الرجل للرجل عند الثّلاقي سن بالإجماع . [ع/607 فا 
وم مرلاة١‏ ف١55/1‏ :57 (عن النووي » وابن بطال ؛ وابن عبد البر)] ٠‏ ' 
- كيفية المصافحة 
إن الأخذ باليد هو مبالّعْة بالصافحة , وهو مُسْبَحَبُ عند العلمساء . 
[ف١47/1‏ (عن ابن بطال)] : 


هقصصكف 


0 


يه 


ر: قرآن 


-١.مهك‎ 


قصدئسكه 


بحن 


0 - ما يقال عند المصيبة 
إجماع المسلمين على أنه يندب أن يقول المسلم عند المصيبة : إنا لله » وإنا 
إليه راجعون . [ش1794/4] . 
مضارية 
ر: شركة امضارية 
معاطاة 
- معنى المعاطاة 
(9كه) 
معاملة 
3 مساقاة 
كوه 
معدن 
- تملك المعادن بالإحياء 
(169) 
- بيع الَعَدن 
(لاه) 
- ما في المعادن 
الإجماع على أنه يجب الخمس من المعادن قبل إخراج المؤن . [ح-77//5] . 


الام و- 


- زكاة المعادن 
١7450(‏ - هئلا() ' 
رَ: زكاة الذهب 
زكاة الفضة 

- ملكية الذهب 
0 

- التُحلّي بالذهب ء والفضة 
ر: : حلي 


محصية 


7 - اجتناب المعاضي ٠‏ 
اجتناب المعاصي فرض بلا لاف .[م١111].‏ 
4 - نوعا المعاصي : 
إن المعاصي تنقسم إلى كبائر » وصغائر في قول عامة الفقهاء ‏ إلا أبا بكثر ' 
بن الطيب » وأصحابه فإنهم يقولون : إن المعاصي كلها كبائر فم ا 
(عن ابن بطال)] . 
6 - النص على بعض الصغائر 
الإجماع على أنه ب يصح أن تُعلّم الصغائر بالسمع . [حق١4]‏ . 
- مايوجب الكفْر ' 
ر: كفر 
- ما يوجب العقوبة 
ر: خدود » قصاص 
0/15 - ظلم مرتكب :الصغيرة لنفسه 
إن فاعل الصغيرة ظالم:لنفسه اتفاقاً . [خق85] . 


سرهةا- 


- صيد البر بحق المُحْرِم معصية 
(114) 

- بيع وسيلة المعصية 
(ملاه) 

- الهرب من المعركة من الكبائر 
(44) 

- تأخير الحج معصية 
(9419) 

- إقامة المجرم الحد على نفسه معصية 
(189) 

- الوطء المباح في حالة مُحَرمَة معصية 
(1) 

- قطيعة الرّحم من الكبائر 
(8/4ه١1)‏ 

- الربا من الكبائر 
(89ه6) 

- السّحر من الكبائر 
091 

- تعمد وَضّع الحديث من الكبائر 
(ل/199) 

- شهادة الزور من الكبائر 
(9؟١؟‏ -0١1م)‏ 


-ده8هم. و 


- تأخير الصلاة عن وقتها معصية 
(74؟7) 

- التشاغل عن صلاة الجماعة معصية 
اللفضفة 

- تصوير الحيوات من الكبائر 
(قده؟) 

- الغلول في الغنيمة من الكبائر 
رمم ْ 

- الغيبة من الكبائر ْ 
وام ْ 

- الجور في الحكم من الكباثر 
ممم 

- اللّواط من الكبائر ' 
(الاهم) 

- عصمة محمد كه من الكبائر 
(لاوه؟م) 

- عصمة الأنبياء من المعاضي 
(5دوهغع) 

- نذرالمعصية 
(0ك0ع) 

- عقّوق الوالدين من الكبائر 
(8005) 


-1١.؟"وال‎ 


- الوصيّة بها هو معصية 
(هه؟1) 

- أكل مال اليتيم من الكبائر 
(981ه:) 

- إمان مرتكب الكبيرة 
(444 -54:م) 

- تعذيب مرتكب ال معصية بالنار 
(445 -5لة-42105) 

- التوبة من المعصية 
ر: توبة 

- زوال إثم المعصية بالحداً 
(015) 

/اا/ا” - غفرات المعصية بلا توبة 

مذهب أهل السنة غفران الذنوب بلا توبة إذا شاء الله غفرانها . 
إشض١٠/4ة|.‏ 
ةكم 

4 - الإصرار على المعصية 

0 الإصرار على الذنب حرام » ومعصية بإجماع الآمة كلها ايفن . [م7101 

.]27/4/1١ف‎ 

- ارتكاب المعصية بطريق الغلط 
ر: غلّط 

- ارتكاب الناسي للمعصية 
(كة0١؛)‏ 


-١.ك١-‎ 


4 - لوم مرتكب المعصية : 
أجمعت الأمة غلى جواز لوم مرتكب المعصية بل على استحيابة ٠‏ | 
[ف١‏ م للم . 
٠‏ - قل مرتكب المعصية 
الإجماع على أنه لاينجوز قتدل العاصي بترك أي خَصّلّة من خصال ١‏ 
الإسلام .[ن1/70] ٠ ٠.‏ 
- صلاة مرتكب المعصية 
(16؟؟) 
- أثر المعاصي في الصوم 
عم 
- شهادة العاصي 
زه م) 
- لا طاعة للخليفة في معصية 
052052-5 ْ 
- الغسل من المعاصي 
0م شْ 
- الصلاة على مرتكب المعصية 
(54؛؟) 


معمود 
- من هو المفقود 
ابم 


-59.و9- 


3١‏ - متى يباح لروجة المفقود التكاح 

من كان ظاهر غَيبته الهلاك : كالذي يفقد من بين أهله ليلا » أو نهاراً » أو 
يخرج إلى الصلاة ‏ أو مكان قريب » فلا يرجع » أو يفقَد في المعركة » فإن زوجته 
تتربص أربع سنين » ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام , وتحل بعدها 
للأزواج » وهو قول عمر » وعثمان , وعبد الله ب بن الزبير » وقد اند نتشر في الصحابة » 
فلم ينكر» فكان إجماعاً" . إي40/8- كى3 4107| . 
77 - نفقة زوجة المفقود 

أجمعوا على أن زوجة المفقود ينفق عليها من ماله في العدة بعد الأربع 
سئين » أربعة أشهر وعشراً .إما ياك 
- متى لا يباح لزوجة المفقود التكاح 

إذا كانت غَيبَة الفقود غير منقطعة . يعرف خبره » ويأتي كتابه » فهذا 
ليس لامرأته أن تتزوج في قول أهل العلم أجمعين . إلا أن يتَعَذّر الإنفاق عليها 
من ماله » » فلها أن تطلب فسخ النكاح ؛ فيفسخ نكاحه [ي45/8]. 
5 - عودة المفقود قبل نكاح امرأته 

أجمع العلماء على أن المفقود لو جاء قبل أن تتزوج امرأته , أنه أحق بها . 
إكمذه؟؟] . 
0/1 - عودة المفقود بعد نكاح امرأته 

إن تزواجت أمرأة المفقود . ثم عاد بعد دخول الزوج الثاني بها . فإن المفقود 
. يخيّر بين أحذها فتكون زوجته بالعقد الأول وبين أخحذ صدذاقها » وتكون زوجة 
الثاني . وعليه إجماع الصحابة . 

وقد أجمعوا على سقوط الحد , وعلى أنها إن ولدت » فنسب الولد لاحق 
بالزوج الثاني ٠‏ وانفرد أبو حئيفة » فال : الولد للأول .وهو صاحب الفراش 
[ي9/8؟ مالم ح8/ ]| . 


0 تنكح امرآة المفقود بعد صحة طلاقه , آو ردته , آو موته بيقين ء آو ببينة إجماعا . | -؟/0"] . 


»ىود 





- اثر عودة المفقود فِيْ ماله 
إن عاد المفقود » فإن كل ما أذ من ماله يرد إليه اتفاقاً . [حه/951] :, 
- وَرَنّة المفقوه 7 
وم 
مفلس 
:قيس 


مقبرة 


ر : رقيق 
0م - حكم المكاتبة 
أجمعت الأمة على أن المكاتبة مشروعة . 
وهي جائزة بالإجماع ؛ ومستحبة في قول عامة أهل الغلم'" . 
وروي وجوبها عن عطاء . والضحَّاك . وعمرو بن دينار» وداود » وهو رواية 
عن أحمد .[ي٠‏ 225/1 كملا ؟ ح4/؟١1|.‏ 
8 - صفة السيد لكاتب 
اتفقوا على أن من شرظ السيد المكاتب أن يكون مالكأ صحيح الملكء 


غير محجور عليه صخيح الجسم . 
فإن كان مَحيُوهاً » فإن كتابته باطلة في قولهم جميعاً إب501/1 


خ١/‏ م 


'' روي وجوبها غن عمرء وعثمان ‏ والزبير : وأنس » ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة . [م1584] - 


-1١.58- 


وم" - صفة العبد المكاتب 
1 لا يعلم لاف في أنه يشترط في العبد المكاتب أن يكون قَوِيَاً على 
السّعى للوقاء بمال الكتابة . 
ش فإن لم يكن كذلك ء فإن إجابته لطلب المكاتيّة لاتجب بلا خلاف . 
وإن الأمة . كالعبد في المكاتبة بالإجماع إب؟/ اللاي 5/1١‏ 
حؤ/ه١؟].‏ 
- مكاتبة غير المسلم 
أجمعوا على أن غير المسلم إذا كاتب عبده غير غير المسلمء »على ماتجوز به 
الكتابة بين المسلمين » أن ذلك جائز . 
/ وإن أسلم الحربي عن مكاتب مسلم , فإنه يعتق بالآداء » وولاؤه للأول 
اتفاقا . [ما١1؟١‏ حه/١41]‏ . 
- صفة المكاتبة 
اتفقؤا على أن العبد» والأمة » المسلمين ؛ البالغين » العاقلين » المتكسبين ؛ 
الصالحين في دينهما , إذا سألا » أوسأل أحدهما ء السيد امالك كل العبد أو 


الآمّه » لابعضه , ملكاً صحيحاً » والسيّد أيضاً مسلم » بالغ » عاقل . غير محجور 
عليه . ولا سَكُران » والسائل كذلك. أن يكاتبّه فأجايه » وكاتبه على مال 


مُنَجم ولمْ يشترك معه في كتابته أحد غيره » وكاتبه كله بما يحل بيعه من مال 
محدود » معلوم , يعطيه طالب المكاتبة عن نفسه لسيده ه بلا شرط رد المال عليه ٠‏ 
وبلا شرط أصلاً » ؛ في تَجَمين » فصاعداً » إلى أَجَلٍ مُحدود بالحساب العربي 
باسم الكتابة لابغيرها » وقال السيد : معى أديت إِلَي هذا المال كما اتفقناء 
فأنت حر وقال لأمته : أنت حر كذلك » أنها كتابة صحيحة . 

وقد أجمعوا على أنه يصبخ حرا إذا أدى ذلك على ماشرط عليه . 

وإن المكاتب لو قال لعبده : إن جئتني بكذا . وكذا دينار إلى أجل كذاء 
فلم يجئه به ؛ فقد أجمعوا أنه لايلزمه شيء . |مر4”١‏ مأ١1511‏ 540772 
ي١٠/وه؟‏ حْ1/؟1١1|.‏ 


-١."ه--ا‎ 


- لزوم عقد الكتابة: 

أجمعوا على أن المكاتبة لاتنفسخ مادام السيد » والغبد ثابتين على 
العقد , لأنه عقد لازم . 

وإذا تراضيا فسخهنا انفسحت إجماعاً . 

ولا يملك السيد فَسّححها قبل عَجْرَ المكاتب عن بَدَل الكتابة » وهذا لايعلم 
فيه خلاف . 

وإن انتار السيد الصبر على الكائب ببدل الكتابة لم يملك العباد:الفسخ 
بغير خلاف يعلم ٠‏ | 

قد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل للدم على أن الكتاب لاتفسخ 
ببيع العبد المكاتب ء ولا:يجوز إبطالها .إمااكاي (علن ابن 
المنذر) ح9/4١51 59١0‏ . 
3 - شمول الكتابة للولد 

إن أولاد لكاتب عبيد للسيد » وليسوا تبعاً له في عقد كتابته بلا 
خلاف يلم 00 

وقد اتفة تفقوا على أن ولد العبد الُكائب لايدخحل في كتابة أبيه إلا بالشرط . 

فإن كان المكائب أمّة » وشرط السيد مافي بطنها فله الشرط في قول ابن 
عمر ء وأبي هريرة » ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة . 

وأما ماولد للمّكاتب بعد الكتابة » فقد اتفقوا على أنه يدخل في الكتابة : 

ومن كاتب على نفسه . وبنيه ».فأعتق السيد أحدهم » فإنه يسقط حصتة 
عن غيره منهم بلا خلاف يعلم 177 - ١ه‏ - كلاخ 5م 
ي١٠/حده]‏ . : 
5 - ولد المكاتب فلن الحرة 

أجمعوا على أن ولد المكاتب من الخرّة خْر. [ما١؟1]‏ . 


-١5ه5-‎ 


6 - اشتراط السيد إرث عبده المكائّب 

إن اشتراط السيد على عبده المكاتب أن يرثه دون ورثته » أو يزاحمهم في 
مواريثهم » فهو شرط فاسد في قول عامة العلماء . وأجاز إياس بن معاوية أنا 
يشترط شيئا من ميراثه . [ي ]917/0/١٠١‏ . 
5 - أثر موت السيد بالكتابة 

إن الكتابة لاتنفسخ بموت السيد بلا خلاف يعلم بين أهل العلم 
إ[ي١٠/1417|.‏ 
41/” - بدل الكتابة 

اتفقوا على أن الثمن في الكتابة يجوز إذا كان معلوماً بالعلم الذي يشترط 
في المبوع . 

واتفقوا على أن الكتابة بما لايحل فاسدة . 

وإن الحيوان المطلق لايجوز أن يكون يدل الكتابة بلا حلاف بين الناس . 

وإن كاتبه على خدمة شهر ودينار» وجعل محل الدينار بعد الشهر بيوم 
صح بلا خلاف يعلم .إب؟/758 مره ١‏ ي 496/٠١‏ » لالا4] . 
- تأجيل بدل الكتابة 

اتفقوا على أن بدل الكتابة يجوز أن يكون مَوٌّجِلاً . ومنجّماً على أقساط 
بالأشهر . وإن كان من قسّطَين جاز بالإجماع . 

ويجوز أن يكون البدل حالاً على مال موجود عند العيد » وعليه 
اتفاقهم'' . وتسمى عندها قطاعة لاكتابة . وهي لاتجوز إلا بالعروض في قول 
ابن عمرء ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة . إب558/5 م599١‏ 
751١7 27/٠١‏ فه/50١‏ ن6/ه1 (عن ابن حجر)| . 
''' إن الكتابة لاتصح حالة . ولا تجوز إلا مؤجلة منجمة . وقد روي عن جماعة من الصحابة آنهم عقدوا 


الكتابة . ولم ينقل عن واحد منهم أنه عقدها حالة » ولو جاز ذلك لم يتفق جميعهم على تركه . وقال 
مالك » وآبو حنيفة » بجوز حالة .إي١٠١/497].‏ 


د لاكىو- 





4 - كيفية دقع بدأل كتابة العبد المشترك 
إذا كان العبد المكائب ملكا لرجلين قليس له أن يودي إلى أحدهنا مان 
البدل أكثر من الآخرء ولا يقدم أحدهما على الآخرء وهو مذهب أبئ أحنيفة » 
والشافعي , وأحمد , ولا يعلم فيه خلاف . [ي١٠١/318]‏ . 
6 - أثر دفع بدل الكتابة 
اتفقوا على أن الغبد المكاتب إذا أدى بدل الكتابة إلى السيد. أو إلى 
وكيله » أو أدَى ذلك عنه أحد ء فإنه يصبح حراً . 
وإذا مات السيد تق المكاتب بالأداء إلى الورئة إجماعاً . [مرة"١‏ م811١ ٠‏ 
ب الت كلام لاطا ١‏ 
١‏ ح- متى يعتق المكاتب 
أجمع أهل العلم على أن المكاتب لايعتق بعقد المكاتبة واف بنأداء ندل 
الكتابة . [ط 1١١١/8‏ ت0/4 551 حؤ/9١؟].‏ 1 
- ؤلاء المكاتب 
(4800) 
عورم - عجز المكاتبا عن بدل الكتابة , 
اتفقوا على أن المكاتب إما يرق إذا عجز عن كل بدل الكتابة » أو بعضه ..: 
واتفقوا على أنه إذا مات دون ولد قبل أن يودي من البدل شيئاً أنه يرق .. 
وإن مات السيد » وعججز المكاتب بعد وفاة سيده عن أداء تام البدل ؛ فلورثة ! 
السيد أن يردؤه إلى الرق بلا خلاف بين الحجة .با ا 
كه ؟؛؟] . 
8ه/ام - مساعدة السيد للمكاتب | 
الإجماع على إيناء السيد عبده المكاتب مالاً لوفاء بدل الكتابة » ضصحيحة . 
كانت ء أو فاسدة [حةا/ه1؟] . : 


5 


7/54 - معى يكون المكاتب رقيقاً في الأحكام 
أجمع عوام الفقهاء على أن المكاتب مابقي عليه درهم من بدل الكتابة » 
فهو عبد في أحكامه الشرعية مثل الطلاق » والشهادة . والحد ء والجناية عليه » 


وغير ذلك ما يختص به العبد . وقال إبراهيم النخعيٍ : من جنى على العبد 
لكاتب فإنه يدي بقدرما أذ من بدل الكنابة دي عر . وما بقي دية عبد» 


وروي في ذلك شيء عن علي . 

وقد أجمع الفقهاء ء على أنه إن مات في حياة سيده » أو بعد وفاته » ولم 
: يترك وفاء الكتابة » أنه مات عبدأً » وما يُخلّفه من مال لسيده .ك0 هةع؟ 
يقد" ب5/الا"؟] . 

ر: رقيق 
- حق السيد بمال المكاتب 

(بمكد- ههبام) 

هه - حق المكاتب بماله 

المكاتب يلك المال بغير خلاف . 

وعليه » فإن له أن يبيع » ويشتري مايرجو فيه غغاء ماله . بغير إذن سيده » 
مالم يسافر . وله أن يتصرف في ماله بما فيه صلاحه , والتوفير عليه ؛ وعلى ذلك 

وقد أجمعوا على أنه في تصرفه في البيع » والشراء بغير محاباة » ولا 
غبن » كالأحرار. 

وأجمعوا على أن له أن يرهن ماله . وانفرد الشافعي » فقأل : لايجوز 
له ذلك . 

وأجمعوا على أن له أن ينفق على نفسه من كسبه في كل مايحتاج إليه 
من كسوته '» وقوته بالمعروف . 

ولا يجوز للسيد . ولا لغيره انتزاع شيء من مال المكاتب » ولا الانتفاع 
منه بشيء » بغير إذن المكاتب » أو بغير حق واجب ء وعليه إجماع المسلمين الا 


-4هكو- 


أنه ) أجمع العلماء على أن المكاتب ليس له أن يخرج شيئاً من ماله بغير عحوّض » 

فلا يهب » ولا يعتق » ولا يتَصَدق ٠‏ بغير إذن سيده , لأنه محجور عليه في هذه 

الأمور . وأشباهها .َي 54م مره"1 م508 مالالل 1٠١‏ 
لف 1 كن -74865 ب ااا الى : 


كهلالا - شراء المكاتب للعبيذ 

شراء المكاتب للعبيد يح بلا خلاف . إي١٠050/1]‏ . 
/اه/” - نفقة المكاتب ' 

نفقة المكاتب لاتلزم سيده بلا خلاف . [ي177/8] . 

(مهبم) 
هلال - بحق السيد بأمته المكاتبة 

إن منافع المكاتبة لسيدها بلا خلاف . 

وانفقوا على أن الأمة المباح وطؤها . يحل للسيد وطؤها قبل لكتابة. ١‏ 
ويحرم بعد العتق بأداء بدل الكتابة , 

فإن وطثها السيد من غير شرط » »لاحَدّ عليه فني قول غامة الفقهاء بلا 
خلاف يعلم , إلا عن الخسن ».والزهري . 


إن عجزت الأ عن ادل فقد أجمموا على أنه حل لسيدها. 
|6 مره"١‏ ب9/8/5ي بم كلامل 


ذعبم - بيع العبد المكاتّب ' 
بالإجماع لمتيقن .. 


وقا أجمعوا على عدم جواز بنع السيد مكاتبه على أن يبطل البيع 
المكاتبة . إذا كان المكاتب ماضياً فيها , مؤدياً مايجب عليه من نهوم البدل في 
أوقاتها . [م 5314| , 1 


(9كه) 


-ءلام,وة - 


7٠‏ - بيع ولد الآمة المكاتبة 
لا خلاف في بيع ماولدت الآمة المكاتبّة ب قبل أن تُكاتب سيدها . وبعد أن , 
كوتبت مالم تؤد شيئاً من بدل كتابتها ؛ وأنه حلال 166761 . 
- تد بير المكاتب 
فيكف 
- عت المكاتتب 
لفحم 
- فرض الزكاة على المكاتّب 
(ك/11) 
- تكليف المكاتب بزكاة الفطر 
١ )1849(‏ 
مكس وء. 
0 - فرض المغارم , والمكوس 
اتفقوا على أن المراصد الموضوعة للمغارم على الطرق ‏ وعند أبواب المدن. 
وما يؤخذ في الأسواق من المكُوس على السلع الجلوبة من المارة والتجارء ظُلّم 
عظيم » وحرام » وفسق , حاشا ما أخدّ على حكم الزكاة » وباسمها من المسلمين 
من حول إلى حول ما يتجرون به , وحاشا مايؤخذ من أهل الحرب » وأهل الذمة 
ما يتتجرون به من عش أو نصف عُشر فإنهم اختلفوا في كل ذلك" . 
إمرا؟١].‏ 
ر : زكاة غروض التجارة . 
(54-1744ه) 
'' كتب عمر لبعض ولاته : خذ من المسلمين من أربعين درهما درهما » ومن آهل الذمة من كثل عشرين 


درهما درهما ؛ ومن لاذمة له من كل عشرة دراهم درهما . هذا فعل عمر بحضرة الصحابة »فلم ينكره 
عليه منهم آحد » كان ذلك حجة : وإجماعا منهم عليه . إط؟/2”] . 


- .وه 





مكة المكرمة 
- مكان الحج مكة 
(564) 
7 - مكة حرم الله تعالى 
أجمع المسلمون بملى القول بأن مكة حرم الله سبحانه . [ك؟7861] : 
- فضل مكة 
3 
7 - الد خول إلى مكة 
كل فجاج مكة طريق للدخول إليها . وهذا متفق عليه .[ن0/0١1]:.‏ 
6 - الإحرام لد خول مكة 
دخول مكة بغير إحرام لايجوز بالاتفاق”" . [ف50/4 (عن غياض) 
ش///401 (عن عياض)] . ش 
65 - الغسل عند دخول مكة 1 
لفسال عند نول مك يد جع لعل ليس في ترك 
فذية عندهم .[ف551/78 (عن ابن المنذر) ن١/541‏ (عن ابن المنذر) 44752] . 
055 - فضل الصلاة في المسجد الحرام 1 
الصلاة في المسجد الخرام » أو مسجد النبي » أو مسجد بيت !المقدس 
أفضل من الصلاة بمسجد قُبَاء بإجماع من العلماء . 
وإن الصلاة ة في المسجد الحرام أفضل .من مئة صلاة في مسجد النبي 6 » 
وهو قول عمر ‏ وعبد الله بن الزبير» ولا يعرف لهما من الصحابة مخخالف . 
[كغ4ا١؟‏ مذكة| . 


'"' ليس كما نقل . يل فذهب الشافعي , وأصحابه وأخرين آنه يجوز دخولها حلالا للمحارب بلا 


خلاف » وكذا من يخخاف من ظالم لو ظهر لواف » وغيره ٠‏ إش7/7 5 


-١.ال9-‎ 


- نذر الصلاة في الحرم 
(40590) 
- نذر المشي إلى المسجد الحرام 
)4١50(‏ 
- توسعة المسجد الحرام 
لا حلاف بين أحد من الأمة في أنه لوزيدَ في المسجد المكي أبداً حتى 


عم 


َعم جميع ارم يسمى مسجداً حراماً. وأنه لو زيد فيه من الحل لم يسم مازيد 
فيه مسجداً حراماً مم . 
4ل - إخخراج الخربي من الحرم 

قالوا جميعاً في الحربي يوجد في الحرم بغير أمان كان تقدم منه ,أنه إن 
أخذه أحد من المسلمين . ولّم يخرجه من ال حرم » » فينبغي له أن يخلي سبيله في 
الحرم » حتى يخرج منه » فيؤخذ [خ/5؛] ٠.‏ 
9/5" - القتال في مكة 

أجمعوا على أن مكة لم يجز فيها من حكم العنوة » ولم يقشل » إلا من 
استثناه النبي عليه الصلاة والسلام ؛ ؛ أمر بقتله » ولم يسب فيها ذرية »ولا 
عيالاً . ولا مالا » وأن أهلها بقوا إذ أسلموا على ماكان بأيديهم من دار وعقارء 
وليس هذا حكم العنوة بإجماع . 

وعليه , فقد أجمعوا على أن الكَفَار » أو امحاربين » أو البغاة » لو غلبوا على 
مكة المكرمة » والعياذ الله . فمنعوا فيها من إظهار الحق , ففرض على الآأمة 
غزوهم » وقتالهم , وشهر السلاح فيها ‏ وسفك الدماء » وأن حكم من بعد 
النبي يلك في ذلك في إباحتها حكم النبي عليه الصلاة والسلام . 

ولا خلاف في أنهم يقاتلون » ولو عند الكعبة" . [42ه ٠١‏ ط؟/57؟ 
5101 ف0/4ه (عن الطحاوي)] . 


''' في دعوى الإجماع نظرء فإن الخلاف ثابت بت .[ف90/4]. 


-١ 97“ - 





- إقامة الحد والقصاص في الحرم 
انتهك حرمة الخرم بجناية فيه توجب حداً , أو قصاصاً ‏ فإنه يُقام 
عليه حدها بالإجماع"" لقنا ي8/4/ ف78/4 (عن ابن الجسوزي) 
حه/68١].‏ 
- تغليط كفارة القثل في مكة 
(595؟) 
تفة نا - ما يباح ذبحهاة في ارم 1 
لا خلاف في ذبح الحلأل في امكل ماعدا اليد ما يأكل الناس مسن : 
الدجاج »والابل » والبقرء والغنم » ونحوها [مخحم]. 
57 - الصيد في الحرم : : 
أجمع المسلمون على تحريم صيد لخم على الحلأل , والمُخرم . فإن قتلة » ْ 
ليه لحزاء ؛ ويجزء مثل مايجزىء به الصيد في الإحسرام وقآل داود : يأ 2 
وذ قل الصيد ساهياً؛ كته امد في وجوب الجزاء ‏ وعلبه أجمع ١‏ 
العلماء » إلا من شد منهم . : 
واتفقوا على أن أكل صيد الحرم إثم » إلا أن الصحابة:حكموا بالجزاء على ' 
من'أكل مما صيد من أجله . 1 
وقد اتفق العلماء ء على أن قتل الصيد بمكة المكرمة ‏ ومني » وسائر الحرم » ا 
سواء في وجوب الجزاء : وقد ذكروا أن الجزاء لم يكن في صيد مكة إلا على أمة 
محمد يق » ولم يكن عللى من كان قبلنا فى صيند مكة سن رض 
مركة مافه ط09:0155/4؟ أ ها//اك لماك 5مك لد لإكمكر- الإجمور 
- كفكلا١‏ - كيكمملة بحكم1 - مكتمم ب لماو خالا ش | لاه 
علارتاف 4ق لاب 4ه اهام . 
'" لايقاد في الحرم » وإما لايجالس ء ولا يكلم » ولا يبايع » ولا بطعم» ولا يسقى ء حنى يخرج عن لتر » 
فيؤخد ؛ وهو قول عمر ؛ واببن عمر؛ وابن عباس »؛ وأبي شريح ؛ ولا مخالف لهم من الضحابة 


| 


-9١.ال4-‎ 





- مقدار جزاء الصيد 
01 
جيم - جزاء صبيد المحم في الحرم 


إذا قتل الصيد محرم ة في الحرم » » فليس عليه إلا جزاء واحد عند جماعة 
العلماء . [ك5680١]‏ . 


- قتل الهوام في الحرم 
(؟1) 
4 - أداء الصدقة الواجبة في الحج , وجزاء الصيد بمكة 
اتفقوا على أن كل صذقة واجبة في الحج . أو الطعام ؛ إن أداه بمكة أجزأه . 
واتفقوا على أن جزاء الصيد لايجزىء إلا بمكة”" . [مره؛] . 
- ذبح الهدي ء أو نحره بمكة 
(5؟؟؛) 
-- نذر إهداء بدنة إلى مكة 
(054غ) 
وبابام - قطع نيات ا حرم 
١‏ - أجمع أهل العلم على تحريم قطع أشجار مكة » وسائر الحرم ‏ إلا التي 
يستنبتها الناس في العادة . إلا أن الشافعي أجاز قطع السّواك من 
فروع الشجر . 
- ولا بأس بقطع اليابس من الشجرء والحشيش .ء ولا بقطع ما انكسر 
منها , ولم ينفصل ء ولا بالانتفاع بما انكسر من الأغصان , وانقلع من 
الشجر بغير فعل أدمي , ولا ماسقط من الورق بلا خلاف يعلم . 
'' قال ابن تيمية : مذهب أبي حنيفة » ومالك آنه يجزى. ء الإطعام في جزاء الصيد في غير مكة, 
وكذلك عنهما تفرقة اللحم تهزىء في غير الحرم ؛ وإفا الواجب عندهما إراقة الدم بخلاف الشافعي » 
وأحمد » ومن وافقهما » فإنما أوجبوا ذبحه في الحرم ؛ وأوجيوا تفرقته في الحرم » وكذلك الصدقة تقوم 
مقام ذلك .[48]. 


اد تهلاىؤو- 


- جع أ عل على إاحة أغذ ما سيت لالس من حو مكة من 1 
زرع »2 وبقلٍ ؛ ورياحين » وغيرها . 
وإن أذ الإذخر مباح بالإجماع .إمادةيكهة 550507 | 
ه١أ/هة‏ ا - 4و 1؟! - 111594 مم1١‏ يها 0 
7 (عن ابن المذر) ش5/6ه ع//470 ف85/4 421159 (عن ١‏ 
اين قدامة وابن العربي » وابن المنير) ج؟//111 518 نه/0؟ 
(عن ابن قذامة)]. 
“الام - بيع رباع مكة. 
بيع رباع مكة جائز بالإجماع . [ي984/4] . 
/ا/ا/ا” - إجارة دور مكة ٠‏ 
إجارة دور مكة جائرٌ بالإجماع . [ي1/4؟1] . 
0/8 - الانتفاع بمياه مكة ..وترابها : 
إن الانتفاع بشرب مياه آبار مكة المكرمة » وبترابها لابأس به بإجماع 
الجميع . [ه١/١١]‏ . 1 
- التطهير بماء زمزم 
مو 
ملائكة 
+ وجود الملائكة ْ 
اتفقوا على أن الملائكة: حَق , [مر4/١]‏ . 
٠ل‏ - إيان الملائكة: 
اتفقوا على أن الملائكة كلهم مؤمنون . [مر؛7١]‏ . 
- بعثة محمد عليه السلام إلى الملائكة 
(مدهم) 


- ااه 


038٠‏ - جبريل . وميكائيل من الملائكة 
اتفقوا على أن جبريل » وميكائيل ملكان رسولان لله عز وجل » مقربان » 
عظيمان عند الله تعالى . [مر4ة7١]‏ . 
: - سؤال الملكين في القبر 
15م 
- إسرافيل امُكلّف بالصور 
(5:) 
ملاعنة:' 
ل لعان 
ملاهي 
لمكن - حكم الحداء 
الاتفاق على إباحة الحداء'" . [ف١٠/445‏ (عن ابن عبد البر)] . 
7/8 - حكم الغناه 70 
0 إن ,مجرد الغناء من غير آلة مباح بإجماع الصحابة » والتابعين عليه 
[ن7/4١٠‏ (عن الغزالي » وابن طاهر)] . 
' - الأجرة على الغناء 
((مة؟) 
4 - حكم الترد 
الإجماع على تحريم الترد" . [ي١٠199/9]‏ . 
: في كلام بعض الحتابلة مايشعر بنقل الخلاف فيه . [ف١٠/448]‏ . 
" اللعب بالكعاب ؛ وهي فصوص الترد ؛ مكروه عند عامة الصحابة , وجماعة الفقهاء إن56/4 
لشحة؛ ٠ . ]1 ١‏ 


-دلالا, ةو - 





6 - اللعب بالشطرنج 

إن اللعب بالشنطرنج إذا كان بعوض من اللاعبين » محظوز إجماعاً . 

: .|؟١ه/هحإ‎ 

5 - حكم الموسيقى ا 
الإجماع على تحريم الآلات الموسيفية" . [ف؟/04" (عن البعض)] ٠.‏ 

ملك 0 

ر : ملكية 
ملكية 


410 - احترام حق الملك 


أجمع جميع الخاصة . والعامة على أن الله غرَّ وجل حرمٍ أخذ مال أمرىء ' 
مسلم ؛ أو معاهد » بغير خق . إذا كان الأخوذ منه ماله غير طَيّب النفس بنأن | 
يؤْخَذْ منه ما أخل . : 


وقد أجمعوا جميعاً على أن آخذه على السبيل التي وصفنا آثم .وظ الم . : 
[خ١/45١‏ رةه 78474-51667774 ماخ ١‏ ب177/5 17/49 
نه//ا1؟]. : 

(ده؟- مالك ١5عم)‏ 

84" - تصرف الد ولة بالملك الخاص ْ 

لاخلاف بين الغلماء في أن الإمام لايجوز له إقطاع ماقد ملك بأحياء » أو : 
غيره مما.يصح به الملك” [451؟]. 
- الدفاع عن الملك 


ام - مكالم 


'' حكى بعضهم عكسه . إف؟/504|. 


-ا١.ام-‎ 


- حماية الملك من التعدي 
ر:ضمان» غصب. فضولي 
- عقوبة الاعتداء على مال الغير 
رَ: حد السرقة 
4 - الإباحة سبب الملك 
إن إباحة الشاة للين , والشجر للشمر جائزة للمباح له إجماعاً . 
وهي لاتفتقر إلى لفظ , بل تكفي القرائن . كتقديم الطعام . وهذا هو 
عرف المسلمين . [ح4//ا37 |١572‏ . 
- متئ تكون المودة سيباً لتملّك 
أجمعوا على أن الإنسان الذي يدخل ملك غيره بغير إذنه » إذا علم أنه 
يرضى بذلك لمودة بينهما » يجوز له الانتفاع بما يملكه الغير على أن لايتجاوز 
. الطعام » وأشباهه إلى الدراهم ٠‏ والدنائير » وأثسباههما" . [ش "١5/١‏ (عن ابن 
:عبد البر)] . : 
0 - الإحراز سبب للملك 
اتفقوا على أن ماأخذه الإنسان من طيرء أو حيوان » فإنه يملكه » سواء أذن 
الإمام » أم لم يأذن . 
ومن اجتطب من أرض غير ملوكة , أو أحرز الكلا بعد قطعه . فهوله 
بالإجماع . [إف76014/5 (عن الطحاوي . وابن بطال) م١4١٠‏ ح4/ه/ا 


ذنه/” :"| 
- إحياء الموات سبب للملك 
(66) 


” في ثبوت الإجماع في حق من يقطع بطيب قلب صاحبه بذلك نظرء ولعل هذا يكبون في الدراهم 
الكثيرة التي يشك ؛ أو قد يشك في رضاه بها ء فإنهم اتفقوا على أنه إذا تشكك لايجوز التصرف 
مطلقا فيما تشكك في رضاه به . |ش١/508|‏ . 


اود 





- الإرث سبب للملك 
37 تركة » مواريث ؛ 
511 شْ 

- الصيد سبب للملك 
(554) ش 

- الغنيمة سبب للملك 
سم ْ 

- كسب العبد سبب للملك 
(156.0) ْ 

- اللقطة سبب للملك 
(ككهم) 

- العارية ليست سبباً للملك .. 
(5مى؟) ش 

- الهبة سبب للملك 
7 - سدوع) 

- الوصية سبب للملك : 
ر: وصية ْ 

- الرشوة ليست سببًا للملك 
(1564 'مكرر')” 

- الرهن ليس سبباً للملك 
1 ّْ 


ا ءولم.١-‏ 


- عتق غير الإنسان لا يسقط الملك 
(9هم؟) 
- تملك المياه 
شوم 
- تملك الخرير 
ككل 
. - أهلية اليتيم للتملك 
(#لاهع) 
- ملكية غير المسلم للأرض 
(ككه1) 
- أهلية الرقيق للتملك 
(مككد- مهبم 
- الحيوان غير أهل للتملك 
(114) 
- ثبوت الملكية بشهادة الزور 
فخضيفية 
- ملك غلة الشيء 
إن كل ماتولد من شيء . فهو لصاحب ماتولد منه بلا خلاف . 
وعليه ‏ فإن ولد ماجلكه المرء من المنيوان . وصوفه . ولبنه » وشعره ٠‏ وويره » 
هوله بلا خلاف بين أحد من أهل الإسلام . 
وقد اتفقوا على أن من ملك شجرا . أو حبَاً ٠‏ فكل ماتولد منه . فهو له من 
حب ء أو تبن ١‏ أو ثمرة » أو ورق ٠‏ 
ومن أحضن دجاجة غيره بيضاً » فأفرخت . فالفراخ لرب البيض إجماعاً 
إمرةه م2554 1884 ح15/4] . 


-١.ملو-‎ 


لا - حرية ة الصف بإملك 
اتفقوا على أن تصرف الإنسان في كل ماملكه نافذ بالنص إن شاء ' 


باعه » وإن شاء أمسكه: '»وإن مات » فهو موروت عنهء لأنه ماله يتَصِرَّف فيه 1 
كيفما أحب . [مر١1إم17971]‏ . 0 
8- ما يباح به التصرف قبل القبض ْ 

إن ما ملك بإرث » أووصيّة » أوغنيمة . وتَعيّنَ ملكه فيه ؛ جازله ْ 
التصرف فيه بالبيع » وغيرة قبل قبضه . وهذا مذهب أبي.حنيفة » والشافعي » 
وأحمد ؛ بلا خلاف يعلم لت 
ول - نفاذ التبرعات المنجرّة ْ 

إن الشبرّعات المْجَة ٠»‏ كالعتق والمحاباة » والهبة المقبوضة . والصدقة » : 
والوقف ٠‏ والإبراء من الدين ٠‏ والعفو عن الحناية الموجبة للمال ؛ والحق الخاصن , ” 
إذا كانت في الصحة هي مسن رأس المال بلا حلاف يعلم :[يك/؟ 
لشكحكهم| . 
- العفو عن الحق الخاصض 

ممم 

7/95 - حرية استعمال الملك 

الإجماع على أن لكل أخد أن يفعل في ملكه ماشاء ؛ وإن ضر اللخار : 

وله أن يضع الأحمال على بابه . والأحجارء والأخشاب » ونحوها 
بالإجماع . وعدم النكير فيه مع عدم الضرر . [ح261/1/4| . ْ 
910 - إصلاح الملك 

إصلاح الإنسان شجره » أو بنيانه » لايجبر عليه إجماعاً . : 

أما في ملكية الظبقات . فإن رب السفل المتخرب ء إن غاب » أو أعسر» أو ! 
ترد » فإن لصاحب العلو إصلاحه إجماعا . [ 2785/5 95/4 - /30] : 


-١.١م9-‎ 


4 - حد ود احرية التصرف 
أجمعت الأمة على أن تصرف الإنسان في المال بالباطل حرام » سواء 
أكان أكلا كلاً» أم بيعاً» أم هبة » أم رمياً في الطريق » أم شرب الخمر» أم غير ذلك . 
ومن أراق طعاماً » صار من تغير طعمه » ورائحته إلى حال تكرهه النفس » 
وتعاف أن تطعمه . فإنه لايسمى مضيع مال , ولا مفسد طعام بإراقته » وإن كان 
حلالاً أكله . غير حرام على طاعم يطعمه ؛ وعليه أهل العلم . [ع187/4 مر١ ١!‏ 
م1937 ه185/98] . 
4 - التعاون في الملكية 
من كان معه فَضّل من راحلة » أو زاد » فَليَعْدٌ به على من لا راحلة له ؛ 
ولا زاد » وعليه إجماع الصحابة . [م758] . 
- حق الوالدين بمال الولد 
(09) 
- حق الزوج بمال زوجته 
(حكمل) 
- حق الوارث بمال المورث قبل موته 
[القاضة 
- حق الخليفة في الأموال العامة 
0م ) 
- حقوق الفقراء بأموال الأغنياء 
في المال حق سوى الزكاة » وإن الله تعالى فرض على الأغنياء في 


أموالهم بقدر مايكفي فقراءهم فإن جاعوا 3 أو عروا, ؛ وجهدُوا فبملع الأغنياء » 
وحق على الله مسبحانه أن يحاسبهم يوم القيامة ؛ ويعذيهم عليه . وهوإجماع 
مقطوع ' به من الصحابة 0 . 


ر: : زكاة » صدقة 


واكك 


- الحد من ملكية الْمحتكر : 
(50) 0 
اميك - حومة ة مال القريب . والصديق 
الناس مجمعون على أن الأخذ لأشياء الأخ والاخت والعم ‏ والحمة » 


والخال » والخالة »والات »“والأم » والصديق » من بيوتهم ونقل مافيها خترام ١‏ وأن : 
الأكل حلال . [م7778] . ا 


زموبم) 
- أثر الرّدة بالملكية 
(15316) 
-.نزع الملكية بالشفعة, 
ر: شفعة 
- تقييد الملكية بالارتفاق . 
رَ: ارتفاق | 
- بيع الحيوان لعدم الأنفاق 
1 
- بيع الرقيق لعدم الإنفاق 
(1555) 
- تأجير ملك الغير 
4 
- بيع رقيق الغير 
ك5 
- التصدق بمال الغير ' 
القافة 


-6م. اهس 


3 عتق رقيق الغير 
(؟كم) 
- بناء المسجد في ملك الغير 
لمكم 
- الوصية بملك الغير 
(هه؟4) 
- هبة مال الغير 
(890؟4) 
- شهادة المعتدي على الأموال الناس 
(ه) 
7 الاضطرار لأخذ مال الغير 
إذا لم يكن مع المضطر مال , وكان مع غيره طعام يستغني عنه » لم يلزمه 
. بذله له بلا عوض » وله الامتناع من البذل » حتى يشتريه بشمن مثله في الذّمّة » 
وهو قول العلماء كافة , إلا بعض أصحاب داود الظاهري . قال : يجوز للمضطر 
أن يأكل: منه قدر ماتزول به الضرورة , ولا ضمان عليه في ذلك .[ع4/ ١ه‏ 
(عن العبدري)] . 
55 
8 - العفو عن حق الغير 
عفو المرء عن حق غيره لايجوز بلا خلاف . [م79؟1] . 
منابدة 
- حكم المنابذة 


)040( 


مهم وه 


رَ: النّهي عن الك 
منسى 
رن حج 
- منى من اخرم 
(الامام) 
مهر 
كم المي 
جمع المسلمون على أن الصّداق مشروع في النكاح . 
قاط لا شوط سمه لوط ل لو 
التواطؤ على تركه . ' 


ولوقالت : زوجي بلامهر»فزجها بهمرء صح النكاح إجماصاً. إي// . 
كلالاب5/ 18 كلاه مم الى .]١ ١9‏ 


(5١8؛)‏ 
6 - من يجب لها المهر ' 
إن المهر يجب للمنكوحة نكاحاً صحيحاً . والموطوءة في نكاح فاسد» ' ش 
والموطوءة بشبهة » وهذا لايعلم فيه خلاف . [ي// 7١‏ ب5/ 2177| . اا 


-١.مك-‎ 


0م -مالايكون مهراً 
١‏ - إن الشيء الذي لايتَمَول » ولا قيمة له » لايكون صداقاً » ولا يحل به 
النكاح ؛ وعليه الإجماع”” 
؟ - أجمعوا على أنه إذا انعقد النكاح على مهر مُحَرَم . كالخمرء 
والخنزير» فالنكاح صحيح » وفيه مهر المثل . 
وإن قال الزوج : تزوجتك على مقدار من الخمر» فإذا هو خل » أو 
على هذا الخُرَّه فإذا هو عبد » فإن المرأة ملكت ذلك » إجماعاً » إذ 


الإشارة أقوى من العبارة . [ف4/ ١7‏ (عن عياض) ن5/ 117 (عن 
عياض) كهه :غ7 ب١7/‏ لاه ي/ا/ 16١‏ ح؟/ /ا١٠].‏ 
- جعل بضع المرأة مهراً 
(3506:) 
7 - حد المهر 
اتفقوا على أنٍ المّداق إن كان ثلاث أواق من الفضة . أو ما يساوي 
ثلاث أواق » فصاعداً ؛ وكان معجلاً ؛ وحالاً في الذمة » فهو صداق جائز » وروي 
عن الشعبي » والنخعي أنه لايتزوج أحد على أقل من أربعين درهماً . 
وإن أكثر الصداق لاحد له بالإجماع . 
هذاء وإن ماتراضى به الزوجان من المهر » ما يجوز تملّكّه » قل » أو كثرء 
صحيح في مذهب العلماء كافة . [مرة؟ - ٠/ام:187‏ 411؟؟ ي// ١78‏ 
(عن ابن عبد البر) ب7/ 18 ش5/ 1697/4165 (عن عياض) ح#/ ٠٠١‏ 
نك |1١07‏ 
4 - معلومية المهر 
اتفقوا على انعقاد النكاح على العوض المنضبط جنسه » وقدره بالوصف . 
)0 


إن ثبت ذلك » فقد نخرق ابن حزم الإجماع حين قال : يجوز بكل شيء »ء ولو كان حبة من شعير. 
[إنؤ/ اخ نك/ 109 


-١.ممالد-‎ 


وعليه » فقند أجاز الجميع لنكساح على عبد موصوف 56 ١‏ 
للا1؟]. 1 
4 - التكاح على مهر فاسد 0 

أجمعوا على أن النكاح على المهر الفاسد » لجهالة . أو غيرهنا , ثنابت 
لايفسخ لفساد صداق » ويكون فيه مهر المثل . [ك14001؟ ي// ]0 ! 
لذن - تسمية المهر بعد العقد 

الإجماع على صحة فرض المهر بعد مجلس آلعقد حك مجو 
-١‏ تأجيل المهر ! 

يضح تأجيل المهر إجماعاً . [ح6/ ]٠١6‏ . 

5 - ضمان المهر ' 

الإجماع على أن الزوج ضامن للمهز: ولا نقص منه , حتئ تقبضه 
الزوجة . [ح؟/ |١٠١5‏ .! 0 
58 - رد المهر بالعيبٍ 

إذا وجدت الزوجة بالمهر عيبا فاحشاً» قلها رده إجماعاً [حن؟/ ١1‏ 
ي7/ .]١145‏ 1 
5 - تملك المرأة للمهر 

إن 'المرأة تملك الصداق بعقد النكاح » وهو قول عامة أهل العلم » والفقها 
إلا مالكاً حكي عنه أنها لاتملك إلا نصفه ‏ وروي عن أحمد مايدل على ذلك . 

وما تفرع من المهر قبل القبض » فللسرأة إجماعاً 04 51 
حمر اا لا ا 

6 - تنازل المرأة عن المهر ؛ أو بعضه 

إذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها » أو عن بعضه » أو وهبته 

له بعد قبضه , وهي جائزة الأمر في مالهاء جاز ذلك , وصح ء ؛ بلا خلاف يعلم :. 


-لمء اه 


ولم يختلفوا في أنه إذا أنكح أمة ابنته » واكتسب لها الصداق بذلك » أنه 
. ليس له أن يعفو عنه دون إذن سيدتها ابنته . [ي// 180 1509| . 
7 - اشتراط الولي بعض المهر لنفسه 
إن ماشرط الولي لنفسه من المهر يسقط من المهر في قول عامة الفقهاء" . 
[ن”/ ١76‏ (عن نصر المقدسي)] . 
8١‏ - تسليم المهر قبل الد خول 
لا يشترط في صحة النكاح أن يسلم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول » 
وهذا لا يعرف فيه خلاف . إن5/ |١174‏ . 
4 - العجز عن تسليم المهر 
إذاعجز الزوج عن تسليم الصداق » قالنكاح ثابت بلا خلاف يعلم . 
وقد أجمعوا على أن للمرأة أن تمنع الزوج من الدخول عليها . حتى يعطيها 
المهر . ماكلا ي// 191١1١6١‏ (عن ابن المنذر)] . 
81 - ما يجب من المهر بالخلوة 
إن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح , فقد استقر عليه مهرهاء 
وإن لم يطأ . وعليه إجماع الصحابة" . [ي// 7078 ب5/ 11- 18] , 
8 - مايجب من المهر بالد خول 
الإجماع على أن الرجل يطأ امرأة قد نكحها نكاحاً فاسداً ‏ أو نكاحاً 
'صحيحاً ‏ أنه يجب عليه المهر بوطء مرة . ولو وطأها بعد ذلك مراراً لم يكن عليه 
غير ذلك . [ك١7507‏ ش1/ ه76 اب5/ 77 ح8/ |1١07‏ . 
''' هذا وهم . فقد قال عمر عبد العزيز » والثوري ٠‏ وابو عبيد » ومالك » والهادوية بأن المرأة تستحق جميع 
مايذكر قبل العقد من صداق » آو عطاء ‏ آوعدة بوعد , ولو كان ذلك الشيء مذكورا لغيرها . آما 
ماذكر بعد عقد النكاح » فهو كن جعل له ء سواء آكان وليا ء آم غيره ‏ آم المرآة تفسها . وقال آبو 
يوسف : إن ذكر قبل العقد آن المهر لغيرها استحقه الغير . وقال الشافعي : إذا سمي المهر لغيرها كانت 
التسمية فاسدة ‏ وتستحق المرآة مهر المثل . ن5/ ]١74‏ - 


" الخلوة لاتوجب تكميل المهر اتفاقا . إح؟/ .]٠١6‏ 


دهقماا- 





0 - مايجب للمُطَلفَة قبل الددخول من المهر 

اتفقوا على أن من طَلَّقْ امرأته » وقد سمّى لها صداقاً ضحيحاً في نفس 
عقد النكاح لابعده ؛ ولم يكن وطئها قط , ولا دخل بها ؛ وإن سم يطأها . وكان ٠‏ 
طلاقه لها وهو صحيح الجسم والعقل » أن لها نصف ذلك الصداق . 1 
1 وإن لم د يسم الزوج مهرأ حين العقد , ثم سمّى شيئاً .ثم زاد عليه , ثم | 
طلق قبل الدخول » فلا شيء للمرأة في الزيادة اتفاقاً . 

وقد أب جمع المسلئون على أن الثيب » والبكر قي استحقاق نضف المهر ‏ 
بالطلاق قبل الول سُوإة . 1 

ون طلق زوجده : وهو مريض » ومات قبسل أن يدخل بهاء افلها 
نصف الصصداق بإجماع العلماء . [بر١ل/اب75/‏ 4# 01 
ح"/4؟١‏ 0 1 
87 - مهر المْفُوْضَّة 

إن للمفوّضة المطالبة بفرض المهرء وهوقول الشافعي » وأخمد بلا ا 
مخالف يعلم. 2 , ْ 

وقد اتفقوا على أنه إن وقع في نكاح المفوضة وطم» فلابد من الصداق 
هو مهر مثلها اليد ا مر" عوسي 1 
57 - مايجب للمفوضة المطَلقَةَ قبل الد خول 
من طلق زوجته الْفَوضَة ابدداء » فليس عليه شيء بلا خصلاف يعلم 
[ب15/5]. : 
4 - مهر الملاعنة 

انعقد الإجما اع على أن الملاعنة الّدْحُول بها تستحق جميع الصداق 
إك/ “لاا شس5/ م 0 شف . 

ذا عقد التكاح فاسدا » لزم بالوطء.مع الجهل بالفسادء الأقل من المهر ' 
المسمى'» ومهر المثل . وعليه الإجماع وال الاي ؛ ٠‏ وزفر : بل لها مهر المشل . 


|135١ إحثمم/‎ 


لوة.وىؤ- 


- مهر من أفسدات نكاحها 

إذا أفسدت الزوجة نكي نفسها بعد الدخول"' لايسقط مهرها . ولا يرجع 

عليها الزوج بشيء ء إن كان أداه إليها . 

وإن أفسدته قبل الدخول . سقط صداقها » ويرجع عليها بما أعطاها . هذا 
| كله لايعلم فيه خلاف . 

ولو تزوج كبيرة » وصغيرة » ودخحل بالكبيرة » فأرضعت الكبيرة الصغيرة في 

الحولّين'' , فعليه نصف مهر الصغيرة , ولا مهر للكبيرة إن لم يكن دخل بهاء 
وهذا قول مالك » والشافعي ٠‏ وأبي ثورء وأصحاب الرأي ١‏ وأحمد ء ولا يعلم فيه 
خلاف .إي4/ 169 5ه .]١‏ 
88517 - ادعاء الزوجية » والمهر 

إذا ادعت المرأة الزوجية » وأنكرها الرجل , وأضافت إلى ذلك استحقاق 
المهر ؛ فإن الدعوى تسمع إجماعاً . [ح؟/ 158] . 
- الخلع بأكثر من المهر 1 

(؟95) 

- .مهر المطلقة بعد َخلّع بلا دخول 

من خالع امرأته , ولم يدخل بها ثم تَروجها في عدتها . ولم يدخل بها 
ثم طلقها » فعليه نصف الصداق الأول ؛ ونصف الصداق الثاني بغير خلاف . 
| 65]. 
| 5814- مسؤولية العاقلة عن مهر المثل 
002 أجمعوا على أن العاقلة لا تحمل مهر المثل . [ما١6١]‏ . 
'' كما لو آن الزوجة الصغيرة ارتمت على الزوجة الكبيرة » وارتضعت منها . 
''' وقد انفسخ نكاح الزوجين , وحرمتا جميعا على الا بد . لآن الكبيرة صارت من آمهات النساءء 


والصغيرة ربيبة قد دخسل بآمها . وإن كان الرضاع بشين الزوج صارت الصغيرة بنتا محرمة عليه 
لوجهين : لكونها بنته » وربيبته التي دخل يآمها . زي8/ 165] . 


-اوة.9- 





88 - ما يجب من المهر بفسخ النكاح 
لاخلاف في أن فس التكاح لعدم توفر مُوجبات الصحة في: العقيد'» 
لاتوجب تشطير المهر إذا لم يكن للزوجة في الفسخ اختيار أصلاً إب؟/ ؟"ا: 
إفنس -.ما يجب من المهر بموت أحد الزوجين ‏ / 
اتفقوا على أنه إن مات الزوج » أو ماتت الزوجة » وكان العقد على مهر 
صجيح » فللزوجة (أو ورثتها) جميع ذلك الهبرء سواء أوطئها الزوج» أم لم ش 
يطأها . [مر١‏ ب5/ 79] . 
- الحوفُى عنها زوجها لامتعة لها 
مهم 
موات 
ر: إحياء الّوات 
مواريث 
ر: تركة 
نشت --طبيعة ححق الأرث 
الإجماع على أن الوارث ليس خليفة للمورث حيث لاتركة » وللنا 
لايلزمه الدين . 
فإن لم يكن دين » ولا وصية ‏ فهو خليفة إجماعاً إحثم ؟ ا 
- الوصية لوارث 
(1ه8؛) ْ 
789 - أسباب الإرث 
أسباب.الإرث بالإجماغ : نسب . ونكاح , وولاء . 
وأما التوارث بسبب الهججرة » فاتفقوا على أنه قد اتقطح اإحه/ه 0 


.]١١؟رم‎ 


لاة8. اه 


' -لا توارث بسبب الرضاع 
5م 

- متى كان التوارث بالدين 

أجمعوا على أن الميراث بالدين لايكون إلا عند عدم السب 
إحها؟؟]. 
م - الإرث يسبب نشأ قبل الإسلام 

إن المجوس , ومن جرى مجتراهم »تمن ينكح ذوات المحارم » إذا 
أسلموا » وتحاكموا إلينا . لايرثون بنكاح ذوات المحارم بلا خلاف يعلم بين 
: علماء المسلمين . 

فأما غيره من الأنكحة ٠فكل‏ نكاح اعتقدوا صحته ؛ وأقروا عليه 
بعد إسلامهم توارئوا يه سواء أوجد بشروطه المعتبرة في نكاح السلمين . 
أم لم يوجد . 

وكل.نكاح لايقرُون عليه بعد إسلامهم لايتوارثون به . 


لي 


وإن الجوس » وغيرهم في هذا سواء . 

فلو طلق الكافر إمرأته ثلاث » ثم نكحها , »ثم أسلماء ومات أحدهماءلم 
قرا عليه » ولم يتوارثا به » وكذلك إن مات أحدهما . وهذا كله قول الجميع . 
[يك/ ى؛؟]. 
5887 - فروق لا تؤثر في الإرث 

اتفقوا على أن الولد من الآمّة كالولد من الحرَة ذ في الميراث » ولا فرق » وأن 
البكر» كغير البكر» وأن الصغير » ولو ابن ساعة ؛ كالكبير » والفاسق , كالعَدل » 
. والأحمق . كالعاقل . وأنه من كان في بطن أَمَه بعد . ولو بطرفة عين قبل موت 
مورثه أنه إن ولد حياً ورث إمر؟ 31١‏ 158 مه7١]‏ . 


0 لقد اخخى رسول الله ف بين المهاجرين » والآنصارء فكان التوارث بين المهاجر, وأخيه الانصاري , ثم 
نسخ ذلك باسباب الإرث المعروفة . 


-١ 4# 


م0 - تحقق حياة الؤارث قبل موت المورث 
اتفقوا على أن منْ قربت روحه من الرُهوق » فمات له ميت » فإن حقة في 
ميراثه قد ثبت ثبت ء وأنه يزئه ورثة الميت الثاني . 0-0" 
ولا خلاف بين الفقهاء في أنه لايرث أحد أحداً بالشاك في حياته » 
وموته . [مر؟ ٠مك‏ م]. إٍ 
8 - وحدة الدين بين الوارث » والمورث 
اتفقوا على أن التوارث لايكون إلا إذا كان دين الوارث » والمورث واحداً . 
وعليه » فإنهم اتفقوا على أن النصراني يرث النصراني ٠‏ والمجوسبي يرث , 
امجوسي . واليهودي يرث اليهودي . ش 
ولا توارث بين أهل مِلَّْين إجماعاً . 
وعليه » فإن كان أحدهما نصرانياً » والآخر يهودياً » فلا توارث بينهما » و 
قول علي ؛ ولم يعرف له مخالف في الصحاية , فكان إجماعاً . ْ 
وقد أجمع المسلمون على أن الكافر لاييرث المسلم , وأن اللمسلم لابرث : 
الكافر إلا ماروي عن إسخاق بن راهويه , وبعض السلف أن المسنلم يرث . 
الكافر . [مرف ١١‏ ب9457/5 74/0 ي75/ 17470341054 ش/ام اله 
كه١91؟؟‏ - 71976 فن17١5/1:‏ حده/ لالثلان5/5/ا (عن المهدي)] ٠‏ | 
- إسلام الكافز بعد موت مورثه المسلم 
من كان كافراً فأسلم قبل قسمة فيراث مورثه المسلم , فإنه يرث + وهو قول 


عمر » وعثمان , وابن مسعود ‏ والحسن بن علي » وقد انتشرء فلم ينكرء 
فكان إجماع" . ١‏ ا 


أما إن أسلم بعد القسمة » فقد اتفقوا على أنه لايرث .[ئي5/ 744 » 
6 مرحة] . ْ ش 
('؟ قال عامة الفقهاء بآن من أسلم بعد مورثه المسلم لايرث .[ي5/ 44*] - 


-1.44- 





8 - إرثك المرتد 
إن المرتد لايرث المسلم , ويكون ميراث المرتد لورئته المسلمين . وعليه 
الإجماع . وقال الشافعي : ميرائه لبيت امال . وقال أبو حئيفة : ماكسبه قبل 
الردة لورثته المسلمين ؛ وبعدها لبيت المال . 
ش وهم مجمعون على أن المرتدين لايرث بعضهم بعضاً , لأن الردة ليست 
بملة . [إش// *«ه ط6/ ككل يك/ 7437 حه/ 154 ن5/ 4/ (عن المهدي)] . 
- إرث تارك الصلاة 1 
)77015) 
1 - قتل الوارث مورثه 
أجمعوا على أن القاتل عمداً » أو خط" لايرت من مال من قتلهء ولا 
من ديته » شيئا . وقال سعيد سن المسيب » وسعيد بسن جبير بتوريث القاتل 
مطلقاً . وهو قول شاد » لايعول عليه . 
والقاتل لايُسقط وارثاً » ولا يحجبه إجماعاً . [ماا/ مركثمة ١٠١5.‏ 
ارخاس - الال - الاك - الالالال رتك/ 186 يك/ لالاا ب ”زوه 
حه/ 750/0556 . 
58 - التوارث بين الجر والعبد 
لا توارث بين حرء وملوك إجماعاً . [حه/ 4م . 
4" - زوال ما يمنع الوارث من الإرث 
من قربت روحه من الزهوق » وكان عبداً ‏ فأعتقه سيّدهء فإنه يرنه ورثته 
من الأحرار. 
وإن كان كافراً » فأسلم . وهو قادر على الكلام والتمييز» فإنه مسلم يرثه 
أهله من المسلمين . وهذا لايختلف فيه اثنان من الأمة كلها . [م95١2]‏ . 
"' إن قاتل مورثه. خطا لايرث في قول كثير من أهل العلم . [ي1/ 598] . 


دمقاا- 





”29 - من هم الورثة 
الورئة من الرجال عشرة : الابن » وابن الابن » وإن سفل اوالاب ٠‏ والجند 
أبو الأب » وإن علا والأخ من أي جهة كان للام . والآب » أو لأحدهماء 
وان الأخ وإن سفل ٠‏ والعم » وابن العم » وإن سفل » والزوج » ومولّى التْعمَة ٠.‏ ' 
وإن الورئة من النساء سبعة الاي ونا 
والجدة وإن علت ء والأخت ء والزوجة » والولاة . ّْ 
وهؤلاء الورئة هم المتفق عليهم .[ب5؟/ 758 مر١1١1‏ م8 لال موز 
يك/ ه30 | 
6- ميراث الأب 

اتفقوا على أن الأب يرث ٠‏ 

وله ثلاثة أحوال : 0 

أ- يرث بالفرضن : وذلك إذا كان معة ابن للميت » أؤابن ابن. إن سقِل 
فليس له إلا السدس ء والباقي للابن » ومن معه . ْ 
ولا ينقص فرض الأب مع ذوي الفرائض من السدس + وله مازاد . 

ب - يرث بالتعصيب المجرد إذا لم يكن معه ابن للمينلت . أو ابسن ابن » ' 
وإن سفل » فيأخذ المال إذا إنفرد » وإن كان معه ذو فرض غير ' 
الولد. ؛ كزوج » أو,أم » أو جدة » فلذي الفرض فرضه . وبإقي المال ْ 
كله للأب ٠ ١‏ ْ 

58 - يرث بالفرض ؛ والتعصيب إذا كان معه بنت للميت «أدينت ابن ابن ؛ ٠‏ 
فللأب السدس فرضاً » وتعطى البنت » أو بنت الابن فرضها . ومأ 
يأخذه الأب بالتعضيب . ْ 

وهذا كله إجماغ أ هل العلم .[مرمة ؟ 4/0 
ب5/ 503 مسا؟لا /ا1ه؟؟ ه51 - !ل اكاك ل 
00 مه 1لا( ف١1/‏ 15 (عن ابن عبد البر) جه/ 44"] : ش 


-!.45- 


- الأب مع الزوج 

(زحكمم) 
- الأب مع أحد الزوجين » وأم 

(تممم) 
- الأب مع الجد 

(مكوم) 
- الأب مع الجحدة 

(كوم) 
- الأب مع الابن 

(0ثم"؟) , 
- الأب مع البنت 

(0814) 
- الأب مع الإخوة 

1وم) 
- الأب مع الأم . والأخوة 

(تحمم) 
5 - من هو الجد الوارث 

قد صح الإجماع على أنه لايرث من الأجداذ إلا واحد هوأب الأب » 

وأبوه , وأبو أبية ]م9؟ل١‏ مرمة] . 
810 - ميراث الجد 

ش أجمع أهل العلم على أن الجد في ميرائه ينزل منزلة الأب » إلا في 
موضعين (الأول) زوج » وأبوان » (الثاني) زوجة » وأبوان » فإن للأم فيهما ثلث 
الباقي مع الأب » وثلث جميع المال لو كان مكان الأب جد . 


أما توريث الحد مع الإاخوة , فقد اختلفوا فيه . 
توري مع الإاخو ختلفوا 


الاويو- 


وقد اتفقوا على أن الجد إذا ورث لاينقص نصيبه عن سبع امال" ! 
إماالاء ”لا ك؛ه5؟؟7 ني5/ 759 (عن ابن الملذر) مرك ٠١‏ يدن 1/5 
ف0١/ ٠6‏ (عن ابن المنذر)] . 

(5846؟ - وئعمم) 
- الجد مع جد فوقه 

7و 
- الجد مع الجدة 
كوم 
- الجد. مع الأب 
(34ة؟) 1 
48 - الجد مع الولذ ْ 
أجمعوا على أنه يعطى ا جد مع البنين الذكور» والإنناث مايعطئى الأ 0 
وأن الأبناء لاينقصون من فرضه 3 اقفن ماالاب5”/ 517 جه/ 4١‏ 
48 - الحد مع الإخوة 
اتفقوا على أن الحد يرث »وات هناك إخوة أشقاء أو الأب . 
وذهب ثمامة بن أشرس . وبعض المعتزلة إلى حجب الجد بالأخ ٠‏ ورؤوا 
فيه عن عمر شيئاً لايصح . وشذّوا عن جماعة المسلمين » وخالفوا سبيلهم . 
وقد أجمعوا على أن الأخوة , من أي جهة كانواء أشقاء . أو لاب" أو : 
لام" ' ذكوراً » وإناثاً » لايرئون إذا كان للميت جد . [مرمة - 1١١55099‏ ما7ا ! 
0 لاينقص الجد آبدا عن سدس جميع المال » آو نصيبه إذا زادت السهام » وهو قول عامة. آهل 'الغلم ء إلا 
أنه روي عن ابن عباس آنه: كتب إلى علي في ستة إخوة وجد ء فكتب إليه علي : أجعل الجد 
صاب بعهم وامح كتابي هذا .:وروي عنه في سبعة إخوة وجد أن الجد ثامنهم . وحكي عن عمران بن 
الحصين : والشعبي المقاسمة إلى نضف سدس امال . [ئي8/ 9975| - 

'') اخختلفوا في توريث الإخوة الاشقاء : أو لاب مع الجد . [ي5/ 5714| . 

2 


ليبس في عدم توريث الإخوة لام مع الجد إجماع . فقند جاء عمن أبن عبانس توريثهم مع الجند . 
التفناة 


آقول : هذا ماه ابن حزم في هذ للسالة +وقال في موضع اخر ايرث أخ لآم بع جد بلا 1 
خلاف .[م8١17].‏ : 


-١.5م-‎ 


يفن ل م م ب 0176 كا ب/ 11 
نك/؟ك]. 
[الديككية 


- الخد مع بني الإخوة 
اتفقوا على أن الحد يرث » وإن كان هناك بدو إخخوة أشقاء , أو لأب . ولا 
خلاف في أن بني الأخ يرئون مع الجد" . [مر5١٠‏ م174 يتكلم ١‏ 
- ميراث الأم 
١‏ - ترث الأم الثلث بشرطين : (احدهما) عدم الابن » وولد الآبن من 
الذكور » والإناث . (الشاني) عدم الاثنين فصاعدا من الإخوةء 
والأخوات من أي الجهات ت كانوا » ذكوراً وإناثاً » أو ذكوراً , أو إناثاً بلا 
خلاف يعلم بين أهل العلم : 
- ترث الأم السدس إذا كان للمييت ولدء أو ولد ابن ء أو اثنان من 
الإخوة . والأخوات” ؛ وعلى ذلك الإجماع . إلا ماروي عن مجاهد 
في أن ولد الابن لايحجب الأم من الثلث إلى السدس . وقال ابن 
عباس : إنه لايحجب الأم من الثلث إلى السدس من الإأخوة » 
والأخوات إلا ثلاثة » وحكي ذلك عن معاذ . وإن الإجماع قبل 
مخالفة ابن عباس . 
٠“‏ - وإذا كان هناك أحد الزوجين » وأب » وأم . فإن الأم تأحذ ثلث مابقي 
بعد أن يأخذ كل من هؤلاء فرضه ؛ وعليه إجماع الصحابة »إلا ابن 
عباس » فإنه أعطى الأم ثلث المال كله . [ي5/ 719707543777 
مر1 1١‏ م1114 6 111اب؟/ 78126 حده/ 1414 لشخدة؟؟ - 
يندكفا” 
('" ليس هذا إجماعا في الاصل ؛ فقد جاء عن علي توريثهم مع الجد . [م1774] + 


*) اتفقوا على أن ميراث الام الثلث إذا لم يكن هنالك ثلاثة إخحوة » وثلاث آخوات ؛ وتترث مع هؤلاء 
السدمن . [مر١١٠‏ م114١‏ 5565| . 


-948. 39س 





دان - الأم مع الأب ْ ٠‏ 
أجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه , أن للأم الثلث , وللأب الثلثين مااي 
حه/ 14؟]: ا 
هم - الأم مع الب » والأخحوة 1 
جماعة العلماء من الصحابة ؛ والتابعين ».ومن بعدهم على أن ملام 
السدس . وللأاب الباقي ولايرث الإإاخحوة شيعاً مع الأب انيف 
- الأم فع البنت 
(فكمم) 
- الأم مع الحدة 
[القدضة” 1 
- أم مع أحد الزوجين , وأب (المسألة العمرية) 
زامم) 
- أم مع جد وأحد الزوجين 
5840 , 
- الآم مع أحد الزوجين » والإخوة 
وم 
864- ميراث الجدة ٍ 
أجمعوا على أن الجدة لاترث ذ تأ واثاترث السدس سواء أكانت. أم. 
أو أم أب » وعليه اتفاق الصخابة . والتابعين » إلا رواية شاذة عن ابن س أنها . 
بمنزلة الأم'' . [ك907؟ ماللا بكر 68" ي 750/5 (عن ابن 0 نكا 
(عن محمد بن نصرا) م1059 ١‏ عن البعض)] : : 
اتفقوا على أن الجدة لاترث أكثر من الثلث: ولا اقل من السدس ء :إلا في مسائل العول » واجتماع 


الجدات .وها وجدنا إيجاب السدس للجدة إلا مرسلا عن أبي بكر وعمرء وابسن مسعود ؛ وعلبي ؛ 
وزيد » خمسة فقط . فاين الإجماع؟ إمرا ١لمةكلا].‏ 


-١9 6و6‎ 





6 - ميراث الجدات 

إن فرض الجدتين » والجدات » هو السدس يشتركن فيه إذا كُنْ بدرجة 
واحدة مثل أم أم »وأ أ أب وعله فاق الصحاية ؛ واجماع أل العلم »إلا 
ماحكي عن داود من عدم توريث أم أم الأب شيئا 23 

وقد اتفقوا على أنه إن كانت إحدى الجدتين أقرب » فإنها ترث » وتسقط 
البعدى »إن كانتا من جهة واحدة . 

أما إن كانت الجدتان من جهتين ٠‏ والقربى من جهة الأم , فالميراث لهاء 
ولا شيء للتي من جهة الأب في قول سائر أهل العلم » وقد روي عن ابن 
مسعود . ويحيى بن آدم » وشريك أن الميراث بينهما . [ن5/ (عن محمد بن 
نصر) ماالا مر1 1١‏ م1/79١‏ اب5/ 747 ي5/ 1 1537 7537 1340| 
- الإرث من أم الأم 
- الجدة مع الوالدين 

لوم - اكوم 

/لا58 - الجدة مع الجد 

أجمعوا على أن أم الأب لاتسقط بالجد . [ف؟١/ ]١6‏ . 
6 - الجدة مع العم 

الجدة ترث مع ابنها إذا كان عمّاً » أو عم أب بلا خلاف . [ي١/‏ 1580| . 
89 - الحدة التي لاترث 

أجمع أهل العلم على أن أم أب الأم لاترث » وما حكي عن ابن عبساس 
ا ؛ فهو شاذ . ولينس بصحيح 


ولا يعلّم به اليوم قائل" كيلف م9 (عن البعض)] . 


('' اتفقوا على أنه ليس للجدتين » أو الجدات ؛ عتد من يورئهن أكثر من السدس ء أو من الثلث عند مر 
يرى ذلك . [مر"١١].‏ 
"أ ماهذا ببدع من جسراتهم . فقد آكذبهم قول ابن سيرين » وغيره . [م1778] . 


-!آ١.١-‎ 





- التوارث بين الزوجين 

اتفقوا على أن الزوج 2 والزروجة ذوا فرض لايرثئان بغيره » وأنهما يتوارئانت : 
إذر كان زواجهما صحيحا ؛ قد جرى في حال صحتهما » ودينهما واحداً » وهما 
حران مالم بقع طلا شير رجعي ‏ أوفسخ» أو خلع ولا ظافر الزوج من 
زوجته قماتت تت قبل الكفا . 

وإن مسات أحدساقبل الدخول ؛ وقبل فرض المهر للزونجبة » ورث : 
صاحبه بالإجماع . ٠‏ 

ولم يخحتلف العلماء من السلف , والخلف في أن نكاح المتعنة لاميراثت 

فيه.[مرة١١1-١٠١لي5/‏ ه17 ءلا/ ه/ا١‏ ك4510؟ حدة/ حك فا 
5 عن المهدي)] . 
- التوارث في الطلاق الرجعي 

اتفقوا على أن الْطَلْقَة طلاقاً رجعياً في صحة الزوج . أو في مرض موته 
ترث زوجها , ويرئهاء مادامت في العدة . |مر؟ م مالم 
ي 1/١‏ حاا/ 1]. : 

زهكلام) 
88557 - التوارث في: الطلاق البائن 

من طلق إمرأته في الصحة طلقا بائناًء ثم مات » أو ماتت في العسدة »أو 
بعدها 2 أو طلاقا رجعيا » فيانت المرأة بانقضاء عدتهاء علم يتوارثا بالإجماع . 
إيك/ الا - "م/م ١٠ل‏ مر١٠١١‏ مالاح .5ة ل:8١‏ ك4475ه؟ ا 
لفنها” 


85 - التوارث في الطلاق البائن في مرض الموت : 
أجمعوا كلهم على أن من طلّق زوجته , وهو قي مرض الموت . طلاقم: 
بائدا » ومات في عدتها , ورثته . وإن مساتت هي لم يرثها . وروي عدن علي 
وعبد الرحمن بن عنوف ..ؤعبد الله بن الزبير أن المبتوتة لاترث :.وما روي 
عن علي ؛ وعبد الرحفن »لم يثبت . وما روي عن ابن الزبير؛ إن صح فهر 
مسبوق بالإجماع'" 00 ا 


لامعنئ لقول المالكية :.إنه: |جماع الصحابة ‏ فإن الخلاف فيه عن ابن الزبير مشهور 17 ا 


-1١125- 





وإذا طلق المريض زوجته الآمة » أو الذّميّة » طلاقاً بائناً » ثم أسلمت الذمية » 
أو أعتقت الأمة , ثم مات في عدتهما لم تراه » لأنه لم يكن عند الطلاق فاراً . 

وإن قال لهما : إذا عمقت أنت » أو أسلمت أنت » فأنتما طالقتان . فُعْتَقَت 
الآمّه » وأسلمت الذمية » ومات » ورثتاه , لأنه طلاق الفرار. 1 

فإن قال لهما : أنتما طالقنان غداً , فعتقت الآمّة » وأسلمت الذمية لم 
ترثاه » لأنه غير فار . 

وإن قال سيد الأمّة » أنت حرَة غداً » وقال الزوج : أنت طالق غداً » وهو يعلم 
بقول السيد , ورتّته » وإن لم يعلم لم ترثه . 

وهذا كله قول أبي حنيفة ‏ وأصحابه » والشافعي . وأحمد » ولا يعلم 
لهم مخالف .[ل157 114 1/4 - بلكل ب5/ الح كل 5م 
(عن المالكية)] . 
5 - ميراث الزوج 

اتفقوا على أن للزوج النصف إذا لم يكن للزوجة ولد ذكرء أو أنثى » ولا 
ولّد ولد ذكر ء أو أنثى من ولد ذكرء وإن سفل . سواء أكان الولد من ذلك الزوج 
أم من غيره. . 
ش واتفقوا على أنه إن كان للزوجة ابن ذكرء أو أنشى » أو ابن ابن ذكرء أو 
بنت ابن ذكر وإن سفل » فليس للزوج إلا الربع . إلا ماروي عن مجاهد من أن 
ولد الابن لايحجب الزوج من النصف إلى الربع .[مر١٠1‏ م1915 ب85/5؟ 
ماك ي5/ ه58 كهزه؟؟ - 75016 حده/ 5437| . 
هكم - الزوج مع الأب 
إن تركت زوجاً , وأباً» فللزوج النصف . والباقي للأب إجماعاً . 


[حه/ه4"| . 
- زوج مع أمء وإخوة لأم 
4 


-19 


- ميراث الزوجة 
اتفقوا على أن للزوجة اربع إن لم يكن للزوج ولند ذكر» ولا أنشى » ول 
ابن ذكر» وإن سفل » سواء من تلك الزؤجة كان الولد المذكور» أو من غيزها . 
وعلى أنه إن كان للزوج ولد » أو ولّد ولد ذَكَر »٠فليس‏ للزوجة إلا لثمن . 
وإن إجماع العلماء :على أنه سواء أكانت زوجة واحدة » أم اثنتان » أم ثلاث ءأم 
أربع » فهن شركاء في الربع » أو الشمن . ' 
وروي عن مجاهد , أن ولد الابن لايحجب الزوجة من الريع إلى الشمن . 
وقد أجمعوا على أن الرجل إذا كان عنده أربع نسوة ‏ وطق واححدة » ولم 
يلبئها. »ثم تزوج بعامسة ؛ ثم مات قبل أنات, تبين التي طلّق ؛ ؛ أن ربع النّمن 
للآخرة منهن. | ٠١1‏ 
وإن إجماع المسلمين على أن امرأة لاترث زوجين معاً في خالة وأحدة . 
[مر؟١٠1م1715‏ 81541 ا لو ل 
يكم 1936| : 
885107 - ميراث البنت أ 
١‏ - أجمع المسلمون على أن البنت إذا انفردت ترث النصف. 2١‏ | 
؟ - أجمع أهل العلم على أن فرض البنتين المنفردتين الثلشات » إلا رواية 
شاذة عن ابن :عباس أن فرضها النصف" أ وهي منكرة عند أمل 
العلم قاطبة . 
؟ - أجمع المسلمون على أن الثلاث من البنات : فصاعداً. يرئن الثلشين ٠‏ 
إذا لم يكن ههنالك ولد ذكر.[ب5/ 4م ي1/ ييف كرف 
مراءثن ٠١5‏ مالا ٠/ام١10901‏ لك/4؟؟ - 5١41‏ ل ج جورم 
-4؟؟ - 77648 حه/ 547 . 
0 أجمعوا على أن للبتتيل المتفردتين النصف إمر؟١1].‏ 


أقول : هذا ماقاله ابن حزم في مراتب الإجماع . وقال في لنحلى :إن توك انين ؛ فصاعدا ء وبي . 
ابن ذكورا » فللبنتين. العلثان »وما بقي فلبني الابن » وعذا إجماع متيقن الفففناة 


-١١.معاس‎ 





8 - البنت مع الأب 
الإجماع على أن للبنت مع الأب النصف . والباقي له . وقال الإمامية : 
بل له إلسدس . لأن البنت لها النصف . والباقي رد عليهما . وفني قول آخنر 
عندهم : الباقي لها وحدها . [حه/ 47؟] . 
4 - البنت مع الأم 
الا خلاف في أن للبنت مع الأم النصف . وللأم السدس ء والباقي للعصبة ١‏ 
أو رد عليهما . وإن للبنتين مع الأم الثلثين , والباقي كما مر . [حه/ *4] . 
- البنت مع الجد 
مم 
- البنت مع الابن 
امم 
8 - البنت مع ابن الابن 
اتفقوا على أن من ترك ابنة » وابن ابن » وإن سفل . فصاعداً » أن للابنة 
النصف . ولابن الابن مابقي . 
واتفقوا على أن من ترك ثلاث بئات » وابن ابن » وبنات ابن .ء أن الثلشين 
للبنات » وما بقي فلأولاد الابن . [مره 1١5-1١‏ م/7؟/ا١‏ طع/ 591 ماىة] , 
- البنت مع بنت الابن 
أجمع أهل العلم على أنه إذا كان مع البنت الواحدة بنت ابن » أو بنات 
ابن » فللبنت النصف .ء ولبنات الابن واحدة كانت »أو أكثر من ذلك السدس 
تكملة للثلثين . وهذا لاخلاف فيه . إلا شيء روي عن أبي موسى » وسلمان بن 
ربيعة 5 ؛لم يتابعهما أحد عليه » ويظن أنهما انصرقا عنه . 
فإن استكمل .بنات الصلْب الثلئين سقط بنات الابن مالم يكن بإزائهن » 
أو أسفل منهن ذَكر يُعصبْهن » كأخيهن » أو ابن عمّهن ‏ أو أنزل منهن كابن 
أخيهن , أو ابن عمّهن , ويكون الباقي بينهم للذّكر مثل حظ الاثنتين » وهو قول 


-١١.8ه-‎ 


عامة العلماء » وسائر الفقهاء » إلا ابن مسغود ء فإنه جعل الباقى للذكر دون ' 
أحواته ؛وبه قال أبوثور. ش 
وعليه » فإن من ترك بنتين » وبئنات ابن » وعماً » أو ابن عم ء أو أخاء أو : 
ابن أخ » فللبنتين الثلثان » ويكون مابقي للعم » أو لابن العم »أو للاخ ءأو 
لابن الأخ ولا شىء لبنات الابن » وهذا إجماع متيقن .إي”/ 5059-8 0 ١‏ 
اب75/ ه80 مرا ٠١‏ ط4/ 54١‏ ماخ ك01ه؟5 - 55605 7/15 ١١1ا‏ 
(عن الطحاوي) مانا حه/ ”7 - 7 . 
- البتت فع الإخوة 
اتفقوا على أن من ترك بنماً واحدة » أو اثنتشين » أو أكثرء وتترك إخنوة 
رجالاً . ونساء فيهن شقائق . أو لأب » فإن البنات يأخذن سهامهن » وإن الإخوة 1 
الذكور» أو الأخ الشقيق يرث » فإن لم يكن هناك أخست شقيقة قبقة يقة فالأخ 


لأب يرث . 

وعليه » فقد أجمعوا على أن الميت لو ترك بنتأ» وأخماً لاب » كان للبنلت , 
النصف ء وللأخ الباقي . 

ومن ترك بنتين , وزوجة . وأخاً , فللبنتين الثلثان ‏ وللزوجة الشمن , ولاخ ' 
الباقى . وهذه سنة مجتمع عليها , لاخلاف فيها . إلا ماجاء عن ابن عباس من : 
أن للبنتين النصف إن لم يكن معهن أخ وهذا لايعلم أحد من فقهاء المسلمين 
من التابعين » ومن بعداهم أخذ بذلك [مر ٠١‏ طغ/ 88 704012 7١4052‏ 
- /اوه7؟ فن15/ ١1:(عن‏ الطحاوي)] . : 

(منوم - رموم) ٠‏ 
7810 - البنت مع العم ؛ والعمة 

الإجماع غلى أن من ترك بنتا » وعما وعمة . قإن للبنت النصبف ؛ وما 
بقي للعم دون العمة . [ط4/ 9١‏ ف١١/١1‏ (عن الطحاوي)] . 
- البنت مع الشقيقة ؛ وبنت الابن 

هام ؟) 


-1١و.5-‎ 


8 - ميراث بنت الابن 

من لم يترك ابنة » ولا ولداًء وترك بنت ابن » فلها النصف ء وإن كانتا 
اثنتين »'فلهما الثلثان , وهذا إجماع متيقن". 

وقد أجمع أهل العلم على أن بنات الابن بمنزلة البنات عند عدمهن في 
إرئهن » وحجبهن لمن يحجبه البنات , وفي جعل الأخوات معهن عصبة , وفي 
أنهن إذا انتكملن الثلثين سقط من أسفل منهن من بنات الابن , وغير ذلك . 

وأجمعوا على أنه إن ترك ثلاث بنات ابن » بعضهن أسفل من بعض » 
فللعليا منهن النصف . وللتي تليها السدس . وما بقي فللعصبة .[م771١‏ 
مره ٠١‏ ماما ي6/ /اا” حه/ 237141 5147| . 
- بنت الابن مع ابن ابن 

لاحم 
- بنت الابن مع البنت 
الام 

ه881 - بنت الابن مع البنت . والشقيقة 

من ترك ابنة » وابنة ابن , وأختاً شقيقة » فللبنت النصف.ء ولبنت الابن 
السدس تكملة للثلثين » وما بقي للأخت بلا خلاف بين الفقهاء . ولم يخالف 
في ذلك إلا أبو موسى اللأشعري . وسلمان بن ربيعة الباهلي فقالا : للابئة 
النصف ء وللأخت النصف وقد رجع أبو موسى عن ذلك . ولعل سلمان أيضاً 
رجع . [ك57604 ف١7/ ١4‏ (عن ابن بطال » وابن عبد البر) ن5/ 9ه 
(عن ابن بطال , وابن عبد البر)] . 
“مم - بنت الابن مع الإخوة الأشقاء » أو لاب 

اتفقوا على أن من ترك ابنة ابن ذكرء أو أكثر » وترك معهن إخموة رجالا ؛ 
ونساء » فيهن شقائق . أو لأب . فإن بنات الابن يأخذن سهامهن . وإن الإحوة 
الذكورء أو الأخ الشقيق يرث » فإن لم يكن هناك أخمت شقيقة » فالأخ لأب 
' يرث.. [مر؛ .]١١‏ 


-1١9و.ا90-‎ 


- بنت الابن مع الإخوة لأم 

(تحمم) ْ 
/الام” - ميراث الأخت الشقيقة 1 

. اتفقوا على أن الأجت الشقيقة إذا إتفردت » ولم يكن هنالك ولد ذكر » 
ولا أنثى . ولا ولد ولد ذكرء أو أنثى » ولا أب » ولا جد لآب . وإن علاء ولا أخ 
شقيق » أو لأم » فنإن لها النصف .وإن للأختين » فصاعداً الشلبين [مبره 13 
ماثلااماءلاب؟/ مللاحه/ 1146| . 
- الشقيقة مع الشفيق 

همك - ودحمم) 
4/ام؟ - الأخحت الشقيقة . أو الأب مع البنت 

أجمعوا علنى أن إلأخت الشقيقة أوالاب » مع البندت عصبة 'تأخذ 
الباقي بعد فرض البنت » إن لم يكن معها بنت ابن » وتأخذ الباق بعد 
فرضها » وفرض بنت الابن . ْ 

فمن لم يُخلْف إلا بنداً » وأخشاً فللننت النصف ء وللأخمت النصف 
الباقي . وإن خلف بنتين . وأختا » فلهما الثلثان . وللأاحت مابقي .وإن خلف 
بنتأ» وأختاً » وبنبت ابن » فللبنت النصف ء ولبنت الاين السيدس تكملة 
الثلئين » » وللأخت فابقي . وهذا قد أجمغوا عليه ولم يخالف في شيء من ذلك 
إلا ابن عباس » فإنه كان يقول : للبنت النصف . وما بقى للعصبة ؛ وليس 
للأت شيء . وكذنلك للبنتين الثلثان وللبنت وبنت الابن كسا ذكرنا سابقاً » 
والباقي للعصبة . فإذا لم تكن عصبّة رد الفضل على البنت ء أو البنات ولنم 
يوافق ابن عباس علىذلك إلا أهل الظاهر . [ي5/ 779-775 نك/ مه 
ف١19/1‏ (عن ابِنْ بطال) كولاه ؟؟] . : 
- الشقيقة مع الينت » وبنت الابن 

(هلام) ْ 


-١1١.ملد‎ 


5 - الشقيقة مع الأخ لاب 

إن الإجماع المتيقن على أن من ترك أختا شقيقة , وأا لأب » أو إخموة 
لأب » فإن للأخت النصف » وللأخ , أو للإخوة لأب ماكثروا النصف . 

وقد اتفقوا على أن من ترك أختين شقيقتين , وأخاً لآب » فالمال بينهم 
أثلاثاً . م1771 مر8١٠1|.‏ 
88" - الشقيقة مع الأخت لأب 

الإجماع المتيقن على أن من ترك أختاً شقيقة , وأختاً لآب » أو أخوات 
لأبْ » فللشقيقة النصف . وللتي لأب . أو اللواتي لأب السدس فقط ء إلا أن 
يكون معهن ذكر » فيعصبِهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين . 

فإن ترك أخوات شقيقات وأخوات لأب » فللشقيقات الثلثان » وليس 
للأخوات من الأب شيء . إلا أن يكون معهن ذكر . فيعصبهن فيما بقي للذكر 
مثل حظ الأنتيين , وهذا مُجمع عليه بين علماء الأمصار» ولم يخالف فيه إلا 
ابن مسعود » فإنه قال : إذا استكمل الأخوات من الأبوين الثلشين » فإن الباقى 
للأخ لآب دون الأخت لأب » فإن كانت أت واحدة من الأبوين » وإخخوة » 
وأخحوات من أن فإنه جعل للأخوات لأب الأضر بهن من المقاسمة أو 
السبدس » وجعل الباقي للذكور . [م10/57 مر5١١1- ٠١601١8‏ ماءلا- الا 
للضي 2 ضف ضفا” 
- الشقيقة مع الإخوة لأم 

ممم 

١‏ - متى يرث الإخوة لأم 

اتفقوا على أن الأخ للأم » والأحت لأم , يرثان إذا لم يكن للميت ابن 
ذكراء أو بنت ء أو ابن ابن » أو بنت ابن » وإن سفلوا » أو أب » أو جد من قبل 
الأب ء وإن علا . [مرةة ٠١,‏ م181 ماعلا الااب5/ 58م . 


.وو 





7 -ميراث الإخوة لأم 
أجمع العلماء على أن الإخوة لأم إذا انفرد الواحد منهم أنله السدس 
ذكراً كان أو أنثى . 
وعلى أنهم إن كانوا أكثر من واحد ‏ فهم شركاء في الشلث على السوية ا 
للذكر منهم مثل حظ الأنثى سواء . إلا رواية شدّت عن ابن عباس أنه فَضل 
الذكر على الأنثى . ٠‏ 
اوقد أجمعوا علئ أن الإخوة لأم هم المراد في قوله تعالى : #وإن كان 
رجل يُورث كَلالّة » أو امرأة » وله أخ . أو أخت فلكل واحد منهما السدس»ء 
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلسث4 - النساء آينة 15- 
[ب؟78/7 مره ٠١‏ ماؤ؟ - ١لاي5/‏ 1776 40؟ ش// 5١‏ ف17/ 9 (عن .ابن 
التين) كلاكه؟7 حده/ 45 7] . 
(هقمم) 
- الإخوة لأم مع الأب 
(اقوم) 
- الإخوة لآم مع الجد. 
44 
- الإخوة لأم مع الشقيقن | 
(مدم؟ - ككمم) , 
دين الإخوة لأم مع الشقيقة ا 
الإجماع المتيقن على أن من ترك أخداً شقيقة , وأخاً لأم» فالشقيقة 
النصف ٠»‏ وتلاخ لآم السْدس . فإن كان أخوان لأم »أو أختان لآم أو أخاء أو 
أحتا » أو إخوة كثيرا لأم . فالثلث الباقي لمن كان من هؤلاء رشا 
4 + الإخحوة لأم مع زوج“ وأم ا 
أجمعوا في زوج وأ وأخدت لام أو إخوة لام »أن للزوج الصف ء 1 
وللأم السدس ء لكل وأحد من الأخ أو الأخت لأم السدس ه1104 


-ا1ا١1وو0-‎ 


6ه - تحديد العصبة بالنفس . وميرائهم 

إن العصبة هم الذكور من ولد الميت » وآبائه » وأولادهم » ولاتكون من قبل 
الآم » وليس ميرائهم مُقَدَرأه بل يأخذون المال كله إذا لم يكن معهم ذو فرض . 

فإن كان معهم ذو فرض لايسقط بهم ١‏ أخذوا الفاضل عن ميراثه كله 
وأولاهم بالميراث أقربهم » ويسقط بهم من بعد . 

أقربهم البنون » ثم بنوهم » وإن سفلوا ء ثم الأب » ثم آباؤه » وإن علّوا 
الأقرب » فالأقرب ٠‏ ثم ؛ بنوالاب » وهم الإخوة الأشقاء , أو لآب » ثم بنوهم 
وإن سفلواء الأقرب » منهم » فالأقرب . ويسقط البعيد بالقريب » سواء أكان 
القريب من ولد الأبوين »أم من ولد الأب وحده . فإن اجتمعوا في درجةا 
واحدة » فولد الأبوين أُولَى لقوة قرابته بالأم . ومهما بقي من بني الأخ أحدء. 
وإن سفل » فهو أولى من العم . 

فإذا انقرضص الإخوة , وبنوهم ء فالميراث للأعمام »ثم بنيهم على هذا 
النْسّق إن استوت درجتهم قد من هو لأأبوين . فإذا اختلفت قُدُم الأعلى » وإن 
كان لأب : ومهما بقي منهم أحد ء وإن سفل » فهو أولى من عم الأب . فإذا 
انقرضوا » فالميراث لأعمام الأب على هذا النسق ‏ » ثم لأعمام الجد , ثم بنيهم . 
وعلى هذا أبداً لايرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه , وإن نزلت درجتهم . 

وهذا كله مجمع عليه .إي5/ 785 -/78” مالاتء "الا هلاب5؟/ 6غ 
-45؟ ش// مه ف١3١/ ٠١‏ (عن النووي) حل؟/ 45 .ه/ مه؟ ن1/ ذه ) 
4 (عن النووي)] . 
5 - العصبة من النساء 

الإجماع على أن العصبة من النساء : البنت » بنت الابن » الأاخحت 
لآب ء وأمء الأخت لأب مع إخوتهن .[حه/ 99] . 
17 - ذكور العصبة مع أخواتهم 

اتفقوا على أن أربعة من الذُكور يعصبون أخواتهم » فيمنعونهن الفرض 
ويقتسمون معهن ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين , وهم الابن » وان الابن 
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وإن نزل » والأخ من الأبوين » والأخ من الآب . وأما بقية العصبات » فإن الذكور' 
ينفردون بالميراث دون الإناث ؛ وهم بنو الاخ والأعمام وبنوهم . 
وقال الناصر» وأبو طالب » والإمامية : الببست تسقط العصبة » كالابن .. 
وهذا مخخالف لإجماع الصحابة » والعلماء . 
ولا يغلم خلاف في أن ابن الابن يعصب من في درجته من أخواته » . 
وبنات عمه , وبنات ابن عم أبيه على كل حال » ويعصب من هو أعلى من ٠‏ 
عماته » وبنات عم أبيه » ومن فوقهن بشرط أن يكن ذوات فرض ويسقط.من 
هو أنزل منه كبناته وبنات ت أخيه .:وبنات ابن عمه .|إمر؟ م0 
ط4/ 41 مسالا 54 كه5غ؟؟ مخضا 
في اس ال ا هم 111 
- العصبة التي ينفرد الذ كور فيها بالإرث 
(للحن - لدوم - عديوم) 
أ- العصبة مع الغير 
للم مارم ) 
ل الابن 
جمع المسلمون على أن الابن الواحد إذا انفرد » فلله جميع المببال 
ا مرحة حه/ |841١‏ . 
- من.يرث مع الابن | ا 
الإجماع اتيف على أنه لايرث مع الولد الذّكر أخد إلا الأبوان » والجد 
لأب » والجدة للأم » والجدة للأب » والزوج » والزوجة ؛ والابنة فقط . 1 
وقد اتفقوا على أنه ليس للابن إلا مافضل عن الأبوين , واللجد » والمبدة ‏ 
والزوجين . م778١‏ مر ٠١‏ احه/ |541١‏ . 
- الابن مع الأب ١‏ 
أجمعوا على أن من ترك ابنأ » وأباً ٠‏ أن لاب السدس ء وما بقي فللابنن . 
[ماال]. 


#ووؤو- 


- الابن مع الجد 
44م 
- الابن مع ابن الابن 
(؟كوم) 
- الابن مع الإخوة لأم 
لمم 
1 - ميراث ابن الابن 
أجمعوا على أن بني البنين يقومون مقام البدين » عند فقد البنين يرثئون 
كما يرثون » ويحجبون كما يحجبون » إلا شيء روي عن مجاهد أنه قال : ولد 
الابن لايحجبون الزوج من النصف إلى الربع » كما يحجب الولد نفسه » ولا 
الزوجة من الربع إلى الثمن .ولا الأم من الثمن إلى السدس . 
وهو يرث مالم يحجبه ذكر هو أعلى منه بالاتفاق .[ب؟/ 7*0 مر48ة ١‏ 
01م 42 ماى5 ك484؟77 -77505 ف15/ 15 (عن ابن 
عبد البر) حه/ 5457| . 
- ابن الابن مع الابن 
كوم 
- ابن الابن مع البنت 
(مامم) 
- ابن الابن مع الإخوة لأم 
(كممم) 
7 - معنى الكلالة 
الإجماع على أن الكلالّة : من لاولد له » وإن نزل » ولا والد له » وإن علا . 
واتفقوا على أن من ورثه الإخوة » أو الأخوات » الأشقاء , أو لأب » أو 
لأم » وليس هناك أب » ولا جد , وإن علا من قبل الأب » ولا ابن ذكر أو أنشى » 


9١و‎ 


ولا ولد.ذكر وإن سفل نسبهم » لاذكرء ولا أنثى ٠‏ فإن هذه الوراثة ورائة كلالة . 
[ش// "١‏ (عن عياضن) مرذة م18لا١‏ 71/40 - 718037 ماك ب178/5] . 
5887 - ميراث الأخخوة في الكلالة 


أجمع المسلمون على أن الإإخوة للأب والأم ٠أوللأب‏ فقط ‏ ذكرهم 3 


وأنثاهم » يرثون في الكلالة , وأنهم المراد بقوله تعالى : #يستفتونك قل الله ' 


يفتيكم في الكلالة | إن امرؤ هلك ليس له ولد , وله أخت فلها نصف ماترك » 
وهو يرثها إن لم يكن لها ولد . فإن كانتا اثنتين » فلهما الثلشان مما ترك , وإن 


كانوا إخوة رجالا ء ونساء » فللذ كر مثل حظ الأنثيين يبين الله لككم أن . 
تضلوا ء والله بكل شيء عليم» - النساء الآية 15 - .[ش7/ 5١‏ ما59 - . 


١اب5/‏ الالال 775/75 . 

- الإخحوة مع الأم , وأحد الزوجين 
09) 

4 - ميراث الأخ اخ الشقيق 


تفقوا على أن الاح الشقيق يرث إذا لم يكن للميت ابن ذكر ولا لين" 


ابن وا سفل + ول أ ولا جد من قل الأب واف ل . 


وهو يرث مع البنت ء وبنت الابن »والشقيق عصبة يأخذ من المال بعد 


أصحاب الفريضة » فإن انفرد أخة الال كله . وإن كانت معه شقيقة ؛ جرت 


إن لم يفضل شبيء بعد أصحاب الفريضة ؛ فلا شيء للإخرة الاشقاء. ١‏ 
وهذا كله قول علي » وزيد , وسائر الصحابة .[مرمة -944هم ماماء ناا 


لاه 77 - لاه 77 اا ي5/ 7714 '” (عن ابن المنذرء وغيره)| . 
- الشقيق مع الأب ' 

5844 
- الشقيق مع الجد 

(4قمم) 
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- الشقيق مع الابن 
كقمم) 
- الشقيق مع البنت 
(مكلام" - وهحمم) 
- الشقيق مع بنت الابن 
(كبلم؟ - وحمم) 
- الشقيق مع الأخ لأب 
(ملقمم - بالطوم) 
- الشقيق مع الأخت لأب 
لمهم - برووم) 
6 - الشقيق مع الأخ لأم 
اتفقوا على أن الأخ الشقيق لايحجب الأخ لأم . [مر ]٠١‏ . 
. 5895 - الشقيق مع الأخت لأم 
اتفقوا على أن الأخ الشقيق لايحجب الأخت لأم . [مر؛ .]٠١‏ 
- الشقيق مع بني الأخ 
(كقم؟ - لكوم 
/81" - ميراث الأخ لأب 
اتفقوا على أن الأخ لأب يرث إذا لم يكن هناك ابن ذكرء ولا ابن ابسن » 
وإن سفل ء ولا أب ولا جد من قبل الأب » وإن علا ء ولا أخ شقيق . 
واتفقوا على أنه يرث المال كله إذا انفرد » ولم يكن هناك أب » أو جدء أو 
ابن ذكر أو أنثى . وإن سفلوا . [مر8؟9 - ٠١١١494‏ ماءلاي5/ 774 (عن ابن 
المنذرء وغيره) ب؟/ 7379] . 
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- الأخ لأب مع الأب : 

(/ا4م؟) : 
- الأخ لآب مع الجد | 

4م - لاحمم) 
- الأخ لأب مع الابن ْ 

41م ؟) 
- الأخ لآب مع البنت؛ 

كلامم 
- الأخ لآب مع ابن الابن ' 

/41م؟) شْ 
- الأخ لآب مع بنت الابن | 

(حلامم) 
- الأخ لأب مع الشقيقة 

(فلامم) 
- الأخ لأب مع بني الأخ 

الوكضة ْ 
- ميراث الأخ لأم 

(كمممم ِْ 
84 - ميراث الأخث لاب 

اتفقوا على أن الأخت لآب إذا اتفردت ؛ ولم يكن هناك ولند ذكرء ولا 

أنثى ؛ ولا ولد ذكرء أو أنثى .وإن سفل . ولا أب » ولا جد لأب .» وإن علا ».ولا . 
أخ يشاركها في ولادة الأم » أو الآم والآب » فإن لها النصف ء إن للأختين, ' 
فصاعدا الثلثين . إمر؟ ٠٠١‏ ب5/ 7*8 ما١لا‏ حه/ 41*] ٠.‏ 1 


ب1١١١5‎ 


- الأخنت لأب مع الابن 

لمحم 
- الأخت لأب مع ابن الابن 

زحهقمم) 
- الأخت لأب مع البنت 

(حمحمم) 
-الأخت لأب مع بنت الابن 
ال(ححمم) 

- الاخت لأب مع الشقيق 

وم) 
- الأخت لأب مع الشقيقة 

النييكية 
- الأخت لآب مع الشقيقة , والبنت 

المنية 
- ميراث الأخت لأم 

(ملمم) 
4 - توريث ابن الأخ 

صح الإجماع على توريث ابن الأخ . [م17754] . 
4 (مكرر) - متى يرث ابن الأخ 
اتفقوا على أن ابن الأخ » من أي جهة كان» لأبوين ‏ أو لأب » أو لأم» 

لايرث إذا كان للميت وارث عاصبء أو ذو رحم له سهم مفروض من الرجال ‏ 
والنساء . [مرةة ., ]١١6‏ . 


-١١1١ا/-‎ 


- اين الأخ مع الحد 

مم 
- ابن الأخ مع الأخ 

الييدفة 
- ابن الأخ مع ابن أخ غيره . 

(وكوم) 
- ميراث العم '. 

صح الإجماع على توريث العم . [م1774] . 
4 - متى يرث العم 
اتفقوا على أن العم أخا الأب لأبيه , أو شقيقه , يرث إذا للم يكن هناك 

ولد ذكرء ولا يرجع نسبه إليه ولا أب »ولا جد لأب » وإن علاء ولا أخ ْ 
شقيق » أو لآب تمن يرجع نسبه إلى أبي الميت . ولا أخ لأم ولا ابن أخ شقيق » , 
أو لأب ء وإن سفل . [مر؟؟ 1١5‏ م1068 11/754 1754 ب5/ 545215141 ' 
اك - ومن -11809], 
- العم مع الأب 0000 

(01ة؟) 
- العم فع اللبد 

زكمة؟) 
- العم مع الجدة 

(90) 
- العم مع الابن 

(رموع) 
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- العم مع البتث » والعمة 
امم 
- العم مع الإخوة 
وم 
- العم مع ابن الأخ 
[الللاضة 
- العم الشقيق مع العم لأب 
نوم 
0" - ميراث العمة 
صح الإجماع على أن العمة تُورث » ولا تر . 
وعليه . فإن من ترك عمّأً » وعمة »فإن المال كله للعم دون العمة 
بالاتفاق . [م4 ١/7‏ ط4/ ١١ /١١ف *91١‏ (عن الطحاوي)] . 
80 - ميراث ابن العم 
صح الإجماع على توريث ابن العم . 
وقد اتفقوا على أنه إذا انفرد أحاط بالمال كله . [م9/74١‏ مر١١569١١].‏ 
65 - متى يرث ابن العم 
اتفقوا على أن ابن العم الشقيق » أو لأب » أو لأم » يرث إذا لم يكن 
للميت ولد ذكر»ء ولا ذكر يرجع نسبه إليه » ولا أب » ولا جد لأب » وإن علا » 
ولا أخ شقيق » ولا عم أقرب منه .ولا ابن عم أقرب منه .[مرة4 - ٠٠١‏ 
محللاكء |١186‏ , 
- ابن العم مع الولد 
:9" 


سؤورلك- 


- ابن العم مع الأب' 
9 


- ابن العم مع الجد 1 
وم 
- ابن العم مع الأخوة 
(4نوم) 
- ابن العم مع العم 
4و ١‏ 
- ابن العم مع ابن عم أقرب منه 
(و#موع) 1 
6 - ميراث ذوي الأرحام 
زيد » وسائر الضحابة يورئثون ذوي الأرحام كلهم من كانوا . وبهذا قال, 
جماعة العلماء في سائر الآفاق . 


وفي ميراث ذوي الأررحام يجعل الخال بمنزلة الأم ؛ والعمة بمنزلة الأب 3 
وتنزل بنت البنت منزلة البدت ؛وينت الأخ منزلة الأخ »ويبنتك الأخحت منزلة 


الأخت . وهذا قول عمر , وعلي » وابن مسعود في الصحيح عنهم . ولا مخالف 
لهم في الصحابة 2 لا14؟ - الاملك يك 1437 - 1414| 


(مكه؟ - لحمو - بحرم - بج وحور حر - احول) 
57 - ميراث ابن البنت. 

إذا انفرد ابن البنت جاز المال كله بالإجماع :[حه/ وه" . 
541 - العمة مع الخالة 

أجمع العلماء على أن من مات ؛ وترك عمته » وخخالته ؛ أن للعمة الثلثين » 
وللخالة الثلث , إلا بشر بن غياث » فأسقط الخالة معها ء وهو خلاف الإجماع ٠‏ 
[حه/ .| . 
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- ذوو الأرحام مع غيرهم 
متي خلّف الميت عصبة . أو ذا فرض من أقاربه » ولم يستوعب المال » فإن 
الفاضل يرد غليه » ويكون له المال كله » ولا شيء لذوي الأرحام بلا خلاف» إلا 
ماروي عن سعيد بن المسيب »؛ وعمر بن عبد العزيز زأنهما ورا الخال مع البننت» 
فيحتمل أنهما ورثاه لكونه عصبة ‏ أو مولّى لثئلا يخالفا الإجماع .[ي6/ 7817 
-188 (عن الخبري) مر7١٠‏ - 1١4‏ م14لا١‏ ما4ا] . 
8 -الآإرث يسبب الولاء 
أجمع المسلمون على أن الولاء سبب للإرث .[ش6/ 74١‏ ب؟/ مهم 
ي5/ 2282477 جئ/ 1717| 
"٠‏ - متى يرث السيد بالولاء 
أجمع أهل العلم على أن العتيق إذا مات » وليس له وارث » فإن 
ميرائه للسيد » أولمان تناسل من ذكور ولده » أو لعصبته » متى اتفق دين 
الميت , وهؤلاء . 
وعليه » فإن كان للعتيق ذوو سهام » أو عصبة » أو ذوو أرحام : قهم أولى 
: بميرائه من السيد إجماعاً . 
فلو كان للعتيق عصبة من نسبه , أو ذو رحم مُحرَمّة من النساء» 
والرجال ؛ أو كان له ذوو فرض تستغرق فروضهم المال »قلا شيء ء للسيّد بلا 
خلاف يعلم . 
وإن كان للعتيق ورثة ء إلا أنهم لايحيطون بالمال , فإن السيد يكون عصبة 
يأخذ مافضل عن الورئة » وعليه أجمع العلماء . 
واتفقوا على أن السيد يرث سواء أكان رجلاً » أم امرأة . 
/ ولم يختلفوا ة في الذمي يعتق الذمي » ثم يسلم أحدهما قبل صاحبه » ثم 
يُسلم الآخر» أنه يرث منهما السيد مولاه الذي أنعم بالعتق عليه . فإنلم يسلم 
المعتق » وكان له ولد مسلم » ورئه الابن المسلم , وعد أبوه » كالميت في الميراث 
مادام كافراً . 


-1999- 


هذا . وإن السيد لاييرث من غير عتيقه » تمن كان أسفل منهاء.كابن 
عتيقه , ونحوه , وعليه الإجماغ . إلا ماحكي عن شريح , وطاوس أنهما ورثاة . 
إزيك/ 115244351 مرد لايم 14-١‏ ماسلا 
804 ب5/ 66م جه/ مهم - وم م] . 
١‏ - إرث ورثة السيد بالولاء 

أجمعوا على أنة إن مات السيد , وله أولاد ذكور» وإناث ؛ ثم مات 
العتيق ؛ ولا وارث له »ولا ذو رحم » فإن مال العتيق لذكور السنيد دون الإوناث » 
لأن النساء لايرئن من الولاء إلا من أعتقن . وأعتق من أعتقن . وقال طاوس : 
ترث النسناء [ماكد - 26] . 
97 - إرث العتيق مِنْ سيلاه 

الإجماع على أن المولى الأدنى لايرث سيده بحال . وقال شريح » بظاوس : 
بل يرث بحيث لاعصبة ؛ ولا مولى . وهو خملاف الإجماع .|حة/ اللا 
انالض - إرث المولى المشترك 

تفقوا على أن الى إن مات ء ولا وازث له » ٠‏ إلا معتقه. ومعْتقته » وقد 
أعتا بنصفين ,أن ماله ليما اس + و قاض لس هامسا ف خف 0 
لكل واحد من ماله مقدار سهمه من عتقه لافرق في ذلك بين رجل » أو امرأة . 
[مر؟ ٠١‏ ا 
- توريث:الولاء 
(40:0) 


ان - متى يرث بيت المال 


من مات » ولم يترك عصبة » فإن ميرائه يجعل في بيت مال المسلمين » 
وعليه العمل عند أهل الغلم"' أإتك/ 188 . ١‏ 


"© هذا يحمل على قول من لم يقل بتوريث ذوي الارحام . وهم زيد بن ثابت , ورواية عن أبن عيلاس ؟ 
مدي ل ا 

آما غلى قول القائلين بتؤريث ذوي الأرحام ؛ وهم عامة الصحابة » وشريح ؛ وعمر بن عبد العزيزنء 
وعطاء ؛ وطاوس » وعلقمة ‏ وابن سيرين » ومجاهد » ومسروق ء والحنفية » والمذهب الجديد للشافعي » 
والحنابلة » فإن توريث بيت امال لايكون إلا عند عدمهم . 

(منةم - لصوم - معو 


-1١١1- 





6 - من لا يرث لايحجب 

اتفقوا على أن من لايرث لايحجب من هو أقرب منه في العصبة خاصة . 
[مرهة] . 
5 - غير المسلم لا يحجب المسلم 

إذا مات المسلم . وله أب كافرء وجَدّ مسلم ؛أوعم مسلم . أوأخ مسلمء 
أوابن أخ مسلم » أو ابن عم مسلم » » فكل من ذكرنا يرث » وأن الذي يُذلى به 
لايرث » وهذا لاخلاف فيه . [م779١]‏ . 
- من يحجب الأم حجب نقصان 

(زممممم) 

7 - حجب الأب للاخوة 

أجمعوا على أن الإخوة من أي جهة كانواء أشقاء , أو الأب ء أو الام" 2 
ذكوراً » أو إناثاً» لايرثون إذا كان للميت أب . وفي رواية شَددّت عن ابن عباس 
أن من ترك أب » وأمأ » وأخوين لأم أن للأم الثلث . وللأخوين الثلث . وقيل عنه 
بأن لهما ثلث الباقي . وهذا بعيد جداً .إمرفة - 99 مخ ١1/841١‏ مامت 
١ك ١‏ ك؟97؟؟ -5809؟؟ ب5/ 138 452؟ ي5/ 173007714" (عن ابن 
المنذر» وغيره) ف؟١١/ 3١‏ (عن ابن بطال) ن5/ 17] . 
- حجب الأب للجد 

انعقد. الإجماع على أن الجد لايرث مع وجود الأب .[ف؟7١/ ١5‏ مراة 
ماالا كو86؟؟ م7:08١‏ ي5/ 7179 (عن اين المنذر) ب؟/ 540 حه/ 7144| . 
6 - حجب الأب لبني الإخوة 

الإجماع على أن الأب يحجب بني الإخوة الأشقاء ‏ أو الأب » أو الأم . 
[كؤه8؟ ]| . 


عدم توريث الإخوة لآم من الآب ليس إجماعا في الآصل . لآنه جاء عن ابن عباس توريثهم معه . 
كفنا 


أقول : قال ابن حزم في موضع آخخر: لايرث أخ لام مع أب .بلا خلاف . [مه١17]‏ . 


-11159س 


- حجب الأب للجدة 

أجمعوا على أن أم الأب تسقط بالأب . 

أما الجمدة لام , فإنها ترث مع الأب بإجماع الضحابة وقال يعض ' 
العلماء : لاتريعلا '.[ف؟1/ ها ماكلا م١‏ حه/ 5144| . 
إفدس - حجب الأم للجدة: 

الإجماع علىان الجدة . سواء أكانت أم أب آم أم أم» لاترث مع ونجود : 
الأم [ب؟/ 16" مراك 1م048١‏ ماالاي6/ 51ل جه/ 1414| : 
فدضس - حتجب الحد لجحد أعلى 

الإجماع على أن الجد يحجب من فوقه من الأجداد . [ب”/ 00 
- حجب الجحد للإخوة ‏ وأولادهم 

005 -58649( 

547 - حجب الابن لابن الابن 

لا يرث ابن:الابن مع الابن الذكر شيئاً » أباهم كان, أو عمهم .وهو 
إجماع متيقن . [م5 017 ١784‏ حه/ 7437| . 
4- حجب الابن , وابن الابن للاخوة ا 

اتفقوا على أن الإخوة من أي جهة كانواء أشسقاء » أو لأبء أو لأم » 
ذكوراً ؛ أو إناثاً » لايرئون إذا كان للميت ولد ذكرء أو ابن ابن ذكر .[مرة4ة : 
لفل كلفنف ب١5/‏ للدي5/ 771603177 ف7١/ ٠١‏ (عن ابن بطال)] ٠.‏ ' 
نكن - حجب القريب من العصبات للبعيد 

الأخ الشقيق يحجب الأخ لآأب» والاخ لأ يحجب ابن الأخ الشقيق » 
وابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لآب وابن الأخ لأب يحجب ابن .ابن : 
") قال ابن حزم في امحلى : لاخخلاف في أن الاب لايحجب آم الام » ولا آم آم الام ؛ قصاعد)! زم ١‏ 


وقال في مراتب الإجماع : اتفقوا على أن أم الام ؛ رأمهاء وام أمهاء ومكذ صعدا ترثا مالم 
يكن هنالك آم »ولا آب .إمر١ا‏ 1 : : 


-1١584- 


الأخ الشقيق . وهكذا سبيل العصبات من الأخوة وبنيهم »وكذنلك الأعمام 0 
وبنوهم ؛ الأقرب يحجب الأبعد » فإذا استووا حجب الشقيق من كان لأب 
خاصة ؛ وهذا إجماع من علماء المسلمين لاخلاف بينهم في ذلك . [ك841؟751 
1م55 - 51849؟|. 
45 - حجب الأقوى من العصبات للأضعف 
أصل المواريث عند الجميع هو صاحب السببين » فمن أدلى للميت 
. بالأب . والأم » أولى من الذي لايدلي إلا بالأب وحده . [ك5898؟؟] . 
- من يحجب الأخ الشقيق 
(:084) 
- من يحجب الأخت الشقيقة 
(لالام) 
7 - من ييحجب الإخوة لاب 
من ترك أخاً شقيقاً , وأخاً , أو أخساً لآب » فإن المال كله للشقيق » ولا 
يرث الأخء ولا الأخخت لأب شيئا . وهذا إجماع متيقن .[م1711 مرة ٠١‏ ما١٠‏ 
رون ونيف 2 اختضف - التشفد شنيف كيف لضفن يتان 
ف١١/‏ (عن.ابن بطال) حه/ ه4” -745 نك/ 28] . 
لام - ووم - لخ وا و1 - 15و 
- من يحجب الإخوة لأم 
(لمدم) 
- من يجب ابن الأخ 
٠‏ (584 'مكررا) 
4- حجب الأخ لبني الأخ 
إن الأ الشقيق ؛ أو لاب » يحجب بني الأخ بالإجماع المتيفن. 
[م لاك كالاك مكلا مرك ٠١5‏ ب5/ 56 . 
(1و؟ - كحومم) 


دهلاوةة- 


6 - ابن الأخ الشقيق يحجب ابن أخ غيره 
تفقوا على أن ابن الأخ الشقيق يحجب ضير الشقيق يا الفا 
ب5/ 1145| . 
كوم - توم 
| - من يحجب العم ' 
الضف شْ 
- حجب العم الشقيق للعم الأب 
اتفقوا على أن العم الشقيق يحجب العم الأب مه .]٠١‏ 
(0كؤةك؟ - ككوم) 
- من يحجب أبن العم 
فنا على أذ لاخ من أي جهة كاذ شغيق أو لاب أولام؛ يحجمب 
ابن العم . 
واتفقوا على أن ابن العم الشقيق يحجب ابن لم الأب . [مر؛١٠١].‏ 
1و - دلوم 
54 - الرد على ذوي الفروض 
زيد بن ثابت وخذه من الصحابة كان يجعل الفاضل عن ذوي الفروض - . 
إذا لم تكن عصبة ‏ لبيست مال المسلمين . وسائر الصحابة يقولون برد ذلك ' 
الفاضل لذوي الفروضن . [8 5١910‏ -/159017؟] . 
[فللهة 
848 - الرّد على الزوجين 
الزوجان لابرد عليهما إجماعاً ‏ إلا عثمان » فإنه رد على زوج » ولعله كان 
عصبة . أوذا رحم ء فأعطاه لذلك ء أو أعطاه من بيت المال لاعلى 'سبيل 
الميراث . [ي5/ /ا0؟ خده/ ههم] . 


-1١١55- 


5 - العول في المواريث 

معنى العول : هو أن تزدحم فروض لايتّسع المال لها فيدخل النقص 
على نصيب أصحاب الفروض ٠‏ ويقسم المال بينهم على قدر فروضهم » وهو قول 
عامة الصحابة , وسائر أهل العلم » إلا ابن عباس » فإنه قال : لاتعول المسائل » 
ولا يعلم اليوم أحد يقول بمذهب ابن عباس . لأنهم اتفقوا على توريث هؤلاء » 
ولا بد. 

وإن دخول النقص على سهام الأخوات »والبنات هو الإجماع .[ي5/ 
57" مرلا١1‏ حه/ 5ه" - لام؟] . 
9" - ميراث الحمل 

أجمعوا على أن من مات » وزوجته حبلى » أن الولد الذي في بطنها 
يرث ويوث إذا خرج حيأ ووع نه الاستهلالا أو مايقوم مقامه , ثم مات 

تقسم التركة حتى يولد . 

فإن طالب الورئة بالقسمة لم يعطوا كل المال »ولكن يدفع إلى من 
لاينقصه احَمَل لو ظهر حياً كمال ميرائه » أقل نصيبه , ولا يدفع شيء إلى مسن 
يسقطه الحمل . وهذا لاخلاف فيه . إماالا م1747 (عن البعض.) ي6/ 68؟ 
ف5١/‏ ١٠1ن14/6ك].‏ 
848 - ميزاث الُقَرَ له بالنسب 

من أقر بأخ له »فإن الأخ يشارك المقر ميراثه من المورث »وهو قول علي » 
لميخالف .[حه/ 554]. 

(0845غ) 
47 - ورثة المفقود 

اتفق الفقهاء على أن ورثة المفقود هم الأحياء من ورثته يوم تقسيم ماله ؛ 
لامن مات قبل ذلك » ولو بيوم . [ي7537//5] , 
لامعنى للاستهلال . [م1743] . 


-دلااووط- 





94 -:إرث الأسير من غيره 1 

إن الأسير الذي لدى, العدو يرث إذا عَلمَتْ حياته » وهو قول عامة 
الفقهاء .:إلا سعيد بن المسيب فإنه قال لايرث ؛ وليس بصحيح تم 
لق - توارث الاين 

إن الرجل إذا لاعن امرأته » ونفى ولدها ء وفَرّق الحاكم بينهما ؛ انقطع 
التوارث بين الزوجين بلا خخلاف يعلم بين أهل العلم . [ي5/ 8١؟]‏ . ' 
- التوارث بين ولد الملاعنة » وقرابته 

لايرث ابن الملاعنة من الذي نفاه. ولا من قرابته شيثاً» وهؤلاء لايرئون 
منه . ويكون ميرائه لأمه , وقرابتها » وهذا مجع عليه . 

فإذا خف ابن. الملاعنة أما وخالاً »فلامه الثلث ء والباقي لخاله 
بلا خلاف . 


أما إن كان له غير الأم وقرابتها » فإن كل واجد يعطى مايستحقه , كنا 


في سائر المواريث » كما لو توفي عن أم ؛ وزوجسة » وولد » فقد أجمعوا على أن 00 


ماله مقسم بينهم على قدر مواريثهم . إٍْ 

هذا . وإن ولّد بنثٌ الملاعنة ليست عصبَة اللاعنة عصبّة لهمْ في قول 
الجميع .إن5/ لاشك/ ١7ل‏ يك/ 514233114871 مالالا ف5١1/1؟‏ 
-ه6احه/ 6كم]. 
0 - التوارث بين ولد الزنى » وقرابته 

ولد الزنى يرث أمه ‏ وترئ أمه ‏ ولها عليه حق الأمومة من الير» والنفقة » 
وسائر حكم الأمهات . ولا يرئه الذي تخلّق من تطقته , ولا يرئه هوء ولا له 
عليه حق الأبوة» لافي برء ولا في نفقة ‏ ولا في غبر ذلك » وهو مده أجنبي » 
ولا يعلم في هذا خلاف “117476 تك/ ما . ٍ 
- ميراث أم الولد " '' 

)401( 


-١١؟م-‎ 


- اشتراظ السيد إرث مكاتبه 
(هعبم) ١‏ 
- ميراث الخنتى 
(515) 

٠‏ - ميراث. الرقيق 
ام 
7 - موت الوارث . والمورث معاً 

اتفقوا على أنه إن تيقن أن الوارث ٠‏ والمورث قد ماتا معاً أنهما لايتوارثان . 
[مر؟١٠].‏ 
844 - أححد الزوجين مع أم , وإخوة (المسألة المشتركة) 

من ماتت » وتركت زوجاً » وأماً » وأخاً واحداً لأم » وإخوة شقائق , فإن 
الأخ للأم يرث السدس كاملا وما تبقى بعد فرض الزوج . والأم يوزع بين 
الأشقاء . وعليه الإجماع . 

فإن تركت زوجاً » وأماً » وأخوين . وأختين لأم ؛ وإخوة رجالاً ؛ ونساء » 
ومثلهم لآب » فقد اتفقوا على أن الزوج » والأم . والإخوة لأم يرئون'" . 

وإن ماتت » وتركت زوجأً . وأمأ , وأختاً واحدة لأم . وأختاً شقيقة » فقد 
اتفقوا على أن الزوج . والأم , والأخخت لأم يرثون , واختلفوا في الشقيقة أترث 
ْ شيا أم لا . 

أما إن كان اميت رجلاً » وتسرك زوجة . وأما » وأخشاً واحدة لأم , وأختاً 
شقيقة » فإنهم متفقون على أن للأخت الشقيقة الربع » وأنها لاتأخذ النتصف 
المذكور لها في القرآن , ولابد أن تحط منه بإجماع . 
ولا شيء للاخوة الاشقاء . آو لآب . لآن للزوج النصف ء وللام السدس »ء وللإخوة لام الثلث . وإن بقية 


الإخوة عصبة لايستحقون الإرث ».إلا بعد أصحاب الفروض ء وقد استغرق هؤلاء التركة . وقال عمرء 
وابن مسعود , وزيد : بل يشاركون الإخوة لآم في الثلث . 


-198- 


ومن ماتت » وترككت زوجاً , وأما » وأخحتين لأم وأحتين لأب ٠»‏ فإن للزوج 
النصف .وللأم السدس 0 وللأختين لأم الثلث » وهؤلاء مجمع على توريثهم في 
هذه الفريضة بلا خلاف من أحد »ولا شيء للاخحتين للأب بالإنجماع . 
[إب4:/5؟ مرك١‏ ٠د‏ لا١لم‏ 1114/5 - 16ت 
الاحه/ 00-0 
4 - إخوة من أم أخدهم ابن عم ش 

أخنوان من أم أحدهما ابن عم » فالثلث بينهما . والباقي لابن العلم:. 
وتصح المسألة من ستة لابن الم خمسة . وللآخر سهم بلا خلاف . 

وقد أجمعوا فى ثلاثة إحوة لأم أحدهم ابن عم أن للثلائة الثلث » والباقي 
لابن العم . [ي5/ 1" ف11/15١].‏ 1 
46 - شقيقان مع أختين لأم. وإخوة لأب 

من ترك أختين شقيقتين » وأختين لأم » وأخوات 2 أو أخحماً لأب 2 أو إخحوة 
لأب » فللشقيقتين ؛ فصاعداً الثلثان , ولا حتين لأم » فصاعداً الثلث ء ولا شيء 
للأحت لاب عولا للأخحوات, إلأب ولا للإخحوة لأب »وهذا الجماع متيقسن 
مقطوع به ا 
لذلضا - شقيقات وأخوات لأن ب ء وعم ء وابن عم 

من ترك شقيقد شقيقتين : وأخوات لآب » وابن عم ء أو عمّاً ) فلل قيقتين 
العلثان » وللعم 2 أو لابن العم مابقي »ولا شيء ء للوانتي لأب » وهذا إجماع 
متيقن » إلا ثشيئاً ذكر' عن الحسن البصري أن الثلث ابباقي للواتبي لآب 
[377] . 


موت 
- مرض الموت 
ر : مرض الموت 


-ءو" اس 





517 - طبيعة الموت 
إن الموت عرض يضاد الحياة عند أهل السُنّة . [ّش١٠١/‏ 507] . 
- أثر الموت في الوكالة 
(4499) 


موسيقى 
ر : ملاهي 
مولود 
رز ولد 
مياه 
4 - ملكية المياه 
إن المياه العامة » كمياه الأنهار غير المستخرجة » والسيول » لاتملك » وإغا 
هي حق للكل » وعلى ذلك الإجماع . 
أما الماء امحرزء فهو ملك بالإجماع . 
ومن احتفر بثراً » أو نهرأء فهو أحق بمائه إجماعاً . [حم/ 2750 4/ 44 ؛ 
٠‏ ش/ 44١‏ نه/ "١4‏ (عن المهدي)] . 
. - بيع الماء 
(0ناه) 
- سرقة الماء 
(1189) 
6 - قدرة الماء على دفع النجاسة . والحدث 
إن للماء الكثير قُوة في دفع النْجس بالإجماع . 


-9١9١19ث9-‎ 


وإن طهارة الحَدَْ مختصوصة بالماء بالإجماع . وقال الأصم , ومحمند بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى بجواز رقع الحدث ٠‏ وإزالة النجاسة بكل مائع طاهرء 
ولا يُعْتَدَ بحلاف الأصّم ٠[ع١/‏ 58 -158 (عن الغزالي) ك617/8١1]:.‏ 
(80:١غ)‏ 
8٠‏ - صفة الماء المطهر 
١‏ - اتفقوا على جواز استعمال الماء الجاري مالم تظهر فيه غجاسة”" . 
؟'-أجمعت الآمة على جواز استعمال الماء غير الجاري » الذي لم يبل 
فيه »ولا كان مر حائض » ولا كافره ولا جب :ولا مي شفل) 
ولا من غير ذلك ولا سؤْر حيوان غير الناس » وغير مايؤكل لحمهأ» 
ولا خالطته نجاسة . وإن لم تظهر فيه ؛ أو ظهرت . ولا كان آجناً 
متَغيراً من ذاته . وإن لم يكن من شيء حل ولا مات فيه ضفدع» 
ولا حوت » ولا كان فضل متوضىء من حدث» أو مغتسل من غسل 
واجب » ولا اسَتُعمِلٍ بعد » ولا توضأت منه امرأة » ولا تطهرت منه » 
ولم يمس » ولا حكن ولم يؤخحذ من بحر ؛ ولا غصبء ولا 
أدخل فيه القائم من نومه يده قبل أن يغسلها ثلائاًء ولا جل فيه 
شيء طاهر فخالطه غير تراب عنصره ه فظهر فيه . ولابل فيه خخيز» ولا 
توضاً فيه » ولا به إنسان ‏ ولا اغتسل , ولا وَضسّأ شيئاً من أعضأئه 
به سواء أكان جُلُوا.أم مر أم ملحاء أم زعافاً» أم نزل مسن 
السماء » أم تبع من الأرض . 
واتفقوا على أن التَطَهْر بهذا الماء جائز » وأن استعماله فرض على 
الصحيح الذي يجده . ويقدر على استعماله . [مر5١-‏ /11 214 3" 
مام هلهم ١لاب1/؟7‏ ي75:794/1ع١/‏ 1و١‏ 
حادم ش 
''' قال ابن:تيمية : الشافعي في المديد من قوليه , وأحد القولين في مذهب آحمد آن الماء اماي كالراكد 
في اعتبار القلتين , فينجس:مادون القلتين بوقوع النجاسة فيه » وإن لمم تظهر فيه . [/11] . 
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- التطهر بماء المطر 
(596) 
0- التطهر بماء البحر 
الطهارة بماء البحر جائزة عند جميع العلماء'" » وكان فيه خلاف شاذ في 
الصدر الأول . [ك77١‏ ن١/‏ 15 ي١/‏ 19اع1/ ١١9‏ ب١1/‏ ؟؟ حا/ .]1١‏ 
- الإسراف في الماء في الطهارة ْ 
151 - لمة) 
7" - التطهّر بماء زمزم 
لم يزل المسلمون على التطَهر بماء زمزم من غير إنكار . وما نقل عن العباس 
من خلافه لايصح .[ع١/‏ 1737| . 
+846 - التطهر بالماء المشمس 
لطهارة بالماء الْشَمّس صحيحة بلا كراهة » وهذا مجمع عليه" . 
إعث/ه؟١‏ “الالجارة]]. 
4 - التطهر بالماء الآجن 
أجمعوا على أن التطهر بالماء الآجن من غير نجاسة حَلّت فيه جائز بلا 
كراهة . إلا ابن سيرين » فكرهه . [ما9١‏ ع١/‏ /117 (عن ابن المنشثير) ي١/‏ 714 
(عن ابن المنذر)] . 
هه - التطهر بماء مختلط بطاهر 
١‏ - ما أضيف إلى الماء ما لايمكن التّحرَز منه » كالطّحُلّب » وسائر ماينبت 
في الماء » وكذلك ورق الشجر الذي يسقط في الماء » أو تحمله الريح 
فتلقيه فيه . وما تجذبه السيول من العيدان ؛ والتبن » ونحوه » فتلقيه 
في الماء » وما هو في قرار الماء » كالكبريت » والقار» وغيرهما ء إذا 


9 .هوم 
ووم 


متك 








جرى عليه إماء ‏ فتغير به ؛ أو كان في الأرض التي يقف الماء فيها ء 
0 الماء جائز » وهذا مجمع عليه . ١‏ 
- الماء الذي خالطه طاهر يمكن التحرز منه ٠‏ كالرُعَْران » ونحوه من : 
الأشياء الطاهرة التي تنفك عنه غالياً . وهوماء ظاهر مَطُهّر عدد ١‏ 
جميع العلماء » إل ماحكي عن أم هانىء في ماء يل فينه خبيز , 
لايتوضا به ؛ وكذلك حكي عن الزهري:. 
إن - ماأضيف إلى الماء ما ما يوافق في صفتيه : الطهارة ؛ والطهورية ‏ كالملح , 
والتراب » إذا غير الماء. فقند أجمعوا على أن هذا الخاء باق على 
طهارته » وطهوريته . 
فإن ثخن بجيث لايجري على الأعضاء ‏ لكثرة التزاب »لم 
تجبز الطهارة به :لأنه طين » وليس باء . وهذا لايعلم فيه خخلاف بين 
أهل العلم .: 
5 - إذا تغيراماء جا غلب عليه من طاهرء فإن الإجماع الذي لاخملاف 1 
فيه هو أنه غير مطهر . 
ه - ولا يعلم خلاف بين أهل العلم في جواز التطهر بالماء الذي أضيف . 
إليه مايتغير به بمجاورته من غير مخخالطة:» كالدهن , والعدبرء إذا لم : 
يهلك في الماء , ولم يمع فيه .[ع١/‏ 157/1 7- 
ا ل ل كا لضاك 
465 - التطهير بماء الورد »: ونحوه 
أجمعوا على أن الطهارة لاتجوز بماء الورد » وماء العصفرء وماء لعج 
تجوز إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء . [ما4١‏ ي١/‏ 55 (عن ابن المنذر] . 
زمموم) 1 
5461 - التطهر بالأشربة 
أجمعوا على أنه لايجوز التطهر بشيء من الأشربة سوى النبيذ .ما . 
(4054) 


-ع1#- 


- طهارة سَّؤْر الإنسان 
(550ة) 

4 - طهارة سؤر مأكول اللحم 

أجمعوا على أن سؤر الحيوان مأكول اللحم يجوز شربه » والوضوء به . 
[ما٠؟‏ ل6؟ ي١/‏ 54 (عن ابن المنثر) ب١/‏ 57] . 
6 - الماء الذي مات فيه ما لانقس له سائلة 

إن الماء الذي مات فيه الذبابء والختفساء , ونحوهما لايفسد بنلك 
بالإجماع . وفي قول للشافعي أنه ينجس . وقال يحي بن كثير » ومحمد بن 
المنكدر : إن الماء ينجس بوت العقرب فيه . [ع١/ 18١-18٠‏ (عن ابن المنذر)] . 
- التطهر بماء مسخن بتجاسة 

اتفقوا على جواز التطهر بالماء المسخن بنجاسة , إلا مانقل عن مجاهد" . 
[ف1/ة؟؟] . 
5 - طهارة الماء الْمستَعمّل بالتطهر 

إن الصحابة كانوا يتوضؤون » ويتقاطر الماء على ثيابهم , ولا يغسلونها : 
لأن هذا الماء طاهر بالإجماع .[ع١/ ٠١6‏ (عن الشافعي) م١4١ 5١50‏ 
ف1//1*؟ (عن ابن المنذر) ح١/‏ 99] . 
- طهارة الماء المستعمل في التَبرّد » والنظافة 

إن الماء المستعمل في التَبرّدِ » والتنظيف باق على طهوريته بلا خملاف 
يعلم .[ي١/ 14١‏ . 
1و0 - الانتفاع بالماء المستعمل 

الاتفاق على جواز الانتفاع بالماء المستعمل بالشرب » والطبخ » والعجن 
والتبرد» ونحوها" . [ع١/ ]1١8‏ . 
هذا محمول على اماء المسخن بنجاسة لاتصل إليه . وفيه تفصيل يرجع إليه من شاء . أي /١‏ 59] . 
" الإجماع على إضاعة الماء المستعمل , وعدم الانتفاع به . إن١/‏ 14 (عن البعض)| . 
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4 - قابلية الماء للنجاسة 

إن الامة مجمعةاعلى خلاف ظاهر هذا الحديث الشريف : الماء لاينجسه 
شيء . [ه؟/ 1614| . 
6 - تغير الماء بمجاورة النجاسة . أو بالمكث 

إن تغير الء بريح ميتة قربه » أو بللكث ٠‏ لايضر إجماعاً .إحا/ م 
ككوم - الماء الذي لم تغيره النجاسة ١‏ 

تفقوا على أن الماء الزاكد إذا كان قدر القُلّتين : فأكثر, ووقعت فيه 

عر لصن كار وت 

فإن كان أقل من ذلك » فإنه ينجس بإجماع الجميع . [مرلا١‏ ماؤ١ا‏ 
ه21771/1 414لا 40لا ب١/‏ 77 ي١/‏ مه (عن ابن الملذر) حا/ 1 - 5م 
نار ساسم : 
- الماء المتغير بطاهر 

(074غ) ْ 

/لكة" - الماء المتغير بننجاسة ‏ 

إن الماء إذا وقعت فيه نجاسة » فغيرت طعمه ء أو لونه ء أو ريحه “أوأكثر 
من واحد من هذه الأوصاف » فهو نجس مادام كذلك .2 لاتجوز الطهارة به ».سواء 
أكان الماء جارياً » أم راكداً » قليلاً قليلا» أم كشيراً . وعليه الإجماع . [ما9١‏ ه5/ 2/٠١‏ 
6 ط13/ ؟11ج1/ 5١0351‏ (عن ابن الملذرء وغيره):مرة! 
ب١/7”‏ ي١/‏ 45 (عن.ابن المنذر) ف١/‏ 50/9 (عن الشافعي) ح١/١‏ الك لام 
ن١/‏ 794 7١‏ (عن ابن المنذر؛ والمهدي)] . 
5958 - إراقة الماء النبجس | 

المياه النجسة » غير التي ولغ فيها الكلب » لاتجب إراقتها بلا خلاف . 
[ش؟/ |86٠١‏ . 


واد 


4 - الشلك بطهارة الماء » وبنجاسته 

إذا تيقن طهارة الماء » وشك في تجاسته توضاً به , وإن تيقن نجاسته » 
وشك في طهارته »لم يتوضاً . وإن لم يتيقن طهارته , ولا نجاسته توضا به . وهذا 

وإن تغير الماء ‏ والتبس مُعْيره » فالاصل فيه الطهارة , ولو وقعت فيه 
نجاسة . ولم يظن تغيره لأجلها , ولا يحفظ فيه خلاف . 

وإذا اشتبه ماء طهور بماء قد بطلت طهوريته ؛ توضأ من كل واحد منهما 
وضوءا كاملا ؛ وصلى بالوضوءين صلاة واحدة . وهذا لايعلم فيه خلافب. ' 

فإن وجد ماء طهوراً غير ماء الإناءين المشتبهين توضأ به ولم يجز التحري 
لمعرفة النجس منهما ء ولا التيمم » بغير خلّف لفق ي١/‏ الا ئلا 
حار ةم]. 
- ما يَطْهَر به الماء النبجس 

إن الماء الكثير المتغير بالنجاسة يطهر إما بزوال تغيره بنفسه . أو بما يضاف 
إليه من ماء طاهرء أو بما ينبع منه . 

إلا أنه إن كان قُلْتَين لايطهر بأخذ بعضه لأنه ينقص عن قُلْتين ؛ و 
نجس . وهذا كله متفق عليه .[ع١/‏ 1417 ف١٠/‏ 01 - 98] ٠‏ 
0 - غْسالّة الوضوء 

إن البلل البائي على أعضاء المتوضىء . وما قطر على ثيابه » طاهر بإجماع 
أهل العلم [ف1/ /70 (عن ابن المنذر)] . 
81 - عُسالة النجاسة 

إن عُسالة النجاسة إذا انفصلت متغيرة » فهي نجسة » سواء أتغير طعمها ء 
أم لونها » أم ريحها » وسواء أكان التغير قليلاً ‏ أم كثيراً » وسواء أكان الماء قليلاً أم 
كثيراً . وعلى هذا إجماع المسلمين .[ش؟/ 7١8‏ ي7/ تمع(/ ؟١1؟|.‏ 
- التَخَنّي في مجاري المياه 

74 
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ميب 
405 - الحضور عند اتير ْ 
0 احضو عند لض لتذكيره وتائيسه , ولغماض عينه , اليا بخقوقه |.. 
مُسْتَحَب ‏ وهذا مجمع عليه .[ش4/ 778 ن4/ ٠١‏ (عن التووي)] . 1 
- توجيه المحتضر للقبلة 
يستحب أن يُستَقبل بلمُحتضر القبلة ؤهذا مجيع عليه د ٠‏ 

ام - تلقين الُسْتَضْر 

أجمع العلماء على تلقين التو لاإله إلا الله » وكرهوا الإكفار. 
عليه . واوالاة . 

وإن الاتفاق على استحباب تنبيهه غلى إحسان ظنه بالله سبحانه » 
وتعالى » وذكر آيات. الرجاء ؛ وأحاديث العفو عنده » وتبشيره بما أعدّه الله تعالى 
للمسليمن ‏ وذكر حسن أعماله عنده ليحسن ظنه بالله تعالى , ويموت عليه .! ' 
[ش١/‏ /الاك ١‏ 98/4؟ ن4/ .|1١‏ ٍ 
- تصرف الْحْتْضْر 

من بلغت روحه الخلقوم لم تصح وصيئّه ؛ ولا صدقْتُه » ولا شيء من 
تصرفاته باتفاق الفقهاء . [ش4/ ]43١‏ . 
يفل تغميش عيني ايت ْ 

جمع المسلمؤن على استحباب تغميض عيني اميت .[ش؛/ 5 

ا عن النووي)] . ش 
- إعلان الوفاة 

وقع الإجماع في زمن النبوة »وما بعده على جواز الإعلام للغسل » 
والتكفين , والصلاة » وَالَملْ » والدفن [ن:/ 0ل 00 
حكن - تسجية الميت 

استحباب تسجية بالميت 'مجمع عليه . [ش4/ 758 ن76:/4 (عن النووي)]. . 
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- تقبيل الميت 

تقبيل ا ميت تعظيماً » وتبركاً ‏ جائز» وهو فعل أبي بكر الصديق »لم 
ينكره عليه أحد » فكان إجماعا . [ن4/ 16] . 
4" - الثياحة » والبكاء على الميت 

إن تدب الميت , والتُياحة عليه » ولطم الْحَد؛ وشق اليب ؛ وخمش 


الوجه , ونشئر الشعر » والدعاء بالويل ؛ والعُبورء كلها مُحرّمّة بالإجماع . وقال 
بعض المالكية بأن النياحة ليست بحرام . وهو شاد مردود . 

وقد أجمع العلماء على أن ذلك لايجوز للرجال » ولا للنساء » 

وأما دمع العين » وحزن القلب ؛ فمباح عند أهل العلم . 

وإن الإجماع على أن المراد بالبكاء الذي يُمَدب اميت عليه هو البكاء 
' بصوت .ء ونياحة » لاعجرد دمع العين ٠(عة/‏ 7 (عن البعض) ش4/ 7549 :2 
ههلات98/ 584 1155١‏ - 566ل ف8/ لاذه (عن النووي) ن4/ 231١7‏ 
0 (عن النووي)] . 
- أجرة النائحة 

01و 
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- إدخال الميت إلى المسجد 
(49050؟) ِْ 
- جنازة اميت 
رَ: جنازة 
- شكل قبرالميت 
ر: قبر 
- دفن الميت 
ر: دفن 
4 - نفقة تجهيز الميت . < » دفله 
إن حنوط الميت ) وكفنه » وقبره من رأس المال بالإجماع إح ةروص| 
- تجهيز المقتول من الدية 
(1610) 
409مة” - تعزية أهل المت 
إن تعزية أهل الميْت مُستحبة بلا خلاف يعلم » إلاعن الغوري فإنه قال: : 
لاتستحب التعزية بعد الدفن . [ي؟/407] . 
4 - وصول الثواب إلى الميت 
١‏ - إن الميت يلحقه ثواب بعد موته بإجماع الأمة . وخالف بعض ١‏ 
أصحاب الكلام وهو قؤل باطل لايعتد به . 
” - وإن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت بالإجماع . 
وليس في الدعاء للميت شيء موقت عند الجميع . 
* - وإن الاستغفار» والصدقة » والعتق . وما جرى مجرى ذلك من 
الأموال » والحج وأداء الواجبات » إذا كانت هذه الواجبات ممايجوز ' 
أن يفعلها ا حي » ويجعل ثوابها للميت » فإن كل ذلسك ينفج هالميت» 
كما ينفع الي ثواب الصدقة عن اميت . عليه إجماع السلتين. 


د١8.‎ 


؛ - وإن الإجماع المسلمين على جواز قراءة القرآن » وإهداء ثوابه إلى 
المييت من غير نكير . [ش١119/1-١4115/ؤ‏ لال لارقمى 
اشع 771/1 ي1/ الاك لاك بت0/78ة7 11142 - 1لا - 
لاه" -84 781 5ه ١9‏ ن14/؟9 (عن النووي)| . 
'- قراءة القرآن للميت 
(84) 
|- الدعاء للميت 
(5084) 
- الدعاء:للميت الكافر بالمغفرة 
(8414) 
- الحج عن الميت 
(5:84) 
- الاعتكاف عن الميت 
مم 
- الصدقة عن الميت 
5١84(‏ -ئمكم) 
- ال موت في وقت الصلاة قبل أدائها 
(8؟) 
- الصلاة عن الميت 
77337 - ووم 
- موت من عليه قضاء الصوم 
(545) 
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- الدعوى بحق على ميت ' 
(044) ْ 
- ثبوت الدين بعد الموت 
0127 
١6‏ - قضاء الدين عن الميت 
أجمعت الأمة على وجوب قضاء ا حقوقٍ المالية الواجبة على ليت » 
ولافرق بين أن يقضيه عنه وارث » أو غيره . فإذا قُضي دينه , برت ذمّته به 
[آش 74/4 ..ه/ ٠١4 - ٠١/13:‏ ن8/4؟ (عن النووي)] . 
- تجهيز الشهيد 
ر: شهيد 
5 - تجهيز الطفل: 
أجمعوا على أن الطفل إن خرج حياً ؛ واستهل الم ساتء قإنه يشل ؛ 
ويصلى عليه . إما١؟‏ ط١ا/ة‏ ١ه‏ ي585/1 (عن ابن المنذر)] . 
97 - مجهيز السقط: 
إن السقط الذي ,لم يتم تم أربعة أشهر لايغسل » ولايصلى عليه ؛وإنما يلف 
في خرقة 6 » هذا لايعلم فيه خلاف » إلا من ابن سيرين » فإنه قال : : يصللى عليه 
إذا علم أنه نفخ فيه الروح . [ي4"0/7] . 1 
48 - حرمة الميت 
السنة المجتمع عليها أن حرمة المؤمن الميت .كحرمته حيا . [ك41 ١‏ 
- النظر إلى عورة الميت 
(918؟) 
4 - ذكر الميت بالشرٌ 
ذكر الميت بالشر جائز بالإجماع . إن8/4١١]‏ . 


-9غ99- 


ميتة 
- نغباسة الميتة » وأجزائها 
اتفقوا على نجاسة ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس مماثي . 
وعليه » فإن السمك . والحراد إذا ماتا »فإنهما طاهران الإجماع . 
وقد اتفقوا على أن لحم الميتة » وشحمها » وودكها , وعُضروفها , ومخهاء 
وعصبها » كل ذلك نجس . 
وإن جلد الميتة قبل الذبغ نجس بلا خلاف يعلم من أحد . [ب 78/١‏ 76 
مر *؟اي ١/لالاع‏ الكو ؟ الاك لكف حكه حال ٠ ]١‏ 
- طهارة ميتة السمك ء واخراد 
(99) 
0 - بيع الميتة 
أجمع المسلمون على تحريم بيع الميتة » وشرائها » ويستثنى من ذلك 
السمك ء والجراد . وقد استثنى بعض العلماء من الميتة مالاتحلّه الحياة كالشعرء 
والصوف ؛ والوبر» فإنه طاهر يجوز بيعه , وهو قول أكثر المالكية . والحنفية , وزاد 
بعضهم العظم ء والسسن » والقرن » والّلف .[ما١١ات541-1798/4؟‏ 
ش 4/0/1 ع744/4 (عن ابن المنذر) ي9/5؟؟ (عن ابن المنذر) ب؟76/7١‏ 
ف 2375/4 7707 (عن ابن المنذر» غيره) نه/47١‏ (عن ابن المنذر)| . 
- بيع ميتة السمك . والجراد 
(لقة؟) 
47 - الانتفاع بجلد الميتة 
الإجماع على أنه لاينتفع بجلد الميتة » ببيع » ولا بغيره » قبل أن يدبغ » 
خلافاً للزهري » والليث . [ح١/4؟‏ 757754 (عن الطحاوي)] . 
- أكل الميتة 
)00 


-1١١#4#- 


- أكل ميتة السمك ' 
(هام) 
- أكل ميتة الجراد ْ 
)5 ٍْ 
- إطعام الميتة لكلاب الصيد 
كمك) 
- لا وضوء من مس الميتة 
(319ة؟) 
- لا غسل من مس الميتة 
(4441) 
- تطهير الجامد إذا وقعت فيه ميتة 
(6055) ْ 
- ماله حكم الميتة ' 
1قم) ا 
و - نجاسة ما قُطِع من الحيوان الحي ظ 
إن مامطع من أعضاء الحيوان لحي سس بالإجماع » لأنه مي . [إما؟ 
ع؟/59ه ف718/1 ن8/1ه (عن ابن المنذر)] . 
- أكل ماقطع من الحيوان الحي 
110؟) ْ 
ميسراث 
ر: مواريث 


عمغة38و9- 


ميزان 
15 - ميزات الآخرة 

أجمع أهل السئة على الإيمان بالميران , وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة » 
وأن الميزان له لسان ‏ وكفتان » ويميل بالأعمال . وأنكرت المعتزلة الميزان . 

: [ف555/18 (عن الزجاج)] . 
ميقات 
ر: حج “عمرة 

6" - تحد يد المواقيت 

أجمعوا على أن ميقات أهل المديتة ذو الخُلفية » وميقات أهل الشام 
الجُحفة » وميقات أهل نجد قرن . وميقات أهل اليمن يلملم , وميقات أهل 
العراق ذات عرق وأن العقيق أولى وأحوط من ذات عرق » وميقات أهل مكة» 
ومن كان بها . سواء أكان مقيماً بها » أم غير مقيم , وهو مكة" . 

وأجمعوا على أن هذه المواقيت للحج » والعمرة المفردة التي لايريد صاحبها 
أن يحج من عامه , حاشاً العمرة لأهل مكة . فإن الميقات من الحل" . 

ولاخلاف في أنه لايجوز لمن كان ميقاته ذا الحليفة » أن يؤخر إحرامه 
إلى الححفة . 


ذو الحليفة : بضم الحاء المهملة بالفاء موضع معروف بقرب المدينة » وبينه وبينها تحوستة أميال ٠‏ وبينه 
وبين مكة عشر مراحل . فهو أبعد المواقيت من مكة . وتعرف الان باسم أبار علي . 
الجحفة : بجيم مضمومة . ثم حاء مهملة ساكنة . ويقال لها مهيعة بفتح الميم والياء مع سكون 
الهاء بينهما ؛ وهي قرية كبيرة بين مكة » والمدينة على نحو ثلاث مراحل من مكة . تعرف الان 
باسم رابغ . 
قرن : بفتح القاف وإسكان الراء . وهو جبل بينه » وبين مكة مرحلتان . ويقال له قرن المبارك » أو 
قرن التعالب . هو قريب من المكان المسمى الان بالسيل . 
يلملم : بفتح الياء ؛ وسكون الميم الاولى » وفتتح اللامين . وهو جبل جنوبي مكة المكرمة . وعلى 
مرحلتين منها . 
ذات عرق : بكسر العين المهملة ؛ وهي قرية على مرحلتين من مكة . وقد خربت . 
العقيق : واد يدفق ماؤه في غور تهامة . [ع/95/19١‏ - 159] . 
" الحل : أي : إن ميقاته من أي جوانب الحرم شاء . إش؟/9*8] . 


-9١١48- 


وإن الأفضل لمن كان ميقاته ذا الحليفة أن يُهلّ في مسجدها بعد فراغه 1 
من الصلاة » ويكرر الإفلال حينما يركب على راحلته » وعندما بمر على استواء 
البيداء”' » ولايجوز له تأخير ذلك إلى البيداء . وعلى هذا اتفق جميع فقهناء ش 
الأمصار.. [مر؟؛ 552 م١4‏ ط19/9ات9/8/ا1 - 18٠١‏ الوه 1 امه ! 
- كلاحه - #كومزا- كوه - 15061 - كا ب1/ال7 لام ١‏ 
ي 37/7 788 (عن :ابن عبد البر) ع198/7 ( عن ابن الملذرء وغيره) ' 
ش191/5: 9196 ف7/5: 0 (عنن الشافعي » والمحسب 
الطبري) جى787174817//76 ن795/4 :7917 7080 (عن المحب الطبري 5 
وابن حجر)] . 

45 - ميقات من كان بين مكة . والميقات 

من كان مسكنه بين مكة . والميقات » فميقاتة مسكته ؛ ولايلزمه الذهاب 
إلى الميقات » ولايجوز لله مُجناوزة مسكنه بغير إحرام . وهذا مذهب العلفاء ٠‏ 
كافة » إلا مجاهدا ء فإنه قال : ميقاته مكة نفسها . وقال اين حزم : ميقاقه حيث ' 
شاء : [شه/197- 1944 ف5:1/5 ن495/4؟ (عن ابن حجر)] . 

517 - المرور بميقات غير الميقات المعين 
إن الإجماع على أن من مر بميقات » وهومن غير أهله , كالشامي يمر 
بميقات أهل المدينة » فإنه يلزمه أن يحرم من ميقات أهل المدينة ؛وكذا لباني 0 
من المواقيت »ولا يؤخر حتى يأتي ميقاته الأصلي . : 

فإن آخرٌ أساء ء ولزمه: “دم بالإجماع” .[شه/؟3اع195/2 فن1/8 “ا ' 
(عن النووي) ن45/4؟ (عن النووي) ك16879] . 
" البيداء: موضع قوق علمي ذي اخليفة آن صعد الوا فى : 
وتعقب بآن المالكية يقولون يجوز له ذلك » » وإن كان الافضل خلافه » وبه قالت الحنفية » وابو ثورء وابن أ 


المنذر من الشافعية . وهكذا ماكان من البلدان خخارجا عن البلدان المذكورة » فإن ميقات آهلها الميقأت ١‏ 
الذي ياتون عليه . إف1/5" ن195/4] . 


-١١45- 


النسون 


نار 
4 - وجود النار 

اتفقوا على النار حق 

وهي مخلوقة » كما يقول جماعة أهل السنة . 

ومن خالف ذلك . فإنه يكفر بالإجماع . [مر؟١‏ كه4ع1- ]1١ 18٠‏ . 
6- صفة النار 

اتفقوا على أن النار دار عذاب أبداً , لاتفنى » ولايفنى أهلها أبداً بلا 
نهاية » وأن من خالف ذلك ء فإنه يكفر بالإجماع . [مر7١]‏ . 
- العذاب بالنار بالجسد » والروح 

تفقوا على أن أجساد العصاة تدخل مع أنفسهم في الثار [مرا"؟١]‏ . 

ل أطت ار 

اتفقوا على أن النار أعدت لكل كافر مُخالف لدين الإسلام » ولن خالف 
الأنبياء السالفين قبل مبعث رسول الله 6 , وبلوغ خصبره إليه . وأن من حالف 
ذلك . فإنه يكفر الإجماع . [مر7١]‏ . 
- عذاب العصاة من المؤمنين 

عذاب بعض العصاة من المؤمنين ثابت بإجماع أهل السنّة . [ش؟/10] . 

زككة) 
٠0‏ - عذاب المدين بالدين 

إن مذهب أهل السنة أن من وجبت عليه حقوق لغرمائه لم توف فإنه 
يأتي يوم القيامة , فتدفع إليهم من حسناته » فإذا فرغت الحسنات » وبقيت بقية 
من الحقوق فيؤخذ قدرها من سيئات خصومه , فتوضع عليه , فيعاقب بالنار. 
[ش١٠5/1١|.‏ 


-99464- 


4 - من يخلد في الناز 
أجمع المسلمون على أن من مات وهو غير مسلم » دخمل الشارء وخخلد 
فيها . ولا فرق في ذلك ب بين أهل الكتاب » وبين عبدة الأوشان . وسائر الكفرة » 
ولافرق بين من خالف ملّة الإسلام . وبين من اتنسب إليهاء ثم حكم عليه 
بالكفر . [ش١/470‏ مر7١1]‏ . 1 
14د اليد ووم ودلع) 
6 - من لايخلد في النار 
أجمع السلف . وأهل السنّة على أنه لايخدد في الشار أحد مات على . 
التوحيد ١ش‏ 7/1 507 1610| . 
- الشفاعة بالإخراج من الثار 


(ة5١5)‏ 
ثافلة 

ر: صلاة التتطوع 
نبوة 


5 - ثبوت الثبوة : 
اتفقواعلى أن النبوة حق 
وان من خالف ذلك , فقد كفر بالإجماع إمرلا"١|.,‏ 
- الشك بالتبوة 
(415" -عووم) ْ 
7 - تعريف النْبُوَة» والرسالة : 
لاخلاف من أن التبُؤة هي الوحي من الله تعالى بأن يعلم الموجى إليه ' 
أمر مالم يكن يعلمه من قبل ٠‏ 


-0و86و95- 


وإن الرسالة هي النبوة . وزيادة . وهي بعثته إلى خلق ماء وبأمر ماء وهذا 
لاخلاف فيه .[م10] . 

اليد 
04 - فضل الرسل ء والأنبياء 

إن أفضل الإنس ء والجن : الرسل . ثم الأنبياء » ثم أصحاب محمد 5 ء 
ثم الصالحون » وهذا خلاف فيه من أحد . 

ولاخلاف بين المسلمين في أن من خالف في رفعة الأنبياء » وقدرهم » 
فليس مسلما .[م47 |5١0٠‏ . 
- ظن السوء بالأنبياء 

ظن السوء بالأنبياء كفر بالأجماع . [ش8/١48]‏ . 
- الدعاء للأنبياء 

)١459(| 

ش ٠٠‏ - تحديد عدد الأنبياء 

اتفقوا على أنه كان أنبياء كثير » منهم من سمأه الله تعالى في القرآن 
الكريم » ومنهم من لم يسم لنا . 

ومن خالف ذلك » فإنه يكفر بالإجماع . 

واتفقوا على أن كل نبي ذكر في القرآن حق » كآدم » وإدريس . ونوح » 
وصالح » وإبراهيم » وعيسى » وغيرهم عليهم السلام » [مر/151 2 |١177‏ . 
0١‏ - نبوة النساء 

إن الإجماع على عدم نبوة النساء » إلا ما نقل عن الأشعري أن من 
النساء نبيسات هن : حواء ؛ وسارة » وأم موسى ء وهاجر ؛ وآسيةء 
ومريم . [ف5/785556748/5١٠‏ (عن الكرماني » والنووي) ش.5/9١؟‏ 


(عن البعض)] . 


-وهم9556- 


-انبوة لقمان 

اتفق العلماء ء على أن لقمان كان حكيماً , ولم يكن نبياً . وقال عكرمة : 
كان نبياً . وقد تفرد بهذا القول [ش 485/١‏ (عن ن أبي إسحاق التعلبي)] . 1 
- تكليم الله سبحانه لموسى عليه السلام 

0 00) 

401 - طبيعة عيسى عليه السلام 

نفقوا على أن عيسى عبد مخلوق من غير ذكر ء ولكدن في بطين مريم » 
وهي بكر . [مرة10] . 
4 - نزول عيسى عليه السلام 

نزؤل عيسى عليه السلام حق , وصخيح عند أهل السنّة [ش١405/1‏ 
(عن عياض) ك؟ 5341| : 
- قتل المسيح للدجال 

049 

6 - عصمة النبي من الكفر 

لاخلاف في أن الكفز ليس بجائز على الأنبياء بعد البو وهم 
معصومون منه.. [ش ١5١/7‏ (عن عياض) ف١9/1/1؟‏ (عن عياض»] ٠‏ . 
٠ 1‏ - عصمة النبي من المغاصي ٍْ 

إن النبياء معصوموث من الصغائر الي تزري بفاعلها وتمط منزلته ؛ 
وتسقط مروءته . [ف55/8 ش ١91 ١150/7‏ (عن عياض) حق١1]‏ . 
7 - عصمة النبي في التبليغ 

اتفقوا على أن كل بماكان طريقه الإبلاغ في القول . فإن الأنبياء معصومون 
على كل حال . 


ما 


ولا يجوز دخسول السهو عليهم في ذلك بالإجماع" .[ش؟/91١‏ 
(عن عياض) ف78/7 (عن عياض)] . 
- سهو التبي في الأفعال 
شْ وقوع السهو من الأنبياء عليهم السلام في الأفعال جائزة في قول عامة 
العلماء . وشذّت طائفة , فقالوا : لايجوز على النبي سهو . إف١/400‏ (عن ابن 
دقيق العيد)] . 
6 - كفر قاتل النبي 

أجمع المسلمون على أن قاتل أي نبي من أنبياء الله عليهم السلام ؛ كافر 
بذلك » وإن كان مقراً بكل ماأنزل الله تعالى [ك0١4‏ ١ا7]‏ . 


تبي 


ر: لبوة 

- متى يكون النبيذ طاهراً 

إن الإجماع على طهارة النبيذ الذي لم يَشْتَدٌ » ولم يصر مُسسكرا » وذلك 
: كالماء الذي وضع فيه حبات مر» أو زبيسب » أو مشسمش » أو عسل » أو نحوها » 
فصار حلواً . [ع9/ 6/١‏ - 9171| . 
105١‏ - نبيذ التمرء والزبيب 

صح الإجماع المتيقن على إباحة نبيذ التمرء ونبيذ الزبيب غير 
المخلوطين . [م94١١]‏ . 
07 - آنية النبيذ 

أجمعوا على جواز الانتباذ في الأسقية .[ب١/450 5١14552‏ - 
للختظا” 


”' لكن تعقبوه . نعم اتفق من جوز ذلك على آنه لايقر عليه » بل يقع له بيان ذلك إما متصلا بالفعل ٠‏ أو 
بعده . [ف78/9| . 


- ١١6م"‎ 





0 - شرب النبيذ 

شرب قي يذ كو ما حلم »وس اول يلخ 
حد الإسكار, مباح بإنجماع الأمة . 

فِإنَ أسكر. » فهو حرام بإجماع المسلمين ةا 0/1 
ب1/1هة1 405 1 
4 - الوضوء بالنبيذ 1 

أجمع العلماء أن نبيذ التمر إذا كان موجوداً في حال وجود الماء أنه 
لايتوضاً به , لأنه ليسن مجاء'” [ط 19//8] . 
نشار 
6 - الثثار في الزفاف 

لاخلاف في إباحة الّشار» والتقاطه . [ي/918/9] . 
نجاسة 

ر: طهارة 

5 - نهاسة بوب الإنسان ؛ وغائطه 

إن إجماع المسلمئين على نجاسة بول الآدمي ؛ وغائطه » ووجوب | اجتنابه 6 
لافرق بين الكبير » والصغير ء والذكر ء والأنثى ؛ ولم يخالف في نجاسة بول ْ 
الصبي الذي لم يطعم إلا داود الظاهري » وماحكي عن التنافعي » وغيره من ' 
طهارة بول الصبي » »فباطل قطعاً افيف - كولم ماااع؟ وده ءلاه؟ ١‏ 
(عن ابن المنذر » وغيره) مسرة ١‏ م/ا8١‏ ب١/4/اء‏ لالاي5/ الاش 5لا م 
(عبن البعض) ح 7/١‏ ليد ا 
' قال بعضهم: : لضو بيذ التسر في السفر جا وهر قصل بمضن الصحابة » ولامائف لهنم 

فهر إجماع . 


إن هذا مردود » لآنه لاحجة في قول أحد غير رسول الله 86 , ولانه روي عمن أولشك الصتمابة ا 
خلاف ماروي عنهم . [ب 77/9 م44١]‏ . 


-١١ه#ع-‎ 





007 - غباسة مابال عليه الصبي 

لا خلاف في نجاسة الشيء الذي بال عليه الصبي [ش797/5]. 
04 - نجاسة الدم 

إجماع المسلمين على نباسة الكثير من أي يدم كان . حاشاً دم السمك » 
وما لايسيل دمه . 


ولأخلاف في ', أن الدم المسفوح رجس نجس 3 وأن القليل من الدم الذي 


لايكون جارياً مسفوحاً متجاوز عنه . 
ويعفى عن نجاسة دم الاستحاضة , ونحوها إجماعاً . إلا أنهم أجمعوا 
على غسله . كسائر الدماء .[ش"/الاع؟514/7ه مرؤ١‏ ك7:/ا؟ ب١/7/ا-‏ 
لا لال ي7/9/ ف١/781‏ ح١/؟7؟‏ ن89/1- 1٠١‏ (عن النووي)] . 
46 - غباسة المخارج من الذكر 
كل مايخرج من الذكر نجس ء إلا المني . وهذا لم يختلف فيه العلماء . 
وعليه » فقد أجمعت الأمة على نجاسة الودي . والمذي . ولم يخغالف في 
المذي إلا بعض الشيعة . [ك5ه90؟ ع؟/9هه ي7/1/5 ن١07/1]‏ . 
- نجباسة ماء الصديد 
ماء القروح التغير نجس بالاتفاق يوا 
- نجاسة الخمر 
(04:5) 
- التجس من الحيوان 
)١815 - 33١0‏ 
- نجاسة بول الحيوان 
0:9 
- غجاسة ما يرشح من الكلب . والخنزير 
)م 


-9595868-- 


- نجاسة الميتة 
قوم 
- نجاسة ماقطع من الحيوان الحي 
ووم 
0 - نجاسة السرّجين . 
مجمع على نجاسة السرجين . [ي574/4] . 
- بيع السرجين النجس 
زهماه) : 
00 - أكل النجاسة . وشرنها 
اتفقوا على أن أكل النجاسة » وشربها » حرام حاشا النبيذ المسكر: 
واتفقوا على أن كل مائع غيرته النجاسة , فأحالت لونه ؛ أو طجّمه أو 
رائحته » إلى لونها » أو طعمها ؛ أو رائحتها » فحرام أكله » وشربه على المسلم.. 
[مروك 16١‏ ك75:54]. ْ 
- بيع العين النجسة 
(كلاه) 
- وقوع النجاسة في الماء ' 
(ككوم - اكوم 
0 -ملاقاة المائع غير الماء للنجاسة 
إن غير الماء من المائعات ؛ وغيرها من الرطبات؛ ينجس بملاقاة النجاسة 
وإن بلغت قلالاً . وهذا لايعلم فيه خلاف لأحد من العلماء ا 
5 - إراقة المائع النجس 


الإجمع على إراقة ماتقع فيه النجاسة مسن ليل ال المائعات ؛ ولو عفدم 
ثمنه . [ف١/52؟7].‏ 


-١١ه5-‎ 


٠‏ - إزالة النجاسة 

اتفق العلماء على أن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع . وهي فرض بلا 
خلاف .[ب17/1م157] . 
6 - تقديم الوضوء على إزالة النتجاسة 

الإجماع على صحة تقديم الوضوء على رفع النجاسة غير الناقضة . 
إحال/ةم]. 
409 - امل الذي تزال عنه النجاسة 

اتفق العلماء على أن النجاسة تزال عن ثلاث محلأت : الأبدان ؛ ثم 

الثياب » ثم المساجد . ومواضع الصلاة . [ب١/80‏ 5457| . 
4088 - ماتزول به النجاسة 

اتفق العلماء على أن النجاسة تزول بغسل ؛ ومسح » ونضح . 

واتفقوا على أن الغعسل بالماء عام لجميع أنواع النجاسات » ولجميع 
محال النحاسة . 

واتفقوا على أن المسج بالأحجار يجوز بالمخرجين (القيل والُدبر) » وعلى 
أنه يجوز مسبح الخفين » والنعلين بالعشب اليابس . 
1 ولاخلاف بين العلماء ء في أن النضح طهارة ماثئّك فيه ؛ وكأنهم جعلوه 

دفعاً للوسوسة كن 5 

وأن طهارة المولود 0 والبهائم تكون با لجفاف 0 أو نحوه بالإجماع ٠.‏ 

وإن. الأرض الرّخوة النجسة تطهر بغمر موضع النجاسة اذهب لأوصافها » 
وإن لم ينصب الماء » وعلى ذلك الإجماع . 1 

ولو وقعت غهاسة في بئرء فإنها تطرح بالنزح » وحفرها غير واجب » وقد 
أجمعوا على ذلك . إب 8708/١‏ مر؟؟ ك١٠94؟‏ -/471؟ ط14/1 ف554/1 
(عن الخطابي) 55/1 18:70 ن9/1؟ (عن ابن حجر)] . 

3 مياه 


اختلفوا في النضح لاي غجاسة هو . [ن١/59]|‏ . 


-١9١مال-‎ 


- نية إزالة النجاسة 1 
إن إزالة النجاسة لاتفتقر إلى نية بإجماع الممسسلمين ؛ وشبد بض 

الشافعينة , فأوجبها ؛وهذا باطل مخالف للإجماع . [ع2751/1 يبلن | 

(عن الماوردي » والبغوي) ش7/8١١]‏ . : 

- شمول التطهيز 


إن من ترك جزءاً يسيراً مما يجب تطهيره ه لاتصح طهارته » وهذا متفق . 
عليه . [ش114/9؟]. ' 


0 -العفو عن يسيز النجاسة 
أجمعوا على العفو عن اليسير في بعض النجاسات . [ب١/7/]‏ . 
59 
5 - تطهير اللحامد إذا وقعت فيه ميتة 
إن الطعام الجامذ كالسّمن ونحوه إذا وقعت فيه ميتة 0 كالفسارة 3 
والستور » فإنها تطرح ويطرح ماحولها من الطعام إذا نحقّق أن شيئاً من أجزاء 
الميتة لم يصل إلى غير ذلك من الطعام » وعليه الاتفاق [ف774/1. (عن ابن 
عبد البر) ع١/١17].‏ 1 
+04 - تطهير ذيل الثوب النبجس 
اتفق العلماء عل أن تطهير ذيل المرأة الطويل النجس إغا يكون بجر على 
ومن جرت وها على غناسة رطبة » فأصابته » لم يطهز بالجرٌ على مكان 
طاهر . وعليه الإجماع .[ب١/27ع1144/1‏ (عن الخطابي)] . 
05 - غسل الإناء من لوم الكلب 
إن الإناء لذي ولخ نه لكلب يطهر يفسله يع صرات + وتعفيرء 
بالتراب » وعليه الإجماء' 
0 انظر تعليق ابن تيمية في (5116) . 
''' أجمعوا على آن من غسل آثر الكل ب سبع هرات ؛ والثامنة بالتراب » ققد طهر [مر1] . 


-3١١ةمد‎ 


وقد أجمعوا على وجوب هذه الغسلات » وأن ذلك لا يلزم إلا 
عند الاستعمال . 

وإن الإجماع على أنه لايجوز أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالماء 
الذي غسله فيه |ك17١7‏ - هلا١؟‏ - /ال701 ف777/1 (عن البعض) ن١//17"‏ 
(عن ابن عبد البرء وغيره)] . 
- تطهير أثر الخنزير 

)١8155( 

- غسل الإناء من ولوغ الهرة 

غسل الإناء من ولوغ الهرة فيه لايجب بالإجماع" . [ع١1*0/1]‏ . 
10 - غسل البراجم 

غسل البراجم سُنّة مستقلة عن بقية أعضاء الوضوء , ومتقّق على 
استحيايه .. زع١4/1”]‏ . 
407 - غُسل الني من الثوب 

غسل المني من الثوب جائز بلا خلاف . [ن١04/1]‏ . 
- غسل المذي 

المدي يغسل ؛ ولايرش » وهذا لايختلفون فيه ث5 ؟]| . 
4 - فا تتطهر به قطرة البول 

أجمعوا على أن مقدار مايتوضاً به يكفي لتطهير قطرة البول الواقعة في 
الثوب ء أو البدن . إب١/18]‏ . 
405٠‏ - تطهير مابال عليه الصغير 

أجمع المسلمون على وجوب الرش على مابال عليه الصبي الذي لم يأكل 
الطعام على جهة التغذية . 


''' أجمعوا على آن من غسل آثر الهر سبع مرات بالماء » والثامنة بالتراب » فقد طهر . [مرة؟] . 


-8ه98- 


فإن أكل » فقد وجب الغسل بلا خلاف . 

وأما الصغيرة قإنه يغسل بولها »وهو قول أم سلمة أم المؤمنين'» وعلي » 
ولامخالف لهما من الصحابة ٠[ع7/4/7ه‏ ) عن البيهقي) ش؟/711 - 8174 
]ا 0 


تدر 

- معنى النذر ' | 
النل ر الواجب في الشريعة : إيجاب المرء » فعل ال على نفسه . .هذا ' 

قيقة حقيقة اللفظة عند العلماء إكمةم كاك 

1 - حكم التّدو 


أجمع ‏ المسلمؤن علئ صحة الذر؛ ووجوب الوفاء به إذا كان ل به 
طاعة » ولاكفارة فيه إش// ٠‏ ي١1/1ة‏ لختكا 1 -137/4] . 


“0 - صفة النذر 
اتفقوا على أن من نذر من الرجال الأحرار » العقلاء » البالخين ‏ غ )غير 
السكارى » لله عر وجل نذراً من صلاة في وقت تبوز فيه الصلاة ؛ أو صدقة ما 
يملك ما يبقي لنفسه ».وعياله: بعد ذلك ثلثيه » أو عمرة ‏ أو حج » أو صيام جائز, 
أو اعتكاف نجائز أر عدق رقب يملكها حين نذر وبعينهاء أو عشق: شخضص 
كل ذلك على سبيل سبيل الشكر لله عزوجل إن كان كذا وكذا ,لشيء : 
ذكره » ليست فيه معصنية لله عز وجل ٠فكان‏ ذلك , أنه يلرّمْه ما نذرء مالم 


يكن الشيء ء الذي نذر الصدقة به . أو الرقبة التي نذر عتقها » » خرجت غن ملكه 
قبل أن يكون ذلك الشيء ؛ ؤما لم يكن مريضاً مرض الموت » أو تجاوزمانذر ثلث 


ماله . [مر 151-15 مالا5١]‏ . 
54 - صيغة ة التذر. 

الإجماع على أن النذر لأينعقد إلا بالقول ١‏ ولاتكفي فيه لنيةاة . 
أ" في دعوى الإجماع نظرء إذ يرؤى خخلاف مالك . 559/4 . 


-اا١5و‎ - 





وإن قال : نذرت ء وما تصرف منه ؛ ونحو: : علي نذر كذاء أو هو نذرء قهو 
صريح بالنذر إجماعاً [حة/ا؟ (عن الإمام يحيى يحبى)| . 
06 - مايشمله النذر 

متى تعين النذر لم تدخل فروعه المتصلة . ولاالمنفصلة الحادئة قبل 
الحنث ؛ وإنما يدخل مايتناوله العقد , وعلى ذلك الاتفاق . [ح؛ //9؟] . 
- التّذر المطلق”" 

اتفقوا على انعقاد الذر الُطلق . وعلى لزومه . إلا ماحكي عن البعضصس 
أصحاب الشافعي من عدم جواز النذر المطلق . 

وهذا النذر جب به كفارة اليمين » وهو قول ابن مسعود وعائشة »وابن 
عباس », وجابر » ولايعرف لهم مخالف في عصرهم » فيكون إجماعا . [ب 4١08/١‏ 
-4:4: يئ١٠/لة‏ ف١١/5ة؛|.‏ 
٠‏ لاه١5‏ - التذر المقيد" 

أجمعوا على لزوم النذر الذي مُخرجه مُخرج الشرط ء إذا كان نذر طاعة . 

وعليه » فقد اتفقوا على أن صيام النذر انُعلق بصفة ليست معصية 
فرض . [ب١/409‏ مرة؟ ف١486/1‏ -9/45؟؟] . 
- نذر اللّجاج والغض. إليذا 

نر اجاج والغضب مين : وحكمه أنه مُخيَ بين الوفاء ما لف عليه » 
وبين أن يحنث » فيتخير بين فعل المنذور» وبين كفارة يمين .وهذاقول عمرء 
وابن عمر » واب بن عباس » وعائشة . وحفصة . وزيب بست أبي سلمة » من 
الصحابة ؛ ولامخالف لهم في عصرهم .إية/و ١:‏ ة|. 


''' النذر من جهة اللفظ نوعان : نذر مطلق : وهو المخرج مخرج الخبرء كقوله : الله علي تذر أن آحج »أو 
لله نذرء دون أن يصرح بمخرج النذر ٠‏ والنوع الثاني هو النذر اللقيد وهو المخرج مخرج الشرط ؛ كقوله : 
٠‏ إن كان كذاء فعلي لله نذر كذا . ..إب١/18|].‏ 

: الحاشية السابقة , 
الة : هو خخروج النذر مخرج أليمين بأن بمنع نفسه , أو غيره به شيئا » آو يحث به 
على شيء ؛ مشل أن يقول : إن كلمت زيداء فلله علي الحج , أو صدقة مالي » آوصوم سنة 
إية/ة١ة|.‏ 


-1١1١54- 





- نذر المباح : 

نذر المباح » كلبس » وركوب . لا يجب الوقاء به الإجماع . 

فإن لم يف به ؛فقد انفقوا على أنه لاشيء عليه" . [ع4/8/*مر151] . 
- نذر الطّاعة ‏ اه 

إن النذر بالتزام طاعة لها أصل بالوجوب في الشرع اكالصم في مقابلة ' 
نعمة استجلبها :أو نقمة استدفعها » فهذا يلزمه الوفاء به بإجماع أهل العلم 
إ[ي١٠/57‏ ف١١/‏ 46 (عن القرطبي) 747/40 ( عن القرطبي)] . 
0١‏ - نذر المعصيةا 

إن نذر المعصية مُحرم لاييحل الوفاء به بالإجماع”" . ' 

وعليه ؛ فإن من نذر بمعصية محضة , كقتل رجل مسلم ظلماً» أو نحوه 
وجب الحنث . والكفارة إجماعا . [ي١٠/97‏ مرا"١ا‏ ف 1945/11 ح4/١/؟‏ 
ذى/ة ]| . 
7 - نذر الصّمت 

من نذر الصّمت عن الككلام لم يلزمه الوفاء به . وهوقول أبي بكر 
الصديق , ولم يخالفه أحد من الصحاية 18/7 . : 
05 - نذرالمال 


اتفقوا على أن من نذر أن يجعل ماله كله في سبيل الله أو فني سبيل 
من سبل البر » أنه يلزمة ؛ وأنةِ ليس ترفعه الكفارة وذلك إذا كان تذراً على 
جهة الخبر» »لا على جهة الشرط » وهو الذي يسمونه ينا . : 


('' قال ابن تيمية : ابنزاع في تذر المباح » هل يلزمه فيه كفارة إذا تركه , كالنزاع في نذر المعصية ء وأوكند. ' 
وظاهر مذهب أحمد لزوم كفارة أليمين في الجميع . وكذلك مذهب أكثر السلف . وهو قول أبي 
حنيفة » وغيره » لكن قيل عنه إذا قصد بالنذر اليمين “إككلل 

' ويجب على الناذر كفارة اليمين من قول ابن مسعود » وابن عساس »؛ وجاير » وعمران بن الحصين » ا 
وسمرة بن حندب ء والثوري ؛ وأبي حنيفة ؛ وأصحايه » وأحمد . وقال مسروق ٠‏ وسالك » والشاقمي » ا 
ورواية عن أحمد آنه لاكفارة عليه إي 3 


3 


-؟كوا- 





ولو نذر أن يتصدق بثلث ماله فإنه يعتبر في تحديد الثلث ما يملكه 
حال النذرء وعليه الاتفاق .إب/*١4‏ فه/584 ن47/5 72/82 
(عن ابن رشد)] . 
, 54 - ندر الصوم 

من _نذر صياماً مطلقاً دون تحديد مد » فأقل مايلزمه لوقائه صيام يوم واحد 
بلاخلاف . 

ومن نذر صوم شهر معين كان كرمضان ‏ أداء » وقضاء بالإجماع . 

فإن فرقه لعذر » كالحيض » ونحوه » فإنه يبني إجماعاً ‏ وإن كان لغير 
عذرء فإنه يستأنف بالإجماع . 

وإن نذر صيام شهرء أجزأه ثلاثون يومأ بلا خلاف . 

وإن نذر صيام أشهر متتابعة » فابتدأها من أول شهرء أجزأه صومها بالأهلّة 
بلا خلاف . 

ومن أوجب صيام ثلاثة أيام بلياليها ‏ لغا ذكر الليالي إجماعاً . 

ومن ندرت أن تصوم يوم يقدم فلان » فوافق يوم حيض ء أو نفاس » فلا 
تصصسوم يقير خلاف بين أهل العلم.[ي١٠/١٠٠»‏ أللءهطالءتلا 
كام 1557| 


- صوم النذر إن كان في العيد 
(حدمة؟) 
- قضاء نذر الاعتكاف 
:م 
6 - نذز المشي إلى المسجد الحرام 
اتفقوا على أن من نذر المشي راجلاً إلى بيت الله الحرام لزمه الوفاء 
بنذره . ولايجزئه المشي إلا في ححج ء أو عمرة » وهو قول الشافعي , وأحمد بلا 


خلاف يعلم . 


-١١517- 


ومن نذر الحج ماشياً» فإنه يركب للعجز . وعليه دم » ولابدل له إجماعاً, 
ومن نذر المشي إلى البيّت حافياً ؛ فلسيركب » وليصم ثلائة أينام , وعليه 
العمل عند أهل العلم إب16/١41‏ مراكلاته/177- - 559 141414- 


لالالا١؟‏ ي 1/1١‏ خك/ا 5]. 
هق أ- نذر المشي إلى غير المسجد الحرام ْ 
من قر لش إلى ةاش على لأا ل يجب عليه لاك عت 
أحد . 
ومن قال : علي لمشي إلى بيت المقدس ء أو إلى مسجد المديئة الشورة ؛ ولم 
ينو الصلاة في واحد من المسجدين » وإما أراد قصدهما لغير الصلاة » فإنه لم | 
يختلف العلماء في أنه لايلزمه الذهاب إليهما لدي د لالالات37], 
/01 - تحديد مكات وفاء النذر 0 
إذا نذر الصلاة ة في الجزم لزمه الصلاة قفي أي موضع صل أجزأء بلا 
لاف يعلم » إلا عن الليث » فإنه قال :لونذر صلاة. أو صياماً ببوضع زمه 
فعله في ذلك الموضع : ومن انذر المشي: إلى المسجد مشى إليه . ولم يوافقه على | 1 
ذلك أحد من الفقهاء'. 
وعليه ؛ فإن من نذر المشي إلى مكة المكرمة . ليصلّى في مسجذها . فإنه 
لايجزئه الصلاة في مسجد النبي 5 .[ي ٠١4/6٠١‏ (عن الطحاوي) ككلالاء 1 
٠ 518‏ - نذربدنة إلى مكة ٍ 
تفقوا على أن من لذ أن يهذي بدمة إلى مكة »إن كان أمر كنا تكان 
ذلك الأمر» فعليه أن يهدي.بدنة . [مر١؟0]‏ . "١‏ 
8 - نذر كسوة الكعبة 
لم ينكر المسلمون لزوم نذر كسوة الكعبة » ولو حريراً . [ح9756/4] . 
- نذر الهدي 
(ولاوع) 


د وكلا- 


- نذر الزوجة 


(حكما1) 
- التخلف عن الوفاء بالنذر 


رَ: كفارة النذر 
ترد 
- اللعب بالترد 


للم 


إلن 


نساء النبي عليه الصلاة والسلام 
ر: محمد 4 
- نكاحه عليه الصلاة» والسلام 
اتفقوا على أنه عليه السلام نكح النساء , وأولد . [مرة7١]‏ . 
- فرض الحجاب على نسائه 
/ما9؟) 
- نكاح نساء النبي بعده 
أجمعوا على أن نكاح نساء النبي يل بعده؛ من خرة » أوسرية » حرام 
على جميع ولد آدم بعده عليه السلام . وأن هذا الكرامة ليست لأحد بعده . 
[مر؟؟| . 


هن : خديجة بنت خويلد » وسودة بنت زمعة » وعائشة بنت أبي بكر الصديق , وحفصة بنت عمر بن 
الخطاب » وزينب بنت خخزيمة بن الحارث . وزينب بنت حجش : وآم حبيبة رملة بنت آبي سفيان » وام 
سلمة هند بئنت آبي آمية بن المغيرة » وميمونة بنت الحارث » وصفية بنت حيبي بن أخطب » وجويرية 
بنت الحارث ؛ وآسماء بنت النعمان ؛ وعمرة بنت يزيد . وقد ماتت خديجة وزيب بنت خزيمة في 


حياته » وطلق أسماء » وعمرة قبل الدخول . 


-1١١5؟8-‎ 


- | قة على أمهات المؤمنين 

إن أزواج النبي و لايدخلن في تخريم الصدقة على النبي باتفاق 
الفقهاء . وما رواه الخلاّل عن عائشة : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ء وهو يدل 
على تحرمها . لايقدح بالاتفاق المذكور . [ف777//9 (عن ابن بطال)] . 
409/8 - فضل خديجة على عائشة 00 

إن خسديجة أففسل مسن عائئشة بلا حلاف" [ف// ٠١‏ ا 
(عن ابن العربي)] . 1 
5 - الشك ببراءة عائشة 1 

من تشكئّك بسبراءة السيدة عائشة مما رُمِيْت به »صار كافراً ؛ مُرئذاً 
بإجماع المسلمين . [ش ]5*8/١٠١‏ . 
ها - الولد الذي ينسب لأبيه 

أجمعوا على أن ولد المتزوجة زواجاً صحيحاً أو فاسداً ؛ والزوج جاهل 
بفساده . وولد المملوكة ملكأ صحيحاً » أو فاسداً والمالك جاهل بفسناده ولنم 
يكن فيهما شرك في الملك . والزوجية . فإن الولب لاحق بالزوج » وبالسيد . 
[مرلاه , ام الملل لقف ت11/4- ١‏ 145/5 055572 
60 - مدة الحمل الذي يثٍ يثبت به النسب 

اتفقوا على أن حمل الأمة ‏ أو الزوجة :الذي يكون من سعة أشهر إلى 
تسعة أشهر ‏ وهو غير سقط فإنه لاحق بمن تكون الحامل في عصمته الان . 

واتفقوا على أن الولد لايلحق بالفراش في أقل من ستة أشهرء إما من 
وقت العقد. » وإما من وقت الدخول . وأنه يلحق من وقت الدخخمول إلى أقصر 
زمان ال حمل »وإن كان قد فارق الحامل . أو اعتزلها . 


0 إن الخلاف ثابت قدا » وإن كان الأرحج أفضلية خديجة . [ف0/١٠1].‏ 


-1١١55- 





واتفقوا على أن ما ولدت لأكثر من سبع سنين من آخر وطء وطئها 
الزوج » أو السيدء أنه غير لاحق به إلا أن يكون الحمل مشهورا بشهادة قوابل 
عدول متصلاً .[مرةةءلاه ماغ” 46 ك4 !10464-51551171 
ب 1/7 حك 1 نك/ 180 . 
7 - نسب الولد في حال تعذر الوطاء 
٠‏ من ولدت امرأته ولداً لا يمكن أن يكون منه في النكاح لم يلحق به 
نسبه . ولم يحتج إلى نفيه » وهو قول كل من يعلم قوله من أهل العلم . 

فعليه , إن لم يمككن يمكن الوطء لبعد المكان » كما لو تكح المغربي مشرقية » ولم 
يفارق واحد منهما وطنه , ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر لم يلحق نسبه لعدم 
إمكان كونه منه . وهو قول العلماء كافة إلا أبا حنيفة » فلم يشترط الإمكان » 
بل اكتفى بمجرد العقد . 

وإن ولدت امرأة مقطوع الذكر والأنثيين لم يلحق نسبه به من قول عامة 
أهن العلم . 

ولا يلحق الولد بزوجٍ ابن تسع سنين » إذ لم يعتند أن ولد لمثله ؛ ويلحق 
بابن عشرء إذ قد يمني مثله ولو نادراًء وعلى ذلك الاتفاق .[ي58:)78/4؟ 
ش5/؟؟77 1/0 .|1١‏ 
- نسب ولد الموطوءة من العدة 

اتفقوا على أن من وطئ مطلقته الرجعية » فالولد به لاحق . 

ومن نكح مُعتدّة من طلاق » أو وفاة قبل تمام العدّة » وهو جاهل ٠‏ فإن الولد 
لاحق به بلاخلاف . [مر؟؟1 م1840] ٠‏ 
- ثبوت النسب بالفراش وحده 

عمرء وجماعة الناس على أنه لا عبرة لقول القائف مع الفراش 
السام . 
- نسب اللقيط 

(لاحهم) 


-١١5ا6-‎ 


- ثبوت النسب بالإقراز ٠‏ 
الإجماع على أنه يصح الإقرار بالنسب » وقال بعضهم : لايصح . وهو 
مخالف للإجماع قبلهم ٠‏ ْ 
وعليه » فقد أجمعوا علئ أن الرجل إذا قال : هذا لفل أبني » ولييس 
للطفل نسب معروف ينسب إليه » أن نسبه يثبت ت ياقراره . ّْ 
وأجمعوا على أنه :لو قال :رجل لبالغ : هذا ابني , وأقرله اببالغ » ولانسب 
للمقر به معروف » فهو ابه » إذا جاز أن يولد مثله مثله. . 


وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت : هذا ابني الم يقبل قولها إلا ببينة ؛ 
لأنها ليست منزلة الرجل . وانفرد إسحق .» فقال : إقرار المرأة جائز .إحبه/1 
71514١‏ ماكلك الال .ا 


١‏ - حق الأب بالاستلحاق 
أجمع العلماء على أن للأب أن يستلحق . [نة/541] . 
- استلخاق ولد الزنى 0 
أجمعوا على أن ولد المزنى إذا ولد على فراش رجل » فلدّعاء آخرء أنه 
لا يلحقه . [ي6/56١؟‏ ك4 397ر] , 
87 - إقرار الوارث بنسب وارث آخر 


إن أحد الوارثين إذا أقلرٌ بوارث مُشارك لهما في الميراث علؤيثبت 
النسب بالإجماع . 


فإن أقر الوارئان ‏ أو الورثة جميعاً » فقد اتفقوا على أن نسبه يقبت بدذلك 
[يه/7"١‏ كه 41١‏ الا جه/ ا ْ 
- ثبوت السب بشهادة السماع 
145 1 


- 9958 هس 


85 - ثبوت النسب بالشهادة المستفاضة 

إن النسب يثبت بشهادة الاستفاضة بالإإاجماع.[فه/197 
6 - ثبوت النسب بالنكول عن اليمين 

النكول عن اليمين لايثبت به النسب بلا خلاف فيه |-ة/١١14].‏ 
85 - تعداد مدعي التسب 

إن الولد إذا ادّعاه ثلاثة رجال ء ولابينة لأي منهم يوقضي به باليمين فإنه 
يلحق بأحدهم بالقرعة ؛ وهو قضاء علي » وحكمه » وليس له الصحابة »ولامن 
التابعين مُنكر في ذلك" .[م17530] . 
417 - ثبوت النسب بد عوى الأم 

أجمعوا على أن الأم لا تستلحق بالزوج ما ينتكره ولا ينبت 

فإن أقامت البيئة » قبلت حيث تكون في عصمة الزوج . 

أما إذا لم تكن ذات زوج » وقالت لمن لا يعرف له أب : هذا ابني » ولم 
ينازعها فيه أحد »فإنه يعمل بقولهاء وترثهء ويرثهاء ويرثه إخوته لأمه" . 
[ي77/5 (عن ابن المنذز) ف45/17 (عن ابن بطال)] . 
4 - ثبوت نسب أهل الحرب 

إن أهل الحرب إذا دخلوا إلينا مسلمين » أو غير مسلمين » فأقرٌ بعضهم 
بنسب بعض ثبت نسبهم بلا خلاف يعلم . إي١٠/807/8]‏ . 
قالوا: قد آجمع المسلمون على ترك الآخذ بقضاء علي . 

قال ابن حزم : كيف يجمع المسلمون على تركه , وقد قضى به علي باليمن » وآقره النبي عليه 

الصلاة , والسلام . وعلمه . ولعنة الله على كل إجماع يخرج عنه علي بن آبي طالب » ومن بحضرته 
من الصحابة .[3175176] . 

'"' نازع فيه ابن التين » فحكى عن ابن القاسم انه لايقبل قولها إذا ادعت اللقيط إف؟١/46]‏ . 


-4وولا- 


- اللعان سبب لنفي النسب 
رَ: لعان ش 

84 - كيفية نفي الشسب 

اتفقوا على أن ولد المتزوجة » أمة كانت », أو حرة . ذمية ء أو مُسْنْلمة » إذا ! 
نفاه زوجها ساعة علمه به ساعة ولادته » ولم يكن علم حمل أمه به » ولم يتأن 
في ذلك . وقذف أمه الى » ولاعنها , وأكذبته » والتعنت هي » وأتت ابه لأكثر 
مايأتي به النساء . وكلاهما حر بالغ » عاقل , غير محدود في زنى » ولاقذف » 
ولاهو أعمي . ولا سكران » وإذا أذعى رؤيته » ولم يمكنه حاكم | إلا حيشذ , فإن 
الولد عته مُنتف . إٍ : 

واتفقوا على أننه له نفي النسب إذا ولد الولود لستة أشهر من 1 
وقت الدخول » أو من إمكانه.. لا من وقت العقد . وشذٌ أبو حنيفة , فقال : ومن . 
وقت العقد . ش 

ومن لا عن ؛ولم ينف: الولد لايلزم استلحاقه بالإجماع . : 

هذا وإن نفي الحمل أن يدّعي أنه استبرأها » ولم يطأها بعد الأسعبراء . ' 
وهذا لاخلاف فيه . إمزلاه - 8ه ب111070115/5اي377/4 84 . 
٠ 94‏ - من لا ينُفى سبه 7 

إن كل موضع لزع الرجل نسب الولد لم يكن له نفيه بعد ذلك في قلول ْ 
جماعة أهل العلم . وقال الحسن : له أن يلاعن لنفيه مادامت أمه عندده يعبر ' 
لها الولد ولوأقر به . ! ش ش 

وعلي » فإن من أ بابن أمته : فقد فقوا على أنه لاحنق به ء ويس له 
نفيه بعد ذلك . 

وكل موضع لا لغان فيه » فالنسب لاحق به : ويجب بالقذف موجبسه ملن ' 
الحد ‏ والتعزير» إلا أن يكون القاذف صبياً , أو مجنوناً »فلا حد فيه , ولالعان . 
وهو قول الثوري ٠‏ ومالك , والشافعي ٠‏ وأبي عبيد , وأبي ثور» وأصحاب الرأي » ١‏ 


-ةو1١ا9.-‎ 


وأحمد »وابن المنذر ؛ ولايحفظ عن غيرهم خلافه . ]ي50310/8*؟١‏ ١٠/ثلاه‏ 
(عن ابن المنذر) مركه م؟1١؟]‏ . 

(ععهم) 
0١‏ - نفي النسب لاختلاف اللون 

إن الإجماع على أنه لايحل نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة » 
كالأدمة والسّمرة » ولا في البياض ء والسواد ‏ إذا كان قد أقرٌ بالوطء » 
ولم تمض مدة الاستبراء" . [ف757/4 (عن القرطبي » وابن رشد) ن178/6؟ 


(عن القرطبي » وابن رشد)| . 
5 - تحويل النسب 
0200 أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب .[ف؟5/1 (عن ابن 
بطال) ن5/١7‏ (عن ابن بطال)] . 
ا 


4 - وجود النسخ 
الناسخ ؛ والمنسوخ في القرآن ‏ والسّنْة » أمر لاخلاف فيه بين علماء 
المسلمين . [ك؟ |7١48‏ . 
4 - حكلم التسخ 
إن النسخ جائز بالإجماع » إلا من شذ من المسلمين حق؟7١]‏ . 
46 - النسخ بالقياس 
إجماع الصحابة على رفض النسخ بالقياس عند وجود النص . [حق؟77١]‏ 
02 كان المراد به الإجماع في المذهب المالكي ‏ وإلا ء فالخلاف ثابت عند الشافعية . فقالوا : إن لم ينضم 
إلى المخالفة في اللون قرينة زنى لم يجز النفي . فإن اتهمها به جاز النفي به على الصحيح عندهم . 
وعند المنتابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقا . [ف755/4 ن74/5؟ (عن حجر)| . 


-ا١١99-‎ 





نسيان 
5 - إثم الناسي 
الناسي لا إثم عليه بالإجماع . [ش١/99‏ , ]1١0/0‏ . 
17 -. العفو عن السيان 
ما يقع من الفعل عن نسيان » فهو معفو عنه باتفاق . [ف6/١7١] ٠‏ 
- الإفطار ناسيا 1 
(5591) 
- النسيان بحق النبي عليه السلام 
(قوه؟) 
- أثره في نفقة الزوجة : 
(١130؛‏ - اؤلة) 
نصارى 
ر: كتابي 
نعل 
- المسح عليه 
الككضة 
نفاس 
ر: حيض ٠‏ 
- طهارة بدن النفساء ' 
40 ْ 


-1١91ا/9؟-‎ 


0 - تحديد دم النفاس 

أجمعوا على أن الدم الخارج بعد الولادة هودم نفاس ولاخلاف فى أن 
دم النفاس ليس طهرا ء ولاهو حمل . 

وإن خرج انين متخلّقاً . فهي نفساء إجماعاً . أما إن خرح نطفة »فلا 

وإن لم يتخلّل بين الولدين دم » فنفاس واحد إجماعاً . [كه757 ب١/1ه‏ 
مر1؟ م1817 ع 01 حا/ة؛١|.‏ 

)5:78( 

8 - مدة النفاس 

اتفقوا على أن دم النفاس إذا دام سبعة أيام » فهو نفاس . 

وقد أجمع أهل العلم من الصحابة . ومن بعدهم على أن النفساء تدع 
الصلاة أربعين يوما » إلا أن ترى الطهر قبل ذلك »؛ فإنها تغتسل » وتصلي ., لأن 
أقصى مدة النفاس أربعون يوما ؛ وروي ذلك عن عمرء وابن عباس »؛ وأنس » 
وعائذ بن عمرء وأم مسلمة عولامخالف لهم فيه منهه'" .[مرة؟ مم١‏ 
كالم - * الام - ؟الالام ي 7١8/1‏ (عن الترمذي وأبي عبيد)] . 
- ما يحرم على النفساء . وما يحل 

لاخلاف من أحد في أن حكم النقساء حكم ال حائض في جميع مايحرم 
عليها ؛ وما يحل » وما يسقط عنها . وقي إباحة مباشرتها , والاستمتاع بما 
دون الفرج . [م771 ه777 ب 1/اه ي١/7١؟‏ حارة 184/1١0 ١:‏ 
(عن المهدي)] . 

ر: حيض 
اتفقوا على أنه إن اتصل الدم آزيد من خمسة وسبعين يوماء فليس دم نفاس . |مر؟] . 


د #/او9و١ذط-‏ 


١‏ - عبور التفساء المسجد 
يباح للنفساء عبوز المسجد بإجماع الضحابة .[ي ]١ 45/١‏ . 
- اغتسال النفساء للإجرام 
0 
- مناسك حج التفساء 
٠١40(‏ - كمملا؟) , 
- النفاس يوجب الغسل 
اكه : 
- طهارة النفساء بالتيمم 
(كوة) ْ 
- تغسيل النفساء . وتكفينها ء والصلاة عليها 
(0150) 
نفاق 
40 - هو اُنافق 


من كان مسقا للإسلام في الظاهر» ومظهرا للشهادتين , غير مد 


للإسلام بقلبه » فهذا منافق باق على كفره بإجماع المسلمين . 


أما من إذا حدّث كذب ء وإذا وعد أخلف » وإذا خاصم فجرء وإذا عافد ' 
غدره» فهو منافق . ومن كانت به خصلة من ذلك » ؛ كانت فيه خصلة من النفاق : 


حتى يدعها , وهذا هو نفاق العمل عند أهل العلم . 


وكان الصحابة عدون من النفاق أن يدخحل الرجل على الإمامم » يراه ا 
يقضي بالجور» فيسكت عليه , وينظر إلى أحدهم » فيئني عليه بذلك . 
[ش١/21894‏ 5176 7١/7‏ (عن ابن بطال) هل1472541/5ات87/ 9" 


حق/ى] . 


-ا١وا/4-‎ 


- كفر المنافق 
)4١5(‏ 
٠غ‏ - خمبث المنافق 
لاخلاف بين أحد من المسلمين في أن المنافقين أخبث الخلق . [م419] . 
64 - عذاب المنافق 
إن عذاب المنافق أشد من عذاب الكافر فى قول العلماء . [ف4/8١؟]‏ . 
- المنافق لا يرى الله سبحانه في الآخرة ١‏ 
(6505) 
- الاستعانة بالمنافق فى الجهاد 
(50عة) ١‏ 
- الصلاة على المنافق 
)5470) 
نفس 
روح 


نشفة 
6 - حكم النفقة , و مستحقها 


النفقة على الزوجة . والمملوك . والبنين الصغار»ء والينات واجبة 
بالإجماع إشطودة حك/الا؟|. 
5 - مضمون النفقة . وحدها 

اتفقوا على أن من لزمته نفقته من زوجة »٠أوولد‏ » أو والدين أو غيرهم » 
فقد لزمته كسوة المنفق عليه » وإطعامه . 

واتفقوا على أن من كسا من تلزمه نفقته مايطرد البرد » وتجوز فيه الصلاة » 
وأطعمه مايدفع الجوع من قوت البلد الذي هو فيه » وأنفق عليهم ماينفق مثله 
على أمثالهم » فقد أدى ماعليه . 


-1١١ا0/ه-‎ 


واتفقوا على أن الكسوة غير محدودة . وإن الإطعام محدود . 
ولا يقاس تقدير الكسوة في النفقة على الكفارة إجماعاً . 
هذا وإن حد الواجب في النفقة هو الكفاية وعلى ذلك' الإجماع ١‏ 
الفعلي من الصحابة »:والتابغين ولايحفظ عن أخد منهم خلاقه . 
وإن للإنسات إنفاق ماله في مشتهياته المباحة , وإن تأنق » وإستغرقه . 
|مسسر 4١‏ ب 67/5 046 9١/١‏ ي17/8 شه/ ام ف417/4 رفي 
حا / 70/7 ناا 


(موع) 
لاع - متى تَؤدَى النفقة 
يجوز الاشاق على تعجيل النفقة؛ وتأخيرها ‏ بلا خخلاف بعلم بين 
أهل العلم . ْ 
ولذلك لايلزم الزوج بتعجيل النفقة لمستقبل بالإجماع 5 


7107| . ا 
- المكلّف بتنفقة المرأة: 
م ٠‏ 
4٠ 4‏ - الإنفاق على الغني 
اتفقوا على أنه لايلزم أحد أن ينفق على غني غير الزوجة » فلها النفقة 
وإن كانت موسرة زمن6]. 
- نفقة المفلس وعائلته 
)00/6 ْ 
- نفقة عائلة المريض في مرض الموت 
كم 1 1 
- تقديم الدين على نفقة أولاد الميت 
)١449(‏ 


-ة؟1١ا/لو5-‎ 


- لا نفقة بسبب الرضاع 
)5 
8 -لا نفقة للجار 
لوصح عند أحد أن جاره يبيت طاوياً » لعجزه عن اكتساب قوته الذي لا 
قوام لجسده إلا به » فإن القاضي لا يلزمه بإعطاء القوت إلى الجار في قول جميع 
الأمة . [ه؟/ه90/] . 
تفقة الحيوان 
ر : حيوان 
تفقة الرقيق 
-١544(‏ ه54) 
نفقة الزوجة 
6< نفقة الزوجة 
اتفقوا على تكليف الحرء الحاضر , الذي يقدر على المال » البالغ » العاقل » 
غير ا محجور عليه بنفقة زوجته التي تزوجها زواجا صحيحا ء إذا دخل بها . وهي 
ممن توطأ » وهي غير ناشز » سواء أكان لها مال » أم لم يكن . 
وقد انعقد الإجماع على وجوب نفقة الزوجة » ولوكانت أمة , أو مريضة » 
أو غير مسلمة »أو هاشمية .[مرفلا م1860 ب57/5 .54 هه شه/17؟ 
مام ي157/48. 1١95110‏ (عن ابن الملذرء وغيره) فل١1/؟1١921/١١141»‏ 
62١‏ (عن المهلب) ن5/١5؟"]‏ . 
(4) 
- نفقة زوجة العبد 


)5445( 


-97ا111- 


. إعسار الزوج‎ - 0١ 

إن الزوجة إن شكت تضييق النفقة . فإن الحاكم يضعها عند ثقة ‏ لدفع 
الضرر, وعليه الإجماع : 

وإن ظهر إعسار الزُوج أطلق من حبسه إجماعاً . [ح؟/574] . 

(هم؛١)‏ 
-- امن هوالمغسرا 

الإجماع على أن المعسر : من لايجد مايتقوته"" 

وإن الفقهاء قد اتفقوا على أن الموسر لو أعسرء فلم يقدر إلا علنى قوثك 
يوم ؛ فلم يفرق بينه » وبين زوجته لأجلٍ »لا يسقط من نفقة الموسر إلى نفقة 
المعسر . [ح8/١38‏ (عن الإمام يحيى) سيق (عن الطحاوي)] . 
- أثر الإعسار بالتكاح 

الإجماع على أنه يجوز الإبقاء على الزوجية حال إعسار الزوج بالنفقة ع 
إذا رضيت الزوجة بذلك . [ف417/9] . 0 
45 - نفقة غير المد خول بها 

أجمعوا على أن الرجل إذا تزوج امرأة » فلم يدتحل بها بسبب من:قبلهاء 
فلا نفقة لها . وإن كان بسبب من قبله » فعليه النفقة . وانشرد الحسن » فقال : 
لانفقة لها » حتى يدخل بها إماقم] . 
6 - نفقة من لم تقبض المهر 


للمرأة الامتناع عبْنَ زوجها ٠‏ حتى يسلمها المهرء ولها النفقة وعلينه 
الإجماع . [ح؟/74"] . 


5 - نفقة الخارجة.بغير إذن 


وت على أن نفقة:الزوجة تسقط بخروجها من غير إذن ثوجها 2 
خلافا لابن عيينة . [ح174/8] . 


”) فيه نظر .بل هذا قول المؤيد بالله . وفسر بالعشاء ‏ والغداء . وهو قوي . [ح181/9] . 


-ط١1١المد‎ 





7 - نفقة الزوجة في سفرها 
إذا سافرت الزوجة في حاجتها لتجارة لها ء أو لزيارة » أو حج تطوع ء أو 
عمرة » أو سافرت بغير إذنه »لم يبق لها حق في النفقة بلا خلاف يعلم . 
إي 2371/7 1114| 
- نفقة الناشز 
أجمعوا على أن الناشز لانفقة لها . ولاسكنى”" . 
وانفرد الحكم » فقال : لها النفقة . [ما44 ي8/١١5؟‏ (عن ابن المنذر)] . 
8 - نفقة المطلقة 
١‏ - أجمعوا على أن للمطلقة الرجعية السكنى » والنفقة » حاملاً كانت » 
أوغير حامل » حكمها في ذلك حكم الزوجة . 
؟ - أجمعوا على أن للمطلقة البائن النفقة » حاملاً كانت » أو غير 
حامل" .إمافة مرا 6/8 57497177 م1 - 
4م ب44/5 شا / 14 4151/4 711 
ا 0 
- نفقة زوجة المفقود 
(البام) 
- نفقة المتوفي عنها زوجها 
إن المتوفي عنها زوجها لانفقة لها بالإجماع . 
لأن نفقتها , وكسوتها سنة » أو أقل من سنة , قد نسحت بآية الميراث 
. بلا مخالف . 
بق اليج على ارات تاشر انت»أر غير نش وهو قل عمر »وا تلم لعمرفي هذ مالا مسن 
الصحابة . ولايحفظ منع الناشز من النفقة عن آحد من الصحابة . [م1957] . 


آقول : نقل ابن حزم في مراتب الإجماع آن الزوجة التي تستحق النفقة هي غير الناشز . [مر 979] . 
” آماغير الخامل » ففي استحقاقها للنفقة خلاف بين العلماء . [ري105/8] . 


-8/ا151- 


وؤعليه » فإذا أنفقت الزوجة على نفسها من مال زوجها الغائب ؛ ثم ظهر 
أنه قد مات قبل إنفاقها , فإن ماأتفقته من ميراثها » سواء أنفقته بنفسها أم بأمر 
الحاكم » وهذا قول أبي العالية وابن سيرين » والشافعى » وابن ن المنذرء وأحمدء 


لايعلم عسن غيرهسم خلافه .[ش588/5؟ ي4/ 186 - ل4اك/ .م 


(عن الشافعي)] . 
١‏ - تكليف الزوجة بالنفقة 
لا تلزم الزوجة بالنفقة اتفاقاً . [ح؟//97/] . 
نفقة القريب | | 
7 - من المْكلّف بنفقة القزيب 


تلزم المرأة بنفقة القريب كمايلزم الرجل » إلا أن نفقة الولد لاتجبب على ْ 


المرأة ماذام الأب قادراً غليها 3 وهذا عمل - جميع أهل الإسلام قدياً 3 وحديثاً . 
[1530]. 


(154؟) 


4151 - أثر ارق في نفقة القريب 


إذا كان القريب المطالب بالنفقة أوكان المطلوب منه النفقة رقيقاً “قلا 


نفقة لأحدهما على صاحبه بغير خلاف . [ي185/4] . 
- نفقة الولّد ' 
إن الإجماع على أنه يجب على الأب الققادر على الإنفاق نفقة ة ولده . 
وابنته اللذين لم يبلغا : ولامال لهماء » حتى يبلغا'" . 
فإن أعسر الأب » ولا كسب له ولهما مال » فالنفقة في مالهما إجماعا . 
"' هذا باطل .اننا روينا عن الشعبي أنه لايجير أحد خلى تفقة أحد مع انه لايدعي ضبط الإجماع. إلا 
كاذب على الآمة كلها . مع أنه قول لايؤيده قران ؛ ولاسنة م37 ]. 
أقول : لقد نقل ابن حزم في مراتب الإجماع آنهم اتفقوا على ذلك . [مرة/] . 


-ا١1١مواد‎ 





فإن توفي ٠‏ ولهما مال » فقد أجمعوا على أن نفقتهما في ذلك المال ‏ 
وانفرد حماد » فجعله من جميع مال الأب مثل الدين . وقال النخعي : إن كان 
المال قليلاٌ » فمن نصيبهما » وإن كان كثيراً » فمن جميع المال . 

أما إن كانا من الأغنياء ذوي المال »فلا خلاف بين العلماء في أنه لا 
يجب لهما على الاب نفقة . ولاكسوة ‏ ولامؤنة » وأن ذلك في مالهما . 

ولاتجب نفقة الولد على غير أبيه بلا خلاف يعلم .[م؟98١1‏ (عن 


البتعض) مسرلا مايفم هم ك557 76 ي188:181/8 (عن ابن المنذر) 
حا باك لاد ن5/؟؟؟ (عن المهدي)] . 


- نفقة اللّقيط 
(ماهم) 
6 - نفقة الوالدين 
الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر نفقة أبويه المعسرين اللّذين 
لاكسب لهماءولا مال" .[ي184/8 (عسن ابن المنذر) مرفلا م987١‏ 
(عن البعض) ح"/9/؟ ن17/5 551١١‏ (عن المهدي)] . 
- تكليف ولد الزنى بنفقة والديه 
(41ة؟) 
5 - نفقة المورث 
على الوارث نفقة مورثه بقدر ميراثه » وهو قول عمرء وزيد » لايعرف لهما 
من الصحابة مخالف . [م19*7] . 
نفقة المحبوس 
- الإنفاق على امحبوس 
(401) 
1 70 الحاشية السابقة . 


-١ا١ملا١1-‎ 





نفل 5 
- حكيه وجل | 
(089 - وماس ل موام) 

نكاح 
يفل - حكم النكاح 

أجمع المسلمون على أن النكاح مشروع . 

وإن الأمر به لمن استطاعه , وتاقت إليه نفسه م مجمع عليه كن أمر 
ندب ء لا إيجاب » سواء أخخاف العنت » أم لا . وهذا هو مذمي العلماء كافة ؛ , 
م يوجبه أحد منهم آله داود » ومن وافقه من أهل الظاهر » وهو روايية عنن 
*.إيدد ش3/١1‏ ال 

4 - النظر إلى المخطوبة 

من أراد كج امرأة ؛ أبيح له النظر إلى وجهها ء وتكفيها » وعليه الإجماع . 


قال الأوزاعي : ينظر ينظر إلبى مواضع اللحم.. وقال داود : ينظر إلى جميع بدنهنا . 
وهذا مخالف لأصول السلة والإجماء .[ش ١6١/1‏ . 


زملاة) : 
5 - خخطية المخطوبة 

إذا أجابت المخطوبة الخاطب ء أو أذنت لوليّها في إجابته » أوتزويجة , ٠‏ 
فقد حرم على غيره خطبتها بالإجماع » وقال ابن قاسم من أصحاب مالك ؛ إن 
الخاطب الأول إذا كان فاسقا بجاز للعفيف أن يخصّب على خطبة الآجر ٠وإث‏ ! 
الإجماع على خلافه . ش 

أما إذا ترك الخاطب الخطبة رغبة عنها » أو أذن في المنطبة الجديدة. فقد 
اتفقوا على جواز الخطبة على خطبته .[أشة/ لظ 
ف114/1 170( عن النووي . وغيره) ن5//١٠‏ ( عن النووي)] . 


من يخافٍ على نفسه الرقوع في الظور إن ترك النكاح ؛ فقد وجب عليه النكاح عند عاممٌ الفقهناء . 
إيكرةلاة], : 1 


-1١1١م89-‎ 





- خطبة المعتدة 


اتفقوا على أن التصريح بالخطبة في كل عدة حرام ٠‏ 

أما التعريضص بالخطبة في عدة الوفاة » أوفي العدّة من الطّلاق البائن » فقد 
اتفقوا على أنه حَلال” . [مركم - 54 ف11419//4 75:91 - 710417 8/1 
ن9/5١٠‏ (عن ابن حجر)] . 
١‏ - صفة النكاح الصحيح 

اتفقوا على أن المرأة إذا زوجها وليّها العاقل » الجر ؛السلمء » غير امحجور 
عليه » وهي مسلمة » » بالغة » عاقلة » حرة » عفيفة بكر» أو ثيب » خلو من زوج » 
أو في غبر عد منه » ورضيت بذلك . ورضي أبوها ء إن كان لها أب » وكان لها 
جد » وأح فرضوا كلهم » » فإن لم يكن لها أحد من هؤلاء حياء ولابني بنيهم » 
ولا عم حي ؛ فزوجها أقرب بني عمها إليها , وهو حره بالغ » »عاقل ,مسلمء 
كفء » عفيف » غير محجور عليه » ونطق الناكح ء والمنكح بلفظ الزواج جم ءأو 
الإنكاح » ؛ في مقام واحد , وأشهدوا عدلين ؛ » مسلمين » » بالغين , ولم يمسكهما» 
ولاوقع هنالك شرط أصلاً , وذكروا صداقاً جائزاً » فهو تكاح صحيح تام . 
[مرهة؟] . 
7 - خخطبة النكاح 

خحُطبة النكاح غير واجبة عند أحد من أهل العلم » غير داود . 

وإن النكاح جائز بغير خطبة في قول أهل العلم . وقد شرطه في النكاح 
بعض أهل الظاهر . وهو شاذ . [ي51/7ه ت57/4” ف155/4 (عن الترمذي) 
ن5/؟١1‏ (عن الترمذي)]| . 
'' قال ابن تيمية : في المعتدة البائنة بالثلاث » أو بما دون الثلاث » كالمختلعة . ثلاثة آوجه في مذهب 

أحمد » وقولان للشافعي . أحدهما : يجوز ز التعريضص بخطبتها ؛ وهو قول مالك , وأحد قولي الشافعي ٠‏ 
والثاني : لايجوز . والثالث : يجوز في المعقدة بالثلان ؛ لآنها محرمة على زوجها . وكذلك كل 


محرمة . لايجوز في المعتدة ة بما دون ذلك لإمكان عودها إلى مطلقها ء وهو آحد قولي الشافعي . 
|4 - ككل 


-١١مم89-‎ 





وفية - حكم عقد التكاح 
الإجماع على أنه ؛ يشترط في النكاح العقد . ليتميز الوطء فيه عن ال 
إحكرددى ؟1١].‏ 


5 - عقد الصائم ‏ والمعتكف 
أجمع لك على أن لصو والمتكاف :لايع لصم والسكف من 
عقد النكاح لأنفبهما إطك/ك0] ؛ 
6 - نكاح ولب الزنى 
إن نكاح ولد الزن » ذكراً كان ؛ أو أنثئ , لايحرم بلا خلاف إحاره6]. 
4130 - التوكيل بالنكاح 
يصح النكاح بالوكالة. إجماعاً . 
ولو قال لغيره : زوجت ابنتك من فلان » فقال : عم . وقال السزوج : قبلت 
| نكاحها, الم ينعفد يلاخلا نه أضاف العقد إلى تقسه وا تكن كلمة 
(نعم) إجازة هنا . [-218/9 15] . 
- النكاح.في مرض الموت 
541 
10 - صيغة النكاح ' 
الإجماع على أن النكاح ينعقد بلفظ الإنكاح . ولتزويج ‏ والمواب عنهما 
وإن قال : قد أخللت» وقد أبحت لك . فقد أجمعوا على أنه لاينعقلا عم 
بذلك . [ي5/لاده ل ج18/8] . 
- قبول الرجل النكاح 
تفقوا على أن الرجل البالغ » الحر الك الأمر نفسه ‏ يشترط في صححة 
النكاح رضاهء» وقبوله له باللفظ . 
وحليه »فق أجمعوا على أن الذكر إذا بلغ لامدخل لأبيه » ولا ليره في 
إنكاحه أضلا . [ب؟/4؛ اورنوالا 
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- قبول الأعمى النكاح 

قبول الأعمى النكاح يصح بلا خلاف . [ي١١/1955]‏ . 
- الهزل في النكاح 

إن الهزل في النكاح جد ؛ وعليه العمل عند أهل العلم من 
الصحابة ٠‏ وغيرهم . 

وعليه » فإن من نكح لاعباً » فقد جاز ؛ ونكاحه صحيح عند العلماء بلا 
اختلاف يعلم . [آت4/١7١‏ - ١/١‏ ك51ة؛؟ - 9كةة !| , 
0 - العقد غير المنجز 

أجمعوا على أن النكاح بالخيار لايجوزء وسواء في ذلك خيار المجلس » 
وخيار الشرط . 

وعليه » فإن قال لامرأة : إذا قدم فلان , فأذني لوليّك أن يزوجني إيَاك . 
فقالت : إذا | قدم فلان أذنت لوليي بذلك . فإن قدم فلان لم ينعقد التزويج حتى 
تنشى عقداً جديداً بالاتفاق . [م ١47١‏ ي50/5ه ف718/94] . 
- تزويج الأب للصغير 

أجمعوا على أن إنكاح الأب ابنه الصغير جائز » وأن'له أن يجبره 
على النكاح . 

وإن إجماع المسلمين على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة » ولايشاورها . 

قد أجمع أهل العلم على أن نكاح الأب ناقذ على ابنه ء وابنته 
الصغسيرين : ولاخيار لهما إذا أدركا . [ماكلا ل110ك:715- 5/4 
ب1/5]. 
215 - استثذ ان البكر بالنكاح 

استئذان البكر البالغة بالزواج مستحب بلا خلاف يعلم . 

وإن إذنها بالوافقة صمتها . وأما رفضها فيكون باللفظ , وعليه إجماع 
الأمة ء إلا ما حكي عن أصحاب الشافعي أن إذنها بالموافقة يكون باللفظ إذا 
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كان وليّها في التكاح غير الأب والجد .تقاف الام كاله ٠‏ ب4/1 
ممعم . ' 
45 -استتئذان الكبيرة «والعْيّب بالتكاح 

البنت البكر الكبيرة » واللّيْبِ لايجوز للأي »ء ولالغميره » تزؤيجها 51 
بإذنها . ورضاها بالاتفاق . وقال الحسن . والنخعي : يجوز للب إجبارها على 
النكاح :. وهو شاذ خلاف أهل السنة » وأهل العلم . ٠‏ 

ولابد أن يكون إذنها بالنطق » أو ما في حكمه . وعليه الإجماع . 

ولا خلاف في وجوب ذلك سواء أكان الولّي أب أم غيره » وسواء أزالت ش 
البكارة بنكاح » أم بغيره . 

فإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها » فكرهت ذلك» فالنكاح مفسوخ : 
عند أهل العلم [ف51//4 75817/17616901 (عن المهلب) ت54/5 ل4؟١‏ 
74:7 ب4/7 » 15 5 071١5705‏ (عن ابن عبد البر » وإسماعيل بن 
إسحق) ش417/5 1 -8/8؟ ,لاه ن177/5 :18 (عن المهدي)] ٠.‏ ' 
- إذن الأمة بالنكاح ' 

(15410) شْ 

6 - اش شتراط الإحسان للزوجة في العقد 

اتفقوا على أنه إن تضمن العقد شرط 21 مضارة الزوجة في تفسهاءر 
في مالها » فالشرط صبحيح . ولايضر النكاح بشي 

وإن كان الشرط هو الأماك المعروف » أو : تسريح بإخسنان , وجب الوفاء به 

اتفاقا.. [مر١7‏ ن517/5١‏ (عن الخطابي)] . 
5 - اشتراط عدم الوطء 

أجمعوا على أن المرأة إن اشترطت على الزوج أن لايطأها لم يجنب! 
الوفاء بذلك الشرظ .إف79/4١‏ (عن أبي عبيد) ح؟/١؟‏ ن4/5١1‏ 
(عن أبِي عبيد)] .. 
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4117 - اشتراط ما يقيد حرية الزوج 

إن شرط الزوج لامرأته أن لايخرجها من دارها ء أو بلدها ء أو لايسافر بهاء 
أولا يتزوج عليها » لزمه الوقاء لها به . فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح . وهو قول 
عمرء ومعاوية , وسعد بن أبي وقاص ؛ وعمرو بن العاص من الصحابة عولايعلم 
لهم مخالف في عصرهم » فكان إجماعاً ١1‏ ب8/5ه]. 
- اشتراط طلاق الزوجة الثانية 


ْ إن اشترطت المرأة ة في العقد طلاق ضرّتهاء »فهذا الشرط لايوفي به 
بالاتفاق . [ف79/4١‏ (عن الخطابي) ن57/5١‏ (عن الخطابي)] . 


8 - الشرط بعد العقد 

اتفقوا على أن كل شرط اشترط على الزوج بعد تمام النكاح . فإنه لايضدٌ 
شيكاً . وإن كان الشرط فاسداً ٠‏ زمر7| . 
- الإشهاد على النكاح 

لانكاح إلا بشاهدي عدل » وهو ماعليه العمل عند أهل العلم من 
الصحابة » ومن بعدهم من التابعين , وغيرهم . ولم يختلفوا في ذلك .ء إلا قوماً 
من المتأخرين من أهل العلم . 

وعليه ؛ فقد أجمعت الأمة على أنه لوعقد الدكاح سرا بغير شهادة لم 
ينعقد . وخالف بعض المتأخرين فيه . [ّت5/١7‏ 2؟7417- 74117 ن7//5١‏ 
(عن الترمذي) ب75//١‏ ش177/5] . 
١‏ - إذن الدولة بالعقد 

أجمعوا على أن النكاح يجوز دون السلطان . [ك098؟] . 
- النثار في الزفاف 
ش لا خلاف في إباحة النثار» والتقاطه . [ي214/37] . 
- وليمة العرس 

ر: وليمة 
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4167 - الولاية في التكاح 

العمل عند أهل العلم من الصحابة » وغيرهم أنه لإنكاح إلا بولي ا 
ولافرق في ذلك عند أحد من:العلماء بين البكرء والثغيب ٠إلا‏ داود بن علي » 
فإنه قال : لا أمر للولي مع الثيب » وجائز نكاحها بغير ولي وهذا قول خالف 
فيه من سلف قبله من العلماء . 

وقد أجمع العلمناء على أن الولي في النكاح هو الولي من الشسب» 
والعيصبة اللي اا -؟١741‏ -14111ب10//1 
ن9/5١١‏ (عن ابن المنذّز)] . 1 1 
5 - شرائط ولي التكاح 

اتفقوا على أن من شرائط الولي : الإسلام » والذكورية » والبلوغ ؛ والعقل . 

وعليه » ققد أجمعوا على أن الكافر لايكون ولياً لابنته المسلمة . 

فإن كان الولي فاسقاً بتأويل , فإن ولايته. لاتبطل إجماعاً . 

ولا ولاية للأم في تزويج ابنتها بلا خلاف . 

ولا ولاية للعبد إجماعاً »إلا داود . وقال أصحاب الرأي : يجوز أن يزرّجها 
العبد بإذنها . : 

ولا ولاية للصغير إجماعاً [ب15/6 ماهلاي455/5: 007 (عن ايبن 
المنذر) حثا/ "١ه‏ , ؟ه ن77/5١‏ (عن الشافعي)] . 
6 -:تسلسل الأولياء في النكاح 

الأجماع على أن أولى الأولياء بعد الأب , والجد هم بنو امرأة » ثم بنوهم » 
وإن سفلوا » ثم بنو أبيها » وهم الإخوة ‏ ثم بنوهم ء وإن سفلوا » ثم بنوجدهاء 
وهم الأعمام » »ثم بنوهماء وإن سغلوا ء ثم بنو جد الأب » وهم أعمام الأب » ثم 
بنوهم » وإن سفلواء ثم بنو الجد الحد » ثم بنوهم . 

ولا خخلاف في أن الولاية تترتب على ترتيب الآرث بالتعصيب »ف فأحقّهم 
بالميراث أحقهم بالولاية بلا خلاف يعلم بين أهل العلم . 
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فابن الأخ الشقيق أولى بالولاية من الأخ لأب إجماعا . 
ولا ولاية لذوي الأرحام مع العصبة بالإجماع . 
فإن لم يكن للمرأة عصبة من نسبها , وكانت معتقة » فإن مولاها يزوجها 
بالإجماع لق ل لذك ب4/95١‏ حا" 17 0 . 
5 - سقوط الولاية يالغيبة 
: من غاب ٠‏ فخفي مكانه , ولم يدر أحي هوء أم ميت » فإن ولايته تبطل 
إجماعا . [ح؟/54] . 
/ام'غ - تعدد أولياء النكاح 
إذا تساوى الأولياء ‏ واختلفوا فيمن يتولى تزويج المرأة , فإنه يقرع بينهم 
بلا خالاف يعلم . 
لوج أحد الوليين المرأة قبل الآخرء فنكاح الأول جائز» ونكماح 
ولو زوجاها معأ . فنكاحهما جميعاً مفسو: بخ : وعلى كل هذا العمل عدد 
أهل العلم بلا اختالاف يعلم [ي لفلف ت476] . 
- متى تكون الولاية للسلطان 
١‏ - اتفقوا على أن من لا ولي لها » فإن السلطان” الذي تب طاعته » 
ف - واتفقواعلى أن الولي إن عضل ينه إذا دعت إلى نكاح كفءلهاء 
وبصداق مثلها » فإنها ترفع أمرها إلى السلطان ‏ فيزوجها وللحاكم 
أن يستنيب في التزويج ج من غير إذن المرأة بلا خلاف .إمركه 
718 مالالا ا ب”رهاي457/5 :444غ]|. 
4 - حق الولي بتزويج البكر الصغيرة 
أجمع المسلمون على أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكرء ولو 
كانت لايوطأ مثلها » ولايستأمرها . 
(" السلطان هنا الإمام ؛ أو الحاكم » أو من قوضا إليه ذلك . إي155/5] . 
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وقد أجمعوا على أنه يجوز له تزويجها مع كراهيتها ‏ وامتناعهاء إذا كان 
الزوج كفؤاً » وقال ابن شبرمة : لايزوج الاب ابنته الصغيرة ؛ حتى تبلغ وتأذق.. 
وليس له تزويج من لاتوطأ . 1 
ويصح تزويجها قبل بلوغه بولاية غير أبها » وهو فعل عمر: عائشة » ولبم ْ 
ينكره منكر من الضحابة » فدل على اتفاقهم . 
فإنِ زوجها غير أبيها » فإنها تخير إذا بلغت . ويفسخ نكاحها ء وفسخها . 
ليس بطلاق » وعليه الإجماع .[ش4:8/5١‏ ماتلا ل6١1١1‏ ب5/" ياه 2 
48 (عن ابن المنذر) ف759/150167/4 (عن ن المهلب) حب« /لاه 74 
ن5/١؟1‏ (عن المهلب)]!. 
- حق الولي بتزويج الكبيرة :والثيب 
)41١44(‏ 
- تزويج الولي البنت بمعيب 
لا يعلم خلاف في أنه ليس للولي تزويج البنست الكبيرة جل 
معيب بغير رضاها 17ل : 
١‏ ج نكاح الأب ابنته بأقل من مهر المثل 
للأب أن يزوج ابنته بدؤن صداق مثلها » ويثبت التكاح بامهر الُْسمئ . 
سواء أكانت بكرأ أم ثيباً» صغيرة ؛ أم كبيرة » وهو قول عمر بمحضر مسن ْ 
الصحابة » ولم ينكروه ؛ فكان اتفاقاً منهم عليه إيت/هكه 1552| 1 
1 - زواج المرأة من وليها 
من أراد أن يتزوج امرأة هو وليها ء قلا يجوز له أن وى طرفي العقد ‏ لكن 
يوكل رجلاً يزوجه إياها بإذنها »وهو فعل الصحابة » ولم يظهر خلاقه . 
[ي5/١*ه|. ٠‏ 
- ولي الأمة في النكاح 
زحممد1) 


-959890- 


- الكفاءة في النكاح 

الكفاءة معتبرة في النكاح إجماعاً . [ح48/6] . 
64 - ما يعتبر في الكفاءة 

اتفقوا على أن نكاح المرأة كفؤاً في النسب . والصناعة » جائز . 

واتفقوا على اعتبار الدين في الكفاءة بالإجماع . |مر4” ب5.16/5١‏ 
ف9ة//ا١ان5/١ ١‏ (عن ابن حجر)] . 
55 - التفاوت في الكفاءة 

اتفقوا على جواز نكاح الرجل ابنة من كان هو أعلى منه قدراً في نسبه , 
وحاله »وصناعته . [مر4 "| . 
15؛ - رفض الصغير النكاح لعدم الكفاءة 

اتفقوا على أن للأنثى غير البالغ أن تمنع نفسها من إنكاح من له من 
الأولياء جبرها ‏ كالأب إذا كان الزوج غير كفء . [ب؟/18] . 
17 - من يباح نكاحها 1 

اتفقوا على أن نكاح الرجل امرأة لم تكن أرضعته قط ء ولاوصل إلى 
جوفه شيء من لبنها بوجه من الوجوه قط . ولا من لبن أمّها . ولامين لبن من 
ولدتها من فوق » أو ولدتها من أسفل بحرام , ولا بحلال , ولا من لبن زوجة 
ابنها » أو زوجة واحد من ولدها ء أو ولد ولدهاء ولا من لبن من تكون بذلك 
عمة . وإن بعدت . أو خالة » وإن بعدت . أو بنت أت » وإن يعدت . ولا إلى 
جوف واحد من ولده هوء ولا كل من ولد بحلال أو بحرام » ولاملكها قط أبوه . 
ولا وطئ امرأة ولدتها هي من أسفل بحلال , ولا بحرام , ولا خلا بها أبوه , ولا 
. ولده» ولا كل من ولده » أو ولد ولده هو بحلال , ولا بحرام , ولا كان بدل الخلوة 
التذاذ بوجه من الوجده » ولا نكحها ربيبه »ولا لها حريمة في عصمته .ولا 
حلف بطلاقها إن تزوجها »ولا زنى بها قط ء ولا هي زانية , ولاهو زان , ولانكح 
قط أمها . أو جدة لها ء أو ابنتها . وإن سفلت », ولانكحها في عدة هوء ولا غيره » 
ولا لاط بأبيها ‏ ولا بولدها , ولا زنى بأمها .ولا بامرأة ولدهاء ولا بسن ولدت 
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هي » ولا التدّ بدل الزنى ء ولا لاوط بمن ولدت » ولم يكن خخصياء ولاكان . 
وطىء أبوه أمهاء ولا صارت حريته من أجل امرأة وظئهاء أو ملنك عقدة ' 
نكاحها , ولا كانت أمته » ولا أمة ولدهء ولاكان هو عبدها »ولاعبيد ولدها» 
ولاتملك منه شيئاً ؛ وهي مسلمة » بالغة : عاقلة , وكان العقد في غير وقت النداء 
للجمعة إلى سلام الإمام منها » وفي غير وقت قد تعيّن فيه آخر وقنتا الدخمول ' 
في الصلاة » ولم تكن مريضة , ولاجاملاً ‏ ولاوطئها عبذ بتأويل » فإنهنكاحه 
لها حلال . [مرلاة -8 ي/88/87 1597| . 
8 - نكاح الصغيرة 

الإجماع على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير » ولو كانت في المهد . لكن 
لايمكّن الزوج منها حتى تصلح للوطء .[ف1/9١1(‏ (عن ابن بطال) 10/ فل 

(عن ابن حجر)] . 

8 - نكاح من لم'تولد بعد 

من قال لآخر : رُوجني ابنتك » إن ولدت لك من فلانة » فققال الآخر: : 
نعم قد زوجتك ابنتي » إن ولدتها لي فلانة . فولدت ابنة » فإنها تكون له بذك 
زوجة . وقد جاء إنفاذ هذا النكاح عن ابن مسعود » وقفى لها بمهر المشل »ولا . 
يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة ٠‏ [م/1951] . 
جب نكاح العجائز 

اليائسات من النكاح ينكحن بلا خلاف من أحد . [م50؟] 00 
ف - فروق لا تؤثر في المرأة 

لد ف مك بين ذات الحسب ء اال وي لدي التي لاحب لها 
ولامال ء وهذا لايعلم عن أحد من أهل العلم غيره . [7142؟57] . 
- التأكد من براءة الرحم 

لايجوز لأحد أن يطأ امرأة خاملاً من غيره بنكاح . ولاغير حامل » وختى | 
يعلم براءة رحمها منن ماء غيره ‏ وهذا لاخلاف فيه بين العلماء قدهاً ‏ 
ولاحديثا | . 
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177 - ثبوت النكاح بالإقرار 

إن الإقرار بالنكاح يصح إجماعاً . [حه/5١]‏ . 
4 - نكاح المبكوتة 

اتفقوا على أن المرأة إذا طلقها زوجها . فانقضت عدتها إن كانت من 
ذوات العدد » أو مات أو انفسخ نكاحها منه , وكان الطلاق » والفسخ 
صحيحين » فلها أن تتزوج من أحبت من يحل لها . وهكذا أبدأً . [مر*1] . 

(تكلا؟ - ككلل) 
- نكاح المطلقة ببيئة كاذبة 

إن شهد شاهدان بالزور أن رجلاً طلّق امرأته » لم يحل لمن علم بكذبهما 
أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق . وعليه الإجماع . وقال أبو حنيفة : 
يحل . وهذا مخالف لإجماع من قبله . [ش/151/87] . 
5 - نكاح زوجات الأقارب 

أجمعوا على إباحة نكاح الأخ زوجة أخيه بعد طلاقها منه » أو بعد موته » 
والعم بعد موت ابن أخيه . والخال بعد موت ابن أخته . والأخ وابن الأخت بعد 
العم » والخال'. [مر١]‏ . 
/407 - نكاح غير المسلمة 
ش إن نكاح من تمسكت بالزبور» وصحف إبراهيم » وشيث . وغميرهم حرام 
بالإجماع إحث/ة]. 

(144" - 55نم - والبرمم) 
- نكاح المزني بها 

أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لايحرم على الزاني تزوج من زنى 
بها ء وإن كانت حاملا . [ك071 74 - 7418 ف5/9؟1 (عن ابن عبد البر)| . 


-1١١86- 





- نكاح الفساق 

الإجما على أن بحرم السلم على الفاسقة سسمة »وترم للسلمة على 
الفاسق المسلم”" . [160/3 (عن المهدي)| . 
- نكاح لخر للأمة 

أجمعوا على أن الحر إذا شي العنت » ولم يقدر على زواج الحرة ؛.فإن 
له أن ينكح أمة مسلمة بالغة , عفيفة » عاقلة , بإذن سيدها في ذلك » 
وإنكاحه لها . : 


أما إذا كانت تحته زوجة حر يمكن أن يُستعف بها » ؛لم يجزله. نكاح الأمة 
بلا خلاف يعلم . ظ 
وقد أجمعوا على أن الرجل إذا تزوج حرة » وأمة في عفد » فإن نكاح الحرة 
يغبت »ويبطل نكاح الأمة . وانفرد مالك » فقال إذا عليت الي بن قلا 
خيار لها . وإن لم تعلم » »فلها الخيار. ش 
وليس للسيد أن يتزوج أمته قبل أن يعتقها . وهذا لاخلاف فيه من أحلد . 
[مر1١؟غ؟‏ ماكمي/0/ للستي فا 
- نكاح الحرة على الأمة 
نكاح الحرة على الأمةٍ حلال إجماعاً . [ح/47] . 
87 - نكاح العبد للأمة 
أجمعوا على أن العبد المسلم ٠‏ العفيف ء العاقل » البالغ » إذا أذن له سنيده . 
في النكاح » وتولّى سيده عقدة ة نكاحه » وفوض العبد ذلك إليه »فإن له أن : 
ينكح أمة مسلمة , عفيفة 2 بالغة » عاقلة » بإذن سيدها في ذلك ٠‏ وإنكاحه لها . : 
ولو قال العبد لسبيده : زوجني » لم يلزمه ذلك بالإجماع . 
ويصح للسيد أن يزوج أمته عبده إجماعاً . 
وقد أجمعوا على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل »ولا يجوز . 
[مر5 87 ١17ات74417417/4ب45/5‏ -187/90] . 


للق 


الإحماع على جواز نكاح الفاسقة بغير الزنى » إلا في قول من جعل الفسق كفرا » ونفاقا . [8/5؟] ‏ 


-1١١94- 





- نكاح المعتقة 
(81م؟ - 6ى8ى) 
418 - نكاح الخرة للعبد 
١‏ - اتفقوا على أنه يجوز للمرأة الحرة أن تنكح العبد » إذا رضيت بذلك 
هي ء وأولياؤها 
فإن غرها العبد المأذون له في النكاح » فقد أجمعوا على أن لها 
الخيار» إن علمت . 
؟ - وقد أجمع أهل العلم على أن نكاح المرأة عبدها باطل لا يحل . 
فإن تزوجته » فلا حدٌ عليها » وهو قول عمرء لايعرف له مخالف 
من الصحابة" . 
أما إن أعتقته » أو خرج من ملكهاء جازلهما التناكح ء 
إن تراضياء وهذا لاخلاف فيه من أحد .[ب١/47‏ :8/4 
مام ي87/١1/‏ (عن ابن المنذر) م/ا188 7807771١01418.‏ 
(عن البعضض)] . 
64 - نكاح ذات الزوج 
اتفقوا على أن من تزوجت زواجاً صحيحاً » فحرام عليها أن تتزوج آخرء 
مادامت الزوجية قائمة . 
واتفقوا على أن امرأة , إن تزوجت في عقدتين مختلفتين رجلين » فعلم 
. أولّهما ء ولم يكن دخل بها واحد منهما ء فإن الأول هو الزوج . والآخر أجنبي » 
ونكاحه باطل . [مر؟” 2 55058 ب67/5] . 
- نكاح زوجة الأسير المسلم 
زقفقفة 


('' ولابد من إِذن سيده . (85؟4) 
'" إن عمر قد هم برجمها . فلولا آن الرجم كان واجبا ما هم . وما ترك رجمها إذ عرف جهلها يلا شك . 


ونحن آيضا لاترى حجة في قول آحد دون رسول الله |3١46‏ 8 


-ؤ1١؟48-‎ 








- نكاح زوجة المفقود ا 
مم - معمهم) 
ماع - نكاح المعتدة 
إن نكاح المعتسدة في عددتهاء أي علد كانت ؛ من طلاق ؛ أووفاة : : 
لايجوز بالإجماع . : ْ 
وقد أجمع المسلمون على أن العدة في النكاخ الفاسد تمنع من النكاح ؛ 
ومن نكحت في العدة جهلاً . قالنكاح باطل إجماعاً . 
ومن تزوجا في العدة » فإنهما يضربان . وهو فعل عمر بحضرة الصحابة » : 
وتأبعوه على ذلك »ولم يخالفوه فيه . واتفقوا على أن النكاح في العدة مفسوخ 
أبدا » ويبجب التفريق بينهما . [ي941:2178/8 مرثلا م١‏ طل/اه١‏ اليلق 
ب45/5 ف41/9١‏ اهم نك/ة١|.‏ 


(ككا؟) 
7 - النكاح بعد رجعة المطلقة 

من توج مق مع لمهم الّجمة .أوعلم أحدهماءفلتكاح باطل 
بغير خلاف إي/17] + 
47 + نكاح غير المسلم للمسلمة 

الإجماع على تحريم نكاح الكافر للمرأة المسلمة . [ي8/7/] . 
4 - من يحرم نكاحها من النسب : 

أجمعت الأمة على تحزيم نكاح الأم » والبنت »ء والأحت »ويبلنت ت الأخ» ش 
وبنت الأخت .ء والعمة واخخالة . 

واتفقوا على أن الأم هنا هي كل أنثى لها عليك ولادة من جهة الأم ؛ أو 
من جهة الأب . 

وإن البنت : اسم لكل أنثى لك عليها ولادة من قبل الابن » أو من قبل 
البنت » أو مباشرة . 


-عولا- 





وأن الأخت : هي كل آنثى شاركتك في أحد أصليك : الأب ء أو الأم » 
أو كليهما . 
وأن العمة : كل أنثى هي أخت لأبيك » أو لكل ذكر له عليك ولادة . 
وإن الخالة : هي أت أمك , أو أخت كل أنثى لها عليك ولادة من قبل 
أمها » أو من قبل أبيها » أو مباشرة . 
وأن بنت الأخت : كل أنثى لأختك عليها ولادة مباشرة » أو من قبل 
: أمهاء أو من قبل أبيها . 
وكل هذا لاخلاف فيه . 
واتفقوا على أن نكاح هؤلاء حرام مفسوخ أبداً . وهو باطل . 
واتفقوا على أنه إن وجد رجل كان لأبيه أخ لأم » فإن عمة هذا العم 
وجدة هذا العم أم أبيه حلال لابن أخته . 
واتفقوا على أن الرجل يكون لأبيه » أو لأمه , أخ لآب » فإن خالات ذلك 
العم » وذلك الخال وجدته لأمه . حلال لابن أختهما . [ي7/ 55/971 
مرك؟ - /اى مهه18 مازلاب5/ 37 - 57] . 
8 - نكاح المحارم من الزنى 
نكاح الرجل بنته من الزنى » وأخته , وبنت ابئه . وبنت بنته » وبننت 
أخيه » وبنت أحته من الزنى حرام في قول عامة الفقهاء . إلا مالكا والشافعي » 
فإنهما قالا بجواز ذلك . إي/7/ ]4١‏ . 
- نكاح أم الزوجة ‏ وجدتها 
لاخلاف بين أحد من المسلمين في أنه لابحل أبداً نكاح أم الزوجة . ولا 
جداتها . وإن بَعْدْنَ . [م1866 مرهة يلاح ماو - اروم - 1401 - 
شتف ب الشقياك 


د ل/اةو9١-‏ 


0١‏ - نكاح بنت الزوجة (الربيبة) 

إن بنت الزوجة المدخول بها » ولولم تكن بحجر زوج أمها , حبرام عليه 
نكاحها بالإجماع 200 : لاتحرم إلا إذا كانت في حجره . وقد 
أجمع علماء الأمصار على خحلافه'" ' 

فإن تزوج امرأة » ولم م يدخل بهاء :شم طلّقها » أو ماتت » فله أن يتزوح ١‏ 
أبنتها . وعليه أجمع عوام علماء ء الأمصار .إف4/ اخاح لحرن ب"/ يون 
ماما 8 5191/6 -54560- 119551 ي/ا/ 70 (عن ابن المذر) 
حم/ ؟8|. 
7 - نكاح ابن الزؤج لبنت الزوجة 

ول أرجل ابن من غير زوجت » ولها بنت من غير أو كسان له نت ١ ٠‏ 
ولها ابن » جاز تزويج أحدهما من الآخر في قول عامة الفقهاء . إلا ماحكي غنن 
طاوس من كراهيته إذا كان من ولدته المرأة بعد وطىء ء الزوج لها لد 6 
0141 نكل زدجة الأصل 

تفق المسلمون على أن من عقد على امرأة حرمت أبداً على بئيه 

عمجرد العقد . 

وقد أجمعوا على أن الحد لأب » أو لأم ؛ حكمه كالاب . 

وعليه »فإن زوجة الجَدّ تحرم على أولاد ابنه » وأولاد ابنته بالإجماع . 
إب5/ لم دا ماما -ولاي// 4 ف8/ 5 (عن المهلب) 
حا نفا ْ 
4 - ناح زوجة افر 

تفق السلمون على أن من عقد على امرأة حرمت على أبيه بمجرد العقد . 
قد جواطل اغلاب بم 0 


0 أجمعوا على آن بنت الزوجة إلتي عقد زواجها صحيح ؛ وقد دخل بها ء ووطتها , وكانت الابنة مع 
ذلك في حجره » فحرام عليه نكاحها ابدا إمرى1] . 


دوواركك 





وعليه » فإن زوجة الابن تحرم على أجداده بالإجماع .إب؟/ 77 م1809 
مام/ا - ذلا ف15/ 5ه (عن المهلب) ي/ا/ 58254 ح3/ 537| . 
- من يحرم نكاحها بالمصاهرة 

( دواع - لواع - 5و1 - 98 -:4159) 
6 - سبب التحريم بالمصاهرة 

إن الوطء في النكاح الصحيح ء أو في النكاح الفاسد » كمن وطىء امرأة 
ظنها امرأته » فإذا بها ليست امرأته » يتعلق به تحريم المصاهرة بالإجماع . 

وعليه »فمن وطىء أمرأة بنكاح فاسد » حرمت على أبيه »وابئهء» 
وأجداده » وأحفاده » بالإجماع . 

أما المباشرة فيما دون الفرج » إن كانت لغير شهوة . والخلُوة بأجنبية » 
والنظر من غير شهوة , والنظر إلى الوجه » فإن كل هذا لايثبت حرمّة المصاهرة 
بغير خلاف . إماةلا ي// 4705١‏ :"4 - 464 (عن ابن المنذر) ح؟/ 8"] . 
- من يحرم نكاحها من الرضاع 

(كلح- كوكم 

5 - حكم نكاح انخارم 

من تزوج ذات محرمه » فالتكاح باطل بالإجماع ؛[ية/ هذا . 
7 - عقوبة نكاح احارم 

أجمعوا جميعاً على أن من تزوج ذات محرم منه لايجب عليه القعل" ٠.‏ 
إطمم/ 1١65‏ ها/ 0717| . 
''' وما عليه الحد في قول آكثر آهل العلم . ولكنهم اختلقوا في هذا الحد. فقد ذهب جابر بن زيد» 

وإسحق » وآبو ايوب , وأبن آبي خشثيمة » إلى آن حده القتل ؛ وهو رواية عن احمد . وقال الحسن » 


ومالك ؛ والشافعي : حده حد الزنى » وهو رواية ثانية عن أحمد . وقال آبو حنيفة ؛ والشوري : لاحد 
عليه .إي15/9]:, 


-99994- 





4 - حد تعدد الزوجات 

انفق السلموث على أن السلم الحو البالغ , العاقل ‏ العفيف , الصحيح . 

غير احجور » له أن ينككح معاً أربعة من النساء ال حرائر » غير زوان » صحائح . 

ولا يحل لأحد أن يتزوج أكثر من أريعة نسوة بلا خلافٌ من أحد من : 
أهل |الإسلام . وخالف في ذلك بعض الروافض ولأ بصح لهسم عقاد الإسلام ٠‏ ٍ 
ولا يعتد بهم . ا 

واتفقوا على أن من طَلّق نساءه » فأكملن عدتهن . أو من أو طلق 
بعضهن فاعتدت ٠‏ أو مات فله أن يتزوج تمام أربع » فأقل » إن أحب . فإن كان 


الطلاق رجعياً » فقد أجمعوا على أنه ليس له أن ينكح الرابعة , حتى تنقضي 
عدة المطلقة . [ك --744605 ماما ب5؟/ مر55 572 مكلما يلو 


مف4/ ١1١١‏ حك/ 5 فا( عن المهدي)] . 
(كىمد) 
- العدل بين الزوجات 
قم 
6 - العقد على أكثر من امرأة 
أجمعوا على أن عقد النكاح لأريع . فأقل في عقدة واحدة جائز إذا كم 
لكل واحدة منهن صداقها » كما يجوز في عقود متمَرقة . [مر9] . 
- الجمع بين الأختين ‏ ش 
الإجماع على تحريم الجمع بين الأختين ف في التزوج .سواء أكانثا ! 
: شقيقتين » أم من أب » أم من أم . وسواء أكانتا مبن:النسب » ؛أم من الرضاعء 
وسسواء أكانتا حرتين »أم أمتّين ب أم إحداهما حرة » والأخرى أمَة . 
فإن تزوجهما في عقد واحد فسد , سواء أعلم بذلك حال العقدءأم 
بعده . فإن تزوج إحداهما يعد الأخرى . فنكاح الأولى صحيخ » ونكاحخ الثانية 
باطل » وهذا ليس فيه اختلاف . 


-ا١8..-‎ 


فإن تزوج واحدة بعد واحدة , بعد طلاق الأخرى ء أو موتها »أو انفساد 
نكاحها . فقد اتفقوا على أن النكاح حلال . 

ولا تنكح المرأة في عذة أختها المطلقة طلاقاً رجعياً . وعليه إجماع 
الصحابة . [ك78848 -47984-748:4؟ مأؤلاء 8١‏ ف4/ 15١‏ مرفام 
ادك 355ل اب 5/ اك ي لاف 7 - هن حات؛؟ نكم 1كلل. 
١‏ - الجمع بين المرأة » وعمتها أو خالتها 

إن الإجماع على تحريم الجمع بين المرأة ؛ وعمتها »وبين المرأة » وخالتها » 
أو أن تنكم المرأة على عمتها »أو خالتها . 

واتفقوا على أن العمة هنا : هي كل أنثى هي أخت لكل ذكرله عليك 
ولادة » إما بنفسك » أو بواسطة ذكرآخر. 

واتفقوا على أن الخالة : هي كل أنثى هي أخت لكل أنثى لها عليك 
ولادة بنفسها . وإما بتوسط أنثى غيرها . 

فإن نكح امرأة على عمتها ء أو خالتها ‏ أو العمة على بنت أخخيها ‏ أو 
الخالة على بنت أختها , فنكاح الأخرى منهما مفسوخ عند عامة أهل العلم . 

وقالت طائفة من الشيعة » والخوارج بجوار المع »ولا يعد بخلافهم . 
إب5/ ١‏ ملامما ماحخ لم1 - ووم - مجن - فررك؟ ل نخررر 
ت4/ حدم ي/7/ 024 75- ا" (عن ابن الملذر) ش5/ 19 - الالفه/ 6لا 
/ يشل (عن الترمذي » واين المنذرء وابن عبد البرء وابن حرم ؛ والقرطسي 3 
والنووي) ن5/ ١48-١141‏ (عن الترمذي » وابن المنذرء وابن عبد البر» 
والقرطبي » وابن حزم » ا 
7 - الجمع بين الأقارب 

إن الإجماع على أنه لايحرم الجمع بين المرأة » وبين غير أخختها . وعمتها » 
وخالتها » كالجمع بين بنتي العم ء أو بنتي الخالة ‏ أو تحوهما . وقد كره أبو بكرء 
وعمر » وعثمان » وابن أبي ليلى » وزقر, الجمع بين القرابة مخافة الضغائن » 
ولكن الإجماع على خلافه . 


-١؟.1-‎ 


ويحل التمع + بي المرأة »وبنت زوج كان لها ء وبين امرأة الرجل '» وربيبنة . 
من غيرها » وعليه الإجماع . [ن5/ ١542148‏ (عن ابن السخر) م411 
175/5 كما 15ل يلا لاا ف9/ 1١17‏ (عن ابن عبد البر» وابين 
حزم) ح”/ 44]. ْ 
*40 - قول المرأة بتحديد الزوجة ّْ 

اتفقوا على قبول قول المرأة تزف العروس إلى جما ء تقول : هذه 
زوجتك ٠‏ وعلى استباحة وطثها بذلك . [مره؟] . 

5 - أثر عقد التكاج 

لاخلاف بين أحد من المسلمين في أنه من حين يعقد الزواج »إن بد الراة 
زوجة للرجل ٠‏ فهو حلال لها ء وهي حلال له . 

وإن النكاح قد حل للمتزوج ماكان حراماً » وعليه إجماع الكل'. 
[م854 128 159اش/111|. 

ر: نفقة » نسب ا 

6 - حق الزوجة بالوطء 

لودعت المرأة زوجها كل يوم إلى الوطء .لم يلزمه ذلك إجماعا . 
إحملممن] . 
- المهر في التكاح 

مقر 
ك1 - النكاح بلا مهر 

أجمعوا على جواز انعقاد النكاح دون صداق » وهوما يسمى تكاح 
التفويض » [ب”؟/ ه؟ ي// 6ل 

(ككمم 
- انحلال الزواج 

ر: : خلع » تفريق , طلاق » لعان 


,9و 


7 - معئى النكاح الباطل 

الإجماع على أن النكاح الباطل : هوما لم يصح .[ح؟/ 19] . 

(0؟ذ - 19ل - مواع - مولع - هلالج - لالازع - املع - 
44 - هما - كماع - لاما - لداع - قرا - ينوع - لخلع - 
ولع - ١5خ‏ -4301) 

4 ح- ما يفسد النكاح 

الإجماع على أن مايفسد النكاح : الشغار» والتوقيت » والتعليق 
بمستقبل » واستثناء المشاع ؛ وشرط ألا نكاح بعد التحليل إحمم 1 

(14 - 559 - هالع - باووع) 
- موجب فسخ النكاح 

- 715 - لهاع - ؤواع - ١5خ - ١5خ - [للاخ‎ - 4١غ‎ - 4١54( 
)25- 5غ - لغ - 114 - واج ل ا ال‎ 
أثر العيب بالنكاح‎ - 4 

إن النكاح لا يرد بكل عيب يرد به البيع بإجماع المسلمين . 

وقد أجمعوا على أن النكاح لا ترد فيه المرأة بعيب صغير . 

وإن ما عدا العيوب الآتية : الجنون » والجذام » والبرص ء والجب » والعنّة ' 
والفتق » والقرن . والعفل » لايثبت به الخيار بلا اختلاف يعلم بين أهل العلم . 

هذا , ويشترط لثبوت خيار الزوج بهذه العيوب أن لا يكون عالماً بها وقت 
العقد ء ولا يرضى بها بعده . فإن علم بها في العقدء أو بعده » فرضي » فلا 
خيارله . 

ولا خلاف في أن عدم سلامة الزوج من العيوب لايبطل التكاح , ولكنه 
يثبت الخيار للمرأة دون الأولياء . 

وقد أجمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة » ولم تعلم ‏ ثم علمت أن 
لها الخيار. 


-115,"- 


ولم يختلف الفقهاء في الرتقاء التي لايوصل إلى وطنها » أنه عيب تُردٌ بنه» 
إلا شيئاً جاء عن عمر بن غبد العزيز من وجه ليس بالقوي أنه اند الرتقاء» 
ولا غيرها , والفقهاء كلهم على خلاف ذلك . ْ 

وإن الإجماع على أن العقيم التي لاتلد, لاثْرد بهذا العيب. 0 

وإن العمى , وقطع اليد ؛ لايفسخ النكاح بالإجماع ء خلافاً ذالك. 
[ب؟/ده ي ك/ كاه دا 1ك لاله9” ل هجوم د زو 00 
مالالا حا/ 5 
الث - أثر الزنى في النكاح 

إذا زنى الزوج ؛'أو زنت الزوجة ء قبل الدخول » أوبعده »الم يتفسخ 
النكاح في قول عامة أهل العلم وعن جابر بن عبد الله أنه فَرّق بين رجل » 
وامرأته زنى قبل الدخول بها . وعن علي . والحسن أنه يرق بينهما » ولييس لهها 
شيء .[ي// 18] . 
1غ- أثر الرضاع في النكاح 

لا خلاف في أن النكاح بعد صحته يفسخ إذا صارت الزوجنة حرهة 
برضاع . [م1547] 
حفق - أثر الردة في النكاح 

إذا ارتد أحد الزوجين . أو ارتددا معأء انفسخ النكاح ؛ سواء أسلم إشر 
إسلامهاء أم أسلمت إثر إسلامه » أم راجع الإسلام , أم راجعت الإسنلام » أم 
راجعاه مغاً 53 ترجع إليه في كل ذلك إلا برضاهما » وبصداق ٠‏ وبولمي » 
وإشهاد .ولا يجب أن يراعى في ذلك شيء ء من عدة ولا عرض إسلام . ولا 
خلاف في ذلك" للد جوم .]0١‏ 
إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدحول » انفسخ النكاح في قول عامة آهل العلم ء إلا داود , فقال: 


لاينفسخ بالردة . [ي48/87]: 
وإن ارتد أحد الزوجين بعد الدخول , ففي أقوال العلماء اختلاف . 


-1و١9؟.غد‎ 





- وطء الأصل زوجة الفرع 
الابن أو الحفيد بجهالة »أو بقصد الزنى 1547| . 
14 - إسلام الزوج » وعنده أكثر من أربع 
1 من أسلم » وكان له أكثر من أربع نسوة » فأسلمن في عدتهن ء أو كن 

خلاف يعلم . [ي/81/7] . 
6 - أثر إسلام الزوجين معاً في التكاح 

اتفقوا على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة ؛ أن لهما المقام على 
نكاحهما الذي عقداه حال الكفر » إذا لم يكن بينهما ما يمنع النكاح من نسب » 
أو رضاع » سواء أكان ذلك قبل الدخول » ؛أم بعده . 

فإن أسلمت قبل زوجها ثم أسلم . وهي في العدة » فإنه أحق بها ء 
وعليه العمل عند أهل العلم . 

فإن أسلم ‏ وكانت له زوجتان» أم ء وبنت » وكان قد دخل بهماء 
وأسلمتا معه » فقد أجمعوا على أنهما حرمتا عليه على التأبيد . إب؟/48 
م1947 ما١ة‏ 11/79 ي// 4لا كلك لالم - حىء 47 - 14 (عن ابن عبد 
البرء وابن المنذر)] . 
5 - أثر إسلام أحد الزوجين في النكاح 

١‏ - إذا كان الزوجان مشركين غير كتابيين » وأسلم أحدهما دون الآخرء 

فإن الإجماع على أن النكاح ينفسخ متى انقضت علة المرأة" . 

؟ - وإذا أسلم الزوج الكتابي قبل زوجته الكتابية » فقد أجمعوا على 

'' وهو متعقب يثبوت المخلاف فيه قدا . وهو منقول عن علي ؛ وإبراهيم النخعي . وبه أفتى حماد شيخ 
آبي حنيفة ‏ وهو قول بعض آهل الظاهر . إف4/ 542 نا/ 177] - 


-١؟.8ه-‎ 


* - وإن أسلمت: الزوجة » وكان الزوج كافرا » كتابيا » أو غير كتابي »او 
أسلم الزوج ؛ وكانت هي كافرة غير كتابية » ففي كل ذلك ينفسخ ْ 
تكاحهما ؛ سواء أسلم إثر إسلامها » أم أسلمت إثر إسلامه . ولا 
ترجع إليه إلا برضاهما , وبصداق , وبولي . وإشهاد , ولا يجب أن 
ثراعى في ذلك عدّة . ولا عرض إسلام . وكل هذا لاخلاف فيه ٠.‏ 

وإن أسلمت الكتابية » أو المجوسية , وأ بى الزوج » وكان قد دحل 
بهاء » فلها المهر بالإجماع .[ماء ل لشف ل ا ل 0 
ل 3541/8 - 741786 ي// 8لا 95 (عن ابن المنذر» وابن 
عبد البر) م1947 ف4/ 7648 (عن ابن عبد البر) حء/ 7 
ن157/5. 154 (عن ابن عبد البرء والمهدي)] . 
1 - أثر عتق الأمة في نكاحهما ّْ 
أجمعوا على أن الأمة إذا عنقت وزوجها عبد » فلها الخيار في فسخ | 
النكاح أو إبقائه . . 
وإن خيارها على التراخي مالم يوجد أحد أمرين : عتسق زوجها ء أو وطؤه ' 
لها . ولا يمنع الزوج من وطثها , وهو قول حفصة أم المؤمنين . وابن عمرء ولا ' 
مخالف لهما من الصحابة : 
وأن رضت الآمة الف بزوجها العبد لم يكن لها فراقه بعد ذلك 
يلا خلاف . 
هذاء وإن فرقة الخيار فسخ لا ينقص بها عدد الطلاق بلا حلاف 
يعلم ٠‏ إمالالا لاه ؟ - ١*الاه؟‏ ي/ا// 119011801117 (عن ابن المنذرء 
وابن عبد البر) مركة م1947 ب5/ *ه ف9/ 60-6580 (عن ابن عبند البرء 1 
وابن بطال) ح5/ 308 06: 111١ -11١‏ 
- أثر ه ببع الأمة في نكاحها 
(:1591) 


اجالاوت 


- أثر ملك أحد الزوجين للآخر في النكاح 

إذا ملكت المرأة زوجها العبد » أو ملك الزوج امرأته الأمة » فقد انفسخ 
النكاح بلا حلاف . وقد شد الحسن » فقال : إذا اشترى الزوج امرأته للعتق » 
فأعتقها حين ملكها . فهما على نكاحهما 1147 مرةد ي// 7711| . 
| - أثر السّبِي في النكاح 

7 ككلم 

84 - فسخ العقد الفاسد 

إذا كان النكاح فاسداً بإسقاط شرط متفق على وجوب صحة النكاح 
بوجوده , مثل أن ينكح إحدى محارمه » فقد اتفقوا على فسخه قبل الدخول » 
وبعده . [ب؟/ 9ه مرهة] 
- متى لاينفسخ العقد بالفساد 

متى حكم الحاكم بصحة النكاح لم ينفسخ من بعد بالفساد إجماعا . 
إحثم .]13١‏ 
١‏ - أثر الموث بالنكاح 

موت الزوجة » أو الزوج يقع به فسخ النكاح بعد صحته بلا خلاف . 
[م1547] 
- صفة نكاح المتعة 

اتفق العلماء على أن صفة نكاح امتعة هو : أن الرجل كان ينكح المرأة إلى 
أجل » وأنه لاميراث فيه » وأن فراق المرأة يحصل بانقضاء الأجل من غير 
طلاق . [ش5/ 177-171 (عن عياض) ك14540] . 
1 حكم نكاح المتعة 
ثم أجمعوا على تحرعه وي إجماعهم على التحويم دليل على النسغ؛ وحجة . 
وقال يعدم جوازه عامة الصحابة » والفقهاء . والآثار عن ابن عباس بإجازة المتعة 


-لا.ا1وة- 


ا غنله بارجوع ضعيف ؛لمينقلها الحا يحتج ب به . وقال 
| بإباحته ١‏ . 


وقد أجمعوا على أن هذا النكاح متى وقع بطل » سواء أكان قبل الدخول » 
أم بعده . وقال زفر بأن المتعة كالشروط الفاسدة .[ف9/ 4147 اك كول 
(عن ابن المنذر؛ وعياض »وابن بطال) ك/46601؟ - 74055 طم/ 7 ت4/هم 
يلا ٠١7‏ شه/ “118/5797 اال دلوا (عسن عناض ٠والازري)‏ 
ن175/5 (عن عياض ء واب بن امنذر. والخطابي)] . 

4 - سبب بطلان نك المشعة 


بتحديد المدة . 


عليه » فإ تزوج بخير شرط للدة »إل أن في ينه طلاتها يعد شهر» أوإنا 
أنقضت حاجته في هذا البلدء » أو نحو ذلك . فالنكاح صخيح في قول عامة 


رهام 


هل العلم » »إلا الأوزاعي فقال : هو نكاح متعة »ولا خير فيه إشة/ فق 
7 عياض) // ٠6‏ ف4/ 147 (عن عياض) 185/50 (عن عياض)] ٠‏ 


توا علي أذصفة بكاع لخر مر أن ينكح الرجل من تحت 
*ولايته 0 أكانت بنثه » أم غيرها » رجلاً على أن ينْكحّه الآخر البنت التتي 
تحت ولايته »ولا صداق بينهما إلا بضع هذه بِبْضُمْ الأخرى :[ب؟/ به 
0 روي عن ابن عباس »؛ وابن جزيج إباجتها وروي عنهما أنهما رجعا عن ذلك . وقال ابسن حزم : 
على إباحتها بعد رسول الله ف اين مسعود » ومعاوية ‏ وابو سعيد» وابن عباس » وسلمة » وميد اب 
آمية بن خلف » وجابر : وعمرو بن خريث وزو حابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله كك .ومن 
التابعين طاوس » وسعيد بن جبير » وعطاء » وسائر فقهاء مكة ة . وفى جميع ما أطلقه ابن حرم نظر. 
(وقد فند المنافظ ابن حنجر هذه الروايات عن كل واحد) . قال الطحاوي ! خطب عمر ء فلهى عن 
المتعة » وتقل ذلك عن النبي قق » فلم ينكر عليه ذلك منكر . وقد إعترف ابن حزم مبع ذلك بتتحرهها 
لشبوت قول النبي 5 إنها حرام إلى يوم القيامة . 
قال الخطابي : تحريم للتعة » كالإجماع إلا عن بعض الشيعة : ولا يضح على قاعدتهم في الرجوع 
في المخالفات إلى علي » فقد صح عن علي أنها نست اإفل ككك 115 قر كع | 


-مءآاه 


م1481 ش5/ 157 ف8/ 175 (عن النووي) ن56/ ١47-14١‏ (عسن 
الخطابي . والتووي)] . 
- حكم نكاح الشغار 

أجمع العلماء على أن نكاح الشغار منهي عنه لايجوز . 

وإن هذا النكاح يُفْسَّخ » وإن ذَكر الطرفان فيه مهَراً . وهو قول معاوية 
بحضرة الصحابة لايعرف له منهم مخالف”" .[شا/ 147-147م1867 
ب5/ لاه +1١15؟7ات4/‏ /الى ف4/ ١75‏ (عن ابن عبد البر) حدةا/ "١‏ 
إن5/5؟١‏ (عن ابن عبد البر)] 
07 - نكاح المحلّل 

قال جميع العلماء من الصحابة » والتابعين ومن بعدهم بأن المطلقة ثلاثاً 
لاتحل لمطلقها حتي تنكح زوجاً غيره ٠‏ ويطأها وطن يوجد فيه التقاء الختانين » ولو 
من غير إنزال مني » ثم يفارقها , وتنقضي عدتها . فأما مُجرد عَقّده عليها ‏ فلا 
يبيحها للأول . وقال سعيد بن المسيب إذا عقد الثاني عليها » ثم فارقها , حلت 
للأول » ول يشترط وطء الثاني . وبه قال داود » وبتعض الخوارج . ونقل أيضاً 
عن سعيد بن جبير » ولا يعرف له سند عنه . وقال الحسن البصري : يشترط 
إنزال المني . 

وإن الأمة إذا بتها زوجها . ثم وطأها سيدهاء فإنها لاتحل لزوجها » وعليه 
جماعة فقهاء الأمصار . وروي عن عثمان . وزيد , والزبير خلاف ذلك . 

واشترط جميع الفقهاء علم الزوجين بالجماع . فلو وطئها وهي نائمة . أو 
مغُمى عليها لم م يكف لحل عودتها إلى الزوج الأول » ولو أنزل هو" . 

اتفقوا على أن الجماع إن كان في تكاج فاسد ؛ أو باطل لم يحل . وشا 
الحكم فقال : يكفي . 
ا 0 . وهو قول العلماء . إف؟١/ 18١‏ (عن ابن بطال)] . 


وقد تعقيه السمعاز بأنه ثبت النهي عنه » والد فساد المنهى عنه . إف١١/‏ 7841 
يي يقتضي ]: 
“ني نقل الإجماع مبالغة . وهو متعقب .إنةم/ كلم نكم ]| 


-1.4- 


وإن تزوجها عبد . ووطئها » فإنه يُحلّها للزوج الأول » وهو قول عطاء » 

ومالك » والشاقعي » وأصجاب الرأي » وأحمد »ولا يعلم لهم مخالف . 

وإن شرط الزوج على امُحَلّل التحليل قبل الغقد ‏ ولم يذكره في العقبد , 
ونواه في العقد , أو نوى التحليل من غير شرط ء فالنكاح باطل في قول ابن 
عمرء وعثمان , وابن عباس » ولا مخالف لهم من الصحابة » فيكون إجماغا . 
وهو حرام في قول عامة أهل العلم , وموجب للعنة ؛ للحديث الشريف : لإلعنن 
الله امخلل » وا محلل له . الذي عليه العمل عند أهل العلم4.. [مامم : 
ا د ييف > تيف - تيف د اتيف © لق © 
- الام - لالع ؟ - ولالاع7-- 14784٠‏ ش5/ 1850146 مركالا 
ب5/ كيل 15036 لاك مهغ ء لاه (عن ابن المنذر) ف8/ 546- 
85 (عن ابن المنذر) ح؟/ ١7*‏ ن5/ 556 (عن ابن المنذر)] . 
- التصادق على نكاح الل . والوطء ْ 

أجمعوا على أن المرأة إذا قالت للزوج الأول : إني قد تزوجتا ؛ وول ' 
علي زوجي »2 وصدقها 2 أنها لاتحل له . إماهه] . 


تميمة 


6 - حكم المي 
الُميمة مُحرّمّة بإجماع المسلمين . [ف٠ /١‏ 5 (عن النووي) مر165]. 
النهي عن المنذكر ' 
ر: أمر بالحروف ْ 
٠‏ - حكم النّهي عن انكر 
إجماع الآمة على وجوب النّهي عن الْنَكّر . ولم يخالف في ذلك إلا 
بعض الرافضة .ولا يعمد بخلافهم . 


وهو فرض كفاية ية بإجماع العلماء .[ش١/‏ /ا** 1 لفن حه/ 1454| 


-)١؟١.-‎ 


١‏ - المكَلّف بالنهي عن المنكر 
إجماع المسلمين على أن النهى عن المنكر لايختص بأصحاب الولايات » 
بل إن ذلك ثابت لأحاد المسلمين . 
وقد أجمع المسلمون على أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه » 
على حسب طاقته من قول » وعمل » مالم يكن فيه انطلاق الدهماء » وإراقة 
الدماء , ولكن على المؤمن أن يغير بلسانه » إن عجز عن التغيير بيده. فإنذلم 
| يأمن المكروه » فإن عليه أن يغيّر بقلبه . بحسب المؤمن إذا رأى منكراً لايستطيع 
له تغييرا » يعلم الله به من قلبه أنه له كاره . 
وعليه » فإن من أظهر السّوء من رجل » أو امرأة » كانفراد الأجنبيين » 
ودخول الرجل منزل المرأة تسترا » فواجب على المسلمين إنكار ذلك » ورفعه 
للإمام . وهذا لاتختلف فيه الأمة كلها .[ش١/758‏ (عن الجويني) م5771 
مركل/ا١‏ ك49 |1١59‏ + 
- كيف ينهى عن المنكر 
(451) 
٠:‏ - نصرة المظلوم 
(4كلم5) 
نواقض الوضوء 
(واعغع - 4273١‏ -779غع -45#8غ - ه75ع: 1155 -/؟ع: -1158) 


نيسة 


7 - الْوْاححَذَة على النيّة 

إن اتفاق عامّة السّلف وأهل العلم على امُاخحَذَة بأعمال القلوب . لكنهم 
قالوا : إن العزم على السيئة يكحتب سيئة مجردة » لاالسيئة التي هم أن يعملها . 
[ف١1/‏ 74؟ (عن عياض))] . 


-15519- 


458 - ما يشترط فيه 'النية 

اتفسق العلماء غلى أن النية شسرط فسي المقاصصد » وقفسي | العبسادة 
المحضّة ء كالصلاة . . 

أما العبادة المفهومة المعنى » كغسّل النجاسة » فإنهم لايختلفون في أنها 
غير مفتقرة إلى النية . 1 

وإن أداء بدل الشنيء » كالزكاة , يفتقر إلى النية انا انا 
ب1/1 8 ح4/ 190 187/١0‏ (عن ابن حجر)| . 00 
4 - مخالفة النية للفظ 

أجمع أهل العلم على أ من نطق بغير مانواه» نحو أن ينوي المُشرة» 
فيسبق لسانه إلى الحج + أو بالعكس .» انعقد مانواه دون مالفظ به . 

إلا أن أحكام الدنيا بن على الظاهر وإن الله يتولى السرائر . وهذا قاذ 
أجمعوا كلهم عليه :[ي”/ 54؟ (عن ابن المنذر) ف7١/5594‏ ن7/ 05 
(عن ابن حجر)] © ١‏ 
86 - شوائب النية ١‏ 

من ابتدأ عمله لله » ؛لم نضره بعد ذلك مساعرض في نفسه . وحطر في 
قلبه من حديث النفس ؛ ووسواس الشيطان ولا يزيله عن خكمه إعجان المبرء 
باطلاع العباد عليه بعد تقضيه » ومضيه على ماندبه الله تعالى إليه خخالياً ما 
نهاه عنه » وكرهه له , ولا سروره بذلك . 

وإغا المكروه من ذلك أن يبتدثه بالنية المكروه ابتداؤه بها أو يعملة ) وهنو 
في حال شغله به غير مخلص لله تعالى » فذلك يستحق عامله من ربه 
العقاب . ويبطل أن يكون له عليه من الثواب ‏ وهذا كله قول المتقدمين مسن 


أهل العلم , والسلف من أهبل الفضل . [ه4/ 8507 - 408] . 


-7599وس 


- نية إزالة النجاسة 
(59:١؛)‏ 

- نية الوضوء 
(899ع) 

- نية التيمم 
0و 
10 ل وماام) 

- نية الصلاة 
9م 

- نية الزكاة 
(:174) 

- نية الصوم 
كد اا يواسم 

- نية الاعتكاف 
[التليفيةا 

- نية الإحرام 
)85) 

- نية الوقوف بعرفة 
(198) 

- نية الطلاق 
كلام - وابام) 


511" 


- نية حالف اليمين 
(01هع) 

- النية المطلقة في الكفارة 
)8475) 

- النية في الخطأ 
(4ه؟1) 


-1١554- 


الفساء 


هيه 
4585 - حكم الهبة 

إن الهبة من أفعال المسلمين الكرماء . والصالحين » والفضلاء » ويستحبها 
العلماء ؛ مالم يسلك بها سبيل الرشوة . لدفع حق » أو تحقيق باطل » أو أخحذ 
على حق يجب القيام به . [ك4لاهه ح؛/ |١71١‏ . 
1 - صفة الهبة 

اتفقوا على أن الهبة إذا كانت مجردة بغير شرط الشواب » ولا غيره » ولا 
كانت في مشاع ؛ وكانت مفرغة غير مشْعُولة من حين الهبة إلى حين القبض » 

فقبلها الموعوب له , وقبضها من الواهب في صحة الواهب » وبطيب نفس منه ء 
فقد ملكهاء مالم يرجع الواهب . وهذه هي صفة الهبية الصحيحة . 
[مركة ما4؟١]‏ . 
4 - الهبة بلفظ النكاح 

أجمعوا على أنه لا تنعقد هبة بلفظ النكاح . [ك5*0/4] . 
9 - الهبة المعلقة 

لوقال : إن لم أوقك اليوم كذاء فهذا الشيء لك ء أو نحو ذلك » لم يملك 
بذلك مطلقاً بالإجماع إذ ليس بهبة » ولا إقرار » لتعليقه بشرط مستقبل . 
إ[ح؛/ ؟؟ !| 
- الهبة لغير الثواب 

لاخلاف في جواز الهبة لغير الثواب”" 

وإذا وهب الأعلى للأدنىء أو لمثله » الم تقض الهبة واب بالاتفاق . 
[إب0/7؟؟ حؤله؟ | . 
') هبة العين نوعان : منها مالا يقضد بها الثواب , ومنها ما يقصد بها الثواب » إما من الله تعالى ؛ وإما 

من المخلوق الموهوب له . إب؟758/5] . 


-1١11ا-‎ 


0 - متى تقتضي الهبة الثواب 
إن ظن الموهوب له إرادة الثواب من الهبة » لزمه اتفاقاً . [ح4/ه1] . 
1 - من تصح منه الهبة 
اتفقوا على أنه تجوز الهبة من مالك للموهوب صحيح الملك . وذللك إذا 
كان في خال الصحة . وحال إطلاق اليد . [ب؟7/ 797] . 
- الهبة في مرض الموت 
[ففنسا تح ينها 2<" 
- الهبة لنفس الواهب ' 
047 شْ 
- هبة العبد 
157) 
- هبة المكاتب 
(ه006) 
247 - الإكراه على الهبة 
أجمع العلماء على أن الإكراه على الهبة لاتهوز معه الهبة 5-05 
(عن المهلب)] . ْ 
45 - الرجوع في الهبة 
أجمعوا على أنه لايجوز الرجوع في الهبة التي يراد بها الصدقة » أي وجة 
الله تعالى . ْ 
وقد أجمعوا على أن الهبة إذا كانت لذي رحم محرم » فلا رجوع فيها . 
وإن البنت ٠‏ كالابْن في رجوع الأب في هبته إجماغاً , إذ هي ولد" . 
0 للب الرجوع فيما وهب لولده:. وهو مذهب مالك , والاوزاعي , والشافغي ؛ وإسخق » وآبي ثور » وظاهر 


مذهب أخمد . وذهب الحنفية ؛ والثوري » والعنبري إلى عدم جواز الرجوع » وهو رواية عن أحمد . 
إيه/ ككف دم 


-و١؟١م-‎ 





وإن استهلاك الموهوب ينع الرجوع بالهبة إجماعا . 
أما الهبة التي يريد بها الواهب أن يثاب من الموهوب له أفضلٍ منهاء فإن 
الرجوع فيها جائز إذا لم يثبه الوهوب له أو أثيب » إلا أنه لم يرض » وهذا قول 
عمر : وعثمان » وعلي ؛ وابن عمر, وفضالة بن عبيد » وأبي الدرداء » من 
الصحابة ولا مخالف لهم منهم ".إب؟/ 5 م574 (عن البعض.) ل/ا/ا؟ 
حثة/ .]١5١ ١19‏ 
6 - الرجوع بوعد الهبة 
الرجوع بالوعد بتقديم شيء جائز بالإجماع . [ح4/ ]١6‏ . 
- الهبة لآل البيت 
في 
- هبة الكافر للمسلم 
(59ه1) 
4 - الهبة للحربي 
| الإجماع على جواز الهبة للحربي في دار الحرب . [ي"/ 54]. 
241 - قبض الهبة 
إن إجماع الصحابة على اشتراط القببض في صحة الهبة .[يه/ ١ه‏ 
ب5/ 8714| 
(45590) 
- قبض الهبة قبول لها 
امن وهب هبة »فقيضها الأخر ولم يقل : قَبْت . جازت باتفاق 
".إفه/ ٠‏ (عن ابن بطال) نه/ ٠ه؟‏ (عن ابن بطال)] . 
') روي تلاق ذلك عن معاذ بن جيل » وطاوس ؛ والحسن . [م1588] . 
يك ل را 0 ليه سنية كما لوقا : اعتق 


عبدك متى »ء فعتقه عنه » فإنه يدخخل في ملكه هبة » ويعتق عنه عولا يشترط القبول . إفه/١/17‏ 
نه/60؟ (عن ابن حجر)] . 


-9و9١9‎ + 





- من يقبض الهبة للصغير 
55م 
4 - قبول الإخبار بالهبة' 
اتفقوا على استبائحة الهدية خبر الذي يأتي بها ء ولوأنه امرأة» أو صبي ٠‏ | 
أو ذمي ‏ أو عبد إمرلاة] . 
426١‏ - رفض الهبة. .. 


اتفقوا على أن الموهوب لله إذا لم يقبل الهبة ‏ فإنها ترجع إلى تراهبء 
وهي له حلال بملكه [س"؟] : 


1561 -ما تصح هبته ' 
كل ماصح بيعه صحت هبته اتفاقاً . [ح4/ |1١79‏ . 
زقده -8كه) 
6 - هبة كل المال : ان 
الإجماع منعقد :على أن للإنسان أن يهب جميع ماله لغير ولد" . 
إب1/1؟؟ فإه/ 155 ن5/ 2 (عن ابن عبد البر)| . 
07 - لاشيء على المال ا موهوب 
أجمعوا على أن امال الموهوب لايجب فيه الخمس . [ف؟/ ا 
ليق - شبوع الهبة ْ 
تصح الهبة لائنين' مشاعة بينهما , وهذا فعل أسماء بحضرة الصحابة » 
ولا يعرف لها منهم مخالف .[م9508] . 
- إعطاء الثوب لاستعماله 


من قال : كسوتك هذا الثوب مدة معينة ؛ فإن له شرطه وان لم يذكر 
أجلاً فهوهبة . وهذا لم يختلف العلماء فيه .إفه/ 188 (عن ابن بطال)] ٠‏ 


اجمعوا على أن له أن يهب بعْض ماله لأجنبي , ولا يعطي ولذه شيكا . [ل770 - 9306| . 


.15س 





- هبة المبيع قبل قبضه 
(0وه) 

5 - هبة جزء من إنسان ء أو حيوان 

اتفقوا على أن هبة فروج النساء » أو عضو من عبد , أو أمة ء أو حيوان» 
لايجوز ذلك . [مرلاة] . 
' 476 - هبة ملك الغير 

اتفقوا على أن من وهب ما لايملك أن ذلك غير نافل . 

وعليه » فإن الأب لوخالع على ابنه الصغير امرأته بشيء يأخذه له منهاء 
لم يكن له أن يهبه عند الجميع . [مر؟55١‏ 1509| 
ةف - هبة المعدوم 

من وهب دهن سمسمه قبل عصره » أو زيت زيتونه » ونحوه » لم يصح ‏ 
وهو قول الثوري » والشافعي , وأصحاب الرأي » بلا مخالف يعلم . [يه/ 0737| . 
89 -هبة المجهول 

هبة مجهول القدرء والعدد ‏ والعين في المشاع جائزة في قول أبي بكر» 
: وعائشة » ولا مخالف لهما من الصحابة .إم :157] . 
4560 - صفة العطية 

اتفقوا على أن العطيّة إذا كانت مجردة بغير شسرط ثواب ء ولا غيره. ولا 
كانت في مشاع . وكانت مفرغة غير مشغولة ‏ من حين العطية إلى حين 
قبضها » فقبلها المعطى له من المعطي » وقبضها في صحة المعطي » فقد ملكهاء 
مالم يرجع المعطي في ذلك . [مر”4] . 1 
- أثر العطية 

)4550( 


-15735- 


- رقض الممطئ له للعطية 

اتفقوا على أن المغطئ إليه إذا لم يقبل العطية عادت إلى معطي » 
وصارت في ملكه [مر5ة] . 
- العطية في مرض الموت : 

(ففئهة 

5 - مالا تجوز فيه العطية 

اتفقوا على أنه لاتب عطي فروج النساء؛ ولا عضو من عبد أوأمّة ٠‏ ولا 
عضو من حيوان . [مر47] . 
- العطية لآل البيت 

0 

+49 - العطية للولدا 

أجمعوا على أن الرجل إذا وهب لولده الصغير شيئاً بعينه » وأشهذ عليه » ؛ 
أن الهبة تامة . وأن الأشهاد فيها يغني عن القبض .[ماه؟١‏ 795842 ١‏ 
ي 541/0 (عن ابن عبد البرء وابن المنذر)] . 

0 ْ 
4 - التسوية بين الأولاد ني العطية : 

العلماء مجمعون على أنه يستحب لمن أعطى ولسده نل شيئاً أن يسوي بين ٍْ 
أولاده في العطية » ويكره التفضيل ٠‏ وقال الظاهرية بوجوبه”" ' 

فإن أعطى ولدأ» ثم ولد له ولد بعد ذلك : فإنه يُسَمَحَبْ له أن يساوي 
أخاه في العطية بلا خلاف . 


'' أبو بكر أعطى عائشة دون شائر آولاده ؛ ورذى ذلك جائزاء ورآته هي كذلك . ولم ينكره عليهما ابحد | ' 
من الصحابة . ش 


وعبد الرحمن بن عوف فضل.ب بعض أولاده فيما أعطاهم على بعض » ولم ينكر ذلك عليه منكر. 
إطغ/ هخ . ١ ١‏ 


19س 





أما ولد الولد » فلا تجب التسوية بينهم في العطية بلا خلاف . [ك7885؟ 
يه/ هه 62وهه مرلاة القند : 
- الرجوع في العطية 
(550غ) 
6 - أثر الزيادة المنفصلة في الرجوع بالعطية 
إن الزيادة المنفصلة في الهبة ٠‏ كولد البهيمة » وثمرة الشجرة »وكسب 
العبد 2 لاتمنم رجوع الوالد بهبته لولده » وهذا لايعلم فيه اختلاف . إيه/راهه] ٠.‏ 


هشجسرة 
5 - الهجرة من دار الكفر 

الإجماع على وجوب الهجرة من دار الكفر إذا حمل المسلم على 
المعصية . [إحه/ 459 ن4/ 7” (عن المهدي)] . 
194 4 
47510 - موجب الهجرة 

من لم تمكنه الإقامة في جهة إلا بفعل قبيح » لزمته الهجرة بلا خلاف . 
[حه/ اله|. 
4 - بقاء حكم الهجرة 

حكم الهجرة باق لاينقطع إلى يوم القيامة في قول عامة أهل العلم . 
إية/185]. 
4 - الهجرة من مكة قبل الفتح 

لم يختلف العلماء في وجوب الهجرة على أهنل مكة قبل الفتسح 
[ش58/8 (عن عياض)] . 


-"؟9- 


- امتحان المهاجرات 

إن حكم امتحان من هاجر من المؤمنات قد نسخ بالإجماع” . [فب60/9م 
(عن البعض)] . ش ش 
١‏ - ترك دار الهجرة ْ 

أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر دار هجرته . ورجوعه إلى وطنة » 
وعلى أن'ارتداد المهاجر أعرابياً من الكبائر”' . وقال قوم قد انقطعت الهجرة . 
[ش8/ مه (عن عياض)] .. 
مداية 075 
- الهداية من الله جل جلاله 

مذهب سائر أمل السبنة أن الْهمَدي هومن هداه الله وبهادي الله 
اهتدى , وبإرادة الله تعالى ذلك . وأنه سبحانه إنما أراد هداية بعض عباده » وهم 
المهتدون , ولم يرد هداية الآخرين . ولو أرادها لاهندوا . خلافاً للمعتزلة في 
قولهم الفاسد أنه سببحانه وتعالى أراد هداية الجميع . جل الله أنالايريد 
ما يقع . أو أن لايقع مايريد . [آش١٠/ .]٠١‏ 1 


هدنة 
ر : جهاد ْ 

4707 - حكم الهدنة ١‏ 

الإجماع على جواز الهدئة اصلحة . [حه/ 445 - 440] . 

0 إشارة إلى قوله تعالى : «ياآيهنا الذين اموا إذا جاءكم المؤمشات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم 
بإعانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحدون لهن . . .6 
(الممتحة ‏ الاية١٠9)‏ . 0 ؛ 

0 الفرض في ملازمة المهاجر أرضه التي هاجر إليها إنما كان في زمن النبي 4 لنصرته » آو ليكون أمعه » :آو 
لآن ذلك قبل فتح مكة . فلما كان الفتح وأظهر الفه تعالى الإسلام على الدين كله ؛ وأذل الكفر: 
واعز المسلمين سقط فرض الهجرة . [ش8/ 8ه.(عن عياض)| . 


-١5؟4-‎ 





4 - من يعقد الهدنة 

لا يصح عقد الهذنة إلا من الإمام » أو نائبه » وهو قول الشافعي » وأحمد 
بلا خلاف يعلم .[ي4/ 537 . 
- الجزية لقاء الهدنة 

اتفقوا على أن إعطاء المُهادنة على إعطاء الجزية جائز . [مر؟7١]‏ . 
5 - الغموض في عقد الهدنة 

إن اشترط الإمام في عقد الهدنة أنه يقر العَدَوٌ مأقرّهم الله لم يصح 
بالإجماع . [ي9/ 188] . 
497 - الهدنة غير ا لمحددة المدة 

أجمعوا على أن موادَعَة أهل الشرك من عبدة الأوثان . ومصالحة أهل 
الكتاب على أن أحكام المسليمن عليهم غير جائزة إلى الأبد ء باطلة إذا كان 
با مسلمين قوة على حريهم .[خ”/ ]١5‏ . 
- مهادئة البغاة 

(499) 0 
هدي 
رتحج 

- حكم الهدّي 

أجمعوا على أن الهّدَي منه واجب ء ومنه تطوع . فالواجب منه ماهو 
واجب بالنذر؛ ومنه ماهو واجب في بعض أنواع الحج , ومنه ماهو واجب » لأنه 
كفارة . إب١/‏ 7597| . 
9 - ندر الهدي 
0٠‏ اتفقواعلى أن إيجاب الهدي فرض على من نذر نذرا معلا بصفة ليست 
معصية . مثل أن يقول : إن كان كذا » فعلي نذر هدي لله تعالى . [مر5؛] . 


-١؟ه-‎ 


8١‏ - الهدي في جق المتمتع 

إن الهدي واجب على المتمتع بإجماع المسلمين . 

وهو لايجب على حاضري المسجد الحرام بلا خلاف بين أهل العلم . 

وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من لم يكين مسن 
أهل مكة . » إن دخلها متمتعا ‏ ناويا للإقامة بها بعد تمتعه , فعليه دم المتعة . ٍ 

هذا وإن العبذٍ إذا تع بير إذن سيده » فعليه الصيام بلا أخلاف . 
إعلارما١‏ ش6/ 757 (عن عياض) ما١ه ١/5082‏ ب١/‏ كن كرون 
لف لق 1 5 (عن ابن المنذر) ح5/ ١لا"‏ . 
41 - امتمتع الذي لايجد الهدي 

إن الْتَمنّع إنلم يجد هدياً» ولا نمنه ‏ فإن فرضه الصوم ثلاثة أيام ني 
الحج . وسبعة إذا رجع . وأنه لاهدي عليه بلا خلاف من أحد . 

فأما إذا وجد الهدي في موضعه » فلا يجوزله العدول إلى الصؤم وهذا 
مجمع عليه نمسم أجسصوا على أن كفسارةالتتيع على الترتيسب : 
الهدي . فالصوم . 2 ' ' 

وقد أجمعوا على أنه اذا صام الثلاثة الأيام في العشر الأول من ذيي الحجنة 
أنه قد أتى بها في مخلها : وأنه لايكون إلا بعد الإحرا م بالحج ؛ وهو قول 
عائشة » وابن عمر » ولايعرف لهما مخالف من الصحابة . 

واتفقوا على أنه إذا صام السبعة الأيام في أهله , أو حيث شاءء أجزأه . | 

ولا يجب في الصوم التتابع وهو قول الثوري ؛ وإسحاق » وأحمد , ولا يعلم 1 
فيه مخالف . ا 

ولوشرع امتمتع العاجز عن الهدي في صوم السبعة الأيام »شم قدر على : 
الهدي » فإنه لايخرج من الصوم بلا خلاف . 

هذاء وإن صوم الأيام السبعة لايجوز في أيام التشريق بالإجماع م 
كك ١5098‏ - ١لاملا١1‏ 2 197574 ماءه ب /١‏ كدكن لاه 177/5 158 1 , 
لاع ار 14 (عن ا بنالنذر)|. 00 


-١؟؟950-‎ 


| 4585 - متى يكون الصيام 

هم مجمعون على أن الصيام يكون جبراً لما نقص من الج » ويكون بعد 
الخروج منه . [م77 ن8/ 1١7‏ (عن ابن حزم)] . 
48 - الهدي في حق القارن 

العلماء مجمعون على وجوب الهدي على القارن» إلا داود» فإككه قال : 
لا دم علية . 

وإن هذيه شاة في قول العلماء كافة , إلا الحسن بن علي » وابن سريج » 
وطاوس » وداود » وابنه محمد بن داود قالوا : لا دم عليه . 

وإن كان العبد قارناً بغير إذن سيّده » فعليه الصيام بلا خلاف . [كه/الا/1١‏ 
شه/ 57” (عن عياض) ع// 1417 (عن العبدري) 757/9 :414 
حك/ة"م] . 

(85841) 
5 - الهدي في الإقراد 

الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع .[ع/ ١68‏ شه/ 507 ف8/ه77 
(عن الخطابي) ن4/ 7١7-51١‏ (عن النووي)] . 
6 - الهدي في الإحصار 

اتفقوا على أن إيجاب الهدي فرض على المحصر”" . [مر5؛ ب١/‏ :> 
كلكا 1] . 
4585 - الهدي في فوات الحج 

إن إجماع الصحابة على أن الهدي يلزم من فاته الحج , لأنه أحمرم » ولم 
يقف بعرفة إي"/ *17]. 


قال ابن تيمية : قد نقل غير واحد عن مالك أنه لايجب الهدي على المحصر؛ وهو المشهور من مذهب 
مالك .|45]. 


-190؟171- 





417 - مايهدى من الحيوان 

إن العلماء متفقون على أنه لايكون الهدي إلا في الإبلءو :البق 
والغتم ‏ والمعز. : 

وأما ما عداها » فقد اتفقوا على أنه لايهدى منه شيء . [مسر"غ م 
7/17 
- صفة الهدي المجزىء 

أجمعوا على أن الهدي يكين من الي فما فوق ؛ من الال »و والبقر» 
والضأن . والمعز. وأنه لايخزىء الجذّع من المعز .[مر؟؛ ب١/54‏ 17/572 - 
مم1 - وملام 
4 - أفضل الهدي ١‏ 

أجمع العلماء علئ أن الأفضل في الهدي الإبل » ثم البقرء ثم الغنم: 
ثم المعز . د | ا 
ولااخلاف في أن الأغلى ثمناً أفضل .[ب١/‏ 754 ش4/ ١47‏ 
ف194/5 كلالاكه - 8مو/10] , 

(0مكم) ْ 
- العيوب في الهذزي 


لايعام خلاف في أنه جنع من العيوب في الهدي اهنع في الأضحية . 
زي/ تق 4397| . 


(0؟) 
0١‏ - متى يكون الهدي ْ 
هم مجمعون على أن الهدي يكون جبراً لما نقص من المج : وهو بعد 
الخروج منه.. [م407 ن5/ 1١‏ (عن ابن حزم)] . 


-خ8؟5 ا - 


47 - تعيين الهدي 
من.عين الواجب من الهدي عليه بالقول . فيقول : هذا الواجب علي » أو 
كان الهدي واجباً ‏ فعيّنه » فإنه يتعين الوجوب فيه من غير أن تبرأ الذّمة منه» 
وهو مضموك عليه » فإن عطب » أوسرق » أوضل »أو نحوذلك» لم يجزهء 
وعاد الومجوب إلى ذمته . وهذا كله لايعلم فيه مخالف . 
ْ ويجوز إبدال الهدي الأآدون بالأفضل بالإجماء" '.[ي4/ 274/24 
كلالاك/ا١‏ نه/ ٠٠١‏ (عن البعض)] . 
4 - الاشتراك في الهدي 
اتفقوا على أن من أهدى من الأنعام هديا »ولم يُشرِك فيه أخداً 3 
فقد أهدى . 
وإن الإجماع على أن الشاة لايجوز الاشتراك فيها بالهدي , وأنها تجزىء 
وأما البقرة » فتجزىء عن سبعة فقط . والبّدئَة عن سبعة فقط » وعليه 
إجماع الصحابة . 
وقد أجمعوا على أنه لايجوز أن يشترك فى الهدي الواجب أكثر من 
سعة2 .إمر؛ة١‏ مكلام ط4/ هلالات5/ 7755 ب1/ 2751 (عن الطحاوي) 
شه/ 594؟ ف5/ 17١‏ ح5/ “الال نه/ ١15١0١1١١701١1‏ (عن الطحاوي » 
واين رشد .ء والمهدي)] ٠.‏ 
إن صح ذلك كان حجة عند من يرى حجية الإجماع على جواز مجرد الإبدال بالافضل » ولكنه 
ينبغي أن يبحث عن صحة ذلك » فإن الشافعي » وبعض الحنفية قد احتجوا بالحديث عن ابسن عمر 
قال : أهدى عمر نجيبا » فاعطي بها ثلاثمئة دينار: فآتى النبي #6 فقال : يارسول الله إني آهديت 
بيبا فاعطيت بها ثلاثمثة دينار» فآبيعها » وأشتري بثمنها يدنا . قال : لا ؛ انحرها إياها . . . رواه 
أحمد ؛ وأبو داود ؛ والبخاري في تاريخه . احتجوا بهذا الحديث على المنع من مطلق التصرف » ولو 
كان للإبدال بآفضل . إنه/ [1٠١‏ . 


'' اتفقوا على أنه لايجوز أن يشترك في الهدي آكثر من عشرة . [مر184| . 


-99598- 


15 - تلبيد الهدي ؛ وتقليده 


إن تلبيد الهدي وتقليده مستحب » وهو سئة بالاتفاق . 

وإذا كان الهدي من الإبل » والبقر فإنه يعلد تعلاً » أو نعلين , أو ماأشبه 
ذلك لمن لم يجد النعال . وهذا لاخلاف فيه . 

وإن تقليد الغنم هو مذهب العلماء كافة من السلف , والخلف ء إلا ماك 
فإنه لا يقول بتقليدها”' . [شنه/ 7407 754 ب١/‏ 754 كمومه ١‏ - لامهبذا 
حكاكلالع. 1 
6 - إشعار الهدي . ْ 

إشعار الهدي من الإبل » والبقر يكون بشق صّفْحَة سنامها الأنيمن حتى 
يدميها ؛ وهو مُسنون في قول جميع العلماء » ولم ينكره أحد غير أبي حنيفة ) 
فإنه قال : الإشعار بدعة » ونقل عنه أنه حرام . 

وقد اتفقوا على أن الغنم لاتشعر . [ع4/ ١‏ (عن الخطابي) ت؟8/ 779 
شه/ 7554 ي5/ 491 ف8/ 451 (عن ابن المنذر) 75412 1] . 
4795 - محل ذبح الهدي . وتحره ٠‏ 

اتفقوا على أن من أهدى كل دمْ وجب عليه . أو كل هدي تَطوع . فوقف 
بعرفة » ثم نحره» أو ذبحه بمكة » أجزأه . 

وقد أجمع العلماء على أنه لايجوز لأحد الذبح في الكعبة ؛ولافئ 
المسجد الحرام . 

وإن نحر الحاج بمنى . ونحر الُعتَمر بمكة »فإن ذلك يجزىء بإجماع 

العلماء .[مسرهة ب١/‏ 516 ف8/ نوق لخاهلا - 14014- 1407 
133107-18 . 
0 ادعى البعض الإجماع على ترك إهداء الغتم » وتقليدها . وهو مردود با روي عن ابن عباس ؛ وعطاء ء 


وعبيد الله , بن أبي يزيد » وآبئي جعفر محمد بسن علي ؛ وغيرهم . قالوا : رآيدا الغنم تقدم مقلدة : 
نكر 1451| . 1 


د 





/91 - من يذبح الهدي 

مستحب . ومستحسن عند أهل العلم أن يتولى الإنسان نحر هديه بيده 
أو ذبحه » وهو أفضل من أن يوليه غيره . 

وقد انعقد الإجماع على جوز الاستنابة بذبح الهدي إذا كان النائب 
مسلماً إشكؤهلاا - مخاخاشه/ 737 . 
4 - حكم ولد الهدي 

لا يختلف العلماء في أن الناقة إذا قُلّدت » وهي حامل » »ثم ولدت .أن 
ولدها حكمه في النحر كحكمها . [ك84ه7١]‏ . 
89 - الهدي إلى البيت العتيق 

لا خلاف بين العلماء على أن مايهدى إلى البيت العتيق يراد بذلك 
مساكين مكة المكرمة . [ك9١؟185]‏ . 
- الانتفاع بجلود الهدي 

اتفقوا على جواز الانتفاع بجلود الهدي . [ف7/ 478 (عن أبي ثور)] . 
١‏ -الأكل من الهدي 

أجمعوا على أنه إذا بلغ هدي التَطَو محلّه » فلصاحبه أن يأكل منه 
كسائر الناس » وأنه إذا عطب قبل أن يبلغ محلّه خلّى بينه » وبين الناس » ولم 
يأكل مله . وقد أجزأه . 

وقد أجمع العلماء ء على أن الأكل من هدي التطوع سنة » وليس يواجب » 
وأن له أن يتصدق بالجميع » ويجوز للفقراء من غير رفقة صاحب الهدي الأكل 
منه بالإجماع . [ب١/‏ كعم 4 شه ات7/ ام دلوه/ا١ا‏ 
١/545 ١1/541 -‏ - 460م1؟ ف5/ 1:78 حلب5/ 914 نه/ ٠١57‏ (عن 
النووي » والترمذدي)] . 
7 - بيع لحم الهدي 

اتفقوا على أن لحوم الهدي لاتباع . [ف8/ 458 (عن القرطبي)] . 


- ١ 576- 


*0" - إجارة الهدي 
إجارة الهدي لاتجوز بإجماع المسلمين . [ع8/ /7/0؟ (عن غياض) 
151/1 ف8/ 435 (عن عياض) نه/ ٠١7‏ (عن عياض)] . 
زر هبة 
هذديان 
5 - لاجد على . من هذى 


إجماع الصحابةٍ على أنه لا حَدٌ على من هذى ء ولو كَفّر ,أوقذف. 
[م11147]. / 


-117"0- 


السواو 


واجب 
- فعل الواجب الموقت 
إن الواجب الموقت الذي يسع الفعل فقط ؛ يجب فعله في جميع الوقت 
اتفاقاً » كالصوم . [حق157] . 
والدان , 
0 بر الوالدين 
اتفقوا على أن بر الوالدين فرض . 
وإن عقوقهما من الكبائر بالإأجماع . [مرلاة ١‏ ش// 23574 571//4 ٠‏ 519 
(عن عياض) 5080572] . 
007 - تقديم الأم على الأب في البر 
إن الإجماع على تفضيل الأم على الأب في البسر”" . |أش481//9 
(عن الحارث المحاسبي) ف١٠/500‏ (عن الحارث امحاسبي) فض 
(عن الخارت امحاسبي)] . 
- شهادة العاقّ لوالديه 
(ه؟) 
- حق الوالدين على ولد الزنى 
(51وم) 
4 - حد طاعة الوالدين 
طاعة الوالدين فى كل ما يأمران به » وينهيان عنه ء لا تجهب باتفاق 
العلماء'" . إش١/‏ 4107 (عن ابن عبد السلام)] . 
("؟ في نقل الإجماع نظر. والمنقول عن مالك ليس صريحا في ذلك . وقال ابن بطال : هذا يدل على آن 
مالكا يرى آن برهما سواء . وقال ابن بطال : روي عن الليث قوله : إن لها ثلثي البر . وحكى القاضي 
عياض خلافا في ذلك ]ةم الوك ا 7ل 
" طاعة الوالدين واجبة في كل ماليس بمعصية . وقد آوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات . 
[ش١/‏ 417 (عن أبي عمرو بن الصلاح)] . 


-ه"؟1- 





- إذن الأبوين في الجهاد 
/3ة) 
4 - حق الوالدين بمال: الولد | 
للأب , والام أن يأخذا من مال ولدهما بغير إذنه » وهو قول جاير ين غبد 
الله ؛ وعمر ء وعلي » وابن مسعود , وعائشة » وابن عباس ؛ ولا يعلم لهم مخخالف 
من الصٌحابة » إلا رواية صحت عن اببن عمرء وأخرى عن علي لدم تصح . 
[م1771 ف111/60 (عن ابن المنير)] . 
٠‏ - تصرف الوالد بمال ابنته 
الإجماع على أنه ليس للأب أن يهب من مال ابنته البكرء أو الثينب ) 
وأن مالها » كمال غيرها في :ذلك . سواء أكان ا مال مهراً » أم غميره » وخرام على, 
أبيها إتلافه عليها , وأن يأكل شيئاً منه , إن لم يكن محتاجاً إليه » إذاالم تطب” 
نفسها به . [568؟] . 1 
4000 00 
- نفقة الوالدين على الولد 
0 000 
- نفقة الولد على والده . 
(41715) 1 ' 
- دفع زكاة مال الولد لؤالديه » وبالعكسن 
حملا - قضلا١1)‏ 
- سرقة الأب مال ولده , 
(؟9١١)‏ ْ 
- شهادة الأب لولده ؛ وبالعكس 
)11؟) 


مسا 


- القصاص بين الوالدين 
1ل ملم لمم 
- إقامة السلطان الحد . والقصاص على أبيه 


لايختلف الناس في ان إماماً له والد قُدَمْ إليه في قذف . أو سرقة » أو في 


زنى » أو في قود , فإن فرضاً على الولد إقامة الحد على والذه في كل ذلك . 
[م1217]. 


وتر 
رَ: صلاة الوثر 


وثد 


ر: مشرك 


وديعهة 


5 - حكم الوديعة 

إن الوديعة مشروعة » وجائزة من الطرفين إجماعاً . [ح4/ ١581537‏ 
نه/ 5ه ي5/ |151١‏ . 

50م 
417 - كيفية حفظ الوديعة 

إن على الوديع أن يحفظ الوديعة بما جرت عادة الناس أن نُحْفَظ أموالهم . 

فما كان بيْنَا من ذلك أنه حفْظ افق عليه .وما كان غير بين الف 
فيه » وهذا هو قول الجيمع . 

وعليه » فقد أجمعوا على أن الوديع إذا أحرز الوديعة في صندوقه . أو 
حانوته , أو بيته . فتلفت ء فلا ضمان عليه . [ب؟/ 07" مالا١١1]‏ . 


- 1 5790- 


5 - اشتراط مكان لحفظ الوديعة 

إن صاحب الوديعة إذا: :أمر الوديع بحفظها في مكان عيّنه ؛ فحفظها فيه 
ولم ينخْش عليها » وتَلقت » فلا ضمان عليه بلا خلاف . ش 

فإن خاف الوديع على الوديعة الهلاك » فأخرجها من المكان الْعيّن إلبى ا 
حرزها ؛ فتلفت ء فلا ضمان غليه بغير خلاف .[ي455/5] . 1 
6م - خلط الوديعة بغيرها 

أجمعوا على أنْ الوديعة إذا كانت دراهم متميزة ؛ فاختلطث بغيرها» . 
فتلفت» أو تعيبث »لم يضمنها الوديع إمالاكايك/ 4356| . 
5 - استعمال الوديعة 

أجمعوا على أن الوديع منوع من استعمال الوديعة » إلا بإذن مالكها 
إما4اا|. 
4017 - اقتراض الوديعة 

اقتراض الوديعة:من مالكها صحيح إجماعاً . [ح؟/ 595] . 
04 - إتلاف الوديعة 

أجمعوا على أن الوديع منوع من إتلاف الوديعة . [م41١١]‏ . 
84 - ضمان الوديعة 

الوديعة غير مضمونة بالإجماع . ْ 
.إلا أن لوديع إذا تعد » أوقرط في حفظها ؛ ؛ فتلفت » فإنه يضمن بغير : 

وإن قال الوديع : أنا لهبا ضامن . فلا تصير مضمونة بإجماع الجميع . ٠‏ 
وحكي عن عمر أن الوديعة مُضْمُوَة . وعن الحسن البصري أن الودييع لايضمن 
إلا بشرط الضمان . ؤهذا محمول على ضمان التفريط ا المتعمدة . 
[إح)/ ١58257‏ نه/ 90 (عن المهدي) خ7/ 4 ب5/ 505:6 
ي"/53]: ْ 


-١؟"”ه-‎ 


0 - خخحيانة الوديعة 

أجمع جميع الخاصة . والعامّة على أن من أخذ مال امرىء مسلم ء أو 
معاهد . بغير حق » وكان أخذه على سبيل الأمانة ‏ أنه يسمى خائنا . 

وقد أجمعوا على أنه لايطبق حد السرقة في الخيانة . [خ١/45١‏ 
ته/414١‏ ماة؟١‏ ب5/ 495 كؤؤفه؟ - اقلت - 59لتم , 
- رد الوديعة 

اتفقوا على أنه يجب على كل وديع أن يفي بوديعته . ويردها إلى مالكها 
إذا طلبها , فأمكن أداؤها إليه بغير ضرورة . 

واتفقوا على أنه إن أداها إلى مودعها , وصرفها إليه . فقد برئت ذمته 
منها . إمراة ما/111 118 ط4/ ٠١4‏ ي5/ 1450| . 
- تصرف الوديع بالوديعة 

اتفقوا على أن الوديع إن انُجر في الوديعة » أو أنفقها ء أو تَعَدَّى فيها 
مستقرضاً لها , أو غير مستقرض » فضمانها عليه . حتى ترد إلى مكانها . 

فإن أقرض شيئاً من الوديعة لم يجِرٌ له ذلك » وكان اودع بالخيار» إن 
شاء لاح الوديع ‏ وإن شاء لاحق المدين , وهذا لايعلم فيه خلاف . [مرا؟ 

ف4/ 589 (عن المهلب)] . 

+488 - وجود الوديعة عند مقفلس 

من وجد وديعة عند مفلس » فهو أحق بها بالإجماع . [ف0/ 48] . 
4 - الخلاف في هلاك الوديعة 

أجمعوا على أن الوديع إذا أحرز الوديعة » ثم ذكر أنها ضاعت » أو تلفت 
فالقول قوله مع يمينه . وقد من عمر أنساً وديعة تلفت في بيت المال . إما/ا١١‏ 
ي/ 480 (عن ابن المننر)] . 


-وم99- 


وسىق 
6 - تحديد الوق 
الوسق ستون صاعاً بالإجماءع" '.[عه/ ١‏ (عن ابن المنذر) 4/5 
(عن ابن المنذر) ف/ 7147 حك 154 1570 59/40 1] . 
وصاية 1 
را يتيم 
5 - موجب الوصاية 
اتفقوا على أن من لا يعقل أَلْبتَة ؛ وهو مطبق مَعَنُوه » أو عرض لله ذلك 
بعد عقله » فواجب أن يعيّن من يِتَولّى رعاية شؤونه إمر١١١].‏ 
45717 - من لاوصاية عليه 


العاقل الراشد لاتصح الوصاية عليه بلا خلاف يعلم . [يي”/ 5 : 


- صفة الوصى 
إن الرجل العاقلل » المسلم » الحرء الثقة » العدل» ؛ يصلح أن يكون 
وصياً بالإجماع . ١‏ 


أما الجنون , والطفل ؛ والكافر على امسلم » فلا يصلح بغير خلاف يطلم . 
وتضح الوصية إلى 'المرأة » وهو فعل عصر, ولم ينكر . [ي5/ ماهلا 
حه/ 1531| 
8 - تعييين الأب للوصي 
فقوا على ا لاب العلل » السذي لسر محصواً اين على 


العدول الأقوياء . 


('' وهو آلف وستمئة رطل بغدادي . وثلاثمئة واثنان وأربعون رطلا دمشقيا ء وتصف رطل + وثلث رطل٠‏ 
وسبعا أوقية ل َك : 569 كيلو غراما . 


-06غ119- 


ويجوز أن يوصي إلى رجلين معأ في : شىء واحد »ويجعل لكل واحد 

منهما التصرف منفرداً , وله أن يوصي إليهما ليتصرفا مجتمعين ؛ ولييس لواحد 
منهما الاتراد بالتصرف » وهذا عله ايلم فيه خلاف .[مر١١1- ١18-131١‏ 
يك لاقااب5/ 757 
- قبول الوصاية 

الإجماع على أنه يتعيين قبول الوصي للوصاية . [حه/ 159٠‏ . 
41 - صلاحية وصى الأب 

للوصي الذي عينه الأب التصرف بعد موته فيما كان للأب التصرف فيه 
من قضاء ديونه بغير محضر من الورثة » واقتضاء الديون التي عليه » ورد الودائع » 
واستردادها » وتفريق وصيته » والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من 
الصبيان » وا مجانين » ومن لم يؤنس رشده ء والنظر لهم في أموالهم بحفظها » 
والتصرف فيها بما لهم الحظ فيه . وهذا كله لايعلم فيه خلاف .[ي5/ 195 
فه/ 505-518 (عن الداودي) حه/ ؟2 7354 نك/ *ه (عن المهدي)] . 
- توزيع صلاحية الأوصياء 

(9؟؟؛) 

7 - تعيين غير الأب . والجد للوصي 
احا 

تفقوا على أن من مات » ولم يُوص على ولده الذين لم ببلغواء أ 
الجانين , ففرض على الحاكم أن يعين لهم وصيا يتولى شؤونهم .إمر١١١].‏ 
- سلطة الحاكم على الوصي 

اتفقوا على أن الوصي . العدل , القوي على النظر بأمور الُوصى عليهء 
ليس للحاكم الاعتراض عليه ولا عزله , ولا الاشتراك معه بالتصرف . 


-ا١؟؟)١‎ 


وإن خالف الوصي واجبات الوصاية , فإن الحاكم يعزله » ويضمنه اتفاقنا . 
[مراتاحه/ 04م 
8 - إنفاق الوصي على الموصى عليه 

اتفقوا على أن ماأنفقه الوصي على الُوصّى عليه بالمعروف من ماله , فإنِه | 
ناقذ .[مر١١١]. ١0‏ 1 
405 - ادعاء الوصي عن اخُوصّى عليه 

عرق الوصي عن الموصبَى عليه جائزة بلا راع :[فه/ لاه 
(عن ابن المتير)| ٠‏ ' ش 
000 - تقيد الوصي بالحكم 

ليس للوصي العمل بالبينة لمثبتة للحقوق علبى الموصى عليه » إلا بعد 
الحكم , وعليه الإجماع إحذه/ "8؟|. 
- شهادة الوصي على القاضر 

19م ا 

84 - تصرف الوضي بالايحل 

اتفقوا على أن تصرف الوصي بما لا يحل مردود . [مر١١١]‏ . 
8 - تعدي الوصي 

اتفقوا على أن الوصي يضمن إن تَعَدَى بحكم وصايته على مال القاصر . 
[مر١١].‏ ْ 
-ضمان الوصلي لإهماله 

إذا ترا خبى الوصي عن تنفيذ الوصاية لغير عذرء حتى تلف المال ٠فإنه‏ 
يضمن إجماعاً . لتفريطه :إجه/ 75 . 
١‏ - استقالة الوضى 


الإجماع على أن للوصي المحتار عزل نفسه قبل موت الوصني 
إحه/؟ ١‏ ؟|. ا 


-1١؟ع؟-‎ 


47 - متى يعين ناظر الوصى 

إن الوصي العدل » الذي يعجز عن النظر في أمور الموصى عليه لعلّة» 
. أو ضَعف ء تصح الوصية إليه » ويضم إليه الحاكم أميناً » ولايزيل يده عن الماك 
ولا نظره.. 

وهكذا إن كان قويّاًء فحدث فيه ضعف ء أو علّة »ضم الحاكم إليه 
شخصاً آخر » ويكون الأول هو الوصي دون الثاني . وهذًا كله قول الشافعي » 
وأبي يوسف ء بلا مخالف يعلم ١/7.‏ ”| 
2019 - دذ فع المال للموصى عليه بعد رشده 

اتفقوا على أن من بلغ عدلاً في دينه , مقبول الشهادة » حسن النظر في 
ماله » ففرض على الوصي أن يدفع إليه ماله إذا قضى الحاكم بحله من الحجر . 

واتفقوا على أن الوصي إن دفع إلى اليتيم بعد رشده ماله عنده» وأشهد 
على دفعه شهوداً عدولاً , أنه قد برىء » ولا ضمان عليه إمر١١ا١].‏ 


وصية 
ر: وصاية 
6 - حكم الوصية 
1 أجمع المسلمون على الأمر بالوصية . 
وهي جائزة » ومندوبة » غير واجبة بالإجماع" ' إلا على من عليه حقوق 
بغير بيّنة » وأمانة بغير إشهاد . وشدّت طائفة فأوجبتها مطلقاً لمن ترك مالاً قل » 
أو كثر. 


وقد أجمعوا على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال؛ 
أنه لاتندب له الوصية" [إش// خا كهه 787705-71 مر١ي5/‏ كل 


'' هي مجازفة » لانه قال بوجوب ألوصية جماعة من السلف » منهم عطاء » والزهري ؛ وابن مجلز» 
وطلحة بن مصرف » والشافعي في القديم » واسحاق ٠‏ وداود » وآبو عوانة الإسفراييني ؛ وابن جرير» 
واأخرون . إن5/ 27# 5164| . 

في نفل الإجماع نظز . فالثابت عن الزهري آن الوصية حق فيما قل »آو كثرء وهو المضرح به عند 
الشافعية . إلا في قول آبي الفرج السرخسي منهم . [فه/ 5074| . 


د ماع وة- 





(عن ابن عبد البر) فه/ 4 6 (عن ابن عبد البر) حدهة/ 7*0 55/50 
(عن ابن عبد البر)] . 
- من المكلف بالوصية 
(4544) 
يتايق - من تصح وصيته 
اتفقوا على نفاذ وصية العاقل » الجر البالغ » المسلم » المصلخ لاله 
ولا خحلاف من أجد في أن وصية المرأة البكر ذات الأب »وذات اللزوج 
البالغة » جائزة » كوصية الرجل يأحب الأب ؛أو الزوج أو كرها ولا معنى 
وإن وصية الصبي الْميّر جائزة في قول عمر » ولم يعرف له مخالف . 
وإنْ وصية السفيه البالغ نافذة بلا خلاف يعلم :[مسر11م170 
طغ/ هب ب؟/ ه/اك 4الاي١٠1/‏ لكة جه/ 5137| . 1 
- وصية الرقيق ْ 
مك) 
- وصية الكافر 
(419) 
4 - من لاتصح وضيته ش 
الطفل الذي لم يبلغ سبع سئوات ء وا مجنون ؛ والمبرسم ؛ لاوصية لهم ٠‏ وهو 
قول' حميد بن عبد الرحمن » ومالك ؛ والأوزاعي » والشافعي » وأصحاب الرأي 2 
وأحمد . ومن تبعهم ء ولْم يعلم خلافه عن أحد » إلا إياس بن معاويةب قال : 
في الصبي ء وامجنون إذا وافقنت وصيتهم الحق جازت ٠‏ [ي5/ 1337-1156 
حه/":"]. ْ 


-١؟#عد‎ 


- وصية المحتتضر 
(كلاوم) 

81 - الوصية للأقارب 

إن الوصية للوالدين » والأقارب الذين لايرثون المرء جائزة بإجماع علماء 
المسلمين . [ك7074 ماكلا ي5/ 4 (عن ابن عبد البر) حه/8١؟]‏ . 
- الوصية لأكثر من واحد 

اتفقوا على أن الوصية بالمال إلى اثنين فصاعداً ‏ أو إلى أحد جائزة . 
[مر؟١١].‏ 
8 - الوصية للحمّل 

الوصية.للحمل صحيحة . ولا يعلم فيه خلاف . [ي ]١16/5‏ . 
- الوصية لغير المسلم 

الوصية من المسلم لغير المسلم صحيحة بالإجماع إمكهلال يك 161 
حه/ 1094"|. 
80١‏ - الوصية لوارث 

اتفقوا على أن الوصية لوارث لاتجوزء إلا أن يجيز الورئة ذلك . [مر*١١‏ 
ماكلا كسم بم 50/1 ب71/ 318 ي5/ 4لا (عن ابن اللذر) 
فه/ 786 ن5/ 4١٠‏ (عن ابن حجر)] . 
4057 - متى يتحقق كون الموصى له وازثاً 

اتفقوا على أن اعتبار الموصى له وراثاً يكون بيوم موت الموصي . 

وعليه » فلو أوصى لثلاثة إخوة متَفرّقين : شقيق » وأخ لاب » وأخ لأم » 
ولا ولد له » ومات قبل أن يولد له ولد ءلم تصح الوصية لغير الأخ لآب إلا 
بإجازة الورثة . 

فإن ولد له ابن صحت الوصية لهم جميعاً من غير إجازة إذا لم 
تتجاوز الثلث . 


-1١5عمه‎ 


وإن ولدت له بنت » جازت الوصية لآخيه من أبيه . ولأخيه من أميه 

فيكون لهما ثلثا الموصى به بينهما نصفين » ولا يجوز للأخ الشقيق لأنه وارن . 

وهذا كله لا يعلم فيه خلاف بين أهل الجلم .[فه/ 747 يخم 

ذك/اة]. : : 

008 - تَحَقق حياة المؤضى اله الا 

لا يختلف اثنان من الأمة كلها في أن الموصى له إن قرت روحه من 

الزهوق » ولولم يككن بينه » وبين الموت إلا نفس واحند , فمات من أُوصى له 

بوصية . فإنه قد استحق الوصية , ويرثها عنه ورثته . 

فإن تبين أن الموصى له كان ميتاً قبل الوصية , فإنها تبطل إجماعاً : 
وإن أوصى لاثنين حيين » قمات أحدهما . فللآخر نصف الوصيّة , وقد 

بطلت الوصية بالنسبة للميئت ؛ وهذا لايعلم فيه خلاف .[م94١5‏ يب5/ 44 

حه/ 8:6 1 أن 

4 - الوصية لمن لايبحصر 0 

من أوصى لقرابة لاتحصى ء ولا تعرف , فإن الوصنية باطلة فني قولهام 
جميعاً"' ؛ إلا أن يوصى بها لفقرائهم , فتكون جائزة لمن رأى الوصي دفعها إليه 

منهم . [ط4/ 0م فه/ :597 (عن الطحاوي)] . 1 

- الوصية لمصارف الزكاة 
(4لالاا) 1 

6 - ما تجوز به الوصية . وما لا تجوز ْ 
لاتجوز ألوصية إلا فيما يجوز للإنسان أن يأمر به في ,حياته بلا خلاف ١‏ ' 
وقد اتفقوا على أن الوصية بالمعاصي لاتجوز . وعلى أن الوصية بالبرٌ» وها 

ليس برا » ولا معصية ‏ ولا تضبيعاً للمال جائزة" . 1 


فيه نظرء لآن عند الشافعية وجها بالجواز؛ ويصرف لثلاثة منهم , ولاتهب التسوية إفه/ 195] . 

"! قال ابن تيمية : الوصية ما ليمن ببرء ولإ معصية . والوقف على ذلك فيه قولان في مذهب أحمدء 
وغيره . والصحيح آن ذلك لايصح » فإن الإنسان لا ينتفع ببذل المال بعد الموتء إلا آن يصرفه إلى 
طاعة الله . وإلا فبذله بما ليس بطاعة .ولا معصية لا ينفعه بعد الموت , بخصلاف صرفه فى الحياة 
في المباحات » كالاكل . والشرب واللباس ء فإنه ينتفع بذلك . ]1١*[‏ . 0 


-١15غ5-‎ 





وعليه » فإن من لزمه الحج . وجب عليه الإيصاء إجماعا . 

واتفقوا على أن من أوصى بما لاهلك ٠»‏ وبطاعة » ومعصية » فإن الوصية 
تنفذ فى الطّاعة » وبما يملك » وتبطل في المعصية » وفيما لايملك .[م818 
11117 5ت 05/0 
65 - معرفة مقدار الموصى به 

إن استحضار الموصى مقدار المال حال الوصية » ولو كان عالماً بجنسه » 
لايشترط بالاتفاق . 00 1 

ولا يندب أن يكتب جميع الأشياء المحَقَرة » ولا ماجرت العادة بالخروج 
منه . والوفاء له عن قُرب » وعليه قول العلماء . [فه/ 39/4 :784 ن5/ 47] . 

. لإه47 - الوصية بغير معين 
من أوصى بنصيب » أو حظ ء أو قسم ء أو قسط . أو جزء » أو قليل ١‏ 

صحت وصيته إجماعا . [حه/ فضا 
4954 -:الوصية بثلث المال 

اتفقوا على أن الوصية من الصحيح . والمريض مرض الموت » لاتجوز إلا 
بحدود ثلث ماله . 

وإن العمل عند أهل العلم أنهم يستحبون أن ينقص من الثلث . 

وإن الوصية في الثلث تلزم من غير إجازة الورثة في قول جميع العلماء . 
[مر 1١7‏ مهة؟١‏ ماهلا ت "زه" - وه يك تى |371١‏ 
4 - ماله حكم الوصية بالثلث 

أجمعوا على أن كل التصرفات التي تقع بعد الموت هي في حدود ثلث 
المال . [كة9وعم] . 
- الوصية بأكثر من ثلث المال 

اتفقوا على منع الوصية بأكثر من ثلث المال » صحيحاً كان الموصى ء أم 


مريضاً إذا كان له ورثة" 


') استقر الإجماع على منع الوصية بآزيد من الثلث » لكن اختلف فيمن كان له وارث ؛ فمنعه الجمهور) 
وجوزه الحنفية » وإسحاق . وشريك ؛ وأحمد فى رواية ؛ وهو قول علي » وابن مسعود . إفه/ 584 
ن5/ 8" (عن ابن حجر)] . 


د بلاع؟١-‏ 





فإن لم يككن له وارث » قله أن يوصى حتى اله كله ؛ وهوقول ابسن 
مسعود . ولا يعرف له مخالف ممن الصحابة”" را تله - وق , 
كل م 1م ب5/ 859 م1761 (عن البعض)] . 
١‏ - نفاذ الوصية بأكثر من الثلث 

اتفقوا على أن من أوصبى من ثلث ماله » فإن الوصية تبطل بما زاد عمن , 
الثلث إلا أن الورثة إذا أجازوا الزائد عن الثلث نفذ . وإن ردوه بطل , وعليه . 
أجمع العلماء 0 : ش 

وقد أجمعوا على أنفاذ الوصية في جميع امال إذا أجازها الورئة ...! 

فإن أجازوها بعند موت الموصي » فلا يصح رجوعهم عن ذلك إجماعاً . 

ومن أوصى با لايحمله:الثلث . فإنه تنفذ الوصية بالعتق أولاً قبل جميع ' 
الوصايا » وهو قول ابن عمرء ولا يعرف له من الصحابة مخالف" .إمر ١‏ 
58591 م1754 (عن البعضص) ش// 8٠١‏ ي85/5 حه/ > ا 
حضف - متى تعتبر قيمة الموصى به ٍ 

إن الاعتبار في قيمة الموصى به معرفة ماإذا كان ضمن حدود ثلث امال » 1 

أو أكثر من الثلث . إما يكون في قيمته حينٍ مؤت الموصي » وهو قول الشافعي » 

وأصحاب الرأي ي » وأحمد بلا خخلاف يعلم فيه ي"/ 1115| : 
59 - دخول المال مستا في الوصية 

إن الموصي إذا كان قد استفاد مالاً » ولم يكن شعر به » كما لو أوضى ' 
لا لا نم كل جا دشل ثلثه في وصيته » وهو قول علبي ؛ ولا يعرف له 


"لان ججة إلافي نص قا اوسنة عن سول الله قله . [م1765] . 





' أبن مسعود » وابن عباس » وأبو هريرة أبطلوا الوصية با زاد عن الثلبث ؛ ولم يجيزوه » ولم يشترطوا رضى 0 


الورثة » ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة إل 
١ 0‏ لايح دلك عن ابن عمر [م10714] . 
” الواية عن علي لاتصح . [م4 1066| . 


-١9؟عم-‎ 


- دخخول الدية في الوصية 
(4ذه1) 
- دخول الحيوان في الوصية 

غ9 
4 - الوصية بالرقيق 

اتفقوا على جواز الوصية في الرقاب . 

وقد أجمعوا على أن للرجل أن يوصي ببعض عبده لمن جازت له الوصية 
[ب5/ 55خ /١‏ 14؟| 

(كككل) 
565 - صيغة الوصية 

يشترط الإيجاب بلفظ الوصية إجماعاً . 

وإن قال : أعطوا فلاناً ما ادعى ١‏ قوصية إجماعاً . [حه/ :2187| . 
5 - الوصية بإشارة الناطق 

إشارة القادر على النطق لاتصح به وصيته بلا خلاف .[ي1517//5] . 
417 - الإشهاد على الوصية 

اتفقوا على أن من أوصى » وأشهد » إذلم يكتب الوصية » فليس 
عاصياً ؛ والوضية صحيحة . 

ومن كتب وصية » وقال : اشهدوا على بما فى هذه الورقة . أو قال : هذه 
وصيتي . فاشهدوا علي بها ء جازء ولولم يسمع الشهود مضمون الوصية » وهو 
قعل الخلفاء ء الراشدين دون منكر مع شهرته واتتشاره قي علماء العصرء 
فكان إجماعاً .إمر؟١١‏ ماهلاي5/ 1١0-15‏ (عن أبي عبيد) نك/ ه؟٠‏ 


(عن القرطبي)] . 


-9548- 


4 - إشهاد غير المسبلم على الوصية 

إذا شهد بوصية المسافر الذي مات في سفره شاهدان مبن غسير 
المسلمين .» ؛ قبلت شهادتهنما » إذا لم يوجد غيرهما , وهو قول عائشة .» وعلي » 
وأبي موسنى الأشعري » وابن ن .عباس » ولا مخالف لهم من الصحابة. سد 
يئ/ 3 اهل 


50 
8 - تفسير الوصية: 
-:١‏ من أوصى بجزء ؛ أو حظ ء أو نصيب ء أو شيء من ماله , فإن للورثة 
أن يعطوا الموصى له ماشاوُوا » وهذا لايعلم فيه خلاف . ْ 


ومن أوصى بسهم , فإن للموصى له السدس ؛ وهو قول علي ١‏ 
وابن مسعود» ولا مخالف لهما في الصحاية . 
؟ - ومن أوصنى لبنات فسلان » دتمل فيه الإناث دون شيرهن بلا 
وإن أوصى لعترت ه فإن الوصية تصرف إلى عشيرته الأدنين ؛ 
وولده » الذكؤر ؛ والإناث » وإن سفلوا » وهو قول أبي بكر في محفل 
من الصحابة ‏ فلم ينكره وأحد . 
١‏ - ولوقال: أغطوه دابّة .لم يعط من الإبل » والبقر إجماعاً . 
يك لكك 4 ما حه/ ؟؟1|. 
”ع - التصرف بالموضى به 


دصي أن يتصرف فيمأ أوصى به » وهو أمر مجتمع عليه لقنا - 
بحسن 


ع) 
ال - الرجوع في الوصية 

اتفقوا على.جواز الرجوع في الوصية . مالم تكن وصية بعش" . [مر؟١١‏ 
ماهلاب؟/ 7٠‏ ي3/ 01 ا 


١ 0‏ يجوز للمرصي الرجوع في الوصية بالمتن ؛ وهو قول عمر» ولا يعرف له مخنائف من الضحابة 3 : 
حجة في قول أحد دون رسول الله 8 إممكلات]. 


-ا١75كتيوا‎ 





37 - كيفية الرجوع بالوصية 

اتفقوا على أن رجوع الموصي في الوصية يكون بلفظ الرجوع , وبخروج 
الشيء ء الموصى به عن ملك الموصي في حياته » وصحته . 

فإن قال : ما أوصيت به لزيد » فهو لبكر كانت الوصية لبكر في قولهم 
جميعاً بلا مخالف . لأنه صرح بالرجوع عن الوصية للأول . 

وقد أجمع كل من يحفظ عنه من ) أهل العلم على أنه إذا أوصى لرجل 
بطعام , فأكله الموصي ٠‏ أو بشيء فأتلفه . أو تصدق به ء أو وهبه » فإنه يكون 
رجوعاً :إمر؟١١‏ ماهلا ي5/ 184-189 (عن ابن المنذر) 5412| , 
"2 - هلاك الموصى به 

أجمعوا على أن من أوصى لآخر بشيء ع معيّن » وتلف ذلك الشيء ء قبل 
موت الموصي . أو بعده ‏ فليس للموصى له أي شيء في سائر مال الميت . 

وأجمعوا على أنه إذا أوصى بثلث جميع ماله , فهلك من المال ثشيء أن 
ذلك من مال الورثة » والموصى له بالثلث . [ماه/ ي5/ "١١‏ (عن ابن المنذر)] . 
34 - متى تنفذ الوصية 

أجمعوا على أن الوصية تنفذ بعد موت الموصي ٠‏ وقبول الموصى له بها . 

وأما الوضية لغير معين . فإنها لاتفتقر إلى القبول إجماعاً . 

وإذا رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي . وقبل القبول » صح اللرد » 
وتبطل الوصية » وهذا لا يعلم فيه خلاف .إب؟/ 5818 مهة ١١‏ ي5/ ه40 
5ع حم/م 106ل . 
6 - تنفيذ الوصية من مال المورث 

أجمعوا على أن الولد لاينفذ وصايا أبيه من ماله . [ط4/ ]١5١‏ . 
- توزيع الوصية بمعرفة الوصي 

)01 


-ا١ط؟هو-‎ 


0/5 - تقديم الدين على الوصية 

اتفقوا على أن الوصية .لاتجوز إلا بعد أداء ديون الناس »فإن فضل شيء 
جازت الوصية ٠والا‏ فلا . 

ولم يختلف الغلماء في تقديمٍ الدين على الوصية إلا في صورة ةواحدة 2 
وهي مالو أوضى لشخص بألف مثلا » وصلدقه الوارث » وحكم له به » ثم ادعنى : 
آخر أن له في ذمة الميت ديناً » وصدقه الوارث » وكان الدين يستغرق موجوذه .' 
[مر١٠ام794١‏ تام 8 قم// 740 (عن الترمذي)ن56/ 7ه مه 
(عن ابن حجر)] . 1 
- تقديم الوصية على الإرث 

ْ )549( 

07 - تنازع الموصى لهنا يشي ء 

إذا تنازع موصئ لهما با موصى بنه , ولم يكن لواحد منهما بيب »فأقرٌ 
الوارث أن مورئه أقرلفلان بالثلث , أو بهذا الشيء وأقر للآخر به بكلام 
متصل . فَالْقرٌ به به بينهماء وهو قول أصحاب الرأي ؛ وأحمد ‏ وأبي ثور بلا. 
مخالف يعلم ي5/ بولا 


وصي : 
ر : وصاية » وصية ٠‏ ينيم 
- الوضوء طهارة شرعية" ' 
(وباا؟) ا 
- حكم الوضوء 
الوضوء للصلاة فرض لاجرىء الصلاة إلا به لمن وجد الماء وها إجماع 
لاخلاف فيه من أحد . 


-١؟ه8-‎ 


وإن الإجماع على أن الوضوء يجب بوجود الحدث . وهو وجوب موسّع 
إلى القيام إلى الصلاة , وأنه لا يأثم بالتأخير عن الحدث . 


وقد أجمع العلماء على وجوبه بدخول وقت الصلاة » وحين يريد قضاء 
صلاة فائتة . 
فإن كان غير محدث »ء فالوضوء مندوب » وفضل وهذا أمر مجمع عليه ع 
لاخلاف بين الفقهاء فيه.[م١١١617721١674-1١-‏ ها ب7/1/ 
ع07/1ه -08ه (عن الحويني) ح١/‏ 54] . 
- متى يجب الوضوء 
(م/اوة) 
234 - من عليه الوضوء 
اتفق المسلمون على أن الوضوء واجب على كل من لزمته الصلاة إذا 
دخل وقتها . 
ولذلك » فهو واجب على البالغ » العاقل بالإجماع . [ب١/‏ 78-5] . 
- الماء الذي يتوضأ فيه 
ر: مياه 
٠‏ - كمية ماء الوضوء 
يكفي فيه القليل , والكثير . 
وإن اند من الماء يجزىء الوضوء فيه بلا خلاف يعلم . [ش؟574/7 
ع705/16 7٠١07-‏ (عن الطبري) ي١/‏ 508] . 
١‏ - الإسراف في الماء 
البحر . [أش”/ 4 ع١/‏ 40/4 2 604 7٠١/ /5١‏ (عن البخاري) |15١0 /١3‏ . 


-ثانم؟ و - 


- وضوء الرجل . والمرأة من إناء واحد : 
وضوء الرجل » والمرأة جميعاً من إناء واحد جائز بإجماع المسلمين . 
وإن الأصل المجمع عليه أن أخذهما بأيديهما الماء معا من إناء 


واحد ء لاينجس المساء . [ش؟/ #79ع9/ 7١8‏ مرم١‏ ط١/‏ 5؟ 0 
(عن ابن تيمية)] . 


ليق - الوضوء بفضل الرجل ؛ والمرأة 
وضوء الرجل » والمرأة بماء فضل عن الرجل جائز بالإجماع . 


وأما ما وضوء الرجل بفضل المرأة “فلا يجوز بالاتفاق" لش 3/7 


ع508/1 م61١‏ ف١1/‏ 740 (عن النووي) ن1/ 77 (عن النووي)] . 
- الوضوء بآنية الذهب ء والفضة 


(0-5) 
- الوضوء في المسجد 
لمكم 


64 - الوضوء في أرض 'غصب 


إن توضاً في أرض مغصوية ‏ فإن الوضوء يحصل بالإجماع . 
إع؟/ 4 - 6م . 
- الوضوء بالمائعات غير الماء 
(لاباه ؟) 
- الوضوء بالنبيذ 
(4054) 
فيه نظر . فقد آثبت الطحاؤي فيه النلاف ٠‏ وثبت عن ابسن عصر ؛ والشعبي » والاوزاعي ؛ المنع لككسن 
مقيدا بما إذا كانت حائضا . وقد صح عن الصححابي عبد الله بن سرخس »ء وسعيد بن' المسيب ٠»‏ 
والحسن البصري »ء آنهم منعوا التطهر بفضل المرأة . وبه قال أحمد ؛ وإسحاق » ولكن فيداه نبا إذا 


صلت به . [ف١/ 51٠‏ ن3/ 3 (عن ابن حجر)| . 


وإن جماعة فقهاء الامصار على آنه لابآس.بفضل وضوء لرآة حانضا كانت : أ جنا » خللت 
بالماء ‏ أو شرعا معا 4ة]. 


-  ؟!#همغا‎ 





- الوضوء با لايحل شربه 

الإتفاق على أنه لايجوز الوضوء بما لايحل شربه . [ف١/‏ 187] . 
- مباشرة الوضوء 

اتفقوا على أن من نقل الماء بيده إلى جميع أعضاء الوضوء » فقد أدى ما 
عليه . [مره١]‏ . 
08107 - الاستعانة بالغير في الوضوء 

الإجماع على جواز الصّب للوضوء » سواء أكان الْوضىء من يصح 
وضوؤه . أم لايصح ء كامجنون . والكافر» والحائض وغيرهم . وقال داود : لايصح 
وضوؤه إذا وضأه غيره إحام كلان1/ ١76‏ (عن المهدي) ع١/‏ 2947| . 
- العجز عن الوضوء 

من عجز عن الوضوء بنفسه , ولم يجد من يوضته إلا بأجرة . وعجز عن 
الأجرء أولم يقدر على وجود من يستأجره » فإنه يصلي على حسب حاله » 
كعادم الماء » والتراب . 
وإن وجد من يِيْممّه » ولم يجد من يوضئه . لزمه التيمم » كعادم الماء إذا 
1 وجد التراب . وهذا كله مذهب الشافعي . وأحمد , ولا يعلم فيه خلاف 
[ي4/3؟1]|: 
8 - الوضوء قبل وقت الصلاة 

الإجماع على جواز الوضوء قبل وقت الصلاة » وهذا في غير المستحاضة » 
ومن في معناها (من ذوي الأعذار) » فإن وضوء هؤلاء لا يصح إلا بعد دخول 
الوقت . إما ١7اع١/ /5١50*‏ 714 (عن ابن المنذرء وغيره)] . 

[فقلقة 
- الوضوء للصلاة 

لمبمع) 


-هه99- 


- ما يصلي بوضوء واجد 1 
يجوز للمصلي , مقيماً كان أو مسافراً . أن يصلي الصلوات كلها بوضوء 
واحد » مالم يحدث . وعليه العمل عند أهل العلم . ! 1 
وحكي عن طائفة من العلماء وجوب الوضوء لكل صلاةءوإن 0 
كان متطهراً . 1 ا 
إلا أن تجديد الوضوء ء لكل صلاة مستحب ء وعليه أجمع أهل شْ 
الفتوى زت١/‏ /ل ط١/‏ ؟4.ش؟/ 84 04/1 ف١1/؟ه1‏ (عين ! 
النووي) ن١/ 7٠١‏ (عن عياض »ء والنووي)] . ش 
(مبمع) 
- الوضوء للطواف 
ش (لفكيفة 
- الوضوء لمس المُصحَف 
50م) ش 
- الوضوء لقراءة القرآن 
(مهكم) ْ 
- أمايباح بغير وضوء 
إن العلماء ء مجمعون على أن للسّحْدِت أن يأكل ٠‏ ويشرب ء ويذكر اللنه 
سبحانه وتعالى » ويقرأ القرآن ‏ ويجامع . 
ولا كراهة في شيء من ذلك بإجماع الآمة . [ش5/ 449] . 
- الوضوء مع الفسل | 
4م 
1 - غسل الكفين : الوضوء ظ 
من استيقظ من تومه ؛ أو مس فرجه » أو كان جنباً » أو امرأة :خائضاًء 
فعليه ألا يدخل يده ة في الإناء قبل أن يغسلها . وهذا ما يأمر به الفقهاء ء كلهم , 


-1١؟ه5-‎ 


ويستحبونه , ولا يضر الماء . قليلاً كان أو كشيراً » ويبقى على طهوريته » مالم 
تكن على اليد نجاسة . وقال الحسن . وإسحاق ٠‏ وداود » والطبري : ينجس . وهو 
ضعيف جدا . 

وإن الاتفاق على أن اليد هنا هي الكف .» دون مازاد عليها. 
[ك؟ة؛١‏ -05 هاي /١‏ اداع 1 كةكش5/ 704 ف1/1١51 |11١7‏ 
4097 - النية في الوضوء 

. اتفقوا على أن من نوى الوضوء للصلاة ة قبل دخوله فيه مع دخوله فيه 
فقد أدى ماعليه . 

والأفضل أن ينوي من أول الوضوء , ويستديم إحضار النية حتى يفرغ من 
الوضوء . وهذا الاستحباب متفق عليه . 

ومن نوى رفع حدث البول » ولم يكن حدثه البول »بل النوم مثلاً . فإن 
كان غالطا بأن ظن حدثه البول صح وضوؤه بالإجماع . [مر8١‏ ع١/‏ 2754 146 
-85؟ (عن المزني)] . 
44 - الوضوء بنية أخرى 

إن من قال : إذا غسل غاسل أعضاء الوضوء . وهو ينوي بغسله إياها تعليم 


جاهل . أو تبرداً من حر أصابه » أو يطهرها من تباسة أصابته » لايقصد بغسلها 
أداء فرض الله الذي أوجب عليه بغسله إياها » أنه مَوْدٌ بغسله ذلك كذلك» 


الفرض الذي ألزمه الله تعالى من غسلهاء فذلك قول فاسد بإجماع الجميع . 
[هغ/ لاقلا حمل . 
6 - التسمية في الوضوء 

اتفقوا على أن من سَمى الله عر وجل عند الوضوء فقد أدى ماعليه . 
إمرها]. 
65 - ما يجب غسله من الأعضاء 

اتفقوا على وجوب غسل الوجه . واليدين , والرجلين » واستيعاب جميعها : 
بالغسل . وقالت الشيعة بوجوب مسح الرجلين . وهذا خطأ منهم . [ط١/‏ 9+ 
ش5/ 115]. 


-١؟ةال-‎ 


01 - كيفية غسل الأعغضاء ْ 

أجمع الكل على أن ماوجب غسله من أعضاء الوضوء , فلابد من غسله 
كله , ولا يجزىء غسل بعضة دون بعض . [ط١/ ]"١‏ . 
8 - مرات غسل أعضاء الوضوء 

أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل أعضاء الوضوء مر ة إِذا أسبغ ع 
وعلى أن الشلات سئة غير واجب . وقال ابن أببي ليلى بوجوب الشلارث . وهذا 
باطل ١‏ ولو صح لكان مردوداً بالإجماع . 

وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث كراهة تنزيه . 

فإن زاد فقد ارتكب المكروه » ولا يبطل وضوؤه بذلك في مذهب “العلماء 
كافة . إلا ماحكي عن البعض أنه يبطل ؛ وهو خخطأ ظاهر . 

وإن التَوضؤٌ مرتين يجوز , ويجزىء بلا خلاف . ٍْ 

| وإن خالف بين الأعضاء , فغسل بعضها مرة » وبعضها مرتين . وبعضها ' 
ثلاثاء جاز الوضوء , وهو مجمع عليه .[ش؟/ 8:17117171/ 759 صرةا 
كلالاكدا ت١/‏ كه ب!آ/ ؟لاع(/ كلف 5لكا الاك كلاه - لالاكء قلاع 
(عن البخاري » والطبري » وغيرهما) ف188/1ن1/ ١11١‏ لفن رفن 
(عن التووي)] . 
4 - غسل الزائد غن ميخل الفرض 

إن المسلمين مجمعونٍ على أن الوضوء لايتَعدَى به ما حَّد الله وزسولة . 
ولذلك لايستحب الزيئادة في وضوئه فوق المرفق » والكعب . وعليه اتفق 
العلماء" . [ع١/70‏ (عن ابن بطال) ش45/2؟ - 747 (عن ابن يطال» 


0 هي دعوى باطلة مردودة بفعل رسول الله (85) ٠‏ وأبي هريرة » وابن عمر » وجماعة من السلف ٠وأكثر‏ 


الشافعية ٠‏ والحنفية » والزيدية » ولو :الف من خبالف كان محجوجا بهذه السئن الصحيحة . 
ولذلك ء فإنه لاخلاف:في استحباب غسل ما فوق المرفقين » والكعبين ؛ وهو التحجيل » وفي 
غسل شيء من مقدم الرآس ٠؛‏ أو ما يجاوز الوجه ؛ زيادة عن الجزء الذي يجب غسله » وهو الغرة . 
زع 47١/١‏ ش3//؟ ف الراة1 79/17 1921| > : 
1 


-١هم-‎ 





وعياض) ف١191/1‏ (عن ابن بطال » وغيره) ن١/57١‏ (عنابن 
بطال + وعياض)] . 
٠‏ - ترديد الماء على الأعضاء 

ترديد الماء على الأعضاء ف فى الوضوء غير منهي عنه من أحد الأسلاف» 
ولا نهى عنه عليه السلام 1 
0١‏ - دلك أعضاء الوضوء 

إن دلك أعضاء الوضوء سنئّة . ليس بواجب فى قول العلماء كافة" . 

فمن أفاض الاء على أعضائه . فوصلها ‏ ولم بمسه بيده » أو وقف تحت 
ميزاب » أو تحت مطرء ونوى صح الوضوء بالأجماع . وقال مالك . والمزني 
الدذلك شرط في صحة الوضوء . [ع2597/1 ١/9‏ "]. 
6١ 0‏ - غسل الكفين في أول الوضوء 


تفقوا على أن من غسل كَفَيْه في أول الوضوء ثلاثاً » وخلّل أصابعه في 
ااه وما حت اخ »ققد أ ما علي 


وإن ذلك سئة » وليسر يواجب بالإجماع .[مرما 15٠‏ ت١/ةة‏ 

ش75/١5311‏ ع411/1 ن9/1؟1١‏ (عن ن النووي)] . 
' - تخليل الأصابع . واخاتم بالماء 

)441١-44:5( 
-المضمضة في الوضوء‎ 7 

اتفقوا على أن مسن مضمض ثلائاً فقد أدى ما عليه .إلا أن الشلاث 
لاتهب بالإجماع . 
(') ذكر ابن بطال الإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها . وقد تعقب بأن جميع 


من لم يوجب الدلك في الغسل » وهو الأكثر » آجازوا للمتوضئع غمس اليدين في الماء من غير إمرار» 
فبطل الإجماع » إف١/185]‏ . 


ه11 








وقذ اتفقوا على أن اللضمضة مَقدَّمة على الإستنشاق.. 

وإن الْبالّغة فيها سبئّة بلا خلاف .[مرة١ 1١452‏ 717/1 
عا/ 154[ 
5 - الاستنشاق في الوضوء ٠‏ 

اتفقوا على أن من استنشق ثلاثأ » فقد أدى ما عليه ء إلا أ, الشلاث 
لاتجهب بالإجماع . 

وإن الإستنشاق سسّسنّة مسن مسن الوْضوء بالإتفاق وقسالت 
طائفة بوجوبه. | ' 

وعليه فإن من تركه لايعيد الوضوء بلا خلاف . ْ 

هذا وإن المبالغة فيه سنّة مُسْبَحَبّة » إلا أن يكون صائماً . فلا يسبْتحب » 
ولا يعلم من ذلك خلاف .[مر18 1١452‏ ي١8/1١1ع4:0/1‏ 417 
ف١/١١71/50371:ن١41/1١‏ (عن ابن المنذر)] . 
- الاستنثاز في الوضوء 

اتفقوا على أن من استنشر ثلاثا ؛ فقد أدى ماعليه. وهو ليس 
يواجب بالإجماع" .[مر8 1 ش777//1 ف١1/١١7‏ (عن البعض) ١9/1‏ 
(عن البعض) ع١/117].‏ 
445 - - غسل الوجه 

غسل الوجه في الوضوء :واجب الإجماع . 

واتفقوا على أن غسل الوجه من لا ليله يكونا من ساي الشعر في 
أعلى الجبهة , إلى أصول الأذنين » إلى آخر الذقن . ١‏ 

وقد أجمعوا على أنه لايجوز غسل بعض الوجه . 
0 هذا متعقب . فقد قال بوجوبه ابن أبي ليلى . واحمد ؛ واسحاق » وآبو عبيد . وأبو تسورء وابن المنذرء 
ومن آهل البيت الهادي ؛ والقاسم » والمؤيد بلله ؛ وحماد بسن مسليمان » وداود فض نا 
(عن ابن بطال)] . 


١و‎ 





ولا يجب غسل داخل العين عند الفقهاء » خلافا لفعل ابن عمر . 

أما من له لحية » فقد اتفقوا على أن عليه أن يغسل وجهه . وأن يخلل 
جميع لحيته بالماء » وأن يمر الماء على جميعها حيث بلغت ء وأن يغسل باطن 
أذنيه بالماء » وظاهرهما . 

وقد اتفق الفقهاء على أن تخليل اللحية ليس بواجب . إلا شيئاً روى عن 
سعيد بن جبير . إمر8/١‏ م198 ١١46 - ١1972‏ (عن ابن خوزبنداد) ب١/١٠‏ 
ي١/لالاع1/؟١؛‏ جارهةة 11١‏ . 
- تخليل اللّحيَة بالماء 

)4::5( 

- غسل اليدين 

غسل اليدين إلى المرفقين واجب بالإجماع . 

ويجب غسل المرفقين في مذهب العلماء كافة » إلا رُفَرء وأبا بكر بن 
داود » وبعض امالكية » فإنهم قالوا بعدم وجوبه . وهذا محجوج بالإجماع 
المتقدم .[ع١/470‏ .554-4717 مر8 ١921‏ سب1/١٠‏ ي7/1١١1‏ ف١574/1‏ 
(عن الشافعي) 11/82 ج57/1 ن١43/1١]‏ . 
4 - مسح الرأس 

اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء . 

وإن استيعابه بالمسح مأمور يه بالإجماع . 

ويستحب أن يقبل بيديه » ويدبر برأسه , وعليه اتفاق العلماء . 

وقد أجمع العلماء على أنه لو يبدأ بمقدم الرأس . أو بمؤخره ‏ أو بوسطه » 

وعم بالمسح رأسه . فقد أدى ما عليه » وإن كان لم يفعل ما استحب له , 

على أنهم أجمعوا أن ترك مسح بعضه متجاوز عنه » لايضرٌ المتوضى . 

وإن المرأة عند جميع الفقهاء في مسح رأسها » كالرجل سواء . 


-51ككا- 


هذا » وإن الناس قد أجمعوا على عدم تكرار مسح الرأس ٠‏ وقال الشافمي 
يستحب مسحه ثلاث مرات ؛ وقوله هذا خرق للإجماع"' . 
وقد أتفق العلماء'على كراهة غسل غسل الرأس بدل المسح ؛ وإن كان إمجرقاً . 
[ب١/11‏ مر 1774-٠١45 ١98م ١‏ - 86لا( - ١6/1 ١740-١741‏ 
ش 7514/5 عع 52 »لاا (عن البعض) ج١/57‏ ف 1١4/1١‏ 
- 58843378 (عن ابن حزم) ن1/هه١‏ 1 النووي)] . 
8 - مسح الأذنين | 
أجمعت الأمة على تطهيرالأذنين . 
تفقوا على أن من غسل أذنيه » باطنهما » وظاهرهما ؛ ققد أدى ما عليه .. 
إلا أن مسحهما لأيجب بلا خلاف . 
وعليه . فقد أجمعوا على أن من ترك مسحهما » فطهارته صحيحة وقبال 
ابن اسحاق بن راهويه : لاتصح وهو محجوج بالإجماع قبله . 
وقد اتفقوا على أن ما أدبر من الأذنين » فحكمه المسح , وأنه يمسح 
معالراأس [مسرة١‏ ططا 7 م ي١/الالاع‏ ارده (إعن 
لطبري » وغيره] . ش 
4٠‏ - مسح الآأذنين غن الرأس 
الإجماع منعقد على أنه لايجرئ مسح الأذنين عن مسح الرأمسن 
[ع١/هة:].‏ 1 
١‏ - غسل القد مين : 
أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين . 
وقد ذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار؛ والأمصار» إلى ] أن 
الواجب غسل القدمين مع الكعبين » ولايجزئ مسحهما , ولايجب المسح منغ 
الغسل ٠‏ وقال الطبري . والجبائي من المعتزلة بأنه مير بين بين الفسل .وال 
وأوجب الشيعة مسحهماء وأوجب بعض أهل الظاهر الغسل » والمسح جميعا . 


آنا قولهم خرق الشافعيى الإجماع » فليبس صحيح » فقد سبق به أنس بن مالك » وعطاء » وسنعيد بن. 
جبير » وزاذان » وميسرة . [ع 4075/1] . 


-١5519؟-‎ 





وإن العمل عند أهل العلم على أنه يخلل أصابع رجليه .[ع١451//1‏ 
(عن أبي حامد , وغيره) ش 779/6 17١/4‏ مرةا ب11/1 خلا ١6١ - ١‏ 
ت١/48‏ قي157011/1 (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) ف١/717‏ 
. (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) 57/١‏ ن158/1 (عن النووي » وعبد 
| الرحمن بن أبي ليلى)] . 
- المسح على الخُفَين ؛ ونحوه 
ر: مسح 
-الموالاة بين أعضاء الوضوء 
اتفقوا على أن من لم يفرق بين غسل شيء من أعضاء الوضوء » فقد 
أدى ما عليه . 
أما من فرّق الوضوء تفريقاً يسيراً فإن هذا لايضرة بإجماع المسلمين . 
[مر4اع١/4950؟‏ (عن أبي حامد , وا محاملي » وغيرهما)] . 
- الترتيب بين اعضاء الوضوء 
إن الترتيب بيسن الأعضاء في الوضوء هو قعل علماء المسلمين , وعامتهم . 
فإن نكس الوضوء جاز ؛ وهو قول علي » واين عباس » ولايعرف لهما 


كاين 


مخالف من الصحابة 
هذا ء وإن الترتيب بين اليَمَنى » والُسرى في اليدين » والرجلين لايجب » 
وإتما هو الأفضل . 


فإن غسّل يُسراه قبل اليمنى » فلا إعادة عليه , وهذا كله قد أجمعوا عليه 
وقالت الشيعة بوجوب تقديم اليمين » ولايعتد بخلافهم . وغلط من نسبه 
لللشافعي . [ما١”‏ ع١477//1‏ +485 (عن ابن المنذر» والجويني) م 7١5‏ ك ١5١4‏ 
ي ١/01117؟١‏ 1 ش 780/7 ف7/1١7؟‏ (عن ابن قدامة » والنووي) ن١/1/1١‏ 
(عن النووي)] . 


''' لاحجة في آحد مع القران إلا في الذي آمر ببيانه » وهو رسول الله (5) ؛ هذا وإن تنكيس الوضوء لم 
بنعله أحد من المسلمين -]م503501141|. 
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- التيامن في غسل أعضاء الوضوء 
(4417) 

4 - تت تنشيف أعضاء الوضوه 

إن تنشيف الأعضاء بعد الوضوء لا يحرم بالإجماع . [ع١/98:‏ 
(عن امحاملي)] . 
6 - وضوء أقطع أخد الأعضاء 

من كان أقطع اليد مثلاً » ولم يبق من مّحَلْ الفرض شيء ء فثلا فرض 
عليه » وهذا متفق عليه . 

واتفقوا على أنه يستحب إذا تجاوز القطع محل الفرض أن يُمسنَ بالماء 
ما بقي من اليد . [ع١/477]‏ . 
- غسل ما تدلى من محل الفرض » ومن غيره ١‏ 

إن تعلّقت جلدة من محل غير محل الفرض » حتى تدلت من محل 
الفرض : وجب غسلها ‏ وإن تعلّقت من محل الفرض حتى صارت مُتَّدلّيَة من 
غير محل :الفرض »لم يجب غسلها » سواء أكانت قصيرة » أم طويلة » وهذا 
لاخلاف فيه [ي 179/1 ج77/1] . 
- غسل باطن الثقب في محل الفرض 

إن حصل في اليلد ثقب , وجب غسل باطنه . وهذا متفق علية. 
[ع١/37].‏ 1 
- الكلام ة في الوضوء 

الكلام في الوضوء مكروه في قول العلماء . [ع9/1١7‏ (عن عاض . 
- طهارة غسالة الوضوء 

(للاوم) 


-1١554- 


4 - ما هي نواقض الوضوء 

أجمعوا على أن خمروج الغائط من الدبرء وخمروج البول من الذكرء 
وكذلك من المرأة » وخروج المني : وخروج الريح من الدبر, وزوال العقل بأي وجه 
ل العقل . أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة . ويوجب الوضوء . [مالا١‏ 
مر١ات١/41].‏ 

(4471 -5؟415 11155-11161175 -/11717), 
- تعليل نواقض الوضوء 

اتفق الأئمة على أن اقتضاء الأحداث الوضوء ليس مما يعلل .[ع؟/** 
(عن الجويني)] . 
١‏ - نض الوضوء بزوال العقل 

أجمعت الأمة على أن زوال العقل بالجنون »أو الإغماء »أو السكرء أو 
شرب الدواء » ينقض الوضوء . سواء أقل ذلك »ء أم كثر'"' . [ع014/7 77 (عن 
ابن المنذزء وغيره) مر 7١‏ م67١‏ (عن البعض) ي١150/1‏ (عن ابن الملذر) 
ش”/هه4 ف7/1؟؟ (عن ابن بطال) ١91/1١3‏ (عن النووي)] . 
- نقض الوضوء بالنوم 

أجمعوا على أن غلبة النوم اوتمكله »حدث يوجب الوضوء" . 
[ك1 ١‏ 


: ' إجماع باطل . وما وجدنا في هذا عن أحد من الصحابة كلمة ؛ ولاعمن أحد من الشابعين »إلا عن 
ثلاثة نفر: إبراهيم النخعي- على أن الطريق إليه واهية- وحماد ؛ والحسن فقط . عن اثثين منهم 
الوضوء ؛ وعن الثالث إيجاب الغسل » فآين الإجماع؟ [م191] . 
أقول : قال ابن حزم في مراتب الإجماع : اتفقوا على آن البول من غير المستنكح به » وآن الفسوء 
والضراط إذا خرج كل ذلك من الدبر» وآن إيلاج الذكر في فرج المرأة باخحتيار المولج » ينقض الوضوء 
بنسيان ذلك أو بعمد . وكذلك ذهاب العقل بسكرء أو إغماء » أو جنون . إمر١‏ ؟] ‏ 
” إن النوم كيف كان ينقضص الوضوء بالإجماع .[م68١‏ (عن البعض)]| - 
وقال المهلب : وقد أجمعوا على آن النوم القليل لاينقض الوضوء . وخالف المزني » فقال : ينتقضص 
قليله ؛ وكثيره » فخرق الإجماع . كذا قال المهلب ‏ وتبعه ابن بطال » وابن الثين » وغيرهما . وقد 
تحاملوا على المزني في هذه الدعوى . فقد نقل ابن المنذرء وغيره عن بعض الصحابة . والتابعين ‏ آن 
النوم حدث ينقض قليله » وكثيره » الوضوء . - 


-همه؟5١‏ سه 


© نقض الوضوء م يخرج من السبيلين 
إن الإجماع ميقن على أن الوضوء ينتقض بخروج الغائط “والبول . 
والريح »والمني ٠‏ والذي » والوذي » عمداً كان ذلك » أو نسياتاً » أو بغلبة:. 1 
وأجمعوا على أن دم الإستحاضة ينقض الوضوء »إلا ربيعة »فقال: 
لاينقض 0501 مر ٠‏ ككؤة ١‏ - لمعه لت ع" لاوع؟ د ا 
6 مالا ت١151/1‏ ب1:7/1” ي1717/1 (عن اب بنالمنذر) ع؟/5.8. 
(عن ابن المنذر) ج86/1 482 ن184/1 |1١5١ ١‏ . 
4 - الحس بالحَدث قبل خروجه ْ 
العلماء مجمعون على أن مسن : أحس بالحدث » كالقرقرة ٠‏ والريح . وم ْ 
يخرج منه شيء ؛ لاوضوء عليه عت ملل 
6 - نقض الوضوء بالدم 00 
ينقض الوضوء ببالدم الكثير الخارج من غير السبيلين . وهواقول ابن 
عبا س »وابن عمر» وأبي عرير ‏ دابن ن أببي أوفى , ولسم يعرف لهسم مخسالف ني : 
وقد أجمعوا على أن اجرح الذي لايرقأ» لامنع من أراد الصلاة ة على 
كل حال . ش 
وإن قليل من الذم يخرج من الجسد . رعافاً كان , أو غيره. لايوجب ْ 
الوضوء عند أحد من العلماء ء إلا مجاهداً إي١/ألاك‏ هلال شحة؟؟] . 
25 - تق نقض الوضوء بالقيء 1 
ينتقض الوضوء بالغيء الفاحش » وهو قول ابن عبساس واب عمر ولا 
يعرف لهم مالف في حص هما ء قيكون جما ياك 11/6 . 
- وقد صح عن أبي موسى الاشعري » وابن عمر وسعيد بن المسيب أن النوم ينقض مطلقاء وفي صخيع ا 
مسلم : وآبي داود : وكان [صحاب النبي (26) ينتظرون الصلاة مع النبي (46) فينامون, ثنم يصلون» ' 
ولا يتوضؤون . ولو جاز القطع بالإجماع فيما لا يتيفن أنه لم يشذ عنه أحد » لكان القنول بآن النوم 


لاينقض الوضوء يجب آن يقطع فيه أنه إجماع .]ف501/1 م68 .]١‏ 
إيجاب الوضوء من القيء لم يتفق الجميع عليه . [ك7790١]‏ - 


-1555- 








- نقض الوضوء بالإيلااج 

اتفقوا على أن إيلاج الذكر في فرج المرأة باختيار الول ينض الوضوء » 
بنسيان كان ذلك » أو بعمد .إمر١؟‏ ماذما]. 
- الوضوء من غسل الميت 

يجب الوضوء .من غسل اليت »موا أكان اللفسول صغيراً ٠‏ أم كبيرا ٠‏ 
ذكراً أم أنثى » مسلما ء أم كافرا » وهو قول ابن عمر ‏ واين عباس » وأبي هريرة » 
ولايعلم لهم مخالف من الصحابة . [ي١/180].‏ 
4 - تعدد ما يوجب الوضوء 

من أحدث أحداثاً مختلفة ؛ أو متققسة »كفاه وضوء واحد 
بالإجماع 5/1 . 
1 - الشك في الوضوء 

من تين الحدث » وشَك في الوضوء ء فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين . 

وإن شك في غسل عضو قبل الفراغ من الوضوء » فللشك حكم إجماعاً” . 

أض157/1 يج" لكةلالاه مر1؟ - "1 ج1١‏ /رام ن1/ ٠١7‏ (عن النووي)] . 
- نيقن الوضوء 

أجمعوا على من أن أنه لم يتوضاً » فإن الوضوء عليه واجب . 
[مرا؟ - ؟1؟|. 
- مالا ينقض الوضوء 

اتفقوا على أن ماعدا البول والريح ؛فابلاج الذكر في فرج المرأة » وذهاب 
العقل بجنون , أو سكرء أو إغماء , وما عدا مس المرأة الرجل » والرجل المرأة بأي 
عضو تماسا ؛ وكيْفما تماسّا, وما عدا الشرج » والدبر ء والذكر ء والإبط ومس 
الصليب » والأوثان » والكلمة القبيحة ؛ ونظرة الشهوة . وخحروج الدم.حيثئما 
خرج » وذبح الحيوان» وماء القيح » والقيء , والقلدس » وقلع الفسرس » وإنشاد 
' للعلماء خلاف في إعادة الوضوء » أو غسل ذلك العضو- 


- 1١ -/ا5‎ 





الشعر : والضحك في الصلاة » وقرقرة البطن في الصلاة , وأكل ما مست النارء' 
أو شربه , ولحوم الإبل » وكل شيء ء منهاء والنوم » والمذي » والودي: أو شيا . 
خرج من أحد المخرجين » من دود , أو حصى ء أو غير ذلك » أو شيئاً قطر 
فيهما» » أو أدخل » أو رجيعاً » أو بولا » أو منياً خرج من غير مُخْرّجه المعهود ؛ أو 
حلق شعر » أو ق ص'ظفر «أو خلع خف مسح عليه » أوعمامة كذلك» 
لحمل مت » أوولء ياسة رطمة »أو أت مسلم» انه لاوجب وضونً. 1 
[مر١؟‏ -١؟].‏ ا 0 0 
القفقف - 4194 -اه"؛؛ -115"5 -90؟؛ -خ988؛؛ -159؛ - 
- 4441 - 41175 - 5559 - 4145-4446-4445 - بد 0 
4 ؛ - 4:5 - ده44). 
- لمس المرأة من غير لذة 1 
من لطم امرأنه . أو داوى جراحها ؛ فلا وضوء بإجمصاع فيه بلااخلاف. 
إشكدا؟]. ٍ 1 
4 - اللذة من غير لمس 1 
اللذة إذا تعرت من اللمس ء لم توجب الوضوء بإجماع إشحمم] . 
8 - الوضوء من مس عضو المرأة المقطوع 
إن لمس عضو مقطوع من الرأة لاينتقض الوضوء بلا خلاف يغلم فيه . 
إي١144/1].‏ 
- الوضوء من مس الذاكّر 
من مس ذكره بظهر كقّه ‏ أو بنراصه »لم يجب في ذلك الوضوء بلا 
اختلاف ؛ وقد أفتى ابن عمر بالوضوء من مس الذكرء ولم يعلم أن أحداً من 
الصحابة أفتى بذلك غيره إطط/تا م 
4300 - الوضوء من مس غير الفرجين 
لانتتقض الوضوء مس ما عدا الفرجين من سائر البدن» كالأنينَ» . 
والإبط » وهو قول عامة أهل العلم » إلا أنه روي عن عروة أنه قال.: : من مس 
أثثييه » فليتوضاً 1 


-١؟ه8-‎ 


- الوضوء من مس الخنس بخنسه 
إن مس الرجل لرجل » أو صبي » ومس المرأة المرأة » لاينقض الوضوء بلا 
خلاف يعلم فيه .[ي١/145] ٠‏ 
8 - الوضوء من مس النتّى 
مس الدْنَى المشكل . ومس الخنثى لرجل أو امرأة لاينقض الوضوء بلا 
حلاف يعلم فيه 8/1 1]. 
6 - الوضوء من مس البَهيّمة 
مْس البهيمة لاينقض الوضوء بلا خلاف يعلم . 
وكذلك لاينقض الوضوء بس فرجها في قول العلماء كافة . إلا عطاء , 
والليث . [ي 145/١‏ ع40/5] . 
١‏ - الوضوء من مس الميتة 
أجمعوا على أن مس الميتة لاوضوء عليه . [ع41/9١‏ (عن المزني)] . 
- الوضوء من مس الخرير 
أجمعوا على أن مسن مس حريسراً ليس عليه وضوء . [ع47/8١‏ 
(عن المزني)] . 
448 - الوضوء من الحشاء 
إن الجشاء لاوضوء فيه بالإجماع . [ك44١١‏ ب١/4؟‏ يا/ك17]. 
4 - الوضوء من قص الشارب 


استقر الإجماع على أن من قسص شاربه » فليسس عليه وضوء » 
وقال مجاهدء والحكم بن عينية . وحماد : عليه الوضوء .إف١/ه؟؟‏ 


(عن ابن المنذر)] . 
6 - الوضوء من قص الأظافر 

استقر الإجماع على أنه لا وضوء مبن قص الأظافر . وقال مجاهد. 
والحكم بن عينية ٠‏ وحماد : فيه الوضوء . [ف 5١0/١‏ (عن ابن المنذر)] . 


-54؟ط1- 


1 - الوضوء من قطع الجلد 

إن قطع جلدة , فلم ندم , قلا نقض للوضوء إجماعاً . [ج١/47]..‏ 
1 - الوضوء من :الأكل 

أجمعوا على أن أكل الطعام »وما يؤكل قبل مماسّنة الثارء, ' 
لا ينقض الوضوء . .. | | ش 

وقد استقر الإججماع على أنه لا وضوء من أكل لحم ما عدا الْجَزُور'' من ٠‏ 
الأطعمة » سواء أمسته النار ؛ أم لم تمسّه"' . وقد كان فيه خلاف بين الصحاية ». 
والتابعين . [ط 7١/١‏ ش418/1 ع55/5 (عن الدرامي) 180/١‏ ف7194/1 
(عن النووي) ن١/8١؟‏ (عن النووي)] . 
- الوضوء من شرب لبن الإبل 

شرب لبن الإبل لاوضوء فيه في مذهب العلماء كافة 1 
4 - الوضوء من الضحك 00 

أجمعوا على أن الضحك ارج الصلاة لاينقض الوضوء ع م 
ف١706/1‏ (عن ابن المنذر) ج١/11]‏ . : 
- الوضوء من :الكلام القبيح 

أجمع العلماء على أنه لا يجب الوضوء من الكلام القبيحء' 
كالغيبة , والقذف , وقول الزورء وغيرها . وأوجب الشيعة الوضوء من كل ذلك . ' 
والشيعة لا يعتدٌ بخلاقهم 3/1 (عن ابن المنذرء وابن الصباغ) ي 158/١‏ : 
(عن ابن المنذر)] . 
0 ء الراشدين »:والاعلام من الصحابة على الرخصة في ترك الوضوء باكل آي شيء عاسواء , 

آمسته النارء آم لم تمسه : وسواء لحم الإبل » وغير ذلك . [ع75/7 (عن الدرامي)] . 
') دعوى الإجماع من الدعاوي التي لايهابها طالب الحق , ولايحول بينه » وبين مراده منه . نعم | 


الاحاديث الواردة في ترلك التوضؤ من حوم الغنم مخصصة لعموم الآمر ما مست الثار ينا عدا لوم 
الغنم داخل تحت ذلك.العموم . [ن8/1١1|‏ . 


ءا 1)- 





١‏ - وضوء الكافر إذا أسلم 

إسلام الكافر لايرفع الحدث الأصغرء ولذنلك يلزمه الوضوء بالإجماع . 
[شلا/رهه؟| . 
وعد 
5 - إنهاز الوعد 

الإجماع على أن إتجاز الوعد مأمور:به ؛ وليس بفرض”' , وإنما هو مندوب 
مستحسن » يستحق صاحبه الحمد »والشكر, والمدح » ويستحق على الخلف 
في ذلك الذم . 

وعليه » فإن من وعد آخر بمال » لم يلزمه شيء , بإجماع جميع الفقهاء . 

[فه/١؟؟‏ (عن المهلب) 9١764‏ وميك لاكك | , 
0 (0غ45) 
وفاء 
ر: دين 
وقاية 
- المسح على الوقاية 
حلام 

وقف 
6غ - حكم الوقف 

الوقف جائز بإجماع الصحابة » وأهل العلم . [ت4/9" يه/189 14٠‏ 
ج:/18١].‏ 


"! نقل الإجماع مردود . فإن.الخلاف مشهورء لكن القائل به قليل , ومنهم عمر بن عبد العزيز . وعن 
بعض المالكية آن الوعد إن ارتبط يسيب وجب الوقاء به » وإلا » فلا . فمن قال للأخصر: تزوج » ولك 
كذاء فتزوج لذلك , وجب الوفاء به . [ف91/9؟] . 


-ا؟ةوة- 





4- صفة الوقف الصحيح 
إن كان الوقف معلو م الابتداء » والانتهاء » غير منقطع ؛ فهو وقلفْ صحيح 
بلا حلاف . 


. وإن قال وقفت شيئاً على شخص مُعَيّن سنة ».ثم على الفقبراء صح 
اتفاقاً إيه/٠ة‏ ف8/ 01١‏ . 1 
- الوقف في مرض ال موت 
لوحكم 
6 - صيغة الوقف ء وتفسيرها 
إن كلمة ((وقفت)).صريح في الوقف إجماعاً . | 
ومن وقف علئ أولاد رجل » وأولاد أولاده » استوى فيه به الذكرء والأنثى . 
ومن وقض على قوم »رأولادم ؛ وساقتهم ‏ ونسلهم دخمل في الوقف 
وإن قال : وقفت على ولد فلان» وهم قبيلة لبس فيهم ولد من صلبه ٠‏ »فإنه , 
يصرف إلى أولاد الأولاد . 0 
وإن قال : وقفت على ولدي »وولد ولدي »وولد ولد ولدي » دتمل فيه 
ثلاثة بطون دون من بعلهم . 
وهذا كله لاخلاف فيه إجة/ نودي قحف عنم هنو , 
5 - الوقف بالفعل 


لو وذ ضع في المسجد سراجأً » ونحوه, ما ينقل عاذة بعد وضعه , فليس ١‏ 
ذلك تسبيلاً اتفاقاً 157/4 . 


/اه 4 ؛ - تعليق إنشاء الوقفا على شرط 0 

إن تعليق ابتداء الوقف على شرط في الحياة . مثل أن يقول : إذا جاء رأس 
الشهرء فإن داري وقف'. أو ولد لي ولد أوإذا قدم لي غائبي » ونخوذلك ؛ ّْ 
لايجوز بلا خلاف يعلم فيه :إية/6١0|.‏ 1 1 


-9/9ا؟1و- 


4 - الوقف بشرط التصرف 

من وقف » واشترط أن يبيعه متى شاء . أو يهبه أو يرجع فيه »)لم يصح 
الشرط ء ولا الوقف بلا خلاف يعلم فيه . [ي448/0 - 445] . 
- الوقف قبل قبض العين 

لوقف قبل قبض العين الْوقُوقة صحيح بإجماعهم . [نه/١١1]‏ . 
- تغيير الواقف لمصرف الوقف 

- الإجماع على أن للواقف نقل مصرف الوقف لمصلحة . [ج59/4١]‏ . 

١‏ - رجوع الواقف 

يجوز الرجوع في الوقف على الأهل » وهو قول عمرء وشريح ؛ لاينكر ذلك 
منكر من الصحابة » ولا من التابعين . 

وقد اتفقوا على أنه إن لم يرجع واقف الأرض للمقبرة » أولبناء المسجدء 


حتى دفن فيها أحد بأمره » أو بني المسجد , وصلّي فيه بأمره » فلا رجوع فيها 
بعد ذلك أبداً [طؤ/كة مرلاة] . 


7 - قبول الوقف 
إن قبول غير الآدمي للوقف لايعتد به اتفاقاً . [ج44/4١]‏ . 
4457 - ملك مناقع الوقف 
الإجماع على أن مناقع الوقف ملك للمصرف . [ج55/4 ]١‏ . 
4 - انتفاع الواقف بالوقف 
لا يعلم خلاف في أن من وقف شيئاً وقفاً صحيحاً »لم يجزله أن ينتفع 
بشيء منه » إلا أن يكون قد وقف شيئاً للمسلمين »مثل أن يقف مسجداً أو 


مقبرة » أو بثرً» فله أن يصلي » أو يدفن . أو يشرب من الوقف , لأنه داخصل في 
جملة المسلمين .[يه4:54/5] . 


6 - إرث الأرض الموقوفة 
الأرض الموقوفة لا تورث » وهو اتفاق عمرء وأصحابه 0/1 
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- تأجير الوقف 
)0 
5 - تقديم الأرض الوقف للفقير 
الإجماع على أن لمتولي الوقف دفع الأرض إلى الفقير لاستغلالها . 


إجو/ه" 1 155 
251 - بيع الوقف 
بيع العين الموقوفة باطل ؛ سواء أحكم بصحة الوقف حاكم أمالا ؛ وهو 0 
قول العلحاء كافة . وقال أبو حتيفة : يجوز بيع مالم يحكم بصحته حاكم . 1 | 
أما إذا خرب الوقف » وتعطلت منافعه , أو تشعب جميعه , فلم تمحكن 
عمارته » ولا عمارة بعضه» إلا ببيع بعضه , جاز بيع البعض . وإن لم يمكن 
الانتفاع بشيء منه بيع جميعه ؛ وهذا قول عمر مشهد من الصحابة ..ولدم يظهر 
خلافه ٠فكان‏ إجماعا.؛ 
وإت كبرت الفرسن ا موقوفة للغزوء فلم تغد تصلح للغزو » وأمكن الانتفاع 
بها في شيء آخر ؛ فإن بيعها جائز بإجماعهم 77/١‏ 0 لد 2 
مله (عغن ابن المنذر)] : 
- التصرف بفضل أثاث المسجد 
(حخدىم) 
- امُساقاة على شجر الوقف 
(نككم) 
- المزارعة في أرض الوقف 
(5هكم) 
4- الوقف على الأقربين غير الحصورين 1 
إن الوقف: على الأقربين من الأصول . والفروع غير امخصورين باطل 
بالإتفاق'" . [فه/747 (عن الطحاوي) 77/13 (عن الطحاوي) ٠‏ 


فيه نظن. لآن عند الشافعية وجهنا بالحواز» ويصرف منهم لثلاثة , ولاتهب التبوية +[ف 787/0 : 
ن5//؟ (عن ابن حجر )| : 


-1١؟ا/4-‎ 





8 - التفاضل بين الموقوف عليهم 

إذا فضل الواقف بعض الموقوف عليهم على بعض ء كما لو جعل للكبير 
ضعف ماللصغير » أو شرط إخراج بعضهم . ورده بصفة » مشل أن يقول : من 
حفظ القرآن » فله كذا » ومن نسيه , فلا شيء له فكل هذا صحيح » وهو 
مذهب الشافعي , وأحمد ولايعلم له خلاف . [يه/ه٠ه‏ 2 ]| . 
- وقف الأرض 

وقف الأراضي جائز , وعليه العمل عند أهل العلم من الصحابة » 
وغيرهم . وخالفه شريح ء وأبو حنيفة » وزفرء وهذا مخالف للإجماع » 
فلا يلتفست إليه .إته/54 فه/١٠5‏ (عن الترمذي) ن7277/5؟ 
(عن الترمذي » والقرطبي)] . 
- وقف الأرض التي فتحها المسلمون 

م 

- وقف الأرض للمسجد 

إيقاف الأرض لبناء مسجد جائز بإجماع المسلمين .[ش97/17 مرلاة 
فه/؟١81].‏ 
- وقف الأرض للمقبرة 

اتفقوا على جواز إيقاف الأرض لعمل مقبرة . |مرلا4] . 
447 - وقف السّقايات 

إن وقف السقايات صحيح بإجماع المسلمين . [ش15/20] . 
4 - الوقف على محرم 

إن الوقف على بيت النار' والبيع » والكنائس » وكتب التوراة » والإنجيل » 
وفرش الكنائس.. والبيع » لايجوز من المسلم » وغير المسلم » وهذا مذهب 
الشافعي , وأحمد , ولايعلم فيه خلاف . [يه/558] . 


هماو - 


1 - وقف ما تزول عينه بالانتفاع 

إن ما لا يمكن الانتفا اع به مع بقاء عينه » كالدتانير » والدراهم , والمطعوم » 
والمشروبٍ ؛ والشمع وأشباهه » لايصح وقفه في قول عامة الفقهاء ٠‏ وأهل العلم ؛ 
إلا شيئاً يحكى عن الأوزاعي من جواز وقف الطعام » وما حكي عن مالك من 
جواز وقف الطعام ليس بصحيح .إيه/11ه] . 
5 - وقف عوض الؤقف 

الإجماع علىٍ أن للمعوّض عن الوقف المغصوب 3 المتعذر إعادته ؛ وقف 
ما عوض عنه إجماعاً .جه / ]. 
وكالة ّْ 
47 - حكم الوكالة 

أجمعت الأمة على أن الوكالة جائزة » ومشروعة إيه/الا جده/4ه 
نه/55؟ (عن المهدي)] : 
48 ؟ - نيابة الغير لضردرة 


انعقد الإجماع على أن الأصل أنه لاينوب فعل الغير عن فعل الغبير» إل إلا 
مادعت إليه الضرورة ماه 


8 - ما تنعقد به الوكالة 
الإجماع على أن الوكالة تنعقد بإيجاب لفظها . أو لفظ الأمر والقبول ‏ 
ويصح قبول الوكالة فوراً بالإجماع .إجهرهه| . 
- التصرفات التي تصح فيها الوكالة 
اتفقوا على جواز الؤكالة في البيع » والشراء » وقبض الحقوق من الأموال. 2 
ودفعها » والنظر فى الأموال . 
وقد أجمعوا على جواز الوكالة في الصرف . 
وإن التوكيل في االحوالة ؛ والرهن ن » والضمان » والكفالة »ء والشنركة » 
والوديعة . والمضاربة والجعالة والمساقاة » والإججارة ؛ والقسرض » والصلح ‏ 


اشفلية 


والوصية » والوقف » والهبة » والصدقة » والفسخ . والإبراء » لايعلم في شيء مسن 
ذلك خلاف . 
وقد أجمعوا على أن إقرار الوكيل إذا جعل الموكل إليه ذلك » فإن إقراره 
على الموكل جائز . 
وإن الإجماع على أنه لا يصح إقرار الوكييل في حد , ولا قصاص » 
ولا في غير سا وكل فيه سن ماءهايه/7/. 4لاش788/5 ف1/4/ا؟ 
4م درم ١‏ - الاا! - اا 5 ا1) 
0١‏ - الوكالة بالخصومة 


إن إجماع الصحابة على جواز التوكيل في المطالبة بالحقوق »وإثباتها 3 
والمحاكمة فيها حاضراً كان الموكل » أم غائباً ؛ صحيحاً كان » أم مريضاً ٠‏ ولوكره 


الخصم . [ي4/5/ا. لاما١ة!‏ جه/56 1512| . 
87 - مالايملكه الوكيل بالخصومة 

إن الوكيل في المخصومة لا يملك الإنكار على وجه بنع الموكل من الإقرار» 
ولا يملك المصالحة عن الحق »ولا الإبراء منه ‏ وهذا لايعلم فيه خلاف . 
[يه/ 88 . 
4489 - تقييد الوكالة 

من قال : قد وكلتك في شراء كذا »في وقت كذاءصح بلا خلاف . 
إيه/لل|. 
4 - حق الوكيل بالتوكيل 

إن أذن الموكل لوكيله في التوكيل جاز له » وإن نهاه لم يجزء وهذا ليس 
فيه خلاف . [ي81/0 م60 ]١‏ . 
6 - مالا تصح فيه الوكالة 

الإجماع على أن الوكالة لاتصح في العبادات » وما جرى مجراها . 
إب1//ا9 !| . 


بااةوة- 


4485 - من تصح وكالته 
اتفقوا على قبول وكالة ل الغائب » والريض » والرة المالكين لأمور أنفسهم . 
وإن وكالة الغائب مه مفتقرة إلى قبول الوكيل الوكالة بالإتفاق . 
أما توكيل الحاضر, فجائز بغسير شرط ؛ وعليه اتفق لصحابة : 
[ب؟/797 ف80/5؟ ا(عن الطحاوي)] . 
4417 - توكيل المرأة . 
يصح أن تكون المرأة وكيلاً إجماعاً . [ج7/9؟] . 
4 - توكيل الشريك 
وكالة الشريك جائزة بلا خلاف يعلم [ف708/5 (عن ابن بطال)] ٠‏ 1 
5 - توكيل المسلم الحربي , وبالعكس : 
الاخلاف في جواز توكيل المسلم حربياً مستَأمناً ٠‏ وتوكيل الحربي الْستأمن 1 
مُسَلماً -[ف5/4/” (عن ابن المنذر)] . 
- مشاركة الوكيل 
شركة الوكيل جائزة بلا خلاف يعلم [ف5078/4 (عن ابن بطال)] . 
15 - تَعَلدد الوكلاءً 
من وكل وكيلين في أي تَصّرّف كان . وجعل لكل واحد الانفراد ١‏ 


بالتصرّف , فله ذلك : فإن لم يجعل له ذلك. فليس لأحدهما الاتفتراد ' 
بالتصرف . وهو قول أب حنيفة » وأحمد بلا خلاف يعلم فيه إلا أبا حنيفة » 


قال : إن وكلّهما في خصومة . فلكل واحد منهما الانفراد بها .إيه/م 
جه/؟؟ -14]. 1 
47 - تقيد الوكيل بمذهب الموكل 

الوكيل لايخالف مذهب الأصيل إجماعاً . [ج؟/*15- 144] . : 


م9 و- 


+444 - أثر الوكالة 

اتفقوا على أن الوكيل إذا أنفذ شيئاً مما كل به ما بين بلوغ تحبر الوكالة 
إليه » وصحته إلى حين عزل الموكل له , أو حين موت الموكل , ما لاغين فيه » 
ولاتعد » فإنه لازم للموكل » ولورثته من بعده . [مرا - 17] . 
5 - التزام الوكيل بالبيع بالنقد الغالب 

أجمعوا على أنه إن وكل رجلا ببيع سلعة » فباعها , فالبيع جائز إذا كان 
بالأغلب من نقد البلد دنائير» أو دراهم . [م801١‏ - ]16١‏ . 
6 - رد البيع بالعيب للوكيل 

أجمعوا على أنه إذا باع الوكيل سلعة » ففطن المشتري فيها بعيب . وأقام 
البينة على ذلك . فرد القاضي البيبع » وألزم الوكيل رد الثمن » لزم الأمر رد 
الشمن , ورجعت السلعة إليه » ولم يلزم المشتري شيء من ذلك . [ما١6١]‏ . 
5 - شراء الوكيل لنفسه 

إذا وكل من يشتري العبد من سيده » فاشتراه إلى ذمته » فأعتقه » ثم دفع 
من مال السيد » صح الشراء » والعتق ٠‏ لاالقضاء إجماعا . [ج؟/87]] . 
1 - تعامل الوكيل مع الأقارب 

أجمعوا على أن الرجل إذا وكل ببيع شيء له » فباعه من ابن الآمرء أو 
من ابنه » أو من أمه » أو من أخيهء أو من زوجته ء أو خالته » أو من عمته » 
فالبيع جائز إماكة1]. 
- تجاوز الوكيل حد ود الوكالة 

إن عين الأصيل للوكيل دراهم » ونهاه عن الشراء بغيرها » فاشترى بغيرها 
صار فضوليا اتفاقا . 

وإن سمى للوكيل ثمناً في البيع » والشراء » فخالف الوكيل ذلك » فقد 
أجمعوا على أنه غير جائز . 

ولو وكله بقبض دين على آخسرء فأبرأ الوكيل الغريم من الدين » فقد 
أجمعوا على أن ذلك غير -جائز ‏ لأنه لايملكه . ولافرق بين هذا » وبين ثمن 
السلعة للموكل على المشتري . [جه/55 م1601 ]19١‏ : 


-1١!؟ا84-‎ 


- متى تبطل الوكالة 

لا يعلم خلاف في أن الوكالة تبطل بعزل الموكل لوكيله متى شاء » وبعزل 
الوكيل لنفسه . وبموت أحدهما » وبجنونه المطبق . ْ 

أما نومهما , أو نوم أحمذهما » فقد أجمعوا على أنه لايبطل الوكالة . 

وقد أجمعوا على أنه إذا وكل الأب في مال ابنه الطئل وكيلاً بيع .٠‏ 
ويشتري » أو غير ذلك ؛ ثم مات الأب » انقطعت الوكالة . 

وإن الوكيل ينعزل بخبر الرسول إتفاقاً . 

هذا» إن سا فمله الوكيل بعد العسزل » والعلسم يسه »لو إجها 
[يه/؟ ٠١‏ مانم اليل جه/؛ت. 16 . 


- شهادة الوكيل 


(55) 
ولاء 
ر: رقيق » عتق 
- سيب الولاء 
اتفقوا على أن الولاء يُسْتَحَقّ بالعتق . [مره١١]‏ . 
- الولاء سبب للإرث 
408" دلو - 9) 
0١‏ - من له الولاءا 
أجمع السلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده » أو أمته عن نفسه . 
ومن قال :اعت عبدك عني ‏ وعليةثمنه ٠‏ فالشمن عليه » والولاء لمق 
عنه ' ولا يعلم فيه خلاف . 
وقد أجمعوا على .أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبداً بغير أمره أن 
الولاء للمعتق . 


-١؟م.6-‎ 


وإن الولاء لكل معتق » ذَكَراً كان » أو أنثى , وهذا مجمع عليه . 
إلا أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما اعتقن . أو جسره إليهن من اعتقهن 
بولادة » أو عتق » وهذا لاخلاف فيه بين الفقهاء . إلا ما جاء عن مسروق » 
وطاوس » وسحئون من أنه لايختص الذكور بولاء من أعتق آباؤهم » بل الذكورء 
والإناث فيه سواء .[ش5”50/56 مر؟”١‏ ب7/رهه؟ ي790/5 599 مأ45١‏ 
ت799/5 7٠١:‏ ف9/137؟ (عن ابن بطال » والأبهري)] . 
- الاشتراك بالولاء 
إن العبد متى كان لثلاثة ؛ فأعتقوه جميعاً ‏ فإن ولاءه بينهم على قدر 
حقوقهم فيه , وهذا لايعلم خلاف فيه بين أهل العلم . إي١٠/797]‏ . 
*460 - اشتراط الولاء 
الزجر عن اشتراط الولاء هو ماعليه أهل العلم . [ت0/4ه؟ -155] . 
05 - بيع الولاء ٠‏ وهبته 
العمل عند أهل العلم أنه لايجوز بيع الولاء » ولاهبته . 
وإن أذن الرجل ولاه أن يوالي من شاء لم يجز بالإجماع . وقالت أم 
اللؤمنين ميمونة » وعثمان » وعطاء بن أبي رباح بجوازه . [ت777/64” ب؟/705 
ف565/15 (عن ابن بطال)| . 
40068 - توريث الولاء 
2 إن الولاء لايورث بإجماع الصحابة » ومن بعدهم ء إلا شريحاً » فجعل 
الولاء مؤروثاً كالمال" . [ي//503 8 40] . 
5 - الولاء بعد موت المعتق 
إذا هلك رجل عن ولدين . ومؤلى » فمات أحد الابنين بعده عن اين» 
ثم مات المولى » فالولاء لابن معتقه . لأن الولاء للأقرب من المعتتق . 


'' اتفقوا على آن ابن الآمة يرث ولاء موالي آبيه وأجداده . [مر5١]‏ . 


-1١1مه56-‎ 


ولو هلك الابنان' :بعده ٠‏ وقبل المولى » وخلف أحدهما ابناً والآخر تسعة )» 
كان الولاء بينهم على عددهم لكل واحد منهم عشره . وهذا إجماع الضحابة . 


لم يظهر عنهم خلافه . واجد عند العلماء أولى من بني الأخ لأب . 
إي/ه فاق شككم !| 


- من عليه الولاء 
(ادمع <لاءمع ساحمهع) 
/٠ه؛‏ - ولاء امُكاتبء واخُدَير 
ولاء المكاتب”" ؛ والمدبّر » لسيدهما إذا أعتقا في وقول عامة الفقهاء . ' 
وإن شرط المكاتب في الكتابة أن يوالي من شاء . فالشرط بناطل بلا | 
خلاف يعلم كوس لاا ككة|. 
- ولاء أم الولد؛ 
إذا أعتقت أَم الولد موت سيّدها » فولاؤها له » ويرثها . إن ماتت أقرب 
عصبة في قول عامة الفقهاء . وعن ابسن مسعود » وابن عباس أنها عق من 
نصيب ابينها » فيكون ولاؤها له إيك/قة م . 


-ولاء ابن المولى من مولاة الغير 


من ولد لولىمن مولاة لآخرين 0 فولاؤه لمن أعتق أباه 3 أو أجداذه 1 
بلا خلاف . [م1779] : 


- ولاء الولد بعد عتق والديه 
متى عتق الود ؛ فمعتقه أولى بالولاء من ن معتق الأم بإجماع الضحابة . 
وقد اتة تفقوا على أن ولد العتيق من عتيقة حملت به بعد عتق والديه ' 
جميعاً » أن ولاءه والى: أبيه .| ج4/ كود مر8١١].‏ 1 
' اتفقوا غلى أن ولاء المكاتب إذا عتق بآداء بدل الكتابة ؛ آنه ليس لسيده الذي كأتبه . إمرهة١]. ١‏ 


-١1؟م9-‎ 





١‏ - ولاء الحربي على الحربي 

إن أعتق حربي » فله عليه الولاء في قول عامة أهل العلم ؛ إلا أهل 
العراق » فإنهم قالوا : العتق في دار الحرب » والكتابة , والتدبير لايصح . 
زيكركدم|. 
- ولاء المحم العتيق 

من ملك ذا رحم محرم عتق عليه » وكان ولاؤه له سواء أملكه بشراء » أم 
هبة ‏ أم غنيمة ‏ أم إرث » أم غيره . وهذا لايعلم فيه خلاف بين اهل العلم . 
[زيك/كةت ثلثم , 
01 --من لا ولاء عليه 

اتفقوا على أن ابن العربي من الْولاة لاولاء عليه لموالي أمّه » ولا لغيرهم . 
[مر4 1١‏ مة8؟17]. 
5 - متى يكون الولاء لولى الأم 

إن الرجل إذا أعتق أمته » فتزوجت عبداً » فأولدها , فولدها منه أحرار» 
وعليهنم الولاء لمولى أمهم » يعقل عنهم » ويرئهم إذا ماتوا . 

فإن أعتق سيد العبد الزوج » ثبت عليه الولاء لسيده ؛ وجرٌ إليه ولاء 
أولاده عن مولى أمهم . وهذا قول عمرء وعشمان , وعلي » والزبير» وعبد الله بن 
مسعود , وزيد بن ثابت » ومروان » وعليه اجتمعت الصحابة . [ي0/5٠1 501١١‏ 
با/مه؟] . 
6 - أثر اختلاف الدين في الولاء 

اتفقوا على أن غير المسلم إذا أعتق عبده غير المسلم قبل أن يسلم 
أحدهما ‏ ثم اسلم العبد » أن الولاء يرتفع . فإن أسلم السيد عاد الولاء إليه" . 
[ب50/5"] . 


إن اختلف دين السيد ؛ وعتيقه ؛ فالولاء ثابت بلا خلاف يعلم فيه . إي541/5] - 


-06م75و- 





ك5اه؛ - زوال ما يمنع, الولاء 

لا خلاف في أنه إذا وجب الولاء يوم العتق .ثم ظرأعليه. :مانع مسن 
وجويه » فإن الولاء يعود متى زال المانع [ب01/5] . 1 
7 - سَرَيان الولاء 


افا على أن الاب الل يَولاء من ولدل بعد لق من حر لوم 


معتقة : وهكذا ماتناسلوا . 
وإذا مات الآب على الرقة» : شم أعته يده ؛ لم بنج الولاء بحال 
يلا خلاف . 
1 ولو أعتق السيد أبناه قبل موت الولد » فإن ولاء الولد ينتقل إذامات 
معتق أبيه بالإتفاق . [مرلاء 8-١‏ ١اي5/5::‏ ف7//15 ( عن القرطبي)] . 
ولاية : 00 . 
رايتيم؛صغير | 
- ولاية الأب ؛ والجدٍ 
الإجماع على أن ولي الصغير أبوه » ثم جده.. [ج7/8 انا 
- ولاية وصي الأب , ' ١‏ 
(مم) 00 
6 - ولاية الحاكم : 
إجماع الكل على أن من أصيب بعقله . فعلى الحاكم إحراز ماله » ؛“إذالم 
يكن له ولي يكون أحق بالقيام بذلك من الحاكم إخ1/1]. 
-عدالة الولي + ' 
4م 
- من هو ولي الدم : 
4م 


-١؟م8-‎ 


- من هو ولي النكاح 
(448دا - لهاع - 1814 -مه1) 

- من لاولاية له 

الإجماع على أنه لاولاية لوصي الولي في المال » ولا للوصي المطلق . 
إجثرةة] . 
0 - مدى تصرف الولي 

أجمعوا على أن للأب والولى أن يطلبا . وأن يقتصا كل حق للصغيرء 
وامجنون في مالهما , وأنه ليس للأب . ولا للولي في ذلك عَفُوء ولا إبراء . 

وقد أجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل » وفي مصالحه » إن 
كان أمينا ثقة » وليس للحاكم منعه من ذلك . 

وإن الإجماع على أن للجد بيع مال الصغير ؛ وليس ذلك لغيره من 
الأقارب .[م80١5‏ ماكلا ج701/5] . 
- شراء الولي مال الصغير 

إذا اشترى الولي مال الصغير لنفسه . فإن الإجماع على أن الثمن يقدر 
.بالقيمة . |[ ج؟/507] . 
- تطليق الولي امرأة القاصر 

/ا؟) 

- لزوم تصرفات الولي 

الإجماع على أنه ليس للابن نقض عقد أبيه » كإنكاح الصغيرة . 

وإذا أجر الولي الصبي ء فإنه يخير عند البلوغ . وعليه الإتفاق . 
[ج1/4ه 10|. 
4 - متى يقبل قول الولي 
إن الاتفاق على قبول قول الولي في الإنفاق على الصغير ‏ وفي تسليم ما 
باعه من مال الصغير المنقول . [ج2701/7 1505| . 


-١7؟مه-‎ 





6 - متى تبطل الولاية 
تبطل الولاية المستفادةا" » كولاية الأب 6 والوصي »والحاكم بالجناية 
إجماعاً [ج130/6]: 
ولسسد 
ر: صغيرء والدان ' 
- نسب الولد 
ز: نسب 
- اسم الولد 
رةه أسم 
- نفقة الولد 
(4174) 
- نفقة.الوالدين على الولد 
(9؟١ع)‏ 1 
- اختيار الولد أحد والديه بعد الحضانة ' 
(155) 1 
- ميراث الولد 
(اكمه - حلمم ١‏ 
وليمة ١‏ 


2 


5 - حكم وليمة العرس 
إن وليمة العرس سئة مشروعة ؛ وغير واجبة وهذا لاخلاف فيه بين أهل 1 
“.يا ٠‏ مره" ف88/8١‏ (عن ابن بطال) 17/5/50 (عغن ابن 

قدامة » وابن ن بطال) ) 1844 


0 وهناك الولاية الاصلية » وهني ولاية الإمام . 


"روى القول بوجوب وليمة العُرس عن مذهب مالك ؛ ومشههور المذهب أنهنا مندوبة » وفي رواية في 
مذهب أحمد » وأحد قولي الشافعية » وقول بعض الشافعية » وقول آهل الظاهر آنها واجبة . وبِهِذا 
يظهر الخلاف في الوجوب .. إف184/94 ]١5/60‏ . 


-1١م5-‎ 


4017 - حد وليمة العرس 
إن الإجماع على أنه لاحد لأكثرما يُولّم به في العرس . ولا لأقلّم 
ومهما تيسر أجزأ , والمستحب على قدر حال الزوج . 
وإن الشاة في وليمة العرس غير واجبة اتفاقاً . [ش/177 (عسن عياض) 
. ي/8/7١7‏ ف191/4(عن عياض) ن175/5(عن عياض)| . 
4 - إجابة الدعوة لوليمة العرس 
إن إتفاق العلماء على أنه عَجهب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس التي لالهو 
فيها . ولا هي من حرام ولا منكر فيها” '.[إش"/ ٠‏ (عن عياض) ١584442‏ 
7١8/7‏ (عن ابن عبد البر)ف198/4 (عن ابن عبد البرء وعياض ء والنووي) 
ن7/9/6١‏ (عن اين عبد البر » وعياض »ء والنووي)]| . 
4 - إجابة الدعوة لغير وليمة العرس 
إن الإجماع على أن إجابة الدعوة لغير وليمة العرس غير واجبة"" 
إلا أنها مشروعة بلا خلاف . [ف507/9 (عن السرحسي) ش؟547//7 
ن180/5 (عن السرحسي)] . 
- إجابة القاضي للوليمة 
هه 
- إجابة الصائم للوليمة 
إن الصائم إذا دُعي إلى وليمة لايجب عليه الأكل بلا خلاف. 
إضك/188]. 


: '' اتفقوا على آن من دعي إلى وليمة عرس » فآجاب » فقد أحسن . [مره؟] . 

وفي نقل الإتفاق على الوجوب نظر . نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب » وصرح جمهور 
الشافعية ‏ والحنابلة بآتها فرض عين , ونص عليه مالك . وعن بعض الشافعية » والمالكية ؛ والحنابلة 
آنها مستحبة , وعن بعض الشافعية ؛ والحنابلة هي فرض كفاية . وعن العترة » والشافعي آن الإجابة 
إلى ولية العرس مستحبة . 

فانظر كم التفاوت بين من حكى الإجماع على الوجوب » وبين من لم يحكه ‏ إلا عن قول 
لبعض العلماء .إف154/9ن9/5١‏ (عن ابن حجر)]| . 
بالغ السرخسي بنقل الإجماع على عدم الوجوب »وقال الشافعي : إتيات دعوة الوليمة حق . والوليمة 
التي تعرف : وليمة العرس » وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة » فلا أرخص لاحد في تركها . ولولم 
يتبين لي آنه عاص في تركها كما تبين لي في وليمة العرس . إف7/4١7‏ ن0”/ يلاك 
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يعيم 
ر: صغير 

- تكليف اليتيم بالزكاة 
(1754) 

- تكليف اليتيم بزكاة الفطر 
(/1841) 

١غ‏ - الشركة بمال اليتيم 


اتفقوا على أنه لا ميوز المشاركة في مال اليتيم » إلا أن تكون لليتيم في 
ذلك مصلحة راجحة . [فه/١٠٠‏ (عن ابن بطال)] . 


هع - المُضاربة بمال اليتيم 

لولي اليتيم أن يضارب ماله » وأن يدفعة إلى من يضارب له به » ويجعل 
له نصيباً من الربح » أبا كان الولي » أو وصياً أو حاكماً أوأمين حاكمء 
ولايكره ذلك عند أحد ء إلا الحسن » فإنه كرهه . [ي1711/4 7١62‏ ج87/4 - 
اا ه/1]. 
- من يتولى أمور اليتيم 

رَ: وصاية » ولاية 

#"هع - تملك اليتيم 

أجمعوا على أن اليتيم مالك لزرعه إذا حل بيعه . [941؟١]‏ . 
84 ؛ - أكل مال اليتيم 

إن أكل مال الهتيم ظلماً من الكبائر بإجماعهم . [98594]] . 
0" - متى يد فع مال اليتيم إليه 

أجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه إذا بلغ النكاح » وأونس منه الرشد 
[ما؟ذا]. 


-١989- 


يد : 
- تحديد اليد في السرقة 
(1154) 
- تحديد البد في الوضوء 
(440590) ٌْ 
5 - مواضع رفع الأيدي 
ترفع الأيدي في شبعة ة مواطن : : في افتتاح الصلاة » وعند البيت » والدعاء 
عتد الصفا ؛ والمروة » وبالمزدلفة » وعرفة » وعند الجمرتين , وهذا متفق عليه » 
لايعلم أحد خالف فيه .:إلا. في رفع اليدين عند البيت . [ط070/1١]‏ . ٠١‏ 
يمسين ْ 
/اه4 - حكم اليمين ١ ١‏ | 1 
أجمعت الأمة على أن اليمين مشروعة » وحكمها ثابت . وأنه يجب 
العمل بها [ي440/4 ف19/19١‏ ج197/4] . 1 
- مؤيد اليمين 70 
ر: كفارة اليمين 
8 - أنواع اليمين ٠‏ 
الإجماع على أن ] اليمين على ثلاثة انوع : منعقدة ولغؤء وغموس . 
[ج4/ 77 ب امهم 11 . 
- النذر بمعنى اليمين 
(4:00) 
- الإيلاء بين 
(4070) 


-141- 


- اليمين المتعقدة 

هي ما يمكن فيها البرء والحنث » وذلك بأن يحلف على أمر مستقبل 
عكن . وهي توجب الكفارة » وعلى ذلك الإجماع . [ج4/4؟5 |5١١3‏ . 
غ6 - ما تنعقد به اليمين 1 

اتفق الفقهاء على أنه لا يُحلّف إلا بالله .وذاته.وصفاته 
وأسمائه الحسنى . 

واشترط الشافعية نية اليمين في الحلف بالصفات ء فإن لم تكن نية »فلا 
كفارة » ونقل عن الشافعي أن النية تكون في الصفات التي يصح إطلاقها على 
الله سبحانه وتعالى ؛ وعلى غيره . أما ما لايطلق إلا على الله » فإن اليسين 
تنعقد به » وتجب الكفارة إذا حنث . واستثنى أبو حنيفة : علم الله » وحق الله ؛ 
فلم يره يميتاً . 

وإن قال : أقسم بالله » أو أشهد بالله , أو أعزم بالله » فهو يمين » سواء أنوى 
اليمين » أم أطلقه . وهو قول عامة الفقهاء . 

واتفقوا على أنه إن قال : والله » أو تالله » أوبالله أنها يمين . 

وإن قال : والذي نفسي بيده ؛ أو نحوها من الكلام ادال على الذات » 


فلا خلاف فى جواز اليمين , وانعقادها بذلك . 
وإن اليمين المركبة من شرط » وجزاء » إذا تضمنت حَثّا » أو منعاً» أو 
تصديقاً » فإنها يمي إجماعاً . 


وإن قال : إذا حضت ء أو طهرت » أو مرضت ء أوبرئت من المرض » فليس 
بميناً إجماعاً » إذ لاتشبه القسم بوجه من الوجوه . [ن778/8 مسرة6١‏ ب 7944/١‏ 
ل1١؟‏ كه4 5١1١‏ - الالال يؤ/ااه ش/1/7 2011١‏ غ/ئلا ف١١/41:5‏ 2 107 
(عن عياض . وابن هبيرة) ج905/6؟] . 
- الحلف بالله » وصفاته 
(5550) 
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0 - الحلف بعهد الله . وميثاقه 


إذا قال : علي عهد الله » وميثاقه وأراد بذلك اليمين » فقسد اتفقوا على 


أنه يمين” .1310| . 
0 -الخجلف بغير الله 


الحلف بغير الله » وصفاته ‏ لا يجور . وهو مجمع عليه" . 


وعليه » فقد اتفقوا على أنه لايحلف بمعظم غير الله » كالنبي ‏ وانفرد ْ 


أحمد في رواية » فقال ؛ تنعقد اليمين . 

ولو حلف بالنجم » والسماء , والطارق » وقال : نوبت رب ذلك » للم يكن 
عند العلماء ييا . ا 

واتفقوا على أن من حلف بحق زيد , أو عمروء أو بحق أبيه » فهو آئْم » 
ولا كفارة عليه . [ك40 7١١‏ ي491/9 (عن ابن عبد البر) مر4١‏ ف١١/24494‏ 
67 (عن ابن عبد البر) ن8/8؟؟ (عن ابن عبد البر)] . 
06 - الحلف بالقرآن 

الحلف بالقرآن أويات من أريكلا له بين نعقدة ثب الكت 
بالحدث فيها في قول عامة أهل العلم وقال أبو حنيفة ؛ وأصحابسه ليس بيممين 
ولا تجب به كفارة . إي008/9] . 
4 - ,حنث الحالف بالقرآن 

من حلف بالقرآن. أو بسورة منه » فُحنث . لزمته بكل آية كفارة يمين » وهو 
قول. ابن مسعود , ولايعرف له مخالف من الصحابة ؛ فكان إجماعاً .[ي/ لفق 
لاله 1 


من حلف بعهد الله لاتكون يمينا باتفاق العلماء . إف١١451/1‏ (عن الجويني)] . 
وقد آغرب من نقل الاتفاق على ذلك . ولعله أراد الشافعية » ومع ذلك ؛ فالخلاف ثابت عندهم'. 
وقد اعتبره يمينا مالك ..والآوزابي » والكوفيون » والحسن »ء والشسعبي ؛ وطاوس ء وغسيرهم » 
إف1/ة] . 
ومراده بنفى بنقي الجواز» الكراهة ؛ أعم من التحريم ؛ والتنزيه . لآنه قال في موضع أخر : أجمع العلمناء 
على آن اليمين بغير الله مكروهة » منهي عنها ٠‏ لايجوز لاحد الحلف بها والخلاف موجود عند 
الشافعية » وجزم ابن حزم بالتحريم [ف 444/1١‏ 114/83] . 


فنا 


داع8؟9- 





6 - اليمين بالطلاق 

أجمعت الأمة على أنه إن حلف بالطلاق » فحنث في يمينه » أن الطلاق 
لازم له» وواقع" . [ل719 7١461‏ ما5؟1] . 

ر: كفارة الطلاق 
445 - اليمين بصيغة الحلف 

لوقال بدل: أقسمت ء حلفت »لم تنعقد ينه اتفاقاًء إلا إن نوى 
اليمين : أو قصد الإخبار بأنه سبق منه حلف . [ف١١/408]‏ . 
40407 - اليمين الْمقَيّدَة بوقت 

إذا حلف لايكلمه حيئاً » فَيّد ذلك بلفظه ء أو بنيته يزمن » تقيد به . وإن 
أطلقه انصرف إلى ستة أشهر » وهذا قول ابن عباس ء ولايعلم له مخالف 
من الصحابة . 

ولو حلف أن يضرب عبده في غد ء فله أن يضرب العبد في غد » أي 
وقت شاء منه ؛ وأنه يبر في يمينِه بلا خلاف . 

فإن أمكنه ضربه في الغد » فلم يضريه حتى مضى الغد , والحالف » 
والعبد في الحياة . فقد حنث بلا خلاف . 

وإن حلف ألا يكلمه شهراً » كان قد دخل رأس الشهر » فإن آخره هو الذي 
يليه رؤية هلال الشهر الذي بعده. وعليه الإتفاق.إي١١/420572857ه.‏ هه 
ح104/4]. 
4 - اليمين غير المقيدة بوقت 

من حلف ليفعلن شيئاً؛ ولم يُعَين وقتاً بلفظه , ولا بنيته » فهو على 
التراخي بلا خلاف يعلم فيه » 

ولو حلف لا يكلم فلاناً أبدا . أو الدهرء فكلمه ساعة , فإنه حانث بلا 
خلاف بين الجميع فين ه/3117] . 


لايقضى بالطلاق على من حلف به ؛ فحنث ؛ وهو قول علي » ولايعرف له في ذلك مخالف من 
الصحابة . [م958١1]‏ - 


-1946- 





144 - تفسير الأسماء في اليمين 
إن الأسماء الني لهام سمي واحد 0 كالرجل والمرأة 0 الإنسان 0 
والحيوان ؛ فقهذه تنصرف اليمين إلى مسماة بغير خلاف . : أ 
فلو حلف أن لايأكل لحماً ؛ ولم ده هفاكل من حم لان 0 
أو الضيد , أو الطائر » فإنه يحنث في قول علماء الأمصار. 1 
أما الأسماء التي لها موضوع شرعي ؛ وموضوع لغوي ٠»‏ كالوضوء » والبييع » 
فهذه تنتصرف اليمين عند الإطلاق إلى موضوعه الشرعي دوت اللنوي 3 وهذا! 
لايعلم فيه خلاف . [ي لكلا مالا لل . 
-الحلف بترك الكلام 


٠‏ أجمعوا على أن من حلف ألا يتكلم تكلم بأبة لغة كانت إن 
يحنث . [مالا1؟١]‏ . 


- أثر نية الحالف في اليمين 

من حلف من غير استحلاف » ومن غير تعلق حقّ بيمينه » فإن له نيقه »' 
ويقبل قوله بالإجماع! ١‏ .| 00 

أما إذا حلف لغيره فبي حق » أو وثيقة متبرعاً » أو يقضاء عليه . فإنه . 
يحكم عليه بظاهر يمينة » سواء أحلف متبرعاً باليمين , أم باستحلاف . وهذا 
لاخلاف فيه . ا . 

ولو ادعى رجل على رجل حقا ؛ فحلّفه القاضي , فحلف . وورى , فنوى ! 
غيرما نوى القاضي انعقدت يينه على ما نواه القاضي . ولا تنفعه التورية . وهذا 
مجمع عليه . [ن719/8: (عن عياض) ب 405/١‏ ي19/9ه ,4ه 
17511537 (عن عياض) ف١484/1‏ (عن النووي)] . 
7 - الثورية في اليمين 

إن الثورية في اليمين ؛ وإن كان لايحنث بها ء فلا يجوز فعلها , حيث 
يبطل بها حق المستحلف . وهذا مجمع عليه . 


-١5459- 


فإن ورّى » ليقتطع به حق غيره » فقد أثم بلا خصلاف . [ش175/87: 177 
ن9/4١؟‏ (عن النووي)] . 
(امه4؛) 
4060# - شمول اليمين 
من حلف ليدخلن دارا أو يفعل شيئاً لم يبر إلا بفعل جميعسه» 
والدخول إليها بجملته بلا اختلاف بين أهل العلم . 
ولو حلف لايدخل دار زيد . فدخل دار عبده , فقد حنث , وهو قول أبي 
حنيفة » والشافعي » وأحمد . ولا يعلم فيه خلاف . 
ولو حلف : لادخلت مسكن زيد » حدث بدخول الدار الي يسكنها بلا 
خلاف .[ي١٠١/45241].‏ 
4 - حكم الاستثناء في اليمين 
الإجماع على صحة الاستثناء في اليمين . [ج4/١5؟‏ ك/ا١١5]‏ . 
هن ؛ - معنى الاستثناء في اليمين 
إن إجماع العلماء على أن الاستثناء هو قول الحالف : إن شاء الله » مع 
عينه [ي077//9] . 
5مهغ - اليمين التي يد خلها الاستثناء 
اتفقوا على دخول الاستثناء في كل ما يحلف به . إلا الأوزاعي . فإنه 
قال : لايدخل في الطلاق » والعتق » والمشي إلى بيت الله » وكذا جاء عن 
طاوس . وعن مالك مثله » وعنه إلا المشي إلى بيت الله , وقال الحسن » وقشادة » 
وابن أبي ليلى » والليث : يدخل في الجميع إلا الطلاق , وعن أحمد : يدخحل 
في اللجميع إلا العتق.. [ف١١1/١٠0].‏ 
461 - صفة الاستثناء في اليمين 


اتفقوا على أن من حلف باسم من أسماء الله عز وجل »ثم قال بلسانه : 
إن شاء الله » أو إلا أن يشاء الله » أو نحو ذلك » ٠‏ متصلاً بيمينه قبل تمام لفظه 


-1١ة190-‎ 


باليمين , أنه لاكقارة عليه .ولايحنث إن خالف ما حلف عليه مِبَعْمّداً » أو غير 
متعمد . [مز69١ |5١١2‏ . 1 
4 - شرائط الاستئناء في اليمين 

أجمعوا على أنه إذا اجتمع في الاستثناء ء ثلاث شرائط : أن يكون: متصلاً 
باليمين ».وملفوظاً به » ومقصوداً من أول اليمين » أنه لاينعقد معه اليمين ٠.‏ . 

وإن النية لاتكفي:في الاستئناء » ولابد مسن اللفظ . وهو قول العلماء 
كافة . إلا ما حكي عن: بعض المالكية من صحة الاستثناء بالنية من غين لفظ . 
إب١/99؟‏ يذ/لكه شن ١78/17‏ -159 فك/وه؟]. 
49 - أثر الاستثناء ء في اليمين 

أجمع السلمون على أن قول الحالف : إِنْ شاء الله » يمبع انعقاد اليمين 
بشرط أن يكون متصلا باليمين . 

واتفقوا على أن من قال : لا أفعل كذاء إن شاء الله ؛ وقصد التبرك فقطا؟ 
ففعل ما حلف على تركة . فإنه يحنث . وإن قصد الاستثناء فإنه لايحنث . 
[ش/7/7؟١‏ (عن عيناض) م76١١‏ ي4//ااه ب494/1؟ ف759/6 وك 
ذحر١؟؟‏ ( (عن اين العرني)] . 
- حصول النحلوف عليه 

من حلف أن لايتزوج » ولا يبب » ولا طهر فاستدام على ذلك » لم 
يحنث في قولهم جميعاً ٠‏ 

وإن حلف أن يضرب شخصاً عشرة أسواط ؛ فضربه عشر ضربات بسوط 
واحد فقد بر بيمينه بغي رخلاف . 

وإن حلف لايساكن فلاثاً . وكانا في دار واحدة حال اليمين » فارج 
أحدهما منها » وقسماها حجرتين , وفتحا لكل واحدة منهما بابأ » ؤبينهما 
حاججر» ثم سكن كل واجد منهما في حجرة لم يحنث . وإن تشاغلا ببناء 
الحاجز بينهما , وهما متساكنان حنث » وهذا قول الشافعي , وأحمد . ولا يعدم 
فيه خلاف . ش 
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وإن حلف بالطلاق أن لا يأكل ثمرة » وتحقق أنه لم يأكلها . قلا يحنث 
بغير خلاف . 

أما إن تحقق أكلها ء فقد حنث بلا حلاف بين أهل العلم . 

وإن حلف لا يضرب امرأته » فلطمها . أو لكمها ؛ أو ضربها بعصاء أو 
. غيرها » فقد حنث بلا خلاف . 

وقد أجمعوا على أن من حلف ألا يأكل طعاماً » ولايشرب شراباً » فذاق 
شيئاً من ذلك » ولم يدخل حلقه . أنه لايحنث . [ي4//ا7ه : ١٠//ا"‏ - الا 
86 1248م ما5؟١].‏ 
0١‏ - تغير صفة امحلوف عليه 

من حلف على شيء ؛ فتغيرت صفته » كما لو حلف أن لا يأكل لحماًء 
فشوي » أو طبخ , ونحوه ء فإنه لايحنث بلا خلاف يعلم فيه [ي١٠/197]‏ . 
7 - وقوع احلوف عليه بغير إرادة الخالف 

من حلف أن لايدخل داراً فُحمل » فأدخل إليها ء ولم يمكنه الامتناع » 
لم يحنث » وهو قول الشافعي » وأبي ثور . وأصحاب الرأي . وأحمد » بلا خلاف 
يعلم فيه . [ي١٠/259]‏ . 
0 - الظن بصحة امحلوف عليه 

أجمع المسلمون على أن من حلف على شيء يظنه كما حلف » فلم يكن 
كذلك , فلا كفارة عليه . [ك4 78754 ي501/5 (عن ابن عبد البر)] . 
4 -الحنث بعد تحقق المحلوف به 

إذا حلف بالطلاق لاكلست فلاناً» نم طلق امرأته طلاقاً باثتنأء ثم 
كلّمهء »لم يحنث في قول عامة أهل العلم » إلا ابن أبي ليلى » فقال : ب 
[ي١٠/؟”1]|.‏ 
6 - الصدق في اليمين على ما مضى 

الإجماع على أنه لاكفارة في يمين كانت على ماض .هو صادق فيه. 
[ي6/" | . 


-9979898- 


الفة - منى يحنث في العقود 
٠‏ إن حلف ل يزوج » حدث مجر الإيجاب :والقبول الصحيح بلا 
وإن حلف ابيع »أولاستزوج » فأوجب البيع والتكاح » ولم يحل . 
القبول » فإنه لايحنث : وهو قول أبي حنيفة , والشافعي ؛ وأحمد » ولايعلسم فيه 
خلاف : [ي477/9] ٠.‏ 
امع - وقوع جزاء اليمين على الغير : 
إن قال : إن فعلت كذاء فمال فلان صدقة ء أو فعلى فلان حجة ء أو 
فمال فلان حرام عليه ؛ أو هو بريء من الإسلام »أو أشباه هذا » فليس بيمينْ » 
ولا تجب به كفارة بلا خلاف يعلم بين اهل العلم [ي071/9]. ١‏ 
558 - تملك المحلوف عليه بعد الحلف 1 
من حلف على شيْء ليس في ملكه , كما لو قال : والله لئن ركبت هذا 
البعير » لفان به هذاه ولم يكن جلك البعير » فلو ملكه , وركبه , فإنه يحابث | 
بلا حلاف . 
ومن حلف لافارق خصمه : حتى يوقيه ‏ ول يقل ؛ : حقه فإنة يبر يأخذ 
العوض اتفاقاً [ف١١/ملاء‏ جغ154/1] . 
8 - العدول عن اليمين إلى خير : 00 
من حلف على فعل شيء » أو تركه , وكان الحنث خبيراً من الذمادي على ' 
اليمين » استحب له الحنث » وتلزمه الكفارة » وهذا متفق عليه إشااركات, 
م 1 
٠/اوة‏ ب اليمين الل 
اتفق العلماء ء على أن اليمين اللغوهي التي تدر على اللسان في عرض | 
الحديث من غير قصد إليها .:ولا معتقد بها » ولاكفارة فيها . ا 
وهي لا تكون عند جماعة العلماء إلا في الماضي . [ل7١7‏ لنب و أ 
مايا0 اكه 


او و#١-‏ 


0 - ما في اليمين الغموس 
اليمين الغّموس لاكفارة فيها باتفاق الصحابة" . [ل7١؟‏ ف١771/11‏ (عن 
محمد بن نضر المروزي » وابن المنذر » وابن عبد البر) م١١١‏ (عن البعض)] . 
؟لاة؛ - اليمين في الدعوى 
الإجماع على أن اليمين إنما شرعت لقطع الخصومة في الال » وأنه 
لايستحق بها شيء . [ج404/4 587982 (عن الشافعي)] . 
4099 - القضاء قبل اليمين 
الإجماع على أن الأيمان المشروعة لاتجوز للحاكم الحكم قبلها , فإذا حكم 
لم يصح حكمه .[إي77/8]. 
4 - ما يشرع فيه اليمين في القضاء 
اتفقوا على أن اليمين تُشرع في دعوى الأموال » أوما كان المقصود منها 
المال . [مرةه ي١7075/1]‏ . 
(9ة١0)‏ 
هه - صيغة اليمين في القضاء 
اتفقوا على أن سن حلف في جامع البلدة» قائماً » حاسرا ؛ مستقبل 
القبلة » بأمر الحاكم الذي يجوز حكمه . بالله الذي لاإله إلا هوء الطالب » 
الغالب » الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية"'" : على البت» فإنها يمين 
ينقطع بها عن الطلب . 
"بوي عن ابن مسعود قو : كنا تعد الذنب لاكفاة له اليمين الغصوس أن يحلف الرجل على مال 
آخيه كاذبا , ليقتطعه . . ولامخالف من الصحاية . 
وهذه الرواية. منفطعة لاتصح . [م177١١]‏ . 
”' كلهم مجمعون على أن اليمين التي تسقط الدعوى ‏ أو تثبتها » هي اليمين يالله الذي لاإله إلا هو . 
إب؟/107] . 


وإن اليمين المشروعة التي يبرأ بها المطلوب » مسلما كان » أو كافرا ؛ هي اليمين بالله في قول عامة 
آهل العلم : إلا مالكا ء فقال : آحب آن يحلف بالله الذي لاإله إلا هو . زي١‏ اثر:9؟ م1985] . 


-و."؟ - 


وقد أجمع العلماء على أن من وجبت له يمين على آخر في حق عليه » 
أنه لايحلف إلا بالله » فلو حلف بغيره » وقال : نويت رب النحلوف به ءلم يكن : 
ذلك ميناً . [مرةه ف١١/407]‏ . 
(1هه؛ - كمهع) 
- اليمين أمام غير الحاكم 
(15457) 
5ه - تغليظ اليمين ‏ 2 
تغليظ اليمين بالزمان » والمكان » والألفاظ غير واجب في حق الممطلم بلا 
خلاف بين أهل العلم ؛ ظ 


أما غير المسلم » »فلم يختلفوا في جواز التغليظ بخقه" .يي ١‏ 
9 ن8/١١5‏ (عن رسلان)] . 
لالاتع - اليمين با مصحف 
اليمين بالْصحف لم يوجبه أحد . وما نقل عن بعض القضاة من 
تغليظ اليمين بإحضار الْصّحَفٍ »فهو مخالف لما فعله رسول الله () 
وأصحابه . [ي 546/٠١‏ (عن ابن المنذر)] . 
ماه؛ - توجيه اليمين للمدعي عليه : 
أجمعت الأمة على أن اليمين توجه للمدعى عليه إذا أنكر الدعوى .. 
وقد أجمعوا على أن اليمين تلزم المنكر في المعاوضات الالية . 
وإذا اتحد الحق» والمستحق ؛ فاليمين واححدة إجماعاً 741٠‏ ماك" 
ته/١؟‏ ي١1/ه16؟‏ جؤ/ع» اه ا 
'' إن صمح الإجماع , فذاك عند من يقول بحجيته . وإن لم يصح ء فغاية ما يجوز التغليظ به هو ماورد في : 
الحايك من الحلظ بالف ل أن لف بالة الذني لاله إلا موه ونحرة. 


وأما التخليظ يزمان مبين ؛ آو مكان معين على أهبل الذمة , مثل أن يطلب منه آن يحلف في 
الكنائس » أو نحوها » ؛ فلا دليل على ذلك قات 1 


-١ #09 - 





4 - لاعبرة لشخخص الحالف 

أجمعت الأمة على أن مسبلماً» براً؛ فاضلاً »عدلاً .ولوأنه أحد 
الصحابة » ادّعى مالا على يهودي » أو نصراني » ولابيّئة له أن اليهودي أو 
النصراني » يبرأ من ذلك المال بيمينه » وأن الكافر» لو ادعى ذلك علتى المسلم » 
لوجب الحلف عليه ٠‏ [م1241؟] . 


- أين يحلف المدعي عليه 

إن القاضي حيث استحلف المدعى عليه في عمله , وبلد قضائه » جاز 
بلا خلاف بين اهل العلم . [ي١٠/46؟‏ (عن ابن العاص)] . 
١‏ - أثر يمين المدعى عليه في الدعوى 

اتفقوا على أن المدعىعليه .إن حلف بأن ذلك الحق المدعى به ليس 
عليه » فإن الدعوى تبطل باليمين . [إب؟/455 م787١]‏ . 
- الحلف من غير استحلاف 

اتفقوا على أن من حلف لخصم دون أن يحلفه حاكم » أو من حكّماه على 
أنفسهما ء لايبرأ بتلك اليمين من الطلب”' . [مر؛ ه] . 
8 - الحلف لأكثر من خصم 

إن كان الحق لجماعة ؛ فحلف لجميعهم بيناً واحدة بغير رضاهم » لم تصح 
يمينه » وهذا لايعلم فيه خلاف .[ي١٠١/31/5‏ 2 ]١977‏ . 
65 - تعلق اليمين بالحالف » وبحقه 

لا خلاف في أن أحداً لايحلف في حق ليس له فيه مدخخل . 

وعليه , فإن من قال : إنك غصبتني ٠‏ وزيداً » دينارا » فإنه إنما يحلف في 
حقه من الدينار لا في حق زيد بلا اختلاف .[م41؟1] . 
'' قال ابن تيمية : قد نص احمد على آنه إذا رضي بيمين خصمه ء فحلف له لم يكن له مطالبته 

باليمين بعد ذلك . |94[ . 


إلى - 





6 - متى ترد اليمين على المداعئ 
من ادْعى على رجل مالا » ولا بيئة له ؛ فأتكر اللدعى عليه ء وأبى 
يحلف »يلت ليمي عار الدع وسلف على نال الحق عند للدم يه . 
فإن حقه يثبت يثبت على صاحبه بلا خلاف فيه عند أحد من النساس » ولا في بلد 
من البلندان” ا (عن مالك) 71/994 - 718٠١‏ (عن مالك) 
جغ/9:١‏ :]. : : 
87 - عقوبة النكول عن اليمين 
الإجماع على أن النكول عن اليمين لاحد فيه [ج:/413]. 
410 - اليمين لتعزيز البينة 
إذا طب من المدعي تأكيد بينته ييميشه » لزمشه » وهو فصل علي »ولم 
ينكر. [ج؛/١٠41].‏ 
- تكليف الشاهد باليمين 
لم 
- الأيمان في القسامة 
ر: قسامة 
يهود 
ر: كتابي 
يوم القيامة 


ر؛ بعنكث 


خفي عليه قضاء أهل العراق بالتكول وما كان رد يمن عاطقب ا نكل العوي من في كناب 
الله تعالى » ولا في سنة رسول الله (38) . إمكم/ا] . 


-١#264- 


المصاذدر 
' أ- مراجع المقدمة 
١‏ - الإحكام في أصول الأحكام 
سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الأمدي 
مطبعة المعارف بمصر- سنة 194314 م 
' ؟ - الإحكام في أصول الأحكام 
أبو محمد على بن حزم الأندلسي الظاهري 
مكتبة الخانجي- مصر- الطبعة الأولى سنة 48 ١ه‏ 
* - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأاصول 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
مطبعة السعادة بمصر- الطبعة الأولى سنة /117/51اه 
- أصول الفقه 
علي بن محمد البزدوي 
بشرح عبد العزيز البخخاري المسمى : كشف الأسرار 
طبعة الرويزوي- سنة اه 
ه-أصؤل الفقه 
محمد أبو زهير 
دار الاتحاد العربي للطباعة - القاهرة 
- إفاضة الأنوار على متن أصول المنار 
محمد علاي الدين الحصنى 
بشرح محمد بن عابدين المسمى : نسمات الأسحار 
طبع في الأستانة - سنة ١٠١ه‏ 


-١7"5668- 


- التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول 
الشيخ منصور علي ناصف 
دار إحياء التراث العربي- الطبعة الثالثة ١ه‏ - 1931م 
8 - التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية , والشافعية 
كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود الشهير بابن 
همام الدين الاسكندري : 
بشرح محمد أمين المعروف بأمير بادشاه المسمى : تيسير التحرير ' ! 
طبعة البابي الحلبي- مضر- سنة 61١ه‏ 
4 - تيسير التحرير 
ر: الرجع زقمم ١‏ ' 
٠‏ - حاشية التفتازاني 
ر: المرجع رقم ١؟‏ 
١‏ - حاشنية الحرجاني 
وعليها حاشية الهروي 
ر: المرجع رقم ١ *١‏ 
؟ - حاشية الهروي 
الشيخ حسن الهروي 
ر: المرجع رقم ١؟ ٠‏ 
١١‏ - الرسالة 
محمد بن إدريس الشافعي 
تحقيق أحمد محمد شاكر 
مطبعة البابي - الطبعة الأولى - سنة ٠154م‏ ' 


5و1 


١‏ - رسالة في أصول الفقه 
محيي الدين محمد بن عربي الأندلسي 
مطبوع مع مجموعة رسائل في أصول الفقه 
المطبعة الأهلية - بيروت - الطبعة الأولى - سنة 84؟:1١ه‏ 
١‏ - روض الناظرء وجنة المناظر 
موفق الدين أحمد بن قدامة المقدسي 
بشرح عبد القادر بدران المسمى : نزهة الخاطر العاطر 
المطبعة السلفية- مصر- سنة؟4١١ه‏ 
1 - شرح العضد على مختصر ال منتهى 
ر: المرجع رقم 7١‏ 
7 - علم أصول الفقه 
عبد الوهاب خلاف 
دار القلم - الكويت - الطبعة التاسعة سنة ٠191م‏ 


- فواتح الرحموت 
ر: المرجع رقم 74 
- كتاب السنة 


أبو بكر بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني 

تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 

نشر المكتب الإسلامي- دمشق- الطبعة الأولى ١٠4١ه-‏ ٠198م‏ 
٠‏ - كشف الأسرار ' 

رَ: المرجع رقم 4 
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| مختصر المنتهى‎ - ١ 
أبو عمرو عثمان بن عمر بن ابي بكر بن يونس المعروف بابن‎ 
: اجب لكي بشرح القاضي عضد ال »والدين :عبد الرجمن بن‎ 
أحمد الإيجى‎ 


وعلى الشرح. حاشية سعد الدين التفتازاني 
وحاشية السيد البشريف الحرجاني 
وعلى حاشية الخرجاني حاشية الشيخ حسن الهروي 
مطبعة بولاق - الطبعة.الأولى - سنة 15؟١اه‏ 
؟ - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
عبد القادر بدران 
إدارة الطباعة المنيرية - 
+7 - المستصفى من علم الأصول 
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
المطبعة الأميرية بيولاق - سنة 1877ه 
6- مسلم الشبوت ١‏ . 
محب الله بن عند الشكور 
بشرح محمد بن نظام الدين الأنصاري المسمى : فواتح الرحموت 
مطبوع مع المرجع رقم ؟" 
6 - مصادر التشريع الإسلامي . ومناهج الاستنباط 
محمد أديب صالح 
المطبعة التعاونية - سنة/741١ه‏ - 1954م 


-م.15- 


5 - المصنف 
أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي 
نشر المجلس العلمى - بيروت - الطبعة الأولى - ٠9*اه‏ - 1910م 
7٠7‏ - المعتمد في أصول الفقه - وزيادات المعتمد - والقياس الشرعي 
أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي 
تحقيق : محمد حميد الله » وأحمد بكير » وحسن حنفي 
نشر المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشى - سنة 956١م‏ 
8 - مقدمة في نكت من أصول الفقه 
أبو بكر بن الحسين بن فورك الأصبهاني الشاقعي 
مطبوع مع المرجع رقم ١‏ 
4 - منهاج العقول 
رَ: المرجع رقم 7 
- منهاج الوصول إلى معرفة على الأصول 
ناصر الدين البيضاوي 
المكتبة امحمودية - مصر 
وعليه شرح محمد بن الحسن البدخشي المسمى : منهاج العقول . . 
وشرح جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي المسنى : نهاية السول : . 
مطبعة صبيح - مصر 
١‏ - موسوعة جمال عبد الناصر 
كلمة [إجماع| 
؟” - نزهة المخاطر العاطر 
ر: المرجع رقم ١١‏ 
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ب - مراجع الموسوعة 
١‏ - الإجماع 
محمد بن إبراهيم بن المنذر 
تحقيق عبد الله عمر البارودي 
مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - الطبعة الأولى - 1٠05‏ اه - 1985م 
؟ - اختلاف العلماء 
أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي 
تحقيق السيد صبحي السامرائي 
عالم الكتب - بيروت - الطبعة الثانية - 405 ١ه‏ - 1985 م. 
* - اختلاف الفقهاء 
أبو جعفر محمد بن حرير الطبري 
القسم المطبوع منه : 
آ - ما تحتويه نسخة المكتبة الخديوية من الكتاب المذكور . صححه الدكتور 
فريديريك كرن الألماني » وجعله في قسمين . 
الطبعة الأولى - مصر - سنة :١ه‏ - 1997م 
ب - كتاب الجهاد . وكتاب الزية » وأحكام امحاربين 
نشره يوسف شخت 
مكتبة بريل في مدينة ليدن - سنة 1977م 
؟ - الاستذ كار لمذ اهب فقهاء الأمصار ء وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ 
من معاني الرأي » والآثار 
لابن عبد البر 


-١"69- 





تحقيق : الدكثور عبد امعطي أمين القلعجي 


دار قتيبة ا 0 دار الوععي : 
دمشق - بيروت ١‏ . حلب :- القاهرة 1ه - ١998‏ 


© - البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار 
دار الحكمة اليمانية - صنعاء - 404١ه‏ - 184١م‏ 
” - بداية المجتهد . ونهاية المفتصد 
المكتبة التجارية الكبرى - مصر 
- تهذيب الآثار» وتفصيل الثابت عن رسول الله (4) من الأخبار: 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
مطبعة المدني- القاهرة - 407 ١ه‏ - 1941م" 
- سنن الترمذدي 
أبو عيسى محمد بِنْ عيسى بن سورة الترمذي 
() هذا الكتاب مؤلف من: - ! 
مسند أبن عاس في مجلدين 
مسئد عمر بن الخطاب في مجلدين . 
مسند علي بن أبي طالب في مجلد واحد . 
وقد جعلت لكل مجلد رقما : 
١‏ - للقسم الآول من مسند ابن عباس . 
5- للقسم الثاني من مسند ابن عباس . 
#- للقسم الآول من مسند عمر. 
- للقسم الثاني من مسندا عمر: 


- لمسند علي . 


-١97- 


طبعة بإشراف عزة عبيد الدعاس 
مطابع الفجر الحديثة - حمص - الطبعة الأولى- 17481ه - 1954م 
؟ - شرح معاني الآثار 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
تحقيق محمد بن زهري النجار 
دار الكتب العلمية - بيورت - الطبعة الثانية - /1٠4١ه‏ - /941ام 
٠‏ صحيح مسلم 
شرح أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي 
مطبوع على هامش كتاب إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري 
تأليف شهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني 
الطبعة السابعة- المطبعة المكبرى الأميرية ببولاق - مصر - اه 
١١‏ - فتح الباري بشرح البخاري 
شهاب الدين أبو الفضل العسقلاني المعروف بابن حجر 
المطبعة البهية - مصر - سنة 144١ه‏ 
١‏ -المجموع شرح المهذب 
أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي 
الناشر : زكريا على يوسف 
مطبعة العاصمة- القاهرة 
- المُحلى 
أبو محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري 
تصحيح الدكتور محمد خليل.هراس 
مطبعة الإمام - مصر 


-79و- 


4 - مراتب الإجماع في العبادات . و المغاملات » والاعتقادات. : 
أبو محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري ّْ 
مكتبة القدسى - سئةلاة7١اه‏ 

6- المغني 1 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
تصحيح الدكتوز محمد خليل هراس 
مطبعة الإمام + مصر 

5 - نقد مراتب الإجماع 
تقي .الدين ابو العباس أحمد بن تيمية 


فطبوع بذيل مراتب الإجماع ْ 
٠‏ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار : 
محمذ بن علي بن محمد الشوكاني ا 


الطبعة الأولى - المطبعة العثمانية المصرية - سنة /11781ه" 


استدركت بعض المسائل من الطبعة الاخيرة - نشر مكتبة البابي الحلبي » ورمزت إليها بنجمة(»): 
تميزا لها من الطبعة الآولى . 


س١9‎ 


الفهارس 
١‏ - الفهرس الهجائي 
9 - الفهرس الموضوعي 


مد 


آل البيت 


1 
4 
3 
3 
ات 
الى 
الى 
الى 


6, 


و5 


"5 


إحصار 83م 
إحياء الموات ‏ 7م 
اختلاس م8 
أخره س هم 
أدب ىم 
ادخار 44 
أذان 9 
ارتفاق 94 
إرث 1 
أرض 1 
استكذان ك1 
استبراء ان 
استجداء ان 
استجمار إن 
استحاضة يذ 
استحداد م5 
استحسان 44 
استخارة 414 
استعساء 518 
استسقاء 494 
استصناع 943 
استطابة 194 


استعاذة 
استغفار 
استقبال القبلة 


أسنان 


اضطرار 
أطعمة 


44 
4 
34 

ليل 

يل 
يل 

0 

1١6 

4 

1 

10١ 

0 

0 

1 

119 

119 

١ 

١ 


1١ 
1 
10 


إمامة الصلاة 


أمان 


الفا 
يق 
اويل 
لخدا 
1 
١4‏ 
يقل 
١1‏ 
/ا١‏ 
/ا١1‏ 
1١‏ 
164 
1 
4 
هه ١‏ 
هه١‏ 
هه ١‏ 
لاه ١‏ 
لاه ١‏ 
م١‏ 
4م١1‏ 
1 
1 
حل 
1 
15 


قحل 
لحل 
يل 
د 


بول 
ول 


١6مل‎ 


/ا 1 
ل 
ا/ا١‏ 
الا1 
ا/ا1 
يفنا 
33_> 


اللا 


1" 
1" 
وحلخل 
33> 
فا 
1" 
14" 
لفن 
315 


5 11 51 8 ع 


5 


٠. 
1 


6 


ع 1 


ناف 
اليلق 


518 
518 


6" 
الف 


53 
هفد 


هف 


سرض 
فض 


الف 
7 


إشفرا 
إشرف 
انفضا 


شضن 


ذارق 
34> 


يضرف 


خرف 
54 
لحان 
:"35> 
354 


76 


346 
خف 
3214 
وق 


ام ؟ 
ام ؟ 
32> 


لاه" 
باه" 
باه ؟ 
باه" 
باه" 
مه" 
مه" 
7# 
لفق 
7# 
وففا 
7" 
تف 
نيف 
نففا 
ذف 
لويف 


51م 


جنون 


جهاز 
جهالة 
جورب 


للف 
اغخف 
0" 
2343 
رذن 
ا 
51 
51 
ذذا 


فض 
فض 
فيضن 
فى 
فى 
فض 
فخا 
يفضا 
رفن 
تقض 
فض 
7/1 
إفن 
هذا 
فنا 
انا 


ينف 
ذم 
ف 
كن 


لف 
ال 
64 
2 





0 


لق 
دلق 


021 


. 6 


46 


04 


1 


كلا 
5ع ' 
6 


يفف 
يفف 


1 , 
ف | 
رفي 


يفة | 


8 


16 


"هع !| 
هع 


خزمع 
مه 


1 زر 
ربا ارق 
رجغة المطلقة 34 
رحم ححف3 
أ رخصة 352 
ردة حت 
رسالة يق 
رشوة يفف 
رضاع لاع 
رقبى 25 
رقيق 3 
رقية: 5.5 
ركاذ نلق 
| ركوع 1 
رمضان ع 
رمل نلف 
رمى كع 
رهن 3 
رواية اده 
روح: أنه 
رياء: كن 
ا ريا : مين 
ا دن- 
١‏ زرع لمن 
زكاة مه 


. زكاة: الؤابل 218 


#0 


وف 
تن 
لت 
نلف 
اسه ْ 
ووه 
6 
ان 
ان 
38 
اف 
الك 


/ا5© , 
/مىه 7 
/41 : 
4ه ١.‏ 


إيشك 0" 


ذئه , 
006 
نهم ١‏ 
؟عمه 
عوهة 
هه | 
6ه 


١ 6ه‎ 


هوه 
/امة 
كم 
أكه 
أكه 
؟كه 
؟كه 
اكه 
اكه 
اكه 
5ه 
الله 
ااه 
"لاه 


واه 
ولاه 
ولاه 
اسه 
هاه 
هاه 
١مهة‏ 
امه 
مه 
4ه 
644 


صلاة الاستخارة 
صلاة الاستسقاء 
صلاة تحية المسجد 


صلاة التراويح 


-999- 


اوه 
وه 
وه 
وه 
5ه 
4 
موه 
”51 
ين 
1 
7و5 
57 
1 
له 
54 
7 
يف 
ين 
1 
لضف 
نضف 
نف 
وى 
7/4 


كنذا 


صلاة التطوع 
صلاة الجماعة 


صلاة الجمعة 


صلاة الجنازة 
صلاة الخنوف 
صلاة الصبح 
صلاة الظهر 
صلاة العشاء 
صلاة العصر 
الصلاة على النبى 
صلاة العيدين 
صلاة قيام الليل 
صلاة الكسوف 
صلاة المريض 
صلاة المسافر 
صلاة ال مغرب 
صلاة النافلة 
صلاة الوتر 
الصلاة الوسطى 


غحند 
أغند 
5 
الى 
يكف 
7+4 
ب الفا 
آكلا 
كلا 
يدف 
يدف 
ينف 
714 
0/14 
716 
رقف 
72 


ضف 
ضف 
07 
78 
74 

اها 
اهلا 


طريق 


لجع 


عارية 


3 


عاشوراء 
عاقلة 
عامل 


3 68 


4 
”7 
كل 


؟ك/ ' 


بن 
ان 
ان 
يع 
7 
”7 
قن 
لأبون 
3 


53م 
م 
م 


3 
ىم 
4 
“لم 
١م‏ 


-1١0؟؟9-‎ 


ىم 
الم 
م 
اكلم 
اكلم 
47١‏ 
م 
م 
م 
م 
م 
الم 
١0م‏ 
لام 
اام 
ام 
لوم 
م 
4م 
4خ 
8م 
1 
44 
45م 
20م 
2-34 


فرائضص 


هلد 


م 
4م 
مم 
هم 
ىم 
كم 
كم 
١م‏ 
الام 
الام 
الام 
هام 
م 


87م 
امم 
عمم 
ىم 
عم 
عملم 
هلم 
كم 
845 
كلم 


م44 
الذحه 
6و4 
446 
446 
هلم 
0 
4 


للا 


ل 
414 
414 
4 
4 
قف 
نفك 
يفف 
134 
43 
11 
14 
14 


قضاء الصوم وه 
قضاء الفواثت ‏ همهو 
قطع الطريق ‏ م4 
قفاز لاه 
قله لا 
قمار 14 
قنوت م16 
قود 16 
قياس 164 
قيافة 9 
قيامة 9 
كد 
كافر يذ 
كبائر 44 
كتابة الى 
كتابى 1 
كذب اه 
كرامة يفف 
كسب يفك 
كسوف َف 
كعبة 4/4 
كفالة 475 
كفر 9/1 
كفارة يك 
كفارة الصوم ‏ 488 
كفارة الطلاق ‏ 485 


يي 5 


متعة الطلاق 


914 
9 
44 
934 
1144 
44 
145 
144 
144 


ملدلا 
و1١١1‏ 
١٠1‏ 
١١14‏ 
ل 
114 


متعة النكاج 
مثقال 


السجد الاقصى 
المسحد الحرام 
المسجد النبوي 


معاطاة 
معاملة 


مكة المكرمة 
ملائكة 


-754ا- 


١1617 
1١164 
ال‎ 
١1 
هلا‎ 
١6 
كلا‎ 
1١1 
يفنن‎ 
١1 
يفل‎ 
فتن‎ 
1١1 
1١1/4 
1١1 
1١1 
يشديل‎ 
١ 1// 
1١ 11// 
1١1 
ا١ا4١‎ 
١14 
١14 
الضيل‎ 
١ 
١11 


.انيم لشت بخ اليد ١‏ 
4 4 ع ح اخ 


6 
02 
2 


1 


53 
3 
هأ 


نارف 
تايف 
1١7‏ 
ضفن 
1١7‏ 
لمشيل 
قبل 
١7‏ 
١‏ 
حتنل 
1١‏ 
1١1‏ 
1١‏ 
لشفل 
١‏ 
للملا 


١8 
١ك‎ 
١ ك8‎ 


هيل 
تكن 
حكن 
110 
165 


الفهرس الموضوعجهج 


لقد نثرنا الكلمات العنوائية . وأعد نا نظمها منسقة بحسب موضوعها 
فكان هذا الفهرس الموضوعي ء وكانت أبوابه موزعة كمايلي : 


١‏ - الأآديان 
١‏ - أصول الشريعة 
7 - عالم الغيب 
4 - الإنسان 
ه - الفطرة 
5 - الطهارة 
7 - العبادات : 
أ - الصلاة 
ب - الزكاة 
- المحج 
د الصوم 
ه - الأدعية , والأذكار 
' 9- الأحوال الشخصية 
أ - الزواج 
ب - الأهلية 
ج - الوصية » والمواريث 
٠‏ - الحقوق المدينة 
- الأشخاص 
ب - الأموال 


ج - الالتزامات »ء أو الحقوق 
الشخصية ْ 
د - العقود المسماة 
ه - الحقوق العينية 
-١‏ الحقوق الحزائية 
١‏ - أصول المحاكمات 
3 - البينات 
1 - الحقوق الدستورية 
6 - الحقوق الدولية 
5 - الاقتصاد . ومصادر الدخل القومي 
١٠‏ - الأان » والكفارات 
- الأخلاق » والآداب 
- اللباس ء والزينة 
٠‏ - الملاهى , والفنون 
١‏ - الذبائح . والاطعمة ‏ والأشربة 
”٠‏ - الرقيق » وأحكامه 
7 - المقاييس 
4 - أحكام لأشخاص . وأمكنة وأزمنة 


و9 


١‏ - الأديان 
إسلام 1١6‏ 
١٠.6‏ 
كفر ليك 
كافر رذ 
أهل الكتاب  ١5١‏ 
ش يهود سن 
توراة 1" 
نصارى 1١1‏ 
انجيل مه ١‏ 
كنيسة 144 
اححلل 
مشرك ل 
وثني يفف 
فسق على 
نفاق 11 
بدعة 16 

- أصول الشريعة 

شريعة مه 
قرآن 1 
' تفسير شف 
ك1 


الفهرس الموضوعج 


تلاوة 534 
سنة افون 
حديث عضن 
إجماع باه 
قياس 16 
استحسان م184 
نسخ ا/ا1١1‏ 
اجتهاد هه 
واجب حرفن 
إفتاء يفن 
فتوى كم 
تقليد رف 
رخصة ك3 
بدعة /ا16 
اضطرار حلي 
ضرورة اننا 
* - عالم الغيب 

الله جل جلاله ١5‏ 
إعان رذحلا 
توكل ”> 
هداية قفن 
ملائكة فل 


-904- 


حل 
قو 
1١16‏ 
46 
ل 
1 
لفن 
ليل 
عمف 
هف 
18 
؟ؤه 
انه 
54 
كاقعء 
3594 
.1 
رف 
كمه 
:1 
ألخخف 
145 





م 


ك١‏ 
6 
لحل 
مها 
هه١‏ 
بخن 
م 
34 
ناذا 
فد 
لشدل 
كا 
ل 
ك1 
44 
يك 
54 
فق 
نيه 


مائعات 


وم 
ام 
يفف 
اوه 
م0 
الام 
بولا 
ا 


كملع 

لديل 
١1‏ 
ال 


الى # ود 


آنية 

إناء 

وضوء 

استدثار ٠‏ 
نواقض الوضوء 


ميت 
غسل الميت 
ميتة 


عبادة 


أ - الصلاة ' 


أذان 


55 
س١‏ 
ديل 
د" 
: 
م 
ما 
4 
1 
و 
4 
ا 
1 
4 
0 ؟ 
6 
ال 
حرفا 
0 
0 
01 
؟كم 


1١15* 7 
٠ 0 العيادات!‎ - 7 


م٠٠‎ 


إقامة الصلاة 1١١‏ نافلة ٠‏ صدقة الفطر 5177 


استقبال القبلة 44 الوتر 6" اعتكاف 1,5 
تكبير 64 0 صلاة قيام الليل اال د-الحج 
صلاة 06١‏ صلا تحية المسجد 5174 حج 34> 
ركوع 5 صلة التراويح ‏ 55768 إحرام نل 
سجود 4 صلاة الاستخارة 577 تلبية الما 
صلاة الجماعة اله الاستسقاء */51 طواف احكف 
إمامة الصلاة 1١1/‏ صلاة الكسوف 18١لا‏ سعى ووه 
صلاة الصبح سجود الشكر ؟عوهة رمل 14 
صلاة الظهر ٠‏ ب - الزكاة عرفة 4 
' صلاة العصر ا زكاة هه متعةالحجم  ٠١١8‏ 
الصلاة الوسطى ‏ 55 زكاةالإبل 8 إحصار بذد 
صلاة المغرب *7 زكاة البقر “5ه هدي يففل 
صلاة العشاء ١‏ رزكاة التجارة 65 جزاء الصيد 50٠‏ 
قصر الصلاة 6 ركة الثمار 6" عمرة 45 
صلاة المسافر 6 زكاة الذهب 0 10 - الأدعية والأذكار 
صلاة المريض 68 زكة الزروع والثمار لالاه دعاء هلف 
صلاة الخنوف لاءلا زكاة الغنم لاه استغقفار 494 
قضاء الفواثت 965 زكاة الفضة 6*7 استعاذة 49 
الجمع بين الصلاتين 511/4 زكاة الفطر 5ه استخارة 16 
صلاة الجمعة 0665 صلقة الفطر ؟*67 قنوت 4 
جمعة 04 لج - الصوم ذكر 1 
صلاة العيدين صوم 4""/ا ‏ توبة 34 
عيد /41 2 صيام ١ملا‏ رقية 1 
صلاة الجنازة ١‏ رمضان هةع 9-الآاحوال الشخصية 
صلاة التطوع 65 سحور +مه أ- الزواج 
صلاة النافلة 1 زكاة الفطر 04 0 نكاح يديل 


- "1ه 


زواج 
زوج 


زوجة 


خرن 
64 
01 
1 
يفيل 
56 
5 
يل 
ل 
لاا 
١‏ 
فل 
ك1 
لفن 
5137 
ها 
اه 
3 


١ ذهع‎ 


ليل 


لام ' 


ع 
ينف 
03 
00014 
ال 
4 


تفريق كف 


| تحكيم 1" 


م 


ظهار 


كفارة الظهار ‏ 9485 


إيلاء 1 


فيئة اد 


لعان لل 
الوا ١‏ 
عدة اكلم 
إحداد 56 
سف 
نفقة القريب  ١١8٠‏ 
نفقة الرقيق 2 /ا/ا[١‏ 
ب - الأهلية 

صغير نل 
صبى 517 
يتيم لكل 
مرضن الموت  ٠١58‏ 
سفه كم 


عته 6م 


حداد 


معتوه و6١١1‏ 
جنوك 5341 
مجنو 16 
حمل ن 
جنين يننا 
مؤلود شد 
ولد كين 


1# 


حجر نارضن 
ولاية 1 
وصاية 11 
وصى ه5١‏ 
بلوخ | كنل 
تكليف الضف 
خشىن 404000 
مفقود لل 
ج - الوصية والمواريث ' 
وصية 0" 
مواريث 00 ١٠١9179:‏ 
ليث 6000 
فرائض العم 
عصبة الم 
حجب 1و5 
عول 45 
-٠‏ الحقول المدنية 

أ - الأشخاص : 

إنسان 14 
جنين الذنا 
حمل ني 
مولود 1١1‏ 
ولد: 1 
اسم ل 
لقب ل 
كنية 444 
صبى. 511 


صغير 6" جائزة /61 1 مرلبنة لحكل 
يتيم 0١‏ جعالة *“/37 عرية م 
سفقه جهالة ع سلم مده 
عته 6٠‏ اغلط 4/١‏ سلف جه 
معتوه /ا٠‏ غرر “6م تسليف قف 
جنون )0 عيب 0417 استصناع 144 
مجنون 48 إكراه 64 أاصطناع يدن 
حجر 6 غصب /51م ‏ عيئة 44م 
بلوغ 1١‏ ضمان صرف رفن 
أخرس 6 ضرر 4 فضولى هم 
أعمى 1 فضولى 0 8م هبة ' 1 
إغماء 08١‏ مسؤولية هدية ففل 
مرض الموت تعويض 1 عطية الام 
دولة 5< حوالة ا عمرى 1 
خلاقة 6و" وقاء رقبى 1 
سلطان ؟كه ربا 45 شركة مه 
ب - الأموال إبراء 14 شركة العنان امه 
أموال 6 إفلاس “1 شركة المضاربة. امه 
مال /1 تفليس 17١ ٠‏ شيركةالمفاوضة همه 
أرض 4 قلس احم قراض 9414 
ج - الالتزامات مفلس 4 قرضص 9114 
أو الحقوق الشخصية د - العقود المسماة صلح اعفد" 
دين 75م | بيع ؟/31 إجارة 0 
عقد 0١‏ قبض 06 أجرة 65 
شرط اسه ثمن 16 مزارعة ليل 
خيار معلطاة /ا٠‏ مخابرة يفل 
إقالة 01١**‏ محاقلة ١‏ مساقاة يديل 


معاملة /ا١٠‏ ١35-الحقوق‏ الجزائية كفارة القتل. © ممه 


عارية 80 'عقوبة م إجهاض مه 
عمل 8 أحلود 755 | حكومة الام 
عامل ١1م‏ أخد 8 جرزاح مه 
وكالة 5 احد الحرابة هم ١‏ دية يفيك 
وديعة' ٠‏ 157 آحلك الزنى 5 أآغرة : هم 
أمانة 6 احد السرقة 4 عاقلة 41 
قمار 14 جد شرب الخمر لاه سبث دك 
كفالة 4ه اجد القذف 95000 شتم وه 
ه - الحقوق العينية 'تخزير 5 قلف للة 
ملكية اتأديب *18 سبرقة عمه 
ملك أسبحجن 4 غلول الام 
تملك 7 70 اتجسسن 57 ا غش اكلم 
مولت 45 اجاسوس 67> سحر ع؟مه 
إجياء الموات 7م حرابة 3505 - أصولالحاكماك * 
معدن 07 : قطع الطريق 5617 دعوى مقع ا 
قسمة ا0إردة 06 قاض ىم 
قرعة 4 ارشوة 4 قضاء 44 
شفعة 4 اختلاس 4م "5 -البينات 00 
تركة 36 1زنى هره ‏ إثبات 6 
ارتفاق 04 الواط 0 إقرار ما 
مرفق سحاق مهمه شهادة اموه 
طريق 3077 اجناية 0 عدالة لقث 
وقف 7 . قتل 06 قريئة ل 
أحباس 006 قصاص 068 قرعة ١‏ فل 
تحبيس 4 0 قود دم بين 00700 3599| 
رهن 5 عمد 4م أيمان 20 ١5#‏ 


قسم يفف 
قسامة فق 
لعان لل 
ترجمة 4" 
قيافة 9 
- الحقوق الد ستورية 
شريعة مه 
إسلام 0 
خحلافة وم 
خليفة 5-5 
سلطان لله 
دولة فت 
شورى ذه 
خوارج لق 
بغاة 1 
أهل البغى 0 
تحكيم ١‏ 1" 
6 الحقوق الدولية 
جهاد 5285 
شهيد يذ 
محاريون تفيل 
قتال 6و4 
دار الحرب ع 
أهل الخرب لجل 
' حربى فض 
أسير 0١‏ 
سبي 044 


غنيمة الى 
فىء الم 
أمان لل 
سلب اذك 
تجهسس يلف 
جاسوس باه ؟” 
هدنة تففل 
جزية حرف 
خراج نضا 
أهل الذمة ١١١‏ 
ذمى ”هع 
3 الاقتصاد ومصادر 
الدخل القومي 
أموال ايل 
مال يتل 
ذهب لق 
فضة ىم 
درهم املف 
دينار رفرق 
أرض 145 
ملكية ليل 
موات ٠١0‏ 
إحياء الموات ”م 
ركاز 15 
معدن /اض ١١‏ 
كسب ا 
تجارة 7" 


زكاة الإبل 
زكاة البقر 
زكاة التحجارة 
زكاة الثمار 
زكاة الذهب 
زكاة الزروع والشمار 
زكاة الغنم 
زكاة الفضة 
زكاة الفطر 
صدقة 


سؤال 


وه 
م 
فلم 
باه ؟ 
وذفا 
ل 
الا4 
ذه 
رذن 
إفرذه 
7" 
ولا 
هه 
8ه 
اوفك 
1ه 


كو 5 


إرث 

مواريث ولحل 
مكس . 3 
ربا وا ” 
رشوة ملا 
احتكار 5 
ادخار .: 4م 
إسراف 0 
غش الك 
٠‏ - الآيمان والكفارات' 
يمين 0 
آيمان ا 
قَسم يقل 
قسامة لوا 
لعان دل 
نذر ل 
كفارة يلك 
كفارة اليمين 00 
كفارة النذر  494٠00‏ 
كفارة الصوم ‏ 1988 
كفارة الظهار ‏ 98“5: 
كفارة الطلاق ‏ 985 
كفارة القتل ‏ 2988 
- الأخلاق والآداب 
النية 17 
أدب كم ١‏ 
استكئذان كه , 


وعد 


صداقة 


ذو الرحم 


يحم 
ضيافة 
وليمة 
شكر 


بوم جع 


# 


0 


مك 


16 
1١6‏ 
اكه 
ما 
الل 
إففنل 
114" 
8ه 
38 
اركف 
ك4 ١‏ 
موه 
7 


واه 
كيدل 
فك 


لل 
نايف 
لض 
لاكلى 
عمم 
مه 1١٠١‏ 
الف 
كاه 
16 


عورة 
حجاب لف 
استجداء 0 5ف 
سؤال 0 
مسألة ! 
4- اللباس ؛ 

والزيئة » والنظافة 
البسة حل 
لباس لاه 
ثياب عه" 
عورة 4م 
حجاب كو" 
حرير فين 
حلى نيف 
طيب بن 
شعر اوه 
أظفار هن 
تقليم اريف 
سواك "لاه 
استحداد 4و 
٠٠‏ - الملاهي والفنون 
ملاهى 1 لاد 
موصيقى . إضدل 
غناء اام 
نرد 1 
لعب كأنلو” 
رمي 1 ش 


4م 


ا 


سباق 647 شرب واه 4 - أحكام لاشخاص» 


مسابقة 1 خمر 6 وأمكنة . وأزمنة 
تصوير 05 انبيذ ١٠6*‏ محمد قي قل 
صورة 8 مسكر 4 نساء النبي ملحلل 
تتشال 000٠‏ 358 - الرقيق . وأحكامه آل البيت يق 
صلم 77 > رقيق غ06 صحابة /5 
شعر وه أم. ولد 1 عرب اي 
١‏ - الذبائح » مكاتب 4 قريش فل 
والأطعمة , والأشربة تدبير 14> جار ا" 
حيوان مدبر 6 مسلم ١٠.0‏ 
نفقة الحيوان 1١1/‏ تسري 6 ايهود 4 
ذبيح 5 إباق 0044 نصارى فد 
ذكاة 15 نفقة الرقيق ‏ ل/اا١1‏ بيعة 4 
تذكية استسعاء 06 مجوس 04 
صيد 0١‏ ا عتق 5 دجال 4 
أضحية 1١1‏ ولاء 6 مكة المكرمة ‏ ؟لا١٠١‏ 
اهدي 78 - المقاييس البيت الحرام ‏ ١لا١‏ 
عتيرة ١م‏ | أوقية 15١‏ اكعة ع4 
عقيقة 48# درهم 5 المدينة المنورة 2 ٠١58‏ 
قرعة 4 مثقال 8 منلى حل 
طعام /5/ا دينار 4# مزدلفة لخ 
أكل 6 ا صاع /511 ميقات ل 
أشربة 8 وسق ١‏ قدس لل 
ماء 7 فرق 088 بيت المقدس 2 ١١‏ 
مياه 1١‏ قلة /ادة المسجد الحرام ٠١44‏ 
مائعات لديل المسجد النبوي ٠١44‏ 


لومم 


0 
11 
باس 
م 

00 1 

ا 


المؤلف في سطوو 


#* والده حمدي بن سعيد بن مسخمود. 

* ولد في دمشق عام (6؟اه(؟؟5ام). 

نال إجازة الحقوق» وإجازة الشريعة من جامعة دمشق. 

#درس على علامة الشام الشيخ محمد بهجة البيطار» والعلامة المحدث السيد محمد 
المنتصر الكتاني» وهماأبرزأساتذته. 

*#تولي القضاء عام 1175ه(1570م). وتقلب في مناصبه المختلفة, حتى أصبح 
مستشاراً في الغرفة الشرعية في محكمة النقض. واستقال عام ١١14ه(:155م).‏ 

انتس ب إلى نقابة المحامين بدمشقءولايزال بمارس المحاماة. 

| #عمل في موسوعةالفقه الإسلامي فى الكويت بين عامي 1469/1141اه(209717 

84م) مساعد ا علمياً لخبير الموسوعة الفقيه الكبير مصطفى أحمد الزرقاء. 

* أعير إلى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة عام !9 1ه (1577م) وقام بتأسيس 
المجمع الفقهي الإسلامي» ووضع نظامه» وتولي إدارته حتي عام 99؟1اه(1910/4). 

* عمل خبيراًفي قسم الحضارة في الموسوعة العربية بدمشق منذ عسام7١‏ 4 اه 

: (19489م)ء إلى أن استقال عام ؟111اه(1591م). 

*ألقى محاضرات في الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق بجامعة دمشق عام 
ملعزاه(خخكام). 

» صدرت له المؤلفات الآتية: 

-١‏ مروان بن محمد وأسباب سقوط الدولة الأموية. 

؟- موسوعة الإجماع في الفقهالإسلامي. وقدترجمت إلى النفة المالاوية 

؟- معجم الفقه الحنبلي - مستخلض من كتاب المغشي لابن قدامة المقدسني. 

(بالاشتراك). 


ود 


4- الماسونية» وقد ترجم إلى الانكليزية, والفرنسية» والأمانية. 

5- القاموس الفقهي - لغة واصطلاحاً. 

1- سسُحنون - مشكاة نورء وعلم وحق. 

0 - المعوّق» والمجتمع في الشريّعة الإسلامية: وصوبحنث قدم للحلقة الخاصة برعاية 

المعو قين التي عقدت في دمشق عام ؟. اه (كمخام). 

ه- التأمين بين الخطر والإباحة. 

4- الوجيز في المبادئ السياسية في الإسلام. 

-٠١‏ درانمة في منهاج الإسلام السياسي. 

-١‏ حياة جلال الدين السيوطي - مع العلم من المهد إلى اللحد. 

ْ الفائدة» والربا.‎ ١١ 

؟١-‏ بيع الحلي في الشريعة. 

.ةداعسلا-١5‎ 

0- أحمد بن حنبل - السيرة والمذهب. 

كتب للموسوعة الفقهية في الكويت الأبحاث الآتية: 
' تحكيم .جوان سجل سياسة طاعة مفقود 1 

*كتب للموسوعة افقهية في المجمح النقهيالتابع منشمة المؤتص الإسلامى في ش 
جدة بحث: :شركة الوجوه 


* حر القسمالفقه» والأصولي فى معجم[العماد] في الفة, والعلوم والاداب. 
* كتب عدداً من الأبحاث في الموسوعة العربية. 


-)١معوم-‎ 


وآخر دعواهم أن الحمط لله رب الغالمين 


-1541- 


